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ا الشيخ الامام القلامة موق الدن 0 محمد عيد الله بن اد بن مد بن قدامة المتوفيسنة ٠0م‏ 


على مختصر الامام أني القاسم تمر بن المسين بن عبد الله بن أحمد ارق المتوقى سنة :ممم 


على متن المقنع + تأليف الشبخ الامام شمس الدبن أن القرج عبد الرحمن بن أن تمر مد بن أححد 
ان قدامه المقدسي 1 0 سئة 58٠‏ وكلاها على مذهب عم لذ 1 ) ا عيد الله امد بن خحمدن 


0-8 مل النياق) مع بان خلاف سام ر الأغة وأدلتي رضي الل علوم 


عحجصووع مس 


ا الئل 


أشرف على تصحريحه وعلق عليه بعض الحوائي اللمعة لتخر.ح أحاديثه 


وض 


يضم 207 


(تنبيه) وضنا كتاب المغني في أعلى الصحائف والشرح الكير في أد ناهامفصولا ينهم خط ء 


جودز٠ىخر‎ 


الطبعة الاولى في مطبعة المنار عصر سئة /410*؛ 

















الضلح معاقدة: يتوصل بها الى الاصلاح بين الختافين » ويتنوع أنواءا صلح ين المسلمين وأهل 
الحرب وضاح بن أهل المسدل. وأهل البقي وصلح بين الزوجين اذا خيف الشقاق ينها قال الله 


ونه نستعين 


315 واب الصلم ) 


الصاح معاقدة ,توصل بها إلى إصلاح بين الختلفين ويتنوع أنواعا : صلح بين المسامين وأهل الحرب 
وصلح: بين أهل العدل وأعل البغي » وصاح بين الزوجين.اذا خيف الشقاق ينهما . قال الله تعالى 
( وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما ) وقال تعالى ( وإن اعرأة خافت من بعلها نهوزاً 
أو إعراضاً فلا جناح علببما أن يصاحا ينها صاحاً والصلح خير ) وروى أببو هريرة ان رسول الله 
صل اللهعليه وس لقال « الصلح بين المسامين جائز إلا صلخا حرم حلالا أو احل <راما» اخرحه التزمذي 
وقالحديث حسن صحيح . وروي عن عر أنه كتش يالك أي موبى مثل ذلك وأجع العلياء على جواز 
الصلح في هذه الانواع التي كنا ولكل واحد مها باب يفرد له وتذكر فيه أحكاءه وه_ذا الباب 
لاصلح بين ال+تلفين في الاموال 

مسئلة 6 ( والصلح في الاموال شسما ن أده صلح. عل الاقرار وهو نوعان (أحدها )صلح على 
جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيذع عنه بعضه أو بعين فيب له بعضها ويأخذ البافي فيصح إن م يكن 
بنط ل أن عول ل أن قطن الباقي أو علعفحقه بدونه ) 

وملة ذلك أن من اعترف دين أو عين في بده فأبرأه الفررم من بعض الددن أو وهبة بض المين 
وطلب مه الباقي صخ اذا كانت البراءة مطلقة من غير شرط . قال احمد اذا كان لالجل على الرجل 
الدين ليس عنده وفاه فوضع نه إعض حقه وأخذمنه الباقيكان ذلك نجائزاً لما ولو فعل ذلك قاض 


20-49 7 1 











( الى والشبرح الكيين) الخلاف في أن:الصلح يكون عند الاقزار أو عند الاتكارو ا تسامه ‏ "ل 


#عالى ( وان طائفتان من المؤمنين: اقتتلوا فأصَليحوا “ينها )وقال الله تمالى(:وان اس أة نخافت: من : بعلب 


شافعي لم يكن عليه في :ذلك إثم لان :الني حلى الله عليه وس قدكلم غرماء حابر ليضعوا عنددوفيالذي 
أعمك في حديقته :فر “به الني صل الله وسل وهو مازوم تأشار الى غرمائه بالنصف فأ ذاوه منه » 
ذان فعل ذلك قاض الس حاز اذا كان على وجه:الصلح .والنظر لها »وقد روى عبدالله بن كلعب عن 
أبيه انه تقاذى ابن ا حدرد ديناً كان له عليه في المسحد فارتفعت يا تحتى “ععهما رسول الله 
صلى الله عليه وسل فرج اليهما ثم نادى «يا كعب» قال ,لبيك يارسول الله . فأشار اليه أن ضم:الشطر 
من درذك . قال قد فعلت يارسول الله » قال رسول الله صلى الله عليه وس 2 " فاعطه 6 متفق عليه 
فأما إن مئعه امقر حقه <تى يضع عنه بعضه فالصلح باطل لانه صا عن :بعض ماله ببعضه وسواء كان 
بافظ الصلح او بافظ الابراء أو البة المقرون بشمرط مثل أن يقول ابراتك من حمسمائة أو وهبتنك 
بشمرط أن تعطيني مابقيء قال ابن أبي مومىالصلح على الاقرار هض لاحق فتى ألزالمقر له ترك بءض 
حقه فتركه منغير طيب نفسه لم يطب لاحد » وإن تطوع للدر له بإسقال بض حنه جاز غير إن ذلك 
ليس بصلح ولا من باب امع سبيل فر عله صلحاء دلم بسم الخرقي الصلح إلا في حال الا نكار » 
الات كن لا ا ا زر قا ا ارس لياه 
من بعضه فهو إبراء وإن وهبه بعض العين فهو هية فلا يسمى صاحا وسماه القاضي وأصحابه صلا 
وهو قول الشافمي. والخلاف فيالنسمية أما الممنىشتفق عليهءوهو ينقسم الى براه وهبة ومعاوضة وقد 
ذكرنا الآبراء » فأما المبة فهو أن يكون له في ريده عين فيقول قد وهبتك نصفها واعطني بقيتها فبصح 
ويعتير له شروط اطبة» وإن أخرجه مخرج الشرط ١‏ ريصح وهذا مذهب النابي » لانه اذا شرط في 
أطية ألوفاء حمل اطية م عن الوفاء فك نه ماوض بعض حقه ببعض » فان رلك من عض الدن 
0 وهب له بعض ألعين بلفظ الصلح ل يقول صائي بنصف دينك علي 2 كرالك يمه 
فيقول صالمتك بذلك ام ,يصح : ذكره القاضي وابن م دل 026 عات الشافعي » وقال 
2 جوز الصلح لانه اذا لم جر بلفظه خرج عن أن يكون ضاكاً ولا نبقى له تغلق به اما اذا 
كان بلفظدهعي داحا لوجود الافذ وان ناف المعنى كاطية بشمرظ الثواب» واما يقتضي 'لفظ الضلح 
المعاؤضة أذاكان ثم عوض أما مم عدمه فلا واعا معنى:الصلح الاتفاق والرضى وقد تحصل هنذا من 
غير عض كالهليك اذاكان بعوض همي بيعاً وان خلا عن العوض عي هبة 
وانا أن لفظ الصلحتقتضي المعاوضة لانه اذا قال صالحني تهبة كذا أو على هنة كذا أوعل صف 
هذه العين ونحو هذا فقد أضاف اليه بالقابلة فصاركقوله بمني بألف وان أضاف اليدعقجرىجرى 
الشرط كقوله (على أن تأجرني ثماني حجج ) وقوله ( فبل تمل لك خرا على أ نتكجمل يننا ويينهم 
سداً ) وكلاما لا عبوز بدليل مالو صرح بلفظ الثمرط أويلفظ المعاوضة » وقوهم انه يسمي صاباً 











مسائل في الصلح عمنى اطبة ( اللغني والشرح الكيير) __ 


نشوزاً أو اعراضاً فلا جناح عليها ان يصلحا بيئهها صلحاً والصاح خير) وروى أبو هريرة أن رسول 


#نوع وان سمي صلحا شجاز لتضمنه قطع التنازع وازالة الخصومة وقوطم ان الصاح لا يقتي المعاوضة 
ممنوع وان سلمنا لكن المعاوضة حصلت من اقتران حرف الياء 3 عل او نحوها به فان لفظ الصلح 
حتاج الى حرف يتعدي به وذلك يقتي المعاوضة على ما بينا 

( ممئلة ) ( ولا يصح ذلك ممن لاعلك التبرع كاللسكائب والأذون له وولي اليم إلا في حال 
الانكار وعدم الييئة )لانه تبررع وليس لم التبر عفاما اذا لم يكن بالدين أوكان على الا: كار صح 
لان استيفاءهم البعض عند العجز عن استيفاءالكل أولى من تركه 

( مسئلة © ( وان صالح عن المؤجل ببعضه الا لم يصح) 

كره ذلك زيد بن ثابت وابن عمر وقال نهى عمر أن تباع العين بالدين وره ذلك سعيد بن 
المسسيب والقاسم وسالم والحسن ومالك ونان والثوري وابن عبينه وابو<ئيفة واسحاقوروي عن 
ابن عباس وابن سيرين والنخمي كا ا كاه ون التو عارك مرق كا 15 رارف بلا 
بالعروض ان يأخذها من حقه قبل له لانهها ترابعا العروض ها في الذمة فصح م لو اشتراها بثمن 
مثلها واءل ابن سيرين بحتج بان التعجيل جائز والاسقاط وحده جائز از المع بينهاكا لو فعلا 
ذلك من غير مواطاة عليه 


ولنا أنه يذل القدر الذي حطه عوضا عن تعجيل مافي ذمته وم ع الحلول والتأجيل لاوز 


3 لا يوز أن يعطيه عشرة حالة بعشمر ور ن مؤحلة ولاه بديعة عشرة بعشر يبن 0 ركم لوكانت معية 


وفارق مااذاكان من غير ااة ولا عقد لان كل واحد منها متبر ع ببذل حقه من غير عوض ولا 
بلزم من جواز ذلك جوازه في العقد أو مع الشمرطكييع درثم بدرسمينويفارقمااذااشترىالعروض 
بثمن مثلها لانه لم ,أخذ عن الحاول عوضاً 

ل( مسئلة » ( وان وضع بعض الال واجل بإقيه صح الاسقاط دون التأجيل )اذا صالمحه عن الف 
حال بنصفها مؤٌجلا اختياراً منه وتيرها صح الاسقاط وم ,لازم التأجبل لان الخال لا ,تأجل بالتأجيل على 
ما ذكر نا والاسقاط صحي.ح وان فعله لمعه من حقه بدونه او شرط ذلك في الوفاء لم يسقط على ما 
ذكرنا فى اول الباب وذ كر ابو الطاب في هذا روايتين| صحهالا يصح وما ذ كر نا من التفهديل اولى 

( مسئلة © ( وان صا عن المق بأ كث منه من جنسه مثل ان يصالح عن دية الخطأ او قيمة 
متلف بأ كثمنها من جنسهالم يصح)وبهذا قال الشافعي وقال بو حنيفة جوز لانه بأخذ عوضاً عن 
المتاف يؤاز ان يأخذ اكث من قيمته ه لو باعه يذلك 











[الغني والشرح الكيير ) مسائل في الصاح ,عم اطبة 6 


الل مَككّةٍ قال« الصاح بينالمسامين جائز إلا ضلحا حرم حلالا أوأحل حراما » أخرجه التزمذيوقال 


ونا ان الدية والقيمة تثيت فى الذمة مقدرة فل بز ان بصا عنها باككش منها من حنسهاكالثابتة 
عن قرض اوثمن مبيع ولانه اذااخذ | كث منها فقد اخذحقه وزيادة لامقا بل طافيكو نكل مال,الباطل 

(( مسئلة 6 ( وان صالحه بعرض قيمته أأكث منها جاز ) لانه بيع 

( فصل ) ولو صا عن الماثة الثابتة بالاتلاف عائة مؤجلة / تصر موحلة وهذا قول الشافعي وعن 
احمد اما تصير مؤْجلة وهو قول ابي حئيفة لاده عاوض عن المتلف عائة مؤجلة لغاز كا لو إعه إياه 

ونا انه اما استحق عليه قيمة المتاف وهو مائة حالة والحال لا يتأجل بالتأجبل وان جعلناه ببعا 
فهو بسع دين بدين .وهو غير جائز 

لإ «سئلة © ( وان صالحه عن بيت علىان يسكنه سنة او يمني له فوقه غرفة لم يصح ) 

اذا ادعى على رجل يبنا فصال-دعلى بعضه او على ان يبئي له م على ان يسكنه سئة لم يصج لابه 
بصا لحدعن ملك على ملم او منفعته وان اسكنهكان تبرعا منه مق شاء اذرحه منها واناعطاه بءض 
داره بثاء علىهذا قت شاء | تتزعهمئهلانه اعطاه إيادعوضاً عنا لا يصاح عوضاً عنهوان فملذ لكعلى سبيل 
اله ا ان ذلك وجبعايه بالصلح رجع عاية باجر ما سكن واجر ما كان في يده من الدار 
لانهاخذه بعقد فاسد فأشبهالمبييع المو<ود بمقدفاسد وسكى الدار باحارةفاسدة»وان بىفوق البييتغرفة 
اجبر على نقضها واذا اجر السطح مدة مقامه في يده وله اخذ] لته» وان اتفقا على ان ,يصالحهصاحب 
البيثت عن بنائه بعوض <از وان بنى الغرفة بتراب من ارض صاحب البيت والانا فليس له اذ بنائه 
لانه ملك صاحب اابيت وان اراد نقض اليناءلم يكن له ذلك اذا برأهالما لك من ضمان ما ياف به وخر ج 
ان علك نقضه كقوانا فى الغاصب 

(مسئلة) ( وأو قال أقر لي بدني وأعطيك منه مائة قفعل صع الاقرار ولم يصح الصلح ) 

لانه حب عليه الاقرار ما عليه من الحق فل نحل له أخذ الموض عنما يجب عليه . فعلى هذ| بردما 
آلغ لانه تين كذبه باقراره وان عليه الدين فازمه إداؤه بغير عوض 

(مبئلة) ( وان صا انسانا ليقرله بالعبودية او امرأة لتقر لهبإلزوجية لم يصح) 

لاوز الصاح على ما لا وز أخذ العوض عنه مثل ان بدعي على رجل أنهعبده فينكره فيصالحه 
على مال ليقرله بالعبودية فلا وز ذلك لانه يحل حراما فان ارقاق ار نفسه لا حل بعوض ولاغيره 
وكذلك ان صا امرأة لتقرله بالزوجية لانه صلح حل حراماً ولامما لو أرادت بذل نفسها بعوض لم 
بز فان دفعمت اليه عوضا عن هذه الدعوى لكف نفسه عنما ففيه وحهان 
( احدها) لا يجوز لان الصلح في الانكار انما يكونفي حق المكرلافتداء العين وهذه لا مين عليها وفي 
حق المدعي ا العوض 2 مقابلة حقه الذي إبدعية وذروج البضع من ملك الزوج ا قيمة له واعا 











5 الصليحعن انلق بغي جنسة ؤراًةا مه الثلاث ( المغني والشسرح:الكير) 


تحدبث حسن صبحييح وروي عن تمر المكن اله اي مومسى بعثل ”ذلك »:واعهءت االاائمة عن حواز 


أحن الخلع لاحاجة الى افتداء :نفسها (وائثاني) بصحأدكرء أبو الخطاب نوا بن غقيل'لان المدعي بأخذ 
عوضا عن حقه من التكاح فاز كموض الخام والمرأة تبذله لقطم خصومته وازالة شره :ورا توتجبت 
العين عليها لكون الحا ؟ يرى ذلك ولانها مشمروعة في حقها في اخدى الرؤايتين'» مق ضامئه عن 
ذلك ثم ينبت الزوجّة بإقزارها أو ببينة فان قلنا الصلخ بإطلفالتكاح باق جخالة لانة لم يوعجد من 
الزوج ظطلاق ولا حلم وان قاناهو صحبح اختمل ذلك أيضا ما ذكر نا » واحتم لأن تنين منه بأخد 
الدوضين لانه أخبن الاوضن عنا. رسكيه من" كالحها ااذكان لما كلو 1ذر تكله بالزوليية نكا لنرا ولو 
ادعت أن زوجها طلةها ثلاثا فصاحها على مال لتنزل عن دعواها لم عر لانه .لا جوز المنا' بذل 
نفسها لمطلقها بعوض ولا بغيره» وان دفعت اليه مالا ليقر بطلاةما لم بز فياحد الوخئين وف الا خر 
جوز 'لو بذات له عوضا ليطلقبا #لاما 

(إمسئلة) (ؤان دفع المدعى عليه العبودية الى الادعي مالا صلخا عن دعواه ضح ) لانه يجوز أن 
يعتق عبذه "هال و لبشرع للدافع لدفعم العين الواجية عليه والخصومة الملتوخبة اليه : 

(التوع الثائي) أن “يضالمه عن الحق بغير :جننته فهو مثاوضة ذلك مثل أن يعترف له" بين 'في 
بده أودبن في ذمته ثم يعوضة عن ذلك بما جوز تعويضه نه وهو ثلامة اقسام ( اخدها") ان يقر له 
نقد فيضا لخه على نقذ آخر مثل أرثك يقر له بماثة درمم فتضاطحة'عنها بعثمرة دثائين أو :لمكن 
فبذا صرف يشترط له شروط الصرف من التقابض في اللهاس ونحوه 

(القسم الثائي) أن يعترف له بعروض فيصالحه على أثمان أو بالعكس فهذا بيع تنبت فيه أحكام البيع 

(اثااك) أن بصالحة عل سكى دار أو حدفة عه أى عل أن ندل اله عا سعاوف) ك 20 
اجارة لها نحي سائر' الاجازات أفان“تلفث'الداز أو "العبد قبل استيفاء شيء من المتفعة اتفتميذتالاجارة 
ورجع بِما صائل عنه » وان تلفت بعد استيفاء بعض المتفعة |انفسخت فما.بقي من المدة ؤرجع بقسط 
1 بقي » ولو صالحه على أن بزوخه أمنه وكان من موز له نكاح الاماء صخ وكان المصال 'عنه 
صداقها فان انفسخ النكاح قبل الدذول بامر ,سقط الصداق رع الزوج بما صا دنمة ؤان“طلقها 
قبل الاخول رجع بنصفه 

(مسئلة» ( وان صاحت إلا بويع نفسها صح فان كان الصلح عن عيب في مبيعها “فتيين أنه 
ليس بعيب رحجعت بارشه لا عور مثلها ) 

اذا اعترفت امرأة لرجل :بدين أو عين فصالته علىان تزوجه نفسها صخ ويكون دافا لها فان 
كآن اللعترف ابه أعيذا' في مبيثهًا فان أ :ليس بحن راض فيتعين العند لنت تمن وسيمتارشهلان“ذلك 
صداقها فرجعت به لا عهر مثلها فان لم يك العيب ولكن | نفسع تكاخها ها يسقظضد اقبازجم علبهابارشه 











(الغني والشر الس ديات مام ساكه 7 
ا ف هذه الانواع التي 0 اها و[ ل واحد منها باب بشرد له ريذاكل فيه أحكاية وهذا الياب 


0 (وان صا يما في الذمة بثي ء في الذمة ا بحز التفرق قبل القبض لانه بيع دبن 5 
وقد هى الشارع عنه 

(فصل) وان صالمحه خدمة عبده سئة صح وكانت اجارة على ما ذكر نا فان باع , العيد في البيئة صح 
البييع ويكون المشتري مساوب المنفعة بقية البسئة وللمصال استيفاء منفعتهالى| نقضام السنة كا لى زوج أمته ثم 
إعبا وان بعل المشتري بذلك فله الفسخ لا نه عيب وان أعتق العبد فياثناء المدة صح عتقه لانه مماوك 
نصح ببعه فصح كر وللمصا أن يسدوفيٍ نفعه في المدة لانه اعتقه بعد ان ملك نفعه لغيره فأشبه 
ما لو اعتق الامة المزوجة لحر ولا يرجع العبد علي سيده بثيء لآنه ما ازال ملكر. بالعئق الاعن 


الرقية والمنافم حينئذ مملوكة لغيرم فم ثناف منافعه بالق فلا ازجع بي دولانه اعتقه مسلوب امنفعة 


فل يرجع بثيء »كا لو اعتق زمنا او مقطوع اليدين او امة مزوحة وذكر القاضى وابن عقيل وجرا 
اك وحم مال فيه أكون رقاة قرة قول الششافمي لان العتق اقتضى ازالة مله عن الرقبة والمنفة 
حميعاً فاما م 'تحصل المنفعة للعبد هبنا يك نه حال بينه و بين منفعقه 

ونا ان اعتاقه لم يصادف للمعتق سوى. ملك الرقبة فل يؤثر الا فيه كا لو وصى جل برقبة 
عبد ولاخ عنفعته فأعتق صاحب الرقبة وكا لو اعتق أمة مزوجة قوهم إنه اقتضى زوال الملك عن 
المثفءة قلنا اها يقتضي ذلك اذاكانت ماوكة له أما اذا كانت ملوكة لغيره فلا يقتضي اعتاقه ازالة ما ليس 
عوجود وان مين ان العبد مستحق تين بطلان الصلح افساد العوض ورجع المدعي فيا اقر له به 
وان وجد العبد معيا عيبا تنقص به المتفعة فله رده وفسخ الصلح وان صا على العبد عيئثه صح 
والحي فها اذاخرج مستحقا أو معيبا 5 ذكرنا 

(فصل) واذا ادعى زوما في .يد وجل فأقر له به ثم صالحه على دراهم جاز على الوجه الذي جوز 
بنع الزوع وقد ذكرناه في الببع » فان كان اازرع في بد رحلين فأقر له أحدها بنصفه ثم صالحه عليه 
قبل اشتداد حبه-ل جز لانه.ان كان الصلح مطلقا او بششرط التبقية لم بز لانه لا #وز بيعه وان شرط 
القطع ل نبز أيضا. لكونه .لا مكنه قطعه الا بقنطع زرع الاآخرء ولوكان الزرع اواحد فأقر المدعي 
تصق ثم طالحه عنه بنصف الارض ليصير الزرع كله للمقر والارض بينهما نصفين فان شرط القطع 
جاز لان الزررع كله للمق رخاز شرط قطعه وحتمل ان لا جوز لان في الزرع ماليس عبيع وهو النصف 
الذي ليقن به وهو في النصفف الباقي له فلا يصح شرط قطعه كا لو شرط قطع زرع آنذر في أرض 
ار ى؛ وارث صاه منه جميع الارض بششرط القطع لسع الارض اليه فارغة صح لان قطم ججيع 
الزرع مستحق نصفه بكم الصاح والباقي لتفريغ الارض فأمسكن القطع .وانكان اقراره بجميع 
الزرح فصالحه من٠نصفه‏ على نص الارض لتسكون الارض والزرع يينهما نصفين وشرطا القملع في 











/ صحة الصلح عن الول معلوم (الغني والشمرح الكيير) 


لاصلح بين المتخاصمين في الاموال وهو نوعان صلح على اقرار وصلح على انكار ولم يسم الخرقٍ 
الصلح الا في الانكار خاصة 


ابيع احتمل المواز لانهما قد شرطا قطع كل الزرع وتسايم الارض فارغة واحتمل المثم لان باقي 
الزرع ليس عبيع فلا يصح بشرط قطعة في العقد 

((مسئلة) ( ويصح الصاح عن المحوول .علوم اذا كان ما لا >كن معر فته لاحاجة ) 

يصح الصلحعن المحوول سواء كان عينا أو دينا اذاكان مما لا سبيل الى معرفته قال أححمد في 

الرجل بصا عن الثيء فان عر أنه أ كز منه لم جز الا أن ,وقفه عليه الا أنيكون يحبولا لا يدري 
ما هو » ونقل عنه عبد الله اذا اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا فان عرف قيمة دقيق الخنطة 
ودقيق الشعير بيع هذا وأعطي كل واحد منهما قيمة ماله الا أن يصطاحا على شيء وبتحالا وقال ابن 
أني مومى الصاح ال هو صاح الزوجة من صداتها الذي لا بينة لها به ولا عرلها ولا لاورثة عباغه 
وكذلك الر<لان تكون بذهما المعاملة والحساب الذي قد مضى عليه الزمن الطويل لا علم لكلواحد 
منهما ما عليه لصاحبه فيجوز الصاح بينهماءوكذلك من عليه حق لا عام له بقدرهجاز ان بصا عليه 
وسواء كان صاحب اق يعام قدر حقه ولا بينة له ولا علم له ويقول الفابض أن كان لي عليك حق 
فأنت منه في حل ويقول الدافع ان كنت أخذت أ كثث من حقك فأنت منه في حل وقال الشافمي 
لا يصح الصاح على يرول لاله فرع الببع والبيع لا يصح على جوول 

ولنا ماروي عن الي صلى الله عليه وس في ر<لين اختصما في مواريث درست « استها وتوخيا 
وليحلل احدكا صاحبه » رواه احمد يمناه وهذا صلح على الجوول ولانه اسقاط <ق فصح في ابول 
كالعتاق ولانه اذا صح الصلحمع الع وامكان أداء الححق بعينه فلاان يصح مع اليل اولى وذلك لانه 
اذاكان «علوما فلهما طريق الى التخاص وبراءة أحدها من صاحبه بدونه ومع اليل لامكن ذلك فلو 
م جز الصلح افضى الى ضياع المال على تقدر ان يكن بينهها مال لا يعرف كل واحد منهما قدر حقه 
منه ولا نسل كونه فرع ببع واعا هو إبراء وان سامناكونه فرع بسع فان'البيع يصح في الجهول عند 
الماجة كبيع أساسات الميطان وطي الآ بار وما مأ كوله في جوفه ولو أناف رجل صبرة طعام لايع 
قدرها فقال صاحب الطعام لمتافه بسك الطعام الذي في ذمتك بهذا الدرمم أو .هذا الثوب صح. 
اذائيت هذا تي كان العوض في الصاح مما لا يحتاج الى تسايمهولا سبيل الىمعر فته كالتصمين في مواريث 
دود تلن دافا أرض او عين من امال لابعلكل واحد قدر حقه صح الصاح مع الليهالة 
من اليانبين لما ذكرنا من الخبر والمعنى»وان كان حتاج الى تسليمه لم بز مع اللههالة ولا بد من ااعلم 
بدلان تسليمه واجب والجهالة منعه وتفضي الى التنازع فلا حصل مقصود الصلح 

( فصل ) فاما ما مكنها معرفته كتركة موجودة أو بعامه الذي هو دليه وحجبله صاحبه فلا يصح 











(الغى والشرح الكبير) صبحة الصلح مغ إكار اق والأستدلال على ذلك ب 


فا مسئلة 4 قال ( والصلم الذي يوز هو أن يكون للمدعي <ق لا مده المدعى 


عليه ف صدااحان على بعضه نان كان عم تأعليه شحده تالصلح باطن) 


وخملة ذلك ك أنالصاح عزَالا نكا رصحيح وبه قالمالك اط وقالالعا افمي لا.يصح لا نهعاوض 
على مالم ك2 قل تصح المعاوضة كا ١‏ نو باع مال غيره ولانه عقّد معاوضة خلا عن العوض قاد حائنيه 
فبطل كا لصاح على حد القذف . ولنا تمومقولهعليهالسلام «الصلح بين السامين جائز » فيد خل هذا في مومه 
فانقالوا فقدقال «الا صلحا أحل حراما» وعذا داخل فيه لانه لم يكن له ان يأخذ من مال المدعى عليه 
خل بالصلح الا نس دذوله فيه . ولا يصح حمل اد ث على ماذحكروه لوجبن ( أحدعا) 
أن هذا يوجد فيالصلح عمنى البيع فانه نحل لكل و وأحد منهما ماكان حرما عليه قبله وكذيك الصلح 
ععنى أطية فانه بحل لامو دوب له ماكان حراما عليه والاسقاط بحل له ترك اداء ماكان واجباعليه(الثاني) 
انه لو حل به الحرم اسكان الصلح صحي-ا فان الصلح الفاسد لا حل ا رام واما معناه ما يتوصل به 
الى تناول الحرم مع بقائه على #رعه 2 صالمه على استرقاق <ر أو و احلال بضع حرم أو صالحه 

بر أو حل :د تذلك وعل ا ل وأون بهذا انهم يبيحون ان 0 سحده 


غرعه أن بأخذ من ماله رد 1 دوتة لك 0 له ذلك 0 اآخاده 1 0 فلار ن يحل برضاء 


اح ده 3 مع الول قال 1 د 00 من ا حل 0 شرح اما ام أة 
صوحت مر 0 كٌّ ار سين طا مارك زوحها فم 0 وان ورث قوم مالاأود ورا وعر درك 
فقالوا لبعضي: ؛ ردك من الميراث ناف درثم | » ره ذلكىولا نشرى منها شيئاوهي لا م لعلها نظن 
انه قايل وهو يعل ا ثير ولا يشزى حى تعرفه دض ماهوءأ عا بيصا اازجل الرجل على الثني له 
ار قة ولا ندري ماهو ؟ حساب 2 شما فيصاطحه أكون رجحل بعلم مالهع مدر جلو لظ ل 
اما اذأ عل فل يتصالحة اغا الك 0 3 حقَه ويذهب به وذلك لان الصلح أما جاز مع | لم لةلاحاجة 
البه لابراء الذم وإزالة الخصام فح امكان الع لا حاحجة الى الصلح مع اللهالة في بص كاليرع 

زفصل» الالشيع ره ي الله عنه (القسم الثاني) أن لدعي علية عينا 3 دينا شككرءة - نصالحه عل 
57 قيصح وكون بيعا في حدق المدعي <تي ان وجد عا ذه عا وار وفسخ الصلح ), 

الصا لح على الانكار صحيج ويه قال مالك وأبو حيفة وقال الشافمي لا,تصح ل عاوض عا 0 
ثبت له قي نصح المعاوضمة كا لو باع مال غيره ولانه عقد معاوضة خلا عن العوض في 5 ند حاتبية 
فيطل كا لصلح على دود القذف 

ونا توم قوله عليه السلام 2 الصلح بث ألمسامين حائر 04 فيدخل هذا في تومه فان قالوا فقد قال 
«الا صلخا احل<راما» وهذا داخل فيه لآنه لم كن له ان ا من مال المدء ىغليه ل بالصلح قثا 

(المغني والثمرح الكيير) ١‏ (الحبزءالخامس) ٠‏ 














١ «‏ صحة عة الصاج مع الاد تكار والاستدلال على ذلك ٠‏ (الننيواشرحالكير) 


1ك ارك وكدك اذا حل مع اءتراف الفرم فلآن بحل مع جحده وزه عن الوصول الى حقه 
الا بذلك اولى» ولان المدء ي هنا ياحخذ عوض حقه الثابت له والمدعى عليه يدفعه لدفم الثمر عنه 
وقطع الخصومة ولم يرد التشوع بتدرعم ذلك في موضع ولانه صلح 7 مع الاجني فصح مع للدم 
ع مع الاقرار »حققه أنه اذا ع مم الاجنبي مع غناه عله فلن يضح مم الله ا 
اك وقوطم انه معاوضة قائا في حقها 1 م في احرهاة الاول ممنوع واثاني مسي وهذالن لدعي 
أن عوض حقه من المنكر اعامه يبوت حته عنده فهو معاوضة في حقه والمنكر عتقد انه يدفع امال 
لدفع الخصومة والعين عنه واصه من شر المد عي فهو أبرأ في حتدوءغ, رمتنع بوت المعاوضةفي<ق أحد 
المتعاقدين دون الآ اراك و اشرى عدا شبد بحريته فانه يصح ويكون معاوضة في حق البائم 
واستنقاذ اله من الزق في <ق المشتري كذا هبنا . اذا ثبت هذا فلا يصح هذا الصاح ع كر 
المدعي متقداً أن ما ادعاه <ق والمدعى عليه يستقد أنه لا حق عليه فيدفع الى المدعي شيثاً افتداء 
ونه وقملداً الخصومة وطيانة لنفسه عن البذل وحطور علس الما © فان ذوي النفوس التمريفة 
والمروءة يصعب عليهم ذلك ويرون 0 ضررها علوم هن أعظا م مصاحوم والشرع لا عنعوم من وقاة 
انقسهم وصياتها ودفع الشمر عنهم ببذل أموالبم والمدعي يأخذ ذلك عوضا عن حقه الثابت له فلا 
امه القدرة كن دك | بقاسراء اده من حنس حقه ان غير -جنسه بقدر حقه ره 
فإن 01 من حس حقه بقدره فهو مستوف له وان لع دونه فقد استوفى بعضه وترك بعضه 


وان أحذ من غير دنس حقه د أذ عوضه» ولا كوز أن 0 من جنئس حقسه كذ ما أدعاه 


اا 


قلنا لا نسم دخوله فيه ولا يصح 0 على ما 3 وه اس ان هذا ذفني 1 
ععنى البيع فانه 4ل سكل واحد مثها ماكان رما عليه قيله وكذلك الصلح يععلى اطة فاته بحل 
للموهوب له ماكان حراما عليه ااثاني انه لو حل به حرم لكان الصالح صحيحا فان الصلح الفاسديحل 
المرام وان منعناه ما ,توصل به الى اول الحرم مع ل يها لو صاطحه على استرفاق حر 
أواحلال بضع رم أو صالحه حمر 0 ختزيروليس ما نحن فيه كذلك» لا لا.يقولون بهذا فانهم 


سيحون أن ن له حدق لحده شر عه أن اعد من ماله بقدره 11 دونه فاذا حل له ذلك من غير اختياره 
ولا عامه فلان نحل برضاه وبذاة ارلف ركذاك اذا حلمم اعتراف الغرم فلن حل مع جدحده وعجزه 
عن الوصول |اللذم حقه ألا بذلك رك لان المدعي هبنا ا عوض حقه الثات له واللدعى عليه 


يدفمه لدفع الشر عنه ويقطم الخصومة وام برد الشمررع بتحريم ذلك في موضع ولانه صلح يصح مع 
الاجنبي فصع مع الخصم الصاح مع الاقرار» محققه انه اذا مح مع الاجتبي مع غنادعنه فلأ نيصح 
مع الحمم مع حاجته اليه أولى» وقوطم انه معاوضة فلنا في حقهما أو في دق أحدهما #الادل بمذوع 
وااثاني مس وهذا لان المدعي يأخد عوض حقه من الكل لعامه بئبوت حقه عنده فبو معاوضة فيحقه 








( الوالشوح اكد ).حي السييط لدت انوع ا 3أأ 
الا لال ل رن طلنا الخد وإن لد كن دي 2 از وكرن كا 2 ال 
لاعتقاده أخذه عوضا فيازمه حك إقراره.فانكان الموذوذ شقصا في دار أو عقار وحبث فيه الذفعة 
إن وجد به عيبا فله رده والرجوع في دعواه وبكون في <ق المكر عنزلة الابراء لانه دقع المال 
افتداء لعميئه ودفما لاغعرر عئهلا عوضا عن <ق يعتقده فيازمه أيضا حك اقراره» فان وجد بالمصالم 
عنه عيبا لم برجع به على المدعي الا ار عوضا وان كان شقصا ل ثثيت فيه الشفعة لانه 
يعتقده على مل لم كار دقع المدعى عايه ما ادعاه أو بعضه لم يكبت فيه حك 
الببع ولا تثبت فيه الشفعة لان المدعى يعتقد أنه استوفى بعض حقه وأخذ عين ماله مسترجما لها ممن 
هي عنده فام يكن ببعاً كاسترجاع العين المفصوبةءفاما انكان أحدها كاذبا مثل أن يدعي المدعي 
شيا يعلم انه ليس له ويكر الممك حقا ,عام أنه عليه فالصاح باطل في الماطن لان المدعي اذا كان 
اه 5 ل لطر الح 0 وكللك سار ا عن دق اله يكون 


0 يعتقد 5 ببدقم الال دق 01 3 عه و2 ا هن شر 0 فبو 1 في حقه 


وغير ممتنع وت المعاو ضةفيٍحق 1 المتعاقدندونالا” حر سس لواشترى عبد أشبدحر تدفانه يصحويكون 


معاوضة في حق البائع واستئقاذاً له من الرق في <ق |اشتري كذاههنا. اذا ثبت هذا فلا يصع هذا 
الصاح الا أن يكون المدعي معتقداً ان ما ادماه حق والمدعى عايه يمتقد أنه لا <ق عايه فيدقم الى 
المدعي شا افتسداء لعينه وقطما لاخصومة وصيانة انفسه عن اذل و<ضور بحاس الا؟ فان ذوي 
الانفس الثعريفة يصعب عايهم ذلك وبرون دقع ضررها نهم هن أعظم المصاط والشمرع لا عنعهم من 
وقاية أقسى وصيائتها ودفم الشير عنم ذل أمواطمء والمدعي اخ ذلك عوضا عن حقه الذي عتقد 
ثيوته قلا عنعه اله شمر ع هن ذلك »سواء كان الا وذ من حنس حقه بقدر حقه 0 2 فان أخذ من 
جنس حقه بقدره فقد استوفى حقه وان أحذ دونه فقد استوفى بعضه وترك بعضه وان اخذ من غير 
جنس لحن اند مد عوشه ولا >وز ان ا من حنس حتقه | كز مئه لان الزائدلا مقابل لدفكون 
ظانا بأخذه وان اخذ من غير جنسه حاز ويكون بيعاً في <ق المدعي لاعتقاده أخذه عوضافيازمةح؟ 
اقراره فان وجد عا أخذه عيبا فله وده وفسخ الصلح كا او اشترى شيئاً فوجده معببا 

لإمسئلة ) ( وان كانشقصاً مشفوها ثبتت فيه الشفعة وبكون إبراء فيحق الآ" خر فلا يرد ماصو طم 
عله بعيب ولا يؤخذ بشفعة) 

اذا كان الذي أخذه المدعي شقصا في دار او عقار وجيت فيه الشفعة لانه بقر ان الذي أخذه 
اك ا اخاء د ككرن ا في <ق المتكر لانه دفم الال انتداء لعينه ودفعا لاضرر عنه لا 
دوضاً عن <ق يعتقده فيازمه ايض ح؟ اقراره » فانوحد بالصالل عنه عيياً لم رجع به على المدعي 
لاعتقاده انه ما أحذه غوضا 0 عع لم تثيت فيه الشفمة لانه عتقدبمء علي مالك ام ينزل شَّ 











9" حم مصاطْة الاجئي عن انكر ( اللفني والشمرح الكبير ) 


حر اما عليه كن خذوف رحلا بالقتل حدق أحن ماله وان كان صادقًا والمدعى غايه عام ددقه وثيوت 
حفه شحده ماح 0 باضه عنه بأمء فيه هذم لاعدة 0 مال بالباطل ف 4 ذلك <ر اما 
لخص 0 ل ا ل 0 2 ر 
والصاح باطل ولا حل له مال المدعى .ذلك وقد ذكره ار في فيقو له وان كان مام ما عليه شحده 
اسل د ال سا انر ا ا ا 0 
2 يي 7 9 3 )2 0 ةا 
الام على الظواهر والظاهر من المسام ااسلامة 


(فصل) واوادعىعلر<لود عذارةر در إطا في ود يعة أومضاريةفأكره واصطاحاصدحناذ كر أأه 
(نصل) وان صا عن النكر 0 دح سواء اعرف للمدعي بصحة دعواه 1 ل يعرف وسواء 
كان باذته 11 غير اذنه . وقال 0 الشافعى اما بصح اذا اعترف المدعي بصدقه وهذا مبني 
على صاح لكر وقد 3 تاه 2 لا ءار الصلح اما'ان كون عن دين أو عين فان كان عن دن صح 
اكاك اذك اللكر أو غير أذنه دن قضاء الدن عن غيره حائز باذنه وغير اذنه فان عليا 
وأبا قنادة 44 الله عنه.ا 00 عن اليثت اه اي 5 د الصلح عن عين باذن المكر 


م1 0 ا الماح واو دفع الدعى عاية ال المدعي ما ادعاه أو بعضةه لم لدت فيه 2 الببيع ولا للدت 


فيه الشفعة لان المدعي عتقد أنه و ع حقه واخذ عين ماله «ستر<ما ذا من هي عنده فل 
كن بيعا كاستر جاع العين المغصوبة 


( مسئلة » ( فانكان أحدها ءالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه ) 

هق 1 0 ك0 أدعى شع 1 1 ليس له 1 ل عقا أنه عابهفا لصاح باطل 
فيالباطن لان الأمدعى اذاكان كاذبا ها بأخذه أ كل لال بالباظل أخذه بششره وظلمه لا عوضا عن حق 
كرون حراما لك ن خوف رحلا بالقتل حق أدذ ماله» وان كان المدعى عليه 5 صدق المدعمي 
وححده لينتقص حقفه أ برطيه عله 'ثيء فهرو وهم لالدق كك مال بالناطل فيكون ذلك <راما 
والصاح اطل لاحل له مال المدعي بذلك هذا ح» الباطن وأما الظاهر أنا فهو الصحة لانا لانم 

١ 

باطن الخال اعا لاني الا مر على الظاهر والظاهر من حال المسلءين الصحة» وأو ادعى على رحل وداعة 
ور اد ار ان ود أن سار ارق وا ايا سن لان 1 اال 


( مسئلة 6 (فان صا عن المنكر أجني بغير اذنه صح وم برجع عليه في أصح الوجهين) 

اذا صا عن انكر أجني صح سواء اعترف لامدعي بصحة دعواه أو لم يعترف وسواء كان 
باذنه أو بغير اذنه وقال أصحاب الشافمي انها بصح اذا اعترف المدعي بصدقهوهذاميني علو ماح المتبكر 
وقد ذكرناه . ثم لا خاو الصاح ان يكون عن دن ا عين فا نكانءن دين دصح سواء كانباذنالنكر 
أو بغير اذنه فان عليا وأا قنادة قطياً عن اميت فاجازه النبي على الله عليه وسم وان كان ااصلح عن 

















(الغني والشمرح الكير ) فروع في مصالمة الاجني عن المتكر 
فهو كا لصاح منه لان ااوكيل يقوم مقام الموكل وان كان بغير اذنه فهو افتداء لامكر من الخصومة 
وابراء له من الدعوى وذلك جار وفى الموضمين اذا عا عنه غير اذنهلم برجم عليه بثبيءلانه أدى 
عنه مالا يلزمه أداوٌه » وخرجه القاضي وأبو لخلاب على الروابتين فها اذا فى 05 لاحت ل 
أذنه وليس هذا يد لآن هذا لم يكت و<وبه على انكر ولا يازهه اه الى الدعي فكف لزمه 
اماو ا ل ع ل ا ا ا قال برجوعه فاته 
عله كالمدعي في الدءوى على الممكر لا غير أما أن يجب له الرجوع عا أداه حما فلا وحه له أصلا لان 
كد ما يحب لمن قضى دين غيره أن بقوم مقام صاحب الدين وصاحب الددن ههنا ل بحب له حق ولا 
أزم الاداء اليه ولا بثيت له أكثث من جواز الدعوى تكذلك هذا » ويشترط في جواز الدعوى أن 
صدق المدعي 0 ان ١‏ 5 00 له دعوى بشيء لا يل ثبوته » آنا 78 000 عنه باذنه فبو 
اويل في ذلك جائز ثم أن أدىعنه م اليذوهذا قول الشافمي وان أدى عنه بغيراذنه 
متبرعا ام برجع بشيء وان قضاه محتدبا بالرجوع رج على الرواتين فيمن قضى دين غيره بير 
أذنه لانه قد وجب عايه اداؤه بعقد الصلح بحلاف ما اذا صا وقضى غير اذنه فانه قضى مالا جب 
على المتكر قضاؤه 

( فصل ) وانصال الاجني المدعي انفسه لتسكونالطلالبةلافلا لو من ان عتر ف امدعي بصحة 
دعواه 1 لا يعترفله فان لم يمترف لكان الصاح باطللا لانه إشتري منه مالم يبت له ولم تتوحه اليه 


خصومة يشتدي 1 قاشيه مالو اشرى منة فلك غيره 1 0 له بصحة 0 وكان المدعى دينا 


عين باذن ا 0 لا مه 1 م شر 1 ل بغير اذنه فهو افتداء السكر 
من ار واد راء له سن الدعوى وذلك <ائز دفي ل وضنين اذا صا عله بغير ا ١‏ ببرجع علية 
0 ا امه عنه مالا يلزمه اداؤه» وخرحه القاذضي 1( بو الطاب على الروايتين فيا اذا قغى ديئه 
الثاابت غير أذنه وهذا التخر.م لايصح لانهذا ل يثبت و<ويه وار ل اواك المدعي 
ل ل ل لك ل سل ل راك 
برجوعه فانه بجءلهكالمدعي في الدعوى على المنكر اما انه يجب له الرجوع جا ادعاه <ما فلا وجه له 
العار انرون 11 ا مين 0 فعى دين غيره أن يقوم مقام حساجب الدين وصاحب الدن هرئا لم 
جب له <ق ولا لزم الاداء اليه ولم ينبت له كر من حواز الدعوى فكذلك هذا ويشترط في جواز 


الدعوى أن ب صدق المدعي قأما ان لم يعر لمحل له دعوى شيء لاحل ثبواته 


لرمسئلة) (وانصا الاجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصيحة الدعوى أو معترفا مما 
عالما بعدزه عن استئقاذها لم يصحوإنظن القدرةعايه دح فان تزعنهفرو ير بين فسخ الصاح وامضائة) 
إذا صالح الاجنبي المدعي انفسه لتكون المطالبة له فلا خاو إما أن يعترف مدعي بصحة دعواة 








فر وع في مصاطة الاجنيعن المكر ( المغني والشمرح الكير ) 


َْ رصح لانه اشترى مالا بشدر البائم على تسليمة ولاته لسع للدين من غير من هو فيذمئه عومن أكحانا 


من قال يصح وليس بيد لان بع الدبن المقر به من غير من هو في ذدئه لا يصح فبيع دين في ذمة 
منكر معجوز عن قبضه أولىءوا نكن المدعى عينا فقال الاجني المدعي أنا أعر أنك صادق فصاطني 
عنها فافي قادر على استتقاذها من المتكر فقال أصحابنا يصح الصاح وهو مذهب الشافمي لاله اش-ترى 
مئه ملم الذي يقدر على تسليمه م اننكل قذر ل اك استقر الصلح وان تجزكان له الفسخ لانه 
لم يسا له المعقود عليه فكان له الردوع إلى بدله ومحتمل أنه أن ثبين انه لا بقدر على تسليمهتبينان 
الصلح كان فاسداً لان الشعرط الذي هو القدرة على ةبضه معدوم حال العقد وكان فاسداً كا لو اشترى 
عبده ثتيين انه أبق او ميتءولو اعترف له بصحة دعواه ولا عكنة استيفاؤه لم يصمح الصاح لانه اشرى 
مالا مكنة قبضدءئه فاشيه شراء العبد الا بق وال الشارد فان اشتراه وهو يظن اثه عاجز عن قضه 
فتبين أن قبضه تمكن صح الع لان البيع تناول ما »كن قيضه فصح كا لو عاما ذلك وحتمل ازلا.بصح 
لانه ظن عدم الغمرط فأشه مالو باع 0 يان أنه حر ن انه عبد غيره فين انه عبده وكتمل أن 
يرق بين من عسل أن اابيع يفسد بالعدز عن أسام المبييع وبين من لاعل ذلك لان هن عل ذلك 
يعتقد فساد الببع والامراء كان بعه فاسداً لكونه متلاعيا بقوله معتقداً فساده ومن لا بعل يعتقده 
صحيدا وقد بين اجماع شروطه قصج 5 لو عامه مقدورا على تسايمه 


أولا فانم ,مترف له فالصاح باطللانه يشتري منه مالم يثيت له ول إتو<ه اليه خصومة يفتديه'ها اشبه 
مالو اشترىمنه ٠لك‏ غيره »و إناءترف له بصحة دعواه بكانالمدعى ديناً لم يصح لانه اشترى مالا بقدر 
البائم على تسايمه ولإنه ببع لادين هنغيرءن هو فيذءته» وقال بض أدحانا بح وليس ببد لان 
بيع الدن المقر نذ هنغير من هو في ذءته لارصح فبع دنفي ذمة مشكر هجوز عن قبضه أولى؛وإن 
كان المدعى ديئاً فقال الاجنبي للمدعي آنا أل أنك حادق فصاطني دنها فاني قادر على اس تنقاذها 
من المذكر فقال أدحابنا يصح الصلح وهو مذهب الشافمي لانه اشترى منه مادم الذي يقدر على 
قبضه ثم إن قدر على أخذء استقر الصاح وإن تزكان له الفسخ لانه لم سل له امعقود عليه فكان له 
الرجوع الى بدله وحتهل انه إن تبين أنه لايقدر على 'سايمه "بين أن ااصاحكان فاءداً لان الامرط 
الذي هو القدرة على قبضه معدوم <ال العقد فكان فاسداً كا لو اشترى عبده فتبين أنه ابق أو ميت 
ولو اعرف له بصحة دعواه ولا مكنه استتقاذه م يصح الصاح لانه اشترى مالامكنه قيضه فاشيه شراء 
لبد الآ بق فان اشتراه وهو بظن انه ماجز عن قبضه فتبين ان قبضه تمكن صح الببع لا ناليع تناول 
ما مكن قبضه فصح كا لو داما ذلك » ويحتءل أن لارصح لانه ظان عدم الشمرط فأشبه ما لو باع عبداً 
نا ل انا ا ل لين له ده لفسال أن درف إن كن ل انم لس اكير 


دن السام المبيع دين دن لا سس ذلك لان من 95 ذلك معتقد فسان البيع والشمراء فكان ذبعة ابد 











'( الذي والشرح الكير )حك الصلحمعالأتراروالقوليطلانهوأنهليس بضاح 2 هن 


( فصل ) فان قال الاجنبي للمدعي أنا وكيل المدعى عليه في مصالمتكعن هذءالعين وهو مقر لك 
ما وإعا مجحدها في الظاهر فظاهر كلام ارق ان الصاح لا يصح لانه وحدها في الظاهر لينتقص 
المدعي بعض حقه أو يشتريه باقل من أنه فهو هاذم لادق توصل الى اخذ المصاسعنهبا لظي والعدوان 
فهو عنزلة ما لو شافبه بذلك فقال أنا أعرٍ صحة دعواك وان هذا لك ولكن لاأسامه اليك ولا أقر لك 
به عند لحك حدق تصالحنى منه على بعضه ا وعوض عنه وقال القاخ ي يصج وه_ذا مذهب || نث.ا في 
قالو| > > ينظر الى الماعى 0 فان صدقه على ذلك ملك اله بين ورجع على الا< ني وعايه بع أدىعنه إن كان 
01 له في 0 وان ا الاذن في الد .فع فالقول قوله مع كيذه ويكون حكه حك م من قذى دبنه بغير 
إذنه وإن انكر الوكلة فالقول قوله مع عينه وليس الاحنبي الرجوع عدر يكف اما حكم 
للك في الباطن فان كان وكل الاحنبي في الثمراء فقد ماسكرا لانه اشتراها باذنه فلا ا 
ا ل ات ك0 واعا هو ظام بالانكار الاجنبي وانكان لم يوكله ل يلكا لانه 
اشسترى له عيئا بغير اذنه وحتمل أن يقف على اجازتهكا قلنا فيمن اشترى لغيره شيا بغير اذنه بثمن 
في ذمته فان احازه لزم في <قه وان لم يجزه لزم من اشتراه » وان قال الاجنبي للمدعي قدعر ف المدعى 
عليه صحة دءواك وهو يسألك أن تصالحه عنه وقد وكلني في المصالمة عنه فصالحه صح وكان السك ك] 
ذ كرنا لانه ههنا لم متتع من أدائه بل اعترف به وصا مال عليه مع بذله له فأشبه ما لو لم محده 


39 مسكلة 0 فال (ومن اعترف 2ق فصا على لعضه لم لمكن ذلك صاءدا ل ههغم لاحق) 


وحملئه أن من اءترف 3 0 دن أدائه د صو على لعضة لسع باطل لاه ان 


ا 


لكونه متلاعباً بقوله معنقداً فساده ومن لا بعل يعتقده صحيحاً وقد تبين اجماع شروطه فصح كا او 
غامة مقدورا على تسليمه ٠‏ 
(نصل) فان قال الاحنبي للمدعي أنا وكيل المدعى عليه في مصالمتك عن هذه المين وهومقر لك 
مها واعا حجحدها في الظاهم فم كلام الكرقي أن الصلح لا يصح لأنه م#حدها في الظاهر لينتقص 
1 ي بعض حقه [ إشاريه بأقل را فهو هاضم لادق متوصل ادن المع عه بالظلوااعدوان 
فهو م ما لو شافبه بذلك فقال أنا أعل صحة دعواك وأن هذا نك لكن لا أسامه اليك ولا أقر 
لك به عند الام حتى تصاطي منه على بعضه أو عوض عنه » وقال القاضي ,يصح وهومذهب الشافمي 
قالوا 00 ر إلى المدعى غليه فان صدقه على ذلك ملك العين ورجع الاجني عليه يا 6 عنه » وإن 
كان أذن في الدفم » وإن أتكر الاذن في الدفع فالقول قوله مع عيئه كن 
بغير اذه و[ وإن إن أنكر الوكالة فالقول قوله مع عيئه و لبس للاجنىي الرجوع عليه ولا 4 له ملكا في 
الظاهر ؛ فأما حم ملكا في الباطن فا نكان وكل الاجنبي في الثمراء فقد مل كبا لانه اشتراها ياذنم 














5 الصلحمع الأ أروالقول بيطلانهوا نه ابس صلحوافساءدائلائة (المغنى والشرحالكير) 
بعض ماله ببعض وهذا عخالوسواء كان بلفظ الصلح أو بلفظ الابراء أو بافظ اطيةالمةرون بشرط مثل 
أن يقول الك عن مسمائة 1 وهبت لِك انه امترظ ان تعطليني ما بقي ولو م شرطالا 
انه لم يمط بعض حقه الا باسقاطه بعضه فبو حرام أيضا لانه هضمه حقه ؛ قال ابن أبي|سحاق الصاح 
على الاقرار هضم ناحق الى ألزم اللقر له ترك بعض حقه فتركه عن غير طيب نفسه ام يطب الاخذ 
وان تطورع المقر له باسقاط بعض حقه بطيب من نفسه حاز غير ان ذلك الاين بصلح ولا من باب الصاج 
يسبيلةوام سم الأرق الصاح الا في الانكار على الوحه الذي قدمنا 0 عفأما فيالاعتراف فاذا 
اعترف بثيء وقضاه من <نسه فهو وفاء وان قضاه من غير جنسه فبي معاوضة » وان 01 من لعضه 
اختياراً منه واستوف الباقي فهو ابراء وان وهب له بعض العين وأخذ إقبها بطبب نفس فهي هبة فلا 
يسمي ذلك صلحا وو ذلك قال ابن أبي موسى» وسماه القاخي وأع<اءه صاحاوهوةول الشافعي وغيره 
والخلاف في التسمية أما المعنى فق عليه وهو فعل ماعدا وفاء الحق واسقاطه عل وجه ريصح . وذلك 
ثلاثة أقساممعاوضة وابراء وهبةءفأما امعاوضةفمو ان يءترف له بعين في يده أو دن فيذمته ثم يتفقان 
على تعويضه عن ذلك عا وز تعويضه به وهذا ثلاثة اك ( احدها ) ان يمترف له 6 النقدين 
صا ان حر حو ان برق له علاتهة درت دعالة ل مره 17 أو رف ا ال 
فيصالمه على مائة درثم فهذا صرف يشترط له شروط الصرف من التقاءض في اللس ووه (الثاني) 
ان يعرف له بعروض فيصالحه على اكمان أو بثمان فيصالحه على عروض فهذا بيع ثبت فيه أحكام 
البييع؛واناءترف له بدن فصالحه علىمودوف في الذمة لم بح زالتفرق قب لالقبض لانه بيع دين بدين 
(الثااك) ان رصاللة عل سكى دار آو <دهة عبد ونحوء أو عل أن رعسل له تجار توما فكر ري ولك 
اجارة طا حك سائر الاجارات؛واذا أتلف الدار أوالعيد قبل استيفاء شيء من المافعة | نفسخت الاجارة 


الم بالانكار للاجئبي وان كان 
م نوكله لم علكها لانه اشترى له عيئاً بغير إذنه وحتمل أن يقف على إجازته كا قانا فيمن اشترى لغيره 


5 


فلا بشدج إنكاره في كا لان 5 بت قبل عكار 04 كا هو ظَ 


شيثاً بنير إذنه بثمن في ذمته فان أجازه ملك و إلا لزم من اشثراه » وإن قالالاجني للمدعي قدعرف 
المدعى عليه اصحة دعواك وهو يسالك أن تصالحه عنه وقد وكانى في المصالحة عنه صح وكان الي كم 
ذكروه لانه هونا لم عتتع من أدائه بل اعترف به وصالم عليه مع بدله فأشبه ما لولم محده 

(فصل ) قال الشبخ رحمه الله ( يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل مارنيت مهراً ) 

وخملة ذلك أن الصاح جوز عن كل ما جوز أخذ العوض عنه سواءكان مما جوز بيعه أو لاجوز 
قيصح عن دم العمد وسكنى الدار وعيب المببيع وم صالم عما يوجب القصاص بأكثر من ديه أو 
أقل جاز وقد روي أن اسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا لاذي وجب له القصاص على هدبة 
ان خثمرم سبع ديات فألى أن يقبلها ولان المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته وان صام عن 

















| الهم يوالشمرح|| 000 


ملكي العم را اا 
ورجم عا دا عنة :و إن تلفت .بعد استيفاء شىء هن المثفعة ا نفسيجت فها بقي دن المدة ورحع بقسط 
ما بقي دلو صالحه علىان بزوحه <اريته وهو من وز | له دكاح الاءاء صح وكان الصاح عنه صداقها 
فان انفسخ التكاج قبل الدذول بأمر يسقط الصداقرجع الزوج عاصاط عنهوان طلقها قبل الدخول دح 
لقنا وان كن الشرت ارا: شاطت المدعي دلى ان :زوجه نفسماحاز ولو كان المعترف به عيباً في 
مبيعها فصاطته على نكاحها دح فان زال العيب رجعت يأر شه لان ذلك صداقها فرحعت به لا هر 
مثلبا وان لم يزل العيب للكن | نفسخ :كاحها عا سقط صداقها رجع عليه بارشه 

(القسم الناني ) الابراء وهو أن يعترف له بدين في ذمته فيقول قد أبرأتك من نصفه أوجزء 
معين منه فاعءطني ما بقي فيصح اذا كانت البراءةمطلقة من غير شرط قال أحمد اذا كان لارجل على 
الرجل الدبن ليس عنده وفاءفوضععنه بض حقه وأخذءنه الباق كان ذلك جائزاً للها ولوفءلة لك قاض 
م يكن عليه في ذلك اثم لان الأني>لى الله عليه وسل كامغر ماءحا بر لنضدواءنه فوضهواءنهالشطارو تي الذي 
أعناف سديق دن به النبي حلى الل عليه وس وهو مازوم تأشار الغ رمائه بالنصف فأخذوء مندفان 
فعل ذلك 0 لوم حاز اذا كان على وحه الصاح, والنظر للماء وروي بو نس عن الزهري عن عبد الله بن 
كن ين ايه النمازقاد ى ابن أي خدرة ديا كان له عليه في المسحدفارتفءت اصواتعرا<ى سمعها رسول 
الله دن الله عليه وس 1 ج اليا ثم نادى « يا كعب » قال ابيك يارسول الله فأشار اليسه:ان ضع 


الغط ى من دانك .قال اقد.فعات ا قال لهام الله عليه وس 0 ّ ا » ذفان قال على 


١‏ تعيك 0 0 رجع بقيءته في قول طيبع واذخرج 0 فكذيك وبه قال ل بوسف 
وثمد ؤقال 5 حنيفة الرجع بالدية لان الصاح ا فيرجع يذل ما صا عنه وهو الدية 
در تلم الم حرف فرحم في قلمنه كا لو رج مستحقاً ؛فان صالحه عن القصاص 
در انان در ناه عند يعامان انه مستحدق 1 تصاحًا بذاك عن ذير القصاص رجم بالدرية ويها صالم 
عنْه لان الصلح باطل يعامان بطلانه فكان وجوده كندمه 
( فصل ) وان صا عن دار أو عبد بعوض لخرج العوض مستحقاً أو درا رجع في الدار وما 
صالح ار بقيمته ان كان بالف لان الصاح هينا بيع في الحقيقة فاذا تمين أن العوض كان | مستحنة 
أو حرا كن البيع فاس_داً فرجع فيا كان لهؤلاف انصاح عن القصاص فانه يس ينيم ع وإعا 
اعد عرطا عن اسقاط القصاص ولو اشرى شيئاً فوجده معياً فصالحه عن عيبه بعبد فيان مستحق؟ 


حا رخم بارش العيب 0 


امسقم ( ولو صا سارقا أ مطافة 7 0 1 م شهادته أوكة 1 عن شَفعية 0000 عن حده 


ل تسج الصلح وتلشقط الشفغة وي الحد وجهان ) 











4 أحكامالصلح عن المبة . أنواع)اصاحالاطة ‏ [التني والفرح الكير) 


اذ فيني ما بقي بطللانه مانا عن بعس الجن الانزارفة بقنه وك الي لاه لي 

اقلم | ك ) اطية وهو أن كون له في بده عين فيقول قد وهيتك نصفهافاعطني بقيتم! فيصح 
ويكتير له ششروط اطية وان آخر 0 اللقمرط لم يصح وهذا مذهب الشافمي لانه [: ذاشرط فيالحبة 
الوفاء جعل اطبة عوضا عن الوفاء به 1 نه عاوض بعض حقه بعض؛وانٍ أبر 1 من بعض الدرين 1 
وهب له بعض العين بافظ الصاح مثل أن يقولصا لحني بنصف دينك علي رمف دارك هذه فبقول 
صااحتك بذلك لم يصح ذ كره القاضي وابن عقيل وهو قول بءض أصحاب الشافعي وقال أ كثثم 
>وذ الصاح لانه إذا إذالم جز بلفظه خرج عن ان صاحا ولا يبقى له تعاق به فلا يسمى صا<ا 
أما اذاكان بافظ الصلح سمي صاحا او<هو 


دود الافظ وان تاف المنى كاطية بشرط الثواب:واعا يقتضي 
لفل الصلح المعاوضة اذا كان ثم عوض أما مع عدمه فلا وا قامعنى الصاح الاتفاقوالرضى وقد #صل 
هذا من غير عوض كالعليك اذا كان بعوض سمي ببعا وان خلا عن العو ض سميهبة.ولنا ان لفظ 
الصاح يقتضي المعاوضة لانه إذا قال صالحني ببة كذا أو على نصف هذه العين ونحو هذا فقد 
أضاف اليه بالمقابلة فصار كقو له بعنى بأّافءو إن أضاف اليه على حجرىحرى الشسرط كقو لهتعالى(فبل 
تجمل لك خرجا على ان تبعل بيننا و بيذم سدا) وكلاهما لا جوز بد ليلما لو صرح بلفظ التمرط أو بلفظ 
المعاوضة» وقوهم أنه سمى صاحا ممنو ع وأن سمي صاحا فجاز لتضمنه قطع الأزاع وازالة الخصومة 
وقوهم ان الصلح لا يقتضي المعاوضة قلنا لا نسي وان سامنا لكن المعاوضة حصات من اقتران حرف 
الباء أو على أو حوها به فان لفظة الصلح ”حتاج إلى حرف تعدى به وذ لك يقتضي المعاوضةعلى مابيئاء 

ان ادعى ع ر<ل بنا فصالحه 8 بعضة 0 على بناء غرفة فوقه 1 علدان دنه 


اسار قوالزايو اناري بعل أنلابر ردان سانا م يصح الصلح ولامجوز ا 
ل نذلك لبس كق فلاو زا خذااعوضعنه' كسائرمالاحق لدفيه»و إن صا شاهدا ليكم شهادته 5 يصعلا نه 
لامخاو من “لامة أحوال (أحدها) أنيصالمه علىان لايشهد عليدحق تلزمهالشبادة به كدبنالا دي 
ا للهتعالى لا سقط بالشببة 5لزكاة ونحوها فلا عرز كباندولا >وز أحذ التوض 0 ذلك م 
لا جوز أخذ العوض عن شرب ار . 

(الثاني) ان يصاه على ان لايشهد عليه بالزور فبذا جب عليه ثرك ذلك وكرم عليه فعله فر جز 
أخذ العوض عنه كا لاوز ان يصالحه على ان لايقتنه ولا يغصب ماله 

(الثالك) أن يصالحه على ان لابشهد عليه ما يوجب حد الزنا والممرةة فلا وز أخذ الدوضعنه 
لانه ليس بق له وان صا عن حق الشفعة ام يصح لانه حق شرع على خلاف الاصل لدفع ضرر 
الشركة فاذا رضي بالنزام الضرر سقط الحق من غير بدل ولم بحز العوض عنه لانه ليس عال “فوو 
كحد القذف وان صالحه عن حد النذف لم يصح الصلح لانه انكان حدا لله تعالى لم يكن له أن 











( اللغني والتبرح الكير ) _ .اتروع فيالصلح على بض المدعى او على منقمته 


سئة لم 0 يصالطه في ملي على 0 مثفءئه وأن سك ذكان ثبرءا ل ار 
منها. وآن أعطاه بعض داره بناء على هذا ثتى شاء اترزءة مئه لإنه أ عطاه اياه عوضاجما لانصاح عرضا 
عنة وآن فل ذلك على سبيل الصا لحة «متقدا ان ذلك وجب عليه با لصاح رجع عليه بأجر ما سكن 
وأجر كان ل انم رين انار للك لين بعد فاسد قأشيه لديم ع المأخوذ ذ بعقد فاسد وسكي الدار باحارة 
فاسدة» وان بى فوق البيت غرفة أ بر على نقضها وإذا اجر السطح مدة عقامه في يديه وله أخذ 
لك اعت ران ل 1 د ل وض جازء وان ى الدرفة دراس ون أرضن 
صاحب البيت والانة فليس له أحذبنا؛ ه لانهملك لصاحب البيت وان أراد نقض البناء لم يكن له ذلك 
اذا 1 امالك هن ضمان ما يناف به ويحتمل أن علك نقضه كقو لنا في الغاصب 

( فصل ) وإذا صالحه بخدمة عبده سنقصح وكنانت اجارةوقد ذ كك أر ناذلك فان باع العبد في السئة 
صح 8 دكون النشتري 00 المنفعة أبقية السئة و للاستااجر استبفاء منفعته الى انقضاء مدته كا لو 
زوج أيئه م باعبا وان ١ 1١‏ المشدرى بذلك فله الفسيم لانه عب وان أعنق العيد في اثناء المدة :من 
عتذه لاله لوك إمنح بعد فصح دتقه اخيره والتصال ان .ستو نفعه في المدة لانه أعثقه بعد انملك 
ملفمته لفيره فأشبه ما او أعتق 3 الانة الأرونية له ولا بر<ع العبد على سيدهبشيء لاندما زالما-ك 
بالعتق الاعن الرقبة والمناقم حينقذ تماوكة لغيره فر تتاف «نافعه بااعق فر برحع بثيء» وان اعتقه 


سلوب المتقعة فر برجع بشيء كا لو أعتق زمنا أو مقطوع اليدين أو أعتقأمة مزوحةءوذ كرالقاضى 
وان عقيل و<ها 1 انه برجع على سيده ع مثله وهو قول الشافعي لان العق اقنضى إزالأبكم 
عن الرقة والمتفعة جيعا فلا صل امنفعة للميد دنا فكانة حال يله و بين منقعته 


0 0 يصادف 0 0 كر اوس دل لل برقة عبد 


0007 0 0 لق له فاشلة حل إازنا وانرقة ون كان حَقاً له مم مز الاءتياض عنه 
0 0 لبس عمال وهذا لاسقط الى بدل لاف القصاص ولانه شرع 5 العرض فلا حوز 
أن ناض عن عرضه عال» وهل سقط بالصاح ح فبة فشي عل الألاف في 00 ون د الفذف ماك تعالى 


او لآ ديفان كان حقاً لتمالى لم سقط بصاح الآأدمي ولاإسقاطه كدد الز نا وانكان <قاً لادي 
سقط بصاحه واسقاطه >كالقصاص . 

الإمسئلة4 (وان!صالحدأن ري على ارضه أو سطيحه ماءمملوءاصم) 

إذا صا رحل على موضع قناة من أرضه ري ها ماء وبيشا موذعها وعرضها واوا حل لان 
ذلك بيع اوضع هن أرضدفلا حاحة إلي ببان عمقه لانه اذا ملك الموضع كان له الى 0 أن 
يمرك فيه ما شاءءوان كاله على إجراء الماء في ساتية ,:, أأرض رب الارض مع بقاء ملك عاءها فوو 
أحارة الارض شار ل له تقدير اده ذان كانت الارض في .درل باجارةحاز له ان إصاار جلاعلي اجر اء 








١‏ 0 ا 3 الصاح لي غير المدعىو على اجراء الماء فيالارض _ 8 اال والشمرحالكبير) 


والك حر إإفنه ا احا ار وكا ا أعنق 1 مزوجةهو قوطي انه 7 زؤالَالملك عن الافية 
قانا أنما عضي ذلك اذاكانت مملوكة له أ د مماوكة اغير فلا تايس عو دواد 
وان تبين ان اعبد مستحق تبين بطلان الصاح افساد الموض ورجم المدعي فها أقر له به وان وجد 
العيد معبنا غينا تنقص به المنفعة فله رده وفسخ الصاح وان حال على ا 0 صح الصاح وكون بعا 
والطكي فيا إذا خر بجمستحقا أو ظبر به عيبكا ذ كرا 

( فصل ) إذا ادعى زرءا في بد رجل فأقر له به ثم طالحه منه على دراشمجاز على الوجهالذي يوز 
ببع الذرع وقد ذكر نا ذلك في البببع» وان كان الزرع في بد رجلين فأقر له أحدها بنصفه لم عاطه 
عليه قبل اشتداد حيه لم حز لانه ان حالحه عليه بشمرط التنقبة أو من غير شرط القطع ام مز لانه 
لا وز بسمهكذلك وان شرط القظع لم مز لانه لا مكنه قطامه ألا بقطع زرعالآ خرءواوكانالارع 
لواحد ذاقر المدعى بنصفه ثم صااحه عنه بنصف الارض ايصير الزر ع كله لامقر والارض ينا نصفين 
فان شمرط القطع 0 لان الزرع كله للعقر طاز شبرط قطعة وحمل انلا >وزلان فيالزر ع ماليس 
بعبيع وهو الصف الذي م يقر بهوهو في الاصف_الباقي لدفلا ريصح اشئر اط قطعه كما لو شرط قلع زرع 
آخر ف أرض اخرى؛وان صالحه مثه بجميع الارض بشعرط القملع ليسل الارض اليه فارغة صحلان 
قطع حجينع الزرع مستحق نصفه يك الصاح والباقي اتفر يدث الارض فأمكن القطعكوان كان اقراره 
جوع اازرع فصا احهمن نصفهءلى نصف الارض لكون الارض واازر ع بينهها تصفين وشرط القعلع 
في المينع احتمل الواز لانهما قد شمرطا قعلم كل الزرع وتسام الارض فارغةواحتمل المئع لانباقي 
الر رع لس كع فلا بص شرط قطعه في العقد 


الماء فيها في ا وله الما وميه 1 و 1 0 را 1 كزأن ل عل 
ذلك لانه لا جوز |<_داث ساقية في أرض في يده بإخارة»فانكانت الارض في يده وقفا عليه فقال 
القاضى هو كالمدتأجر جوز له ان .بصا عل إجراء الماء فيساقية لانه لا ها_كها اها يستوفي في منفعتبا 
كال كن السام وهذا كله مذهب الشافمئ قال شيخنا الأول له حور اله حر السائية لان 
الارض له و له التصرف فيها كيفها شاء مالم بنقل املك فبها الى غيرره بحلاف البسبتا جر فانها ما شيرف 
فيها ما أذن له فيه فسكان الموقوف عليه عنزلة |استأجر اذا اذن له في الفر»فان مات الموقوف عليه 


في أثناء المدة فهل ان | تتقل. اليه فس الصلح فيا بقي من المدة#على وحبين. بناء على ما اذا أجرهمدة 


فات في أثناء المدة فان قانا له فسخ الصلح ففسخه رحم الصا على ورثة الذي صاطه بقسطمابقي 


من المدة وان قانا ليس له الفسخرحع من انتقل اليه الوقف على الورثة 
( فصل ) واندال رجلا:لى ا<راء ماء سطحه ٠ن‏ المطر على سواحه 1 في أرضه عن ا 
اذا كان 5 دري موه معلوما إهابالشاهدة وإما ععرفة لاله لان الماء حتاف بصغر السطلج 0 








( الفنى والقمر ح الكبير) 2 الصلح على ثرك اغصان الشجر في هواء غيدء_ 2 


(قصل)اذا خصات اسان شجر نه فيهواء ملك غيره 0 هواء حدار له قية وك 2 عل نفس 
الجدار لزم مالك الشتجرة ازالة تلك الاغءاناما بردها إلى ود وامابا لقطع لان اطواء ملك 


لصاحب القرار فوحب ازالةما يشغله من »لك غير كالقرارءفان امتئع المالكمن ازالتةلم محبرلانة من غير 
قله فر عير على ازالته كا اذا لم يكن مالكا له وان تاف بها شي» لم يعتمنه كذلكوحتمل أن حير 
لل نااك روي لاست 0 قاض بإزالته فر يفعل بناء على ما اذا مال اجائطه الى فلك أغيرء :عل 
ما سئذكر ان شاء الل تمالى»وعلى كلا الوحبين اذا امتنع منازالتهكان لصاحب اطواء ازالته اد 


الامرين لانه منزلة المهيمة التي تدذل داره له.احراجيا كذارههنا وهذا مذهي الثافى عفان رأمكنه 
ازالتها بلا اتلاف ولا قطع من 0-0 مشقة ”امه ولاغرامة ١‏ ام جز لة اتلافها كا أنه 21 
اخراج البهيمة من 0 لم بجر له ائلافها فان أتلفيائي 000 غرهما وان .لم عكنه ازالتها 
الا بالاتلاف فله: ذلك ولاثى» عايه فانه لا بلزمسه اقرار مال غيره فيملكءفان صالحه على 
اقرارها بعوض معلوم فاختاف أصحابنا فقال ابن حامد وابن عقيل يجوز ذلك زطباكان الغصن 
1 بابسا لان المهالة في المصالل عنه لا كنع الصحة لكوم لا عنم التسلم بخلاف العوض فانه 
يفتفر الى العر لوجوب تسليمه ولان الماحة داعية الى الصلح عنه لكون ذلك بكث في الاملاك 
ا وفي القطع انلاف وضرر والزيادة التجددة عق ا الحادث في الاير 
لاركوب والمستأحر لاغرفة يتتجدد له الاولاد وااغراس .الذى ,ستأجر له الارض يعظم وبحفو وقال 
أبو الخطاب لا تصح المصالمة عنه يحال رطياكان أو بابسا لان 0 يزيد وشفير وابإيس ؛ 0 


ولا 0 ضبطه بفير ذلك. ويشترط معرفةااوضع الذي رج ا الى املح لان ذرك ناف 
ولا يفتقر الى داز مدة لا ن اطاحة تدعو الى ذلك »و>وز العقد على اللافعة في موضع الماحة غير 
مقدر عدة كفي النكاحء ولا علك صاحب الماء براه لان هذا لاستوق به قتائعم الجرى ا ولا 
ف أكق المدة بحلاف الساقية»وحتافانايضاً فيأنالماء الذي في الساقية لا حتاج الى مايقدر به لان 
تقدير ذلك حصل تقدير الساقية فانه لا علك أن ري قيها أكث دن مثاها والماء الذي على السعلح 
يفتقر الى معرفة قدر السطح لانه يجري منه اليل والكثير» فان كان ااسطح الذي حجري عليه الماء 
مستأجراً أو عارية لم بز أن يصالح على اجراءالماء عليهلانهيتضرر بذلك ولم يؤذن له فيه قل يكن له 
أن يتصرف :نه مخلاف الاء قي الاقية المحفورة فان الارض لا تتضرر بهءوان كان ماءالسملح ري 
على الارض احتمل ان لا يجوز له الصلح دلى ذلك لانه ان احتاج الى حفر لم ,جز له ان فر في 
أرض غيره ولانه يمل لثير صاحب الارض رمما فرعا ادعى استحقاق ذلك على صاحبهاء واحتدل 
الجواز اذا لم حنج الى حفر وام يكن فيهمضمرةلانه ,عنزلة احراء الماء في شاقية محفورة ولا يحوز الا 
2 لا تيد علي مدة الاحارة كا قائا قأحراء الماء في الساقية, 























الصلح على ترك اغصان الشجرفيهواءغيده ( الغتي ' والتمرج اير ( 
ورما ذهب كلة» وقال القاذي ا نكان يابسا دا لل لفن الجدار ددت المصاطة عنه لان الزيادة 
تامو ئة فيه ولا يمح الصلح «لىغير ذاك لان الرطب يزيد في كل وقت :وما لا يسّمد على الدار لا 
بصي الصاح عليه لانه تيم اطواء وهذا «ذهب الشافعي واللائق بمذهب أحجد محته لان الهالة في 
المصامل عله لا دنع الصيحة اذا ام يكن الى اللى به سبيل وذالك لدعاء الحاجة اليه وكونه لا يمتاج الى 
تسم وهذا كذلك والهواءكالةرار في كونه مملوكا لصاحبه فجاز ااصاح علىما في هكالذي في القرار 

(فصل ) وان صالمه لى اقرارها بجزء معلوم ءن عرها أو بثمرها كاه فقدنقلالاروذي واسحاق 
ابن ابراهم عن أحمد أنه سئل عن ذلك فقال : لا أدري فحتءل أن 3 ركرة فال امكدول 
قائه نقل عئه أنه قال : اما شجرة ظلات تلى قوم فهم بالثيار بيإن قطع كا لل انا أكلثمرهاءو 2 كك 


أن لا رصح وهو قول الأكزن والبه ذهب ألشافعي لان العوض حبول فان الفرة حهولة وحزوها 
حبول ومن شرط الصلح العر بالعوض ولان المصالح عاية م >هول لانةه يزيد وشغير على ما اه 
ووحه الاول أن هذا نما بكث في الاملاك وتدعو الماجة اله وفي القطع الاف فجاز مع الهالة 


كا لصاح على تحرى مياه الاءطار والصاح على المواريث الدارسة والمقوق الجبولة اتي لا سبيل الى 
عامها » ويقوى عندي أن الصاح «بنا يصح بمعنى أن كل واحد هثها بدح صاحيه ما يذل له قصاحب 
البواء بيح صاحب الشجرة ابقاءها ويمتنع هن قطمما وازالها وصاحب الشجرة دبحه ما بذل له 
5 ولا يكون هذا بمعنى البيع لان البيم لا يصح بمعدومولاحبولوالعْرةفيحال الصاح معدومة 
تجهولة ولا هو لازم بل لكل واحد مها الرجو ع عما بذله 2 فا قاله لاه رد اباحة 


كت 2 م 


( فل )انا ارا اك 0 ماء في أرض غيره أذير ذعرورة آم مز الاباذنهوانكان اغعرورة 
ملل إن كون رض ازراعة طاماءلا طريق له الاارض<اره فبل له ذلك ؟دلى روا بتين(احداها) 
لا يجوز لانه تصرف في ارض غيره بغير اذنةف بحر ك١‏ لولم ندع اليه ضرورة ولان مثل هذهاطاجة 
لاتبيح مال غيره بد ليأ نهلا بباح لالز رع في أرض غيز مولا البناءفيباولا الا تفاع بشىءمن منافمما الحرمةعليه 
لل انالجة زوالايترى) سو زتاروي أن الشحاله بن تحيقة نناق حا ججاءن المررض فأراء أن بور ,»فى 
ارض د بن مسامةفاً, ى فقال لهالضحاك لم عنعن وهومنفعةلك تثمر بدأولا واخرأولارضرك فأبى دف 
فيه الضيحاك تمر فدعا عمر د بن مساءة وأمره ان “لي سيله فقال عمد لا واللّ فقال مر لم منع أخاك 
ما و لك افع 4-7 اولا وادرا فقال مد لا والل فقال تمر والله لهرن به ولو على بطنك 
3 عرأن عر به ففعل.رواهمالك في الموطأً وسعيد في سئئه والاول أقيس وقول عمر مخالفه قول 
بن مسامة وهو موافق للإصول فكان أولى 
( فصل ) وان دا رلا على أن إسقي آره “نر الرجل بوكالاد ومين أر سن اده 
بشي عم به م ببجز ذكره القاضي لان الماء لبس مملوك ولا بجوز يعه فلا بنجوز الصلح عليه ولأنه 

















[ الثنى والشرح الكير) الصلح علىيرك عروق الشجر في أرض غيره م 
من كل واحد منها لصاحيه فحرى عرى قولكل واحد مذه) لصاحية اسكن داري واسكن دارك 
عن 12 تدر د ولا كك حروط التجارء ]د ذرلكه امك الأكن ان مره ماي 20 الالكن 
ة إستانك وكذلك قوله دعنى أذرى ف أرضك ناء ولك أن تسق به ما شت وتشرب مله 


من مر 3 
وو ذلك فهذا مثله بالاولى فان هذا ما تدعو الحاحة اليه كثيراً وفي الزام القطم ضرر كير واتتلاف 


أموال كثيرة وفي الترك من غير نفع يصل الى صاحب الوواء ضرر عليه وفما ذكر ناه جع بين الامس ن 
ونظر لافريقين وهو على وفق الاصول فكان اولى 

(نصل) وكذلك الج؟ في كل ما امند من عروق شجرة انسان الى أرض جاره سواء اثرت 
ار ل اها في المصانم وطي الآ بار وأساس اطيطان أو وعها من ثيات شحر لصاح ب الارض 
أو زوع أو لم يؤثر فان الحم في قطمهوالصاح عليهكالحكم فيالفروع الا ان العروق لا ثثمر لا فان 
اتفقا على أن مانبت من عرءةبا اصاحب الارض أو جزء معلوم منه فر كالصاح على القرةفياذ كرنا 
فل قولنا اذا اصطاحا على ذلك فضت مدة ثم أبى صاحب الشجرة دفع نباتها الى صاحب الارض 
فعليه أجر المثل لانه اعا تركه فيأرضه لهذا فلما لم يسامه له رجم بأجر المثل كا لو بذلها بعوض فلم 
بسلم له وكذلك الك فيمن مال حائطه الى هواء ملك غيره أو ذاق من أخشابه الى ملك غيره 
فالحك فيه على ماذ كر ناء 

( فصل) وإذا صالحه على المؤّجل ببعضه حالا ل حزكرهه زيد بنثابت واثعمر وقال نهى رأن 


تباع العين بالددن وسعيد بن المسيب والقاسم وسا اموالحسنو الشعي ومالك و الشافمي والثوري وانعيثةوهعم 


محوول قال وان صالحه على سهم من الءين او الب ركااثاث والربع جاز وكان بعا للقرار والماء تارم له 
وحمل ان يجوز الصلح على السقي من نهره وقناته لان الماجة تدعو الى ذلك والماء مما يجوز أخذ 
العوض عنه في اعخلة بدليل مالو أذذه في قربته والصلح ,جوز على مالا يجوز بيعه بدليل الصاح عن 
دم العمد والصلح على البول 

( مسئلة » (ويجوز ان بشزيعراً في دار وموضعا فيحائطه يفتئحه باباء وبقعة بحفرها بثاً )لان 
هذه الاما كن يجوز بعبا وإجارتاطازالاءتياض عنها كالدور 

( مسثلة » (وان يشتري عاو بيت بيني عليه بنيانا موصوفا) اذا كان البيت مبنياً لما ذكرناه 

(فان كان البيت غير مبني لم يجز في أحد الوجمين) ذكره العاضي واصداب الشافعي لانه مبيسع 
اوواءدون القرار والثاني بجوز لانه ملك للمصال كاز له أخذعوضهكالقرار وانما ,يجوز شر ط أن يصف 
العلو والسفل ها بعلم به لان من شرط صدة البييع العر بالبييع 

(١‏ مسئلة » (وان حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بازالتها فله ذلك فان ابى فلهقطعها) 

وجلة ذلك انه اذا حصات اغصان شجرته في هواء ملك غيره أو هواءجدار له فبه شركة د 














ع ل الل ان (الغي والشرع الكير) 


آنا <نيفة واسحاق وروي عن اءنعياس والادخعي وا نسيربن أنه لان وان سر ن 
أنغاكانا لاريان بأساً بالعروض ان بِأَحَذها من حقه قبل حله لانها تبايعا العروض عا في الذمةفصح 
كالو ايم بثمن مثاهاء ولعل ابن سيرين محتج 3 التعيجيل 0 قاط وحده اق كاز ابجع 
دنجي اك لو نماك ذلك .من عر ٠واطأة‏ عليه ٍ 
وثنا أنه ذل القدر الذي خطه عوضاً عن تعجيل ما في ذمته و بيع الحاول لاحل ا رك ١‏ 
لا دوز اان ظله” عشيرة حالة بعشر ن مؤجلة ولانه ببيعه عششرة عشيرين ن فل جز د كام وكات وسلة 
ويفارق ما اذا كان عن غير هواطاة ولا عقد لان كل واحد منها متبرع ببذل حقه من غير عوض ولا 
يازم من جواز ذلك جوازه في العقد أومع الشركة كبيع درث بدرمين »و يفارق مااذااشترىالعروض 
بثمن مثلها لانه لم يِأخْذْ عن الملول عوضاً ؛ فأما ان صاطه عن الف حلة بنصفها مؤجلا. فان فل 
ذلك احتيارا منه وتبرعا بوصح الاسةاط وم بلزمالتأجيل لان الخال لا يتأجل بالتأجيل على ما ذكر:! 
فها مغى والاسقاط صحيرح » وان فءله لمعه من حقه بدوءه او شرط ذلك في الوفاء لم سقط شيء 
أرضاً على ما ذكرنا في أول الباب وذكر أبو امطاب في هذا .رواءتين أصحها .لا بيصح . وما ذكرنا 
د انا ان ازاك ان كدان الاك 
كن رورجم الجاع دن تررك سيان كان حيطا ا دنا لكان من لئان يال الك در لساك الال 
أحد في الرجل يصالح على الثنيء فان عل أنه أأكث منه لم بز الا أن يوقفه عليه الا أن يكون رولا 
لا يدري ماهوء و تقلعندعيد ا اذا اختاط قفيزحنطاة بقفيز شعبر وطحنافان عرف قيةدقيق 1 نطة 


مالك سر ازالة تلك الاغصان اما بردها الى ناحية ب اذخرى واما بالقطع لان المواء مالك لصاحب 


القرار فوجب ازالة مابشغله من ملك غيره كالقرار فان امتنع المالك من إزالته لم حير لاله من غير 
فدله فر حبر على إزالته كا لو لم يكن ملسكة وان تاف بها شيء ام يضمنه لذلك ويحتمل ان يحبر على 
اراك ويضمن ما نلف به اذا امر بازالته م يفمل بذاء على ما اذا مال حائطه الى ملك غيره على ما 
اذ كره ان'شاء الله تعالى» وعلى كلى الوجوين اذا امتنع من ازالته كان لصاحب اطواء إزائته باحد 
الامرين لانه يعيزلة البهيمة التي تدخل داره له اخراجبا كذا هونا وهذا مذهب الشافعي » فان امكنه 
إزااته بلا انلاف ولاقطعمن غير مشقة تازمه ولا غرامةلم بجز له أثلافها كا أنه اذا امكنه اخراج 
البويمة من غير اتلاف لم ي«جز له اثلافها فان اتلفها في هذه الخال غرمهاء وان ام مكمه إزااتها الا 
بالاثلاف فله ذلك ولا شيء عليه فانه لا يلزمه اقرار مال غيره في ملكيه 

( مسئلة » ( فان صالحه عن ذلك بموض م بز ) اختئف اصحابنا في ذلك فقال أبو الخطاب لا 
تضح المطالحة عن ذلك حال رطباكان الفغين أو.يابساً. لان الرطب يزيد ويتغير واليابس بنقص وريعا 
ذهب كله » وقال ابن حابد وا بنعقيل جوز ذلك رطبا كان الفصن أو باإبساً لان الموالة في المصاسم نه 











6 المغني واللشرحالكيير) قروغ فيعة الصلح عن الهو لعننا 6ن وديا‎ ١) 


ودقيق الشعير بيع هذا وأعطي كل واحد مثها قيمة ماله الا أن لصطلحا على شيء ويتحالا وقال ابن 
1 مومى الصاح الخار هو صلح الزؤوحة من حداقها الذي لا ينة لها به ولاءع ٍِ طا ولا لاورثة عبلغه 
وكذلك الرجلان يكون بينها المعاملة والمساب الذي قد مغى عليه الزمان الطويل لا عل لكل واحد 
منها عا عليه لضاحبه فيجوز الصاحء ببنها وكذلكمنعليه<ق لا عر له بقدرهحاز أن يصاط عليه وسواء 
كن ضاحن اطو قى يعل قدر حقه ولا بينة له او لا علم له ويقول القابض انكان لي عليك حق فأنت 
في حل منه ويقول الدافع أن كنت الخدت .- ا ٠‏ سك نات 0ه في حل. وقال الشافعي لا 
يصح الصلج على يهول لانه فرع البيع ولا يصح البيع على بول 

ولناما روي عن الني م أنه قال في رجلين اختصافيمواريث درست (اد تهماو تو <ياو ليحال 
ادم صاحبه 4وهذا صلح على الجوول ولانه اسقاط حق فصح في الحوول كالمتاق والطلاق ولانه 
اذا صح الصلح مع العام مان 1 ٠‏ اطق ل مهفا نيصح مع ناتك وذلك لا نه اذا كان معاومافلهما 

طر]! الحصض دراءة ادها هن صاحبه بدونه ومع الول لاعكن ذلك فاو لم يجز الصاح أفضى 

المضياع المال على تقدير أن كرون 01 ]ل لا درف كر وكا مذبما قدر حقهمنه ولا تسلم 8 
بيعأولا فرع بيع واعا هو ابراء دان شنا نوه 0 فانه يصح في الحوول عند الخاجة بدليل بيع 


3 


اساسات الحيطان دطي وا 7 أوله في حجوفه وا ردن ع لابعلم قدرها فقال 
0 م 


لاعنم الصحة لسكونها لا عنع التسايم مخلاف العوض فانه يفتقر الى العم لوجوب تسليمه ولان الحاجة 
داعية الى ذلك لكون ذلك بك في الاملاك المتجاورة وني القطع اتلاف وضرر والزيادة المتجددة 
عق عنها كالسمن الحادث في المستأجر للركوب والمستأجر للغرفة يتجدد له أولاد والفراس المستأجر 
له الارض يعظم وبجفو وقال القاخي انكان يابساً متمداً على نفس الخدار صحت المصالحة عنه ولان 


الزيادة مأمونة فيه ولا رصح الصلح على غير ذلك لان الرطب يزيد في كل وقت وما لا متمد على 


ادا اج لصي الصاح عليهلا نه تبع الغواء وهذا ذهب الشافعى قال شخنا واللائق عذهب عد 
صحته لان البالة ف المصالح عدة الا" كنع الصحة اذا كن ال لمر به سبيل وذلك لدعاء الماحة اليه 


1 نه لا يحتاج الى تسليم وه-ذا كذلك والهواءكالقرار في كونه ملكا لصاحبه از الصلح على 
ما فيه كالذي ف القرار 


ا مسئلة ) ( دان اتفقا على ان الْرة له أو بينها جاز دم يلزم ) 

وجلة ذلك اه اذا صاطهع. بن ذلك بجزء من المْرة 11 بالعْرة كلها فقد نقل المروذي واسحاق إن 
ابراهم عن أحمد انه سثل عن ذ لك فقال لاأدري فيحتمل أن يصح » ونحوه قال مكحول فانه نقل عنه 

(المخني والششر ح الكييرٌ) 06 :(الجزء الخامس) 














5 صحةالصاح ع نكل ماوز اذذالء 1 | كار دع أولا< ‏ (اللكم والشير - الكير ) 
1 ور 5 جات 0 ا 


حاحب الطمام متلفه بعك الطعام الذي في ذمتك بهذه الدرام أو بهذا الثوب صح اذا ثبت هذا 
فان كان العوض في الصاح مما لا محتاج الى اسليعه ولا سبيل الى معر فت هكالةتصمين في مواريثدارسة 
وحقوق آل و في اا دن من المال لا يعلم كل واحد منهما قدر حوبا صح الصاح + مع الهالة 
من الانين لما د كرناء من الخبر والمعننى وانكان نما حتاج الى تسايمه لم ييز مع اوالة 5 ان 
171 نه معلوما لان تسليمه واجبوالطيهالة منع التسابم وتفضي الى التنازع فلا حصل «قصود الصاح 
(فصل) 0 ككنهما ك1 موحودة ل يمامه الذيهو عليه وحبله صاحبه فلا 
الصاح عليه مع اليل ا 0 دن شممنها لم يصح واحتج بقول شري أعا 0 
صوطت من 5 نها لم يتين هاما ترك زوحها 1 لرمة كلها قال وان ورث ث قوم مالا و وغير ذلك 
فقالوا لبعضي! كرجك من الميراث بأأف درم أكره ذلك ولا يشترى منها شيء وهي: لا نعل أعاما 
نظن أنه 15 يل وهو يعر أنه كثير ولا يشترى حتى تعرفه وتعلم ماهو 6واعا يصااح الرجل الرجلعق 
الشي لااعر فه ولا يدرى ما هو حساب ينها قيصاحه» أو ايكون رحل عل ماله على رحدل آله خر 
لأا ام اذا عل فل يصاه اها يريد ميخم حقه ويذهب به وذلك لان الصلح اعاجازمع 
الطبالة للحاحة اليه لا براء الذم وازالة لخ شع امكان | مرلاحاجة الى الصلحمع اسجهالةف يصح كا لبيع 
(فصل) ويصح الصاح عن كل ما جوز عا ااعوض عنه سواء كان تما جوز بيعه 1 لا حوز فيصح 
عن دم العمد وسكت الدار وعيب المبيع ومتى صا ما وجب السام 0ك كك لك الك سان 
وقد روي أن حك والمسين وسعيد بن ااعاص بذلوا للذي وجب له اقصاص على هدبة إن حقو 


سي ديات فأى أن بقملها ولان المال غير متعان قلا بقع أأعوض ف قي مقا بلئه انا ان صالحء عن قتل الخطاً 


اا أو شيئاً غيره م أكز اليه 


أكز 5 
أنه قال أعا شحرة ة ظللت على قوم فهم الخيا ر بين قطع ما ظال ا 5 ّ 0 وختمل 1 لا ريصح وهو 
قول الاكق ويه قال الشافمي لان العوض حهول فان القْرة يوولة وجزؤها محوول ومن شرط الصاح 
العر بالعوض 0 المصالح ع يه آظّ حبول لانه بزيد و شغير على مااسلفتاه» ووحه الاول كذ هد ما 
يكز في الاملاك وتدعو الحاجة اليه وف القطع اتلاف كاز مع اسلبوالة كا اصاح على حرىمياه الاعطار 
وعلى المواريث الدارسة والحقوق المجبولة التي لا سبيل الى علمها 

قالشبخنا ويقوىءة نديان الصلح 50 من ان كل هما لييح صا حيه مابذل له فصاحب 
الطواء لمح صا حب الشحجرة ابقاءها وعتنع دن قطعها وإزالتها وصا حب الشجرة حدما بذل له م 
ولا 0 هذا عمنى ال يعلا نالبيع لايصح ععد وم ولا لاعن ة فيحال الصلح معدومةجبولة ولاهو 
لازم بل لكل واحد منها الرجوع هما بذله والعود فها قاله لانهحرد أباحة منكل واحد منها لصاحبه 
ؤرىجحرى قو لكل واحد مها لصاحية اسكن داريو أسكن دارك من غير تقدير مدة ولا 0 را 
الاجارة ره أحتك اك 0 عرة بستالى فاك ي الا كل من ره بستانك وكذلك فوله دعني 














(اللغني والششرح الكيير) الصلحعغن التصاص يعيدمس:حدق والصلحعن الدار بعوض مستحق /31؟ 


من <اسها لم دز . وبهذا ثأل الشافعي وقال ا حنيفة جوز لانه 1 عوضا عن المتاف فجاز ان 
0 0 م 0 لو باعه بذلك 

وأنا أن الدية والقبمة ثبتت في الذمة مقدرة فل جز ان بصا غنها بأكئ منها من جنسهاكااثابتة 
عن قرض أو ثمن مبيع ولانه أذا أخذ أكخ منها فقد أذ حقه وزيادة لا مقابل لها فيكون كل 
بالك الاك قا إن لاط ل ل ا قا ا ل رن الاي لاون ل الاي 
0ك اد أفن 

(فصل) ولو صاعن الماثة الثابتة في الذمة بالاتلاف عاثة مؤجلة لم بز وكانت خالة وبهذا قال 
الغافمي وعن أحد جوز وهو قول أي حتيفةلانه عاوض عن املف عاثة مؤجلة فجاز كا لو باعه إياه 
وانا أنه اها إستحق عليه قيمة:المتلف وهو مائة حالة , الخال ' لايتأجل بالتأجيل وان جعلناه بيع فهو 
بنع دين بدين وبيع الدبن بالدبن غير جائز 

(فصل) وأو صا عن القصاص يعيك لكرج دق رجع بقيمته ف قوهم حميعا وان ذرج 0 
فكذلك ٠‏ وبدقالأ بو بوسف وحمد » وقال أبو حنيفة يرج بالدية لانانصاح فاسدفر جم ببذل ماصالح 
عنه وهو الدة . ولنا أنهتمذر تسلم ما جءله عوضاً فرجع في قيمتهكا لو خرج «ستحقا 

(فصل) ولو الح عن دار او عبد بعوض فوحد الهوض مستحقاً أو حرا رجع في الدار ؤما صا 
عنه 1 بقيمته ان كان 0 لان الصلحهئنا بيع في الحفيقة فاذا نين أن ااعوض كان مستعدةا 0 حر 1 
كان البيع فاسداً فرجم فها كان له بخْلاف الصلح عن القصاص فانه لبس بيع واعا بأخذ عوضا عن 


اسقاط القصاص» ولو اشترىشيغاً فوجده معييا فصالحه عذه ببد فبان مستحقا أو حرا رجع بإرش العيب 


اعرف ن الررظلاف ريك رويك ارك رن ا لك رت الأول نان كنا 
ما تدعو الاجة اليه كثيراً وفي إلزام القطع ضرر كثير وإتلاف أموال كثيرة وفي الترك من غير 
تفع يصل صاحب اطواء ضنرر علية » وفما ذكرناه جمع بين الأعرن ونظر لافر بقين وهو على وفق 
درل فك إرل” 

(فصل) وكذلك المحم ل نان ال ارع اه لشراء أترك عرزا 
مثل تأميرها في المصانع وطي الابار وأساس الحبطان أو منعها من نبات شجر لصاحب الارض أو 
زرع أو لم تؤثر فان المحك في قطعه والصاح عن هكالحكم في الفروع إلا أن العروق لامرها فاناتفقا 
علىأن ماينيت من عروقها اصاحب الارض أو جزء معلوم منه فبوكا لصاح على الهرة فيا ذكرناء فعلى 
قولنا إذا اصطاحا على ذلك فضت مدة ثم أى صاحب الشجرة دفم ثيام! إلى صاحب الارض فعليه 
أجر الثل لانه اما تركه في أرضه هذا فاما لم يس له رجم باحر امثل "ا لو بذطا بموض لم سل له 
وكذلك فيمن مال حائطه الليهواء ملك غير ف كما إلمملكت غيره الحم فيه علي ما ذكر نا 











8 الصلحعلموضع قناة من أرضه بحري ذا الماء . الروشنوماأشيوه (المغني والشمرح الكير) 


ولوكان البائع امرأة فزوجته .نفسها عوضا عن ارش العيب فزال العيب رجعت بإرشه لا عر 
الكل ١‏ ) ركنت 5ك 1 

(«فصل ) واو صالمه عن القصاص بر يعامان حربته أو عبد بعاهان أنه مستحق أو تصاطا بذلك 
عن غير القصاص رجع بالدية وا صالم عنه لان الصلح هبنا باطل يعامان بطلانه فكانو<ودهكعدمه 

(فصل) اذا حال رجلا على موضع قناة من أرضه ري فيها ماء وبينا موضعها وعرضها وطوها 
حاز لان ذلك بيع موضع من أرضه ولا حاجة الى بان سمقه لانه اذا ملك الموضع كان له الى #ومه 
فله ان يك فيه ما شاد وان ماد عل | لجراء آنا فى ساق ١ن‏ ارول رب الارض مع بقاء .لك 
عليها فهذ| اجارة للارض فيشترط تقدير المدة لان هذا شأن الا<ارة فانكانت الارض في بد رجل 
باحارة جاز له أن يصالح رجلا على إحراء الماء فيها في ساقية عفورة مدة لا 0 مدة احارتهوان 
١‏ كن الساقة محفورة لم دن يصالحه على ذلك لانه لا يجوز احداث ساقية في أرض في ده باحارة 
فأما انكانت الارض في يدهوقفاعليه فقالالقاضيهوكال :أجر لدان يصالعلى | جراءالماء فيساقية>فورة 
فيمدةمعلومةو ليس له ان حفر فيها ساقي ةلاهلا علكها ا عا يستوفيمنفعتها كالارض المستأحجرة سواء وهذا كله 
مذهب الشافم ي فالا ولاك يجوز لدحفرالساقيةلانالارض له وله التصرف فبها كينها شاء مالم بنقل الملك 
فيا الى غيره يلاف الاجر فاته اعا يتصرف فها عا دن له فيه فكان الموقوف عليه بمئزلةالمستا در 
0 اذن له في الحفر ا :عله في أثناء امد قزل سار اليه 0 0 فم ابي المدة 








3 سئلة» (ؤلا جوز أن يشرع الى 0 ا ولاسااطا ولا 1 ( 

الجناح هو الروشن يكون على أطراف خشية مدفونة في الخجائط واطرانا خارجة الى الطريق 
لاجوز اخراحه سواء كان يضر المارة في العادة أو لا بضر ولا جوز أن نجعل علا ساباطا بطريق 
الاؤلى وهو المستوفي طواء الطريق كله على جدارين سواء كان الجداران ملك أوم يكونا.اذن الامام 
ف ذلك أو ' بأذن » وقال ابن عقيل ان لم يكن فيه ضرر جاز باذن الامام غرى اذنه حرى اذن 
المشتركين في الدرب الذي ليس بنافذ » وقال أبو حنيفة يجوز من ذلك ما لا ضرر فيه .وان مارضه 
رحل من المساعن و حب قلنة » وإقال مالك والاوزاء. والشافى واسحاق وزابو يوسفف ود دوز 
إذا لم يضر بالمارة ولا ملك أحد مئعه لانه ارتفق عا 1 سعين ملك ا فية هن غير مضرة فأشبهالمني 
في الطريق والحاوس فيها واختلفوا في الذي لارضر ماهو فقال بعضهم إن كان فيشارع عر فيهالجيوش 
فكو ترك إذا سار دنه القارين ورحه متصوي لآ لقه وقال 1 كرح لاخر ذلك يل كرن 
بحيث لايضر :با لعاريات والمحامل . 

ونا أنه بنى في ملك غينه بغير اذنه فلح زكناء الدكة أو بناء ذلك فى دزب غين نافذ بغير اذن 
أهله » ويفارق المرور فيالطريق فانها جعلت لذلك ولا .ضرة فيه واالوس لا يدوم ولا يكن التحرز 














( ال خني والشسرح الكبير) الصلحعلىاجز'ءماءالمطر فو قالسطح.واخراجاليازيب "2 9" 


عر دن اك عل س٠‏ انار امات فآ فان قانا له فسخ الصاح ففسخه رم المصاط 
على ورثة الذي صالحه بقسط ما بقي من المدة» وان قلنا ليس لهالفسيخ رجع من! نتقل اليه الوقف على الورثة 

(فصل) وان صا رحلاعلى اجراء ماءسطحه من المطرعى سطحه أو في أرضه عن سطحه أوفي 
أرضه عن أرضه جاز اذا كان ما يجري ماء! معاوما إمابالمشاهدة وإما بمعر فةالمساحةلانالماء حتاف بصغر 
السطح وكبره ولايمكن ضبطه بغيرذ لك. و يشترط معرفة الموضم الذي يجري منهالماء الى السطح لان .ذلك 
كتاف » ولايفتقر الىذ كرمدة لان الحاحة تدعو الى هذا ».و يجوز |اعقدعل المتفعة فيموضع الحاجة غين 
مقدر كافي التكاحءولادء لك صاحب الماء يجراه لانهذا لايستوفى بدمنافع امجرى دائماولافيأ كو المدة 
لاف السساقية»وختافان أبضاني ان الماء الذيفي الساقية لاحتاج الما يقدر به لان تقدير ذلك حصل 
بتقديرالساقية» فانهلااعلك أن ري فيه! أ كذ من مائماوالماء الذي على الماح محتاج الى »ءر فةمةد ا رالسطح 
لانه يجري هنه القليلوالكثير » وانكان السطح الذي يجري عليه الماءمستا جرا اوعاريةمع انسان لم يجز 
أن يصاسٍ على اجراءالماء عليهلانهيتضرر بذلك وم ؤذزله فيه فلم يكن له أن يتصرف به تخلافالماء في 
الساقية الحفورة فان الارض لاتتض.رر به وان كانماءالسطح > ري على رض احتمل ان لاوز له الصلحعلى 
ذلكلا نهاناحتاج الىحفر لم بز لدان حفر أرضغيره ولا ندعل لغير صاح بالارض رثعا فرعا ادعى 
استحقاق ذلك على صاحبها واحتملالواز اذا يحتج الىحفر ولم تكن فيه مضرةلانه عنزلة اجراء الماء 
فيساقية محفورة ولا يجوز الا مدة لا زيدعلى مدة احارته كا قلنا في احراء الماء في السساقية واللّ أعر 

افكل) ذاذا أراة أن دري ماني | رض عه لق سور ل بجر لاد نه وان كن باطمرورة 
دل أن يكون له ارك الزراعة ها ماءلاطر رق لكالا أرض ار فيك له د لك 7 عل را ين 


مثة ولانسل * لامضرة فيه فانه 0 الطرريق ورعا سقط على المارة سانا منه شيء وقد تعاوالارض 


عرود الزمان فيصدم رءوس اناس وعنع مور الدواب بالا حمال وبقطع الطريق الا على لماي وقد 
! ينا مثل هذا كثيرا » وما يفضي الى الضررفيثاني المال يجب المنع منه في | بتدائه كالوأر ادبناء حائط 
مائل الى الطريق مخشى وقوعه على من عر فيها 

ولنا على أي حنيفة أنه بنى في حق مشترك لومنع منه بعض أهله لم مز فم يز بغي إذنهم كا لو 
دري إل غواء دار مقياك وذلك لان حق لحي لانحجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه وإنكان 
ساكناً كا لا جوز إذا منع فاما الدكان فلا حيوز بناؤهفي الطريق بغر خلاف علمناه سواء كان الطر بق 
وواساً أو لا وسواء أذنفيهالامام أو لميأذنلانهبناء في ملشغيره يدير إذ نهولا نهيوّذي المارة ويضيق 
نك ووه انار لمحن ل ان قرت من , 

(فصل) ولا وز إخراج الميازيب إلى الطريق الاعظم ولا إلى درب غير نافذ إلا بإذن أهله 
وقال ابو حنيقة ومالك والشافعي >وز اخراجه الى الطريق الاعظم لان تمر ا<تاز على دار العياس 














0 الصلح على سة قي أرضه . / نمرغيره (المغني واشرح الكبير ) 


(احداع) رك درن د اررض غيره بغير اذنه في بجز كا او ام ندع اليه ضرورة لان 
مثل هذه الْاجَة لابديح مال غيره بدليل أنه لا بباح له الزرع في أرضغيره ولا البئاء فبها ولا 
الانتفاع بثئيء من منافعها الحرمة عليه قبل هذه الحاجة 

(والاخرى) يجوزلا روي أن الضحاك .ن خليفة ساق خليهنا من العريض فاراد انعر بهفيارض 
مد بن مسامه فأى فقال اه الضحاك : / اي رط الك رياولا 0 ا رك نان 
عن فكلم فيه الضحاك مر فدما حمر د بن مايه ذأمرء 1 0 سبي فقال محمد : لا والله فقال له 
لم تمع ل ما إنفعه وهو الام تشير به أولا وآراً 9 فقال مد لا وال فقال مر : وال لعرن به 
ولو على بطنك فاعه عمر أن مر ل ل ل ف را 
وقول تمر ماافه قول تمد بن مسامة وهو موافق للادول فكان أولى 

(فصل) وان صا رجلا على ان يسقي ارق م نك نظا اك لديف يرن دراك دون 
إثشيء يعل به فقال الفاضي لا ,سجوز لان الماء ليس عماوكولا يجوز ببعه فلافيجوز الصلح عليه ولانه 
تحبول . قال وان صالحه على سهم منالعين او النبر كالثلث او الربع جاز وكان يما للقرار والماء تابعله 
وحتمل ان جوز الضلح على السقي ءن مره وقناتهء لان الحاجة مدعو الى ذلك واماء ما يجوز اخذ 
العوض عنه في اعلة بدليل مالو ا<ذه في قر بته او اناه وي<وز الصلح على مالا يجوز بيء.ه بدليل 
الصاح نم العمد واشاهه 0 على 00 


وقد نص 0 الك الطر بق فقلعه فقال العياس تقاعه وقد نصيه 10 0 0 بيده 00 1 
لانصبته إلاعلى ظيري وان نى<تى صعد على ظهره فنصبه وما فعله رسول الله 0 فاغيره فعله ما أم 
دايل على اختصاصه به ولان الماحة تدعو لك ذلك ولاعكنه رد مائه إلى الدار ولان الناس يعملون 


شم 
ذلك في جميع بلاد الاسلام من غير تكبر 

ونا الك هذا صرف 0 هواء مشارك بلثه وين غيره إغور إذنه فم 5-6 أوكان الطريق غير 
أفذ ولانة يشر بالعار بق واهلها فلم ددر كناء ده فبها أو جاح يضر بأعلها ولا كذ امافيه من الضرر 
فان ماءه بقع على الما رة ة ورعا جرى فيه اليول 0 ماء تدس ف م وزاق اأعا اربق ويحعل 5. ,ا الطين 
والحديث قضرة 0 ي عين قبعد 0 أنمكان 2 درت عبر ناف 1 الاحددت اط اربق بعك نصيه وحتمل 
أن ,تدوز ذلك لان الحاحة داعية اليه والعادة حارية به مع ما فيه من اير اللذكارن 


لإمسئلة) ( ولا ,جوز أن يفعل ذلك فى ملك إنسان أودرب غير نافذ إلا باذن أهله ) 


أما في ملك الانسان فلا جوز بغير اذنه لانه تصرف في ملك الغير فم يز بفير إذنه فلا جوز 
ا ل ل 7 


اب فقد اختلف احابه فنهم من منعه أيضاً ومنهم من اجاز له اخراج الناح والساباط لان له في 
الدرث استطراقا فلك ذلك "ا علكه في الدرب النافذ 








(المغنى والشر ح الكبير ) الصلح على الاقرار بالعبودية و بطلانه 2 

(فصل) ولا يصح الصاح على ما لا دوذ اذ العوض عنه مثل ان بيصا اعراة انق «الؤميس 
لانه صلح بحل حراما ولا ما او ارادت بذل نفسها بعوض ل بز وان دفعت اليهعوضاعن هذهالدءوى 
ليكدف عنها ففيه وجبان (أحدها) لا جوز لان الصلح في الانكار انا يكون في حق الذكر لاداء 
العين وهذه لا مين عليها وني حق المدعي يأ<ذ العوض في مقا بلة حةه الذي يدعيهوخروج البضع من 
ملاك الزوج لافيمةله واعا اجيز ألم لاحاجة الى افتداء نفسها 

( وااثاني) يصح ذكره أبو الخطاب وابن عقيل لان المدعي ,أخذ عوضا عن حقة من النكاح خاز 
كعوض الخلع قاائراة تبذله لقطم خصومته وازالة شيره ورعا توجيت العين ا كن الخا > برى 
ذلك ولاءا مشروعة في حقبا في احدى الرواءتين» ومى صالحته على ذلك تت الزوخية باقرارها 
1 بيئة فان قلا الصلح باطل فالنكاح باق حاله لانه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع » وان.قانا 
هو حييح احتمل ذلك ايضا و لذلك احتملان تين منه باخذ العوض لانه اخذالعوض عما يستحقه من 
21 كان خاي ع او اد تله الروسية الما ولو !دعت إن رون ا ري ساسلا عل مال 
لتتزل عن دعواها ل بز لانه لا جوز ها بذل نفسها لمطلقها بعوض ولا بغيره وان دفعت اليه مإلا 
ليقر بطلاقها لم يز في احد الوجبين وفي الا ذر جوزكا لو بذات له عوضا ليطلقها لاما 

(فصل) وان ادعى على رجل أنه عبده فأتكره فصالحه على مال ليقر له بالعبودية لل يجز لانه 
بحل حراما فان إرقاق الخر نفسه لا بحل بعوض ولا بغيره »وان دفع اليه المدعى عليه مالا صلحا عن 
دعواه صح لانه وز أن يعتئق عبده عال ويشبرع للدافم لذفم العين |اواجبة عليه والخصومةالمتوجبة 


أليه ولو ادعى على رجل الفا فأنكره فدفع اليه شيا لبقر له بالالف لم يصح فان أقر ازمه ما أقر 


ولنا أنه بناء ف هواء ملك قوم معيين أشيه اذا ١‏ يكن له فيه باب ولا ألم الاصل الذي قاسوا 
عليه فان أذن أهل الدرب فيه جاز لان اق هم لغاز باذنيم كا لوكان مالك واحد 


(١‏ مسئلة © ( وان صالح عن ذلك بعوض <از فيأحد الوجبين )ؤقال القاضي وأحاب الشافعى 
عر الك ااا ار لسرن ااه 

ولنا أنه بيني فبه بإذنيم لخاز كا لو أذنوا له بغير عوض ولانهملك طم خاز طم أخذ عوضكالقرار 
اذا ثبت هذا فاها تجوز بتسرطكون ما رجه معاوم المقدار في ارو ج والعلو وهكذا ال» فا اذا 
ل و الا ١‏ 

( فصل ) ولا وز أن تحفر في الطريق النافذة با أنفسه سواء جماهالماء المطر أو ليستخر ج 
منها ماء ينتفع به ولا خير ذلك لما ذكرن! من قبل» وان اراد حفرها للسامينو نفعهم أو لنفع: الطريق 
مثل أن فرها ليسقي الناس من مائها ويشرب منه المارة أو لينزل فيها ماء المطر عن. الطريق نظر نا 














0 الصلح مع الشاهد علىأن لا يشهد عليه وبطلائه (المغني والشمرح الكيير ) 
به وبرد ماألخذه لانهتنين باقرارهكذبه في اتكاره وان. الالف عليه أيلؤمه أداؤء بغبر عوض ولا 
بحل له أخذ الموض عن أداء الواجب عليه وان دفع اليهالملكر مالاصلحاعن دعو ا هصح وقدمضى ذكره 
(فصل) ولو صالم شاهداً على د لايشهد عليه لم يصح لانه لكلو من ثلاثثة ارال 
0 يلاله على أن لايشهد عليه لق تلزم الشبادة به كدين ادي ا لله اتسالى 
لاسقط بالشيهة لزكاة ونوها فلا وز كمانه ولايحجوز أخذ الدوض عن ذلك كا لاوز أذ 
العوض على تيرب ار ورك الصلاة ( ااثاي )ان بصالمه على ان لايشود عليه بالزور فهذا جب عليه 
ترك ذلك وبحرمعليه فعله فلا جو زادذ الموض ننه كا لا جوز إن بعالك فل أذ لايقئله ولا يخصب 
ماله(الثالك) أن يصالحه على أن لايشهد عليه ما ,وجب حداً كالزةا والسرقة فلا موز أخذ العوض 
عنه لان ذلك ليس يق له فر بز له أخذ عوضه كسائر ماليس بق له ولو صالم السارق والزائي 
والشارب عال على أ ن لاترفعه إلى الللطان لم يصح الصلح اذك و جز له أحن العوض » وانصاطه 
عن حد القذف لم يصح الصلح لانه انكان لله تعالى لم يكن انان ةم كن ه لكويه ليس بحق له 
فأشبه حد الز ا والسرقة وإ ن كان <تا له لم يز الاءتياض عنه لكونه حقاً ليس عالي وهذا لسقط 


إلى بدل بخلاف القصاص ولانه شبرع لتننءه العرض فلاجوز أن يعتاض عن عرضه عال وهل سقط 


الل 1-0 فبه وجهان مبنيان على اللاف اده ل ا ال ا 8 اكاك 


فان كان الطر بق ضيقا ات في ثمر الناس بحيث ياف سقوط [أسان فيها أو دابة 1 بيضيق عليهم 
رام مر لان ذيررها أ كثر من نفعباء وان حفرها في زاوية من طرق واسع وجعل عليها ما عنم 
الوقوع فيها جاز لان ذلك يقع بلا ضرر خاز كتمهيدها وبناء رصيف فيها فاما ه! فعله في درب غير 
نافذ فلا حون غير إذن 0 لان هذا ملك لقوم معينين ف رجز فعل ذلك بغير اذنهمك أو فعله في 
بستان انان» ولو صا أهل الدرب عن ذلك بعوض <از سواء حفرها لنفسه لييزلفيهاماءاللطرعن 
داره أو لستقي منها ماء انفسه أو حفر ها للسبيل ونفع الطر.رق وكذ الك انفمل ذلك في مالك | نسان معين 

( مسثلة » ( واذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بايا لغير الاستطراقجاز ) 

لان له رقع جع حائطه فبعضه أولى.. قال.| بن عقيل ويحتمل ان لا" .يجوز لان شك الباب مع 
تقادم العبد رعا استدل به على حق الاستطراق فيضر اهل الدرب حلاف رفع الخامط فانهلاريدل على شيء 

27 مسكلة ) ( وان فتحه الاستطراق ل جز بغين اذمهم الانه ليس هم حق في الدرب الذي هو 
ملك غيره وفيه وجه آخر أنه جوز لان له رفع جميعه 

والاول أولى لان الدرب لاحق اه فيه فل جز أن «جمل له فيه حق استطراق فان صالحوم جاز 
لان الاق لهم فأشبه دورثم اذا صاطوم عل شيء منبا 














(المغني والشرح الكير) . مع اشراع الروشن الىالطر يق النافذ اذا 
م يسقط بصاحالا دي ولاإسقاطه 0 إن والسرفة رآ كان شنا لآ مط سل رإسقاطلة 
مد لالقضاص قان صا عن حق الشفعة لم يصح الصلح لانه حدق شرععلى خلاف الاصل لدفم ضرر 
الشركة فلذا ركى الراء العرر فطق ان 2 ل كد قدت [لا ]كه سعط كينا وجي 
م 0 حقاً لحي : 

(فصل) ولاجوز ان ,شمرع الىطريق نافذ جناحاً وهوالروشن يكون على أطراف <شية مدفونة 
في الخائط وأطرافها خارجة في الطريق سواءكان ذلك يضر في العادة بالمارة أولا يضر » ولاجوز أن 
يجعل عليها ساباطاً بطريق الاولى وهو المستوفي طواء الطريق كله على حائطين سواءكان الخائطان 
ملك أو لم بكونا وسواء أذن الامام في ذلك أو لم يأذن » وقال ان عقيل ان م يكن فيه ضرر جاز 
باذن الامام لانه نائمهم كرى اذنه رى اذن المشتركين في الدرب الذي ليس بنافذ وقال أبو حنيفة 
دوز من ذلك مالاضرر فيه وإنعارضه رجل من المسامين وجب قلعه»وقال.الك والشافعي والاوزاعي 
نجاف دان بوسف وحمد يجوز ذلك اذا لم يضر بالمارة ولاعلك أخد مئعه لانه ارتفق ما ها لم بتعين 
ملك احد فيه من غير مضرة 0 كالثي فيالطريق والخلوس فيبا » واختلفوا فها لا يضر فقال 
إعضهم إنكان ف شارع عر فيه الحيوش و الاحخال فيكون بحيث إذا سار فيه الفارس ورحه منصوب لا 
ببلعه وقال | كثثم لابقدر بذلك بل بكون بحيث لايضر بالعاريات والحامل 


ونا أنه بناء في ملك غيره غير إذنه فلم يج زكئناء الدكة أو بناء ذلك فيدرب غير نافذ بغيراذن 


1 0 0( رن ظبر داره الى زقاق نافذ ففتح في حائطه بابا اليه جاز لانه يرتفق بها م يتعين 
اك له عليه فان قيل هذا فيه اضرار باهل الدرب لانه يجعله نافذاً يستطرق اليه من الشارع 
قا 0 ار اف ! راع ]راكد وال سد اسظرات آله 

لر مسئلة © ( وأو كان بابه في آخر الدرب ملك نقلهالى أوله ولمعلك نقلهالىد اخل منهفي احدالوجبين) 

لانه اذا نقل بابه الى ما بلي باب الدرب فقد ترك بعض حقه ومتى أراد رد بابه الىموضعه الاول 
كان له لان حقه لم يسقط» فاما ان أراد نقل بابه الى تلقاء صدر الزقاق لم يكن له ذلك نص عليه 
اد 1ه بقدم بابه الى موضع لااستطر اق له فيه » وفيه - خر انه جوز لذكان له ان حمل 
بابه في أول البناه في أي موضع شاء فتركه في موضع لا سقط حقه كا ان تحويله بعد فتحه لارسقطه 
ولان له ان يرفع حائطه كله فر عنع من رفع بعضه والاول أولى لانه.لا يلزم من حواز رفع الحائط . 
<واز الاستطراق كالمسثئلةااتي قياها 

( فصل ) وان كانفيالدرب بابانلرجلين أحدهما قريبمن باب الزقاق وال خر في داخله فأراد 
صاحب الداخل ان بحول نابه فله تحويله حيث شاء لانه لا منازع له فيا يجاوز الباب الاول اذا قانا 

(المخني والشر ح الكيبير) (ة( (الجزء الخامس) 














ع منع البناء فيالطر يق النافذوفيالدر بغيرالنافذ (المغنىوالشرحالككبير) 


أهله ويفارق ازور في العار بق قاتم اجعلت لذلك ولا مضرة فيه والماوس لا يدوم ولا »كن التحرز 
داولا نسل أنه لامضرة فيه فانه ظل الطر بق ووسد الضوء ورعا سقط على المادة أو سقط منه شيء 
وقد "نماو الارض عرور الزمان فيصدم رءوس ااثاس وعنع مرور الدواب بالا حمال و يقطع الطريق 
الا على الماثشي موه اانا م اونا يفضي ال القرر في ا الحال يحب الملعم مه في 
ال مائل الى الطر يق نحثى وقوعه عك من عر فيها » وعلى أبي حنيفة أنه 


بئاء في حق «شترك لو مئع منه بش أهله لم بحز فل بجز بغير اذمم اك رجه الى هواء دار 


مشتركة وذلك كن الآدمي لا دوز لغيره التصرف فيه نر إذهه وإنكان 5 


لا بحوز إذا ملع مله . 

سن ران ني في الطر بق دكانا بغير خلاف نعامه سواء كان الطربق د 
واسع سواء دن الامام فيه 0 م 0 لاهبناء فيملك غيره بغيرإذنه ولانه يؤذيالمارة ويضيق عليهم 
ويعث به العائر فل بجز كأ ركان لسار صقا 

(فصل) ولا يجوز ان يش ككاناً ولا رج روف ولا سا باطاعل ا لخاد 
وبهذا قال الشافعي إذا أم 0 1 في الدرب باب وانكان له في الدرب باب فقد اختلف أص<ا به فنهم 
من منعه أيضاً ومنهم من أجاز له اخراج الناح والساباط 0 في الدرب استطراقا فيك ذلك 
كا عل في الدرب النافذ . 

اك بذاء في هواء هلك قوم معينين أشيه ما لو ام يكن له فيه باب ولا نس الاصل الذي قاسوا 
عليهفاما إن أذن أهل الدرب فيه جاز لان الحق طم غاز باذثهم كا اوكان المالك واحدا » وان صا 
اا ا ا واد اله نشاف اي لابجوذلا ني لبو الاار 1 


مس ع - 2ت 0 -- 0 3 


ان صاحب القريب ليس له ان يقدمه الى داخل الدرب وان قانا له تقدعه جاز لكل 0 منها 
فان كان في داخل الدرب باب لثاك كم الاوسط حم الاول فها ذ كر ناه 

( فصل ) اذاكان لرجل داران متلاصقتان ظهر كل واحدة منها الى ظور الاخرى كل 
واحدة منها الي درب غير نافك. فرفع الحاحز بها و<ملهما داراً واحدة جاز لانه تصرف في ملدكه 
النختص وان فتح من كل واحدة مهما بايا الى الاخرى ليتمكن ال ىالتطرق من كل واحدة منهاا ىكلي 
' الدرين فقال القاضي لاوز لان ذلك يبت الاستطراق في الدرب الذي لا ينفذ من داد لم يكن 1 
فيه طر يق ولانه رما ادى الى إثيات الشفعة في قول من يها بالطر اق لكل واحدة من الدارينفي 
زقاق الاخرى؛وحتمل جواز ذلك لان له رفع الخاجز جميعة فبعضه ا قال شحنا وهذا أشه وما 
ذكر ناه للمتع ينتقض ها اذا رفع الخائط جيءه» وف كلموضم قلنا ليس له فعله اذا صالحه أهل الدرب 
جاز وكذلك ان أذنوا له بغر عوض 














(الفتي والشسرح اللكبير) 2 احكام حفر الب في الطريق ااثافذ وادراجالميازيب 1 

ولنا أنه بيني فيه باذنهم خازكا لوأذنوا له بغبر عوض ولانه ملك لم غاز طم أخذ عوضهكالقرار 
اذام هذا فاءا جوز بشمرطكون ما خرحه معلوم المقدار في الخروج والعلو وهكذا الح فيا 
إذا أخرحه الى ملك إنسان معين لا يجوز غير إذنه ويجوز باذنه بعوض ويغيره إذا كان 
معلوم القدار وال أعل ؟ 

( فصل ) ولا جوز ان حفر في الطر بق انافذة بثاً لتفسدسواء جعلها اء المطر أو ليستخرج منها 
ما ينتفع به ولا غير ذلك لما ذكرناء من قبل»وان أرادحفرها للسامين ونفعمم أ لتقع الطريق مثل 
ان محفرها ليستقي الئاس من مائها ويشرب منه المارة أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق نظرنا فان 
كان الطر بق خيقا أو حفرها في مر الناس بحيث يخاف قوط انسان فيها أو دابة أو يضيق عليهم 
مرثم لم جز ذلك لانضررها أأكئ هن تهاءوان حفرها في زاوية فيطريق واسعوجعل عليها مإعنع 
الوقوع فيها جاز لانذلك نفع بلا ضرر خا زكتمهيدها وبناء رصيف فيها فاما ما فعله فدربغير نافذ 
فلا جوز الا ان أهله لان هذا ملك لقوم معينين فلم جز فعل ذلك بغي اذن كما لو فهله في بستان 
انسان ولو صالم أهل الدرب عن ذلك بعوض حاز سواء حفرها انفسه لوز فيها ماء المطر عن داره 
أو ليستقي منها ماء لنفسه أوحفرها لاسبيل ونفع الطريق وكذلك ان قعل ذلك في ملك انسان معين 

( فضل ) ولا >وز اخراج الميازيب الى االطريق الاعظم ولا وز اخراحها الى درب نافذ الا 
الا باذن أهلهءوقال أبو حنيفة ومالك والشافمي يوز اخراجه الى الطريق الاعظم لان تمر رضي الله 
عنه احتاز على دار العساس وقد :صب ميزايا الى الطريق فقاعه فقال العياس تقلعه وقد تصبهرسول الله 
0 ببده؟ فقال وال لانصبتهالا على ظرري واتحنى<تى صعد على ظهره فنصبه وما قعله وسول الله 
وَيكية فاغيره فعله ما ل يقم ديل على اختصاصه به ولان الحاجة تدعو الى ذلك ولا عكنه رد مائه 


الى الدار ولان الناس يعماون ذلك في جميع بلا دالاسلام دن غير ير . ولنا ان هذا تصرف في هواء 


( فصل ) اذا تتازع صاحبا البابين في الدرب ول يكن فيه باب لغيرها ففيه ثثلاثةأوجه( أحدها ) 
أنه > بالدرب من أوله الى الباب الذي يليه بينها لان للها الاستطراق فيه حميعاً وما بعده. الى صدر 
الدرب الا خر لان الاستطراق في ذلك له وحده فله اليد والتصرف (والثاي) انمن أوله إلى أقصى 
حائط الاول بينهما لان ما يقابل ذلك فلا التصرف فيه بناء على أن للاول أن يفتح بابه فها شاء من 
حائطه والياقي لثاني لانه ليس بفناء للاول ولا له فبه استطراق والثالك يكون بينها لان لهم يدا 
وتصرفاء وعكذا السك فيا إذا كان لرجل علو خان ولا خرسفله ولصاحب العاو دوجة فيأثناء صحن 
الخان فاختلفا في الصحن فالذي من الدرجة الى باب الخان ينها وما راد على ذلك الى صدر الخان 
على الوجبين؛فان كانت الدرجة في صدر الصحن فا لصحن بيذهها لوجود اليد والتصرف منهما جيعاً فى 
الوجه الذي يقول ان صدر الدرب مختص. بصاحب الناب الصدراي له إن يستبد عا مختص «منديان 














أوارا حك اح لناب ف انا اللشترك الراكع ال شب عليه (المغني والشرح ا 


مشترك بينه وبين غيره بغيى أذنه فر حبر كا 0ك ار 2 اند ردك ع الس فى والاا ضٍ 
يز كبناء دكة فيها أو جناح يضر بأهابا ولاتخفى مافيه من الخرر فان ماءميقع على المارة ورعاجرى 
فيه البول أو ماء جس فبنجسهم وإزاق الطر بق وجعل فيها الطين والحديث قضية في عين فيحتمل انه 
كن در 2 أفذار 2دات الى كن زه ركسل 1ن عرز نلك لان لطاع كلع الله 
والعادة جارية به مع ما فيه من ار المذ كور 

( قصل ) ولا وز ان يفتح في الخائط المشترك طاقا ولا بابا الاباذن شري لان ذلك اتفاع 
علك غيره وتصرف فيه عا يضر به ولا وز ان يغرز فيه وتدا ولا نحدث عليه حائطا ولا يستره ولا 
يتصرف فبه نوع تصرف لانه تصرففي الحائط بها يضرهه فل جز كنقضه ولا جوز لدفعل شيء من 
ذلك في حائط جاره بطر بق الاولى لانه اذا لم جز فما له نيه حق ففما لا<ق له فيه اولى وان صالحه 
عن ذلك بعوض حازواما الاستناد اليه واسناد شيء لاابضره اليه فلاباس به لانهلامضرة فيهولا كن 
التحرز منه اشيهالا ستظلال به 

( فصل ) فاما وضع <شبه عليه فان كان يضر باخائط لضعفه عن حمله لم بجز بغير خلاف تعامه 
لذ كر نا ولقول رول الله 2 « لاضرر ولا ضعرار» وان كان لا يضر بدالا ان بهغنيةعن ضع 
ذشبه عليه لامكان وضعه على غيره فقال أ كيو أصحابنا لا بجوز أبضا وهو قول الشافعي وأبي 
ور ولانه انتفاع ملك غيره بغير اذنه من غير حاجة فل بجز كيناء حائط عليه وأشار ابن عقيل الى 
جوازه للا روى نو هريرة أن رسول الله 0 قال « لا عنع أ<د؟ جاره ان يضع خشيهءلى حداره» 
«تفق عليه ولان ما الي لاحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الاج ةكاخذ الشقص بالشفعة من المشتري 


0 إخبار 1 بالعيب 0 كاذ | لكاب الصيد واباحة المع ورخص السفر وغير ذلك؛ فاما إن دعثت 


ررس وجهلابضر خارهو لاضع 0 
( مسئلة 6 (ولبس له ان يفتح فيحائط حاره ولاالحائط المشتركروز نةولاطاقا بغيراذن صاحيه) 
لان ذلك انتفاع علك غيره وتصرف فيه ها يضره وكذلك لا وز ان يغرز فيه وتدأولا حدث 

عليه حائطاً ولاسترة ولارتصرف فيه بنو ع نصرف لانه يذمر نحائط غير ه فهو كنقصه وان صالحْه على 

رم رم الاستناد اليه واسناد شيء لا بضره فلا بأس به اكونه لا مضرة فيه ولا مكن 
التحرز منه اشيه الاستظلال به 

) شك © ( وليس له وضع <شبه عليه الا عند الغمرورة بان لا عكنه التسقيف الا به‎ ١ 

أما وضع خشبه عليه فلا جوز اذاكان يضر بالطخائط لا نعل فيه خلافا لقول اني مكرود لا ضرر 
و عا كن ل ضر إلا ان ال ع لكان ريه عن ل لال )5 كا 


2 ِ 
بخوز ايضا وهو قول ابثدافعي وانيثور لانها نتفاع علك غيره بغير اذنه من غير ضرورة لض جز ا 

















(الغني والشعرح الكبير)4 حك وضع خشب السقف على جدر المسجد / 


الحاجة الى وضعه على حائط جاره أو الحائط المشترك نحيث لا عكنه التسقيف بدونه فانه يجوز له 


وضعه بغير اذن التمربك وبهذا قال الشافنى في القدى وقال في الجديد ليس له وضعه وهو قول أبي 
حنيفة ومالك لانه انتفاع مالك غيره من غير ضرورة فل جز كز راعته 

ولنا الخبر ولانه انتفاع باط جاره على وجه لايضير به أشي هالاستناد اليه والاستظلال به ويفارق 
الزرع فانه يضر ول تدع اليه حاجة . اذا ثنيتهذا فاشترط القاضي وأبوالخطاب للجواز ان يكون له 
ثلاثة حيطان ولخاره حائط واحد وليس هذا فيكلام أحمد اما قال في رواية أبي داود لا عنعه إذا 
لم يكن ضرر وكان الحائط يبقى ولانه قد متنع التسقيف على حائطين اذا كانا غير متقابلين أو كان 
البدت واسعا بحتاج الى ان حمل عليه حسرا م يضع اّْشب على ذلك الْسر والاوى اعتباره بم 55 0 
دن اعتيار التسقيف بدونهءولا فرق فما كا ين اليا لثم واليتم والمنون والعاقل ا والله اعم 

( فصل ) 0 وضعه في جدار المسحد اذا و<د الشرطان فءن أجد فبه روايتان (احداها) 
الجواز لانه اذا جاز في ملك الخار مع ان حقه مبني على الشح والضيق ففي حقوق الله تعالى المنية 
على المساحة والمساهلة أولى ( والثانية ) لايجوز نقلها أبو طالب لان القياس يقتضي المنع فيحق الكل 
ترك فى <ق الار للخبر الوارد فيه فوجب البقاء في غيره على مقتضى القباش وهذا احتيار أبي بكر 
وخرج الخطاب من هذه الرواية وحها للمنع من وضع لشب في ملك الخازلانه أذامنع من وضع 
الشب في الجدار المشترك بين المسامين ولاواضع فيه حق فلان يمنع للك اك رداوك 
ولانه اذا منع في <ق الله تعالى مع ان حقه على المساحة والمساهلة لفنى الله تعالى وكرمه فلان يمنع 
في <ق آدي مع شحه وضيقه أولى والمذهب الاول . فان قيل فل لا تجيزون فتح الطاق والباب فى 
الحائط بالقياس على وضع الخشب : قانا لان الخشب بمسك الحائط وينفعه حلاف الطاق والباب فانه 


حائط عليه واختار ابن عقيل جوازه لماروىا| بو هريرة ان رسول الله مَككيه قال « لاعنع أحد؟ 
حاره ان ضع خشبه على جداره » متفق عليه ولان ماأبيح للحاحة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة 
كالشفعة والفسخ بالخبار أو بالعيب واحاذ الكل بلاصيد وإباحة الس رخص السفر وغير ذلكءفاما ان 
دعت الحاجة الى وضعه على جدار جاره أو الائظ المشترك يحيث لا يمكنه التسقيف إلا به فانه 
وز وضعه بغبر اذن الشريك وهو قولالشافسىفيالقدم وقال في الحديد ليس له وضعه وهو قول 
أب حتيفة ومالك لانه اتتفاع بملك غيرءمن 0 ضرورة فر يز كزراعته 

ونا الخبروأنه تفاع بحائط <اره على وجه لايضر به أش.هالاستناد اليه والاستظلال به ويفارق 
الزرع فانه يضر ولم ندع اليه حاجة . اذا ثبت هذا فاشترط القاضي و بو الخطاب لاجواز أن يكون له 
حائط وا<د ولجاره ثلائة حوائطءو ليس هذا في كلام أحد. :مما قال فيرواية أبي داود لاعنعه اذا لم 














الى فروع في وضع اطثغب على الجداروالناء عليه ( المغني والشبرح الكيير) 
يضعف الحائط لانه ببقى مفتوحا فى الحائط والذي يفتحه للخشبة يسده ما ولارن وضع الخشب 
تدعو الحاجة اليه حلاف غيره 

(فصل) ومن ملك وضع ذهبه على حائط فزال سقو طه أو تلمه او سقوط الحائط ثم أعيد فله 
ا لي ار رضي ل لسر الاو للك إن ل ال سل ان مقن 
على الخائطٍ من وضعة عليه أو استغنى عن وضمه م #ز اعادته لزوال السبب المبيح وان خيف سقوط 
المائط بعد وضعه عليه أواستغنىءن وضعهازمازا لتهلانه يضر بالمالكويزول الخشب» وان “ف عليه لكن 
استغنى عن ا بقائه دليه لم يلزم ازالته لان في ازال:ه ضررا بصاحيه ولا ضرر على صاحب الخائط 
في ابقائه لاف ما لو خثي سقوطه 

(فصل) ولو كان له وضع <شبه على جدار غيره لم علك لقره ولا ارك 1ك ما كان إن ذلك 
لحاجته الماسة الى وضع خشبه ولا حاجة له الى وضع <شب غيره فل علكد وكذلك لا علك بيم حقه 
من وضع خشبه ولا المصاطة عندلاءا لكولا لغيره لانه أ له من حق غيره لحاجته فل جز له ذلك 
فيه كطعام غيره اذا أببيح له من أجل الضرورةء ولو أراد صاحب الخائط اعارة الحائط أو اجارتهعلى 
وجه عنع هذا المستحق من وضع خشيه لم علك ذلك لانه وسيلة الى منعم ذي ااحق من حقه ف 
علكة كنعه» ولو أراد هدم الحائط اغير حاجة لم علك ذلك لما فيه من تفوبت الحق» وان احتاج 
الى هدمهللذوف من الهدامه أو اتحويلهالىمكان آخ رو لغرض صحيح ملك ذلك لانصا حب الشب اننا 
ينبت حقة الارفاق بهمثمر وطا بعدم الضرر بصاحب الحائطفتى أفضى الى الضررز ال الاستحقاق ازوال شرطه 


(فصل) واذا أذن صاحب ااا لتر لك لانن حال ارا رو لا وا ايا اك لواقم تاضي 


عليه في الموضع الذي لا ستحدق وشيه از . اذا سل نا أذن لك قد عارك الثاريه لارفة اذا ركم 


يكن فيه ضرر وكان المدائط ببقى ولا نقد متنع التسقيف على حائطين اذا كنا غير متقا بلين أوكان 
البِيك 0 يحتاج الى ان ا ثم ضع اأشبعلى ذلك السسرء قالشيخنا والاولى اعتباره 
غا ذكر نا من امتناع التسقيف بدونه» ولا فرقفها ذكرنا بينالبا غم واليتيم وااعاقل والحنوننا ذكرنا 

(١‏ مسئلة ) (وعنه ليس لاوضع خشيه على جدارالمسجد وهذا تنبيهعلىأ نفلا يضعه على جدارجاره) 

اختلفت الرواية عن أحمد في وضم خشيه على جدار المسجد مع وحود الشرطين فعنه الهواز 
لانه اذا جاز وضعه في ملك الخار مع ان حقه مبني على الشح والضيق فني حقوق الله تعالي المبنيةعلى 
الناعة ادل رع لا دور كلها عنه ار طالب لان القياس يقتضي المنع فيحق الكل ترك في حق 
امار للخبر الوارد فيه فوجب البقاء في غيره على مقتذى القياس اختاره أبو بكرء وخر جأبو الخغطاب 
من هذه الروابة و م لهنم من وضع اغب في ملك الار لانه اذا منع من وضع الخش في الجدار 
المشترك بين المسامين وللواضع فيه حق فلان عنع م الملك الختص بخيره ل ولانه اذا منم في حدق 














( اللغنى والشرح الكبير )0 الاذن في وضع الأشب على الجدار واليناء عليه 


لمعي فيباام يكن له ذلك ولم يلزم المستعير ازالة ما فعله لان اذنه اقتضى البقاء والدوام وفي القلغ 
اضرار به فلا ملك ذلك المغير كا لو أغاره أرضا لادفن والغراس لم يملك المطالبة بنقلالميث واافراشن 
بغير ضمان» وان اراد هدم الحائط اغير حاحةلم يكن له ذلك لان المستعير قد استحدق تبقية اشن 
عليه ولا ضرر في تبقيئه» وإن كان مستبدما فله نقضه وله على صاحب اليئاء والاشب ازالئه واذاأعيد 
الحائط لم يملك المستعير رد بنائه وخشبه الا باذن جديد سواء بناه با لنه أو غبرهاء وهكذا لو قلع 
ا م وسقط. بنفسه لم كاك ررق للك رافق بسانت لان المنعءن القلع انما كان لمافنة من الذعرر 
وهبنا قد <صل القلع بغير فعله فأشبه مالوكان في الارض شجر فانقلع وهذا أحدالوجين لاأصحاب 
الشافمي وقالوا في الا خر له ذلك لانه قد استحق بقاء ذلك عل التأيدو ليس كذلكقانه اا استحق 
الابقاء ضرورة دفع ضرر القلع وقد حصل القلع ههنا فلايمقى الاستحقاقكوان قلع صاحب الخائط 
ذلك عدو|ناكان للا خر اعاديه لانه ازيل غير حدق تعديا تمن عليه اق 3 سقط. المقعنه بعدوائه 
وآن أزاله 00 لم علك صاحبهامادته بغيراذنالمالك لاندزال بغير عدوان منه فأشيه مالو سقط بنفسة 

(فصل) وان أذن له في وضم خشبه أو اليناء على حجداره بعوض. حاز سواء كان آخارة في مدة 
ا را ل ار ويل لله ا ال را ارا ان 
غير ذلك لانه استحق | بقاءه بموض وحتاج الى أن يكون البناء معلوم العرض والطول والسمك والا لات 
من الطين واللبنوالا جرومااشبهذلك لانهذا كلهحتاف فبحتاج الى معر فته ءواذا سقط الخائط الذي 
عليه ال 0 الحشب في انا مدة ا لا يعود انفسخت الاجادة بابي درجعمنالأجرة 


الله تعالى مع 1 مبني على المساحة لغنى الله تعالى وكرمه فلن إعنع في حدق آلآ دي مع شحهفوضيقه 
الاك والذهب الاول » فان قيل فرلا تجيزون فتح الطاق والباب في اخائطل ل قباساً على وضع الخشب 
قانا الخشب عسك الخائط وينفعه حلاف الطاق والباب فانه يضعف الخائط لانه يبقى مفتوحا و 0 
يفتحه لاخشية يسده ما ولان وضع الخشب تدعو اليه الحاجة دون غينه 
( فصل ) ومن ملك وضع خشبه على حائط فزال لسقوطه أو قلعه أو سقوط الخائط ثم أعيد 
فله إعادة خشيه لان ااسبب د اوضعه مستمر فاستمر الاستحقاق وان زال السبب مثل أن خني 
على الخائط من وضعه عليه أو استغنى عن وضعه لم تدز اعادته لزوال السيب المبيح فان خيف سقوط 
الخائط بعد وضعه عليه لزم |زالته لانه يضر بالمالك وان لم نف عليه لكن استغى عن ابقائه عليه 
م تلزم إزالته لان في إزالتهضروراً بصاحبه ولاضررعاى صاحب احا ئطفى | بقائه مخلاف مالوخشي سدقوطه 
(فصل)واذاكان له وضع خشيه. على جدار غيرهلمجعلك إجارتدولا إعارءه لانه إعاماك ذلك اجته 
للاسة الى وضع خشبه ولا حاحجة الى وضع خش ب غير هف علكة وكذلك لا ملك يبع حه من وضم 
ذشيه ولا المضالحة عنه ليالك ولا لغيره لانه أي لاهن <ق غيره طاح جتدف جز له ذلكة يه كنظعام تين 














1 الاذن في وضع الخنشب على الجدار والبناء عليه (المنني والشمرح الكبير ) 


بقسط مابق من 0 وأ نأعيد رجع من الاجرة بقدر المدة التي سقط البناء والشبعنهءوان 0 
مالك الخائط على رفع بنائه أو خشبه بثبىءمعاوم جاز كا جوز الصلحعلى وضعهسواء كان ماصالحه به مثل 
العوض الذيصوط به على وضعه أو أقِل أو أكثزلان هذاعوض عن النفعةا استحقةله وكذ لك لوكان 
له.سيلماء في أرض غير هأوميزاب أو غيره فصا صا حب الارض مستحق ذلك بعوض ايز يلدعنه جاز 
وارفكن الخشب أو الحائط قد سقط فصالحه بشنيء على أن لا يعيده از لانه لما جاز أن يبيع 
ذلك منه جاز أن بصا عنه لان الصلح بيع 

تحال )ماقا عي ااانه ارو كي لاك سالك مالك اد حائط جارهوم بعلم ف اله 
إعادته لا" ن الشاهر أن هذا الوضع بق من صاح أو غيره فلا زول هذا الظاهر حتى يمام خلافه 
ل ل ل رس ل 2 ا عل ل عر وا ا عا رك 
لان الظاهز أنه له بحق فرى ذلك حرى اليد الثاتة» وإذا اختافا في ذلك هل هو بحق أو بعدوان 
فالقول قول صاحب الخشب والبناءوالمديل مع ينه لان الظاهر ممه 

ررخل) قاف محل نارا نس خرن لكي اصونا وااتر له انكام م وس ما 
أثر له بموض صح الصلح ولاأخيه الاذذ بالشفعة وتمل أن يفرق بين ما إذا كان الانكار مطلقاً 
وبين ما إذا قال هذه نا ورثناها جيعاً عن أينا أو أَخبنا فيقال إذا كان الانكار مطلقاً كان له 
الاخذ بالشفءة وانقال ورثئناها عن أبينا فلا شفعة له لان الماسكر بزعم أن الملك لاخبه المقر لم بزل 
وأن الصلح باطل فيوٌاخذ بذلك ولا يستحق به شفعة. ووجه الاول أن الملك مبت المدعي حكاً وقد 


رجع إلى المقر بالبيع وهو معترف بأنه يبع صحييح فتثيت فيه الشفعة كا لوكان الانكار مطلقاً ووز 


أن يكون اقل نصيب المقر إلى للد واد 3 0 هبة 0 سيب من الاساب فلا يتثافى إنكار ار 
وإقراد ا اطلاق الا 1 1 أصح 


0 1 في حال ضرورة» ولو ا راد 0 اا وال 7 0 
من وضع خشبهم علك ذلك لانه وسيلة الل ملع ذي الحق دكن حقه فلل م ولو اناك عدم 
الخائئط لغير .حاحة لم ملك ذلك لما فيه من تفويت الحق وان احتاج الى ذلك للخوف من الدامه 
أو اتحويله الى مكان اخر أو لغرض صحبح ملك ذلك لان صاحب الحشب اها ثبت حقه للارفاق 
به مشمروطاً بعدم الضرر بصاحب الخائط فتى أفضى الى الضرر زال الاستحقاق لزوال شرطه 

( فصل ) ذان أذن صاحب الخائط لياره في اليناء فل ما وضع سترة عليه أو وضع خشبه 
عليه في الموضع الذي لا يستحق وضعه جاز لان اق له لاز بإذنة فاذا فغل ما أذن فيه صارت العارية 
لخي رد ل ف د انار" 


( فصل ) وان أذن له في وضع خشبه أو البناء على جداره بموض جاز سواءكان إجارة في مدة 

















'( المغني ,والثمرجالكير ) أحكام | اط بين ما لكين اذا | دضامكل ,منها .1 


9 7 #قال 34 (واذا تداعى نفسان سه كل واحد لمكن 
بنع ركداك از كان علولا من بنائمماوان 1 دود يقاء أحدع كان له م عينه) : 


وجلة ذلك ان الرحلين إذا تداعيا حائطاً ين ملكيهاء وتساويا في كوبه معقوداً ببنا مهما معأوهو 
أن يكون متصلا .هما اتصالا لاعكن احدائه بعد بناء الخائط مثل اتصال البناء ب لعلين كهذه الفطائرا! َّ 
لامكن احداث اتصال عضها ببعض» أو نساويا في حكوه حاولا من بنانهما أي غير متصل بينا هما 
الاتصال المذ كور بل بينهها شق مستطيل كا يكون بين الخائطين اللذين/ لصق أحدهاالا خر فهاسواء 
في الدعوى فان لم يكن لواحد منهها بينة محالفا فيحلف كل واحد بمئهها على نصف الشخائط أندله صمل 
ينها نصفين لان كل واحد منهما بده على نصف الخائط لسكون الخائط في أيدبهماوان حاف كل واحد 
منهها على ينم الخائط انه له وماهو لصاحبه جاز وهو بينهها و.هذا قال أبو حتيفة والشافعي وأو نور 
وابن المنذر ولا أعر فيه حا لفأ» وذلك لان التلفين في العين إذا لم يكن لواحد منها بيئة فالقول قول 
رن نكم م بيده مع عيله فاذا كانت في بحي أكاك و كل واحد مئها عل نصفها فكون القولقو له 
2 أصفها مع عينه» وإنكان لاحدها ييئة حم له بهاء وان كان لكل واحد منها بيئة تعارضتًا وصارا 
كن لايينة لاه فان لم يكن اليا بينة ونكلا عن العين كان الخائطط في أأيد .هما على ما كان وإن حاف 
أحدها وتكل الا خر قذي على النا كل فكان الكل للا خر» وإنكان الطخائط متصلا بيناء أحدهادون 
الآخر فهو له مع عينه وبهذا قال أبو حنيفة والشافمي وقال أبو :ور لابرجح بالعقد ولاينظر اليه . 

ولنا ان الظاهر أن هذا البناء بنى كله بناء.واحداً فاذا كان بعضه لرجلكان بقيته له واليثاء 
اجر اكاء أن ركدوفن لو بني مم هذا كان متصلا به فالظاهر أنه لغير صاحب هذا 


معلومة أو صاحا على وضمه على التأبيد ومق زال فله إفاده سواه زال لسقوطه أو سقوظ الخائط أو 
غير ذلك لانه استحق ابقاءه بعوض وحتاج أن يكون البناء معلوم العرض والطول والسمك والآآلات 
من الظين واللن .والا جر وما أشبه ذلك لان هذا تاف فبحتاج الى معرفته » واذا سقط 
الحائط الذي عليه البناء أو الحشب في أثناء مدة الاجارة سقو طلا بمودا تفسخت الاجاوة فوا بقي من 
المدة ورجع من الاجرة بقسطمابقي منالمدةءوان د دع من الاجرة بقدر المدة التي سقط اليناء 
وَالّشب عنهء وان صالحه مالك البحائط على رفع خشبه كذ بنائه بشيء معلوم رك جوز الصلح عل 
وضعه سواء كان ماصا لحهبه مثل العوض الذي صو ل به على وضعه أو أقل أو أ كر لان هذا عوض 
ذن نشد متمق انر كك ناك رار كناك اك د الي [رسن فين أ ميزاب أو غيره فصا صاح ب الارض 
مستحق ذلك بعوض لبزيله عنهجاز» وان كان الخشب أوالحائط قد سقط فصالحهبثيء على أن لا يعيده 
جاز لانه لما جاز انيبيع ذلك منه جاز أن يصالم عنه لان الصلح بيع 
(المغني والششرح 'الكبير) 000 ( الإزء الخامس) 














0 .احكام الا نط بين ما لكين إذا ادها هكلمنها (الغنى ى والشرح ١‏ اكير 0 


م ال فيه فوجب أن برجح بهذا كاليد بالارح* فان قبل يلم تجعاوه له بغير مين لذلك م 
قلنا لان ذلك ظاهر ولس بيقين إذ حتمل أن كون أحدهما بى الائط. لصاحبه تبرعاً مع حائطه أو 
تمن مولعل لتساك كا فيردت فق حق صاحب اليدوسائر 
من وجيت عليه العين» اما نكن توما بيناء ل 35 ن إحداثه مثل اليناء باللبن وال 0 
فانه مكن أن يمزع من الخائط المبنى من نه الوه أركيان له ممه إلى أحورة 
صحيحة تعقد بين اللائطين فقالالقاضي لا برجح م-ذا لا<مال أن يكون صا حب الحائطفءل هذا 
ليتملك الحائط. المشترك وظام ر كلام ارقي انه يرجح هذا الاتصال كأ يرجح بالاتصال 
الذي لاعكن إحداثه لان ااظاهر أنصاحب الائط لايدع غيره يتصرف فيه بزع اجره وتغيبر بنائه 
وظال لراك كيل مالك روسك لق معان هذا كا رجح باليد فائه كن ان تكون يدا عادية حدثت 
بااقصب 5 بالسرقة 0 العارية او الاحارة فل عنم ذلك ال" 

(فصل) فا نكان لاحدهما عليه بئاء كدائط مبنى عليه أو عقد معتمد عليه أو قبة وكوها فيو له 
و.هذا قال الغافمي لان وضم بنائه عليه عمزلة اليد لثابتة عليه للكوته 8 4 ذرى>رى كون حله 
لك وزرعه في الارض ولان الظاهر ان الانسان لا ,ترك غيره يبني على حائطه وكذلك إن 
كانت له عليهسترة » ولوكان في ل اطائط. خشية طرفها 1 ت حائط تفرد به ا له دايها 
أزج معقود فالمائط الختاف فيه له لان الظاهر ان الحشبة لمن يتفرد بوضم بنائه عليها فيكون الظاهر 
أن ما عليها من البثاء له . 

(فصل) فان كان لاحدهما خشب موضوع فقال أصحابنا لاثرجحدعواه بذلك وهو قولالشافعي 
لان هذا تما سمح به امار وقد ورد ابر بالنهي عن المنع منه وعندنا انه حق يجب المكين منه شٍ 


أرحجح به الدعوى كاسئاد متاعة اليه و تخصيصه وزو يقه وحتمل ان رجح به الدعوى وهو قولمالك 


( فصل) واذا وجد بناءه أو ذشيه على حائط مشترك او حائط جاره ولى 5 سية ذى 'زال فله 


اعادّه لان الظاهر ان هذا الوضع حق من صلح أو غيره فلا يزول هذا الظاهر حتى يلم خلافه 
وُكذاك لووجد مسيل مامه في أرض غيره وما أشيه هذا فهو له لان الظاهر أنه له بحق ؤرى #رى 
اليد الثابتةء ومتى اختلفا في ذلك هل هو بق أو بعدوان فالقول قول صاحب الحشب والبناء والمسيل 
مع + عينه لان الظاهر معه 

ان ) اذا امد يان طازيا ف رد تور واع احا وات نالك خر ثم صااحه على 
ما أقر له بموض صح الصلح ولاخبه الاخذ بالشفعة ومحتمل أن يفرق بين مااذاكان الانكار مطلقاً 
وبين انا قال حاكن اناري لاما يي عن أنبنا أو أخينا فبقال اذاكان الانكار مطلقاً ون له الاخذ 
بالشفعة وانقال ورثثاها فلا شفعة له لان المسكر يزتم ان الماك لاخيه المقر لم بزل وان الصلح باطل 

















( المغني والششرح الكبير) دعوى الخائط بين مالكين وعاذا :رجح على غيرها 517 


لانه منتفع به بوضع ماله عليه فاشنه الياني عأيه والزارع في الارض » وورود الشرع بالنبي عن المع 
مه لاعنع كو نه دايلا على الاستحقاق بدليل انا استدلانا بوضعه على كون الوضع عه على الدوام 


<تى مت زال جازت اعادته » ولان كونه مستحقاً تشترط له الحاجة الى وضعه فذما لا حاجة اليه له 
مئعه من وضعه وأما السماح به فان اكز اناس لايتساحون به » وهذا لما روى ابو هريرة المدبثعن 
الني ير طأطؤ | رءوسى كر اهةاذلك فقال مالي أرا م عنها معرضين والد لاثرمين بها بين ا كتافم 
واكذ الفقباء لاوج.ون الشكين من هذا ونحملونالحديث على كراهةالمنم لاءلي رمه ولانالخائط 
بئى لذلك فرجح به كالازج » وقال أدحاب ابي حنيفة لا رجح الدعوى باذع الواحد لان 
الخائط لابينى له وبرجح بالميذعين لان الحائط يبنى لها » ولنا أنه موضو ع على ا لحاثطفاستوى 
في رجيح الدعوى به قليله وكثيره كاليناء ْ 

(فصل) ولا رجح الدعوى يكون الدوا<ل الى أحدها والخوارج ووحوهالا جر والحجارة ولا 
كون الآأجرة الصحيحة مما بلي ملك احدهما واقطاع الآ جر الى ملك الا نخر ولا ععاقد القمط 
في الخص يعني عقد الخروط التي بشد بها الخص ومذا قال أبو حنيفةوالشافعي» وقال أبو بوسف وحمد 
2 ل ل لاي ل دك الفخدير 
الى التي 2 في حس قمع خداقة إن النان لحم يني لخم ان اماف اللطاة ريك 
لك اللي يك تأخر. فقال «اصبت واحسنت» 11 انماجهوروي نحوه عن علي ولا نالعرف جار 
إن 0 2 انا ل ]انا آله 

ولنا عموم قوله عليه السلامالبينة على المدعي والعينعلى من | دكر» ولان وجه الحائط ومعاقد 
القمط اذاكانا شريكين فبه لابد من ان يكون إلى احدها إذ لا »ك. تانالعا ينا فلت لاله 


كالزويق ولا ولانه 0 للزيئة فاشة ارد , فق وحد يتم " لاس يل واسئاده يحبول قاله اه 


فيؤْاذذ بذلك فلا يستحقءه شفعة» ووحه الاول ان الملك “نت امدعيحكا وقدرحم الى المقريا ليع 
وهو معترف بانه يبع صحيح لت 5 لمن كا ركان لكر للا 2 رر ]ان كرد شد ادن 
انتقل الى المدعي ببيع أو هبة أو سبب من الاسباب فلا يثافي انكار انكر واقرار امقر كحالة 
اطلاق الانكار وهذا أصخ 
( مسئلة » ( وانكان ببنا حائط فانهدم طالب أحدها صاحيه ببنائهأجبر عليه وعنه لا ير) 
اذا كان بين التمربكين حائط فانهدم فطلب أحدها اعادتة وأى الآآخر فذكر القاضي فيه روايتين 
( احداها) حبر نقلها أبن القا سم وخر 'ربوسندي قال القاخئي ا اد عقيل وعلى ذلك 
دسا با وذو احدى ار وايين دن مالك وقول الشافى الشدع واحارء بض أصحايه لآن ف ترك 
بنائه اذمرارا فيجير عايهكا حير على القسمة اذا طلبها أحدها وءلى نقض ااحائط عند خوف وله 

















دعوى الخائط بين ما كينو عاذا تر جمعل غيرها ‏ ( المةتي والثسر خ الكير) 
و : 5 0 ي 6 


قال الشالنجى ذكرت هذا الحديث لاحمد فل يقنعه وذكرته لاسحاق بن . راهويه فقال ليس هذا 
حديثاً ولم 0 وحدرث على فته مقال وماءذكروه من العرف. لنس بصحبح فان. العادة. دل 
وجه الحائط إلى خارج ليراء الئاس كا بابس الزجل أسن اثوابه اعلاها الظاذر لناس. روه 
فيزن به فلا دليل فيه . 

(فصل) :ولا رجح الدعوى بالّزويق والتحسين ولابكون أحدها له على الآ جرسترةغير مبنية عليه 
لانهتما' يتساع به وعكن احداثه . 

( قصل ).وان تناع صاحب العاو والسفل في حوامظ البيت السفلاتي قبي اصاحب السفل لاءه 
المنتفع با ون من حملة البيت فكانت اصاحبه وإن تنازءا حوائط الءاؤ نبي اصاحب العلو لذلك ءوإن 
تنازءا السقف نحا افا وكان بينها وبهذا قال الامام الشافعي وثال ابو حئيفة هو اصاحب السفل لان 
السقف على مان فكان القول قولهك لو تنازما سرجاً على دابة أحدها كان القول قول صا-مها 
وحكي عن مااك أنه لصاحب السفل وحك عنه. أنه لصاحب العلو لانه جلس عليه يتصرف فيه 
ولا' مكنه السكى إلا نه ولنا أنه حانجز بين مللكيها ينتفعان به غير متصل ببناء. أحدهما اتصال البنيان 
فكان بينها كالطائط: ين الملكين وةوطم هو على ملك صاحب السفل يبطل يحيطان العلو ولا يثبه 
السر ج على الدانة لانه لاينتفع به غير صاحما ولا براد إلاالها فكان في يده وهسذا السقف ينتفع به 
كل واحد منهاالا نهسماء. صاحب. ااسفل. يظله. وأرض صاحب. العاوتقله فالستويا فيه 

( فصل ) وإن تنازع صاحب املو والسفل في الدرجة التى يصعد مماافان لم يكن تا مرفق 
لصائحب الشفل كم لان 0 دكة فبي اصاحب. ااعلو وحده لان له البد والتصرف وحده لانها 


مصعك صاحب العلق لاغير والغرضة القّ علا الدرحة له ع لانتفاعه ما وحده » وإنكان نا لدت 


عليهما ولقول الني مَكليُةٍ « لا ضرر ولااضرار » وهذاوشري كه بتضرران قي ترك بنائه ( والرواية 
الثانية ) لا يحبر نقل.ءن احمد مايدل على ذلك وهو اقوى في النظر ومذهب أبي حنيفة لانه. ملك 
لا حرمةءله في, نفسه فز يحبر «الكه على الانقاق عليه 5 لو انفرد. به ولانه بناء حائط فل بين عليه 
كلا بتداءولانة با اق إما أن يحي امل بنائة لتحق تفسهراى لق جارء أو لطا عا لاحور أن 
يحبر لحق نفسه بدليل مالو انفرد به ولا لق غيره 5 لو انفرد به جاره واذا لم يكن والحد منها 
موجباً قعليه فكذ لك اذا اجتمعاوفارق القسمة فانها دفع لاضرر عنها عا لا ضرر فيه واليناء فيه ضرر 
لما فيه من الغزامة: وزانفاق ماله.ولا يلزم. من اجباره على إزالة الضرر عا لا ضمرر فيه اجياره على 
إزالتهعا فيه ضور بدليل. قسمة مافى, قسمته ضيرر ويفارق هدم الحائط اذا خيف سقوطه لانه 
ناف سقوطه على مايتلفه فبيتجير على .زيل ذلك ولذلك. حبر عليه .وان,افرد الحائط لاف 
000 نسم أن م0 0 اأغمرن اع حدل تاهدامه واتمااترك: اليناء تررك مأححصل اانفنج, 

















( الغيوالشر ح الكير ) الخائط المشترك إذا اعهدموطلباحدعنا اعادته 2 


بشنت لادلة ون ا للعلى فهي ينما لان بدمءا عليهبا ولاما سقف لاسفلاي وموطى» 
لافوقاتي. فهيكالسقف. الذي بينها وإ نكان تا طاق صغير ل تين الدرحة لاجسله اها ملك عرفقاً 
عل فيه جب الماء ونحوه قبي لصاحب اذاو لاما برت لل وددء رمتل أن يكون ينها لان 


يدهم عليها وا تتفاعهما حاضل بها فهي كا لسقف 

(فصل ) ولو تناؤما مسناة: بين بر ألجدهناا وأرض: الا خر حا لفاءوكانت. بتعا .لانها. حالجر بي 
مادكيها فبي كالحائظ بين الملكين 

( فصل )'إذا كان يشما حائط مشيرك فاهدم. قطاب احدها إعادته الى الا خرفهل كبر الممتتع 
علل إعادته قال القاغي : فيه روايتان إحداهما بر نقلها ابن الاسم وحرب ؤسندى قال التناضتى 
هي أصح وقال ابن عقيل وعلى ذلك أصحا بنا وبه قال مالك فى إحدى روايتيه والشافي فى قدم: قو ليه 
والقتاره بعض أصحابه. وصححهلان في ترك بنائه إضراراً فيجر علنه ما محر على القسمة إ13 طللها 
أحنها وعلى النقض. إذا خيف سقوطه عللهما ولقولالأي 2 «لاضرر ولاإضرار 6:وهذا وشر يك 
يتضرر أن في برك بنائه (والزواية الثانية)لا يخبر نقل عن احمد مايد ل علىذ لك وهو أقوىد ليلا ؤمذهب 
أن حنيفة لانه هلك لاحر مة لدفي نفسهةر" يرما يعن الا نفاق عليه لو اعوه يو يدا لاني بر علية 
كالا يد اءولانهلا او إماأن رعق نائة للق نفسه أو لق جازهاوللتزهااج. لا جوز أ نحي ر عليه طق 
نفسهبد ليل مالو انفرد به ولا لحق غيره ص لوا نفرد به حاره فاذا +1 كنك ل. وانحد 6 ميا عليه 
فكذلك إذا اجتمعا وفارقالقسمة فانها دفع لاضرر عنها ما لا ضرر فيه واليناء فيه مضرة ا قبه من 
القرامة وانفاق ماله ولا يلزم من إجباره على إزالة ااضرر عا لا ضرر فيه إجباره على إزالئه عافقه 


به وهذا لا عنع الانسان منه بدليل. حالة الابتداء وإن سانا انه.اضرار نكن في الاجبار اضرارولا 
بزال:الضرر بالضرر ولانه قد يكون الممتتع لا نفع ,له في الماك 0 الضرن عليه أكث من النفع 
ا ليس معه. ثبي قكافف الغرامة مع تزه عنها 

مسئلة 6 ( وليس له منعه من, بنائه) على الرواية التى, تقول لا تجبر الممتئع اذا أراد شر يك البناه 
فليس له منعه لان له حقا فيا مل ورسما فلا وز منعه منه 

مسئلة ) ( فان بناه.ا لنه فهو بينها وان بناء بآلة من عنده.فبو له وليس للاآخر الاتفاع: به 
ذا ملتسي الا تفاع ره سيد الخاطي وى اد ضفب ت تددو نآ ه0101 

وجلة ذلك أن للشمريك بناء. الخاائط بانقاضه وله بناوؤه. با لة من عنده» فان, بناه. با لثه وا تقاضه قبي 
على الشركة كأ كان. لان المنفق انما أنفق على التالف وذلك أثر لا عين, علكباة وان. بناه. ب لةامن عند 
الخائط ملك خاصة» وله منع كا من الانتفاع به ومن وضع 0 ورسومه عله لان الخائط له 
كن اراك فده وتان فك 5110 فليس له نقضه لانه. ملتكها في يكن ,له التصرف فيه عا قبه مضمرة 




















ضرر بدليل قسمة مافي قسدته ضرر » ويفارق هدم الخائط إذا خيف سقوطه لانه ياف سقوط 
حائطه على ماتلفه فيجبر على ماز.ل ذلك؛وهذا يجبر عليه وإن انفرد بالطائط بحلاف مسئلتنا ولانسم 
أن فى تركه اضراراً فان الضرر إنا حصل بالمدامه وانا ترك البناء ترك اا صل النفع به وهذأ 
لاعنم الانسان منه بدليل ا بإن )ا ]كن إغا, كك ف الإاخار دار ولا ال 
الضرر بالضرر وقد بكون المتئم لا نفع له في المائط أو بكون ااضرر عليه أ كز من النفع أو يكون 
1 ليس معة ما يني به فيكاف الغرامة مع >زه عها © فعلى هذه الرواية إذا |متنع أحدهما 
لم حبر . فان أراد شريكة البناء فليسر له منعه منه لانله حقاً في الملورعاً فلايجوزمنههمنهعوله بناؤه 
بانقاضه ان شاءو بناؤه نا له هن عنده فان بناء نا لته وانفاضه فالطائط بينهها على التمركة كم كان الان 
المتفق عليه ا أنفقعلى اننا لفنوذلك أثر لاعين علكها وإن باه ب لة من عنده فالائط ملك خاصة 
وله 8 رك هن الانتفاع به ووضع خشبه ورسومه عليه لان الحائظ له . وإذا ارا 0 ذان كان 
ناه بالتهلم علك نقضه لانه ملسك هاف 0 لهالتصرف فيه عا فيه مضرة عليها وان بئاه با لة من عنده 
فله نقضه لانه ملك خاصة فانقال شريكد أنا أدفم اليك نصف قيمة البناء ولا تنقضه لم سجبر لانه 
الم حبر على البثاء لم حبر على الابقاء » وإنأراد غير الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه ل يكن له 
ذلك على الروابتين حميناً لانه إذالم لك منعه من بنائهفلان لا علك إجباره على نقضه أولىء فان كان له 
على الخائط رهم انتفاع ووضع خشب قال له اما أن تأخذ منى نصف قيمته وتمكنني من التفساعي 
عليها وانكان باه با لة من عنده قله نقذه لابه ختص علكه فان قال شر يكه 3ض أدفع اليك نصف 
قيمةالبناءولا تنقضهم حبرلا نهمالم يجبرعلى البناء لم حير على الا بقاء وان أراد غير الباني نقضه واجبار بانيه 
على نقضه كن له ذلكعلى كلتا الروايتين لانه اذا لمعلكمتعدمن بنائه فلا ذلا علك إجبازهعلى نقضه 
أولى»فانكان له على الخائط رسم اتتفاع أو وضع خشب قال له إما أن تأخذ مني نصف قبمتهو مكاني 
من انتفاعي واما ان تقلع حائطك لنعيد البناء من بيثنا فيازم الا خر إحابّه لانه لا علك | بطالرسومه 
وانتفاعه بينائه » وان لم يرد الانتفاع به فطالبه الثاني بالغرامة أو القيمة لم يلزمه ذلك لانه اذا لم 
بير على البناء فاولى ان لا يحبر على ااغرامة الا أن يكون قد دن في البناء والانفاق فيلزمه ا 
فيه فأما على الرواية الاولى فت امتنع اجبره الماا؟ على ذلك فان لم يفع ل أذ الاك من ماله 
وأنفق عليه وان لم يكن له مال فأنفق عليه الشريك باذن الماك أو أذن الشريك رجع عليه 
متى قدر » واذا أراد بناء لمعك الثمر يك مه » وماأتفق أنتبر ع به لك له الرجو ع بهو إن نوىالرجوع 
بدفبل له الرجو ع بذلك ‏ نحتملوجبين بناء علىماإذا قضى ديئه بغيراذنه » وان باه لنفسه 1 لنه فهو 
بينعا وان بناه بال منعتددفبو لفخاصة فان أراد نقضه فله ذلك الا أن يدفع اليه شريكه نصف 
قيمته فلا يكن له نقضه لانهاذا أجبر على بنائه فأولى ان يجبر على | بقائه 











( اللغني والثر جالتكبير ) فروع فيالاخباز ع ىإعادة باء الخائط المعترك * 1 
0 اا 2 ءُ 


ووضع ذشي ااه تقلع حائطك لتعيد اليناء بيثنا فيلزم الآ خر إحابته لانه لايملك ابطال رسومه 
واتفاعه بينائه وإن لم برد الانتفاع به قطالية الناني بالغرامة 11 القيمة لم يلزمه ذلك لو 5 إذا بر 
عن البناء فأول أن لاير عل الثراية إلا أن يكون قد اذك في البناء والانفاق فياؤمه ما أذن فيه 
فأما على الرواءة الاولى فتى امتنم أجبره الحا > على ذلك فان م بفعل أخذ الحا م من ماله وأنفق 
عليه وإن لم يكن له مال فأ فق عليه الثريك بإذن ال<ا > أو إذن الشريك رجع عليه متى قدر وإن 
0 بناءملم ملك الشر يك مئعة » وما ا ان تبرع بهم كن ع لهالرجوع :. وإن وىالرجوع به قبل 
له الردوع بذلك ؟ يحتملوجبين ناء على ما إذا قغى ديه بغير إذنه » وإن بناء لنفسه با لته قرو بينها 
وإن بناه بالة من عنده فهو له خاصة فان أراد نقضه فله ذلك إلا أن يدقع اليه شريكد لصف قيمته 
فلا يكون له نقضه لانه إذا أجبر على بنأئه فأولى أن يحبر على إبقائه . 
( فصل ) فان لم يكن بين ملكيهما حائط قديم فطلب أحدهما من الاخرمبانائه<ائطا حجز بين 
ملكيها فامتنع لم بجير عليه رواية واحدة وإن أراد البناء وجده لم يكن له البناء إلا في ملكدخاصة 
لانه لا يلك التصرف في هللك حاره الختص به ولا في الملك 0 غير ماله فيه رسم وهذا لارسمله 
ولا أعر ف هذا خلافا 7 : 
( فصل ) فانكان السفل لرحجل والعاولا خر فاهدم السقف الذي بينهما فطلب احدعا المياناة من 


ادر فامتنع فول يبر الممتفع على ذلك ؛ على روايتين كالحائط بين البيتين ولاشافعي ةولا نكالروابتين 
وان اميدمت حيطان السفل فطالبه صاحب العو باعادم! فعلى روايتين 


(فصل)فان لم بكن بين ملكيهها حائط فطلب أحدهمامن الآ خرآن بشياحائطا جز بين ملكيها 
ا رن رواية واحدةفان أراد البناء وحده فليس له الا في ملكه لانه لا ملك التصرف 
في ملك جاره الختص به ولا في الملك المشترك بغير ماله فيه رسم وهذا لا رمم له فيه 

( فصل )فا نكان السفل لرجل والعلو لا <ر فا نهدم السسقف الذي بينهها فطلب أحدهما المياناة من 
الاخر فامتنع فهل حبر ؟ على رواءتينكالخائط بين الببتين ولاشافمي فيدقولان » فان | نهدمت حيطان 
السفل فطالبه صاحب العلو باعادما ففيه روايتان(احداهما) بجبر وهو قولمالك وأبي نور وأحدقولي 
الشاذمي فعلى هذه الرواية «جبر على البناء وحده لانه مالكه خاصة (والثانية) لا بجبر وهو قول أي 
حزيفة ة فان أراد صاحب العلو بناءه لم عنع من ذلك على الروابتين جيعاً عفان بناه با لنه فهوعلىما كان 
وآن ثاءبا ١‏ لتمنعنده فقدرويعن مدلا ينتفم به صاحب السفل يعني حتى يودي القيمة فحتملا نه لارسكن 
ل أن حنيفة لان الييت اغا ببنى للسكنى فر علكد كغيره ويحتمل أنه أراد الانتفاغ بالميطان 
خاصة من طرح الحشب وسمر الوند وفتح الطاق وتكون له السكنى من غير تصرف في ملك غيره 
وهو مذهب الشافعي لان السكنى انها هي اقامته في فناء الميطان من غير تصرف فيها أشبه الاستظلال 




















204 تروعنيالابارعلاعادة ناء الحائط المعترك ( اللغني والششرحالكيير ) 


(احداها) مجبر وهو قول مالك وأي ثور .وأحد قولي الشافمي فالى هذه الرواية يجبر على البناء 
وحنده الالنه ملك خاصة 

(والثانية) لا يجبر بوهو قول أبيحتيفة وان ,أراد ضاحب العلو إناءه لم ,عنم .من ذالشعلى الزوا تين 
جميما فان ابناهيا ألتديفهو على ماكان بوإن بناء ب لة من عنده فقد روي عن أسحد لا ينتفع به ,صاحب 
السفل يعني حت بيؤدي القيمة فحتمل أن 'لا يسكن وهو قول أبي حنيفة لان البيت نما بي لاسكنى 
ف علكة كغيرءبوحتءل أنه أراد الانتفاع بالميطان خاصة من طرح المنشب .وبر الوتتد وفتح الطااق 
وكون له السك .من غير تصرف في ملك غيرموهذا مذهب الشافمي لان السك اها هي اقامته في 
فناء الحيظان من غير تصرف فيها َه الاستظلال.ها من خارج فأما ان طالب صاحب اسفل بالبناء 
وانى صاحب العلو ففيه روامّان 

(احداها) لا حبر على بنائه ولا مساعديه وهو قول الشافمي لان اسلائظ ملك صاحب السفل 
مختص هفل حجبرغيرهعلى بنائه ولا الاساعدة فيه كا لو لم يكن عليه علو 

(والثائية) حير على مساعدته واليثاء.معه وهو :قول أي الدرداء لانه حائط يشتركان في الا تفاع 
به ا الخائط. بين الدارين 

(فصل) فان كان بين الييتين سائط الاحدها فالهدم فطلب اأحدها من :الآآخر بناءه أوالمطاعدة في 
إنامه فامتئع م ,عجبر الادله إنكان الممتنع ما الك لم حير :على بلا« لك الختص ابه كتجائطا الآخر وآن 
كان الممتئع الآخر ام يحبر على بإئاء ملك غير درولا االمناعدة :فيه .ولا بازم عل :هذا حائط:السفل حيث 
يجبر صاحبه على بنائه مع اختصاصه ملكه لان الظاهر أن صاحب الءاو ملكه مستحقا لابقائه على 
حيظان السفل دائما قلزم ضاحب السفل مكينه مما يستحقه وطر يقدالبناء فإذالك وجب لاف مسثلتنا 


مها منخارج فاما انطالب صاحب السفل بالبناء وأبى صاحب العلو«ففيه روايتان : 

(إحداها) لا بر على بنائه .ولا مساعدتهوهو قول الشافعي لان انملك صاحب السفل فل 
للعجبر غيره على إنائه رولا المساعدة فيهكما لولم يسكن عليه عاو 

(والثانية) بجبر على مساعدته.والبناء معه ».وهو قول أن الدرداء الانه حاط يشتركان في .الا نتفاع 
به أأشه الحائط بين الذاربين . 

(فصل) :فانكان بين الببتين حائط لاجدها فالهدم فطلب أحدهما من :الآ خر بناءه أو المساعدة 
في بنائه ل يجين لانه. نكن الممتنع مالكد نم بيجي على .بناء .ملك الختص .به ككحائط «الآآخر وا نكان 
المنتنع .الا زر لم يجبر على بناء ملك.غيره .ولا المساعدة فيه ولايازم على هذا حائط السفل حيث بجر 
صاحيه :على بثائه نمع ,اختصاصه علكه لان المتاعر :ان ,صاب |الداو ,ملك ,مستحقا الا بقائة اكى يسان 
الستفل :دائاً فازم صاحب السفل هسكن مما يستحقه رظريقةالبناء فلذلك .وجب بخلاف«سثاتنا .وان أراد 














( المغنيوالشر حالكئير) الخائمط المشترك بين مالكين والنبن والقناة وما أشبهها 2 باغ 


راذا راد صاحب الشخائط بناءه 1 نقضه بعد بنائه لم ار 0 لا اكه خاصةوان أراد حاره 
شاءه كفي ار فيه لم علك ذلك لانه لا حق له فيه 

(فصل) ومق هدم اعد 0 كن الخائط المعترك أو السقف الذي بينها نظرت فان خيفة 
سقوطه ووجب هدمهفلا ثيء على هادمه ك5 لو الهدم بنفسه لانه فعل الواجب اناك الضرز 
الحاصل سقوطه وأن هدمه اغير ذلك فعليه اعادته سواء هدمه لطاجة أو غيرها وسواء النزم اعادنه 
0 ل ام يلعزم لان الضرر حصل بفعله قازمه اعادية 

(فصل) فان اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهها نصفين وملكه بينها الثلث والثلثان لم يصحلانه 
بصالم على بعض ملكه ببعض فل يصع كا لو أقر له بدار فصالحه على سكناها » ولو اتفقا على أن 
حمله كل واحد منهها ما شاء لم بجز لههالة امل فانه حمله من الاثمقال ما لا طاقة له مله وارت 
انفقا على أن > يكون ينهما نصفين حاز 

كن ل رادار لو ار اءررنان عين فاحتاج الى سمارة فني اجبار 
الممتنع منهما روايتان وحكي عن أن حليفة أنه يبجير هنا على الانفاق لانه لا يتمكن شربكه من 
مقااعته فيضر به حلاف الحائط فانه عكنهما قسمة العرصة والاولى السوية لان في قسمة العرصية 


50 ا بعد بنائه لم يكن ياره مئعه لانهملكم خاصة وا نأراد كه 
الاك رلك فيه ١‏ علك ذلك لانه لاحق له فيه 


(فصل) ومثي هدم الخد الشسر كين الحائط المشترك أوا السقف الذي بينها نظرت فانخيف سقوطه 


ووجب هدمه فلا ثيء على هادمه ك5 واهدم بنفسه لانه فعل الواجب وأزال الضرر الحاضل 
سقوطه؛ وان هدمه لغير ذلك فعليه اعادته سواء كان هدمة احاحة 1 غيرها وسواء النزم اعادته أوم 
يلم لان الضرر <صل بفعله فلزمته إزالته 

(فصل) فان اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهها نصفين وملكه ببنها الثلث والثلثان لم بصح لانه 
يصالح عن بعض مالسكد ببعض فل يصح كالو أقر له بدار فصالحه على سكناها ولو اتفقا: على أن 
محملهكل واحد منها ما شاء لم يجز لهالة امل فانه يحمله من الاثقال مالا طاقة له بحمله وان اتفقا 
على أن يكون ينها نصفين جاز . 

0 مسكلة 4 نان كن سم اد ار لاك آذ اعورة أو قناة فاحتاج الى عمارة 
ففي احبار الممتتع وجهان ) 

بناء على الحائط المشترك إذا الهدم وحي عن أبيحنيفة أنه يجبر ههنا على الانفاق لانه لايتمكن 
5 من مقاسمته فيتضرربحخلاف| احائط فانه مكنهما قسمة العرصة قال شيخنا: والاولى النسوية لان 
في قسمة العرحةاخيراراً مهما والانفاق أرفق بهما فكانا سواء 

(المغني والشمرح الكبير) 0غ ( الجزء الخامس) 














١ 0‏ نقل بإب الدار:في الزقاق غير النافذ' ل 005 
تقل 1 0 5-6 


ا 0 والانفاق أرفق مما فنكانا سواء . والح في الدولاب والثاعوةكالحم في الدائط على نا 
ذكر ناه » وأما الي والنبر فلكل واحد.منهما الاثقاق عليه واذا أنفق عليه لم يكن له مع آلا 0 


أصيبه من اماء لان الماء شيع من م وانا م احدها ف قل الطين مه و ليس له فيه عين كك 
قأشه الحائط اذا بناه ب لته» والح فيالرجوع بالنفقة كد الرجو ع في النفقةءلى الحائط على مامغى 


(فصل) اذا كان ارجاين إبإن في زقاق غير نافذ أحدهما قريب من بابالزقاق والآاخر في داخله 
فللقريب من الباب نقل بابه الى ما بلي باب الزقاق لان له الاستطراق الى بابه القديم.فقد نقص من 
استطراقه ومق ا راد رد تابه الى موضعه الاولكان له لانه حقه ام يقسط وان راد نه لى ابه اتلقاء 
صدر الزقاق ام كن له ذلك .نص عليه لك ا الى موضع لااستطراق اه فيه وحتمل 
جواز ذإك الانها كان له أن بحل بابه فيأول البناء في أي موضع شاء فتركة فيموضع 0 
أن تحويله بعد فتحه لايسقط ولانله أذبرفع حائطه وله قلا يمتع 0 موضع الا رد هات 6 
الياب الثاني فان كان في داخل الدرب باب لآ در شسكه في التقديم والتأخير حم ضاحب الباب الاول 
دواء دان 0 له نم بإب اخ ركان او 1 دك 0 لانه على الاول لا مئازع له فها جاوز 
الباب الاول وعلى الاحمال الذي ذكرناه لكل واحد مهما داك واو أراد كل والحد مهنا أن فح 
في داره ناا 5 راو بجعل داره دادين يمتح لكل واحدة منهما بايا حاز اذا وضع البابين في موضع 
استطرافه؛ وانكان ظهردار أحده.ا المشارع نافذا وزقاق نافذففتح في حائطه با.! اليه جازلا نهب رتفق عا 
١‏ يتعين ملاث أحد عليه » فان قيل في هذا اضرار بأهلالدربلانه مله نافدا ستطرق اليه من الشارع 
قلنا.لا يصبر:الدرب ثافذاً.وإعا تصير داره نافذة و ليس لاحد استطراق دارهءفاما ا نكانبا به فيالشارع 
وظبر داره إلى الزقاق الذي لا تان فعا الى الزقاق للاستطراق يان له ذلك لانه 
ليس له حق في الدرب الذي قد تعين عليه ملك واب وحتمل الجوازكا ذ كرنا في الوجه الذي قد 
تقدم ».وان أزاد ان يشتح قيسه نابا لنير الاستطراق أو مل له بان سيره أوثياكا جاز لانه لما كان 
له رقم الخائط حجملته فبعضه يل قال ابن عقيل وحتمل عندي انه لا جوز لان شك الياب مع نقادم 
العيد ريما استدل به 4 على دق الاستطراقفيضر ١‏ 0 الدرب بحلاف رفع الخائط فانهلا يدل كل شيء 


(سئلة» بد لاحدها مع صا حبه من عارثه) 
فان عبر ه فالماء بينها على الشركة أما الدولاب والناعورة ٠‏ فالحم فيه كال»؟ في الحائط. على 
ماذ , روباك واليرّ فلكل واحد منها الانفاق عليه و ذا أنفق عليه ل الحاء 
ار قو ١‏ 6 دفن 


نصيبه من الماء لانه ينيع من اما ا في نقل الطين منه وليسله فيه عين له ا 
الحائعا. إذا بناه ا لته والحكم في الرجوع بالنفقة حك الرجوع في الثفقة على الجائط على مامضى 
رنصل) ل ار<ل التصرف في ملكه ها حر فوس انم جماما بين الدور أو يفتح 

































(اللغني والامرح لبي ) نقل بإب الدار في الزقاق غير الثافذ. 01 


( فعل ) واذا كان ارحل داران رك واحدة منريا 7 0 الاخرى وياب كل 
واحدة مثبما في زقاق غير نافذ فرفم الحاحجز بينوما وحملهها دارا وزاحدة جاز وان فت 0 واحدة 
مئهما بايا الى الاخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة ءنهما الىكلا الذارن م بز ذكره القاضي 
لان ذلك يبت الاستطراق قي الدرب الذي لا ينفذ من دار لم يكن لا فيه طريق ولانذلك رها أدى 
إلى اثيات الشفعة ف قول من بثيتها بالطربق لكل واحدةمن الدارينفي زقاقالاخرى وحتمل<واز 
ذلك لان له رقع الخاجز جميعه فبعضه أولى وهذا أشبه وما ذ كر ناه للمنع منتقض عا إذا رفع الخائط 
جيعه وفي كل موضم قلنا ليس له فمله.اذا صالحه أهل الدرب بعوض معلوم لان الك فى مق مان 

( فصل ) اذا :نازع صاحب اليابين في الدرب وتداعياه ولم يكن فيه.ياب اغيرها قفيهثلائة أوجه 
( أحدها ) انه حم بالدرب من أوله الى الباب الذي بلي أوله بينهءا لان لا الاستطراق فيه يما وما 
بعده الى صدر الدرب للا خر لان الاستطراق في ذلك له.وحده.فله البد.والتصرف (والو<ه الثابي) 
ان من أوله الى أقصى حائط الاول بينه) لانما يقابل ذلك لها التصرف فيه بناء. علىان للاولانيفتتح 
بابه.فها شا من حائطه وما بعد ذلك نثاني لانه ليس بفناء للاول ولا له.فيه استطراق (والثاك) يكون 
بينهما لان لما جيعا بدا وتصرفا وهكذا الحم فها إذاكان لرجل علو خان ولا خر سفله ولصاحب 
العلو درحة فى اثناء صحن الخان فاحتلفا في الصحن شا كان من الدرحة الى باب انان بينهما.وما وراء 
ذاك الى صدر انان عل الوجبين ( أحدهما ) هو لصاحب السفل ,( والثانى )عو بزيمافان كان تالدرحة 
في صدر الصحن فالصحن ينهما او<دود اليد والتصرف منيما حميءا بال الذي يقول ان صدر 
الدرب مختص بصاحب البابالصدراني له ان يستبدل عا مختص به منه بانجعله دهليز! لنفسهأ ويدخله 
في داره على وجه لا يضر بجاره ولا يضع على حائطه شيئا لان ذلك ملك لهينفرد به 

( فصل ) وليس لارجل التصرف في ملك تصرفا يضر تجاره >و ان يبني فيه حماما .بين الدور 
أذ 2 ارا إن السارين ان سل وان نسار لي الشبقار عر ا الو ااال ل عازه 
يحتذب ماءها وبهذا قال بعض أصحاب أبي ل ل لا منع وبه.قال الشافعي 
و بعض ححا أبي حنيفة لانه تصرف في ملك الختص به وم يتعاق به حق غيره في عنع منهاكالى 
طبخ في داره أو خبز فيها وساموا انه عنع الدقالذي هدم الميطان ونزها 










كك 2070 اموه بالتت بصا امسو رج سو د يك 


خنازاً بين العطارين اد سرد دكن عار مز اا يطان وخرما و حفر 1 الى حا أب سس جاره يجتذب 


ماءها وهذا قال بعض ال<ز ثفية وعن 0 زداية أذرى لا عنم وه قال الشافعي وبعض الحنفية لانه 


تصرف قِ ك2 طون به وم تعلق به حق 0 0 عع 500 أوطبسخ فيداره و خيزفيما وساموا 
1 يمع من الدق الذي بهدم الحيطان وينزها 
ونا قولالني وكا «لاضرر ولا إضرار 6؛ولانهذ| إضرار ببجين انهفنع منهكالذي سلموء وكسق 








0-05 امتناع الصعود على ستلحه المرف على سطح جاره ( الفني والشبرح السكبير ) _ 


ونا قول الني ولي «لاضررولا اضضرار» ولان هذا اضرار عير انه » فنع منهكالدق الذي بوز 
الميطان ويئزها » وكدقي الارض الذي يتعدى الى عدم خيلان عرد أو السك الى تدهم الله 
احرافها قالوا هبنا تعدت النار التي أضرهبا واماء الذي أرسله فكان «رسلا لذلك في ملك فير ه فأشيه 
ما لو أأرسله الها «قصداً قلئاا والدخان هو أحزاءاكريق الذي أحرقه فكان نرسلا له في املك 
نجاره » فهو كاحزاء الثار والماء ؛ وأما دخان المي والطبيخ فارن ضرره يسير » ولا يممكن 
التحرز مئه وتدخله المساحة 

( فصل ) وانكان سطح أحدها أعلى من سطح الآ نخر فليس اصاحب الاعلى الصعود على سماحه 
على وجه ,شرف على سطح حاره الا أن بينى سترة تستره » وقال الشافعى لا يلزمه عمل سترة لان 
هذا حاجر بين ملكيبنا فلا حير ادها عليه كالاسفل 1 

ولنا انه اضرار بجاره فنع منه كدق بز اخيطان وذلك » لانه يكشف جاره ويطلع على <رمه 
فأشيدما لو اطام عليه من د بابه أو خصاصه : وقد دل عل المنع ٠ن‏ ذلك نول الذي مطية « لو أن 
رجلا اطاع اليك خذفته بصاة ففقأت عينه لم يكن عليكجناح» ويفارق الاسفل فارن تصرفه 
”7 

( فصل ) إذا كانت بينهماعرصة حائط فاهقا على قسمباطو لاحاز ذلك سواء اتفقا على قسمها طولا 
أوعرضا لانها ملكبما ولا تر جءنهما وان اختلنا فطلب أحدهما قسمهاوهو ان,يجعل لهنصف الطول 
في جميع العرض وللا خر مثله فقال اصحابنا حبر الممتئع على القسمة وهو «ذهب الشافمي لآن ذلك 
لا يضر فاذا اقتسما افترعا. فكان لكل واحدمنها مار ج به القرعة » فا نكان مبنياً فلا كلام وإنكان 
غير مب كان لكل واحد منهما أن ببني في نضيبه وان أحب أن يدخل بعض عرضه في داره 
فعل وإن 6 أن يزيد في حائطه من عرصته فعل وحتمل أن لا حير على القسمة ل توحجب 
اختصاص كل واحد منهيا ببعض الخائط المقابل للك شربكة وزوال هلك شرك فيتضرر لاله لا يقدر 
ا ل را ا ا ل ل ا الك ا ار 
يليه سرد 0 0 <ذشيه عليه وهذا ضرر لابرد الشمرع بالاجبار عليه » فان قيل فاذا كان 





مشزكامكن 0 0 سي كه كد انتفاع به 


الارض الذي يتعدى إلى د حائط جاره ل اشعال نار بتعدى الى إحراقها » قالوا ههئا عدت انار 


لت أضسرمها والماء الذي أرسله فكان مرسلا لذلك في ملك غيره أشبه مالو أرينله اليها قصداً » قلنا 
والدخان الذي هو اجزا الدريق الذي أحرقه فكان مرسلا له في ملك جاره فهو كااثار والماء وأما 
دخان الخبز والطبيسخ فان ضرره يسير ولايمكن التحرز منه وتدخلهالمساحة 

(فصل) فانكان سطح احدها أعلى من سطح الا خر فليس اصاحث الاعلى الصعود على سطحه 














(اللغنيو اللشترحالكيين) جوازالاتفاق على قسمة الحائط المشترك طولاا ' 6 
ل علك ا ا ع ار سل لكل 
واحد منهها نصف العرض في كال الطول نظر نا فا نكانت العرصة لا تتسع لخائطين لم يجبر الممتئم من 
قسمها واختلفوا ؤاختار |بنعقيل أنه بجبر وهوظاهر كلام الشافسيلام! عردة فأجبر على قسمما كعرصة 


انان واانا أن قم فضا سير ف يحبر الممتنع من قسمما عليه كالدار الصغيرة وماذ كروه يأتقض بذلك 


و إنكانت تتسع لخائطين بحيث بحصل لكل واحد منهها مايني فيه <ائطا فى إ<بار الممتئع وحهان 
أحدهما بحر قله أبو الخطاب لانه لاضرر في القسمة لكون كل واحد مثها يحصل له مايتدفع, به 
حاحته فاشه عرصة الدار التي يحصل لكل واحد مئها ماب فيه دارا . واثاي لاحبر ذكره القاضى 
لانهذهالق-مة لاتقع فيها قرعة لاننا لوأقرعا بينهما لم نأمنأن تخرج قرعة كل واحد مهما علىمايلي 
ملك جاره فلا يأتفع به فلوأجير ناه على القسمة لا حبر ناه على أخذ مايلي داره منغبرقرعة وهذا لانظيٍ 
ولاسساب لشاف و يان كرذان. زعي لاس المرحة طول فى كن واحك ملع لالظ حا تا ولقرت 
يدها فرحة لم ده على سدها وام يملع من سدها لان ذلك ري محرى ناء الخائط فيعرصه 
( فصل ) وإن كان بينها حائط فاتفقا على فسمته طولا حاز ويعل بين نصيبيها بعلامة وان اتفقا 
عن تيده درشا نذال أضحابنا سور الفسمة لآن الاق لا لا شرج عبنا لاش الدرطة وفستل أن 
لاتجوز القسمة لانها لا تكون إلا بتميين نصيب أحدهما من الآآخر بحيث يمكنه الانتفاع بنصيبه دون 
أصيب صاحيه وههنا لا يتميز و لامكن ا تفاع أحدهها مصيبه مثفر 1 لانه إن وضع خشيه على 1 
حانى الخائط كان مقله على الخائط كله وإن فتح فيه طاقاً يضعفه ضعف كله وإن وقع بعضه تضرر 
النصيب الآآخرء وإنطاب أحدهما قسمه وأى الا خر فذ كر القاضي أن الم في الخائط كالمم في 
'رصئّه سواء ولا ين على قدم الااكك نا ان يطلب أحدهها قسمة طولا وحتمل أن لا فير على 
قسمة ا وهو 1 الوجهين لاصحاب الشافعمى لامهما أن قطعاه بينها فقد ا 0 من الخائط 
ولا حبر الممتنع من ذلك كم لوكان بشها ثوب فطلب أحدهما قعده وانام يقطع وعاما علامة على نصفه 
0 انتفاع احدها بنصيية انتفاعا بتصيب الاخر» ووحه الاول اله تجار على قسم الدار وقسم حائطها 
1 م وكذلك قسم الس ان وحا نطه ولا تجار على القطع امضر بل لعامة خط بين نصييه| ولا بازم 
معن امة أحدما بتنصيب ادر دان اتصل به ينه الخائط التعل 3 ادن والله أعر . 


على وجه يشرف ! سطع 0 إلا أن «بني سترة أستره وقال لالس لايلزمه ستره لانهذا حاجز 
ين هالكيهما فل يحبر أحدهما عليه كالاسفل 

و ذا أنه 0 بعداره لع مه كدق من الحيطان وذلك 1 مكشف حداره ويطلع على حر١.ه‏ 
اشيه مالو اطلم عليه :من ص بابه أو خصاده وقد.دل على المنع هن ذلك ذول اي ويه < لو أن 
رجلا اطلع اليك خذْفته بخصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح » ويفارق الاسفل فان تضرفه لايضر 
بالاعلى ولا يكشف داره . 











236 كات الوالة.وممناها والقول ,ا عقد ارفاق لا يبع (المخنى والثرح الكنير) 


اد الحوالة والذيان 


الحوالة مابتة.بالسئة والاجاع أما اللدئة ها روى أبو هربرة أن الني جَيكية قال ١‏ مطل العنى ظل 
وإذا أتتع أحد؟ على مليء فليتيم » متفق عليه وفي لفظ «من أحيل بحقه على مليء فلبحتل » وأجم 
أهل امم على جواز الحوالة في الجلة» واشتقاقها من ويلا طق من ذمة إلىذمة » وقد قيل إنها بيع 
فان اليل يشتري ماف ذمته عالة في ذمة الال عليه وجاز تأخير القبض رخصة لاله موضوع على 
ا ا ات ا را ل ل لي 
لانها لو كانت بيعاً لما جازت لكونها بيع دن بدين وما جاز التفرق قبل القبض لانه بيع مال الريا 
بجنسه ولازت بافظ الببع لازت بين جنسين كالببع كله ولان لفظها يشعر بالتحول لابالبيم فعلى 
هذا لابدخلها خيار ونلزم عجر دالعقد وهذا اشيه بكلام |احمد واصولة . ولا بد فبها من تحيل وحتال 
وحال عليه » ويشترط في صحتبا رضى اليل بلا خلاف فان الحق عليه ولا يتعين عليه جبة قضائه 
ل الحتال والال عليه فلا يعتير رضاتها على 0 إن شاء الله تعالى 


2 سكل * قال (ومن اال حقه على من عليه مثل ذلك اللو فرذي فمد ارىء 
الحيل أبدة) 


هن شرط صحة ال<والةشروط 1 بعة( حدقا ) كاثل اسلقين ا 0 يل لاحدقونقل له فينق لعل 


بلك اللروااة 


اللو الة نما بئةا بالسنة:والاتماع أما السة .ها روى أأبو هربرة أن النبي مكب قال «مطل الغني ظل 
واذا أتبع أحد؟ على مليء فليتبع» متفق عليه وفي افظ من « أيل حقه على مليء فليحتل» واجع 
أحل الع على جواز اخوالة في البلة » واشتقانها من نحو بل الحق من ذمة الىذمة » وقدقيلإنها دبع 
فان ا لحيل يشتريمافيذمته .بواله في ذمة الحالعليه و<از تاخير الفبض رخصة لانه موضو ععل الرفق 
فيدخلها خياز الاس لذلك .والصحيح انها عقد ارفاقمئفرد بنفسه ليس »حمول على غيره لانها أو 
كانت ببعاً لما جازت لانه بيع دين بدين وما جاز التفرق قبل القبض لانه بع مال الربا بجنسه 
وليازت: بلفظ الببع ولخازت بين جنسين كالبيع ولان افظها يشعر بالتحول لا بالبييع فعلىهذا لا 
ببدخلها خيار وتلزم بمدرد العقد وهذا اشيه بكلام |حمدواصو أذءولا بدء قيهامن حي ل و>تال وجالعايه 

ف مسئلة 1# (واخوالة تتقل الحق من ذمة اليل الىذمة الا لعلبهفلاءاك لمحتال الرجو ع عليه كال 











ال دا للم 0 لو تار لفان ل ال إن سور 30 


صفته ويعتبر تاثلهما في امور ثلاثة ( أحدها ) الحذس فيحيل من عايه ذهب بذهب :ومن عليه فضة 


بفضة ولو أحال منعايه ذهب بفضة أو من عليه فضة بذهب لم يصح (الثاني) الصفة فلو أحال منعليه 
صجاح عكببرة » أو من عليه مصرية بأميرية لم يصح 

(.اثالك ) الخاول والتأجك وبدد, اتفاق أجل الوجلين"فان كان أسداعنا الا والانذر نملا 
أو أجل أحدهما الى شبر والآ<ر الى شبرين لا تصح ١اللوالة‏ » وولوكان الحقان سهالين فشبرط على 
الخال ان فض حنه أو بعضه بعد شير لم تصح الحوالة لان ال<ال لا ,تأجل ولانه شيرط .ما لوكان 
2 في نفس الامر لم تصح الحوالة فتكذلك اذا شرطه؛ واذا اجتمعت هذه الامور وصحت الحوالة 
وتراضيا بان يدفع الال عليه خيرا من 0 دذي الحتال بدون الصقة 'أو رضي من عليه المؤّجل 
بتعجيله :أو رضي مر له الحال بانظاره جاز لان ذلك جوز في القرض ففي الحوالة أولى ».وان 
مات اليل أو الحال فالاجل بحاله » وان مات الحال عليه ففي حلول الحق رواءتان مضى ذ كرها 

(اادرظ الثاني ) أأن تكون عل دين مسار ولا يقس ان محل ,دين امسشتقر © الا"أن السل 
لا تصح ال<والة به ولا عليه » لان دين السل اليس عستقر لكو نه بعرض الفسخ لانقطاع المسلٍ فيه » 
ولا تصح الحوالة به لاثهالم تصح إلا فما .موز أخذ العوض عنه والسر لا يجوز أخ-ذ الموض عنه 
لقول الني حلى الله عليه وسل «من أسر في شيء فلا بصرفه إلى غيره» ولا نصح الحو الة على ا لكاتب 
بعال الك تابة لانه غير مستقر فان له ان يمتنع من ادائه و يسقط بعح: 0 الحوالة عليه بدين 


اذا حت 0 بر 0 وانتقل الحق الى ذمسة ة محال عليه في قول عامة اهل 
وروي عن الحسن انه كاف لا يرى الوالة براءة إلا أن يبرئه فعن زفر أنه قال لا تتقل 
ان 

ولا ان اطرالة مشانة من ويل اطق حلاف الضمان فانه مشتق من ضم ذمة الى ذمة فعلق 
على كل واحد مقتضاه وما دل عليه لفظه . اذا ميت ذلك شتى رضي بها الحتال ولم يشترط البسار لم 
إن الل ايا ول لس لديا ارات عدر تال او ناس إو مرت أو سر و كال 
الليث والشافعي و عبيد وابن الما_ذر وهو ظاهر ركلام ارق » وقال شر يبح والشعي واللنخعي 0 
أفا اد مات .رجم على صاحيه وقال 0 حنيفة برجع عليه في حالين اذا مات الال عليه ا 
واذا جحده وحلف عايه عند الخاك » وقال أبو وسف وحمد يرجم عليه في هاتين الحالتين واذا 
حجر عليه لفاس لانه روي عن عّان انه سئل عن رجل 0 حقه فات امال عليه لال 
ببرجع حقه لانه لانوى على مال اعريء مسل ولانه عقد معاوضة م م العوض فيه لاجد اللتعاوضين 
فكان له تفخ كا لو اعتاض بثوب فلم يسل اليه 


وا أن <ز نا جد سعيد بن المسيب كان له على عا في رضي الله عنه 00 فاجاله به ات الال 











كه فزوع :فى الخوالة على الدين الممتقر ( الفنى والشمرح الكبييا. 


غير دين لك تابة لذن كه 2 الادرار في المدايئاتءوان اك 18 كانت سيذه بننجم قد حل عليه 


ضح وبرئت ذمة المكاتب بالحوالة ويكون ذلك بئنزلة القبض » وان أحالتالرأةعلى زوحها بصداقبا 
قبل الدخول لم 
مقام تسليمه » وان أحالت به بعد الدذول صح لانه مستقر وان احال البائم بالعن على اللنشتري في 


يصح لانه غير مسدتق ر» وان أحاها الزوج به دح لآنه له تسليمةاليما ا وحوالتهبه: تقوم 


مدة الخيار لم يصح فى قباس ما ذكر نا » وان أحاله.الشتري به صح لانه بمئزلة الوفاء وله الوفاء 
قبل الاستقرار » وان أحال البائع بالءن على المشتري ثم ظهر على عيب لم يتبين ان الدوالةكانت باطلة 
لان الثمن كان ثابا مستقرا والبيع كاتف لازما وانا ثبت الجواز عند العم بالعيب با لنسبة الىالمشري 
ويحتمل. ان تيطل الحوالة لان سيب الجواز عيب المبيع وقد كان موجودا وقت ااحوالة وكل موضع 
عاك مد مواد مين قر مقر روا متاك الأدرن الكااقروا تميق التي ويك درق جنا 6 اذ 
المشتري يفسخ_الببع وبرد المببع فا ن كان ذلك قبل القبض من الخال عليه ففيه وجهان( أحدها ) 
تبطل الحوالة اعدم الفائدة في بقائهاو ير جع اليل بدينه على الحال عليه ( والثاني ) لاتبطل الللدن 
كان عق الله ف بعد اليه 3 وثنت لمحتال ضٍ بزل عنه » ولان الحوالة بمنزلةالقبض 0 0 كاك 
أقيض المحتال دبنهفير جع عايه : نه ويأخذ لمحتال من المحالعليه وسواءتعذرالقيضنن المحال عليه أو لم 
يتعذر » وان كان بعد القبض لم يبطل وجها واحدا ويرجم اميل على الختال به 

(فصل) وان اك من لا دين له عليه رجلا على 0 له عايه دين فايس ذلك بحوالة بل'هى 
وكالة تثيت فيها أحكامها لان الحوالة مأخوذة من تحول ال<ق وانتقاله ولا حق هنا ينتقل ورتحوا 0 
عليه اكوم فقال اذترت علينا أبعدك الله 0 ,جرد احتياله ولم مخبره ان لهالرجو ع ولامها براءة 
من دين ليس فيها قبض ممنهي عليه ولا من يدفم عنه فل بكن فيها رجوع كا لو أ رأهمن الدين وحديث 
عمان لم ينصح إبرويه خلد بن حعفر عن معاوية 3 قرة عن عمان ولم ريصح #_اعه وقد روي اله قال 
في حوالة أو كفالة وهذا يوجب التوقف ولو صحكان قول علي مخا لفاً لهوقوطم هو معاوضة لا يصح 
لاله يفضي الى بيع الدين بالدين وهو منهي عنه ويفارق المعاوضة بالثوب لان في ذلك قبضاً يتف 
استق رار العقد عليه وهنا اوالة عتزلة القبض والاكان بيع دين بدين 

« مسئلة 16 ( ولا تصح الا بشمروطثلاثة(أحدها) ان حيل على دين مستقر فان احال على مال 
الكتابة أو السر قبل قبضهأواله داق قبل الدذولم يصحواناحال المكاتب سيده أوالزوجاص أندصح) 
لاتصح الحوالة على دين غير مستقر لان مقتضاها الزام الحال عليه الدين مطلقا ولا يثبت ذلك ذا 
هو يعر ضالسةو ط ولا يعتبر ان نحيل بدين مستقر الا ان السل لاتضح او الة به ولاعليه لازدين الس 
لسن عستقر لكو نهمتعرضا لافسخ بانقطاعالمسل فيه ولا تصح الموالة به لانها لاتصح الا فها جو كه 
العوض عنه ولا جوز ذلك في الس لقوله عليه الصلاة والسلام « من أساف ف شيء فلا يصرفه الى 














(النى والشرح الكبير) الثشرط الثالك للحوالة أن تمكون عان معلوم /زه 
و ان حازت الوكالة بافظ الحوالة لاشترا كهما في المعنى وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدبن 
كاستحقاق المحتال مطالبة الال عليه وتحول ذلك الى الوكيل كة<واه الى الحيل » وان أحال من 
عليه دين على فن لا دين عليه فليست حوالة أيضا نص عليه أحمد فلا يلزم. الحال عليه الاداء» 


ولا المتال قبول ذلك » لان الحوالة معاوضة ولا معاوضة هبئا وانا هو 0 راض فان قض ام 
الدين رجع على اليل لانه ل 1 وام يقيض منه شيئًا م تصح البراءة لانهابراءةان 0 
عليه 6 وان قيض منه الدين ثم وهيه إياه رجع الخال عليه على ال به لاله قد غرم عنه وأنا عاد اليه 


لمال بعقد مستا تف وزيختمل ,ان لا.برجع عليه لكونهما غرم عنه شيئاء وان حال منلا دين عليه فهئ 


وكالة في اقتراض وليدت حوالة لان الحوالة انها تحكون بدين على دين هولم يوجد واحد منهما 
( فصل ) الثمرط الثالك ان تمكون بمال معلوم لاما ان كانت ببعاً فلا تصح في مجوول وان كانت 
تحول الحق فيمتبر فيها التسليم والجهالةنمم منه قتصح بكل مايثئيت مثله في الذمة بالاتلاف من الائمان 
والحيوب والادهان »ولا قصح فيا لايصح اسل فيه لانهلا شت في الذمة ومن شرط الحوالة تساوق 
الديئين فاما ما يثبت في الذمة ساما غير المثليات كالمذر وع والمعدود ففىي صحة الحوالة به وحهان 
1 لا تصح لان المثل فيه لا يتحرر وهذا لا يضمنه مثله في الا:لاف وهذا ظاهر مذهب 
الشافمي ( والثاني ) تصحذ كره القاضى لانه حق ثابت في الذمة فأشبه ماله «ثل ويحته-ل أن رج 
و0 322 على الخلاف فها يقتضى به قرض هذه 0 0 عليه ابل من الدية وله على 


غيره فلا تصح الحوالة على |1 دكات عال 50 تابة لانه غير مسئة ل له أن يعتنع من أدائه وسقظ 
بسجزه واتصح اللوالة عليه بدين غير دين الكتابة لان حكه حكم الاحرار في المداينات» وان احال 
المكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح وبرئت ذمة المكاتب بالموالة ويكون ذلك عازلة القبض وان 
اكاك 1١‏ 0 زوحها حا قبل الدخول لم يصح لانه غير مستقر بحتمل أن .سقط بانفساخ 
النكاح سيب من جهتباء وان احالا الزوج به 0 لان له نسليمه اليها و<والته به تقوم مقام تسليمه 
وان أحالت به بعد الدذول 3 لانة فيدر © ون أحال البائع يالعره ن على ااشتري في مدة الخيار لم 
حم في قياس نان كر نا وان أحاله المشتري به صح لانه بعنزلة الوفاء قبل الاستقرارء وان كد البائع 
الع ان على المشتري ثم ظهر على عيب لم ,بين ان اوالة كانت باطلة لان الو نكان ثاباً مشتقر أ والبيع 
كان لازما واما ثبت اليواز بعد الع بالعيب بالنسية الى المشتريء ويحتمل ان تيطل الحوالة ل ديب 
الحواز عيب المببع وقدكان 0 وقت اللوالة . وكل 0 0 من عليه دين غير مستقر به ثم 
سقط الدين كالزوجة ,نفسخ ٠كاحها‏ .سبب من جبتها 1 المشرّي يفسخ البيع ديرد المبيع فان كان 
ذلك قبل القيض من الحال عليه ففيه وجبان ( أحدها ) تبطل ابكوالة لعدم الفائدة في بقائها ويرجع 
(المنني والقمر ح الكيير) 710( (الخيزء الخامس) 

















١ 31‏ الشرط الرابع رغا امحيل ‏ ' ( الغنى والشرخ الكيير ) 


ادر نما في لذن 


ن فقال القاضي تصح لانها تختص بأقل مايقع عليه الاسم في السن والقيعسة وسائر 
الصفات وقال أبو الخطاب لا تصح في أحد الوجبين لاما مجهولة ولان الابل لإيستمن امثليات التي 
تضمن عثابا في الاتلاف ولا ثبت في الذمة سلما في رواية » وانكان عليه ابل من دية وله على اخر 
مثلم ارما فأحاله عليه فان قانا يرد في القرض قيمتها لم تصح الموالة لاختلاف انس وان قانا يرد 
مثلها اقنضى قول القاخي صدة الحوالة لانه أمكن استيفاء الحق على صفته من الحال علبه ولان اخيرة 
قِ التسلم الى من عايه الدين وقد رضي بتسليم ما له في ذمة المقترض وان كانت ,ا لعكس فاحتالالمقرض 
بابل الدية لم تصح لاننا ان قلنا تب القيمة فيالقرض فقد اختلف الجنس وان قلنا يجب المثل فللمقرض 
مثل ماأقرض في صفاته وقيمته والذي غايه الدية لا.يازمه ذلك 

(فضل) الششرط الرابع أن يحيل برضائه لان اطق عليه فلا يازمه اداؤه منجبة الدين الذي على 
امال عليه ولا خلاف ف هذا فاذا اجتمعت شروط الوالة وحت برئت ذهة اليل في قول عامة 
الا الا وى عن امسن أنه كان لايرى الحوالة براءة الا أن ببرئه» وءن زفر انه قال لاتنقل 
ال وأحراها مرى الضمان و لبس بصحيح لان الدوالة مشتقة من نحويل الحق لاف الغمان فانه 
يكم برو كم ذمة الى ذمة فعلق على كل واحد مقتضاء وما دل عايه لفظه . اذا ثبت أن الحق انتقل 
فتى رضي بما الحتال 38 يشترط اليسار لم يعد الحق الى | ا ا استيفاء 1 1 
الال اراك أو موت أو غير ذلك هذا ظاهر كلام ارقي وبه قال الليث والشافعي 0 
وابنالمنذر وعن أحمد مايدل على أنه اذاكان ا حال عليه مفاسا وم بعر الحتال بذلك فله الرجوع إلا 
0 ناك بعد الغر و 1 قال ا ا أصحا دوه قول مالاك لان 'الفاس عب في الخال عليه * فكان 


لحيل بديندعلى الحال عليه واثاني لا تبطل 7 ال قا تقل ا قر يعد اليه وثيت المحتال 5 ز 
عنه ولان الموالة عبزلة القيض 00 غيل ا اللحتال فير جع عليه به ا الدتال من ااا 


علية وسواء تعذر القدض من الم<ال عليه أوم بتعذر وان كان بعد القيض 0 تبطل وجا 0 
ويرجع |احيل على المحتال به 1 

( فصل ) وان أحال دن لا دين عليه على من له عليه درن فهي وكالة ينبت فيها احكامها و ليست 
يوالة لان الخوالة مأخوذة من تحويل الحق.وا نتقاله ولا حق ههنا ينتقل ويتحول وانها جازت الوكلة 
بلفظ الموالة لاشتراكها في استحقاق الوكيل مطالبة من عايه الدين كاستتحقاق المحتال مطاابة الممحال 
غليه وكدول ذلك الى :الوك ل كتحوله الى المتحتال» وأن أحال من عليه درن على من لادين عليه 
قايرت حؤالة نص غليه أحمد فلا يازم المحال علية الاداء ولا المحتال القبول لان الحوالة معاوضة ولا 


معاوخة هبنا وانها هو افتراض فان قبض المحتال هته الدين رجع على المخيل لاله قرض وان اإرأه 
, لم تصح البراءة لآانها :0 براءة ان لا ذن عليه وان وهية إياه دان قيضة اسع المل<د_ال عليه عل 
على المحيل يه لانة قد رم عنه واعا عاد اليه المال بعقد كات ريضييل أن لا رحع اليه لشكزيه ما 














( المغني والتسرح الكيير ) فروع في اشتراط رضا ايل 4 


له الرجوع كا لو اشترى ساعة فو<دها مبة ولان الحيلغره فكان له الرجو ع كا لو دل ىالمبيعوقال 
شرح والشعي والتخعي مى أفاس أو.منات 0 على صاحية» وقال ابو جشفة د عليه في حالين 
اذا مات' الخال علية مثلنا واذا ححده وحاف عليه عند الحاكء وقال 1 يوسف وق برجع عليه 
في هاتين الحااتين وإذا حدر عليه لفاس لابه روي عن عبان أن سكل عن رجحل احيل. حقه ات 
الال عليه مفلسا فقال ييرجع حتدلا وي على مال امريء م ولانه عقد معاوضة لميسل العوض فية 
لاحد المتعاوضين فكان له الفسخ م لو اعتاض ينوب في يسل اليه 

ونا ان حز ناجد سعيد بن المسيبكان له على علي رضي الله عنه دين فأحاله به فات الحالعليه 
فأخيره فقال اخترت علينا أبعدك الل فأبمده مجرد احتاله ولم تبره أن له الرجوع دن 
شين لبس فيها قيض من عليه ولا من يدقع عنه فلم يكن فيها رجوعكا لو ا من الدبن » وحديث 
0 لم يصح بروءه خالد بن حعفر عن معاوية بن قرة عن عمان وام يصح معاعه منّه وقد ردي أنه 
قال في حوالة أوكفالة وهذا يوحب التوقف ولا ينصح ولو صلح كان قول علي خالفا له وقوهم أنه 
معاوضة لا يصح لانه يفضي ألى بيع ألدبن بالدين وهو نبي عنه ويفارق المعاوذة بالثوب لانه في ذلك 
قبضاً يق فاستةرار العقد عليه وهبنا الحوالة عنزلة القبش والا كان بيع دين بدن 

(فصل) فانشرط ملاءة ال+العليه فبان معسرا رجع على المحيل وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم 
لا .يزجع لان الخوالة لا برد بالاعسار إذا لم شط انان ره رد 4 وان شرل كلو شرط كونة 
مسلما » ويقارق البيع ات يثمت بالاعسار فيه منغير شرط لاف الموالة 


غرمعنه شيعه وان لجان سس الاادق عليه على من لا دن عليه فهي وكالة فياقتراض و لست حوالةلان 
الحوالة اعا كو بدن على دن (الشرط الما ِي) اتفاقالد فين قِ الخنس والصفة واطلول لكين 0 | 
550 ونقل له فينتقل على دفته. درترعا ثلهما في الاموو المذ كورة ( (احدها) لحتس فبحيلمن عايه 


ذهب بذهب ومزعليه فضة بفضة ولوأحال من عليه ذهب بفضة أو بالمكس لم يصح (الثاني) الصفة فاو 
احالمن عليه صحاح ككسرة أو منعليه مصرية بأميرية لمميصح (الثالت) الحاولوالتأجيل ويعتبر اتفاق 
المؤجلين فان كان أحدغنا حالا والآآخر مؤْجلا اوكان أحدهما الى شهر والآآخر الى شورين 
م تصح الحوالة 26 ولوكان الحقان حالين قمر ط على المحتال 0 0 حقه 0 بعضة إلى أجل لم تصح 
الدوالة لإن الخال لا ل ولانه شرط مالوكان 3 8 ْ نفس الع .| َ تصح الدوالة فكذلك اذا 
سن طه. فاذا الجتعت هذه الامور وصحت الحوالة فتراضيا 3 يدقع الحاك عليه إل ا اجتال 1 
من حقه 3 دذي المحتال بدون ألصفقة 1 رذي بن علية امو حل بتعسحيله 0 3 له 'الحال بانظاره 
حاز لان ذلك جوز ف القرض وه ي الحوالة 0 فان مات الممحيل. أو المحتال الا حل بحاله وانمات 
"حال عله 5 م على حلول الدين بالموت وقبه روابتان ) الأعرط انثا ليغ ( أن حيل برضاو 5 الدق 














0 وجوب قبول الوا لةاذا كانت على اليء ( لغنى والشرح الكيير ) 

1 ونا قول الني ييه «الممسامون على شروطهم» ولانه شرط ما فيه مضاحة العقد في عقّد معاوضة 
يت الفسخ بفواتهكا لو ششرط صفة في المبيع وقد ثبت بالشرط ما لا يبت باظلاق العقيد بدليل 
اشدتراط ضفة في المبيع 

(فصل) ولو لم برض ألحتال بالحوالة ثم بان المحال عايه مفلسا أو ميتا رجع على المحيل بلاخلاف 
قانه لا بازمه الاحتيال على غير ملىء اله ةين قر فاك أ الني دلى الله عليه وس بقبول 
الموالة اذا أحيل على مليء ولو أحاله على ءليء فل يقبل حتى أعسر فله الرجوع أيضا على ظاهرةول 
رق لكونة اشترط ني :براءة المتحيل | بداء رض المحتال 

ومسل قال ومن احيل جه على هلي ء قواحجب عليه انكحتل) 

المليء هو القادر على الوفاء حاء في الحديث عن الني صل الله عليه وسارانه قال( إنالله تعالى يقوك: 

من .رض المليء غير المعدم 6 وقال الشاعر 5 
تطيلين اني وأنت مليئة وأحسن ياذات الوشاح النقاضيا 

يعنى قادرة على وفائي والظاهر أن الخرقي أراد باللليء هنا القادر على الوفاء غير الجاحد ولا 
الماطل قال امد ف تفسير ا لى» كان االىء عنده 1 و 0 عاله وقوله وبدنه 0 هذا فاذا لك 
على من هذه صفته لزم الحتال واحال عليه القبول ولم ي#تير رضاهما وقال أبو حنيفة يعتبر رضاهما لاما 
معاوضة فيعتبر الرضا من المتعاقدين . وقال مالك والشافعي يعتير رضى الحتال لان حقه في ذمة الحيل 
غليه فلا بأزمه اداؤه من حهة الدن الذى عل المحال عايه ولا خلاف في هذا 

( فصل ) ويعتبر لصتحة الحوالة ان تكون ,عمال معلوم لانها انكانت بيعا فلا يصح في مجوول وان 
كانت حول الحق فيعتبر فيا التسلمءواليها لة منع منه» فتصح بكل ما بثبت في الذءة بالاتلاف من 


الاكان والحبوب والادهان » ولا تصح فها لا يصح الس فيه لانه لا يثبت في الذمة»ومنشرطالحوالة 


تنساوي الدينين فاما ما يثبت في الذمة ساما غير المثليات كامعدود والمذروع ففي صحة الحوالة به 
وحبان( أحدها) لايصح لان المثل فيه لايتحرروهذا لايضمن بمثله في الاتلاف وهذا ظاهر مذهب 
الشافعي (والثاني) .يصح ذكره القاضي لا نه حق ما بت في الذمةفاشبه مالامثل؛ وحتمل انكر جهذا ن الوجهان 
على الخلاف فا .يقضي به قرض هذهالاموال فان كان عليه | بل من الدية وله على آ<ر مثلها في السن 
فقال القاضي يصح لانم ص بإقل مايقع عليه الاسم فيالسن والقيمة وسائرالصفاتءوقال أنو الخطاب 
لانصح في احد الوجبين لانما محهولة ولان الابل ليست من المثليات التي تضمن بمثلها في الاثلاف فلا 
تنيت في الذمة ساماً في روانة ء وإن كانغليهابل في دية وله على آخر ملها قرضا فأحالهعليهقان فلنا 
يرد القرض قيمتها لم تصح | ايدوالة لاختلاف انس وإن قلنا بردمثلها اقتضى ةو لالقاضيصحة الدوالة 














( المغني والشرح الكير )4 و<وبقبول الخحوالة اذاكانتعلالمليء ١‏ 001 


فلا حو ز نقله إلى غيرها بغير رضاءك لا يجوز أن بره على أن يأخذ بالدين عرضاً . فأما الخال عليه 
فقالمالك لا يعتير رضاه إلا أن يكون الحتال عدوه» وللشافعى في اعتبار رضائه قولان أحدها عتير وهو 
حى عن الزهري لانه أحد من تم به الحوالة فأشبه الحيل والثاني لابعتبر لانه اقامه في القبض مقام 
نفسة كٍ يشفر. إلى رضى من عليه الحق كالتوكيل : 

وانا قولالني يلب اذا اتتبع الحدععلى ملي» فليتبع ولان المحيل أن بوني اق الذيعل؛ بنفسه 
وبوكيله وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض: فلزم الحال القبول كا لو وكل رجلا في إيفائه 
وفارق ما إذا أراد أن بعطبه عما في ذمته عرضاً لانه يعطيه غير ماوجب له فل يازمه قبوله . 

(نصل) إذا أحال رجلا على زيد بأاف فأ<اله زيد مها على عمرو فالموالة صحيحة لان حق 
الثاني مابت مستقر في الذمة فصح أن يل بهكلاً ول وعكذا لو أحال الرجل عمراً على زيد بها يثبت 
له في ذمئّه صح زرك ا نه ارد إالعن واقين الا فى 

نسل ) إذا اشرى عدا فأحال امقر الباق االعن م لور افيد حر لو لتحت فاليم 
باطل والطوالة باطلة لا" ثنا تبينا أنه لائمن على المشتري وما تثيت حر ينه ببيئة أو اتفاقهم» فان اتفق 
ال والمحال عليه على <ر يه وكذمما المحتال ولا بيئة بذلك لم بقبل قوطها عليه لانها ببطلان حقه 
انيه مالو باع ادي ابد ثم اعترف هو وبائعه دكن 0 لم يقيبل ل قوها على اأشتري لاني 


لاله 0 استيفاء 0 على صفئه دن الال عليه 0 ار في التسلم الى من عليه الدية وقد 
رضي بتسام ماله في ذمة المقتزض فان كانت بالعكس فاحتال المقرض بابل 0 لم يصح لاننا ان قلنا 


نس التي ف الفرض نقد احف النى وإن فنا سح الل فلامترض ل ا افرش في عناله 


وقيمته والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك 

(مسئلة)» (ولا يعثبر رضى الحال عليه ولا رضى ا تال ان كان الحال عليه مايا ) 

أما ا حال عليه فلا ستير رضآه لان للمحيل أن يستوني ال<ق بنفسه وبوكله وقد اقام الحتال 
مقام نفسه ني القبض فازم الخال عليه الدفم إليه كالوكيل وان تعتبر الملاءة في رضى الحتال بقرض 
المليء غير المعدم قال الشاعر 

تطيلين لياني وآنت مليشة2 واحسنباذاتالوشاحالتقاضيا 

يعني قادرة على وفائي قالاحمد فيتفسير المليء ان يكون مليثاً بماله وقوله وبدنه فت احيل على 
من هذه صفته ازم المحتال والالعليه القبول وام يعتبر رضاهاء وقال | بوحتيفة يعتبر رضاهما لانهمعاوضة 
فيعتين الرضا من 'المتعاقدبن» وقال مالك والشافعى بمتبررضى ال+تال لان حقه في ذمة اليل فلا يجوز 
ثقله الى غيرها بغير رضاه ا لا يجوز ان ,عجبر 7 على ان بأخذ بالدين عوضاء فأما احال علية فقالمالك 
لإيعتبر رْضلؤه الا ان بكون الحتال عدوه وللشافعي في اعتبار رضاه قولان : 














90 اشتراط المحتال غن المحال عليه و اخلافه ( المغني والشر حالكير) 


وإن أقاما يئة لم تسمع لانهاكذباه ا بدخولها في التتابعءوإن أقام العبد. بيئة بحربته قبات وبطلت 
الحوالة “وإن صدقها المحتالوادعى أن الحوالة بغي تمن العبد فالقول قوله مع عينه لاأن الأصل 
صدة اطوالة وهما يدعبان بطلائها فتكانت جنبته أقوى فان أقاما الينة أن الموالة كانت .نالو قبلت 
لانعالم بكذباها ءوإن اتفق المحبل والحتال على حرية العبد وكذ بها الحال عليه لم يقبل قوهها عليه 
في خرية العبد لانه إقرار على غيرما وتيطل اأوالة لاتفاق المرجوع عليه بالدين والراجع به على 
استحقاق الرجوع والحال عليه يعترف لمحتال بدن لا,صدقه فيه فلا ياخذ منه شيثاءو إن اعترف 
الحتال والمجسال عليه حرية العبد عتق لاقرار من هو في بده بريته وبطلت الموالة :النسية اليهها 
ول يكن الاحتال الرجو على الحبللان دخو لدمعهفي الحوالة اعتراف ببراءتهفر ين لهالرجو ععليه. 

( فصل ) تإن اشرى عدا قحال المشتري البائع باون على آخر ققبضه من الال عليه ثم رد 
المشتري العبد بعيب أو مقابلة أو اختلاف في من فقد بريء الحا عليه لانه قبض منه باذنه وبرجع 
المشتري على الباريع وان رده قبل القبض فقال القاضي تبطل الوالة ويعود المشتري إلى ذمة الحال 
عليه ويرأ البائع فلا ببتى له دين ولا عليه لان الحوالة بالعْن وقد سقط باافدخ فيجب أن تبطل 
الحوالة لذهاب حقه من امال الال به . وقال أبو الخطاب لا تبطل الؤوالة في أحد الو<بين لان 


(احدهما) ي«تبر وهو تحى عن الزهري لانه احد من ثم به الحوالة فأشيه اليل 


(والثاي) لايعتبر لانه اقامه في القبض مقام نفسه فر يفتقر إلى رضى من دليه الحق كالتوكل 

ولنا قول النبي صلى الل علية وس «إذ! اتبع احدك على مليءفليتيم * ولان للمجيل انيوفيالحق 
الذي عليه بنفسه وبوكيله وقد اقام ا محال عليه مقام نفسه في التقبيض فازمالحتال القبول "ا لووكل رجلا 
في إيفائهءوفارق ما إذا أراد ان بعطيه ما في ذمته عرضاً لاده يعطيه غير ماوجب له فل يلزمه قبوله 
وانلم يكن المحال عليه ملئاً لم بلزمه ان بحتال افهوم الحديث ولان عليه ضرراً في ذلك في يازمه 
كا لو بذل له دون حقه في الصفة 

( فصل ) فان شرط الحتال ملاءة المحال عليه فيان معسراً رجم على الحيل و به قال بعض الشافعية 
وقال بعضهم لارجع لان ال<والة لابرد بالاعسار اذا لم يشترط الملاءة فلاترد بهوإنشرط كا لوشرط 
كونه مساماً ويفارق البيم فان الفسخ ينبت بالاعسار فيه من غير شرط مخلاف الحوالة 

ولنا قول الني جيه ١‏ الممسامون على شروطم » ولانه شمرط مافيه مصاحة المقد في عقد معاوضة 
فيثيت -الفسخ:بفواته كا لو شرط صفة في المبيع وقد يليت بالامرظ مالا يثيت -باطلاق العقد بدليل 
اشتراط. صفة في المبيع . 

مثلة 6 ( وان ظندمليئا نبان مفلساً ولميكن رضي بالخوالآرجععايهو إلا فلاوحتدل ان برجع) 











) المفنى وا لامر حالكيير) احالة المشتري البائع بالون وإجالة البائم على المشتري به اد 


المشترى عوض البائع هما في ذمته ماله في .ذمة الخال عليه ونقل حقه اليه نقلا صيحبحاً وبريء من 
الْن وبرىء الحال عليه من دين المشتري ف بيبطل ذلك بفسخ النقد الاولكا لو أعطاه بالوّن ثوباً 
وسامه اليه ثم فسخ العقد لم برجع بالثوب كذا هناء فان قلنا ببطلان الوالة رجع الحيل على الخال 
عليه بديئه ولم ببق بينها وبين البائع معاملة وإن قانا لاتبطل رجع المشتري علي البائع بالْن ويأخذه 
البامع من الحال عايه فان غاد البائئم فأحال المشتري صح بالهْن على من أخاله المشتري عل ١ه‏ 
صح وبري البائئع واد المشترى إلى غرعه » وإن كانت المئلة بحاطا سكن أحال البائع أحنياً 
على المنقترى ثم رد العبد المببع ففى الأوالة وجبان ( أحدحما ) لاتبطل لان ذمة المشتري ؛ برئت 
بالحوالة من حق البائع وصار ال<ق عليه للآجني الممحتال فاشيه ما لو دفمه المشتري الى المحيل » ف على 
هذا رجع المشتري على البائع إلآن ويسم الى المحتال ما أحالة به : واثاني :بطل الدوالة ان كاناأرى 
قبل القرض لسقوط الأن الذي كانت ال<والة به ولانه لا فائدة في بقاء الحوالة هونا فبعود البائع بدينه 
ويبرأ المقتري منبما كالسئلة قباها واذا قلنا لا تبطل فأحال المشتري المحال عليه بالئن على البائع 


ضح وبريه المثشستري منهما 
(فصل) اذا كن أرجل عل آخر دن تأذن لا در في قضده م احتاف هو وامادون” له نال 
ل ل لك د لاسا بن اك بن ا لظ اللا لو انك الى تك اك 


أما إذا نم برض التال بالحوالة ثم بان ا محال عليه مفلساً أو ميتاً رجع على اليل بغير خلاف » 
ولا اللزمة الاحتيال على غير المليء 1 علية قبسه من الضرر ا 0 الني صبلى الله عليه 0 بقبول 
الحوالة على المليء » وان كان رضي بالخوالة لم برجع لانه رضي. بدون حقه وعتم ل أن درجعلان الفاش 
عيب في الذمة فاشيه مالو اشرى شيا رظلة سلها فيان ديا ٠.‏ 

#لؤمسئلة6* (وإذا أخال المشتري البائع بالؤن أو أحالالبائع عليه به فبان البيع بإطلا فالموالة باطللة) 

مثل أن يشتري عيداً فيحيل المشتري البائع بالون ثم يظهر العبد حراً أو مستحقاً فالبيع باطل 
واوالة باطلة لانا تبينا أن لا ثمن على المشتري وكذلك ان أحال البائع على المشتزي أجنبياً بان مق 
بطل البيع بطات اطوالة لذلك والخحرية اعا ثبت سيينة أو اتفاقهم فان اتفق الحيل والحال عليه علن 
حريته وكذبهما المحتال ولابيئة بذلك الم يقبل قوطها عليه لانهما بنطلان حقه فاشيه ما لو باع المشتري 
العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حراً لم يقبل قولها على المشتري الناني وان أقاما بينه لم تسمع لانهها 
كذباها بدخوها في التبايع ءوان أقام العبد بينة بحر بته قبلت وبطلتالحوالة وإنصدةبما امحتالوادعئ 
أن اطوالة إغير من الغبد فالقول قوله مع عيته لان الاصل ضحة اطوالة وجمنا بدعيان بطلاما فكان 
جنبته أقوى فان أقام البينة أن اللخوالة كانت بالعن - قبلت لانهما لم يكذ باها ء وإن اتفق الحيل والحتال 
على <رية العبد وكذ.ما المحال عليه لم يقبل قولها علية في «درية العبد لانه إقزار على خيزها :وتبطل 














51 فرعفي الخوالة بثمن المبيع والموالة عليه ( المغنى والشسرحالعكبير ) : 


بدينك قال. بل وكلنني فالقول قول مدعي الوكالة منهما مع عينه لانه يدعي بقاء الحق على ما كان 
ويتكر انتقاله والاصل معهءفان كان لاحدحما بيئة حي بها لان اختلافهها في الافظ وهو مما »كن 
إقامة البينة عليهءواناتفقا على أنه قال أ<لتك با مال الذي لي قبل زيد م اختلفا فقالالمحيل عا وكاتك 
في القض لي وقال الاخر بل أحلتنى بديني عليك فالقول قول مدعي الحوالة في أحد الوجبين لان 
الشظاهر معه فان الافظ حقيقة في الحوالة دون الوكالة يحب حمل الفظ على ظاهره م لو اختلفا 
في دار في يد أحدهما(والثاني )القولقول الحيل لان الاصل بقاء حق الحبل على المحال عليه والحتال 
يدعي نقله وليل ينكره والقول قول المتكر:فءلى الوجه الاول تحاف الحتال ويشثبت حقه في ذمة 
الخال عليه ويستحق مطاليته ويسقط عن الحيل »وعلى الوجه الثاني بحاف الجيل وسقى حة-ه في ذمة 
امالعايه. وعلىكلا الوجبين ان كان المحتالةد قبض اق من المحال عليه وتلف في بده فقد بريء كل 
ا 2 201 ول لان عاك ا فك نر مر م لك ا للك ل عل وكا لال 
حقا فقد أتاف ماله وان كان مبطلا ثبت لكل واحد منبما في ذمة الآخر مثل ما في ذمته له 
فبتقاصان ويسقطان » وان تاف بغير تفربط فالمحال قد قبض حقه وتاف في يده وبرىء منه ايل 
بالحوالة واحال عليه بتسلمه والحيل يقول قد نلف المال في بد 0 بغير تفر بط فلا ضمان عليه 
دانم تاف احتل أنلاعلك لحيل طابهلانه ممتر ف أن له عليه اك ماله في بده وعومتتجق 


اخوالة لاتفاق الرموع عليه بالددن ا به 1 1 تحقاق له كنم عليه يعرف المحتال 
بدين لا يصدقه فيه فلا 0 منّه شيئاًكوان اعترف الحتال والحال عليه بحرية العبدغتق لاقرارءن هو 
في يده بحريته و بطات اوالة بالنسية اليهها ولم يكن لمحتال الردوع على الحيل لان دخوله منه في 
الخوالة اعتراف ببراءه فلم يكن له الرجوع عليه 

ل(مسئة) (فان فسخ العقد بعيب 1 إقالة لم تبطل اللحوالة) 

ي إذا فسخ العقد عرب أو إقالة بعد القبض فا إذا احال المشتري البائع باون فقد بريءالحال 
عليه لانه قبض منه باذنه ويرجع المشتري على البائم فا نكان ذلك قبل القبض فقال القاضي :بطل 
الموالة ويود المعتري إلى'ذمة الحال عليه وييرا البائم ,فلا بيتى له دين .ولا عليه لان الحوالة بان 
وقدسقط بالفسخ» وب أن تبطل الموالة لذهاب حقه من المال اال به » وقال أبوالخضاب لاتبطل 
في أحد الؤجبين لان المشتري عوض البائع عا في ذمته ماله في ذمة ال حال عليه ونقل حقه اليه نقلا 
ضحبحاً وبريء من العُن ويريء الحال عليه من دين المشتري قم بطل ذلك بفسخ العقد الاول كا 
لو اعطاه بالعن ثوباً وسامه اليه نم فسخ العقد لم يرجع بالثوب كذا هبناءفان قلنا ببطلان اله والترجع 
الحيل على الال عليه بدينه ولم ببق ينهما وبين البائع معاءلة وان قلنا لا تبطل رجع المشتري على 
البائم بالئن وباخدة النائم من الحال عليه وان كانت المسكلة محاطها. لكن كال البائم أجنبيا بالعن .على 
المشتري ثم رد العبد المبيع 3 فني الحوالة وحبان : 














(المغني و الشرح الكيرا) 7" احتلاف اليل والخثال هل وكله أو أله * و 


لقيضة فلافائدة في أن إبقيطنه مله م إسامه اليه وكتمل أن علك ا وعلك أاء< تال مطاليته بديئه 
وقيل علك المحيل كمي ولا علكالحتالالمطا لبة بديئه لاعترافه براءة اللميلم مئه ناوا لة واليس 
بصحبح لان ا+تال ان اعترف بذلك فهو يدعي أنه قبض هذا المال منه بغير 0 وانه يستحق المطا لبة 
به فعلى كلا الا لين هو مستحق لامطا لبةعثل هذا المال المقبوض مئه في قوطما حميعا فلا وحه لاسقاطه 
ولا موضع للبيئة في هذه المسثلة لانهما لاختلفان في لفظ يسمع ولا فعل يرى وانها يدعي المحيل بيئة 
وهذا لا تشهد به البينة نفيا ولا اثنانا 

(فصل) وأنكانت المسئلة بالتكس فقال أحلتك بديئك فقال بل وكلتنى ففيها الوحهان أيضا لم 
قدمناه فان قلنا القول قول المحيل خلف بريء من حق الحتال و للمحتال قيض المال من الحال عليه 
لنفسه لانه وز له ذلك بقوهما معاً فاذا قنضهكان له بحقه » وإن قانا اقول قول الختال خافكان 
له مطالبة امحيل بحقه ومطالبة الحتال عليه لانه اما وكيل وأما محتال فان قبض منه قبل أخذه 0 
ا ماقبض لنفسه لان الممحيل يقول هو لك واخةال يقول هو امانة في بدي ولي مثله 
فل مات رن أذن ل نك ا فك كان لنفسه حصل غرخه ولم 1 كل 
ف كار رف من المحيل رجع على المحال عليه في أحد الوح,ين لانه قد ثثيتت الوكالة 
مين لمحتال و ي اق ف 1 ة الخال عليه المحيل والثاني لا برجع عايه الانه عرف ادف إبري» 


ل تبطل لا آن 20 قري ريت بالحوالة من حق البائم وحار الحق عليه لمحتال 


فأشه مالو دفعه المشتري إلى ان فعلى هذا برجع ألمثهة تري على ل بام بان وإسل [لب< تال ماأحاله به 
(والثاني) تبطل الخوالة أن كان الرد قبل القبض اسقوط العن ن الذيكانت اخوالة به ولافائدةفي 
قاء الحو آلة فيعود البائم بدثة 0 المقري منهما كالسكلة قيلبا 


مسئلة © (ولابائع 1 المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الاولى و للمشتري" 

9 يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية ) إذا قلنا إن الحوالة لانبطل وتمل أن تبطل إذا لم 
بان كن قيضها وقد 1 ناه 

(فصل) اتااحك رجلا على زيد اك قاحاله زيد بها على تمرو فالحوالةصحيحة لان حق الثاني 
ا اك أن نحيل هه كالاول 117ل لكان لبون را على زيد عا يئيت له 
في ذمته صح أيضاً اا ذكرنا وتكرر المحتال والمحيل لا يضر 

مسكة # ( واذا قال احلتك قال بل وكلتتي أو قال وكلتك قال بل أحلتنى فالقول 
ارفس اكه : 

إذاكان 'رجل دين عا ى آخر فاذن لرجل في قبضه ثم اختلفا فقال احلتك بدينك قال 
بل دكلتتي ودينى باق في ذمتك أو قال وكاتتك في ققض دينى بلفظ التوكيل قال بل أحلتني 

(المغني والشرح الكيير) )0 ( اللجزءالخامس ) 














11 قروعفياختلافالحيلو واللحثال في المر اد بلفظ الحوالة (المغثي والشمرحالك عبيد)_ 


0 'حقه واتما الختال طلمه بأخذ ما كان عليه قال القاضي والاول أصح وان كان قد قبض الحو الة 
فتلفت ف بده بتفر يط أو اتلفها سقط حقه على الوجبين ا كن 
ميظلا فقد للف مثل ديه .فيثيت ف ذمته ويتقاصان» وان ”لفت بغير تفر يطه علي الوحهالاول سقط 
حقه أيضا لان ماله تف تحت يده وعلى الثاني له أن برجع علي المحيل بحقه ولي للمحيل الرجوع 
على الحال عليه لانه يعترف بيزاءته 

(فصل) وان اتفقا ع ىأن اميل قال أحلتك بدينك ثم اختلفا فقال أحدهما هي حوالة بلفظه!ا 

وقالالاخر بل:هي وكالة بافظ اخوالة فالقول قول مدعي احوالة وجباوانحدالانالخوالة بديئه 
لاتحدمل الوكالة :فل يقي لقول مدءعماوسواء اعتوف اول بدن المختال وقاللادينلك علي لان قؤلهأحلتك 
بدينك اعتراف بدينه قلا يقيل حجحده له بعد ذلك“ قاماان 0 يقل بدينك بلقال حلتك م قال .ليس 
لدعي دين وإعا عنيت التوكيل بلفظ الوا التلار فا آرت ان لديل > لسرن فقات أحاتك 
وادعى الحتال ]* ا بدينهوأن دينهكان اب على الجيل » فهل ذلك اعتراف بالدن أولا# فيه 


بلفظ الحوالة 2 0 6 الجكلة مع عيلة لانه يدعى بقاء 0 عل نكن وش 


انتقاله والاصل معه فانكان لاحدعما بيئة حك ما لان احتلانهما في الفظ وهو نما عكن اقامة البيئة عليه 

(مسئلة» (واذا اتفقاعلى أنه قال أحلتك بالمال الذي قبل زيد ثم اختلفا فقال المحيل انما وكلتك 
في القبشس لي وقال الأأخر بل احلتئي بدني عليك فالقول قول مدعي الحوالة في أحد الو<رين ) 

لان الظاهر معه فان الافظ حقيقة في الحوالة دون الوكالة فيجب حمل الافظ على ظاهره كا لو 
اختلذا في دار في بد أحدهما (والثاتي) القول قول ال ديل لان الاصل بقاء<ق المحبلعلى المحال عليه 
والمحتال يدعى نقله والمحيل يذكره والقول قول المتكر . فعلى الوجه الاول نحاف ااحتال ويثبت 
حقه في ذمة المحال عليه وستحق مطاليته ويسقط عن المحيل » وعل الو<ه الثاني حاف المحيل 
0 لقة فياذقة ة المحال عليه » وعلى كلا الوجبين ان كان المحتال قد قيض من المحال عليه 
كه فقد ريء كل واحدمنهما من صاحيه ولا ضمان عليه سواء تاف بتفريط 01 غيره لانه 
ان تاف فر بطا وكان المحتال بحا فقد أتلف ماله وان كان مبطلا ثبت لكل واحد منهما في ذمة 
الآخر مافي ذمته له فيتقاصان ويسقطان وان تلف بغير تفريط فالمحتال يقول قد قبضت حقي 
وتلف في بدي وبريء منه لمحيل با لدوالة والمحال عايه بتسليمه والمحيل يقولقد تاف المال في 5 
وكيل بغير تفر يط فلا ضمان عليه وان أم تاف احتمل ان لا يملك المحيل طلبه لانه معترف ان 
له غايه من الدن مثل ماله في بده وهومستحق لقيضه فلافائدة في 1 يقيضه منه ثم إسامه اليهوحتيل 
أن علك 0 وعلك الم<تال مطاليته بديئه وقيل علك المحيل احذه منه .ولا يملاك المحتال 











) المغني والشسرحالكيير) أدعاءالمدين دفع الدين إلمحتالوأ تكارالذائن 51 


( فصل ) وإذا كان لرجل دن على آخر فطا لبه به فقال قد أحلت به علي فلا الغائب وأنكن 
صاحب الدبن فالقول قوله مع عينه وإن كان ان عليه الدين بيذة بدعواء “عمت بينته. لاسقاط حق 
الجلعايه » وإن ادعى رجل أن فلاناً النائب أحالى عليك فأنكر:المدعئ عله .فالقول قوله. فان 
أقام المدعي بين ثينت فى حقه وحق الغائثٍ لان البينة يقضى بها على الغائب ولزم الدفع-الى الحتال 
وإن 1 يكن له بيئةفا نكر المدعىعليه فهل:ازمه العين ؟ فيه وجبان بناةعلى ما لواعترف لههل يازمهالدفع* 
علىوجهين (أحدها) يلزمه الدفم اله لانه مقر بدينهعليه ووجوبدفعهاليهفازمهالدفع اليه كا لوكانت 
بيذة والثاى لا للزمه اقم اليه لانه لا يامن من انكار المحيل ور<وعه عليه فكان له الاحتياط 
افيه 15 1 لو ادعى عليه 0 وكيل فلان في قض ديئه منك فصدقه وقال ا اليك فاذا قلنا 
يلزمه الدفع مع الاقرار لزمه العين مع الانكار فاذا حلف بريه ومكن لمحتال الرجو ععلى المحيل 
00 براءته وكذلك ك إن قلنا لاتازمه اليمين 0 سال ار جع على المحيل 1 - دان 


المطالبة بديئه لاعترافه ببراءة المديل منه الحو ال اس بصحيح لان انان ان اعترف بذلك فهو 
02 أنه قبض هذا المال منه بغير حق وانه لا يستحق المطالبة به فعلى كلا :الحا لين..هو. مستحق 
للمطالية بمثل هذا المال المقبوض منه في قوطما جبعاً فلاروجه لاشقاطه ولا.موضع لابيئة في هذه 
السألة لانهها لا مختلفان في لفظ .سمح ولا فعل برى. وانا يدعي المحيل نيته وهدذا لا تشهد به 
ادنك نشل ولد أشانا ” 

(فصل) فان قال |<لتك بدينك قال بل وكلتنى ففيهما وجهان ارضاً لما قدمنا فان قلنا القول قول 
المحيل خاف بريء من حق المحتال و للمحتال قبضالمال من المحال عليه انفسه لانه جوز ذلك بقوطها 
معا فاذا قيضهكان له بحقه ء وان قلنا القول قول المحتال خاف كان له مطالية المحيل بحقه ومطالبة 
المحتال عليه لاانه. اما وكيل ائ عتال»فان قبض منه قبل أخذه من. المحيل قله,اخذ ما قبض. لنفنسه لانه 
>وز كك لان اسيل شرن شرك الال قرول هو آنا اف ري ول 2 عل[ اه 
وقد أذن له فيأخذه ضمنا فاذا أخذه لنقسه حصل غرضه وام يأخذمنالمحبلشيثاء واناستوفءن 
المحيل»دون ال مدال عليه رجع امءحيل على المحال عليه في أحد الوجرينلان الوكالة قد ثبتت بيمين 
المحتال وبقي في ذمة المحال عليه لامحيل(والناي) لرجع عليه لانه يعترف اله قد بريء منحقه.واءا 
المحيل ظلمه باخذ ماكان عليه » قال القاضي والاول أصح وان كان قد أخذ الحوالة فتلفت في بده 
اا ل ل ل سان كاك ار 1 سك رأ كان . وفيا لل 
دن نتف 0 ل نيا ان وان ري ع 2 مانن لوي الزولن انف ]سا لان 
ماله نف نحت بده:وعلى الثاتي.له ان يرجع على المحيل بحتقه. وليس للمجيل الرجو ع على حال 
عليه لانه يقر نبراته 








/” فرو ع فياختلاف الحيلوالءالوالمحتالعليه (المغنى والشر ح الكبير ) 
فان ضدق المدعي فى أنه احاله ثيتتالوالة له لان رضى المحال عليه لايمتبرءوإن| نكر الموالة دف 
وسقط حك الوالةهوان نكل المحال عليه عن العين فقضى عليه بالنكول واستوفي الق»نه ثم ان 
المحبل صدق المدعي فلا كلام وان اتكر الحوالة فالقول قوله وله ان يستوفي من المحال عليه لانه 
معترف له بالحق وبدعي ان الحتالظامه ويبتى دين المحتال على المحيل؛و إن كان |احيل يشكر ان لدعليه 
ديناً فالقول قوله بغير عين لانالمحتال يقر ببراءته منه لاستيفائه من الحال عليه » وان كان المحيل 
يسترف به لم يكن المحتال المطالبة به لانه يقر بأنه قد بريء منه بالموالة وامحيل يصدق الحال عايه 

مسئلة © ( وان قال ا<اتك بدينكفا لقول قول مدعي اطوالةوجبا واحداً ) 

اذا اتفقا على انه قال احلتك بدينك ثم احتلفا فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا لان 
الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة فل يقبل قول مدعيها وسواء اعترف المحيل بدين الم<تال أو قال 
لادرن لك علي لان نول ادك بدينك اعتراف بدينه فلا يقبل جحده بعد ذلك فاما أن لم يقل 
بديئك بل قال ا<لتك ثم قال ليس لك علي دين واها أردت التوكل بلفظ ااحوالةأو قال أرد تأن 
أقول وكلتك'فسبق لساي .فقاث. أحلتك وادعى المحتال انهحوالة بديئه وان دينه كان "ا بتأعلى 
المحبل فبلهواعتراف بالدبن أولا 7 فيه وجبان سبق توحيهما 

( فصل ) وانكات لرجل دن على آخر فطالبه به فقال قد أحلت به علي فلاناً الغامب وانكر 
صاحب الدين فالقول قوله مع عينه فان كان لن عليه الددن بيئة بدعواه معت بينته لاسقاط حق 
اميل عليه وا نادعىرحل اذفلانا الغائب أحااني عليك فأنكر المدعى عليه فالقول قوله فان اقام 
المدعي بنة ثيتت فيحقه وحق الغائبلان البيئة يقضى بها على اغائب ولزم الدفم الى المحتال»وان ام يكن 
له بيئة فأنسكر المدعى عليه فول يازمه العين فيدوجبان بناء على مالو اعغرف له هل يلؤمهالدقع على 


وخين (أحدها) امه الدقم اليه لانه مقر بدينه عابه ووجوب دفعه اليه فلزمهالدفع اليه كا لوكانت به 
يئة (واثائي ).لا بلزمه الدفع اليه لانه لايأمن انكار لحيل ورجوعدعليه فكان له الاحتياط انفسه 
كا لو ادعى أن وكيل فلان في قض ديه منك فصدقه وقال لا أدفعه اليك فاذا قلنا يازمه الدفم 
مع الاقرار لزمته العين مع الاذكار فاذا حاف برىءولم يكن لمحتال الرجوع على الحبل لاعترافه 
ببراءته وكبذلك أن قلنا لا يلزمه العينفليس للمحتال الرجوع على المحيل » ثم ينظر في الممحيل فارنف 


صدق المدعي في انه أحاله ثبتت اطوااة لان رضا المحال عليه لا يعتبر وان أنكر الحوالة حاف 
وسقط حك الموالة فان نكل المحال عليه عن العين فقضي عليه باللشكول واستوفى اق منه ثم ان 
المجيل صدق المدعي فلا كلام وان اسك اطوالة نا اقرط وله وله إن ادرف ان الحال دل لاك 
معترف له بالمق وبدعي ان المحتال. ظامه وببقى دن المحتال على المحيل فان أأنكر المحيل ان له 
عليه ديا فالقول قوله بير مين لان المحتال يقر ببراءته منه لاستيفائه من المحال عليه وانكانالمحيل 














( المغنى والشمرح ااسكبير 6 الوالة بالدبن المضمون تبريء ذمة الضاءن والمضمون عنه 4" 
في كون الختال قد ظامه واستوفى منه بير حق والتال زم إن لقين قن القدرك يها رت سن 
اك عب ايه لذ يرن با تنم التعاائه اي ان وتيا تار رياني الى الاق بريه الى اق 
لمحيل في دفعها الىا محال عليه وانصدق المحال عليه الحتال في الوا لة ودفع اليه فأ تكر ا لحيل الخوالة 
حاف ورجع على الحال عليه وال فى الرجوع با على احيل هن الددن على ماذ كر نا في التى قبلها 
( فصل ) فان كان عليه ااف ضمنه رجل فأحال الضامن صاحب الدين به برئت ذمته وذمة 
لسرن د رن الخوالة كا لتسلم ويكون الحم هونا كاطكم فها أو قضى عنه الدبن» فان كان 
الااف على رجلين على كل واحد منها مسوائة وكل واحد كفيل عن الاخر بذلك فأحاله أحدهما 
بالالف برئت ذمنهما معاً كا لو قضاها وان أحال صاحب الالف رجلا علي أحدهما بعينه بالااف 
الك الراك رن لمر مكيل الإ بترن لحان ميا عي سرف نف دمن 
أبءا شاء صحت الطوالة أيضاً عند القاضي لانه لافضل هبنا فى نوع ولا أجل ولا عدد وانا هو 


زيادة استيثاق يٍ عنم ذلك صحة الوا له كدوالة العسر عن اللي٠»وقال‏ عض عات الشافعي 
لاتصح الخوالة لان الفضل قد دخلها فان الحتال ارتفق بالتخيين بالاستيفاء منهما او من ا.هماشاء فاشيه 
مالو أحاله علي رحاين له عإل كل واحد ممهما اناف لستوقي من نا شاء والاول أصح 04 والفرق 


يعترف بهم يكن لمحتال المطالية به لانه يقر أنه قد برىء منه بالحوالة والمحيل ,صدق المحالعليه 
فيكون المحتال قد ظامه واستوفى نه بغير حق والمحتال بزتم ان المحيل قد أخذ منه أيضاً بنير حق 
ا ايآ 2 تال 1 ال لان نار ادن 
دل في دفعها الى المحال عليه وإن صدق ا محال عليه الحتال في الدوالة و دفع اليدفاً نكر المحيل 
الدوالة حاف ورحع على المحال عليه » وال<_»؟ في الرجوع ها على المحيل من الدبن على 
ان اق تاي 

) ان راي افك سه ريل نكال الضاء طالشك الدن 2 نت اديه رذمة 
المضمون عذه لان الحوالة كالتسلم ويكون الحي هبناكالح؟ فيا لو قضى عنه الدين على ما ذكرنا 
فان كان الااف على رجلين على كل واحد مهما حمسمائة وكل واح د كفيل عن الآ حر بذلك فأحاله 
اح جات ررك تسيا با الى تكادا وق اسان مااي الات ريك افإن صما يه 
ل ا ل ا ل 
شاء صيدت الحوالة ايضاً عند القاضي لانه لا فضل ههنا في نوع ولا أجل ولا عدد واعا هو زيادة 
استيئاق في عنع ذلك صدة الحوالة كدوالة المعسر على اللي»؛ وقال بعض ا ا الحوالة لان" 
الفضل قد دخابا فان المحتال ارتفق «التتخبير بالاستيفاء من أعبما شاء فاشيه مالو احاله غلى رجلين 
له .على كل واحد منها الف لبستوفي من أيهما شاء والاول أصحءوالفرق بين هذه المسئلة وبين ماإذا 











17 باب الذمان وذليله من التكتاب والسنة والاجاع (المنني واشرحالكير ) . 


0 هذه 1 سئلة وين ا بالفين انه لا فضل بينهما في العذد ههنا وم تفاضلا فيدولان الحوالة 
ههنا أأف معين وم الخوالة بأحدها *ن غير أعيين وانه اذا قضاه احدهما الااف فقد قضى جيتع 


الدن 3 اذا قغى احدها بقيما على الا ركوو لم كنكل واحد من الرجاين 06 عن صاخية 
فأبحال عامما فيحث الحؤالة بغير اشسكال لانهنما كان له ان ستوفى الااف هن واحداكان دان 
يستوفي من اثنين كا اوكيلين 


ا 4 رهن ضمن عنه حؤلعد وجوبه 0 قال ما لط نه قرو علي ققد أزمسه 
ماصيح أنه أمنلاء 


الغمان خم ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنّه في الزام الحق فيثبت فى ذمهما جيماً ولصاحب 


الحق مطالبة من شاء منرماء واشتقاقه من الهم وقال القاضي هو مشتق من التضمين لان ذمة الضامن 
'تضمن الحمق »والاصل فى<وازه لكا والسئة والاحماعءاما لفاك فقول الله تعالل (وان حاء به 


حمل بعير وانا به زعم 0 1 عباس اي 07 0 عن الي مَك انه 


أحاله عل انه لا فضل ببنها في العدد هبنا وثم :فاضلا ولان الحو الة هنا بأاف ممينوثم الحوالة 
ل ا ا ا اك جميع الدبن وثم إذا قغى احدها بقي ما 
3 إلا خر ولو لميكن كل واحد من الرجلين ضامنا عن صاحيه فأ حال عليها دحت الدوالة بغير 
إشكال لاله نا كان لدانيستوفي الالفتمن وا<د كان له أن يستوفي مس اثنين كالوكاين 
باب الغمان 

وهو خم ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنه في التزام اطق فيثيت فيذمتها ججيعاً واصاحب اق 
مطالبة من شاء منهها »واشتقاقه من الغم وقيل من التضمين لان ذمة الضامن “تضمن الق» والاصل 
فى جوازه الكتاب والسئة والاجاع . اما الكتاب فقوله تعالى (ولن جاء به حمل بعير وانا به زعم) 
والزعم الكفيل قاله ابن عباس . واما السئة ها روي عن النبى ضلى الله عليه وسلٍ انه قال « الزعم 
غارم» رواه ابو داود والترهذي وقال حديث حسنءواجع المسامون على الضمان فى اطخلة واختلفوا 
في فروع تذكر ان شاء الله تمالىء يقال ضمين و كفيل وقبيل وحميل وزعم وصبير منى واحد ولا بدني 
الضمان من ضامن ومضمون عنثه ومضمون له . 

(مسثلة» (ولصاحب لق مطالية من شاء مزهاني الحياة والموت) 

وجلة :ذلك أن المضمونعنه لايبرأ .بنفس الشمان كا بير اليل بئفس الموالة قبل. القبض بل ينبت 








('المنثي والشير حالشكبير ) الأمورااق. تت اض-ةلالضمان 07 


قال ( الزعيم غارم ) رواه الو داؤد والترمذى وقال حديث حشن »© وروى التخارى عن سلمة 
ابن الا كوع ان الننى صلى الله عليه وسار ني برجل ايصليعليه فقال: هلعليهدين7 قالوا نعم ديئاران» 
قال<؟ هل ترك لا وؤفاء 6 قالوا : لاء فتأت نر »فقيل لم لا تصلءليه فقال« ماتتفعه صلاف وذمته 
ع هونة ة إلا إن قام أحد؟ فضمئة )6 فقام أبوقتادة فقال ها علي بارسول الله 34 فصلى علية 9 ي:صلى الله 
عليه يه وسل وأجع المسامون على جواز الغمان في ال وإعا اختلفوا في فروع نذكرها إن مداه 
تعالى قا ؛بت هذا قانة يقال ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعم وصمير ععنى واحد» ولابد في الضهان 
من ضامن ومضمون عنه ومضمون له ولابد دن رضى الضام: ن قان ا 2 ره على الضيان لم يصح ولايعتبر 
رضا المضمون عنه ار فيه خلافاً لانه لو قضى الدين عنه بغير اأذنه ورضاه _ فكذيك إذا ضمنعنه 
ولا يعتبر رذضئى المضمون له » وقال للق ود يعتبر لانه إثنات مال 5 ا شت إلا يرضتاه 
1 رضا من ,يوب عد ه كا لبييع والثسراء ٠‏ وعن ا الشافم ي كالمذهيين 

ولنا 01 أ قتادة ضمن من غير رضى المضمون له ولا المضمون عنة قانار. الى ص اللاعلته وسل 
وكذلك روي غن علي رضي الله عنه : ولانم! وثيقة لايعتبر فها قبض فأشبهت الشهادة ولانه ضهان دين 
فأشبة ضان بعض الورثة دبن الميت لاغائب وقد سلموه . 

( فصل ( ولا يعتير أن بعر فبهما الضاءن وقال القاؤى يعثير 0 0 هل المضمون عنه عل 
لاصطناع المعروف اليه أوالا وايعرف المضمون له فيؤدي 0 


الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه فعلى هذا لصاح بالق مطالبة من شاء منبما في 


الجياة وبعد الموت » وبهذا قال الثوري والشافمي وأصحاب الرأي وأبوعبيد وح عن مالك فياحدى 
الروا تن عنه أنه ليطا لب الضامن الا.اذا تعذر مطاللية المضدون عند ولازه وثيقة فلايستوفى اعلق منها 
الا مع تعذر استيفائه من الاصل كالرهن 

.ونا قوله عليه السلام « الزعم غارم » ولان اق ثابت. في ذمة الضامن فلك مطالبتهكلاًضل 
ولان الحق ثابت في ذمتهما شلك مطالبة من:شاء منهعا كالضامئين إذا تعذرت مطالية المضمون عنه 
ولا يشبه الرهن لانه مال من عليه اق وليس. بدن ذمة يطالب إعا يطالب منعلية الدن ليقضي منه 
أو من غرءءوقال أ بوثو ر/الكفالة والبدوالةسواء وكلذها 0 افق عن" ذمة'المضموان نه والخيل 
و<كى ذلك اعن ان أبي لبل.و وان شبرمة وداودءوعن أحد رواءة أن ليت 0 عجرد الضهان نص 
عليه في رواءة بوسف:ن موسى واحتجوا عا روى الوا ري قال كنا مع الني صل اللدعلية وسل 
فيحنازة فاما وضعت قال« هل ىس من دين7 4 قالوا نعم درحمان فقال؛« صلوا على صا حكم » 
فقال علي ها علي يارسول الله وأنا لما ضامن فقام رسول الله صى امعان ويم فصلى عليه ثم أقل 
على علي فقال «جزاك الله عن الاسلام برا أو فك رهانك كا فتككت رعان أحيك» فقيل :يارشؤل 














0 صحة ضمان ابول وضمان مالمنجب ( الغنى والشرح الكبير 


و كر كما إلى انه تعتير معرفة المضمون لهلذلك ولا تعتير معرفة ااضمون عنه لانه لا معاملة 
ينه وينه » ولاصحابالشافعى ثلاثة ا 0 هذه » ولنا حديث علي وأن قتادة فائهما ضمنا لمن 3 
بعرفاه عمن لم يعرفاه ولانه تتررع بالنزام مال فل يعترمعرفة .ن بتبرع له به كالنذر 

( فصل ) وقد دلت مسئلة الخرقي على أحكام (منها) صحةضمان لوول لقوله ماأعطيته فهو علي» 
وهذا جهول فتى قال أنا ضامن لك مالك على فلان أو مابقضى به عليه أو ماتقوم به البينة أو مايقر به 
لك أو ماتخرج في روزماحيك صح الذمان . وبذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الثوري والايثواب نأي 
ليلى والشافعي وابن المنذر : لا يصح لانه ان ام مال فم بصح جهولا كالئن في المييع . 

ولنا قول الله تعالى ( ولمن حاء به حمل بعير وانابه زعم ) وحمل البعير غير معلوم لا ن حمل البعيى 
حتاف باختلافه » وموم قو له عليه السلام « الزعم غارم » ولانه التزامحق فيلذءة منغيرمعاوضة فصح 
في المولكا لنذروالاترار ولانهيصح تعليقه بضرر وخطروهو غمانالعبدة » واذاقال! لق متاعك في البحر 
وعليضهانه أو قال ادفع ثيا بك إلى هذا الرفاءوعليضهام!فصح امول كالعتق والطلاق (ومنها) صحة ضهان 
مالم يجب فان معنى قو له ما ا ا ولا معطت عر مضع توق إعد و <و يدعليه 


فيدل على 3 ا أمطيتهني أااغي كان مع المسئلتين 0# أبإخناها ل في 0 


الك هذا سِِ 0 7 اناس عامة ‏ فقال « بل 1 عامة» 0 الد رقمشي ندل عل أن الاضدون 
عنه بريء بالضامن ولذلك صلى عاية رسول الله صلى الله عليه وسل » وروى الامام أحد في المسند 
عن حابرقال توفي صاحب ثنا فاتينا به النبى ي على ألله عليه م ليصل لي عليه نط خطو ةم قال «أعليءدن؟» 
ا ل فقال الديناران علي فقال رسول الل صلى الل عليه وسلم 
« وجب م و بريءالمييتمنهما؟»قال نعم فصلى عليه يهالم قال بعدذلك « ما فعل الديئاران 9 » قال 
اما مات أمس قال فعاد اليهدمن الغد فقال قد قضيتهماءفقال رسول الله صلى الله عليه وس « الام سرة 
كه » وهذا صر في براءة المضمونعنه لقوله « وبر يءالميت منهما 7»ولاءه دبنواحد فاذا صار في 
ذمة نائية. برئت الاولى ننه كالحال.ه لان الدن الواحد لاحل في محلين 

ولنا.قول النبي صلى الله عليه وسم» نفس المؤمن معلقة بدينه حىق يقضى عله» وقوله في خبر أني 
قتادة هالا ن بردت جاده) حين ل أنه هئ ديئه ولاما وثيقة فلا تنقل الحق كالشهادة اما 
صلاة النبي صاى اللعليهوسر على المضمون عنه فلانه بالضمان صارله وفاء وا ماكان علية الصلاة والسلام 
متنع من الصلاة على ددين ل مخف وفاء 0 قوله لعلي «فكالله رهانك قككت رهان أذيك» 
ااال لح الا 6 5 أفن ذلك أو ما في معناه» وقو له 
«بريء الميت منهما؟» أي صرت أنت لالت يك وهذا على وجه النأ كد لثبوت االحق في ذمته 
ووحوب الاداء عنه بدليل قوله حين اك بالقضاء «الا ن بردت عليه جلده» وفارق الضمان الحوالة 














( الغنيوالشر ح الكير ) براءة الضامن لا نستنيع براءةالمضمونعنه ا 

والخلاف في هذه المسئلة ودليل القولينكااقى قبلا إلا 1 نم قالوا الضان حم ذمة إلى ذمة 
في النزام الدين فاذا لم يكن على المضمون عنه شىء فلا ضم فيه فلا يكون ضاناً قلنا قد ضم ذمته 
ع ل ا ان ا له را ا وهنا 6ق 
وقد ساعوا ضمان ماياقيه في اللحر قبل وجويه بقوله 0 متاءعك في البدر وعليضانه » وسل اأعخطات 
الشافعي في ا الو<بين ضهان المعل في العالة قبل العملوما وجب شيء بعد 

وماق المانإذا صحازم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته » ولانمم في هذا خلاناً 
وهو فائدة الضهان . وقد دل قول الني ي كلى ألله علية وسلٍ «والزعء مغارم» واشتقاق اللفظ(ومها) صحة 
الضمان عن كل من وجب عليه 0 م لعموم لفظه فيه » وهذا قول 
اا ل العم ل ار حنيفة لا يصح ذمان دين الميت إلا أن اف نوفاء فان خاف بعض الوفاء 
صح ضانه بقدر ماخلف لانه دين ساقط فلي يصح يصح ضمانه كا لو سقط بالابراء ولان ذمته قد خربت 
را لا تعمر بعده 3 سق ذها دين والضمان ضم ذمة 0 ذمة في التزامه . 

وانا حدرث ان قتادة وعلي فائهما ضمنا دن ميت : نخاف وقاء وال ي صلي الله علية وشم حضهم 
على ضانه في حد ثأفقنادة بقوله د ألا 1 أحد؟ فضمته + » وهذ اص رفي السئة ولانه ددن ثابت 
اومان 0 الض م بين الذمتين فيتعلق 0 ا 1 الكل فيقتضي 
حول الحق عن عله إلى ذمة الحال عليه وقوطم إن الدبن الواحد لانحل لين قلنا نوز تعلقه بمحلين 
ل ا 0 


لرسئلة» ( فان برئت ذمة المضمون عنه برىء الضامن ) 


مع ررات ك اسو ف لعيد 21 إبراء برئت ذمة الضامنلانعل فيدخلافا لانه بيع ولانه وثيقة 
فاذا برىء الاصل زالت الوثيقة كالردن : 


لإمسئلة) (وان برى» الضاء نأو أقر براءته لم برأ المضمون عندلانه أصل فلا يبرا بإيراء اليم 
ولانه وثيقة انحات من غير استيفاء الدين منها فل تبر ذمة الاصل كالرهن اذ انفسخ من غير استيفاء 
الى نا جيعا من المضمون له لانه حقواحد فاذا استوني مرة زال تعلقه بهماكا لو 
استوفي الدق الذى به رهن » وان أحال أحدهما الغريم برا جيعاً لان الحوالة كالقضاء 
(فصل) ووز ان يضمن الحق عن الرجل الواحد اثنان او اكث سواء ضمن كل واحد جيمه 
أو م را منه فانضمن :كل واحد منهم جتيعة بريء كلواحد مهم بأداء أحدثم, دان أن المضمونءنه.رىء 
ار ع لانم فروع لدوانأرأ أحد سس فل فروع لد روا ببراءءه كالمضمونعنه 
وان ضمن | حدمصاحبه جز لان الحق “تفي ذمته بضمانه الاصلى فلا جوز أن شت نا نيا ولانهأصلفيه 
!لضمان فلا جوز ان يصير فيه فرعأءولو تكفل بالرجل الواحد اثنان جاز ووز أن يكفل كل واحد 
(الخني والشرح الكيير) )0 ا 0 























/ يبان الامورالتي يصحضانر! كالمل وأرش الخناية _ '( المفنى والشرح اكبيد ) _ 


م وخاف وفاء » ودليل ثيوته أنه لو ت#مرعرجل بقضاء ديئه حاز لصاحب الددن 00 


فص 
00 6 م مات لم ترا ذمة الضامن ولو برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن . وفي 
هذا ا قصال ما اذ كرو 2 الغمانفى كل حق أعو ى امن الطقوق الالة الواحية أوالق 
وول إلى الوجوب كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده 0 والبر :قبل الدخول أوابيد: لان هنا 
الحقوق لازمة وحواز سقوطها لاعنم ضياتها كالون في المبييع بعد انقضاء الخيار وز ان سقط برد 
بعيب أو مقابلة وبهذا كله قال الشافعي 

( فصل ) فيا يصح صن في ضار: العل في المعالة وني المسابقة والمناضلة » وقال 
اصحاب الشنافعي في احد الوجبين لايصح ضانه لانه لا يول إلى اللزوم فلم بصح ضانه كال السكنابة 

ولناقول الله تعالى (ولن حاء بهحمل بدير وانابه زعبم) ولانه يول إلى الاز وماذاسمل المملو | إغاالذي 
لا يازم العمل والمال 0 بوجوده والضمان لإالدون العمل » ويصح مان ارم طناك لك 
نقودأ 1 لمثافات أو حيوانا الديات وقال أصحاب الشافعي لا يصح ضان الحيوان الواجب فبها 
لانه يحبول وقد مغى الدايل على صحة ضهان الحهول ولان الابل الواجية في الذمة معلومة الاسئان 
الو اك لكر ار عفن الصفات الباقية لا تضر لانه انما يازمه أدى لون أو صفة فتتحصل 


معلومة بلس غيرها اا وان 6 ذلك ان بع ودوبه بالاتلاف فل 2 و<وبه م 


من الكفيلين صاحبه لان 00 يدنه لا عا في ذمته ا 0 ا ل رع 
ورى» صاحيه هن الكفالة لانه فرعه ف 5 أ من احضار رن 4 إل دك راسك 
كفل المكفول به الكفيل م ' مز لانه أصل له في الكفالة فلم جز أن يصير فرعا فها كفل به وأن 
كفل به في غيره جاز . 

(مسئلة) (ولوضمن ذسي لذعي عن ذمي حغ رأ فأسر المضمون له اوالمضمونعنة برىءهو والضاءنمعاً) 

لانة برىء من ار الذي ضمن عنه إذ لابجوز وجوب حمر على هسل واذا برىء المضمون عنه 
بطري ب اعون له رىء انض لان ليس لسر المطاليدة كن ار 
لكونه لا قبية له في الاسلام فان اسل وحده برىء هلم 22 شل 1 0 
دراءة قرعه كا لو | برأه المضمون له 

(سئلة» ( ولا يصح الا من خائر التصرف ) 

لا الغمان الا تمن يصح تصرفه في ماله رجلاكان أو امرأة لانه عقد يقصد به المال 
فصح من أن كالبيع . 

(إ«سئلة) ( ولا يصح من صبي ولا جنون ولاسفيه ولا منعبد غير إذن سيده وعنه يصح ويتبع 
به بعد الغتق وان ضمن باذن سيده صح وهل تعلق برقيته أو ذمة سيده ‏ على روايتين ) 








(المغني والشير حالسكبين ( 3 ضان نفقة الزوجذومال الكنابة وضان الاعيانالضونة 2 8 

ل ل ا ل ل رد راسد وال ا 
الى الازوم وبازمه ما يلزم الزو ج في قباس المذهب وقال القاضي اذا ضمن نفقة المستقبل ام تازمه الا 
نفقة المعسر لان الزيادة على ذلك تسقط بالاعسار وهذا مذهب الشافعمي على القول الذي قال فيه 
نصح خهانها ونا 2 نصح ضهان ما لم حب لحان عدم وحوب الزنادة لاعنع صبحة ضماما بدليل 
الجءل في العالة والصداق قبل الدخول والمييع في مدة الخبار فأما النفقة في الماضي فان كانت واحية 
انا > الخا؟ ما أو قانا بوجوبها بدون حكه صح ضمامماوالافلا» ويصح ضمان مال السم في احدى 
الروايتين والاخرى لا يصح لانه يودي الى استيفاء المسم فية من غير ا اليه 0 0 كاطوالة 
ولحي لح الا برق ار اقل نالجر ون ابيع مولا بسح عبان الى كار ل 
احدى الروايتين وهو قول الشافعى 0 عل لكر والاذخرى بصح لآنه دبن على القكات فصج 
خمانه كسائر الدونعليه » والاولى أصح لانه لبس بلازم ولا مأ له الى اللزوم فان للمكاتب تمجيز 
نفسه والامتناع عن أداثه فاذا لم يلزم الاصيل فالضمين أولى؛ويصح مان الاعيانالمضمونة كالمخصوب 
اناري أل ا ل ولس فى لات اوور الات نااك كر الأردت الاك لماو ار 
في الذمة واعا يضمنما ثبت فيالذمة » ووصفنا طا بالضمان أعا معناه انه يلزمه قيمتها ان تافت والقيمة 
حبولة ؛ و لنا انها مضءونة على من هي في بده فصح ضمانماكاطقوق الثابتة في الذمةوقوهمانالاعيانلا 
تثيت في الذمة قلذا الغمان في الحقيقة اما هو ضهان استنقاذها وردها واليزام تحصيلما أو قيمتها عند 


لا يصح الضضارن من نون ولا مبرسم ولا صبي غير ريز بغير خلاف لانه يجاب مال فل يصح 
منهم كنا انذر والاقرار » ولا يصح من اسفيه الجور عليه وهو قو لالشافمي وقالالقاضي يصح ويتيع 
كد ناه الل وق الزن من اداناً ان اقراره صحيح يتسع به بعد فك الجر عنه كذلك ضمانه 


رانك ان لاه يجاب مال يعقد فل يصح منه كالبيع وانششراء وأما الاقرار فلنا فيه منع وان سل 


فالفرق ينهما أن الاقرار اخبار حق سابق وأما الصبي المميز فلايصح ضمانه وهو قو الشافعي وخرج 
أصحابنا صمته على الروابتين في حة اقراره وتصرفه بإذن وليه» ولايصح هذا الجع لان هذا النزام 
مال لافائدة له فيه فلم يصح كالتبرع والنذر بخلاف الببعءوان اختافا في وقت الضيان بعد باوغه فقال 
الصبي قبل بلوغي وقال المضمون له بعد البلوغ ففال القاضي قاس قول أحمد ان القول قول المضمون 
له لان معه سلامة العقد فاشيه ما لواخةافا في شرط فاسد » وحتمل أن القول قول ااضاءن لا نالاصل 
عدم الباوغ وعدم وجوب اق عليه » وهذا قولالشافعي»ولايشبه هذا ما اذا اختلفا في شرط فاسد 
لان الختلفين ثم متفقان على أهلية النصرف والظاهر انما لا يتصرفان الا تصرفاً صحيحاً فكان قول 
مدعي الصصحة هو الظاهر وههنا اختلفا في اهلية التصرف وليس مع من يدعي الاهلية ظاهر يستند 


لبه فر يرجح دعواه » والحم فيمن عرف له حال جنون كالم فى الصبي وان لم يعرف له حال 














1/, صحة ضان عبدة المبيع عن احد العاقدن لاخر ( الغني والشرح الكيير ( 


قلفها وهذا نما يصح ضانه ااكميدة المبيع فان ضماتها يصح وهو في القيقة الام رد العم 1 عوضه 
ان ظهر بالمنيع عيب أو خر ج مستحقاً فأما الام نات كالوديعة والمين المؤجرة والشركة والمضاربة 
والعين التي يدفمها الى القصار والخباط فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها لم «صح ضمائمها لاما غير مضموية 
على من هي في بده فكذالك على ضامئه وان ضمنها ان تعدى فيها فظاهر كلام د رمه الله يدل على 
صحة الضهان فانه قال في روابة الاثرم في رجل يتقبل من الناس الثياب فقال له رجل ادفع اليه ثيابك 
وأنا ضامن فقال له هو ضامن لما دفعه اليه يعني اذا تعدىاو تلف بفعله » فعاى هذا أن ثلف بغير تفر يط 
منه ولا فعله لم يلزم الضامن ثيء لما ذكرنا وان لف بفعله أو تفريط ازمه ضبانها ولزم ضامنه ذلك 
لاا مضمونة على من هي في بده فلزم ضاءنه كالغصوب والعواري وهذا في الحقيقة ضان مالم يجب 
وقد بينا جوازه؛و يصح ضان عبدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشترى للبائع» فضانه على المشزي 
هو آن صن الأن الواجب باليم قحل نسايمة وان طبر فيه عيب أوا استدق رجنم ١‏ بذالك على 
الضامن»وضإنه عن البائم لامشتري هو ان يضمن عن البائع العن متى خر ج المبيع مستحقا أو رد 
إعيب انار العيب» فضيان العهدة في الموضعين هو ضمان الُن او <زء منه عن احدهماللا خروحقيقة 
العهدة الكتاب الذي كس فيه وثيقة البيبع ويذ كر فيه الكُن فعير به عن ان الذى بيضمئه» ومن اجاز 
ضمان العهدة في اخخلة ابو حنيفة ومالك والشافمي ومنع منه بءض الشافعية لكونه ذمان ما لم يجب 
وضمان تحوول وضمازعين وقد بينا <واز الضمان في ذلك كلهءولان الحاحة مدعو الى الوثيقة على 
البائع والوثائق ثلاثة الشبادة والرهر: ‏ والضمان » فأما الشهادة فلا يستوفى منها الحق واما الرعن 
فلا جوز في ذلك بالاحماع لانه يودي إلى ان سقى ابدا مىهونا فل ببق إلا الضمان ولانه لا يضمن 
إلا ما كان واجبا حال العقد لانه اا يتعلق بالضمان حك اذا خر ج مستحقا أو معيبا -الا القند 


جنون فالقول قول المضمون له لان الاصل عدمه » وأما الحجور عليه افلس قيصح ضمانه ويتبع به 
فك المدر ادن له اهل تك رق و كدر عله فى ماله لا قاذسه لمر كسك رف راع 
فها عدا الرهن ءفأما العبدفلا يصح ضمانه بغير اذن سيده سواءكان مذو له في التجارة أولا » ومذا 
قال ابن أب ليى والثوري وابو حنيفة » وحتمل أن يصح ويتبع به بعد العتق وهو أحد الوجهين 
لأصحاب الشافمي لانه من أهل التصرف فصح تصرفه ا لا ضر فيه على السيد كالاقرار بالاتلاف 


وانا انه عقد تضمن إيجاب مال فل يصح بغير اذن السيد 5انكاح وقال أبو مور ان كان من حمة 


العجارة جاز وإلا لم جز فان ضمن باذن سيده صح لان سيده أو أذن في التصرف صح قال (القاضى 
وقياس المذهت تعلق المال برقيته لانه دين لزمه بفعله فتعاق برقيته كارش حناّه وقال ان عقيل 
لع 0 ا ل ال وت ل ف ا هار كك لساك 


اكات ادن د كر ذلك ان شاء الله تعالىءفان أذن له سيده في الضمان لكون القضاء من 











) المفني والثمر حالكبير) مان العبدة وما يازم للضام ن قي | واحكامها ا 


وم كان كذلك فقد ضمن ماوجب حين العقد والموالة منتفية لانه ضمن الملة فاذاخر ج بعضهمستحقا 
ازمه بعض ما ضمنه . اذا ثبت هذا فانه يصح ضمان العهدة عن البائع للمشتري قبل قبض 0 4ن 
وقال الشافعى اما يصح بعد القضر انه قل 2 ا حب على اماد 
ص وحن واخراج 1 ع 
وهذا يلمني عل 6 ل يجب : اذاكان مقضها إل الو<دو ب كا1 عالة 1 ضمان الع دق أن شول 
ضمت عيد نه 11 عنه 1 دركه 0 ببقول للدشكري صَيت خلاصك مئة أ بقول مق خرج المبيع 
سكم فين صَيدك للك العن وحمي عن أ يوسف 4 قال ضمنتعهدته أوض منت لكالعودة»والعهدةفي 
الحقيقة هي الصك الم كتوب فيه الابتياع هكذا فسره به اهل اللغة فلايصح ضيانه للمشتريلانه ملك 
ولس بصحيح أن العودة صارت في العرف عبارة عن الدرك وضان الكُن والكلام المطلق حمل 06 
الاسياء العرفية دون الاغوبةكالراوءةتحملءند اطلاقها على المزادة لا على الجلوا نكان هو الموضوع 
فاما ان ضمن له خلاص المبيع ا هو بإطل لانه إذا ذرج 0 أو مستحقا لا ستطيرع 
تخلرصه ولا نحل وقدقال أحجد فيرحل! ع عبداً أو أمةوضمن لهالخلا صفةال كيف يستطيم الخلاص 
: , 2ك 6 2 ن جه 
اذا خر ج حرأ فان ضمنعودة المبيع وخلاصه بطل في !لاص وهل يصح في العبدة على وجبين بناءعل 
فريق الصفقة . اذا “مت صحة ضهان العودة فالكلام فما يلزم الضامن فاقول إن استحقاق رجوع 
المشتري بالْن لا تخلو اما أن يكون بسبب حادث بعد العقد أو مقار نل ء فاما الحادث فل تاف المبيبع 
من المكيل والموزون في يد البائم او بغصب من يده او ,تقايلانفانالمشترى ير جع على البائع دو نالضامن 
لانهذا الاستحقاق لمكن موجوداً حا لالعقد كا ضعن الاستحقاق الموحود حال العقد وحتملان رجع 
به على الضامن لان ضمان مالم جب جائز وهذا منه . وأماانكان بسب مقارن نظر نا ذا نكان يسبب لاتفر بط 
من ألياث فيه كاخذه با لشفعة فان المشتري ١‏ ل " .الشفيمولا عل الناثم ولا الضامن»ومة 
6 نمنالشفيمولة برجع على البائع نعدمق 

جب على المضمون عه شي 00 و2 ب على الضامن بط ريرق الاوى واما ان وال اك عن المبرع إسوب 


مقارن لتفريط من ن الباع باستحقاق 1 وحرية 1 ورد عيب ب قدم فله ادوة ان الا وهذا ضان 


المال الذي في يده صح وكون ما في ذمته متعلقا بالمال الذي في 0 0 برقية :لاني 
كا لو قال الجر ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ من مالي هذا صح 

(فصل) ولا بصح ضبان المكاتب' بغير اذن سيده كا لقن لانه تبررع الام مال أشبه نذر الصدقة 
عال معين و2 تمل أن بصع ويتبع به بعد عتقه كقوانا في العد وإن ضمن ,اذنه ففيهوحهان (أحدها) 
ا اك لآنه رعا 6 الى تفويت ار د ت) يصح رن الحق 75 لاحرج عنها 0 
ذان كان مرطه غير مخوف أو لم يتصل به الموت فب وكا لصحيح وان كان ميض الموت الخوف خم 
ضانه حك تبرعه بحسب من ثُلئه لانه تبرع بالنزام مال لايلزمه وم يأخذ عنه عوضاً أشبه الهبةء واذا 


فهمتاشارة الاجرس صحضما نه لانه يصح بيعه واقراره وتبرعه 7 الباطن» ولا يثبت الضمان بكتابّه 











7 فصل فيمن يصح ضما ندومن لابصح (المغني والشمرح الكير) 
العبدة فان أراد أخذ أرش العيب رجع على الضامن أيضا لانه اذا لزمهكل الن لزمه بمضهاذ|استحق 
ذلك عل المضمون عنهءوسواء ظبر كل المبيع مستحقااو بعضه لانه اذا ظبر بعضه مستحقا بطل العقد 
في الميع في احدىالروايتين فقد خرجت العين كلهامن بده سيب الاستحقاقءوعلى الروابةالاخرى 
يبطل العقد في المييم ولكن استحق ردها فان ردها كلها فالحكم اكذلك وان مك الماواك .! 
فله المطالية بالارش كا لو وجد برا عيبأهواو باعه عيناً أو أقرضه شيقاً بشرط ان برهن عن.ده عينها 
فتكفل رجحل بتاسم الردن لم تصح الكفالة لانه لا يازم الراهن اقياضه وتسايمه فلا يازم الكفيل 
مالا يازم الاصيل وان ضمن للمشتري قيمة ماحدث في المبيع من بناه أو غراس صح سواء ضمنه البائع 
او اجني فاذا بنى او غرس واستحق المببع رجع المشستري على الضامن بقيمة ماتاف او نقصومذا 
قال أبو حنيفة وقال الشافعي لايصح لانه ضمان وول وضمان مالم جب وقدبينا جواز ذلك 

(فصل) فيمن يصح ضمانه ومن لا.يصحء يصح ضما نكل جائز التصرف فيماله سواء كان رجلا أو 
اعأة لانه عقد يقصد به المال فصح من المرأة كالبيع » ولا يصح من الجلون والمبرسم ولامن صي 
غير تميز بنير خلاف لانه إيجاب مال بعقد فلي يصح منهم كالنذر والافرار ولا يصح من السفيه الخ<ور 
عليه ذكره أبو الخطاب وهو قول الشافمي وقال القاضي يصح ويتبع به بعد فك الحجر عه لان من 
اصلنا أن اقراره صحيح يتبع به من بعد فك الجر عنه صح قكذلك ضمانه والاول أولى لانه إبجاب 


مال بعقد فلم يصح منهكالبيع والششراء ولا يشبه الاقرار لانه اخبار د محق سايق وام الى المميز فلا 


يصح ضمانه في الصحييح من الوجبين وهو قول الشافعي وخرجه احا عل لانن وك 
اقراره وتصرفاته بإذن وليه» ولا يصح هذا المع لان 0 النزام مال لا فائدة له فيه ٍ يصح مله 
كالتبر ع والنذر لاف الببع وان اختافا في وقت الضمان بعد باوغه فقال الصي قبل باوغي وقال 
المضمون له بعد البلوغ فقال القاضي قباس قول احمد ان القول قول المضمون له لان معه سالامةالعقد 
فكان القول قوله كا 9 اختلفا في 1 فاسد ويحتءل ان القول قول 0 لان الامل 1 البلوع 


منفردة عن اال 7 م أنه قصدااضهان لانه 00 عا ري شق فل يثبت الغمان بلس لسن 
ومن لاتفهم اشارته لايصح ضانه لانه لايدري بضانه وكذلك سائر تصرفاءه 

# مسئلة * ( ولا بصح إلا برضى الضامن ولا يعتبر رضى المضمون له ولا المضمورن عنه 
ولا معرفة الضامن لها) 

لا يصح الضمان الا برضى الضامن فان أأكره عليه لم يصح لانه اأزام مال فل يصح 800 
لازم كاانذر ولا يعتبر رضا المضمون له.وقال أو حنيفة وشمد يعتبر لا نها ثنات 5 دمي فل ثبت 
الاا برضاه أو رضا من ينوب عنه كالبيع الما وى عه الشافعي كالمذهيين 

ونا ان آنا قنادة 'ضمن من غير رضًا المضمون لةاولا المضمون عته فأحازه الني حلى الله عليه وس 














(اللغني والششرح الكرير ) خان الحجوروالصبى والمكائب 0/4 


وعدم وجوب اق عليه وهذا قول الشافعي ولا يشيه هذا ما اذا احتلفا في شرط فاسد لان الختلفين 
م متفقان على أهلية النصرف والظاهر أنهما لا ,تصرفان الا تصرفا صحيحاً فكان قول مدعي الصحة 
هو الظاهر وههنا اختافا في أهلية التصرف وليس مع من يدعي الاهلية ظاهر يستند اليه ولا أصل 
يرجع اليه فلا ترجح دعواه »والح؟ي فبءن عرف له حال جنو نكا مك فيالصبي وان ,عر فلهحال 
جنون فالقول قول المضمون له لان الاصل عدءه» فاما المحجور عليه لفاس قيصح ضما به و يتم به بعد 
فك الحجر عنه لانه من أهل التصرف والحجر عليه في ماله لا في ذمته فأشيه الراهن قصح تصرفه 
فها عدا الردن فهو كم لو اقترض ل ار 1 اشرى في ذمته ولا بصح خمان العيد بغير اذن سيدهدسواء 
كن كاد )له ف اسار أو غير مأذون له و هذا قال ابن أني ليلى والثوري وأبو حنيفة ومحتمل أن 
بصح ويتبع به بعد العتق وهو أ<د الو<هين لاصحاب الشافمي لانه من أهل التصرف فصح تصرقه 
ع لا ضرر على السيد فيه كالاقرار ,الاثلاف » ووحه الاول انه عقد :ضمن إنحاب كك 0 ريصح بغير 
اذ نكال 0 0 اذكانمن جبةالتجارة جازوانكان من عي داك لز ةانسمن إن سد نصح 
لان «يدهلوأذن له في التصرفصح قال القاضي وقياس اذهب تعلق المال بر قبتدوقال| بن عقيل ظاهر المذهب 
وان ا عن د رن لل عن ل ا ار له ير 1 رن 
كاستدانته باذن سيده وقد سيق الكلام فبهاء فان اذن لهسيده في الغمان ليكون القضاءمن الما لالذي 
في يده صح ويكون ماني ذمته متعلقاً بالمال الذي في ببد العيد كتعلق حق الْناية برقبة اللاتي كا 
و قال اللمر ضمنت لك الدبن على أن تأخذ من مالي هذا صج » وأما المكاتب فلا يصح ضمانه بغير 
اذن سيدة كالعيد القن لانه تبرع بالبزام مال فاشيه نذر الصدقة بغير مال ويحتمل أن لصح ويتبع به 
بعد عتقه كقولنا في العبدء وإن ضمن بإذنه ففيه(وجهان )أحدها لا يصح أيضاً لانه رما أدى الى 
تفويت الخربة( والثاق )لابصح لان الحق لها لا مخرج عنهما »فاما المر يض فان كان مرضه غير مخوف أو 
ف ردن ريع ا الصحيخ وا نكان عرض الموت الُوف كي ضمانه حم #برعه نحسب 


ولامهارومقة الاتعتير فيها فلص فأشبوت الشهادة ولانه ضمان دين فأشبه ضمان ببعض الورثة دين الميت 
كال وناك ترون موك ردن قور عنه لانم فيه خلافاً لانه اوقضى الدبنءنه يغيراذنه ورضاه 
صح فكذلك اذا ضمن عنه وقد دل عليه حديث أبي قتادة» ولايعتبر أن يعر هما الضامن وقالالقاضي 
عتبر 0 ليعلر صل المضمون ل لاصطناع المعروف اليه ولا وليعرف الضمون له فيؤدي البه 

1 0 لخر 41 يعتير معرفة المضمون له لذلك ولا تعتير معرفة المضمون عنه لانه لا معاملة بيه 
1 0 الشافعي ثلاثة أوجه حو هذا 


ولنا حديث علي وأبي قنادة فانهما ضمنا لمن لم يعرفا وتمن لم يعرفا ولانه تبرع بالزام مال فل 


تعتي رمعرافة من شرع له به كانذر 














م د 5 ضمان الدبن الخال مؤجلا ( النغني والشمرحالكيير) 
من ثلثه لانه تبررع بالتزام مال لا.يازمه ولم 1ك نا مرك ناف لتر ناا اميت السارة الا عرين 
ص يانه لانه يصح ببعه واقراره وتبرعه فصح خمانهكالناطق ولا يثبت الضمان بكتابة منفردة عن 
اشارة يفوم 2 قصد الغبان لانه قد يكتب عبثا أو محربة قل في يثبت الضمان به مع الاحمال ومن 
لاقم 
( فصل ) اذا ضمن الدبن الخال مؤحلا صح وكون حالا على المضمون عنه مؤجلا على الضامن 
علك مطالبة المضمون عنه دون الضاءن وبهذا قال الشافمي قال احمد في رجل ضمن ماءلى فلان أن 


اشارته لا يصح مئه الضيان لانه لابدري بضمانه ولانه لا يصح سائر تصرفاته فكذاك ضانه 


بده في ثلاث سئين فبو عليه ادل ضمنءوو<ه ذلك ماروى ابن عباس أن رحلا ازم ‏ غرعاً له 
بدششرة دنار على عبد رسو لال مَيكية فقال ماعندي شيء ٠‏ أعطي فقال واللّلاأفارقنك <تى” لقضيني 
أو تأتيينى بحميل ره الىاانييضلى الال النيصلى اللهعليه وس 9 استنظرء 7 » قال: 
را قال رسول الله صلى الله عايه و فأنا أحمل لخاء في الوقت الذي قال اذه يي صلى الله عليه وس 
فقال له الله ل الله عليه يه وسيل( من أبن أصبت هذا ؟ «( 0 عنه رواه 

ان ماجه في سئئه ولانه ضمن مالا بعقد مؤجل فكان مؤجلاكالبيع»فان قيل ذ د الدن الال 
ل ل ا ا ال ير الاي سه 
في ذمة المضمون عنه قلنا اطق تأجل في | بتداء ثيوته اذا كان بمقد وهذا ابتداء ثوته في حق 
الضامن فانه لم يكن مانا عليه حالا ووز أن بخااف'مافي ذمة الضامن ماني ذمة المضمون عنه بدليل 
مالو ماتالمضمون عنه والدين محل اذا ثبت هذا وكانالدين مؤجلا الىشهر فضمنه الى شوررن يكن له 
مطااية الضامن الىشهرين فان قضاه قبل الا جل فلهالرجوع به فيالحال على الروانة التي تقول انه اذا 
فى دينه بغير اذن رجم به لان أ كش مافيه هيئا انه قضى بغير اذن وعلي الروابة الاخرى لابرجم 
به قبل الاحل لانه م ياذن له في القضاء قبل ذلك وانكان الدين موّْح .لا فضمئه حالا 1 ضر حالا 


ولا اوه ادا قبل أجه ا 0 3 8 عنه فلا يازمه مالا 7م ونث عنه 5 0 


1 مسثئاة ) ( ولاعتير كون 0 واي ان ا تن يت ررك 
ماعلى فلان 1 ما تدايئه به صح ) 

يصح ضان اللحهول فت قال نا ضامن لك ماع فلان أومائقوم ل مارج 
في روزمانخك صح الضمان » وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الثوري والليث وان ألى ليلى والشافعي 
وان المنذر لابصح لانه النزام مال فل ,صح يجبولا كالقن 

كاك ان من بساك بيد وأنانه زعم ال ا لون ل اليه 
مختاف باختلافه وتموم قوله عليه السلام « الزعيم غارم » ولانه الأزام حو اف الدع كن غم ساوعة 
فصح في الحبولكالنذر والاقرار ولانهيصح تعايقه بغرر وخطر وهو ضبان العهدةءواذا قال الق متاعك 




















( لني والشمرح الكبير ) <ح كون المضمون عنه لايبراً الا باداء الضافن 11 


رن لال م نفسه تمجيل هذا الدبن لم «ازمه تمجيله فبأن لايازم الضامن أولى ولان الغمان 
نزام دن فيالذمة فلا وز أن يلام مالا ببازم الضمون عنهء فعلى هذا إن قضاه حالا لم يرجع بدقبل 
1 ن ضمانه لم بنيره عن 0 » والفرق بينهذه المسئلة والتي قبابا أن الدن الال ثارت فيالذمة 
مستحق القضاء في حمبيع الزمان فاذا ضمنه مؤجلا فقد الدزم بعض مانب على المضمون عنه فصح كالو 
كان الدن عثشرة فضمن 1 الدن المؤجل فلا ستحق قضاؤه الا عند 0 فاذا ضمئة حالا 
الزممالم نجع ل المضمون فأشه كنات م تس مض 0 أن ريصح ضهان الدن المؤجل 
حالا م,يصح ذهان الخال مؤجلاقياسا لاحداهماءلى الاخرى وقدف رقنا بينهماءا.ءنع القباى | نشاء الل تعالى 

( نسل ) واذا دمن دينا مؤجلا عن إنسان قات اددع اما الضامن واما المضعون عنه فبل 
بحل الدبن على الميت منهما ؟ على روابتين تقدم ذ كرما فان قلئا يحل على الميت لم بحل على الاأخر لان 
الدبن لا بحل على شخص هوت غيره فان كان المت المضمون عنه لم ستدق مطا لب ةالضامن قبل الاجل 
فان نضاه قبل الاجل كان متبرعا بتعجيل القضاء وهل له مطالية المضمون عنه قبل الاحجل9 رج على 
الروايتين فيمن قعى بغير اذن من «و عايه » وأن كان الميت الضامن فاستوق ألم غرم الدن كله 
31 أورثته مطالبة المضمون عنه حتى بحل اق لانه مؤجل عليه فلا يستحق مطالبته به قبل أجله 
وهذا مذهب الشاذم ي) وح ار أن طم مط لبه لانه أدخله فيذلك مع هه عل عوهء ولنا 
أنه دين مؤجل فلا وز مطالبته نه قبل الاجلي لوعت وقوله أدخله فيه قلنا انما ادخله في المؤجل 
وحاوله بسبب من جيته فووكا 0 أضى قبل الاجل 

) مسئلة ) قال (ولا برأ المضمون عنه الا بأداء الضامن‎ (١ 


مني ان المضمون عله لا ,برأ بنفس الضان كا بير المحيل بنفس الحوالة قبل القبض بل يثبت 


الخو يذ ذمة ادق كَُ بقائه ف ذمة ليود عنه او 0 مط 9 ار شاء 5 في 1 


ار 53 فاك إن ناك 0 ثيابك إلى هذا ار وعلي ضاما فصح في اول د لشو انلوق 
( فصل ) ووريصح غبان ما ل جب فلو قال ما أعطيت فلانا فهو عليصح » والخلاف في هذه امسئلة 

كااتيقبابا ود ليل القولين ماذ كر نا » وقد قالفيهذه المسألة الضمان ضر ذمة الى ذمة في الزنا م الدين 
فاذا 3 على المضمون عله شيء لم بوجد ضر ولا كون ضامئا قلئا : قد 7 ذمته الى ذمة المضمون 
عنه في لاك زمه ما يلزمه وأن ما يثيت «ضمونه بشت في ذمته وهذا كاف وقد ساهوا ضان مايلقيه في 
البح ر قبل وخوبه بقوله القى متاعك في البدر وعلي ضمانه وش عاك الشافعي فيأحد الوجين ضان 
العل في العالة قبل العمل وما وجب شيء بعد 

رمسئلة) (ويصح مان دين الضامن ) 

الارن ]ا لانه درن لازم في ذمته فصح غهانه كسائر الديون ويثيت 

(المغني والثمر ح الكيير) 010 (الجرء. الخامسن) 

















/ كون المضمون عنّه لايبراً الا بإداء ألضاءن (الخني والشرح الكيير) 
وبعد الموت وبهذا قالالثوري والشافمي لان ا رع لا لا ونان ار اللكااة 
والموالة سواء وكلاها ينقل الحهق عن ذمة المضمون عنه والمحيل وحي ذلك عن ابن أني للى وابن 
شرمة وداود» واحت<وا با روى 0 الخدري قال : كنا مع الني صل الله عليه وسل في جئازة 
اما وضعتقال (هل على صا حبك مندين7» قالوا نعم درهان فقال «صلوا على صاحيم » فقال علي هاعلي 
يا رسول الله وأنا لها ضامن فقام رسول الل كلى الله عليه وسل فصلى عايه ثم أقبلعلىءلي فقال2 جزاك 
الله خيرا عن الاسلام وفك رهانك كا فككت رهان أخيك » فقيل با رسول الله هذا لعلي خاصة أم 
اناس عامة ؟ فقال « اناس عامة» رواه الدار قطني فدل على ان المضمون عنه بريء بالغمان » وروى 
الامام أحمد في المسند عن حابر قال توفي صاحب لنا فأتينا به الني صلى الله عليه وسل ليصلٍ عليه 
نشطا خطوة م قال « اعليه دين؟ » قانا ديئاران فالصرفء فتحملها | بوقتادة فقال الدينارانعليفقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « وجب حق الغريم وبريء الميتمنهما / » قال نعم فصلى 00 قال 
بعد ذلك ١‏ ما فعل الديئاران » قال اا مات امس قال فعاد اليه من الغد فقال قد قضيتبما فقال رسول 
أل صلى الله عليه وسلم « الآآن بردت جلد”ه » وهذا صرح ف براءة المضمون عنه لقوله « وبريء 
الميث منبما » ولانه دبن واحد فاذا صار في ذمة ثانية برئت الاولى منه كالاحال به وذالك لان الدبن 
الواحد لا نحل في محاين . وانا فول الني صلى الله عليه وسل لا نفس المؤمن معلقة بديئه <ق بقغى 


عنه 6 وقوله في خير الي قتادة « الان بردت <لدنه © حين اخيبره اله فخ ذل لا ل 
0 50 2 م 0 ا ا ام 


تقل اق كالشهادة » وأما صلاة انبي صلى الله عليه وسلم على المضمون عنه فلانه بإلغمان صار له وفا 


واما كن الي صلى الله عليه وسل عتم من الصلاة عل مدين لم حاف وفاء 0 قوله 2 علي فك الله 
رهانك كا فككت رهان اخيك» فانهكان بحال لايصلي عليه ااي صلى الله عليه وس فاما ضمئه فكدمن 
اك ارا ل سا ل رفرلة .ري لبت سان ع رت الت مشا با ل ل يك 


ا في ذمته ووجوب الادان: عليه 0 قوله ف 3 الحديث دين أخبره ؛ بالقضاء 5 ن 0 


ّ في ذم الثلاثة 0 قضاه برئت ذتمه كابا لانه حق واحد فاذا فضي مرة 0 ف رن 
أخرى وان أبراً الفرح المضمون عنه بريء الضاءنان لامهما فرع وان أبريء الضامن الاول بريء 
الضامنان لذلك وم بير المضمون عنه لما تقدم وان ابريء الضامن الثاى بريء وحده » و.تى حصات 
براءة الذمة بإلابراء فلا رجوع فيها لان الرجو ع مع الغرم وليس في الابراء غرم والكفالة 
كالضان في هذا المعنى 

0000 أن لحن لاون ع الاك أو نكيل الكترل عه اللكييل لان 
الضمان يقتضي الزامه الحق في ذمته والحق لازم له فلا ,تصور الزامه ثانيا ولانه اصل في الدين فلا 
يجوز أن يصين فرعاً فيه فان ضمن عنه درنا آخر أو كفل به في <ق آخرجاز لعدم ما ذكرنا 

(مسئلة © (ويصح ضبان دينالميت اللفاس وغيره ولا ثبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروابتين) 











(الغني والشمرح الكبير)ة اصاحب اق مطالبة من شاء من الضامن والمضون عله "/ 
ل ويفارق الغمان الحو اله فانانضان مشتق من الغم فيقتضي الغم بين الذمتين في تعلق ل 
مها وثبوته فيهما والموالة من التحول فتقتضي يول المق من مله الى ذمة المحال عليه » وقوهم ان 
الدين الواحد لا نحل فيلين قلنا يجوز تعلقه محلين علىسبيل الاستبثاق كتعاق دين الرهن به وبذمة 
الراهن وقال أبو بكر عبد المزيز أما المي فلا يبرأ جرد الضمان روايةواحدة واما المت ففي براءته 
1 لضا ) ا سر لحان لسن عليه ادرف رو اءء رشق يدوق 
لا ذكرنا من ارين ولازفائدة الغمان في حقهتيرئة ذمتهفيذني أن ل هذهاافائدة عجرد الغمان 
لاف الى فان المقصود من الغمان في حقه الاستيئاق وث.وته في الذمتين ١‏ كد ف الاستيثاق باحق 
(والثانية) ١‏ ب لا بالأداء لا ذكر ناه ولانه ضهان فلا بر به المضءون عنه كالجى 

(فصل) ولصاحب اق مطاابةمن شاء منها وحكى عن مالك في احدى الزوا يتين ندا ندلايعنا لبالضامن 
الا اذا تعذر مطالية المضمونعنهلا نه وثيقة فلااستوفى اق منها الا عند تعذر استيفائه من الاصلكالرهن 

ولنا أن الحق ثابت في ذمة الضامن فلك مطالبتهكالاصيل ولان الحق ثابت في ذمتهمافلك مطالية 
من شاء منهما كااضامئين اذا تعذرت مطالية المضمون عنة ولا يشبه الرهن » لانه مال من عليه الحق 
ول بنك ل عات إلا لا ل لكان لني ات ]2 غك 
(فصل) وان أبراً صاحب الدين المضمون عنه برئت ذهة الضامن لا نعم فيه خلافا لانهتيع ولاه 
وثيقة فاذابرىء الاصل زالت الوئيقة كاأرهن وان أبرأ الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه لانه اصل 
فلا يبرا إبراء التبع ولانهوثيقة انحاتمنغير استيفاء الدينمنها في تبرا ذمةالاصيل كالرهن اذ | نفسخ 
من غير استيفائة وأبهما قغى الحق برءًا جيعا من المضمون له لانه حق واحد.فاذا استوفي مرة زال 
تعلقه بههاكا لو استوقٍ المق الذى به رهنء وان أحال الغرتم برثا حميعاً لانه حق واحد فاذا استوفي 
مرة زال تعلقه بم-اكا لو استوني دين الرهنء وان أحال أحدهما الفرم برما حميعا لان اموا ةكالقضاء 
٠‏ (فصل) وأن حَمَن الضامن ضامن آخر ع لانه دن ن لازم في ذمته م ضمانه كسائر الديون 


0 لضان عن كل غريم وجب عليه كن 1 نا مايئا أو مفلتاً 5 العاماء » وقال 


5 حترفة ة لا,يصح ضان دين الميت الآان حاف وفاء فان خاف بعض الوفاء مح ضانة بقدر ما خلاف 
لانه دن ساقط 3 يصح ضمانه كا لو سقط بالابراء ولان ذءته قد خر بت 0 لا يعمر بعده ظٍ دق 
فبه دبن والضيان ضر ذمة الى ذمة . 

وانا حديث أي قتادة فانهما ضمنا دن ميت حاف وفاء وقد حضهم | لننى ص لى الله علية وسلم على 
ضانه في حدريث 0 قتادة بقوله < الا قام أحد؟ فضمئه » وهذا حمر ببح في ا لة ولانه دبن ثابت 
قفصح ضانه كم لو خاف وفاء. ود ليل ونه أنه و برع رَحِل بقضاء دنه حاز لصاحب اق اقتضاوه 
: :واوا ضمنه حيا ثم مات لم بدراً منه الضامن ولو برث ذمة المضمون عنه. برئت ذمة:الضامن :وفي هذا 
انفصال عما ذكروه . اذا ثبت صحة ضبان دن الميت فان ذمته لانيراً من الدن قبل القضاء في احدى 











5/ اه متناع ضمان المخمون عنه لاضام نلا فيدي ن آخر : ( اللغنىوالشمرحالكيير ) : 


وشت اق في 1 ثلاثة 1 قضاه برئت ذتمهم كاها لانه حق 0 فاذا قضي هرة لم حب .قضاؤه 
ا انا الغرجم المضموزعنه برىء الضامئان لانما فرع » وانابرا الضامنالاولبرىء 
الضاءنان كذلك وم ببرأ المضدون عنه لما تقدم» وان أبرأ الضامن الثاني بريء وحده» ومتى حصات 
براءة الذمة بالابراء فلا يرجم فيها بحال لان الرجوع مع الغرم وليس في الابراء غرم . والكفالة 
كالضهان في هذا المعنى جميعدوتز بد بانه اذا ما تالمكفولءعئه برىء كفيلاه وان مات الكفيل الاو ل برى» 
الثاني دون :المكفولء:هلان الواثيقة حلت من غير استيةا»فأشهالردن وانمات الكفيل الثاني إرى» و-ده 

(فصل) وان ضمن المضمون عنه الضامن أو تكفل المكفول عنه الْكفيل لم يصح لان الغمان 
يقتضي الزامه الحق في ذمته والق لازم له فلا بتصور الزامه مانيا ولانه أصل في هذا الدبن فلا وز 
أن ببصير فرعا فيه »وائ ضمن عنه 3 0 به قي دق م حاز 0 0 ناه فيه 


7 لقول ااا بى صلى الله عليه وس 2 نفس ألو دن معلقة بدينه حي ,يشذى عنه »6 ولان ال ي دلى 


اللتعليه م يأل أ قتادة عن الدينارين الذين ضمئهما فقال قد قضيتهما ا ل ن بردت حلدنه» 
رواه نيام مد ولانه وثيقة بدين فل سقط قبل القضا هكالرهن وكالشهادة والثانية 0 عرد الغمان 
نص عليه 0 في روانة يوسف ن موسى لقول اله وأخلا الله عليه وسل فيحديث أبي قتادة «وبريء 
ليث ندا قال نعم وقدذ كر ناذلك 

( فصبل ) ويصح الضمان في ميم الحةوق المالية الواجبة والتي تؤول الى الوجوب كثمن الم 
في مدة الخيار و بعده والاجرة والمور قبل الدخول وبعده ولان هذه الحقوق لازمة وحواز سقوطهبا 
لا يمنع صحة ضمانه| كالئن في المبييم بعد! نقضاء الخياركو زأن يسقط الردا لديب وبالمقا يلت وهذا مذهب الششافعي 

ل مسئلة ) ( وبصح ذمان عهدة المبييع عن البائع للمشتريوءن المشتري ابائع ) فضمانه على المشتري 
هو ان يضمن القن الواجب بالبييع قبل تسليمه » وان ظهر فيه عيب او استحقرجع بذاك على ااضاءن 
وذمانه عن البائع للمشزي هو أن يضمن عن البائع المن مق خر ج المبييع مستحقا 1 رد بعيب او 
ل العيب» فضمان العودة فيالموضعين هو ضمان الع نأو جزء مئه عن أحدهها ا الاك 
الذي تكتب فيه وثيقة البيع 0 فيه الثمن فعير به عن العمن الذي يضمنه» ومن اعرت ن اللدة 
ةا جه وناك والقات 0 لله لق الاك لكر لان 11 2 100 شي 
وخمان عين وقد ”يت جواز الغمان في ذلك كله ولان ااحاحة تدعو الى اوثيقة على البا ع » والوثائق 
ثلائة الشهادة والرهن والغمان» فأما الشهادة فلا يستوفى منها الحق وأما الرهن فلا جوز في ذلك 
بالاجاع لانه يؤدي الى أن يبقى أبدا مرهونا فم سق الا الضان ولانه لا يضء نالا ماكان واجبا حال 
العقد ومتى كان كذلك فقد ضمن ما وجب حين العقد والطهالة منتفية لانه ضمن اعطلة فاذا خرج بعضه 
مستحةا لزمه. بعض ما ضمنه» اذا ثبت هذا فانه يصح خمان العهدة عن البائع المشتري قبل قبض العُن 








لد 


ا ووز ال كين المي فق انحل الرالكفان يكن سوال كرو كان واحدمنهم جبعه 

أو جزءا منه فان ضمن كل واحد 00 جيعه بريء كل واحد منهم ناداء أحدم» وان 0 00 
عنه بريء اجميع لا 3 مم فروع له ذأك أأري» 1 الغمان برىء وحده ولم 0 غيره لامم غين فروع 
له فر ببروًا ببراءته كالمضمون عنه » وانضمن أحدثمصاحبه 01 >ز لان الحق ثبت في د مته بضمانه الاصلي 
فلا >وز أن ينثت ده أصلفيه بالغمان فلا وز أن يصير فيه فرعاء ولو تكدفل بالرجل الواحد 
كر وحوزان سكف لكل واحد من الكفيلين صاحيه لان الكفالة بيد نه لا ما فيذمته وأي 
الكفيلين أحضر المكفول به برىء وبرىء صاحبه من الكفالة لاله فرعه ولم يبرا من احضارا مكفول 
4 لانه أصل في ذلك» وان كفل المكفول الكفيل ل بز ل له في الكفالة لم مز أن يصير فرما 
له فيا كفل 1 كفل به في غير هذا الحق حاز لانه ليس بفرع له في ذلك 


وبعده . وقال الشافعي اما يصح بعد القبض لانه قبل القبض أو خرج مستحقا يجب على البائع. شيء 
وهذا ينبني على انما م جب اذا كان مفضا إلى او حوب كاطعا لة و دكن ان المبيع 
اا أو يقول للمشتري ضينت خلاصك منه أو مق خرج المببع مستحقا 
فقد ضمنت لك الن وحكى عن أبي يوسف أنه اذا قال ضمنت عهدثه 1 ضمنت لك المدة لم يصح 
لان العهدة الصك بالا بتياع كذا فسره أهل اللغة فلا يصح غيانه للمشتري لانه ملك وليس بصحييح 
لان العبدة في العرف عبارة عن الدرك وضمان الأن والمطلق يحمل على الاسماء العرفية كالراوية تحمل 
عند اطلاقها على المزادة لاعلى امل وان كان الموضوع لفة . فأما ان ضمن له خلاص المبيع فقال 
ا ر هو باطل لانه اذا خرج 06 0 0 ١‏ إستطع ري ولاحل وقد قال أجد في رجل 
باع عبداً أو أدة وضمنله الخلاص فقال كيف يستطيع الخلاص إذا خرج حراً فان ضمن عبدة المبيم 


وخلاصه بطل في الخلاص» و للد مذي صعدته 5 العهدة - على تفريق الصفقة . إذا نت صحعدة ضان العبدة 


رم فا يبلزم كارن فقول استحقاق رجوع المشري امد ن إما أن 0 ايب حادث بعد 


العقد أو مقارن له فأما الحادث فثل لف المكيل والموزون في بدالبائم أ ا نفك دن ده اونا لان 
فان ااشتري برجم على البائع دون الضامن لان.هذا 0 ا حال العقد واعا ضمن الاستحقاق 
المو<دود حال العقد» وتيل أن رجع به على الضاءن لان ضيان ما 0 حب <ائز وهذا منه» نا إن 
كان اسيب مقارن نظر نا فا نكان بسبب لا تفريط من أأما مالع فيهكا. خذه بالشفعة فان المشتري م 
العن ن الشف 3 ولا بجع على البائع ولا الضامن ومق ١‏ 82 على المضمون عنه 0 حب عل الضامن 
بطريق 0 فأما انكان زوال مله عن المببع بسبب مقارن اتفريط هن الاقم الات 0 
حرية ارد بعيب قد فله الر<و ع على الضامن رعذ 6اذ الدكءء إن الرء ان اله عيب رجع 
عل الضامن 6 لانه إذا امه كل الآن لزمه اعضه إذا أت ادق ذلك على المضمون عنه وسواء طبر 











25 _احكام زجوع الضامن على المضمون عنه بعد أدائه الدبين ( المت والتمرحالكير ) 


:9 مسئلة » قال ( فتي أدى رجع عليه سواء قال له أاضمن مز انار 

اا ان ا م رن ل ل ا ادبن متبرءابدغير ناولارجوع 
به فلا يرجم بشي ع الانة 0 بذلك. اشيه الصدقة وسواء ضمن بأمره او غير امره » فاما اذا اداه 
بلية ة جوع 0 0 رك عاك ) 0 أن م1 1 ر المضمون ء:-ه ويؤدي ا 
فابه يرجع عليه سواء قالله اضمن عني أو أد عني أواطلق وبهذا قالمااك والشافمي وأ بو بوسفءوقال 
أو <نيفة وخمد ان قال اضمن ع ا عر عليه وان فاك اه هذا ١‏ لراجع الا أن 0 
مخالطا له يستقرض منه ويودع عنده لان قوله اضمنعني وانقد عني افرار منهبالحق و إذا أطاق ذلك 
0 نه قاله بهذا 9 تطاورع - عليه » 0 لطا 0 نا ادي يأمرعنا لطه بالتقدعته 


5-5 0-0 ا 3-2 - 


لسر سمه و به ان إذا امو رمك سيم بطل العقد في الميع في احدى الروابتين 
ققد خرجت اعين كلها من يده سيب الاستحقاق ؛ وعلى الرواية الاذرى بيبطل في البءض المستحدق 
وله رد الميع فان ردها فبو 5 لواستحقت كلها وان أمسك بمضها فله المطالية بالارش كا لو وجدها 
دنه واد امنيا ا ار اشرظ أن يرهن عنده عيناً غينها فتكثل رجل بتسام الردن + نصح 


اكفالة لانه لايلزم البائم فلا يلزم الكفيل مالا يلزم الاصل » وان ضهن لاءشتري قيمة ما محدث في 


المبيع من بناء أذ غراس صصح سواء ضمئة البائع 1 0 فاذا بنى أو غرس فاستدق ابيع ع 
المشتري على الضامن: بقيمة ما :اف أو نقص وبه قال أبؤحنيفة وقال الشافمي لا يصح لانه خيان وول 


وضان مالم يجب وقد بينا جوازه 

الإمسئلة6 (ولا بصح ضبان دين السكتابة في أصح الروايتين) 

وهو قول ا وأكذ ال لان اخرى. بصح لانه دين على المكائب قصح خيائه كسائر 
ديونه والأولى أصح لانه ل س بلاذم 1 له الى الازوم لان لامكاتب تعجيز نفسه والامتناع من 
الاداء فاذا لم ببلزم الاصل فالضامن أو 

#ز٠سئلة6*‏ (ولا يصح ضمان الامانات كالودبعة ونحوها الا أن يضمن التعدي فيها) 

أما الامائات كالوديعة والعين المؤجرة وااشركة والمضاربة والعين المدفوعة الى الخباط والقصار 
فان ضمنها من غير تعد فيا لم بصح لاما غير مضمونة على صاحب اليد فكذاك على ضامئه وان ضمن 
التعدي فيها فظاهر كلام أحد رحمه الل تمالى صحة ضامها | فانه قال في رواية الاثرم فى رجل يتقبل 
من الناس الثياب فقال له رجل ادفع اليه ثيابك وأنا ضامن فقال هو ضامن لما دفعه اليه يمني إذا 
فم له تلف بفعله» فعلى هذا ان ثلف بغير فعله ولا تفرريط منه فلا شيء على الضامن وان ناف بفعله 
1 تفريظ لزمهضانه وازم صامئة | رما لاما «ضمونة على من في بده فبي كالغصوب والعواري وهذا 
في الحقيقة ضمان ما لم يجب وقد ذ كر ناه 














(الثذني والشرح الكير) أحكام رجوع الضامن عل المضمون عنه بعد أداثهالدين ” /الار 


ولنا انه ضمن ودقم بأمره فأشبه اذاكان مخالطا له أو قال اضمن عني »وما ذكزاء ليس بصحيح 
لانه اذا أءره بالضمان لايكون الا لما هو عليه وأمره بالنقد بعد ذلك ينصرف الى ماضمتة بدليل خا لط 
له فييجب عليه آخاة ماأدئ عنه كم لو صرح نه . 

١‏ الالائاي ) صن امه وفعى بثير اوروفله الرجوع أيضا وبه قال مالك والشافنى في أحد 
الوجوه عنه » والوجه الثاني لا برجع به لانه دقع 1 ادر أحفها لو ترعابها. الثالك أنه ان 
تعذز الرجوع على المضمون عنه فدفع ما عليه رجع والا قلا لانه تبر ع بالدقع 

ولنا انه اذا اذن في الضمان تضمن ذلك اذنه في الاداء لان الضمان يوجب عليه الاداء فرجع 
عليه كا لوأذن في الاداء صرحا ( الخال الثالك) ضمن بغير أمره وقضى بأمره فلهالرجوع أيضاوظاهر 


(إمسئلة) (فأما الاعيان المضمو نة كا اغصوب والعواريوالمقبوض على وجه السوم فيصح ضمائها) 

وبه قال ابو حنيفة والشافعي في احد قوليه » وقال في الا خر لا يصح لان الاعيان غير ثابتة 
في الذمة فاعا يضمن مايثيت في الذمة ووحفنا لها بالضان أعامعناه انهيازمقيءتها عند التاف والقيمةحبولة 

ولنا أنها مضمونة علىمنهي في يده فصح ضمانها كالحقوق الثابتة فيالذمة» قوم ان الاعيانلاتثيت 
في الذمة قلنا الضمان في اللقيقة إعا هو ضان استنقاذها وردها والززام تحصياها أو قيمتها عند ثلفها 
وهذا تما يصح ضبانه كتهدة المببع فانه يصح وهي في اللقيقة النزام رد القن أو عوضه إن ظهر 
بالمبيع عيب أو استحق . 





(فصل) ويصح ضهان العمل في العالة وفي المسابقة والمناضلة وقال أصحابالشافعى لايصحضانه في 
أحدالوجبين لانه لا.يؤول الى الازوم أشبه مال السكتابة 

وانا قول الل تعالى ( وان جاء به حمل بعير وأنا به زعم) ولانه يؤول الى الازوم اذا عمل العمل 
واما الذي لايلزم العمل والمال يلزم بوجوده والضمان للمال دون العمل » وبصح ضهان أرش اطناية 
سواءكان نقوداً كقبم المتلفات أو حيوا نا كالديات وقال اصحاب الشافعي لابصح ضمان الحيوانالواجب 
ها لاانة رول وقد مضى. الدايل على دبحة يان الحوول ولان الا بل الواحة فيالدية معاومةالاسنان 
والء-دد وجهالة الاون وغيره من الدفات الباقية لاتضر لانه اما يازمه أدفى لون وصفة فيحصل 


اكه وكذلك غيرها من الحيوان ولان حبل ذلك الع وريه انراق كي عتم وجويه إلالتزام 


ورصح خهان نفقة الزوجة سوا ء كانت نفقة ة نوما 11 مستقيلة لان نفقة ة اليوم واحية والمستقيلة 1 ها 
ال اللزوم وبلزمه مايازم الزو ج 4 كّ قياس المذهب » وقال القاضي : إذ] ضمن نفقة المستقيل لم زمه 
. إلا نفقة المعسر لان الزيادة على ذلك تسقط ,الاعسار » وهذا مذهب الشافعى على القول الذي 

قال فيه يصح ضمانها . ١‏ 
ولنا أنه يصح ضهان اليعالة والصداق قبل الدخول والمبيع في.مدة الخبار . فأما النفقة في الماضئي 














// أحكام رجوع الضامن على ا مضمون عنهة لعد أدائه الدن ) الغنى والشرح الكير ) 


مذهب الشنافعي أنه لا 6 لان ل بالقضاء 00 الى ما وجب يضها نه 

وثاان أذ ديئه بأمره فرجم عليه كا لولم يكن ضاءنا أوكا لو ضمن بأهره.وقوهم أن اذنة 
في القضاء انصرف الى ما وجب يضمانه قلنا الواجب بضمانه اما حواداء ديئه ولس هو شيا اندز 
في أداه عنه بإذنه لزمه اعطاؤه بدله ( الحال الرابع ) ضمن بغير أمره وقضى بير أمره ففيه روايتان 
(احداها) يرجع با أدى وهو قولمالك وعبد الله بن امسن واسحاق (والثانية) لا برجع بشيء وهو 
قول أبي حنيفة والشافمي وابن المنذر بدليل حديث علي وأى قتادة فنا لوكانا يستحقان الرجوع 
35 الميت صار الدين للها فكانت ذمة الميت «شغولة بدينها كاشتغاها بدين المضمون عندوم يصلعايه 

ني مكبو ولانه تبرع بذلك أشيه مالو علف دواية وأطم عبيده يكين ا . وواجة الك 
مبرىء من دين واجب فكان من ضمان من هو مي ليا إذا قضاه عنه عند |.تناعه فأما علي وأ بو 
قتادة فانهيا تبرها بالقضاء والضيان فانها قضيا د نه قصداً انير له ذمته ليصلي عليه مكلا م مع عامها بانه 
١‏ رك وفاء والمتبرع لابرجع بشي ء وابا الحلاف في الحتنسب بالرجوع 


فان كانت واحجة 4 ع 1 قلذا بو<وما بدون ك5 دح ضام والا فلا وفي ده اند الس 
اختلاف نذكره في ابه . 


(«سئلة» (وان قضى الضامن الدين 6 لم إرحتع بشيء لانه تطوع بذلك أشه الصدقةوسواء 


ضمن ناذنه 3 بغير إذنه 

(مسئلة) (وان نوى الردجوع وكان الضيان والقضاء بغير اذن'المضمونعنه فبل بر جع #على روايتين 
وإن اذن له في احد”ما فله الر حو ع باقل الامرين ما قضى اوقدر الدبن) 

وجلة ذلك أن الضامن متى أدى الدين بنية الرجوع لم ل من أربعة أقدام (أحدها) أنيض.ن 
بإذن الضمون عنه ويؤدي بأعىه فانه رجم عليه سواء قال اضمن عني وأد عني أو أطلق» وبهذاقال 
مالك والشافمي وأبو بوسف» وقال ابو حنيفة وعمد ان قال اضمن عني وانقد عني رجع عليه وانقال 
انقد هذا لم يرجع الا ان يكون مخالطا له ستقرض منه وبودع عنده لان قوله اضمن عني وانقد عني 
اقرار منه نالحق واذا أطلق صار كا نه قال هب لهذا أو تطوع واذاكان مخالطاً له رجع استحسا نألانه 
قد يامي خا لطه بالنقد عنه. 

وانا انه ضمن ودفع بامره فأشيه ما لوكان تخالطاً له أو قال اضمن عني وما ذكراه لبس بصحيح 
لان اذا أثره بالشان لا يكون الا نا هو عليه وآمره بالتقد بعد ذلك يتصرف إلى ما ضيلة لل 
خا لطة له فبجب عليه أداء ما ادى عنه كا لو صرح به 

(الثاق)سين بادره وقضى يدير امه فله ادوع أبضاً ويه قالفامالك والقاتي في أل الور 
عنه » والوجه الثاني لايرجم لانه دفع بغير أمرء أشبه مالو تبرع» ان 0 ان عذرالرجوع 
عكى المضمون عنه فدفع ماعليه رجم و إلا فلالا:نه تبر ع بالدفع 

















( المغني والشرح الكيير ) القدر الذي برجع به الضامن على المضمون عنه ب4/ 


(فصل) ويرجع الضاءن على المضمون عنه بأقل الامرينتما قضى أو قدر الدن لانه ان كان الاقل 


الدبن فالزائد لم يكن واحيا فهو متبرع بادائه وان كان المقضى أقل فاها يرجم عاغرم ونا اوه 


غرعه لم يرجع بثيء وإن دقعم ع ن الددن عرضا رجع بأقل الامرين من قيمئه أو قدرالدين لدلك 
تن اس الإوعل ذال أل م برجع به قبل أله لد كنا مما كان للغريم فان احاله كانت 
01 عنزلة القبيضه ويرجع بالاقل مما 0 به 31 قدر 1 سواء نض الفرم من المحال علية أو 
07 0 تعذر عليه الاستيفاء لفلس او مطل لان نفس الوالة كالاقياض 
(فصل) واوكان عل رجلين مائة على كل مثها نصفها وكل واحد ضامن عن صاحيةه ماعليه فضمن 


آخر عن أحدهماالمائة ا وقضاها سقط المقعن اميع» وله الرجوع بها على الذي ضمن عنه ى 


فرجع 


عليه 5] د أذن في الاداء صر (النا لك)ضمن بفيد أمره وقى بامره فله الر<و ع أيضا وظاهر مذهب 
الشافعي أنه لا برجع لان 0 بالقضاء | نصرف الى ما وجب بضيانه 

ونا الا ديه ا جع عليه كا لو لم يكن ضامنا أوكا لوضمن بامره » قوطم أن إذنه 
القضاء |نصرف الى ما وجب بضمانه قانا والواجب بضمانه اا هو اداء ديئه ولس هو شيياً 8 


ولنا أنه اذا أذن في الغمان تضمن ذلك اذه في الاداء لان الضبان وجب عليه الاداء 


ى أذاء عنه باذنه ازمه إعطاؤه بدله(الرابع) ضمن بغير أمره وقضى بغي رأمره ففيهروايتان (احداها) 
إرجع وهو قول مالك وعبيد الله بن الحسن واسحاق (واثانية ) لاير رجع إشيء وهو قول 1 حنيفة 
والشافعي وابن الاذر بدليل حديث على وأ قتادة فانها لوكانا يستحقان الرجوع على الميت صار 
الدن لها فكانت ذمة الميت مشغولة بدينها كاشتغالم بدن المضمون ا صل عليه النبي صلى الله 
عليه وسلٍ لآنه برع بذلك أشه مالو عاف دوابه وأطى عبيده بغير 0 . ووحه 000 قضاء 
ميريء من دين واجب فكان منخهان منهوعليه كا لا 3 إذا قضى عنه عند امتناعه » فاما على وأ بو 
قتادة فانها تيرعا بالقضاء والضيان فانها قضيا 1 لتبرئة ذمته ليصلي عليه النى صلى د عليه 
وسلم مع عامها انه لم يترك وفاءهواللتبرع لا .يرجع بثىء وانا الحلاف في الحنس 0 

( فصل ) ويرجم الضاءن على المضمون عنه باقل الامرين مما قضى أو قدر الدنلانها نكا الاقل 
الدبن فالرائد لم يكن واجبا فهو متبررع به وان كان المقضي أقل فائها يرجم با غرم ولهذا لو أبرأه 
غرعه لم يرجع إئيء فان دفع عن الدبن 0 رجم باقل الامرين من قيمته 1 قدر الدين لماذ كر نا 


( فصل) واوكان عل رجلين مائة عل >"( ل واحد متها نصفي ١‏ وكل واحد ضامن ع ن صاحيه ما عليه 
كار ا 2 ادها لاله مره وقضاها سقط اق عن اجمييع وله الرجوع على الذي ضمزعنه 


وم كن له أن مرجع 0 3 يء في احدى الروايتين لانهلم بمضن عله ولا اذن له في القضاء 
(المغني والشمرحالكيير) ير )١)‏ ( الحزءالخامس) 














4 لاضامن مط لبة المضمونعنه بتخليصه إذا طولب 2 ( المتنى والشرح الكيير ) 


يكن له ان يرجع على |5 0 ء في احدى الرواءتين لانه لم يضمن عنه ولا اذن له فيالقضاءفاذا 
رجع على الذي ضمن عنه رجم ص اله خر بنصفها ان كان ضمنعنه باذنهلا نهضمنها عنه باذ نهوقضاها 
ضامئه . والرواية الثانية له الرجوع على الآأخر.بلمائة لاما وجبت له على من اداها عنه فلك 
الرحجو ع بها عليه كالاصل 

(فصل) اذا ضمن عن رجل باذنه فطو لب ىف الضامن فله مطالية المضمون عنه بتخليصه لانه لزمه 
الاداء عنه 0 ه فكانت له المطالية شرئة وان ١‏ يطالب الضامن ام : علك مطالية المضمون عنه 
لانه مالم يكن له الرجوع بالدين قبل غرامته لم يكن له المطاابة نه قبل طليه مئه وفيه وجه آخر ان 
له المطالية لانه شغل ذمته بإذنه ااا لراك و 00 عبداً فر هه كان لاسيد مطالبته 


يفكا كه 0 من |( رثن 0 ادل 6 ويفارة ار 0 ىم بك تضرر العو 1 عبده 


1 رجع 1 الذي ضمن رجع 5 خر بنصفما 00 ضمن عنه باذنه 0 عنه باذه وأضاها 
ضاءئه » والروانة الثانية له اارجوع على الآخر بالماثة لانها وجت له غل من أداها -:ه شك 
الرجوع باكلا صل 

( فصل ) واذا ضمن عن رجل بامره فطواب الضامن فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه لاله 
لزمهالا” داوعته بامره فكانت له المطالية بتيرئة ذمئه وان ١‏ يطالب الضامن لم علك مطالية المضمون 
عنه لانه لا لم كن لهالرجو ع بالدين قبلغرامته لم تكن له الطالة قبل طليه متقوفيه وه اشر أله 
المطالبة لان شغل ذمته باذنه فكانت له المطالبة 0 كا او استغار عنداً فرهئه كان لسيده مطاليئه 
بفكاكه وتفريغه من الرهن والاولىأولى . ويفارق الغمان العارية لان السيد يتضمرر تعويق نافع 
عبده المستعار فلك المطاابة عا يزيل الضرر عنه والضامن لا يبطل بالغمان شيء من منافعه فاما ان 
0 عله بغير ا م : علاك مطالية المضمون عنه قبل الآاداء بحال لانه لا حقله ,طالب به ولا شغل 
0 20 فاشيه 0 » وقيل ان هذا يليد ي على الروايتينفي رجوءعهعلى المضمون عنه ما 0 
فان قائا لا يرجم فلا معأ ابة له حال وان قانا برجع كه حب من ضمنعنه بامره علي مامغى تفصيله 

( فطل) وان ضمن الضامن آذر فقغى أحدجهما الدبن برىء المع فان قضاه المضمون عنه ام 
برجم على أحد وان قضاه الضامن الاول رجع على الدارنء: دون الضاسن اناي ران ها الاق 
رجع على الاولثم رجع الأول عل المذمونعنه ان اعد اند شاه فان ام أ ن اذنلهففي 
الرحجوعروايتان » و ان أذنالاول لثاني ولم أَذْن الضمون عنه أو أذن المضمونعنه لضام ولم ادن 
الضامن اضامنه رجع اللأذون لهعلى من أذن له وام يرجع على الآخر على احدي الروا: نين فا نأذن 
المضمون عنه لاضامن الثاني ف الضان دلم بدن له الضامن الاول رجم على المضعون عنه ولم برجم 
على الضامن لانه انما يرجم على من اذن له دون غيره 











(المغني والشرح الكير) حك ما اذا ضمن الضامن ضامن آخر وقضى الدبن أحدثم 4١‏ 
المستعار فلك المطالية ما يزيل الضرر عنه والضامن لا ببطل بالضمان شيء ا ع فاما ان شين 
عنه ‏ يفير أعره لل عاك مطالبة المضمون عنه قبل الاداء حال لانه لاق له يطالب به ولا شغلذمته ‏ 
0 فأشبه الاجني»وقيل ان هذا ينئى عر الرواتين في رجوعه 3 المضمون عنه عا أدى عنه فان 
قاذا لابر جم فلا مطالية له مال وان قانا إبرحجع شكة حك من ضمن عنه ارعن 1 مذى تفصيله 
(فصل) فان ضمن ااضامن ضامن 0 فقغى أحدثم الدبن بر 9 حيعا فان قضاه أاضمون عنه 
ام برجم على أحن وان قضاء الضاءمن الاول رجع على المضدون عنه دون الضامن عنه وانقضا الثاني 
رجع عل الاوال َ رجع الاول علىالمضمدون عنه اذاكان كل واحد منها قد ادن لاه » فان لم 0 
اذن له هئ فى الرجو ع ع روا: نان » وان اذن الاول لثاني 2 بأذن المضمون عنه او اذن المضمون عنه 
لضامئه 0 بأذن الضامن لضاء مله رجع المادون له 0 7 دن له وا م برجع ار على احدى 
الرداتين» فان اذن المضمون عنه لاضامن الما : يي الضمان وم يأذن له الضامن الاول 3 عل 


(فصل) اذا كان له ااف غلى ر<لين على كن واحد هنها نصفه 5 واحد مئها ضامن تم 


فابراً الفرم أحدهما منالااف برىء مندوبرىء داحية منضمانه وبقي عليه ممائةوان قضاه د 
ممعائة 1 ا الغريم منها وعين القضاء بلفظه 3 ببيئة عن الاصل 11 الضيان! نصرف اليه وان أطلق 
احت.ل ان له صرفها الىماشاء منهيا كن أخرج زكاة نصاب وله تصابان غائب وحاض ركان لهصرفها 
ال 218 ادا ل إن كرون كنا عن الاصل ونصفها عن الذهان لان اطلاق القضاء والابراء 
بنصرف إلى حملة مافي ذمته ف ون بينبماءوامعتير في القضاء لفظ القاضي ونيته وفيالابراء لفظ المبريء 
ونيته ومقى اختافوا في ذلك فالقول قول من اعتبر لفظه ونيته 
( فصل ) ولو ادعى الفا على حاضر وغائب وان كل واحد مها ضامن عن صاحيه فاعتر ف الخحاضر 

بذلك فله أخذ الااف منه فان قدم. الغائب فاعترف رجع عليه صاحيه بنصفه وان أنكر فالقول قوله 
5 عينه وانكانالحاضر أنكر فالقول قوله مع عينه» فان قامت عليه بيئة فاستوفى الالفمنه ليرجم 
على الغائب بشني ء لانه نا ا أنة لا حق له عليه وانما المدعى ظامه وان اعترف الغائب وعاد 
الخحاضر عن | 1 فله الاستيفاء 'منه لانه يدعي عليه حقا يعترف 1 ار له انه » وآن لم »* تم 
على الحاضر بيذة حاف وبريء فاذا قدم القائي فان أنكر وحاف بريء فان اعترف زمه دفم 
الااف وقال بعض أصحاب الشافعي لا بازمه الا مس المائة الاصلية دون المضمونة لانما سقطتءن 
المضمون عنه بميئه فتسقط عن ضامنه 

ولنا أنه مقر مها وغرعه بدعيها والعين انما اسقطت المطالبة عنه في الظاهر ولمتسقط عنه الحق الذي 
ف ذمته بدليل انه لو قامت عليه بينة بعد عينه لزمه ولزم الضامن 

(مسئلة) (و ار المضمو له القضاء وحاف ام برجعالضامنعلىي ا مضمونْعنا سو 1 6 

















؟بة فروع فيضان كلدن المديئين للا خر (المغني والشمرح الكيير) 
المضمون عنه ولم يرجم على الضامن لانه عا ,رجم على من اذن له دون غيره 

(فصل) اذاكان له الف عا كر جلين على كل واحد مئهها نصفه وكل واحد منبماضامن عن صا<ره 
فأبراً الفريم أحدها م ن الااف برىء منه وبرى» صاحبه من ذهانه وبتي عليه حمسمائة » وان قضاه 
اده ااه ناا ادر لس1 فين المشاء لفل ار ل الا ا اف اله 
زان أطلق اخيل أن له صرنها ل با شا. ليا كن اشع ركذ كات ولا كان ا رلا للك 
نااك تالكا ل !يل إن كر رف اسل نا 2 اتا طرق 210" 
والابراء بنصرف إلى حماة ما في ذمته فيكون بينها ؛والمعتبر في القضاء لفظ القاضي ونبته وني الابراء 
لفظ المبرىء ونيته ومتى احتافوا في ذلك فالقول قول من العتبر لفظه ونيته 

(كَل) وارادى الفا عن ام غات وال كل وا شع سا 2 0 قف لاسر 
بذلك فه أخذ الالف مندفاذا قدم الغائب فاعترفرجع عليه صاحبه؛صفهوا نأ تكر فالقول قولدمع عينه 
اكه الحاضر فالقول قوله:مم عينه» فان قاءعت عليه بينة فاستوفى الالفمنه لم يرجم على الفائبي 
بثشيء لانه بانكاره معترف أله لا <ق له عليه وانا المدعي ظامهءوان اعترف الغائب وماد اعااضر عن 


انكاره فله أن إستوفي لان ببدعي عليه حقا يعترف 1 به فكان .له أحذه منه ول 1 


بقم على 
إلخاضر بي بيئة حاف وبريء ءفاذا 0 الغائب فا كر اك و<اف بري» 3 5 لزمه 3 الااف 


اذا 0 0 انه قضى الدن فأنك ا ل ايه له ا ول 2 له لانه 
ادعى تسام المال الى من لم يأمنة فكان القول قول المسكر ».وله مطالية الضاءن والاصيل فان 
رحع على المضمو ن عنه فبل برجم الضامن عا قضاه عنه ؟ ينظر فان لم يسترف له بالقضاء ام برجم 
عليه وان اعترف له بالقضاء وكان قد قضى بغير بيلة في غسة المضمون عنه لم برجع بشيء سواء صدقه 
المضمون عنه أو كذيه لانه أذن في قضاء مبريء ولم وجد » وانقضاء ببيئة ثثبت بها الحق لكن ان 
اكانثقائية أو مبية فلاضامن الرجوع عل المضمون عنه لالهسسترف أنه ما قصر وما فرط وازفطاء /يلة 
مردودة بأعى ظاهر كالكفر والفسقالظاهر لم برجع الضامن لتفريطه لان هذه البيئة كندمها ؛ وان 
ردت بامر <في كاافسق الباطن اوكانت الشهادة حلفا فيها مثل ان اشود عبدين او شاهدا واحدأ 
ردت لذلك اد كن ا أو دائيا احتيل أن رح لاله فعى بيئة شرعة وار © واكل ال لل 
له واحتمل ان لا يرجع لانه أشهد من لا أت الحق بشهادءه »وان قضى بغير بينة #ضمرة المضمون عنه 
ففيه وجبان أحدهابرجع وهو مذهب الشافعي لانه اذاكان حاضيراً كان الاحتياط اليه فاذا تر كالتتحفظل 
كان التفريط منه دون الضامن واثاني لا برجع لانه قضى قضاء غير مبريء فأشبه مالو قضى في غببته 
(فصل) فان رجم المضمون له على الضامن فاستوفمئه مرة ثانية رجع على المضمون عنه ,عاقضاه 

ثانياً لانه .برأ به ذمته ظاهراً قال القاضي ويحتمل أن لهالرجوع بالقضاء الاول دون الثانيلانالبراءة 








( المغني والشسرح الكبير) دعوى الضامن قضاء الدبن وانكار المضمون عنه ؟ره 


وقال بعض أصحاب الشافعى لا يازمه الا مسر الائة الاصلية دون ااضمونة لامها سقطت دنا مضمون 
عنه ليمينة فتسقط عن 0 

ونا أنه يعترف بها وغرعه يدعيها والعين اها أسقطت المطالبة ءنه في الظاهر ولم تسقط عنه اق 
الذي في ذمته ولهذا لو قامت عليه بيئة بعد عينه لزمه ولزمالضامن 

(فصل/ وإذا ادعى الضّامن أنه قغى الددن فأنكر المضمون له ولا بينة له فالقول قول المضءون 
له لانه ادعى تسام المال إلى من لم بأمنه فكان القول قول ااذكر وله مطالبة من شاء منها فان رجع 
على المضمون عنه 0 يرجع الضامن عا قضاه عنه # نظرنا فان لم يعترف له بالقضاء لم يرجععليه وان 
اعترف اه بالقضاء وكان قد قضى بغير بينة في غيبة المضمون عنه لم برجع بشيء سواء صدقه المضمون 
ا 1 ون فت ات انلك إنك ناث 


غائية فللضامن الرجوع على, المضمون عنه لانه رق أنه ما قصرولافرط » وان قضاه بلملة مردودة 


0 ظاهر كالكفر والفسق الظاهر لم برجع الضامن لتفر يطه لان هذه البيئة كدمها وان ردت بأمر 


عفدن الباطن ات الشبادة عتافا فيها مثل أن أشهد عبدين 01 شاهدا واحدا فردت لذلك 


أوكان هيد آن اسان ا لآانه فذى لله 39 شر عية ة وامرح والتعديل لس ا 


حصات به في الباطن 3 ا وحهان 0 رك ات 1 لارجع بشيء حال لانالاول 
١‏ رباك للد مراك راك للا 

وانا ان الضامن أدى عن المضمون عنه بإذنه اذا أبرأه ظاهراً وباطناً فرجع بهكا لو قامت 
به بيئة والو<ه الاول ارجح لان القضاء المبريء في الباطن ما أوجب الرجوع فبجب ان جب 
بالياقي المبرىء في الظاهر 

ل مستلة» (وان اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه ل+يسمع [ تكاره ) 

لارف ما في ذمته حق لامضمون له . فاذا اءترف بالقبض من الضامن فقد اعترف بأن اطق 
الذي له صار لاضامن فيجب أن يقبل افراره لكونه اتراراً في حق نفسه وفيه وحه آخر أنه لا 
يقيل لان الضاءدن مدع لما يستحق هه الردوع على المضمون عنذه وقول المضمون له شهادةعلى فءل نفسه 
فلا تقل والأول أصح وشهادة الانسان على فعل نفسه صحيحة كشهادة المرضعة بالرضاع » وقد ثبت 
ذلك حبر عقبة بن اريت 

الإإمسئلة؛ ( وان قضى المؤجل قبل أجاه لم برجم حتى بحل ) 

لان هلامجب 25 نما كان لاغ رم ولانه تبرع بالتعجيل»وان أحاله كانت اطوالة عمزلة تقبيضهورجع 
بالافل نما أحال به أوقدر الدين سواء قيض الغري من الال عليه أوازرأه أوتعذر عليه الاستيفاء لفلس 
أو مطل لان الموالة كالاقياض 














6 امتناع الخيار في الضمان والتكفالة ( المغنىوالشرحالكير) 


يرجع لانهأشهد من لا ثبت اق بشهادنه » وانقضى بغير بنقبحضرة المضمونءنه ففيهوجمان (أحد.هما) 
يرجع وهو هذهب الشافعي لا نه اذاكان حاضرا كان الاحتياط اليه فاذا.ترك التحفظ وهو حاضرمهو 
اللفرط دون الضامن (والثاني) لا رجع لانه قضى قضاء لاربري» فأشبه مالوقضى فيغييته » فأمااذرججع 
المضمون له على الضامن فاستوفى منه مرة ثانية رجع على المضمون عنه ا قضاء ثانيا لانه سا 
ذمته ظاهرا » قالالقاضيو>ت.ل أن له الرجوع عا قضاه أولا دون الثاني لان البراءة حصات به في 
الباطن » ولأ صحاب الشافعي كبذين الوجبين ووجه مالكانه لا برجع بشيء بحال لان الاول مأ برأه 
ظاهرا والثاني ما أبرأه باطنا 

راان الضامن أدى دن المضهون عنه بإذنهاذا أب رأظاهراً وبإطنا فرجع بهكا لو قامت به البيئة 
والوجهالاول أرجح لان القضاء المبريء فيالباطن ما أوجب الرجوع فيجب أن يجب بالياقي المدريه 
في الظاهر » وان اعيرف المضمون له بالقضاء وأتكر المضمون عنه لم ياتفت الى | تكاره لان ما في ذمته 
حق للمضون له فاذا اععرف بالقبض من الضامن فقد اعثرف ,إن الحق الذي له مار لاضامن فيجب أن 
يقبلاقراره لكونه اقرارافي حق نفسهومحتمل أنلا يقبللان الضامن مدع ا يستحق ه الرجوع على 
المضمون عنه فقول المضمون له شهادة على فعل نفسه فلا يقبل»والصحيح الاول وشبادة الانسانعلى 
فعل نفسهصحيحة كشهادة المرضعة بالرضاع وقد ثبت ذلك كر عقبة بن المارث 

(نصل) ولا يدذل الغمان والكفالة خيار لان الخيار حمل ايعرف مافية اطِظ والضمين 
والكفيلء 3 بصيرة انه لاحظ 0 ولانه عقد لايفتقر الى مة فل يدخله ان بهذا قال أبو 


م ا مات الضامن 
+ بحل على الآخر ) 

وجلة ذلك أنه اذا ضمن ديناً مؤجلا فات أحدهما . إما الضامن أوالمضمون عنه فبل حل الدن 
على الميت منها#على روارتين يأني ذكرهها ٠‏ فان قائا بحل على الميت لم بحل على الأاخر لان الدن لا 
حل على شخص كوت غيره ٠‏ فان كان الميت المضمون عنه لم يستحق مطالية الضامن قبل' الاحل فان 
قضاه قبل الاج كان متيرءا بتسجيل القضاءوهلله مطالبة المضمون عنه قبل الاجل؟ خرج على الروا يتين 
قيَمِن ففى الدن بغير اذن من «و عليه . وان كان الميت الضامن فاستوفى الغرم من ركه لم يكن 
لورنته مطالية المضمون عنه حتى نحل اق لانه مؤدل <ليه فلاستحق مطالبته قب لأجله وهذامذهب 
الشافني وحى زفر ان لهم مطالبته لانه أدخله في ذلك مع عامه أنه حل عوته 

ولنا أنه دن مؤجل فلا يجوز مطالبته به قبل الاجلكا لوم بمتءوقوهم اد<لدفيه قانا انها ادخله 
في الؤحل وحلوله سبب من جيته فهو 6 لو قضى قبل الاجل 

الإمسئلة: (ويصحضمان اال مؤجلا وانضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصحالوجبين) 


راون عنه فهل نحل ان ؟على 01 تين وأمما حل عايه 














(اللغني والشر ح الكير ) الكيالة بالتفن واحكانرا وسحتها وبة 


حنيفة والشافني ولا نم عن أحد خلافيم فان شرط الخبار فبهها فقال القاضي عندي ان الكفالة تبطل 
وهو مذهب الشافعي لانه شرط ما ينان مقتضاها ففسدت كا لو شرط ان لا يؤدي ما على المكفول به 
وذلك لذن مك الضيان والكفالة لزوم ما ضمنه أو كفل به والخيار ينافي ذلك وحتمل أن يطل 
الغمرط ونصح الكفالة 5 قانا في الشروط الفاسدة في البيع» واو أقر بأندكفل بششرط الخبارازمتهالكفالة 
وبطل الشبرط لانه وصل باقراره ما يبطله فاشبه استثناء الكل 

(نكل) ناذا عدن رحا عن رحل آلا ضمان اشتراط فقالا ضما اك الالف الذي على زيد 
فكل واحد منهها ضامن لنصفه وانكانوا ثلاث فكل واحد منهم ضاءن ثلثه فان قال واحد منهم أن 
وهذان ضامنون لك الالف فسكت الا خران أعليه ثاث الالف ولا شيء عليها » وان قالكلوا<حد 
منهم كل واحد منا ضامن لك الااف فهذا خبان اشتراك وانفراد وله مطالية كل واحد منهم بإلااف 
كله ان شاء »وان ادى احدم الااف كله اوخطه لم برجع الا على المضمون عنه لان كل.واحد 
مهم ضامن اصلي وايس يضامن عن الضامن الا ذر 


لومسئلة 8 قال ) ومن كفل بنفس زمه ما عا.ها ان ١س‏ إيسامبا) 


وحملة ذلك ان الكفالة بانس صحيحه في قول | كثز اهل 0 هذا الك والثوري 
والليث وأبي حنيفة » وقال الشافمي ف بعض أقواله الكفالة باليدن ضعيقة واختاف 0 به نهم م 


قال هي صحيحة 8 واحدا 0 ا راد ا مماضعيفة في القياس وان كانت ثابتة بالاحماع والاثر © ومنوم 


إذا ضمن الددن الخال مَوْ جلا صح ويكون حالا على الضمو نعنه مؤجلا علىالضامن علك مطالية 
المضمون عنه دون الضامن » وبه قال الشافعي قال أحد في رجل ضمن ماعلى فالان 2 في ثلاث 
سئين قهو عليه 5 ضمن » ووجه ذلك ماروى ابن عباس أن رجلا لزم غرعا له بعثمرة دنانير 
على عبد رسول الله مكاي فقال ما عندي يه أعطيكد فقال والل لا أفارقك حى تمطيني أو تأنيني 
ال لني مقطلل فقال له الني وَككبةٌ « > نستنظره # » فقال شوراً فقال رسول الل كلاه 
«فأنا. أحمل + خاءه به في الوقت الذي قال النبي مَِيطيةٍ فقالله الني ماي «من ابن أصبت هذا#» قال 
من معدن قال «لاخير فيها» وقضاها عنه رواه أن ماجه ولانه ضمن مالا بعقد مؤجل فكان مؤجلا 
كالبيع » فان قيل فءند؟ الدين اا للا يتأجل فكيف تأجل على الضامن 7 أم كيف يبت في ذمة الضامن 
على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه 7 قلنا الحق ,تاحل في ابتداء ثبوته بعقد وهذا 
امداء ثيوانة ف حدق الضاءئن فاته م يكن ابا عليه حالا و#وزان نا لما ف ذمة الضامن الذي ف 
ذمة المضمون عنهبد ليل ما لو مات المضمون عنه والدرن مؤجل. اذا ثرت ه .ذا فكان الدن حالافضمئه 
الى شور بن لم يكن لدمطالبة الضامن الىشبر فان قضاه قبل الاجل فله الر حو عبه في الال على الرواية 














ألفاظ الكفالة باانفى والبدن وشبهها 2 (المتني والشبرح الكبير) 


من قال فيها:قولان ( أحدهما ) أمماغيرصحيحةلانما كفالة بعين فل تصحكا لكفالة بالوجهو بدنالشاهديبن 

وانا قول الله تعالى ( قال ان أرسله مسح حتى تؤنون موثقا من الل لتأتنتي به الا أن حاط بكم) 
ولان ماوجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال» اذا منت هذا فانه متىتعذر على الكفيل 
احضار المكفول به م حياته أو اءتنع من احضاره لزمه ما عليه وقال أكثثم لا يغرم 

وانا عموم قوله عليه السلام « الزعمغارم »ولانم! أحدنوعي الكفالة فوجببماالفرمكا لكفالةبالمال 

ا اه 
راكاد شارك ركان منهكثلثه أو ربعه صحت السكفالة لانه لاعكنه 
احضار ذلك الا باحضاره كلد» وان كفل بعضو تيقى الحياة بعد زواله كيده وات 0 
تصح السكفالة وهو قول أبي الطاب وأحد الوجبين لاصحاب الشافعي لانه لا مكنه احضار هذه 
الاعضاء على صفتها الا باحضار البدن كله فأشبه الكفالة بوجبه ورأسه ولانه حك بتعلق باملةفيئبت 
حكه اذا أضيف الى الء.ض كالطلاق والعتاق (والثاي) لا يصح لانه مكن احضاره بدون الخلةمع بقائها 
وقال القاضي لا تصح الكفالة بيش البدن ولا تصح الا في جيءه لان مالا يسري لا يصح اذا 
خص به عضو كالبييع والاجارة 

( فصل ) وتصح الكفاله يدن كل من يلزم حضوره في لس الحكم بدين لازم سواءكان 
الدين معلوما أو مرولا وقال:بعض اصحاب الشافعية لا نصح عن عايه ددن حوول لاندقد ,تعذراحضار 
المكفول به فيازمه الدين ولا كن طلبه منه طوله. وانا ان الكفالة بالبدن لا بالدبن والبدن معلومفلا 
التي تقول إنه اذا قضى دينه غير إذنه رحم به لان مافيه هيئا انه قضى بغيراذن وعلى الروا ب ةالاذخرى 
لايرجع به قبل الاجل لانه لم ياذن له في القضاء قبل ذلك 

(فصل) فانكان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصر حالا ول بازمه أداؤه قبل أله لان الضامن 
فرع المضمون عنه فلا بازمه مالا يلزمه ولان المضمون عنه لو الزم نفسه تعجيل هذا الدين لم بازمه 
تمجبله فبأن لايازم الضامن أولى ولان الضمان النزام درن في الذمة فلا يجوز أن ,نزم ما يازم المضءون 
عنه » فعلى هذا أن قضاه حالا لم يرجع به قبل أجله لان ضمانه لم الك لانن 
المسئلة والتي قبلها ان الدن الال ثابت في الذمة مستحق القضاء في جيع الزمان فاذا ضمئه مؤجلا 
فقد التزم بعض ما حب على المضمون عله فصح كا لوكان الددبن عثيرة فضمن ا الدن المؤجل 
فلاستدق قضاءه الاعند أجله فاذا ضمنه عالا النزم ما لم جب على المضمونعنه أشبه ما لوكان الدبن 
عشرة فضمن عثمرين؛ وفيهوجه آآخر أنه يصحضان المؤجل الا كا يصح ذان الال موا فان] عله 
وقد ذكر نا الفرق ينها ما عنع القياس ان شاء الله تعالى 

(فصل) ولا بدخل الضدمان والسكفالة خيار لاناخيار حمل ليعرف مافيهالحظ والضمين وال-كفيل 














(للغني والتشرح الكير )2 بطلان الكفالة ف ع ا الك اد 


لاتبطل الكفالة لاحمال مارض ولا :ا قدتبينا ان ذمانالحهوليصح وهو التزام المال ابتداء فالكفالة 
التي لا تتعاق بالمال ا بتداء أولى» وتصح السكفالة بالصي والجنون لا نهها قد بحيب احضارماحاس الحكم 
اشهادة عليها بالاتلاف واذن وليها يقوم مقام اذنهاء وتصح الكفالة ببدن ابوس والغامب وقال 
أبو <نيفة لا تصح .وانا انكل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبةوالم.س كلرهن والغمان 
ولان الحيس لا نع من التسلم لكون الحبوس ككن تسليمه بامرالخا؟ أو أمر منحيسه ثم يعيدهالى 
الميس بالقين حميعا والغائب عذى اليه فيحضيره انكانت الغيية غر منقطعةوهو ان يعلم خبرهفانل.- ل خيره 
ازمهما عليهقاله القاضى م اخرلا بلزمه ما عليه حتى عضي مدة > نه الرد فيها فلا ,فعل 


( فصل ( ولا تصح الكفالة بدن من علية حدد سواء كان 1 لله ال كمه الزنا والسرقة او 


كمي كعد انكف وااتصاين دنا قرف كي كال الم منهم شرع والمسن وبه قال اسحاق وأبو 


ع نام ور وأصحاب اذاف وبه قال الشافعى في حدود الله تا لى»وا حتاف قولهفي حدود لمم 
فقال ف يا موضع إلا كفا لذفيحده د ديولا مان وقال فيموضم تجوز الكقالة كن عليه حق 1 حد لاه 
حق 5 دي فصدت الكفالة به سائر <توق ال دميين . و أنامارويءن تمر و بن شعيب 0 أي 
عن جده عن الني 2 انه قال «لا كفا الة في حد» ولا نهحد فل تصحالسكفالة فيه كحدود الله تعالى 
ولان اللكفالة استيئاق والحدود مبئاها على الاسقاط والدرء بالشيهات فلا يدخل فيها الاستيثاقولانه 
حق لا >وز استيفاؤه من ال-كفيل اذا تعذر عليه احضار ال كفو ل به فر تصح الكفالة عون 
0 عليه .كحد لذن 


5 7 0 لاط لما 2 عقد 0 يفتقر ال القبول ده بدحله حار ار 0 ا ابو حنيفة 
والشافسي ولائم فيه خلافا »فان شرط الخيار فيها فقال القاضي عندي أن الكفالة تبطل وهو مذهب 
الشافعي لانه شرط إنافي مدجاعا قدت 5 اودر ان لاريؤدى عن اللكفول :به وذلك لان مقنضى 
ااضمانوالكفالة لزوم ما ضمئه أو كفل به والخيار يناف ذلك ويحتمل أن ببطل الشعرط وحده 5 قلنا 
في الشروط الفاسدة في الببع » ولو أقر انه كفل بشيرط الخبار لزمته الكفالةوبطل القيرط لانه وصل 
باقراره ما ببطله فأشيه استثناء الكل 

(فصل) واذا ضمن رحلان عن ر<ل الفاذهان اشتراك فقالا ضمئا لك الااف الذي على زيدفكل 
واحد منهما ضامن أنصفه وان 57 نوا ثالاثة فكل واحد ضامن 'لثه » فان قال واحد ملم انا وهذان 
ضامزون لك الالف فسكتالا خران فعليه ثاث الالف ولا شيء عليهما وان قال كل واحد منهم كل 
واحد منا ضامن لك الااف فهذا خان اشراك واقراد وله مطا لبة كل واحدمنم بالااف أنشاء وان 
ادى احدثم الااف كله اوخصضة مه م إدجع ادعلا المضمون عنه لان كل واحد منهم ضامن اصلي 
ولس يضامن عن الضامن الا خر 


(المغني والششرحالكبير) 1 ( الجزءالخامس) 














6 صحة الكفالة حالة ومؤجلة (المغنى والششرح الكبير) 


( فصل ) ولا وز الكفالة بالمكاتب 0 دن الكابة لآن الحضور لا بلزمة قاوز 
الكفالة به كدين الكتابة 
قل )وهم الكفالة حالة ومؤّحلةكا يصح الذمان حالا ومؤجلا » واذا أطلق كانت حالة 
لازكل عقد بدذله الماول اقتضى اطلاقه الاو لكالئن والغمان » فاذا تكفل حالاكان له مطا ليه 
باحضاره فان احضره وهناك يد حائلة ظألمة لم برأ مله ولم يلزم المسكفول له تسلمة لانه لامحصل 
له غرضه وان لم تكن بد حائلة لزمه قبوله فان قبله بريء من الكفالة » وقال ابن أي موسى لا ببرأ 
ا اك ار لك ا 0 نفسى من كفا انه » والصحييح الاول 
لانه عقدد على عمل فبريء مِنْه بالعمل المعقود عليهكالا جارة ؛ فان 0 من تسلمه بريء لانه احضمر ما 
حب تسايمة علد غرعه وطلب مئه تسامه علوده لا ضرر في قرضه فبريء مه كالمسم فيه » وقال عض 
أصحابنا اذا امتنع من تسلمه اشود على امتناعه رجلين وبريء لانه فعل ماوقع العقد على فمله فبري» 
منه وقال القاضي يرفعه الى الحا فيسامه اليه » ذان لم جد حاكا اشهد شاهدين على احضاره وامتناع 
المكفول له من قبولة » والاولأصحفانمع وجودصاحب الحق لا يلزمه دفعه الى نائيهكحا 5 أو غيره 
وان كانت الكفالة مؤجلة ام يازم إحضاره قبل الاج لكلدين المؤحلءفاذا حل الاحل فاحضره 
وسامه بريء وانكان غائباً أو مرتداً لحق بدار الحرب لم يؤْخذ بالحق حتى مضي زمن مكن المضي 


اليه وأعادنه»وقال ابن شبرمة بس في في الخال لان اق قد نوحه عليه.ولنا ل اطق يعتبر في وحجوب 


ادائه امكان التسلم دانكان حالا كالدين فاذا مضت مدة »كن اد فها وام خضره أدكات 


ل(افصل)» قال الشم خ رضي الله عنه 00 اليزام احضا رن به( 

وحملة ذلك أن العكفالة النفنى صحيحة فيقو لأكذ اهل الع منهم شر.ع ومالك والثوري والليث 
وأبو حنيفة » وقال الشافعي في بعض أقواله الكفالة بالبدن ضعيفة » واختاف أصحابه فنهم من قال 
هي صحبحة قولا واحداً وما أراد أنها ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتة بالاجاع والاثر ومنهم 
من قال فيهاقولان (أحدهما) أنهاغير صحيحة لانها كفالة بعين فر تصحكا لكفالة بالوجه و بدن الشاهدين 

ولنا قوله تعالى ( قال ان أرسيه ممم حتى تؤنون موثقاً من الل لتأتنني به الاان بحاط بك )ولان 
ماوجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد السكفالةكالمال 

(رمسئلة) (وتصح ببدن من عليه دن وبالاعيان المضمونة) 

تصح الكفالة ببدن كل من يازمه الحضور في مجلس الك بدين لازم سواء كان معلوما أو 
كان جه ولا » وقال بعضالشافعيةلا يصح من عليه دبن تجبول 5 قد يتعذر احضار المكفول فيازمه 
ألدن و لاعكنه طلية مئه هله 

ونا ان الكفالة بالبدن لا ادن والندن مساوم فلا تبطل السكفالة الاخبال. مارض :ولا قن 














( المغني والقر حالكيير )2 أحكام :سلمالمكفول به في مكان غير مكان التسلم 4ك 


لفيية منقطعة لا يعر خبره أو امتتع من احضاره مع إمكانه أخذ ا عليهء وقال أصحاب الشافمي ان 
كانت الغيبة متقطعةلا بعل مكانه ام بطااب الكفيل باحضاره ول يلزمه شيء وان امتنع من احضاره 
مع امكائه حير وقد دلاثا على وجوب الغرم فها مغى وان احضر المكفول به قبل الاجل ولا ضرر 
في القايمة لزمه وان كان فيه ضرر مثل ان تكون حجة الفرم غائية أو لم يكن يوم مجلس الام أو 
2 6ك لك اقتضاؤه ءنه أو قد وعده بالانضار في لك المدة لم يلزمه قبولهكا نقول 
فيءن دقع الدين المؤجل قبل حاوله 

0 0011 التكفالة واره فاك 
أبو يوسف وتمد وقال القاضي ان احضره يمكان آآخر من ابلد وسامه بريء من السكفالة وقال بعش 
دنا نان احضرة ل أي مكا نكان وني ذلك الموضع سلطان بريء من الكفالة لكونه لا عكنه 
الامتناع من محاس الا 0 وعكن اثبات الحة فيه وقيل 1 ادر 
0 برأ الكفيل باحضاره فيه والا برىء كقونا فيا اذا أحضره قبل الاجل ولاضحاب الشافمي 
اختلاف على نحو ما ذكر نا.وانا أنه سل ماشرط تسليمه في مكانفيغيره فر يبرا كا لو احضر المسم فيه 
في غير هذا الموضع الذي شرطه ولانه قد سل في موضع لا يقدر على ائبات الححة فيه اغيبة شبوده 
أو غير ذلك وقد هرب منه ولا بقدر على امسا 5: »و يفارق مااذا أحضره قبل الاجلفانه يجل اق 
له وان وقءت الكيفالة مطلقة وجب تسليمه 


قبل أجله فزاده خيراً فاذا لم يكن فيه ضرر وحب قبو 


في مكان العقدكالسل فان سامه في غير ا لاه 


بدا الك الضمان الول نصح وهو النزام المال ابتداء فالكفالةالتي لاتتعاق بالمال اجّداء ناك 6 وتصح 
المكفالة بالصي والنون لانه قد يجب احضارهما محلس الاك اشهادةعليبما بالاتلاف واذن وليبا 


يقُوم مقام اذنها ويصح بدن الحبوس والغائب وقال أبو حئيفة لاايصح 

ولنا انكل وثيقة ص<ت مع المضور صحت مع الغيبة والحيس كائرهن والضمان ولان اليس 
لا جنع من التسلم لكون الميوس ككن تسليمه بأعى الخا؟ وامر من حسه ثم يعيده الى الحيس 
بالحقين جما والذائب عضي اليه فيحضره أنكانت الغيبة غير منقطعة بدران بعلم خبره أن ل مإخبره 
لزمه عليه قاله القاضي وقال في موضع آخر لايازمه عليه حتى عضي مدة عكنه الردفيها ولا يفعل وتصح 
بالاعيان المضمو نةكالفصوب والعواري لانه يصح غهانها وقد ذكر نا صحة ضمانها 

12 ) رولا هم 2002 ون ساض لراك حنالك سان كن اذا 
رن ا اي اعد الال كاسم 

وهو قول العلماء منهم شربح والحسن واسحاق وأنو عبيد وأنو ثور وأصحاب الرأي والشافعي 
ل حي اا نالك والهاك تررك ف طون الأ من نفلاك ف بررجع لإكفالة في حد ولا لمان وقال 














0 بطلان الكفالة إلى أجل مول ( المغني والشمرح الكبير ) 


رم 5ن 31 كه لم بلزمهتسليه محبوساً لان ذلك 0 عنعه استيفاء حقه وان كان حبوساً 
عند الا ؟ فسامه اليه تحبوساً لزمه تسليمه لان حبس الا ؟ لامنعه استيفاء حقه واذا طالب الا 
باحضاره ره حلسه وحم بثها م إيرده إلى اليس وان توحه علية حدق لامكفول له حيسه 
باحق الاول أو<ق المكفول له 
(فصل) وان كفل الى أجل مجوول لم تصح الكفالة و.ذا قال الشافمي لانه ليسلهوقت يستحق 
مطالبته فيه وهكذا الغمان وان جعله الى الأصاد والحزاز والءطاء خرج على الوجبين كالاجل فيالبيع 
والاولى صحتها هنا لانه تبرع من غير عوض حءل له أجلا لا عنع من حصولالمقصو: منهفصضصكا ااذر 
وهكذا كل تحهول لا عنع مقصود الكفالة وقد روى «بنا عن أحمد في رجل كفل رحلا آخر فقال : 
ان جئت به في وقت كذا والا فا عليه علي فقال لا أدري وللكن ان قال ساعة كذا لزمه . فنص عقى 
تعيين الساعة وتوقف عن تميينالوقت واعله أ راد وقنا «تسعا أو وقتشيء يحدثمثلوقت المصادوحوه 
ف ان قال وقت طلوع الشدس ونحوذلك مج وانقال الى الفدأوشهر كذا تعاق بأوله على ماذكر نافي الس 
اشدا واذا 0 برحلالى أ ل ان حاءبه فيه والا لزمدما عليه 1 وبه قال ا 1 


في موضع 0 الكفالة عنعليه حق ا لانه حق لا له 1 ائر حقوق الا دميين 


ولنا ما روى مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني ميب أنه قال «لاكفالة فيحد» ولانه 
حد فل تصح الكفالة فيه كحدود الله تعالى » ولان الكفالة استيثاق والحدود ميئاها على الاسقاط 
والدرء بالشيبات فلايدخل فيها الاستيثاق ولانه<ق لاوز استيفاؤه من الكفيل اذا تعذر عليه احضار 
المكفول به فلاتصح الكفالة عن هو عليه كحد الزنا 

( فصل ) ولا تجوز الدكفالة بالمكانب من اجل دين الكتابة لان الحضور لا يازمه فلا وز 
الكفالة به كدين الكتابة . 

اللإسئلة (ولا يصح بغير معين كأ حد هذين) لانهغير معلوم في امال ولافي الا ل فلامكن تسايمه 

(إمسئلة) (وان كفل بز ءشائع منانسان أوعضوأوكفل بانسانعلى أنه انجاءبه وإلافبوكفيل 
ب خر أوضامن ماعليه صح في أحد الوجهين ) 

لالظ كك 1ن كقين اردق الى بسك لك يفف الى وي كان اتترا يك تو كان برالمسة أن 
كده أو جزء لا تبتى الحياة بدونه أو حجزء شائع منهكثلته أو ربمه صحت التكفالة لانه لا بمكنه 
احضار ذلك الا بإحضاره كاه ؛ وقال القاضيتصحالكفالة ببعض البدن لان مالا بسري اذا حضير به 
عضو لم يصح كالبيع والاجارة » وان تكفل بعضو تيتى الياة بعد زوالهكاايد والرجل ففيه وجهان : 
(أحدها) تصح السكفالة اختاره أبو الخطاب وهو أحد الوجبين لاصحاب الشافمى لاله لاعكنه احضار 
هذه الاعضاء عليصفتها الا باحضار البدن كله أشبه الكفالة بوجهه ور 01 حك بتعلق باطلة 








( المي والشر ح ١‏ كب )0 فروع في أحكام | ال كفالة الى أجل 1 


يوسف وقال جمد بن المسسن والشافمي لا نصح الكفالة ولا بلزمه ما عايه لان هذا تعليق الغمان 4طر 
فل يصحكا لو علقه بقدوم زيد 

ولنا أن هذا موجب الكفالة ومة: قتضاهافصح اشتراطه كا او قال ان جئت به في وقت كذا والا 
فلك حبسي عو نى اللافهبنا على الؤلاف ني أن هذا مقتضى السكفالةوقد دلناعليه»وأما انقالان جئت 
به في وت كذا والا نان" كفيل بدن اق او 108 حنامن راك ما للك درن فلان أو قال اذا جاء زيد 
فأنا ضامن لك ماعلبه أو اذا قدم الحاج نأنا كفيل بفلان أو قال أناكفيل بفلان شورا فقال 
القاضي لا. تصح الكفالة وهو مذهب الشافمي ومد بن الحسن لان ذلك خطر فلم حز تعليق الضهان 


والعكفالة به تجي ء المطر وهبوب الرم 0 يات 00 دي معين 0 العايقه على شرط ولا 


توقيته كالهية» وقال الشر يف 1 1 الخطاب نصح وهو قول اف حنيفة ة وأبي يوسف لاله 
[أكاالك الضيان الى سيب الوحجود قحب أن ريصح كضان الدرك والاول أقس » فان قال كفات بفلان 
ا حجنت ابه في ا والا 0 نا فيل بفلان 0 2 المال الذي على فلان لم يصح ذيها عند 


فيأبت 5 7 ف 00 || ا اسك والعتاق ) 0 ( لا بصح لان لسايمه يدون تسل 
اجلة 0 مع با كبا . 

05 )غم كل انان على 1 ان حاء دوادو كنبلا ]حر قاين 1 يهلم م 
القاضى فيبها لان الاول مؤفت والثاني «عاق. على شرط » نا بو الخطاب : يصح فيها لانه ضان 0 
ا ع ع إرقه عل شرط 0 العهدةءفان قال ان حءٌ لت اله 2 وقت كذا والا فا كتيل ل بدن 
فالان آنه 3 0 ضامن لك الاك الذي “لى فلان أرناك اذاحاء زيد فانا ضامن لك ماعلية أ واذا قدم الحاج 
0 قال 00 قال نا كفيل بفلان شرراً فقال القاضي لا تصحالسكفالة 6 وهومذهب الشافعي وسمد 
ابن المسن لان ذلك خطر فم بز تليق الغمان والكفالة به كجيء المطر ولانه اثيات حق 
59 دعي معين فل لز تعايقه على شر ط ولاتوقن قِيته كاطر ة . وقال الشسر به 00 حعفر 0 الخطاب إيصحم 
وهو قول أي - يف اك يوسف لاته اك الضمان الك سالب الوحجوب قدب د نضح ان 
الدرك واكواك 0 

(فصل) وانقال كفلت بدن فلان على أن ببر أ فلان الكل ابعل أن تبرئه من السكفالة صحلا نه 
شرط شرطا لا يازمالو فاء بهفكون فاسد| وتفسد بهالكفالةو مل أن بصعلا ندشرط كحو يل الوئيقة التي على 
الكفيل الءه. فعلى هذا لا تلزمه اللكفالةالاان ببريء المكذول لهالكفي مل الاو للا نه | ماكفل هذا الشرطفلاثثيت 
كفالته بدون شر طهءوان قال كفات اشبوذ افرع على أن تبني من| الكفا لة بفلا نأ وضمنت لك هذا الذي 
بشمرط أن تبرئني من ضهان الدين الآخر أوعلى أن تبرئنيمن الكفالة بفلانخرج فيه الوجهان 0 
البطلان لا نه شرط فسخ عقد فيعقد فلريصح كا لبيع بششرط فسخ م بع آخر وكذاك و شرط في الككفالة 














( الكفالة بشرط براءة فلان الكفيل ( الغنيو انشرح الكبير‎ ١٠١ 


القاذي لان الاول موقت والثاني معلق على رط وقال أبو الطاب بص فيه| لازنا 1 
هذين الرجلين لم إبصح في في قوهم جميعا لانه غير معلوم في الخال ولا في الال 

( فصل ) فان قال كفلت بدن فلان على ا ا فلان الكفيل ا على 5 تبرئه من الكفالة 
لم يصح لانه شرط شرطا لا يازم الوفاء به فيكون فاسدا وتفسد الكفالة به ويحتمل أن تصح الكفالة 
الج ميال وال الوثيقة الج تي على الكفيل اليه » فعلىهذا لا تازمه الكفالة الا أن يبريء المكفول له 
الكفيل الاول لانه ا قال بهذا الشمرط فلا ات كنا له بدون شرطه» وان قال كفات لك هذا 
الف رم على أن قر ثني من الكفالة بفلان 91 ذمنت لك هذا الذي 116 0 تبر لني من ضهان افون 
إل 7 ر أوعلى أن ن تبر كني من ن الكفالة بفلا لان ذرج فيه الو<بان » والاولى أنه لا ل الل شرط فسخ 
عقّد ف عقد فلم جع كلب بثعرط فسخ بيعم لور » وكذلك و شرط بي الكفالة 1 و الضهان أن يتكفل 
المكفول له أوالمكفول اد م0 ا ينهأويؤجرهدارهم يصح ااذكر نا 

اك ولو ُ اثنان 0 ص وم قفو قضى ا ب«ريء الآ . خران ١١‏ 0 نا في اه 


1 انان ان كفل 000 00 1-5 عله آى له يا عيله 0 
داره صح لا ذ كرنا. 

لإسئلة © ( الا برضا الكفيل وني رضا المكفول به و<مان ) 

يعتبر رضى الكفيل في صحة ١|‏ كفالة لانه لايازمه اطق بتداء الا برضاه » ولا يعبر رضا المكذول 
له لامها وثيقة له لاقيض ف ها فصحت من غير رضاه كالشهادة ولالها اليزام حدق له من غير عوض 
فل يعتر رضاه فيها كالنذر فأماارضا 0 به ففيه وحهان ( أحدها 1 كسان ان ) 


يعتير وهو مذهب النشاؤء ل مقصودها احضاره فاذا تكفل بغير اذنهلم ابلزمه الحضور معه ولانه 


عل لنفسه حقاً عليه 0 معه منغير رضاء في * جز كا لوأازمه الدبن وفارق|اضمان فان الضامن 


يقضي اق ولا يحتاج الى المضمون عنه 

##مسئلة4 ( ومق أحشره وسامه بريء الا ان بحضره قبل الاجل وفي قضه ضرر ) 

وجملة ذلك انالكفالةةتصح-الةومؤٌ جلة كا اضمان فان أطاق انصرف الى الخاول لان كل عقد يد <له 
الحلولاذا أطلق اقتضى الحاو لكالن والضمان فاذا تكفر لحالا كان لدمطا لبته باجضارهفان احضرهوهناك 
يدحائلة ظالمة | 0 منه وام يلزءالمسكفول له تسامه لا نه لالحصل له غرضه » وانام تكن بدحائلة لزمه 
قبو لفان قبله بريءمن السكفالة » وقالا بن أبيموسى لابي رأ <تى بقول قد برئت اليك منه أوقد سامته اليك أوقد 
1ك نفسي من كفا لنه » والصحيحالاو للا ندعقدعلى تمل فبرىء منه بالعمل المعقود عليه كالاحارة 
فاناءة مع من تسلمه لان احدرء ات تسليمةعئد غرعه وطلب منه تسامه على وجهلا ضرر في قضه 
فبرىء منه كااسلٍ فيه وقال بعض ا با اذا امتنع من تسمه ددر «تناعه رجلين ويرىء لانه 











(امخغنى والشمرحالكيير ) اعتيار رضا الكفيل في صحة الكفالة -.؟. 


دان سر المكفول به نفسه بريء كفيلاه لانه أنى ها يلزم الكفيلين وهو احضار نفسه فبرئت ذمتها 
كا لو قضى الدين وان أحضر أحد الكفيلين م يبرأ الآخر لان احدى الوثيقتين انحات منغيي 
استيفاء في تحل الاخرى كا لو أبرأ أحدها أو انفك أحد الرهنين من غير قضاء اق ؛ وفارق 
ا سِ المكفول به نفسه لانه أصل هما فاذا بريء الاصل مما تكفل به عئه برىء فرعاه وكل واحد 
من الكفيلين لبس بفرع لل خر فلم لك ارك كفل 2 الى كنلاء ور 
أررى” 6 الكفيلين برى» وحده دون صاحيه 

ور كن ا لا ا رار ل الما لين الا درلان عدن 
الواحد مع الاثنين عيزلة العقدين فقد النزم ما ره دي 1ل وله رتنا لذ خض مدر اكه بر 
مله وبقي حدق اكع كارن ترق اق طتيرن وكا رزو شمن كرا لكان تررك لصتا حا 

(فصل) ونفتقر كة الكفالة الى رضى الكفيل لانه لا يازمه اق ابتداء الا برضاه ولا عتبر 

لق كرون انلكا وثيقة اءلا قبضفيم | فصحت منغير رضاه فهاكا لشهادة ولام النزام دق له من 


غير عوض 0 3 اك 0 0 مارضاء اللكترك به اقطان ايا ) لا يعتير كا اضمان 


لك ل ماوقع العقد على فعله فبرىء مئه » وقال ل القاضي بر قعة اال 5 فيسامه اليه فان 1 عد 5 
أشبد شاهدن على احضاره » اق المكفول له من قبو له والاول أصح فان مع وحود صادب ب الحق 
لا بلزمة دفعه الى نائبه كا ؟ أك قيدة وانكانت المكفالة مؤجلة ام يلزم احضاره قل الاجل 
كالدرن اننكل 1ن داك اللكول تاستعون فالا برف الاق اذى نال الأول ولا صن ف فسا 


لزمه ؛ و'ن كان فيه ضر مثل أن تكون حجة الفرم غائبة أو لم بكن يوم مجاس اللا؟ والدن,ؤجل 


عليه لا مكن افتضاؤه منه أو قد وعده بالانظار في تلك المدة لم بازمه قبوله كن سم المسلم فيه قبل 
حله أو في غير كانه . 

(فصل) واذا عين في الكفالة تسايمه في مكان فأحضره في غيره لم برأ من الكفالة » وبه قال 
ابو بوسف ومد وقال القاضي أن أ<ضره كان آخر من البإد وسامه برىء من الكفالة وقال بعض 
أصحابنا «تي أحضره في أي مكانكان وفي ذلك الموضع سلطان برى» من التكفالة لكونه لا مكنه 
الامتناع من بجلس الا وعكن ائيات الحجة فيه وقيل انكان عليه ضرر في إ<ضاره يمكان آخر 
1 يرأ الكفيل إذا أحضره فيه ولا برىء كةولنا فها اذا أحضره قبل الاجل ولاصحاب الشافمي 
اختلاف على >و ما ذكرنا 

ا سَِ ما شرط تسليمه في مكان في غيره فل يبأ كا لو أحضر المسر فيه في غير الموضم الذي 
شرطه ولانه قد سل في موضع لايقدر على اثيات الحجة فيه لغيبة شهوده او غير ذلك وقد بورب منه 
ولابقدر على امساكه ويفارق ما اذا سامه قبل الاجل فانه تجل الحق قبل أجله فزاده خيراً فتى لم 











) حكم موت المكفولبه و لف العين بفعل الله تعالى (المغنى والشرح الكبير‎ ٠١١ 


(والثاني) يعتير وهو مذهبالشافميلان مقصودها احضارهوان تكفل بغير اذنهم للزمه اطذوريعه 
ولاند عل لنفسدحقا عايهوهواطضو رمعه هن غير وضاء ف" نز كا او ازمهالدن:وفارق الضمان فا نالضامن 

يقضي اق ولا بحتاج الى المضمون عنه » وعلىكلا الوجبين م كانت الكفالة باذنه فأراد الكفيل 
الاي ررح تور نوالا الكل قري رن الخد فكرن كاي سمي 15 ا اسن ديساي 
فرهئه باذنهكان عليه تخليصه اذا طليهسيده »وانكانت الكفالة غير اذنه نظر نا فان طايه المكتفول له 
منهلزمه أن حير معه لان حضوره<ق الكفول لهوقداستناب الكفيل في طلبه وان لم يطلبهالمكفول 
له لم يلزمه أن محضر «عدلانه لميشغل ذمته واها اسكفيل شغلها!ختيار نفسدفر جز أن ,ثبت له بذلك 
<ؤعل غيره ؛وآن قال الكفول اه احضر كنيز ككان توكلا في أحضاره ولزمه أن محضر معه كا لو 
وكل أجنبياوان قال اخرج من كفا لنك احتمل أن يكون توكلا في احضاره كالافظ الاول. وحمل أن 
تكون مطالية بالدين الذي عليه فلا بكون توكيلا فلا بازمه الحضور معه 

ل ان نل 2ل ل حرا 2 تان اناك سن شل كن اسان 0ك 
-- 00 اد 14 اليد باختيار عن الام ار م 3 0 


يكن ضرر وجب قبوله فان وقمت 1 مطلقة وجب "سليمه في 2 العقد كالسم فان سامه فى ي عير ه 


فهو كتسايمه أ غير المكان الذي عيئه وان كان الكفول به 0 لان ذلك الحبس علعه أس_تيفاء 
حقه وان كان 0 عند الخام فسامه عونا ازمه تسلييه لان حيس الخا» لا عنعه استيفاء 
حقه واذا طالب الحا باحضاره احضرهوحكم بينهائم رده الى اليس فان:وجه عليه حق لامكفول 
له حيسه باق الاول وحق المكفول له 

لإسئة) (وانءمات المكفول به أو تلفت العين بفمل الله تعالى أو سر نفسه برى: الكفيل ) 

اذا مات المكفول به برىء الكفيل وسقطت الكفالة » وبه قال شريسح والشغي وحاد بن أني 
سليان ار حنيفة والشافمي و>تمل أن لا سقط ويطالب عا عليه وهو قول الحم ومالك والايث 
و<ي 0 إن شر بحلان الكفيلوثيقة حق فاذا تعذرت من جبة هنعليه الدن استوفي من الوثيقة 
كاارهن ولانه تعذر احضاره فازم كفيله ماعليه ما لو غاب 

ولنا ان الحضور سقط عن المكفول به فبريء الكفيل كا لو :بريء من الدين ولان ماالتزمه من 
أجله سقط عن الاصلفبريء الفر ع كالضامن اذاقضى المضمون عنه الد نأو أبريء منه»وفارق ما اذا 
غاب فان الحضور م يسقط عنه وفارقالرهن فانه غلق به المالفاستوفى منه وكذلك الحس» ان لفت 
المكفول بها بفعل الله تعالى وان سل المكفول به نفسه بريء الكفيل لانه أأى عا يازم الكفيل 
لاجله وهو احضار نفسه فبرئت ذمته كا لو قضي الدين 

( فصل ) واذا قال الكفيل قد بريء المكفول به من الدبن وسقطت الكفالة أو قال لم يكن 








(المغنى والشمرح الكيير ) موتالمكفول به ستلزم براءة|! كفيل مم6٠‏ 
0 كله * قال ) فان الت بريء التكمل) 

وجاته أنه اذا مات المكفول به سقطت الكفالة ولم يازم الكفيل شيء وبهذا قال شرع والشعبي 
لماه رن أي ميان مابج حئيفة والشافعي» وقال الملكىم ومالك والايث يحب على الكفيل غرم ماعليه 
وحمي ذلك عن ابن شرح لان الكفيل وثيقة حق فاذا تعذرت من جبهة من علية الدين استوفي من 
الوثيقة كالرهن ولانه تعذر إحضاره فلزم كفيله ما عله كا لو غاب 

ونا ان سور رط دن الاترك ا قر ين 11 كفن كا لل بورك دن باقر الات ارك 
من 1 سقط عن ل الاعل فيريء الفرع كالضامن ن أذا ف ى المضمون عنه الدن أ أي مله وفارق 


ما اذا غاب فان الخضور ١‏ سقط عنه ويفارق الرهن فانه عاق به الال فاستوفي مله 
(فصل) اذا قال الكفيل قد بريء المكفول به من الدين وسقطت الكفالة أو قال لم يكن عليه 
دن وحن قيار 0( كر كنود 0 قوله 00 اعد صحة ال-كفالة وبقاء اه وعليه 


عليه 0 فاك 00 له فالقول قو ار 0 وبقاء الددن وعاء ل 
فان نكل قضي عليه » 1 يستيحاف فيا اذا اد الكفيلاكة تكفل عن لاد.نعليهلانالسكفيل 
مكذب انفسه فيا ادعاه فان من كفل بشخص معترف بديئه فيالظاهر والاول أولىلان ماادعاه محتمل 

سر ) نانك |1 درل كه الككين )انك 0 اكاك 6 0 مط الاك 
كالدبن» وانةالقد برئت [ليمنه أو قد رددته اللي برىء أية] لانه معترف.بوفاء الحق فهو كا لواعررق 
بذلك في الغمان وكذلك اذا قال له برئت من الدبن الذي كفات بهء ويبرأ السكفيلفيهذهالمواضع دون 
المكفول به ولا يكوناقرارا بقبض اق فيا اذا قال برئت من الدبن الذيكفلت به والاول أصح لانه 
يكن براءته بدون شاد نااك اد موت المكفول به فاما ان قال للمكفول به أبرأنك 
جما لي قبلك مر: الحق ا إرنت هن الددن الذي قبلك فانه يبرا من الحق وتزول السكفالة لانه 
افظ يقتضي العموم في كلماقبله وان قال برئت م نالدين الذي كفل به فلان بريء وبريء كفيله 

( مسئلة » ( وان تعذر احضاره مع بقائه لزم الكفيل الدبن أو عوض المين ) 

مق تعذر إحضارالمكفرل به معحياته 11 امتئع من احضاره ازمه ماعليه وقالأ كوم لاغرمعليه 

وانا تموم قوله عليه الصلاة والسلام « الزعيم غارم » ولانه احد نوعي اككنالة و 4 
الغرم كالكفالة بإلمال 

4-0( ران اسل الكفيل بقدر ما عضي فيحضره فان تعذر احضاره ضمن ماعليه ) 

اكاك اك ناد ايان وق بدار الحربم يوْخْذ اللكفيل ,اق حتى عضي زمن مكن المضى 
فيه واعادته وقال ابن شبرمة حبس في الال لان اطق قد نوحه عليه. ولنا ان الحق عتبر في وجوب 


(المغني والثمرح الكيير) )008 ( الجزء الخامس ) 











011 . براءة التكفيل ور المكفول له (المخني والشرحالكيي) _ 


المين فان نكل قضي عليه ويحتمل أن لا يستحاف فها اذا ادع 1 امكل عن 0 
عليه لان الكفيل 5 لنفسه فما ادعاه فان من كفل بشخمس معترف بدينه في الظاهر والاول 
اك 0 0 

( فصل ) واذا قال المكفول له للكفيل ابرأتك من السكفالة بريء لانه حقه فيسقط باسقاطه 
0 وإن قال قد برت إلي منه أو قد رددته الي بريء أيضاً لانه «مترف بوفاء الحق فبوك لو 
اءترف بذلك في الضمان وكذلك ادا قال برئت من الدين الذي كفات بهء ويبرأ الكفيل في هذه 


المواضع دوناللكفوليدولا رن اقرارا بق.ضن اق وهذا قو لد بن الكسه نوقيليكوناقر ارا بقبض 


الحق فها اذا قال برثت من الدين الذي كفلت به والاول أصح لانه »كن براءته بدون قيض الحق 
ا 00 ار 0 1 وم ا اط 0 


بإبراء الوق 


5 ن ال سام ون كان حالاكلدين : فاذا مضت مده يكن إحضاره في ول بحر :دكات الدية 
منقطعة لا بعل خبره أو امتنع من احضاره مع امكانه أخذ ما عليه وقال أصحاب الشافمي ا نكالت 
الغيبة منقطعة لا بيعل مكانه لم يطالب الكفيل بإحضاره ولم يلزمه شيء وان امتنع من اما ه مع امكانه 
0 وقد دلائا على وجوب الغرم في المسئلة التي قبلها 

( فصل ) وان كفل الى أجل بول لم تصح الكفالة وهذا قول الشافعي لانه ليس له وقت 
يستحق مطالبته فيه وعكذا الغمان وان جءلهالى الحصاد والحذاذ والعطاء خر رج ال ل 
في البييع والاولى دحته هبنا لانه تبر ع من غير عوض جعل له ألا 0 0 من حصول المقصود منه 
فصح كالنذر وهكذا كل يحول لاعنع مقصود الدكفالة» وقد روى مبئا عن 1 في رجل كفل رحلا 
وقال ان جئت به في وقت كذا والا ا عليه علي فقال لا ادري ولكنان قال ساعة كذا لزمه» فنص 
على تعين الساعة وتوقف عن تعيين الوقت ولعله أراد وقتا متسعا أو وقت شيء يحدث مثل وقت 
الحصاد ووه » فأما ان قال وقت طلوع الشمس أو نحو ذلك صح وان قال الى الفد او إلى شهر 
كذا تعاق باوله علي ما ذكرنا. في السم. 2ل ا 
وبه قال أبو حنيفة وأبو اوسفاء وقال مد بن اللسسن والشافي لا نصح الكفالة ولا ,امه اما عليه 
لان هذا تعليق الغمان خطر فم يصح كا لو علقه بقدوم زيد 

وأنا ان هذا موجب الكفالة ومقتضاها فصح اشتراطه كا لو قال ان جثت به في وقت كذا والا 
فلك حبسى» ومبى هذا الخلاف هرنا على الخلاف في ان هذا مقنضى الكفالة وقد دائا عليه 

2 مسكلة © ( واذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك ان كانت ال كفالة باذنه 
أو طالبه صاحب الحق با<ضاره والا فلا 

نكتل را 1ك فرك ١‏ حنارء لس ]ل ككل نرف المصرر له لاك كفل لذن 











( المغني والشمرح الكبير )2 ووب المضور عل المكفول اذا طلبه اللكفيل ٠١١,/‏ 
من الدن الذي قبلك فانه برأ من الحق وول الكفالة لانه لفظ يقتضي العموم فيكلماقبله وان قال 
برت من الدن الذي كفل به فلان بري» وبريء كفيله 
نحن ) راق كان لالع على ف حت الال ردقي الغ م أسل المكفول له أو المكفول عنه 


كن كارن له وتان ا فنك كر أسر المكفول عنه م يبرا واحد متها ويازمهما قيمة 
حاله 


الجر لانهكان واجيا ولم بو جد أسقاط ولا استيفاء ولا وجد من المكفول له ماسقط حقه فبقي 
ونا أذ المكفول به مسمل فل جب ار ا لوكان ماما قبل الكفالة واذا برىء المكفو ل به 
مسيم ناك لكك اراك نت راك لاسر المكفول له برئا جيعا وكذلك اذا أسلم 
ون ب وان آلا الكمرن وحده برىء من الكفالة لانه لاوز وجوب الخرءليه وهومسلم 
(فصل) فاذا قال أعط فلانا ألفا ففعل لم برجع على الآآمر وم يكن له ذلك كفالة ولا ضمانا الا 
عليه اذا كان خليطا له لان العادة أنه ستقرضمن خليطه 


اسم 


أن _قول أعطه عني وقال أبو حنيفة يرجم 


أجله باذنه فلزمه تخليصها كا لو استعار عبده فرهئه بإذنه فان عليه تخليصه اذا طلبه سيده » وان كانت 
بير اذنه فان طابه المكفول له لزمه الحضور لانذحضو ره <ق المكفول له وقد استناب الكفيل 
في ذلك وان ام يطلبه المكفول له لم يازمه الحضور لانه لم بشغل ذمته واعا الكفيل شغلها باختيار 
نفسه فل بز أن يبت له بذلك حق على غير ه » وان قال له اللكفول له احضر كفيلك كان توكيالا 
في احضاره ولزمه ان حضر معه كا لو وكل غيره وان قالاخر ج من كفا لتك احتمل أنبكون توكيلا 
في إحضاره كالافظ الاول واحتمل ان يكون مطالبةبإلدن الذي عايه فلا يكون توكلا ولاياز مهالخضور معه 

ال ) واذا قال رجل لآ" خر اضين عن فلان أو اكفل بفلان ففم لكان الغمان والكفالة 
لازمين العباشردون الآمرلا نكفل اختيار نفسهوانها الامرارشادوحث على فعل خير فلا يازمه به ثي» 
: ( فصل ) واو قال أعط فلانا الفاً ففمل لم يرجع على الآمر ولم يكن ذلك كفالة ولا مانا الا 
أن بقول اعط عني وقال ابو حنيفة برجم عليه اذاكان خليطا له 

ولنا انه لم يق لأعطه عني فلم يلزمه الغمان كا لولم يكن خليطا ولا يلزم اذا كان له عليه مال فقال 
اعط فلانا حيت بازمه لانه لم يلزمه لاحل هذا القول بل لان عليه حقا يازمه أداؤه 

تعن ور تعض اهن برا مورماان قضى الدين بريء الآ خر ما ذ كرنا فيالغمان وان 
س المكفول به نفسه برييء كفيلاه وان أحضره أحد الكفيلين] برا الادر لان احدى الوثيقتين 
انحات من غير استيفاء فل بحل الاخرى كا لو أبرأ أحدهما أو انفك أحد الرهنين من غيرقضاء الحق 
لاف ما اذا سي ال كفول به نفسه لانه أصل للها فادا بريء الاصل مما :-كفل به عنه بريء كفيلاه 
د كر 2 0 الكملن لك قرم لاخر فر با براءه وكذلك لوابراً امكفول 
به بريء كفيلاه ولو أبريء ا الكفيلين وحده ١‏ 5 اا 





























ع القاء التاع من السفيئة في ال بحر ! الغني والثمرح|! عير)_ 

كا أنهلم يقل اعطه عني فل بازمه الضمان 3 اول كن خلبطاا ولا يازم اذا كان له عليه 1 
ال اكه 0 حيث بازمه لانه لا بازمه لاجل هذا القولبل لان عليه حقا بازمه إداه 

(فصل) اذا كانت السفيزة في البحر وفيها متاع شيف غرقها فالتى بعض من فيها متاعه في البحر 
اتخف ام يرجم به على أحد سواء ألقاه محتديا بالرجوع أو متبرما لانه أناف مال نفسه باختياره 
من غير ضهان» فان قال له بعضهم ألقمتاعك فأًلقاه فكذلك لانه لايكرهه على إلقائه ولا ضمن لهء وان 
قال ألقه وعلي ضمانه فألقاه فعلى القائل ضمانه ذكره أبو كر لان ضهان مالم جب صحيحوإن قال ألقه 
وأنا وركان السفينة ضمناء له ففمل فقال أبو بكر يضمنه القائل وحده الا أن يتطوع بقيتهم قال 
القاضي انكان ذمان اشتراك فليس عليه الا ضان حصته لانه لم يضمن ابيع 0 حصتهوأخر 
ركان السفينة بضان سائره فلزمته حصته ولم يقبل قوله في حق الباقين » وان كان خبان 
اشتراك وانقراد بت يقولكل واحدمنا ضامن لك متاعك أو قبمته لزم القائلضمان ايع وسواء 
قال هذا والباقون يسمعون فسكتوا أو قالوا لا نفعلأو لم إسمعوا لان سكومم لا بازمهم بدحق 

( فصل ) قال مهنا : سات أحمد عن رجل له على رجل ألف درثم فأقام ماكفياين كل واحد 
منهماكفيل ضامن فأسهما شاء أخذه حقه فأحال رب المال عليه رجلا حقه فقال ,برأ التكفيلان قات 
فان مات الذي أحاله عليه بالق وم برك شيياً قال لا شىء له ويذهب الااف : 


رضن (ر واكواك غرعالا 1 ان احفر عد ا 1 0 5 خر) 
لانعقد الواحد مع الاثنين عنزلة عقدن ققد الدزم احضاره ك0 واحد منها فاذا ا ع 


أحدها بري؛ منه كا لوكان في عقدن وكا لو ضمن ذ نا آر لين فوا أحدحما حنه 

(فصل) وإذاكانت السفينة في البحر وفيها متاع شيف غرتها فألقى بعض من فيها متاعه في البحر 
لفكت بورج به عل الطين ياه [إقام فتن) بالوتي عر لك شرا انه لات ماك اقده كارن برق 
غيد ضيان» وان قال له بعضوم الى متاعك فا لقاه فكذلك لانه م كرهه ولا ضمن له فان قال اله وعلي 
ذهانه فألقاه فعلى القائل الضمان ذكره أبو بكر لان ضبان مالم هب صحيح 4وان قال القدواً ناوركبان 
السفينة ا ل نار 2 22-2 سال 2 ]ا أن نطو ع بقيتهم » وقال القاضي ان كان 
ضان اشتراك فليس عليه الا ضان خصته لانم يضمن ايع اها ضمن حصا عن سائر كن 
السفيئة بضيان سائره فلزمه حصته وام يقبل قوله في حق البافين» وانكان ضان اشتراك وانفراد بإن 
يقول كل واحد مئا ضامن لك متاعك 1 قيمته لزم القائل ضبان ايع 'وسواء فال هذا والباقون 
#سمعون فسكتوا أو قالوا لا نفعل أو لم.سمموا لان سكوسى لا يازمهم به حق 

( فصل ) قال «بنا سأات أحد عن رجل لهعلى رجل الف درثم فأقام بمااكفيلين كل واحد 
منهها كفيل ضامن فأمهما شاء أخذه حقه فأحال رب المال عليه رجلا حقه فقال ببراً الكفيلان قال 
فان مات الذي أ<اله ليه باحق وام يترك شيثاً فال لا ثيه له ويذهب الااف 











(اللغني والشر حالكبير ل كدي تها! لكاب والسئةوالاجاع وانواع شرك ةالعقود ٠١8‏ 


كتاب القر كن 

الشركة هي الاجماع في استحاق أو تصرف وهي ثابة با لكتاب والسئة والاجاع 

أما الكتاب فقول اللهتعالى (فهم شركاء في الثلك) وقال الله تمالى (وا نكثيراً من الخلطاء ليشي بعضهم 
على بض إلا الذبن آمنو | وعملوا الصالحات وقليلمات) والخاطاء ثم الشركاء ومن السنةماروي أن البراء ن 
عازب وزيد بن أرقركانا شركين فاشتريا فضة بنقد ونسئية فبلغع رسول الله صلى النأعليه وسلٍ فامىهما 
ان يكن قد تسريه وما كان نسبئة فردوه» وددي عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال 3 يقول الله 
أنا ثااث الثسر يكين مالم ين احدهما صاحيه فاذا خان احدهما صاحيه ذر<ت من يدها »رواها بوداود 
وروي عن الني>لى الله عايه وس اك الله على الشريكين مالم يتخاو نا» وأجع الل 
1 از الشركة في البلة وما اختافوا فأ نواع منها نبينها أن شاء الل تعالى» والششركة على ضير بنشركة 
املاك وشركة عقود وهذا الاب لششركة العقود وهي أنواع خمسة شركة الءنان » والابدان» والوجوه 
والمضارية » والمفاوضة» ولا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف لانه عقد على التصرف في الما لف بيصح 
من غير جائز التصرف في ال كالبييع 

( فصل ) قال احمد يشارك الوودي ات لك 


لا يلو البودي والنصرائي بالمال دونه 


تار 7 


الشركة هي الاجماع في استحقاق أو :صرف وهي ثابتة بالكتاب والسئة والاماع » أما الكتاب 
فقوله( سبحانه ومالى فم ش ركاء فيالثأث ) وقال تعالى( وان كثي رمن الخلطاء يني بعضهم على بعض) 
الاابة والخلطاء ثم الششركاء» ومن السئة ما روي ان البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شر يكين فاشتريا 
قن بح واي فاق ذلكرسول الل عل فأمرهها أن ماكان بنقد فأجيزوه وماكان نسيئة فردوه : 
وروي عنالني مي أنه قال« يقول ال عزوجل انا مالك الششريكينمالم من أحدها صاحبه فاذا خان 
أحدها صاحيه خرجت من بينها» رواه أبو داوه ورويعن الني 2 أنه قال« بد اللعلى الشريكين 
مالم يتتخاونا » واجع االمترة عل كا القية في الخجلة واما اختلفوا في أنوع منها نبيتها ان شاء 
ل والقتركد نومان شركة أملاك وشركة عقود وهذا الباب لشركة العقود 

(١‏ مسئة » (وهي على خة أضرب أحدها شركة العنان والثاني شركة المضاربة وشركة 
الوجوه وشركة الابدان وشركة الفاوضة ء ولا يصح ثبيء منها الا من حائز التصرف لانه عقد على 
التصرف ف يصح من غير حائز التصرف في اكليم 

(فصل) قال أحمد بشارك البيودي والنصراني ولكن لا علو اليهودي والنصراني امال دونهويكون . 



























ا اليهود والنصارى والدليلعى جواذها (المفني والشرح الكير) 
ويكون هو الذي يليه لانه يعمل بالربا وبهذا قال المسن والاوري» وكره الشافمى مشاركتيم مطلقآلانه 
دوي عن عبد الل ن عباس أنه قال أ كره أن بشارك المسلٍ اليودي ولابعرف له مخالف في الصحابة 
ولان مال الهودي والنصراني ليس بطيب فلم يبيعون ار ويتعاملون بالربا فكرهت ممامالهم 

ولنا ماروى الال باسناده عنعطاء قال : 0 رسول الله صلي الله عليه وس عن شارك اولي 
واانصراني إلا أن يكون الثمراء والبيع بيد امس ولان العلة في كراحة ماخلوا به معاماة 


لتهم بالربا و بيع 
ار واختزير هذا يت فها حضيره اسم او وليه وقول ان عباس مول على هذا فاه علل 0 00 


يربون كذلك رواه الاثرم عن أني حمزةعن ان عباس انه قال : لانشاركن وديا ولا وا 
محوسياً لانم بربونوان الربا لا يحل وهو قول واحد من الصحابة لم يثبت نتشاره بينهم وه لاحتتجون 
به وقوطم ان أمواه, غير طَيية لا يصح فان النبى دلى الله عليه وس قد عاماوم ورهن درعه عندمودي 
علي شعير كين لاهله ل الك لكر بياب منه و بين إلى اله واقياته مودي يز واهالة 
سنخة ولا بأكل الني صلى الل عليه وس ماليس بطيب وماباعوه هن ار والخنزير قبل مشاركة المسر 
فثمنه حلال لاعتقادهم حله وهذا قال تمر بن الخطاب رضي الله عنه ولو ثم بيعها وخذوا أمانها فاما 
ما يشترنه 1 بسيعة من الجر عال الشركة 11 المضاررة قانه لقعم قاس وعليه الضمان لان عقد اويل يبشع 
للموكل والمسل لا يثبت ملك على ار واللنزير فأشبه ل ضيف ب ار عامل بالريا وماخفي أمره 
هو الذي يليه لانه يعمل بالرب! و بهذا قال الحسن والثوري» وكر ه الشافعي مشاركتهم مطلقا لانه روي 
عن عبدالل بن عباس أنه قال أأكره أن ببشارك المي اليهودي ولا يعرف له عذااف في الصحا بةولان 
مال البيودي والتصراني لبس بطيب فالهم يبيعون ار ويتعاملون بالربا قكرهت معاملتهم 


ونا ماروى الخلال بأسئاده عن عطاءقال نهى رسول الله صلى الله علية وسلرءن مشاركة اليوودي 


كرات (د أن يكون الثعراء والبييع يد المسٍ ولان الملة في كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا وبيع 
الجر وان ير وهسذا منتئف فيا حضره المسل أو وليه وقول ان عباس مول على هذافانه علل بكوم 
إربون كذك رداه الاثرم عن أبي حمزة عن ابن عباس أنه قال لا تشاركن بموديا ولانصرانيا ولا 
تحوسياً لانم يربون وان الربا لاحل وهو قول واحد من الصحابة لم ينتشر بينهم وهم لا محتجون به 
وقوهم ان أمواهم غير طببة لا يصح فان الني صلى الله عليه وسلٍ قد عاما 
على شعير اخذه لاهله وارسل الى اخر يطلب منه ثبو بين الى المسمرة وأضافه بودي مخز وإهالةسخة 
ولا أكن الي صلى الله عليه وس الا الطيب وما باعوه من ار والختزير آبل مشاركة المسل قثمنه 
حلال لاعتقادثم حله ولهذا قال تمررضي الله عنه وأو ثم بيعها وخذو 
كر كك فرك إلى اسار ذل 


,م ورهن درعه عند مودي 


| أعاما فاما ما شار به 0 الليعة من 
بقع فاسدا وعليه الغمان لان عقد الوكيل بقع الموكل و الس لا 


يبت ملي على ار واختزير فاشبه شعراء الميتة والمعاملة بالريا وما <ْمْ 


يي أعره ولم بس فهو مباح 














(المغني والشمرح الكبير ) كه الابدان »ممئاها و<وازها ا وشركة العنان 1 


فر يحل فالاصل | باحته وحلهء فاما ال حوسي فان احمدكره مشاركتهومعاماتهقالماأحب خا لطنه ومعاملته 
لانه ستحل مالا يستحل هذاء قال حنيل قال عمي لاتشاركه ولا تضار به وهذا واللّ أعر على سبيل 
الاستحباب لترك معاملته والكراهة لمشاركته وإن:فعل دح لان تصرفه يسح 

و معااة 4 قال ) رك اذ كان جائزة ( 


عن اك االأيساان ان شارك لفن ار كوم كتيوه 0 كالصناع يشتركو نعل أن 
يعملو| في صناعامم ذا رزق الله تعالى فوو بينهم فان اشتركوا ذها يكتسبون من المباحكا طب والمشيش 
لال اللاصوحة من الطلاك والنادن ولخد ديل دازو اللزرري قينا جاو لي عاية لحن ف زرررا” 
لك طاالي فاق 0لا بار ألق يشترك القوم بأبداه, ولبس هم مال مثل الصبادين وااتقالين والمالين 
قد اشرك الني صلى الله عليه وس بين تمار وسعد وابن مسعود كاه سعد باسيرينولم يا بثيء »وفسر 
احمد صفة الثمراكة في الانيمة فقال يشتركان فيا ,صيبان دن سلب المقتول لان القائل مختص به دون 


الفاعين ويهذا قال مالك » وقال أ بو حنيفة يصح في الصناعة ولايصح في كتساب المباح كالاحتشاش 
والاغتنام لان الثمركة مقتضاها الوكلة ولا تصح الوكالة في هذه الاشياء لان من أخذها ملكها وقال 
الشافعي شركة الابدان كلها فاسدة لاما ششركة على غير مال فلل نصح كا لو اختلفت الصناعات 


للك 10 الأبربي ان ااه رن مشارككه روماه اله سكل بلالا فيال دنا اسيل 
قال مي لا بشاركه ولايضار به وهذا واللّ أعلرعلى سبيل الاستحباب لترك معاملته والكراهة لمشاركته 
ذأن فعل صح لان تصرفه صحيح ا 

( فصل ) وشركة العنان ان يشترك اثثان عاليها ليعملا فيه ببد نيها وربحه لها فينفذ تصرف كل 
واحد منها فيهما بحم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شر يد وهي جائزة بالاجاع ذ كره ابن المنذر 
داعا اختلف في بعض شروطها واختاف في علة تسميتها بهذا الاسم فقيل سعيت بذلك لانها يتساويان 
في المال والتصر ف كالفارسين اذا سويا بين فريسها وتساويا في السير فان عنانهما يكونان سواء 
وقال الفراءهي مشتقة من عن الثيء اذا عرض يقالعنت الي حاجيها اذا عرضت فسميت الشركة بذلك 
لآ كن رات نع 2 له إن شا رك اوقل نكستة 0 الثاعة و المارسة تال 6ت لاا 
اذا مارضته مثل ماله و أفمالهغ_كل واحدمن الثم يكين معارض لصاحبه عالهوأفعالهوهذا يرجع الىقول الفراء 

(مسثلة) ( ولا تصح الا بشسرطين أحدها ان بكون رأس المال درام او دنانير ) 

ولا خلافنيأ نه وز أن بعل رأس المال دراثم أو دنائير اذاكانت غير مغشوشةلانها قبمالاموال 
وامان البباءات والئاس يشتركون فيها منلدن الني صلى الله عليه وسل الى زمئنا هذا من غير نكير 

( فصل ) ولا نصح بالعروض في ظاهر ادي حم عله الحد ل ريا 7 0 طالب وحرب 














ادل الدليل على جواز شركة الا الأبدان (الغني والشرحاللكبيي) _ 


نا ماروا 1 داود ود والائرم باسئادها عن اك مين رق كه الله قال 'اشتر كنا ] و سسدوعار 
بوم بدر فر أجيء أنا وتمار بشيء وحاء سعد اسن ونث هذا ادو فى على رسو لالله صلى ألله عليه 
وسل را رم عليه وقال احمد اشرك بينهم الني لى الله عليه وسل» فان قيل فالمغام مشتوكة بين الغا مين 
حك الل تعالى فكيف ريصح اختصاص هؤّلاء بالششركة فنها وقال بعض الشافعية غنائم بدركانت 
الرسول الله صلى الله عليه س١‏ وكرت اله أن يدفما إلى من شاء فيحتمل أن كرون نل ذلك هنا 
ناذا نا لحك لاطرواب ده ان خلال ودر كانت الن الكنها من تال اق قيراف ةقاي 
م راتما فل أذ انني صلى الله عليه وس قال « من أحذ شيياً فار ذلك كن 
قبيل الباحات هدر سيق إلى اخذ شيء فبو له ووز ان ,حكون شرك بينهم فما يصيبونه من 
الاسلاب والنفل الا أن الاو لصح لقوله جاء سمد بأسير بنء لم أجيء أنا وتمار بثبيء وأما الثاني فان 
الله تعالى اا جعل القئيمة لنبيه عليه السلام بعد أن غنموا واختافوافيالفنائم فأ نزلاللّتمالى (سئلونك 
الك فل ار رن كك ل ل ل 1 06 ا ركك 
لرسول الله 2 ل ل إما ان يكون قد باح أحدها نشارك كلت آر لم يبحها طلم فكيف 


شثر لون ف - 0 هذا اير حيدة علي أن دنيقة ارا لام اا فى مياح 0 ليس 
بصذاعة وهو علع ذلك ولان العمل اك حي 00 فصعدت الشركة عليه كالمال » وعلى أ مف 


وحكاه عنه ان اانذر 0 ذلك 2 ىهن كرد وان سيرين والثوري والشا فعي واسحاق وأو ثور 
وكات الرأي لان الشمركة إما أن : نقع على ايان العروض 0 م 0 عام ءلا وز وقوعها 
على أعيانما د الشركة تقتضي الرجو ع عند المفاضلة برأس امال و عثله وهذه لا مثل ها فيرجع 
عليه وقد تزيد قيمة جذس أحدها دون الاخر فستوعب بذلك جميمع الررح 0 جمييع المالوقد:قص 
قيمتها فيؤّدي ان شارك في كن ملك الذي ليس بر ح» ولا غلى قيمتها لان القيمةغير متتحققةالقدر 
فيفضي الى التنازع وقد يقوم الشيء بأ كث من قيمته ولان القيمة قد نز يد في أحدهماقيل ببعهفيشاركه 
الآخر في المين المماوكة له ؛ ولاجوز وقوعبا على أمانها لامها معدومة حال العقد ولا علكائها لانه ان 
اراد تنبا الذي اشراها به فقد خرج عن 1ك وصار لباقم وان داك كنها الذي يبعا به فائها تصير 
1 معلقة على شرط وهو ليم الاعيانوهذا ١‏ حوزه» وفيه رواية درق اك الثمركةوالمضارية 0 
بالعروض وتءل رأس المال قيمتها وقت العقد قال أحمد اذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما 
ريا وقال الاثرم عدت أب عيد الله سثئل عن المضاربة بالمتاع فقال جائز فظاهر هذا صحة الثر كُ 
م اختاره أ 0 0 الخطابوهو قول مالك وابنابي ليل وبدقال في المضاربة طاوس والاوزاعى 
وحماد بن ابي سليان انك جواز تصرفها في المالين ك0 أون ربخ المالين بينها 
وهو حاصل في العروض كحصوله في الاثمان فييجب ان نصح الشركة والمضاربة بها كالامان ويرجع 











(المغنى والشرح الكيير) صدة رة الأبدان مس اتفاق الصنائعم واختلافها 1 ١‏ 


أنهها اشتركافي مكس بباح فصحكالوا اشتركافي الخياطة والقصارة ولا نس ان الوكالة لاتصحفي المباحات فانه 
بصح أن يستذيب في تحصيلها بأجرة ككذلك يصح بغيرعوض اذا تبر ع أحدها بذلك كالتوكيلفي بيع ماله 

(فصل) وتصح شركة الابدان مع اتفاق الصنائم فأما مع اختلافها فقال أبو الخطاب لا تصح 
وهو قول مالاك لان مقتضاها أنما يتقبله كل واحدمئها من العمل يازمه ويازم صاحية ويطالب به كل 
واحد مثها فاذا تقيل أحدهما شيئاً مع اختلاف صنائعها ام يككن الاخر أن يقوم به فكيف يلزمه 
مره آم كيف يطالب ها الاقدرة لدعايه#وقال القاضي تصح الشركة كن 2 شخ 
تالو اتفقت الصنائع ولان الصنائع المتفقة قد يكون أحد الرجلين احذق فيها من الاخر فرها ,تقبل 
قي ما لاعكن الاخر تملهوام عنع ذلك صحتها فكذلكاذا احتافت الصناءتان» وقوهم يلزمكل ا 
منهها مايتقيله صاحيه قال القاخى حت.لل أن لا يازمه ذلك لا نهما كا لوكاين بدليل صحتهما في المباح ولا 
ضمانفها وان قانا بازمه أمكنه حصيل ذلك ,الاجرة أو عن ,تبرع له بعمله » ويدلعلى صحة هذا أنه او 
قال أحدها أنا أتقيل وآنت تعمل صصحت الامركة وعمل كل واحد مئهها غير تمل صاحيه 


(فصل )واذا قال احدهما اا اتقيل و نت تعول والاجرة بدني وبينك صحدت القر كه وقال زفر 


لا تصح تحن العاتل الى لعا 22214 الثل 


ل ل نال 2 ل عن لتك 0 لعا سات رك فشا ران الشان. أن 
كانت العروض هن ذوات الامثال اشيهت النقود ويرحع عند المفاضلة عثلها وان لم نكن مرق 
ذوات الامثال ام جز اوت اك 1 الر<و ع عثاباءووجه الاول انه نوع شركة فاستوى 
فيها ماله مثل من الءر وض وما لا مثل له ؟المضاربة فانه سل ان المضاربة لا وز بشيء هن العروض 
ولامها ليست بنقد فل نصح الثمركة مها كالذي لا مثل له 

0 مسئلة 4 (وهل تصحالمغش.وش والفاوس9 عل وحبين ( 
ختاف اصحا بثافي الشركة بالمغشوش من الاعانهل نصح + عبل وبين (احدها) لا تصح سواء قل 
لعش او كد وبه قال الشافعي» وقال | بوحنيفة إن كان الغش اقل من النصف جاز كان 25 0 بحزلان 
لاعتبار بالغالب في كثير من الاصول 

ولا انما مغشوشة اشيدمالو كان الغش ا كر ولان قيمتها تزيد وتنقص اشبهت العروض وقوطهم 
لاعتبار بالغالب لا يصح فانالفضة اذا كانت اقل لم سقط حكها في الزكاة وكذلك الذهب اللهم 
إلا ان يكون الفش قليلا لمصلحة النقد كيسير الفضة في الدينا ركابة ونحوها فلا اعتبار به لانه لا 





كن اتتحرز منه ولا يوئر فيربا ولا غيره(والثالي) أن الثمركة نصح بناء على صحةالشركة في العروض 
ون 2 2 ] ذلك . 29> الذءرة فى اأشركة جا كا في الدروص لان فسا ترك وستض اشبت 
(المغني والشرح الكبير) )06 (المزء الخامس) 











كون الربح في ث شركة الأبدان>سيمااتفقوا عليه (المغني والشرح الكبير)_ 


وانا ان الضمان ستحق به الريع يداي( ل شركة ة الابدان وتقيل العمل يوحجب الضمان على المتقيل 
وستحق به الريح فصار كتقبله المال في المضاربة والعمل يستحق به العامل الري عمل المضارب 
فينزل مزلة المضارية 

(فصل) والربح في شركة الابدانعلى ما اتفقوا عليه من مساواة او تفاضل لان العمل يستحق 
به الربح وحوز تفاضلهما في العمل خا تفاضلهما في الربح الحاصل بههو اسكل واحد منها المطالبة 
الاجر وللاستادر دفنها إلى كل واحد مذها و إلى ايغها دما برى؟ هنما وان تلفت في بد ارما 
غير تفر بط فبي 1ه 21 الوكين ىلا ا كر وا 6 از 
ثهو من ضمائهما يطالب يكل واحد متها ويإزمه مله لان هذه 0 لا تتمقد إلاعلى الضمان ولاثي» 
فيها لتعقد عايه لمر دة حال الغمان فكان الشركة :ضمنت ضهان كل واحد منها عن 3 خر ما 0 3 


من 


قال القاضيحتمل ان لايازم احدهما مالزم الاذر لما ذ 300 بتعدي احدهما اوتفر يطه 
او نحت بده ُّ وحه يوجب الفمان عليه فذلك عليهوحده» تإنافر احدهما عا في يدهقيلعليه وعلى 
شمر بك لان اليد لاقيقبل إقراره عا فيها ولايقبل إقرارهعا فى يدشر يكدولا بدن عليهلا نهلا يد لدعلى ذلك 
( فصل ) وان عمل ادها دون صاحيه فا!ا كسب يشما قال ان عقيل نص عليه احمد في رواية 
اسحاق.ن هاتيء وقد سثلعن الر<لين لله 1 قعل لك ا احدهما بثيء ولاأني الاخر 


3 »ولاتصح الشركة با فلوس وبه قال ابو حنيفة والشافم م صاحبمالك » وخر ج 


3 81 تلات ازاك الك اك الك انارق ارات الراك الك رسب اسرد رودا ريك تكند رن 
ا 
وان لك افق اننا عل راز الشركة لوعن وريه لاون 1 سو ب وك درق 
فأشبوت العروض فاذا قانا بصحة الثمركة بها فانم ان كانت نافقة كان رأس امال مثلها وان كانت 
اكاسدة كا نثقيمتها كالعروض 

( فصل ) ولا جوز أن بكون رأس مال الشركة يجهولا ولا جزافاً لانه لابد من الرحجوع به 
عند المفاضلة ولا عكن مع الول به ولا جوز عال غائب ولا درن لانه لا كن التصرف فيه في امال 
وهو مقصود الشركة . 

مسئلة 46 ( الشمرط الثاني أن يشرطا لكل واحد مها جزءا من الربح مشاعاً معاوماً 
كالنصف والثاث والربع ) 

لانم 3 أنواع التمركة فاشترط ع نصيب كل واحد مثهها من انم كاشاربة ويكون الريح 
يذها على ماشرطاه سواء شيرطا لكل واحد 5 على قدر ماله من الربح أو أقل أو أكز لان 
العمل يستحق به الربح بدليل المضاربة وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدها وحذقه كاز ان يمل له حضاً 


سن وابي ماك فأشيبت الدراثم والدنانير»وفيه وجه ار در | يكل 











(الغني والشرح اللكبير) 


كاله لامعو رواج ان ا من أن تل 1 كا 


لذي ء قال لعم هذا ونزلة حديث سعد وابن مسعود يعنى حيث اشتر 7 و خاء عن سور واخفق 
الاخرا ل 0 العمل مضمونعليها 0 م لدوحيت الاجرة فكون لما 3 01 الضمان عليهما 
دبكر 
القصار بانسان فقصر معه كانت الاجرة للقصارالمسأج ركذا هبنا وسواء ترك العمل لمرض او غيره 


ن العامل عوناً لصاحبه في حصته ولا عنع 1 ان 5 لاسر الت له فاسان 


'فان طالب احدهما الاذر أن يعمل معه او يقم مقامه من يعمل فله ذلك فان امتنع فللاخر الفسخ» 
اقل اد ره اتن رن ين مان ل عار ةعانق ارقن قو دوك الزن انا مارراكه 
لمملا ججيعا فاذا ترك احدها العملفاوفى ها شرط على نفسه فل ستحق ماجمل له في مقابلته وانها 
احتمل ذلك فما إذا ترك احدهما العمل اعذر لانه لمكن التحرز منه 

( هَل ) نان ان .ك جلزن لكك واخداء كا ذاه عن أن بو حراها فا رزةمعا الله من شيء 
فهو بينهما صح فاذا تقبلا حمل شيء معاوم إلى مكارت مء-اوم ف في ذممهما ثم حملا على البييمين 
أو غيرهما 6 0 ده يشهها على ما شرطا ان تقبلوءا لجل أثيت الضمان قف ذمتهما وهما 
أن كه را 


على حمل شيء بأحرة معلوءة م تصح الشركة ولكل واحد منهما اجر داتّه لانه لم جد مان 


ل 


الجل في ذممعها واا استحق المشتري منفعة البهيمة التي استاجرها وذ تنفسخ الاحارةعوت الدابة 


من | اربج كالمضارب وبهذا قال أبوحنيفة وقالمالك والشاذمي من شرط صتها كون ااريح والخسران 
على قدر المالين لان الريم في هذه التمركة بيع لامال فلا جوز تغبيره بالشعرط كالوضيعة 

ولنا أن ايل مما اليه دق له اارع خا أن يتفاضلافي | 5 2 وحود اتحمل منها كالمضاربين 
أردل واحدءوذاك أنأحدها قد عون 0 لتحارة م, وال خر 0 العمل غاز أن شرط 
له زيادة في | اربم في مقا بلة عمل المضاربءوفارق الوضيءة فانها لانتعلق إلا بالمال بدليل المضارية 

(سكلة» ( وان قالا ااريح بيننا فهو بينها نصفين )لان إضافته اليها اضافةواحدة منغير ترجيسح 
أقتضى التسوية كقوله هذه الدار بيني و ينك وكذلك فيالمضاربةاذا قالا الربح يننا 

لإمسئلة) (فان لم يذكر الرح لم يصح كااضاربة) لانه المقصود من الشركة فلا يجوز الاخلال به 
فءلى هذا يكون الرح بينها على قدر المالين 

از مسكلة 6 (وان شرطا لاحدهما<زءا محبولا م ريصح ) 

لان المهالة عنع تسليم الواجب ولان الريع هو المقصود في الشيركة في يصح مع اللهالة كالعن 
ددر ف ادارةة 0 قال لك مثل ما شرط لفلان وها يعامانه صح وان حيار أواحهما 


| بص حكالعن في البيع 














2011 أشبراط درام معلومةلاحد الشريكين في الشركة والمضار بةلا بصح( المتنى والشرح الكير ) 


التي اكتراها ولان الشمركية اما أن تتمقد على الضمان فيذمهما او على لهاو ليس هذا بواحدمئعافانه 
لم ينبت في ذممهما ضبانولا عملا بأبدانعها م! جب الاجر في مقا بلته »ولا ن الشركة تتضس الوكالةوا لوكالة 
على هذا الوخه لا تصحءوهذا لو قال اجر عبدك وككون احرته بيني وبينك لم تصحكا لو قال بم 
عبدك ونه يننا لم بصح وحتمل ان تصح الشركة كا لو اشتركا فها بكتسبان من ااباح بأ بداهمافان اعان 
احدهما صاحبدفي التحميل والنقل كان له اجر مثله لامها منافع وفاها بشببة عقد 

(فصل) فان كان لقصاو اداةولاً خر بيت فاشتركا على ان عملا بأداة هذا في بي تهذاواا كدب 
ينها جاز والاجرة على ماشرطاءلان الشركة وقءت على تملها والعمل ستحق به الريح في الشركة 
والا لة والبيت لا.ستحق مهما شيء لانهما يستعملانف العمل المشترك فصارا كالدا بين اللتين اح راهما 
لحمل الثبيء الذي تقبلا حمله»وان فسدت الشمركةقسم ماحصا لهماءلىقدر أج رتملا وار الداروالآ لة 
راك كانت خسنا روا لاسن شي داك سينا يت وابس للا خر ثيء فاتفقا على ان يعملا 
بإلاالة او في البيت والاحرة بينها <از لما ذكرنا 

( فصل ) وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليءءل عليها ومايرزق: الل بينهما نصفين أو أثلاث) أو 
كينها ما شعرطا صح نص عليه في رواية الاثرم وحمد بن أنى حرب واحمد بن سعيد ونقل عن 


الاوزاعى ماريدل على هذاءوكره ذا اكسن والنخعى وقال الشافعى 7 بواثور وابن المنذر واكاب 


(مسشئة)» (وان شرطا لاحدها ف الشركة والمضارية دراثم معلومة 1 رس 6 الثو بن 0 يصح ) 
وجلته أنه متى جمل نضيب أحد الثبركاء دراش معلوءة أو جءل مع نصيبه دراثم مثل أن يمل 
لنفسه جزءا وعثمرة دراثم بطلت ااشركة . قال ان المنذر أجعكل من تحفظ عنه من أهل الم على, 
ابطال القراض اذا جءل أحدها أوكلاهما لنفسه درام «علوءة » وبه قال مالك وأبو ثور والاوذاعي 


وااشافمي وأصحاب الرأيءرايواب فيما إذا قال لك نصف اارح الا عثيرة درام أو نصف ارج 
وعثمرة درام كاطواب فيما اذا شرط درام مفردة؛واءا لم يصح لامر بن (أحدهما)ا نه اذا شرط دراهم 
معلومة احتمل أن لابرح غيرها فيحصل على يع الريج واخذل ان لابركها ا كَّ ناك المال 
وقد برح كثيراً فيستضر من شرطت له الدراهم (اثثائي) ان حصةالعامل ينيغي أن تكون معلومة بالاجزاء 
ما تعذر كونم! معاومة بالقدر فاذا وات الاجزاء فسدت كا لو جل القدر ذما ,شترط ,أن يكون معلوما 
به ولان العاءل في المضاربة مق شعرط انفسه دراثم معلومة رما نراق في طلب ااربح 5 فائدنه مئه 
وحصول نفعه لغيره بحلاف ما اذا شرط له جزء من الريج . 

(فصل) وكذلك الحك اذا شرط لاحدهما ريح أحد الثوبين أوريج احدى السفرتين أو رب تجبارته 
في شهر او عام بعيئه لانه قد برب فيذلك المءين دون غيره فبختص احدهما بالرخ وهومخااف اوضوع 
الششركة ولانعلم في هذا خلافاً وان دفع اليه ألقا مضاربة وقال لك ريم نصفه لم حبر وبهذا قال ااشافعي 








( لغني والشبرح الكبير ) الثم شركة إلدابة من أحدها والعمل 5 خر ١١/‏ 


الرأي لاايصح والرببح كله ارب الدابة لان الل الذي يستدق به العوض منها وللعامل أجرمئله لان 


لاساء الشركة إلا ان تحون المضاربة ولا تصح المضار بة بالعروض ولانالمضاربة تكون 
بالتحارة في الاعيان وهذه لانجوز بيعها ولا إخراجبا عن ملك مالكرا » وقال القاضي يتخرج ان 
لارصح بناء على أن المضار بة بالعروض لا نصح »فعلى هذا إنكان اجر الدابة بعينها فالاجر ما لكبا وان 
تقبل حمل شيء فحمله عليها او حمل عا ها شيعا مباحاً فباعه قالاحرة والعُن لهوعليه اجرة مثلها لالكها 


ونا انما عين تنمي بالعمل عليها فصح العقد عليبا بعض كائها كالدرام والدنانير وكالشجر 
في المساقاة والارض في امزارعة وقوطم إنه ليس من 0 نمام الشركةولا هو مضارية قلنا : نعم لكنه 
يشبه المساقاة والمزارعة فانه دفع اعين المال إلى من يعمل 0 ببعض ىا ها مع بقاء عينهاومذايتيينان 
ٍ رما على المضاربة بالعروض فاسد فان المضاربة إ إعا 'تكون بالتحارة والتصرف في رقبة المال وهذا 
خلافه» وذ كر القاضي فيمو ضع آخر فيمن ا نت ١‏ ونان ل أوللئ 
از »ولا أرى هذا وحباً فان الاحارةيشترط لصحتها العلم بالعوض 21 كيل ى 0 


ولان هذا عقد غير منصوص عليه ولا هو في معنى اانصوص قرو كشال العقود الفاسدة إلا أن بريد 


وقال 1 حئيفة عا ثور وز ك لو قال لاك نصف ربحه ولان ريج نصفه هو لصف رنحه » ووجه 
الأول 1ه شرط لاحدها ربح بض امال دون بض فر يز كا لو قال لك ريج هذه اإبائة ولانة 
0-6 أن يفرد نصف المال فيربح فيه درن الصف ا خر خلاف نصف الرخ فانه لا يؤْدي الى 
انفراده برح شيء من امال 

#إمسثلة) (وكذلك الطكم في المساقاة والمزارعة) قياساً على الشركة 

(مسثلة) ١ولا‏ يشترط أن علطا المالين ولا أن كر اسن عنس والكن) 

لا يشترط اختلاط لمالين ف شركة المنان اذا عيئاهما أو احضر اهما وبه قال أبو حنيفة ومالك 
ل" أن مالكاشرط أن تكون | يدبا علية بإن وملاه في حانوت لها أو في يدوكيلها وقال الشافعي لا 
يصح <تى مخلطا اما لينلامما إذا لمتخلطاهما فال كل واحدهنهما ءاف منه دون صاحبه ويزيد له دون 
صاحبه فل ا كلو كن الفكل 

وائا انه عقد يقصد به الرح فم يشترط فيه خاط الما لكالمضاربة ولانه عقد على التصرف فلم 
يشترط فيه خلط المال كالوكالة و لنا على مالك فر يكن من شرطه ان تكون أيد.هما عليه كالوكلة وقوطم 


إندئاف دن ا لاد بيزيك عن ملاشصاح 2 نوع َم شاف من ماطيا وزنادته هما لآ الشركة 





افك وك إللة كين واد منبعا في نصف مال صاحبه فيكون تلفه «نهما وزيادته لما » وقال 


| بوحنيفة متي تاف احدالما لين فهو من ضمان صاحية 














0 فروع في التمركة بلدا بة من أحدحياو العمل م ن الآخر ( المننى والشمرج العكيير ) 


الاجارة 0 على الوجه الذي :قدم وقد أغار أحمد إلى مابدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة فقال: 
كن اليك ب يدفع إلثاث والربع لحديث حابر أن الني صلى الله عليه وس أعطى خير على الشطر 
وهذا يدل على أنه قد دار فيهذا ومثله إلى الواز لشبه؛المساقاة والمزارعة لا إلى المضاربة ولا إلى 
الاجارة ونقل ابو داود عن اعدايي فطل وله عر النشفة 0 اليه اردر إن لا يكون نه 
بأس قال اسحاق إن ابراعم قال ابو عبد 1 إذا كان على النصف والر, بع قهوجا" 'ز وبه قالالاوزاعي 
ونقل احمد بن سعيدعن احمدفيمن دفع عبده إلى ر جل يكس عليه ويكو ذلاثك ذلك أربسه خا زه والوحه 
فيه ماذ كر أأه فيمسثئلة الدابة ؛ وان دفع ثوه إلى خياط اينصيه قصاناً بديعها وله نصف ريمها حق عبله 


جاز نص عليه في رواية دحرب» واندفعم غزلا إلى رجل «سحه 00 مك كله 1 ريعه حاز نص عليه 


دل يز مالك وابو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك لانه عوض بول وعمل محوول وقد ذكرنا وه 
جواذه ؛ وانجمل دمع ذلك دراهم معاومة + مز لص عليه » وعنهاإوازء و البح الاول» وقال| بوكر 
هذا قول قديم وماروي غير هذا فعلنه المعتمد » قال الاثرم معت ابا عبدالله يقول لاباس بالثوب 3 
بالثاث وا( بع وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثاث ودرثم ودرهمين قال 0 عه لآن هنا * 
لابءعرف والثاث إذا لم كن ن معه شيء 0 حائزا لحديث حابر ان الني صلى الله عليه يه وس أعطى 
عل الشط ر قبل لابى عبد الله فانكان النساج لاارضى حتق بزاد على لاد ثلث درهماً قال فليجعل له ثمثاً 


5 أن ا اح كرت اله فتعلق بالك 5 كااريم ا اختاطا 

(فصل) ولا يشترط لصحتها اتفاق المالين في الحنس بل وز أن رج أحدهها درام وال" را 
دنائير نص عايه أحد وبه قال امسن وابن سيرين:وقالالشافء ي لاتصح الشركة الا ان يتفقافيهالواحد 
بناء على أن خلط المالإن شرط ولا يكن الا في المال الواحد وتحن لا ن#ترط ذلك 

ولنا انهها من حفس الاكان فصحت الششركة فيهما كالمنس الواحد » فعلى هذا مت تفاضلا رجم 
هذا بدنانيره وهذا بدراجمه ثم اقتنها الفضل نص عليه احمد وقال كذا يقول محمد الاك وقال 
القاضي م 5 المفاضلة قوها المبتاع بنقد البلد وقوما مال الآ" خر به ويكون التقوم حين ضرفا المن فيه 

ولنا ان هذه شركة صحبحة رأس الملل فيها الاثمان فيكون الرجوع مهنس رأس المال ا لو 
كان الجنس ا 

(فصل) ولا يشترظ تساوي المالينفي القدر وهو قول الحسن وأا اشعبي والنخعي والشافعي واسحاق 
ل ل ساك الششافعي يشترط ذلك لان صاحب امال القليل ان أحذ نصف 
ارج ا مالا با نان ال ل ل شريكة بعض الري الخاصل بعمله لاستوائهما في اليل 

الات مالان من جنس الاثمان لاز عقد التسركة عليهما كا لو تنساويا 

(مسئلة» ( ( وما يشترربه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو يينهما ) 





( المغنى والشرحالكبير ) فروع فيالشيركة بالدابةمن احدحما والعملمن الآخر  ١١4‏ 
وعثشرا ثاثا ونصف عير وما أشبوه » وروى الاثرم عنان سيرين والنخمي والزهري وأوبويملي.ن 
حكم انهم أجازوا ذلك» وقال ان المنذركره هذا كله المسنء وقال ابو ثور وأصحاب الرأي هذا كله 
فاسد واختاره ابن المنذر وابن عقيل وقالوا لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد ها السمك ينها نصفين 
فالصيد كله لاصياد واصاحب الشبكة أجر مثلهاء وقياس مانقل عن احمدجكة التمركة وما رزق بينهها على 
ماشرطاه لاما عين تنمي العمل فها فصح دفعها ببعض ؟ائها كالارض 

(فصل) قال ابن عقيل مبهى رسول الل مي عن قفيز الطحان وهو أن يعطي الطحان أقفزة 
لا ل ل ل ل ل كه شن رك ] 10 2 لطي يهنا 
له عليه وهذا الحديث لانءرفه ولا بثرت دندنا صحته و قياس قو ل أحمدجوازهلماتكر نامعنه من المسائل 

(فضل) فانكان لرجلدابة ولآ خر اكاف و<وا لقات فاشتركا على ان يِوْ<راهما والاحرة بينها 
ف د ٠‏ كان لا بصح الاشراك فيها كذلك في مئافها اذ تقسديره أحر دابتك 
ل رات كر ا لكر 5ك 0 اك 
الاصل ولا خر أجر مثله على صاحب الببيمةلانه استوفى منافع ملك بعقدء هذا اذا أجرا الدابة عا 
لاون الت اناك دواع 0 لو ار ل لالت اي لتك رك الكل اليه 
منهها أجر ملك وعكذا لو قال رجل اصاحبه اجر عبدي والاجر يننا كان الاجر لصاحبه والآخر 


كن كارك في جميع الاعيان 


شركة العنان مبنية على الوكلة والامانة لانكل واحد مئرءا بدفم المال الى صاحبه أمئه وبأذنه له 
في التصرف وكله ومن شرط صحتها أن ياذن كل واحد منهما لصاحيه في التصرف فعلى هذا ما ,شتريه 
كل واحد مثهما بعد عقد الشركة فبو بينهما لان ااعقد وقع على ذلك فاما ما يشتريه لنفسه فهو لهوالقول 
قوله في ذلك لانه أعل بنيته 

لإمسئلة) (وان تاف أحد المالين فبو من غمائهما اذا خلطا المال وان لم بخاط فكذاك ) 

لان العقد اقتضى ان يكونالمالا نكامال الواجد فكذلكفي الضمان كحال الخلطة وقال أبو حئيفة 
متى تاف احد المالين فبو من ذمان صاحيه وقد ذ كر نا مايدل على خلافه 

(مسثئلة» (والوضيعة على قدر المال) 

الوضيءة هي الحسران في الشركة على كل واحد مهما بقدرماله فانكان متساويا فيالقدر فالخسران 
ينبم نصفين وانكان اثلاماء فالوضيعة اثلاما قال شيخنا لا نر في ذلك خلافا ويه بقول أ بو حنيفة 
والشافمي وغيرهاء وفيشركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر مادكيهما في المشترى سواءكان الريح بينهما 
كذلك او لم يكن وسواء كا نتالوضيعة لتاف او نقصان في العُن عما اشتريا به او غيرذلك» والوضيعة 
في المضار بة على المال خاصة لاشيء على العامل منها لان الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو 











+011" اشتراكثلاثة من أحدثمدا بقومن آخر راويةومن الثالك العمل ( المغنىوالتسرحالكير) 


ا ات ل ا انه ل ل ان ررق 
الله تعالى فهو بينبمصح في قياسقول أحمد فا ندقد نص في الدابة يدفعها الى آخر يعمل عليها على أن لها 
الاجرة على الصحة وهذا مثلولا نه دفم دابته أ لخر يعم لعليهاوالراوية ع ال لهيمة 
فملى هذا يكون ٠١‏ رزق الل ببنهم على ما انفقوا عليه وهذا قول الشافمي ولامهما وكلا العاءل في كسب 
مام ؟لة دماهااليه فأشبهما لو دفع اليه أرضه ليزرعباءوعكذا لو اشترك أربعة من أحدثم دكانومن 
آخر رحى ومن آخر بغل ومن ار العمل على أن يطحنوا بذلك ها رزق الله تعالى فهو بينهم صح 
وكان بيهم علي ما شرطوه وقال الفاضي العقد فاسد في لكين جين وهو ظاهر قول الشافمي دن 
هذا لا يوز أن كون مشاركة ولا مضاربة أكومما لا وز ان بكون راس مالها العروض ولان ٠ن‏ 
شرطها عود رأس امال سيا عمنى أنه لا يستحق شيء من ااريح حتى يستوفى رأس الال بكاله 
والراوية ههنا لق وتنقصءولا احارة لاما تفتقر الى مدة معلومة واجر ٠ءلرم‏ فتكون فاسدة» فعلى 
هذا كون الاجر كله في المسثلة الاولى للسقاء لانه لا غرف الماء في الاناء ملي فاذا باعه فثمئه له 
الك در ملك رودت فاضي احير الول الألم سول اا وض ل إسم كر ل 


كدائر الاجارات الفاسدةءوأما في المسثلةالثانية فانهم إذاطحنوا ارح لطعاما بأجرة نظرت فيعقد 


مختص علك ربه لاشيء فيه للعاءل فيكون نقصه من ماله دون غيره واعا يشركان فها حصل من العاء 
فأشبه ااساقاة واازارءة فان رب الارض والشجر يشارك العامل فيا حدت من الزرع والكروانتاف 
الشجر أو علك دي » دن الارض أرق أو عه لم يكن على العامل نيم 

( نكل ) نال الشبح رفي الهء:: (ودوز لكل راحد مع ان لم شري ونش فشكن 
ويطالب بالدين ومخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويقر بدويفعل كل ما هو ءن مصلحةكارتها) 
جوز ا-كل واحد من الشربكينا ,بيع ويشتري مساومة ومرابحةونولية ومواضعة كيف رأى المصلحة 
لان هذه مادة التجارءولهان بقبض البيع والْن ويقبضهها وتخاصم فيالدين ويطالب به ويحيلوحتال 
لل ل ل ا رن رار ا ا ل كل مراك ين 


عليه أحد وكذلك ان أقر باون أو بعضه او اجرة المنادي أو امال لان هذا من توا بع التجارة فهو 
كتسلم المبيسع واداء ثمنه ؛ويفعلكلما هو من مصاء<ة التجارة عطلق الثمركة لان ميئاها على الوكالة 
والامانة على ما ذكر نا » فيتصرفكل واحد مها في المالن حك الملك في نصيبه والوكالة في نصيب 
شر > في الافالة وحجوان أصجها :ه لا .كرا لاانها ان كانت بيعا فقد أذن لد فيه وان الث فا 


ففسخ ابيع المضر من مصاحة التجارة فاك كاارد بالعيبوالا خرلا يمالكها لامها فخ فلا يدخل 
في الاذن في التجارةوله إن يستأجر من مال الشركة ويؤجر لان المنافم أجريترى الاعيان فصار 
كالشراء واليع وله المطالبة بالاجر للها وءايها لان حقوق العقد لا تختص العاقد 














(المغني والشمرح الكبير) بان أنواع الشركة الخاثرةكااضاربة والوجوه والعنان ١؟٠‏ 
الاجارة فان كان من واحد مهم وم يذكر أصحابه ولا نواثم فالأ جر كله لهوعليه لاصحا به أجرالثل 
وان وى 1 به د ذكرم كات 39 لو عقد مع كل واحد ماهم منفردا 1 عاج من نيعم فقال 
استأجر تي اتط<نوا لي هذا الطعام بكذا فالاجر ينبم ارباعا لانكل واحد منهم قد ازمه باحن ربعه 
برع ادر ويرجع كل واحد مه على أصمدا به بربع أجرمثله » وان قال الاجر كسم الدكان والبغل 
والرحى وهذا الرجل بكذا وكذا لطحن كذا وكذا من الطعام صح والاجر بينبمعل قدر 0 
لكل واحد من المسمى بقدر حصتهفي أحد الوجرينوفيالا خر يكون ينهم ارباطا بئاء على ما اذا تزوج 


ازبعا هر وا<د أو كاتساريبعة اعيد بعوض واحدهل يكو نالعوضارراعااو على قدر قيمتهم #على وجهين 


(مسئلة 4 قال ) تراك شرك بدنان عال احدها أ بدنان عال غيره| 5 بدن ومال 


أ لا 2 أحد هما أو بدنان بباليهما نساوى امال أو اختاف فكل ذلك جارٌ) 


ذكر أصحابنا الشمركة اللائزة اربما وقد ذكرنا نوما منها وهو ششركة الا بدان » و بقيثلاثةأ نواع 
ذكرها الخرقي في خخسة أفسام ( ثملاثةمنها المضاربة) وه إذا اشترك بدنان عال أحدها أو بدن ومال 


سن ذاو ريف امه مه وى تو انا فا لل ليت لافطاو لمان 
ار ل سين ل الاك لك بان الفا مزالي 

كك أ كن اير قلا ره ولا شه عن آل ولا ا رن الشركة 
أ تعقدت على التحارة و ليست هذه الاشياء جارة سي 0 العيد قانة حضص ضزر ولا هب ولابقرض 
ولا بحاي لان ذلك ليس بتجارة 

( مسئلة » ( ولا يضارب بلمال ولا بأخذ به سفتجة ولا يعطيها الا باذنش ريك ) 

ليس له أن يشارك عال الشركة ولا يدفعه مضاربة لان ذلك ,ثبت في المالحقواو يستحق رحه 
اغيره ولدس له ان #لط مال الشركة يعاله ولا مال غيره لانه يتضمن إبحجاب حقوق في المال ولس 
0 الكارة كوه فيها »و ليس آه ان باذ بالمال سفتحة ولا يعطيها لانفيهخطراً فان سكي 
في ذلك حاز لانه يصير من التجارة الماذون فيها » ومعنىقوله ياخذ بهسفتحة 2 يدفم لل انسانشقاً 
7ن اك 1 لك كا إن راك لكر لسري ده قرف اليم يي رولك اي زا كف 
من إنسان بضاعةويعطيه بثمن ذلك كتاباالى بلد آخر ليستوفيذلك٠نهفلا‏ جوز لانفيه خطرا عل المال 

( مسثئلة © ( وهل له أن يودع أو دبع نساء أو ببضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أويرهن 
أو يرتهن ؟ عك وجيين ) 

(المغني والشرح الكيير) )0050 لطر الخامن) 














شركة الو ل ل م 


أومالان وبدنصا<ب اجدهما (وقسممنهاث مركة او<وه) وهوإذا اشيرك بد نان ؟الغيرهما فقالالقاضي 
معنى هذا القسم أن يدفم واحد ماله الى | ثثين مضار بة فيكو ن| اضارران شر يكين في الر بم : عال غير هالامممااذا 
اخذا المال بجاهبمافلا يكو نانمشتركين عالغيرهماوهذاحت لو الم مااع نامر 0 
من مالغيرهما واختر ناهذا التفسيرلانكلامالخرقيهذا التقدير بكون جاءعالا نواع الشركة الصحيحة وعلى 
تفسير القاضي بكو ن خلا بأو ع منباوهي: ركة الوجوهويكونهذاالمذ كوو نوءامن المضاربة » ولان ارق 
ذكر الشركة بين اثنين وهوصح_ح على تفسير ناء وعلى نفسير القاضي :كو ن الثمركة بين “لانذوهوخلاف 
ظاهرقول ارقي (والقسم الخامس)اذا اشترك بدنان الب ن ‏ كة منفقعلييا 
فأما شرك ةالوجوهفبوان يشترك اثنانفها يشر يان باهم اوثقة التجار مبعاءن غير كا ات طاكة 
إل انما اشتريابينهما نصفيناواثلا”! اوار باعا اونحو ذلك ويبيعان ذلك ها قسم الله تعالى فرو ببنهما في 
جائز ةسواءعين | حدها لصاحبه ا يشتر يه اوقدرهاو وقتهاوذ كردةف المالاوا م بعين شيثاًمن ذلك بل قال ما 
اشتريت من شيء فيو ينانا » قال |حمدفيرواية ابن منصور في رجاين ا غير رعرس اران 
0 أنما يشتربهكل واحد منهما بينهما فبو جائز و.هذا قال الأوري وتمدن الحسينوا بنالمنذرءوقال 
اأو مه لامع حى نكر الوقت أو المال أو صَنفًا من الثباب وقال مالك والشانعي درط ذاكر 
شرائط الوكالة لان شرائط الوكلة «عتبرة في ذلك من تعين الجنس وغيره من شعرائط الوكالة 

احتافت الرواية 1 5 ( احداها ) له ذلك لانه عادة التجاروقد تدعو| 
الماجة الى الابداع ( والثاية ) لا جوز لانه ليسهن الشركة وفيهغرر » والصحيح ان الابداع جوز 
ون اللا ا لانه من ضصرورة الشركة أشبه دفع المتاع الى امال » وهل له ان «بيع أساء # كر ج 
على الروايتين في الوكيل والمضارب (احداها) له ذلك لانه مادة التجار والريح 6 
لاوز دن نه ديرا انان ؛ فان اشترى شيثاً ,تقد عنده مثله أو نقدمن غير جنسه أو اشتزى شيا من 
ذوات الاءثال وعنده مثله جاز لانه اذا اشرزى جنس 1 00 
فالشراءله خاصة وركه له وضمانه عليه لانه استدانه على مال الشركة وايس له ذلك ا نذكره ؛ قا 
شيخنا والاولى 1 مق كان عنده من أن لكك را عكنه 0" لفن من بليعة أنه جوز لانه 14 
اداء الْنمن مال الثمركة أشبه مالوكان عنده نقد ولان هذا عادة التجار ولا مكن ااتحرز عثدوهل 
5 1 فها يتولى مثله بنفسه # عىوجبين بثاء على اوكيل وقيل وز اثمريك التوكيل لاف 
الوكيل لانه لو جاز لاوكيل التوكيل لاستفاد ع العقد مثل العقد والشيرياك يستفيد بمقد الثمر 00 
كن ان تافل فو رق عقد انشركة فان وكل أحدهها الك اد اراك دن لكل 
واحد منها التصرف في حق صاحبه ا ا ا لل ان 0 بالدرن 
الذي لما(على وجبين أصحها ان له ذلك عند الحاجة لان الرهن يراد للايفاء والارتهان يراد 








( المغني والشرح الكبير )2 فروع في شمركة الوجوه وأحكاءها وسيب تسيتها ٠9“‏ 


وانا أنهما اشترك في الابتباع واذ نكل واحد منها للا خر فيه فصح وكان ما يتبايعانهبينها كا لو 
ذكر شرائط الوكلة » وقوهم ان ااوكالة لاتصح حتى يذكر قدر العن واللوع منوع على روايةانا وان 
سامنا ذلك فائما بمتير في الوكالة المفردة أما الوكالة الداخليلة في ضمن الشركة فلا بعت بر فيها ذلك 
بدليل المضاربة وشركة العنان فان في ضمئهاتو كيلا ولا يعتبى فبها شي ء من هذا كذا هبئا » فعلى هذا 
اذا قال لرجل ما اشتر بت اليوم من ثيء فبو بي وبينك نصفان او اطلق الوقت فقال نعم او قال 
مااشتربت كن شيء قو 0 1 نك تصفان ن جاز وكانت رك صصح بحة لانه اذن له في التتجارةعلى ان 
رن لله 2 ينهم وهذا معى 50 6 ل توكلا له في رء صف ل شصف المن قب دق 
الربح في مقا بلة مل 00 في المببع سواء ل ع ل لكك د أطاق: وكذك اذا فالا 
ما اشر ناء أو ما اشتراه احدنا من تحارة فبو يننا فبو شركة حبحةءوحما في تصرفامها وما ب 
لها وعليها وفي اقرارهما وخصومته| وغير ذلك عنزلة شر كي |/ عنان على ما سنذكره ان شاء الله تءالى 

ما عزل صاحيه عن ااتصرف انعزل لانه وكيله؛ و”عيت هذه شر ارجوطلابا يشتركانفها لشتريان 

اهما واطاه والوحه واحد يقال فلان وح مه اذا كان ذا حاه قال الله تعالىفي موسىعايه اللام (وكان 


عند الله وحبها ا #ار 0 عليه السلامقال ياربان كان قد خلق جاهى عندك فاسئلك يق 
ي الاي الذي الع تفي آ ر الزمان يجي الله تدالى اليه يا اد كنك عنتدي لوحيه. 


الاستيفاء وهو علك الابغاء والاست نغاء شلك ور اد 0 واا 0 ذلك لان فية خطر ا ولافرق 


بين أن كون تمن ولي النكك أن من غيره لكون القبض من حقو ق انق توق الاك الآ ميري 
العاقد ف كذلك ما يراد له وهل له السفر+ فيه وحهان نذ كرحما في المضاربة 

( فصل ) فان قال له اتمل برأيك از له أن يعم لكل ما نفع في النجارة من الا بضاع والمضاربة 
بالمال والمشاركة به وخلطه عاله والسفر به والايداع والبييع نساء والرهن والارتهان والانالة وو 
ذلك 0ه فوش 0 الاي ف التسرف الذي قل ب الشركة لقار له كل نا عو »و التجارة فانا العليك 
بغير عوضكاطية واططيطة لغير فائدة والقرض والعئق ومكائية الرقيق وتزوتحم شين نين أ 
فعله لانه اعا فوض اليه العلل برايه في التجارة وليس هذا منما 

ل 0 مال الشركة فانفءلفهو عليه ورحه له الا أن بأذنشر,:) 

اذا استدان على مال الشركة از له ذلك فان قعل فهو له له 0 وعليه وضيعتة» قال أحد 
فيرواية صا من استدان في المال بوحهه الفا فهو له رحدله والوضيعةعليه» وقال القاضي اذا استقرض 
شيئاً ازمها وريحه هما لانه ليك مال عال اشبه الصرف ومنصوص أحد خا م 
الششر كة أكز نما رضي الثمريك بالمشاركة فيه فر بز كا لو ضم اليها الفا من ماله» ويفارق الصرف 
فانه بيع وإبدالعين بعين فو كيم الثباب بالدرا فان أذن شر يك في ذلك جازكبقية افعال التبجارة الأذون فيبا 











0 اك لان ولاك ريا را 1 ل ل م 


( فصل ) القسم اثاني ان يشترك بدنان ا ليبها وهذا انوع الثالك من أنواع الشرك وهي شركة 


العنان» وممناها أن بشترك رجلان بعا اهما على أن يعملا فيهما بابدانماوالريج بينبماوهي <ائزة بالاحجاع 
ذكره ان النذر » وانا اختّاف في بءض شروطها واختاف في علة تسميتها شركدة المنان فقيل هعيت 
بذلك لانهما يتساويان في اخال والتصر فكالفارسين اذا سويا بين فرسيما وتساويا فى ااسيرفان عنا نمأ 
يكونان سواء» وقالالفراءهيمشتقة هن عن الثىء اذا عرض يقال عنت لي حاجة اذا عرضتأسديت 
الشركة بذلك لان كل واحدىنهيا عن له ان يشاركصاحيه» وقيلهي مشتقة من العاقه وه المعارضة 
بقال عات فلانااذا عارضتهعثل ماله وافعاله فكل واحد من الثمر كين معارض لصاحيه ماله وفعاله 
وهذا برجع الى قول الفراء 

( فصل )ولا خلاف في أنديجوز جعلرأس امال الدراثم رالدناتير فلها قم الا.والوامانالبياءات 
والناس يشتركون بها من لدن اتبي مكاي الموزمننا من غير نكير عفاما العروض فلا وز التمرك! فيها 
في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية انى طالب و<رب وحكاه عنه ابن اللاذر» وكره ذلك ابن 
سيرين وحى بن ابي كثير والاوري والشافعي واسحاق وأبو ور واصحاب الراي لان الشمركدة اما 
أن تقع على اعيان العروض | وقيمتها اوانمانها:لاحجوز وقوعها ع ىأعيائها لان اشركة نقتضي الرجوع 


عند المفاعلة برأسالمال أو عثله وهذه لا مثل ها فيرجع اليدوقد بزيد قيمة جنس احدهادون الااخر 


( عسئلة 6( وان اخر حقه من الددين جاز ) 
انا كن 110 2 آل نا شيعا لد ال ار ( 1 لا و وك[ انه 


لا جوزو نا انه اسقط حقه من المطالية فصح ان ينفرد احدهما به كلا براء 

( مسئلة ) ( وان تقاسما الدذين في الذمة لم يصح )نص عليه في رواية حثيل لان الذمة لا تنكافاً 
ولا تتعادل والفسمة تقنضي التعد يل فاءا القسمة بغير تعديل فهي بميزلة الببع ولا جوز بيع الددين 
بالدين» فعلى هذا لو ”قامما ثم وى بعضالمال رجع الذي توى مالهعلى الذيلم ينو وبدقال ابن سيرين 
والنخمعي ونقل حرب <واز ذلك لان الاحتلاف لاعنع القسمة كائتلاف الاع.ان وبه قال الحسن 
واسحاق وفعلى هذا لا يرجع من :وى ماله على من لم بتو اذا ابرأ كل واحد مثهيا صاحبه وهذا اذا 
كان في ذم فاما فيذمة واحدة فلا كن القسمة لان القسمة افراز حق ولابتصورذلك فيذمةواحدة 

( مسئلة » (وان أبراً من الدينلزم في <قهدون صاحبه)لانهتبر ع فازه في حقهدون صا به كااصدقة 

ارطط رح سك ل ان ا بون يك لال ل اسار و" 
الاقرار داخلا ففهاء وقال القاذي يقبل اقراره على مال الشركة لان اشر يك أن يشي من غير أن 
سل الن في الجلس فلو 1 يقبل اقراره بالعٌن اضاعت وال الناس وامتئعوا من معاماته ولان ذلك 
ما حتاج اليه في البيع أشبه الاقرار بإلعيب 








( المخني والشرح الكير 1 كون العروض لا يصح أن ت ون رأس مالف شركة الثان ١١8‏ 
قإننه دوعب بذلك ار اار 2 آذ 2 الال وقد 5نقصس قبمله فيؤدي اللنه أن يشاركدالاً خر 0 
للك الف الم د20 7 على فيدتها لان القبمة غير «تحققة القدر فيفضي إلى التتازع وقد يقوم 
اله 
ى 


ولاحوز وةوعها على أي ما لانها معدر 2 حال العقد ول 6ك 5 ولانه ان اران 0 الذي اذتراها 


0 ا من قيمته ولان القيمة قد ررك ف أحدها قبل بع فيشاركه الاخرثي العين المماوكةله» 


به فقد خرج عن مكانه وصار لابائعم كان ارأدعنا الذي معها به فاما تصير شركة معلقة على شرط 

وهو ببع الاعيان 0 >وزذلك» كن لسار كور 02-0 
دم تها وقت العقد 0 س المال قال احمد اذا اشتركا فيالءعروض قسم الرربح على 1 كلا » وقال الا'رم 
سمت أبا عبد الله يسثل عن المضار بة بالمتاع قال حائز »نظاهر هذا صحة الثمركتما اهنوكل 
0 الخطاب وهو قول مالك وان أي 0 وبه قال في المضاربة طاوس والا وزاعي وحماد ن أى 
سامان لان مقصو د الشركة جواز :صرفبما في المالين حميعا وكون ربح امالين ينهما وهذا >صل في 
العروض كحصو لدفي الامان فييجبان تصح الشركةوالمضاربة ا كالاثئمان»و برجع كل واحد جاده 
المقاصاة بقيمة ماله عند العقد كا |:ا حءانا نصاب زكاما قيمتهاءوقالاأشافميان كانت العروضمن ذوات 
الامثا لكال+.وب والادهان حازت الشركة ما في اجد الوجبين لامها ءنذوات الامثال اشبهت التقود 


وبرحعم عند المفاصلة عثاها وانم كن دن ذواتالاء 100 1 اا || 0 عثلها 


دسم 0 ا كك د اناد: أن 00 01 0 وطية 
م لكين واحرازه)لان اطلاق الاذن تحمل على العرف» والعرفانهذه الامور يتولاها بنفسه 
0 0 تأجر من يفعل ذلك فالاجرة عايه لك عوضا عماباز»ه (و الل 
فيه) كيحمل المتاع ورزن ما شل والتداء( فله ان ستأجر من يفعله) هنمال القراض لانه العرف 
( مسئلة )© (فان فعله ايا الع ا ته فبل له ذلك#ءلى وحهين) أحدها لا ستحقها نصعليه لانه 
تبر ع با لم ياؤمه فل يكن له أج ركاارأة ااتي تستحق على زوجها خادمااذا خدمت نفس,! وفيه وجه 
آخر ان له الادرة لاله فعل ما ستحق الاجرة فيه فاستحقما كالا حجني 
ام الحم ولق رونا لاق الى كة خرن مد ل لق تيك ان 
لا يتحر الافي نو ع من المتاع أو بلد بعيئه أولا يبيع الا بنقد معلوم أو لا سافر بالمال أو لا يسيع إلا 
من فلان او لا بشتري إلا من فلان ) 
فهذا كله صحيح سواء كان الذو ع مما موود أولايسم أوارجلمايكز عندء امتاع 1 يقلو هذا قال 
أبو حنيفة » وقال مالك والشافعي لساك 0 مق اللذان وول بو أ مالو ا ال حم 
وحوده كالياقوت الاحمر واطيلالباق لم يصح لانه يفوت مقصود الثمركة وأاضار بةوهو التقاب وطلب 
الرب ع فل يصح كا لو شرط أنلا يدعو يشتري الا هن فلان 1 ان لا يبع الا عثل ما اشتري به 





لاك 5 م الثقرة والفشوش والفلوس حكم العروض (المفنى والشبرح الكبير 3 


ولنا أنه نوع شر ك3 فاسة وى م أماله ل ن العروض ومالا مث لله كالمضار بةوقد سٍأن الضارية 


ا 00 بثشيء ءن العروض ل | لست بنقد م تصبح الشمركة . ها كالذي لامثل له 


( فصل ) واك -؟ في النقرة كا 0 في العروض لان قيم.ها زيد و”نقصوهي كاعروض وكذلك 
الحك في اللغشوش من الاثمان قل الغش أو كز وبهذا قال الشافعي وقال ابو حئيفة إن كان الغش 
أقل هن النصف جاز وإن كثر لم بحز لان الاعتيار بالغااب ف كر من الاصول 

ونا اما منشوشة فأشه مالو كان العم ل قيمها تزيد وتنقص 3 العروض وقوطم 
الاعتبار بالغالب ليس بصحيح فان الفضة إذا كانت أقل لم سقط حكها في الزكاة وكذلك الذهب 
الى ل إلا أن يكون الغش قلبلاجداً لمصلحة النقد كيسير افضة في الديئار مثل الحية وحودافلااءتبار 0 
لان لا يكن التحرز منه ولا يئر في الربا ولاافي غير 

( فصل ) ولا نصح الشركة بالفلوس وهذا قال ابو <نيفة والششافعي وابن القاسم صاحب مالك 
ويشخرج اليواز إذاكانت نافقة فان احمد قال لا أرى السي في الفلوس لانه يشبه الصرف وهذا قول 
جمد بن اسن وأى ثور لاما يمن فجازت الثمركة بها كالدراثم والدنا نيرءوحتمل <وازالشمركةها على 
ك1 حال نافقة كانت او غير نافقة بناء على جوازالشركة بالعروض»وو<هالاول) اكاك 
أخرى فأشوت العروض فاذا قلنا بصحة الشمركة فيها فاها إنكانت نافقة كان رأس المال مثلها وإن 
كانت كاسدة 0 0 ض 


ولنا أنما شركة خاصة لاكنع 0 نصحت "ا لو شرط ألا بنتجر ألا فينوع بعروجوده 
ولانه عقد يصح ا بنوع فصح تخصيصه في ر<ل بعينه وساعة بعينها كلوكالة» قوطم إنه عنم 
المقصود تمنوع واعا يقلله وتقليله لا بمنع الصحة كتيخصيصه بالنوع » ويفارق ما اذا شرط أن لا بيع 
الا 0 المال فانه عنم الربح با اسكلية وكذلك اذا قال لا بع إلا من فلان ولا تشتر إلا مئه فانه 
اعنع الربجح أيضاً فانه لا يشتري ما باعه الا بدون ثمنه الذي إعه به وطذا لو قال لا بسع اللداكرة 
اشريت منه لم يصح لذلك 

رمسئلة» (وفاسد مثل ان يشترط مايعود 2< جالة ارم 1 ضهان المال 1 ان عليه من الوضيعةا كيز 
من قدرماله أو ان يوليهماختار بولسم اد 5 تفق ما أو ان لايفسخ الشمركةمدة بعبنهاء شايعود يبالة 
الريح يفسد به العقد ور ج في 6 روايتان ) 

الشمروط الفاس ة في الشركة والمضاربة تنقسم ملاثة أقسام : 

0 ما ينافي مقتضى العقد هثل ان يشترط لزوم المضاربة أوان لا يعزله مدة بمينها أو ان لا 
بيع الا براك الال او اقل اد لاينيع الذكن اشرق مئة درا أ ار شري ك لاببيع أ 21 











/ا 
( فصل ) ولا وز أن يكون رأس مال الشركة بولا ولا <زافاً لانه لابد من الرجوع به عند 
اللفاصلة ولا »كن مع المبل والإزاف ولا وز عال غائب ولادن لانه لا كن التصرف فيه في الخال 
لآ متصروق امراك , 
فاك اول تياد اميا الاق اللالرى لاني رلك شرو اك قري مها دروام وا لبن 
دانير نص عليه احمد وبه قال الحسن وابن سيرين وقال الشافمي لاتصح الشركة إلا أن بتفقا فيمال 
واحد باء على أن خاط المالين شرط ولاعكن إلا في المال الوا.حد ون لا نشترطذلكهولا نهامن جنس 
الأمان فصحت الشمركة فيب كاطةس الواحد ؛ ومق تفاصلا برجم هذا بدثانيرهوهذ| بدراهمدشّافتسا 
الفضل نص عليه |حمد فقال يرجع هذا بدثائيره وهذا بدراهمه وقال كذا يقول حمد والحسن » وقال 
القاضي إذا أرادا المفاصلة قوما امتاع بنقد البد وقوما مال الآ خر به وبكونالتقوم حين صرفا القن فيه 
ولنا أنهذه شر كة يحة رأس المال فهها الا مان فيكون الر حو عنس رأسالمالكا اوكا ناحنس واحدا 
( فصل ) ولا يشترط تساوي المالين في القدر وبه قال اسن والشعبي والنخمي والشافعي واسحاق 


حافت راف وتاك وك اأضعاك اماد يعار بال قرا 


ونا أنهما مالان من جنس الامان فجاز عقد الشركة 


عليهما ما لو تساويا 


ماتكتار من السلم أو نحو ذلك فهذه شمروط فاسدة لانها تفوت المقصود من المضاربة وهو الريح أو 
عنع الفسخ اليائز حك الاصل . 

(القسم الثاني) ما يعود حبالة الربج مثل ان يشرط للمضارب جزءا من الربجح بولا أو ريم أحد 
الكيسين أو احد الالفين او احد العبدين او اجد السفرتين او ما يربح في هذا الشهر او ان<ق 
أحدهما في عبد بشترءه د يمرك الأعيما دراشم معلومة بجميع حقه أو يعضه فهذه شروط فاسدة 
لأنما تفضي الى جهل <ق كل واحد منهها من الربم أو إلى فواته بالسكلية ومن شرط المضارية 
والشركة كون الربح معلوما . 

(القسم الثااث) اشتراط ماليس من مصاءحة العقد ولا مقتضاه مثل انيشترط على المضارب المضاربة 
له فيمال آخر أو يأخذه بضاءة او قرضا اوان خدمه فيثيء بعبنه او يرتفق ببعض السلع مثل ان يلس 
الثوب أو يستخدم العبد أو يشرط على المضارب ضبان المال أو سهما من الوضيعة أوانه متى باع السامة 
2 ط الشارت عل رت امال شيثا من لكاو ذه كما لوط لاله وود كر 


نا 
ب«ضها في غير هذا الموضم معللاءومتي اشترط شرطاً فاسداً يعود جهالة الربح فسدتامضارية والشركة 
لان الفساد لمنى في الموض المعقود عليه فأفسد العقدكا لو جعل رأس امال خمراً أو خنزيراً ولان 
لوالة عنم من التسايم فيفضي الك التنازع والاختلاف ولا يعلى ما يدفعه الى المضارب» وما عدا هذا من 


اللغروط الفاسدة فالمنصوص د فياظور | لروا تينعتةان العقد صحيح ذكرعهالاثرم وغيره ولانه 














/1؟ ١‏ فروع فيها اذاوقعت الشركة فاسدة (المغنى والشر ح الكبير ) 

( فصل ) ولا يشترط اختلاط المالين إذا عيناهما وأحضراهما وهذا قال أبو<نيفة ومالك إلا أن 
ب ار 2 |2 20 ان ماف رت او فيريد وكيلهما وقالالشافمي لا يصح 
حتى لطا المالين لالهما إذا لم مخلطاهما فا لكل واحد منهما يتاف,نددونصاحبه أويز يدلهدون صاحبه 
فل تتعقد الشركة كا لو كانم نالمكيل. 

واناانه عقد يقصد يه الربح فل يشترط فيه خاط المالكالمضاربة ولانه عقد على التصرف فل يكن 
من شرطه الخلطكلوكلة» وعلى مالك فل يكن لمن شرطهأن تسكون أيديبهها عليه كالوكلة» وقوهم إنه 
يتف من مال صاحيه آذ يزيد على ملك صا<يه منوع بل يتلف من مالا وزيادته للها لان الشركة 
اكت نرت الك لكر اكد 0 ف لشفت آل 2ف كول ل ررض رفل]ر 
حنيفة مق ناف احد المالين فبو من ضفان صاحيه 

ان ار كان 01 موجي الشركة فتعلق بالششريكين كالر بح وكا لو اختلطا. 

( فصل ) ومتى وقعت الشركة فاسدة فانهما يقتسمان الربح على قدر رأس أمواطها وبرجمكلواحد 
منهما على الا خر باجر حمله نص عايه احمد في المضار بة واختارهالقاضي وهو مذهب الي <نيفة والشافعي 
لان المسمى دمقط في العقد الفاسد كا ابيع الفاسد إذا تاف المبيع في يد المشتر لا 0 00 مال 
كل واحد مهما تميزاً وريحه معاوماً فيكو ندر بحماله » ولو ربح في جزء منه ربحاً متميزاً وباقيدمختاط 


عقد يصح على مجوول فل تبطله الشروط الفاسدةكالنكاح والغتاق » وفيه رواية أذرى أن العقد بطل 


ذكرها الفاضي وأبواطاب لا ندشرط فاسد فأ بطل العقدكال زارعة اذاشرطاليذر. من العامل وكا لشر وط 
الفاسدة في البيع “ود ليل فساد هذه الشروط انها ليست من مصا-ةالعقدولا يقتضيها العقد فان مقصدوده 
الربح فكيف يقتضي الضمان ولا يقتضي مدةمعينة ؟ لانه جائز 

(امسئنة) ( واذا فسد العقد قدم |لريع على قدر المالين ) 

لان التصرف صحيح لكو نه باذن وب المال والوضيعة عليه لان كل عقد لاا ضمان في صحيحه 
لا ضان في فاسده ويقسم الريح على قدر المالين لانه عاء المال ويرجم كل واحد منهها على الآ خر 
باجرة تمله يسقط منها اجرة تمله في ماله وبرجع على الا خر بقدر ما بقي له فان تساويا مالاها وعماوما 
ثقاص الدينان واقتسما الربح نصفينوان فضل أحدهما صاحبه يقاص دين القليلعثله وبرجع على الا خر 
إلتكل راوح اناق ذكر ه الشريف ابو جعفر انهما يقتسمان الربح على ما شرطاه لانه عقد جوز ان 
ييكون عوضه تحهولا فوجب المسمى في فاسدمكا لتكاح 

( فصل ) والشمركة من العقود الْائزة :بطل يموت أحد التمريكين وجذّنه واللتجر عليه انسفة 
وبالفسخ من أحدها لانه عقد جائز فبطل بذاك كلوكالة وان عزل أحدها صاحيها تعزل المعزول فل 
0 يتصرف الا في قدر نصيبه » ولامازل التصرف في اجلميع لان المعزول لم يرجع عن اذنه 














( الف والشترح اللكير ) ٠١‏ كون شرك العنان مبناها كل الوكلة والامانة 1١‏ 


كان له ماعيز من ربح ماله وله بحصته يقي ما له من الر : “وار اقرف آبى سير اا يمان 
الربح على ماشرطاه ولا ستحق أحدعنا على الا< 0 عمله معنا حرى الصحيحة في جيسع 
1" قال ل ن امد قال إذا اشتركا في العروض قسم الربح على ما اشترطاه واحتج بأنه عقد يصح 
مع المهالة فيثبت المسمى في فاسده كا لنسكاح والمذهب الاولالهالقاضي وكلام احمد مولعل الرواية 
الاخرى في تصحيح المضاربة بالعروض لان الاصلكون ربح مالكل واحد لمالككلانه ماؤه وما 
ترك ذلك بالعقد الضحيح فاذا لم يكن العقد صحيحاً بم ي الحم على مقتضى الاصل كا أنالبيع إذا 
كان فاسذاً لم ينقل ملك كل واحد من المتبايعين عن 1 

( فصل ) وشمركة العنان مبنية على الوكالة والامانة لان كل واد منهما بدفع المال إلى صاحيهامنه 
وباذنهله فيالتصرف وكله » ومن شرط صحتها ان يأذن كل واحد .مهما لصاحبه في التصرف فان اذن 


أهمطلقا في جميع التتجارات تصرف فيها وان عين لهجنسا أو توما أو بإداتصر ف فيهددونغيرءلانه متصرف 


بالاذن فوتمعاليه كال وكيل » وحوز لكل واحدمنهما ان بديع وبشتري مساومةومرانحة وتؤايةومواضعة 


وكيف رأى الصلحة لان ع كلدة تار 2 أن 0 11 2 والْن و 0 0 يكام ف ادبن 


7 إذا نض المال وان كان ا فذ,ر رالقاضي أن ظاحر كلام أحد أندلا ينعزل بالعزل وله التصرف 
حتى ينض المال كالمضارب اذا عزلهربالمال» وينبغي ان يكون له التصرف الت دون المعاوضة بساعة 
ا ار ف 1 كا ل الال 0 0 الخطاب انه بنءزل مطلقاً وهو .ذهب الشافمي 
قياساً على الوكالة » فءلىهذا ان اتفقا على البيع 0 القسمة فعلا وإن طلب أحدها ل 1 ودر ذت 
قسم ولم يسبع » فان قيل ألس إذا فسخ رب أمالالمضارية قطلب العام لالب بسع أحن اليه 9 فاللحن 5 
<ق العامل في الربح ولا يظهر الا بالبيع فاستحقه العامل لوقوف حصول حقه عليه » وفي مسثئلتنا ما 
يحصل من الر.ح يستدركةكل واحدمئها في تصببه من اع فر بجبر عل الببع » قالشيخناوهذا انما يصح 
اذا كان الر' ب على قدر المالين 0 اذا زاد ربح ليما عن ماله فانه لا ستدرك رحه بالقسمة 
فبتعين ابيع 0 : 
(فصل) اذا مات أحد الشر يكين وله وارث رشيد فله ان يقيم على الشركة ويأذن له الشريك 
في التصرف لان هذا إعام اا د بام ل 0 » وله المطالية بالقسمة فانكان 
موليا عليه قام وليه مقامه في ذلك الا أنه لايفعل الا ما فيه المصااحة ل » فان كان الميت قد 
وصى عال الشركة أو ببعضه لمعين فالموصى ل هكالوارث فها ذكر نا وان وصى به اغير معين كالفقراء لم 
>ز للودى الاذن في التصرف لانه قد وجب دفعه اليهم فيعزل نصيبه ويفرقه علييم فانكان على الميت 
دين تعلق بر نه فليس للوارث امضاء الشركة <تى بقضيد ينه فان قضاه منغيرمال الشركة فله الاعام 
وانقضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضى . 
(المغني والشرح الكبير) 00 (الخمزء الخامس) 














دعر لواف مم فعلها على انثسر بك ؟-كائية الرقيق والعتق على مال (المغني والشسر حالكيير) 


ويطالب به ويل وحتال ويره بالعيب فيا ولد د وفيا وال غالسه ووه آن مكاي مق ررالتى اك 
الشركة ويؤجر لان امنافع أجريت بحرى الاعيان فصارا لثعراء والبيسع » والمطالبة الاج رلاوعايهها 
لان حقوق العقد لانختص العاقد . 

( فصل ) وليس له ان يكائب الرقيقولا ,عق على مال ولا غيره ولا زوج الرقيق لان الشركة 
تعقد على التحارة وليست هذه الانواع مارم سما ازويج العيدفانه بح ضخمرر » وايس له افر ةركف 
ولا حانى لانه تبرع و وليس له التبر ع » وليس له أن شارك كمال الشركة ولا يدفعه مضاربة لان ذلك 
يثيت في امال حقو قأوست<ق ررحه لغيره وليس ذلك لهوليس له أن طلط مال الشركة كاله ولا مال 
غيرهلانه تضمن | ا بحةوقفي مال ولس هومن التجارة الأذون فيه ولابأخذراما 0 
به سفتجة لان في ذلك خطراً لم بودن فيه وليسله أن يستدن على مال الشركة فان ذل فذاك لله 
رحه وعليه وضيعته » اران صا فيءن استدان في المال بوحم,ه أن فهرو لهوركدلهوالوضيعة 
عليه » وقالالقاخي | ذا استقرض شيثا ان مها ورحه لها لانه عليك مال عال فهو كالصرف ونص احمد 
يخالف هذا وله امل ف الشركة أ عا رضي الشيريك بالمشاركة فيه فل بز 2 مال باألفاً 


ن ماله » ويفارق الصرف آنه يبع و وإبدال عين بعين فرو كنيع ال ثيا ب بالدراثم » وليس 0 يقرا عل 


كال اك 5 فان فعل 0 قِ حقه دون صاحيه سواه أقر لعين ل دن لان شرك ]ها أذنف التجارة 


( فصل 0 قال رضي أ 0 0 وهي أن ال يتحر فيه والر بح بينيما ) 
عل اسراف مر نه مضاربة مأخوذةمن اضرب في الارض وهو السفر فيها اتجارة قال الله تعالى 
مرو يضر يون في الارض يبتفون من فضل الله ) ومحتمل ان يكون من ضر بكل واحد منهما 
بسب في الرربح ويسميه اهل الحجاز القراض » قيل هو «شتق من القطعم ناك فرك انار لبر اذا 
0 صاحب المال اقتطام من ماله قطءة وساءبا الى العامل واقتطع له قطعة من ار بح » وقيل 
اشتقاقه من المساواة والموازنة يقال تقارض الشاعران اا مارك كل رك متها لكر ري وا 
من العامل العمل ومن 7 <رالمال فتوازنا » وإتعقد بلفظ المضاربة والقراض وبكل ما بودي معناها 
لان القصد المعنى خاز بكل ما دل عايه كالوكالة وه عمم عن ونا قم ٠‏ ذكره ابن اانذر 
وروي عن ميد بن عبد ألله عن ابيه عن جده ان تمر ن الخطاب رضي اللاعزه 5 أعطاه مال يد م مضار ََ 
يعمل به في العراق » وروى مالك عن 0 بن د دن . لابه أن عبد الله وعبيد الله ابني 0 

ذرحا في جرش إلى العراق فتسافا من اني موسى مالا وابتاعا به متاع؟ وقدما به الى المديئة قباتاء 
ورنخا رار الك ادن الالو اربع كله فقالا لو تاف كان ضمانه علينا فلم لا يكون رحه لنا 
كاك روك ا ال الاك يك ارك ارك :تاقد :»ادن مها نصف الر ببح » وهذا يدلعلي 


جواز القراض وعن مالك عن العلاء بن عبد الزحمن عن أيه عن جده أن ان قارضه وعن قتادة 








اه يواله. 7 رعالعكبير) ارك ف دل يوذ 0 بك أن ع نساء 


الاك رار داخلا فيها » و 200 بسب في عين باع 3 0" 0 00 ا 


بإلعيب نص عليه احمد وكذلك إن أقر ببقية كن البييع ا ا ا م 
فق الففيك كن ماس رايم التجارة كان 4 ذلك كتسام المييع له 
0 إعيبفله أن يقباها وله أن عطي ارش العيب أو حط من ثمنه أو ,ؤخر ثننه لاجل العيبلانذلك 
قد يكون أحظمن الرد ؛وإن حط من المُن | بتداء أو أسقط ديا للها عنغر عهما لزم فيحقه وبطلفي 
تير لانه تبرع والتبرع وز في حدق شه دون شاك وإن كان لها دن حال تر أحدها 
حصته من الدين جاز ونه قال ابو يوسف وعمد وقال أبو<ئيفةلاوز ولنا أنوأسقط حقه م نالمطالبة 
قصح أن ينفرد أحدهما بدكلا براء 

( نصل ) وهل لاأحدهما أن يببيع نساء 9 مرج على رواءتين بناء على ااوكيل والاضارب وسنذكر 


ذاك » وإن اشترى نساء بنقد عنده مثله أو نقد من غير جنسهأواشترى بثيء منذواتالامثالوء:ده 
مثله جاز لابه إذا اشترى بجنس ماعنده فهو رودي تما في يديه فلا يفضي إلى الزيادة في الشركة وإن 
كن فى بده نقد ولا مثلي من جنس انك د أن كان عتنن ددن فاستد انع ر ضاً فالشراء لدخاصة 
ورحه له وضمانه عليه لانه استدانه على مال الشركة ويس ل واولا 2ك 


عنده من مال الشركة ماعكنه اداء الن منه ببيعه أنه موز لز انك لاحلاه الكن مره ارة ار كة فأشيه 


مالو كان عنده نقد ولان هذا عادة التحار ولا نالتحرز منه » وهل ل أن بسع أوودت + ءلىرواءتين 


1 02 0 ]اس السار 0 ]ا 1 على ها شرطا وعن ابن مسعود وحكم بن 
حزام أنما قارضا ولم يعرف طم في الصحابة مخااف فكان احجاعا ولان باائاس حاحة الى المضاربة 
فانالدراثم والدنانير لاتنمي الا بالتقليب والتجارة وليس كل من علكها بحسن التجارة ولا كل من سن 
التتجارة له مال فاحتييج اليها من المانين فشرعت لدفم الماجتين 

(فصل) ومن شرط صحتها تقدير نصيب العامل لانه إستحقه بالشرط م بقدر الا به » فلو اد 
هذا المال مضاربة وم يذكر سهم العاهلل فالر ببح كله لرب المال والوضيعة عليه وللماءل أجر مثله نص 
عليه|حمد وهو قول اثوري والشافمي واسحاق وأبي ثور وأدحاب الرأي ؛ وقال الحدن وانسيرين 
والاوزاعي! ار بح بينهرانصفينكالو قال والر بح بيثنا فانه يكون بينبم! نصفينكذا هذا » وانا أنالمضارب 
اما يستحق بالشيرط ولم يوجد وقوله مضاربة اقتضى' ان له جزءاً من الريخ عهولا فر تصح 
المضاربة كا لوقال ولك حزء من الري عفاما اذا قال الربح بيننا فان المضاربة تصحوتكون بينهما نصفين 
لانه أضافه اليهمااضافة واحدة فر وبر جح أحدهماعلى الا ذر فاقتضى التسوية كا لوقالهذهالدار بيني بينك 

ل( مسئلة 6 (فان قال خذه فار به واار بحكلهلي نبوا بضاع)لا ندقرن بدح الا بضاع فانصر ف اليه 

( مسئلة © ( وان قال والريح كله لكا و قرض ) لافراضيلان قوله خذه فار به يصاح لما 











الخلاف في هل وزلاشريك أن يضع أو .ودع (المنني وا شرح الكيير) 
(إحداهما) له ذلك لانه عادة التجار وقدده وا +اجة إلى الا يداع (والثانية) لاحجوزلانه لبسء ن الشركة 
وفيه غرر والصح.يح أذ الابداع وز عند الاجةاليه لابه من ذمرورة الشركة 7 دفع المتاع إلى 
امال » وف التوكيلفها ,تولى مثله بنفسه وجهان بناء على الوكيل وقيل وز لاشريك التوكيل لاف 
الوكيل لانه لو جاز ناوكيل التوكيل لاستفاد حك العقد مثل العقد والشريك ,ستفيد بعقد الشركة ماهو 
ا مئه ودوئه لان الكل دن من عقد الشركةفان وكل أحدهما ملك الأخر دن ككل 
واحد مئهما التصرف فى حق صاحبه بالتوكيل فكذاك بالعزل؛ وهل لاحدهما أن برهن بالدين الذيعليبءا 
11 برهن بالدن الذي 9 على و<ين 00 أن لدذلك عند الطاجة لان الرهن براد للايفاءوالارمان 
يراد للاستيفاء وهو علكالايفاء والاستيفاء فلك مابراد هما (والثائي) ليس له ذلك لان فيه خطراً 
فل فرق يق أن كرف كن وك اللغد اومن قروم المكرق انض دن صتررق اللتاد تررق القن 
لامختص العاقد فكذ لك ماءراد له » وهل له ااسفر بالمال 9 فيهو<هان نذكرهمافي المضاربة » فاماالاقالة 
فالاولى انه علكها لاما إنكانت بيع فهو علاك الب ع وإن كانت فسخاً فهو علك الفسخ بالرد بالعيب 
اذا رأى المصاحة فيه فكذاك هلك الفسخ بالاقالة اذاكان اللظ فيه فانه قد يشتري ما يرى أنه قد 


غين فيه » وحتمل أن لا علكها اذا قانا هو فسخ لان الفسيخ لبس من التجارة » وان قاللهال برايك 
يعمل كل ما يقع في التجارة من الا بضاع وااضاربة بالمال والمشاركة به وخلطه ماله 


جاز له أن 


وقد قرن به <م القرض فانصرف اليه وان قال مع ذلك فلا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي 
الغمان فلا يختفي شرطه كا لو صرح به فقال خذ هذا قرضاً ولا ضمان عليك 

( مسئلة » ( وان قال خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم .يصح ) 

وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة اذا قال وار بحكله لي كان | بضاما صحبحاً لانه أنيت له حم 
الابضاع فانصر فاه كا لو قال انر به والر بح كلهلي » وقالمالك يكونءضار بق حيحة في الصورئين 
لامها دخلا في القراض فاذاشرطه لاحدهها فكأ نه وهب الآ خر نصيبه فل جنم صحة العقد 

ولنا ان المضار بة تقتضي كون الربح بينهما فاذا شرط اختصاص أحدها بالررح فقد شمرط ماينافي 
مقتضى العقد ففسد كلو شرط الر بح كلذ فيشركة انان لا حدها ؛ ويفارق مااذا لم يقل مضاربة لان 
الافظ يصاح ما أنيت حكه من الا بضاع والقرض لاف مااذا صر ح بالمضاربة وماذ كر همالك لابصح 
لان اطبة لا نصح قبل و<ود الموهوب 

شل 4 0 وأو قال لك *اث الرببح صح والباقي لرب المال ) اذا قدر نصيبالعامل فقاللك ثلث 
الريخ أو ربعه أو جزء معلوم صح والباقي ارب امال لانه يستحق الربح كاله لكونه عاوه وفرعه 
والعامل بأخذ بالششرط فا شرط له استحقه وما بقي فلرب المال م الاصل 

2 مسئلة © ( وان قال ولي ثاث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وحهان ) 











. (الغنيو الشبرح الكبير 1 كون | ن الشركة 3 م نالعقود الجا ئزة تبطل ,عور تأحدها _ 


والسفر به والايداع 0 والاقالة وو ذلك لانه فوض اليه ا 
الذي تقتضيه الشركة خازله كل ما هو من التجارة » فأما ما كان كلكا بغير عوض كاطية والخطيطة لغيي_ 
ذائدة والقرض والعتق ومكائية الرقيق وتزوتحم رين فايس لد فعله لانه إثما فوض اليه الشل برآ بنه 
في التحارة وليس هذا مئها 
(فصل) وإن أذ أحدخهما مالاءضارية فرنحه له ووضيعتة عليه دون صاحيه لانه ستحق ذلك 
في مقا بلة عءله وليس ذلك من المالالذياشتركا فيه وقدكال ا سحا با في ضار بد إذا غار كر جل آخر 
ردما حصل هن الر بح في شركة الاول اذاكان فيه ضرر على الاول فبجيء هينا مثله 
(فصل) والشركة من العقود الخائزة :بطل عوت أحد اله كن وجلونه والحجر عليه لاسفه 
وباافسخ بن أحدهما لاما عقد حائز فبطلت بذلك كالوكالة » وان عزل أحدها صا<يه انعزل المءزول 
فر يكن له أن صر إلا في قدر نصيبه ولاعازل التصرف في اجميع لان المعزول لم يرجع عن اذنه » هذا 
اذاكان المال ناضا وان كان عرضا فذكر القاضي أن اع رمم آه لا درل الدرل لله 
ترقا حى دض امال كااضارب اذ عزله رب المال وينيفي أن يكون له التصرف بالبيع دونالمعاوضة 
ارو أوالتصرف بغير ما ينض به الال وذكر أبو الطاب أنه يعزل مطلقا وهو مذهبالشافعي 
لانه عقد حائز فأشه الوكالة » فعلى هذا ان اتفقا على البيع أ القسمة فعلا وان طلب دم افيه 


9 و خر البيعم -9 طالب القسمةدون طالب 6 » فان ن تيل اليبس إدا فسخ ربالمال 0 قفطاب 


أحدهالا .يصح لان العامل | مايستحقبالشبرط يشرط لهثيء فتكون المضار بة(فاسد ة) والثاني يصح 
وكون الباقياعا.ل وهو قول أبي ثور وأصحاب اارأي لان الر بح لا ستحقه ٍ فاذا قدر نصيب 
أحدها منه فالياقي للااخر ؟فووم الفظاك ان تعالى (وورثه أبواء فلامه الثلث)وم يذكر 
تصيب الاب فعل ان الباقي له لانه لو قال اردية م ذه المائة لزيد وت#مرو ونصيب زيد مها ثلا”ثون 
كان الباق اعمر وكذا هبئا وهي اكت 

( فصل ) فان قال لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباق صح ون ارب آلال لاه لو شكت عن 
جميع الباق بعد <زء العاءل كان ارب المال فكذا اذا ذكر البعض وترك البعضء وان قال خذه 
«ضاربة على الثاث او قال بالثلث دح وكان نقد بر النصيب اعامل “لان الشرط يراد لاجله لان رب 
الال لق اله لا بالشرط والعامل يستحق بالعمل وهو يقل وبكثر وإما تتقدر حصته بالشرط 
فسكان الشرط له وهو مذهب الشافعي 

مسئلة 16 ( ( وان اخافاني المز اندر طلم لاعامل قليلاكان أ وكثيراً ) لا ذكر نا والعينعل 
مدعيه لانه يحتمل خلاف ما قاله فييجب العين انفي الاحمال كا بحب على المندكر لنفي مايدعيهالمدعي 

( فصل ) وان قال خذه مضاربة ولك ثلث الربح وثاث ما بقي صح وله مسمة أسباعالريح لان 














0 شركة المضاربة وهي الفراض ( المغنى والششرح |( عير) 


العامل البيع 1 اليه ؟ فالحواب أن حق العاءل في الربح ولا يظو. الزبح الا بالبيع فاستتحقه 
العامل لوقوف حصول حقه عليه » وفي مسئلتنا ما حصل من الربح إستدركة كل واحد مثها في أصبيه 
من المتاع فل يبر عل البيع 

( فصل) فان ماك الجد الشر كن وله وارث رشيد فله أن يقم على الشركة كن له الريك في 


التصرف وله المطاابة بالقسمة فانكان مولا عليه قام وليه مقامه في ذلك إلاأنه لا يفعل الا مافيه 
المصاحة لامولي عليه» فان كان الميت قد وصى هال الشركة أو ببعضه لممين فالموصى له كالوارث ذه 
ذكرنا وأن وصى به لغير مءرن كالفقراء لم بجز لاوصي الاذن في ااتصرف لانه قد وجب دفعه ازيم 
فيعزل نصيمهم ويفرقه بينهم وان كان على اميت دين تعاق تركتّه فليس لاوارث إعضاء الشركة حق 
يقضي دينه فان قضاه من غير مال الشركة فله الاهام وان قضاه مزه بطلت الشركة في قدر ما قضى 
(فصل) القدم ااثااك أن ناراك يق مطاك ودشم لساري" واس راذا أيضا وممناهاان يدفم 
ر<ل ماله الى 0 يتحر له فيه على أن ما حصل من الربح ينها حسب ما يشتر طانه 0 العراق 
يسمونه مضار بة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر فيها لاتجارة قال الله تعالى ( وآخرون 


0 بمغون من نكل اه ) كال نك من ربكل واحد 0 الر د 


هذا معئاه ل قال ك الل الزن ربح وربع مابقي فله اانصف وان قال لك ريم 07 ددع ما بقى 
ثلاثة ة أكان ونصف كن » وسواء عرة كاب الا «لانذلك 0 معلومة مقدرة 92 
اين ومذهب الشافمي في هذا الفمل كذهنا 

( نَل ) درن أن يدفع مالا الى اثنين مضاربة في عقد واحد فان شرط طها جزءاً من ار بح 
ينها نصفين صح وان قال لك كذا وكذا من الربح ول مين كف هو بينهما فهو بينهما نصفان لان 
اطلاق قوله اسكما يقتضي التسوية كا لو قال لعاءلهالربح بيئنا ؛ وانشرطلاحدهما ثماثاار بح وللااخر 
ربعه والباقي له حاز وبه قال ابو حنيفة والشافعي وقال مالك لا وز لانهما في العمل بابدانهما فر 
جز تفاضلهما في الربح كشر يع الابدان 

ولنا ان عقد الواحد مع الاثئين عقدان خاز ان يشترط في أحدهما أ كث من الا خ ركلوا نفردا 
ولانهما يستحقان بالعءل وها يتفاضالان خاز تفاضلرما في العوض ين بن»وشر 5 بدانكسكاتنا 
لا حب التساوى فيها ثم الفرق بينهما ان ذاك عقد واحد وهذانعقدان 

( نل ) وان فارض اثثان واحدا بالف ليا حاز فان شرطا له رحا متساويا »نها جاز وكذ لكان 
فرظ لعحنا اسيك خر الثاث وبكون باق ربح مالكل واحد منهما له » وان شرطا كون 
الباق من اار ربح بنبما نصفين لم بز وهذا مذهب الشافعي وكلام القاضي يقتضي جوازه و<كي عن 
أني حنيفة وأني ثور 














(اللنني والشمرح الكبيز) معن المضاربة واشتقاقهاوالاجاععى جوازها و 
1 ؛ ويسميه أهل المجاز القراض فقيل هو مشتق من القطع يقال قرض الفأر الثوب اذا قطعه 
نكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسامها الى العامل واقتطع له قطعة منالر بح » وقي ل أشتقاقه 


من المساواة والموازنة يقال تقارض اشاعران اذا وازن كل واحد منها الآخر بشعره وهبئامن الغامل 
ار 1 ا ال لسار ااغارية ف الملل ذكره ا بنالنذر 


ورويءن يد بنعبداللا عن و ردان عر بن ن الخطاب أ عطاه مال ينيم مضار بة يعمل بهفيالعراق 
وروي مالك عن زيد بن أ عن ب أن عبد الله وعبيد الله ابني تمر بن الخطاب رضي اللفعنه خر حا 
في يش الى العراقفتسلفا من أي مومى مالا واباعا به متاعاوقدما به الىالمدينة فباعاه وربحا فيه 
تأراه عمر أخذ رأس المال وار بحكله فقالا لو تنف كانضانه عاينا فم لا يكون ريح انا 7 فقالرجل 
إأمير اللؤمنين لو جءلته قراضا # قال قدجماته واخذ منهها نصف الر بح » وهذا يدلعى <واز القراض 
وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عمان قارضه وعن قتادة عن الحسنٍ أن 
علياً قال : اذا خااف المضارب فلا ضهان هما على ما شرطا وعن ابن «سعود وحكم كا 
فارضا ولا مخااف طماني الصحابة فصل احجاءا ولان بالناس حاجة الى المضاربة فان الدراثم والدناني 
الي الا بالتقليب والتجارة ولي سكل من ها كبا بحسن التجارة ولاه كل من نحسن التجارة له 
رأس مال فاحتيج اليها من الانبينفشرعبا الله تعالى لدفع الاجتين. اذا نيت هذا فاما تتعقد بلفظ 


ولنا ان احدهما صل له من ربح ماله الصف ا حّّ ر الثلئان فاذا شرط الثساوي فقدشرط 
أحدهما الآخر جزءاً من ربح ماله بتير تمل فل حبز كا لو شرط ربح ماله النفرد 

( فصل ) ) اذا شرطا ران | ربح لغير العامل نظر تت فان شرطاه لع 37 1 01 لعيد هما 
صح وكان مشروطاً اسيده فاذا جملا الربح 8 وبين عبد أحدهما اثلاثاكان اصاحب العبد 
الثائان ا ذر الثلثك وان شرطاه لجنيا ولولد 6 أو ام كه 0 قرببة وشرطا عليه 50 
العا مل صح 0 عاملين ا م لم يشر طا عليه تملا ١‏ تصح المضارية وبه قال الشافعى 2 وحمي 0 
صحاب ل رأي ان لصح 6 والخزء ا مشروط له لربالمال سواءشرط لقريب العامل 1 قريبرب المال 
0 3 حنى لان ااعامل لا لنندة حدق الا ما شرطله وربالمال ستتحق الر بحم الاصل والاجني لا 
سادق 07 لان الرح اع سادق هُُ عال لك تمل وأيس له واحد منهما وما شرط لا ستحقه فرجع 
1 1 ألال 5 ار رك ذ كه 





ولنا أنه شرط فاسد يدود الى الربح ففسد به العقدكا لو شرط دارثم معلومة وان قال لكالثلثان 
على أن تعطي ام أتك نصفه فكذلك لانه شرط في الربح شرطا لا يازم قكان فاسداً والحكم 
في الشركة كالط »م في المضاربة فها ذ كر نا 














عن المع بين الشمركة المضاربةو القول بصحةه (الغني والشرحالكير) 


المضاربة والقراض لاممما لفظانءوضوءانها أو عا يودي ممناها لان المقصود المعنى كاز عا دل عليه 
كلفظ العليك في البيبع 

فل) ]ا حك ركة العنان في أن كل ماجاز لاشير يك مله جاز للمضارب مله وما مع هذه 
الشريك مم :نه المشارب وما احتلف فيه ل فبهنا مثله وما از أن يكون راس الال الشركة ار أن 
يكون رأس مال المضار بة وما لا يوز ثم لابحبوز هبنا على ما فصلناه 

( فل ) القسم الرابع ان يشترك مالان وبدن صاحب احدها فهذا جمع 5 ومضارية وهو 
صبحييح فلوكان ين رحلين ثثلاثة الافدرثم لا حدها! افوللا خراافان فاذن صاحب الا لفين لصاحب 
الااف ان يتصرف فيها على ان يكون الربح ينها نصفين صح ويكون لصاحب الااف ثلث الربح>ق 
ماله والباقي وهو ثلنا الربح بيسجهاء لصاحب الا لفين ثلا”ة أرباعه وللغامل ربعه وذلكلانه جملله نصف 
الربح خعلناه ستة أسهيممنها ثملاثة للعامل حصة مالهسهران وسهم يسستحقه بعمله في مال ش ريك وحصةبال 
شر يك اربعة اسهم» لاماءلل سهم وهو الربع »فان قبل ككف موز المضاربة ورأسالمالمشاع # قلنا اتمامنم 
الاشاعة المواز اذا كانت مع غير العامل لامها عنعه من التصرف بحلاف ما اذا كانت مع العامل فاما 
لاعنعه من التصرف فلا عنع منصحة المضارية » فانشرط لاعامل ملك الر بحفقط شال صاحيه بضاعة 
في بده و ليست مضارةلان المضارية انما تحصل اذا كاد 0 ا فاما اذا قال 3 “الك لك وربيح 


( نفل , وحك المضارية 0 الشركة فيا ال ان بفعله 1 لايفعله وفها بازمهفعلهوفي الشرو 
كلا حاز لاشر يك مله حاز ار وما منع منه المضارب وما اختلففيه ثم فهرئا مثله » وماجاز أن 
يكون رأس مال الشركة جاز أ نيكون رأس مال المضار بةومالا جوزت لاحوزههناءلى مافصاناءلائها في معناها 
ف مسئلة 6* ( واذا فسدت فالربح لرب المال ولاعامل الاجرة وعنه له الاقل من الاجرة أو 
ما شرط له من الر بح ) الكلامفيالمضاربة الفاسدةفي فصولثلاثة ( أحدها ) أنه اذاتصر فالعامل فد 
تصرفه لانه أذن فيه رب المال فاذا بطلعقد المضاربة بقي الاذن هلك به التصرفكا اوكيل » فان قيل 


فلو اشترى الرجل شراء فاسداً ثم تصرف فيه لم ينفذ مع ان البائم قد اذن له فيالتصرف # قلنا لان 
المشري يتصرف من حبة الملك لا بالاذن فان اذن البائع كان على انه ملك درك له فاذا لم ملك 
ام يصح وههنا اذن له رب المال في التصرف في ملك نفسه وما شرط من الشرط الفاسد فليس 
عشروط في مقابلة الاذن لانه اذن له في تصرف ما يقع له 

( الفصل الثاني ) ان الربح حميعه لرب المال لابه ماء ماله وااها يستحق العامل, لثمرط فاذا فسدت 
المضاربة فسد الشرط ف ستحق به 6 ولكن له أجر مثله نص عليه وهو مذهب الثشافمي 
واختار الثمريف ابو جتفر ان الربح بيشهما على ماشرط له واحتج با روي عن احمد | نهقالاذا اشتركا 
في العروض قنم الربح على ما شرطا قال وهذه شر كمة فاسدة واحتج بإنه عقد يصح مع اللهالة 














( الغني والشيرح الكبير ) فروع في شركة المضارية /ا١‏ 


مالي لي فقيل آلا خر كان [ بضاما لاغير وبهذا كله قال الشافعمي » وقال مالك لاوز ان يضم الي 
القراض شركة كا لا جوز ان يغماليه عقد اجارة. وأا انهما لم بجعلا احد العقدين شرطا للااخر فلم 
عنع من جمعهما كا لو كان المال متميزا 

( فصل ) اذا دفع اليه الفا مضاربة وقال أضف اليه الفا من عندك وا برها والر بح بيننا لك ثلثاه 
ول اا كن 2ك روراضا. ونال [مات الشافمي لايصح لان الشركة اذا وقمت على المال 
كان الر بح نابعا له دون العمل .ولنا أما تساويا في المال وانفرد احدها بالعمل ذازأن ينفرد بزيادة 
الربح كا لو لم يكن له مال قولهم ان الربح تابع للمالوحده تمنوع بل هو تابع لهاك انه حاصل بهما 
فان شرط غير العامل انفسه ثلثي الر بح لم نز وقال القاضي وز بناء على حوازتفاضلهها فيشركة الءنان 
ونا أنه اشترط لنفسه جز ءامن الر بح لامقابل له فلي يصح ”م لو شرط ربح مال العاملالمنفرد »وفارق 
شركة العنان لان فيها عملا مئهها لاز ان يتفاضلا في الربح لتفاضلهما في العمل خلاف سئلانا. وارنف 
جعلا الربح بيهها نصفين ولم يقولا «ضاربة جاز وكان ابضاعا كا تقدم وان قالا «ضاربة فسد اعقد 
لا سئذكره انشاء الله تعالى 

( فصل ) القسم الخامس أن يشترك بدنان ال احدهما وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل 


منها مثل ان درج احدهما الفا ويعملان فيه معا والر بح بيئها فهذاجائز ونص عليه احمد في روايةاني 


فيئبت ااسمى في فاسده كا انكاح قال والاجر له وجعل احكامماكاحكام الصحيحة وقد ذكر نا ذلك 


قال القاذى ابو على والمذهب ما حكينا وكلام احد ممول على انه صحح الغركة بالعروض » وي 
عن مالك أنه يبرجع الى قراض المثل وحك عنهإنم بربح فلا اجر له »ومتتغى هذا أنهان ربح فله 
الافل نما شرط لهاو اجر مثلهوعن ا هد نثل ذلك لان الاحرة كت 1 فقد رضي باسقاط الزائد 
منها عن الى الرضائة :4 وان كانت افن 0 ستحق | كر منها لفساد التسمية بفساد العقد لانه لو 
استدق ار المثل لنوسل الىفساد العقد وأدى الى الخسران والمشبور الاول لان تسمية الر ريمن 
توابع المضاربة او 0 من اركانها فاذا فسدت فسدتث اركاما وتوابعها كالصلاة 4 وعنع ووب 
المسمى في النكاح الفاسد وإذالم حب له المسمى وجب اجر المثل لانه إا عمل ليأخذ المسمى فاذا 
لم حصل له وجبرد ماه اله وهو متعدر فون قرعتةوهي اجر ملكا لو اها فاسد) وتقايضاوتلفك 
احدالءوضين في بد قابضهوجب رد بدله »فءلىهذا له أجرالمئلسواء ظور في المال ربح أو م بظر فان 
رذي المضارب بالعمل لغير عوض مثل ان .قول قارضتك والربح كلة لي فالصحرمح 1 لا شيء 
المضارب ههنًا آنه برع بسمله أشيةها لو أعانة في شيء أو توكل لةبثر جمل أو احذ له بضاعة 

( اافصل الثالك ) ل ا يضمن ما ثاف بغير تعد يه وتقر بطه 0 ماكان المقبوض في صبحيدده 

(المغني والشمرح الكيير) (1) ( الجزء الخامس ) 














ل ا ( الغني والشمرحالكير) _ 


اطارك وتكون مضاربة لان غير صاحب المال ستحق المشروط له من الربح بعمله في مالغيره وهذا 
هو حقيقة المضارءة »وقال 1 عبد الله بن حامدوالقاضي وابو الخطاباذا شرط ان يعملمعءه ربالمال 
م يصح وهذا مذهب مالك والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأَفٍ ثور وان المنذر » قال : ولا 
تصح المضاربة حتى يسم المال إلى العامل ولي بينه وبيثه لان المضاربة تقتضي تسليم المال الى المضارب 
قاذا شرط عليه العمل 0 إسامهلان دمعايه فيخا لف موضوعبا ال القاضي كلام أحد والرقي عل 
لأقانوت الال كال فق فين ففرالا 

ولنا أن العمل أحد ركني المضار,ة 0 أن ينفرد به أحدها مع دن ل لاض 
كامال وقوطم إن المضاربة تقتضي تساي المال الى العامل تمنو ع إعا نقتضي اطلاق التصرف فيمال 
غيره جز ء مشاع من ريحه وهذا حاصل مع اشراهيا فى العمل وهذا لو ّ «اله إلى اكنين مضارية 
صح ول حصل تسام الال الى الما 

(فصل) وان 0 أن يعمل معه غلام رب المال صح وهذا ظاهر كلام الشافعي راو ل 
قدا" روك رس وهو قول القاضي لان يد الغلام كيد سيده وقال أ بوالخطابفيهوجوان (أحدها) 
اليواز لان عمل الغلام مال اسيده فصح ضمه البهكا بح أن بشم اليه مهيمة يعمل عليها 


له 0 أن ا اك 0 


م 00 في فاسده ومالم يضمن في صحيحه لم يضمن في فاسده » وبهذا قال الشافمي 
وقال 0 رسف رمد بضون اك عقد لا يضمنما قبضه فيدحيحه فلا يضمن فى فاسدء كالوكالة 
ولانما اذا فسدت دارت اجارة ولايضمن الاجير ما تاف بغير فعله ولا تعديه كذلك ههنا 

إمسئلة » (وإن شرطاناقيت المضاربة فبل تفسد ‏ على روايتين ) 

ا ان يول ضاربتك عا الدراتم سئة فاذا مضت السئة فلا تبعم ولا تشتر ( احداهما ) 
بصح 5 نا سأات أحد عن ل أعلل لد انا لسارية شر ]انا ل 5 كر اال 
لا بأس به قات فاذا حاء الشهر وميهتاع قال اذا باع المتاع بكون قرضا وهذا قول أبي<نيفة (واثثانية) 
لا بصع وهو قول الشافعى ومالك واختيار أبي حفص المكري 0 ثلاثة ( أحدها ) أنه عقد بقع 
لا 1 لك بسح كالنكاح اناك )لاك لب عطاقي النكد رالا ف اماف أ 
اذا شرط ان لاببيع » وبان أنه لس من مقتضى الك انه يقتضي ان كرون 0 انس اك 
البيع ينض (الثاك) أن هذايؤدي الى ضرر بالعامل لانه قد يكون الر بح وااظ في 'نبقية المتاع و بيعه 
بعد السئة فيمتئع ذلك عضيها 

ولنا أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع از توقيته في الزمان كالوكالة والمعني الاول الذي ذكره 














) اللغتي والتميح الي 8 م ناض ة والخلاف في صحتما 


0 العنان والوجوه والابدان فيصح ذلك لان كل نوع منها يصمح على اراد قصح مع 
ةا( افا ) ارت سم ينها في الشركة الاشيراك فها حصل لكل واحد منهنا مر 
أبدااك ا نه دن اا يلعاي ون الررا عد رلا نا يم اللا تن درق زرك جلا ريت زر سيب 
ا رس لاك اا ي »وأحاز «انثوري والاوزاعي وا بو<تيفة 
لتق ناك عن مالك ل وهر ار سيان طلا روف وض الف نا حرين مايق باق رن 
لمان الل سرك ات رجا جيع مابملكانه من جنس الشركة وهو الدراثموالدا نير .وا<تجوا 
عا روي عن النبيصلى الل عليدوسر انه قال «إذاهنا وضم فأحسنوا المفاوضة» ولام! نوع شركة ختص 
اسم فكان مما صحي بح كشركة العنان 


ونا انه عقد لا يصح بين الكافرين ولا بين كافر ومسل فلم يصح بين المسامين كسائر العقود 
أفاسدة ولاندعقد ميرد الشرع عثله فلم يصح كا ذكرنا ولان فيه غرراً فلم يصح كبيع الغرر» وبيان 
دروضاة يلزم كر ل واحد مالزم الأآخر وقد بلزمه شيء لابقدر على القيام 2 
النادرة ؛واطبر لانهرفه ولا رواه أصحاب السئن ثم ليس فيه مايل على أنه أراد هذا العقد فيحتمل 
أنه أراد المفاوضة في الحديث ولهذا روي فيهةولا تجادلوا فان المجادلةمنالشيطان» وأماالقياس فلا يصح 
فان اختصاصها بامم لا يقنضى الصحة كبيسع المنابذة والملامسة وسائر البو الفاسدةوشر ؟ةالعنان تصح 
من 0 الك ك الس خلاف هذا . 


يطلل بالوكالة والوديعة والثانيوا أثالك. مطل بتخصيصه بنوع د ولاآن ا من التصرف 


في كل وقت إذا رضي ان يأخذ عاله عرضاً فاذا شرط ذلك فقد شرط ماهو من مةتضى العقد نصح كا 
أوقال اذا انقضت السئة فلاتشترشيئًا وقد ساموا صحة ذلك 

لإمسئلة) ( وان قال بم هذا العرض وضارب بثمنه أواقيض ودبعتي وضارب با أو اذا قدم 
الاج فضارب هذا صح في قوهم حميعا ويكون وكيلا في في بيع ارك وض اللردية 386 له في 
ااتصرفموٌ عنا عليه كاز جعله مضار بة كا لوقالاق.ض ادال من غلامي فضارب بهء وأما اذا قال اذا قدم 
الحاج فضارب بهذاصح ) لانهاذنفي التصرف ذاز تعايقه على شرط مستقبل كالوكالة 

(فصل) فانكان في يد انسان وديعة فقال له رب الوديعة ضارب .ها صح وهذا قول الشافعي 
دأني ثور وأصحاب الرأي وقال الحدن لاوز حتى يقيضها منه قياساً على الدين : 

ونان زرديه عاك ررك انلك تان ال نزوي علي )كا ل كارت لاش رت الال رركا اك ال جتن 
الاافو فارق الدين فاتهلا يصير ملكا لاغرمم الا بقبضهه فأما أنكانت الوديعة قدتلفت تفر يطهوصارت 
في الذعة لم بز ان يضارب عليها 1 نذكره 











2201 أكون الع في جيع أقسام الدركة بحسب ما اتفقا عليه يه (الغني والشرح الكير ) 


© مسكئلة »* فال ) والربح على ما اصطادا عليه ) 

م أقسام الشركة ولا خلاف في ذلك في المضاربة الحضة قال ابن المنذر أجع أهل 
العلم ل ارك كل ان بشدرط على رب المال ثلث الربح او تنصفه او ماجمعان عايه بعد انكون ذلك 
معلوما <زءا من ادزاء ولان استحقاق المضارب الربح إعمله فمجاز ما تفقان علية من قايل 0 
6لا بر :ف الاجارة وكلطرء من الغرة فى المماقاء والمرارعة » وأما شركة انان وهو أن يشرك 
بدثان عاليهما جر أن بجعلا اأر ببح على قدر المالين ووز انيتساويا مع تفاضلهما ف المالو ان يتفاضلا 
فيه مع تساوبهها فى المالو.هذا قال أبو حنيفة»وقال مالك والششافمي من شرطصحما كون الر بح والحسران 
على قدر المالين لان الر بح في هذه الشركة تبع لامال بدليل انه يصح عقد الشركة واطلاق الربح 
فلا وز تغييره بالشرط كالوضيعة 

ونا أن العمل ما ستحق به الر ربح فيحا أن بيتفاضلا في لاد ربح ب وح<ود ااال منهها كالمضاربين 
ارجل واحد وذلك لان | حدهما قد و 1 بالتحجارة من 5 خر عاك على العمل فتحازله أن 
يشترط زيادة فيالر بح في مقابلة عمله م 2 الر ب في مقابلة عمل المذارب » حققه أنه الشركة 
معقودةعلى المال والعمل جميعا و لكل واحد متههاحصة من الربح إذا كان مفرداً فمكذلك إذا اجتمما 
0 حالة الاطلاق فانه لا ْ عن هما شر ط يقسم الا ببح 6 يهو د تقدر به قدرناه بالمال لعدم الغرط 
فاذا و<د الشرط فهو الاصل فيصير اليه كالمضاربة إيصضار الى الششرط ط فاذا عدم وقال الر بح بيئنا كان 
بينهما نصفين » وفارق الوضيعة فالا لاتتعلق إلا بالمال بدايل المضاربة » واما شركة الابدان في 


معقودة عل العمل الىرد وهما تفاضلان فيه مرة رن 


) 0 00 له في بد غيره ما 0 فضارب الغاصب به صج لاله مال لرب المال يصح 


ببعه لغاصيه ومن يقدر على لكان 1 فأشيه الوديعة فاذا ضارب به سقط ضمان الغصب اعقدااضاربة 
وهو قولٍابي <ثيفة وقال القاضى لابزول ضهان الغصب الا بدفعه كنا وهومذهبالشافعي لان القراض 
لابنا في الضمان بد ليل مالو 0 / 

وانا انه نمسك امال باذن مالك لاختص بنفعه ولم يتعد فيه فاشيه مالو قيضهوقيضه اياه 

مسئلة 6 (وان قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح )نص عليه احمدوهو قول ١‏ كثر اهل ااعلم 
قال ابن المنذر اجمع كلق 0 عنه من اهل الءل انه لاوز ان عل الرجل ديثاله على رجل 
مضاربة ومن حفمظنا ذلك عنه عطاء والميم وحمادومالك والثوري واسحاق وابو ثمور واصحابااراي 
وبه قال الشافعي ؛ وقال بءض اصحابنا حتمل أن بصح لانه اذا اشترى شيثًا امضار بةفقداشتراه باذن 
رب المال ودفع لون الى من اذن له في دقع كعئة اليه فتيراذمته منهو يصيركا لودفع اليه عرضا وقالبعه 
وضارب بثمله وجعل اصحاب الشافعي مكان هذا الا<تمال ان الثمراء لرب المال واامضارب اجر هثله 








(المغني والشسرحالتكبير) _ ٠‏ كونالريج في : ب شركة الوجوه سي أت يتفقان عليه ١ 1 ١‏ 
قاد با دادع 222222222 


ذجاز ما اتفقا عليه من مساواة أو :فاضل كا ذكر نا في شركة العنان بل هذهأولى لا نعقادهاعلى العمل 
الحرد عواما شرىةالوجوه فكلام ار قي بعمومه يقتضي حواز ما يتفقان عليه هن مساواة او تفاضل 
وهو قباس المذهب لان سائر الشركات الر بح فيها على »ا يتفقان عليه فكذلكهذهولام) تتعقد على الل 
وار مااتفقا عليه كشركة المنان »وقال القاضي الر بح بدبما على قدر ملكيهما في المشترى لان 
الربح يستحق بالغمان إذ الشركة وقعت عليه خاصة إذ لا مال عندهما فيشتركان على العمل وااضمان 
لانفاضل فيه فلا وز التفاضل في الربح ٠‏ 

لاا شركة فيها عمل فجاز ما اتفقا عليه في البح كسائر اللشركات 7 القاضي لا مالهما 
00 فيه قلذا إا يشتركان عملا في المستقيل فما تخذانه جاهبا كا أن سائر الشركات إبما يكون 
العمل فيها فها إن تككدا حا 0 لمضاربة اق 4 شر كاة وه أن يشترك مالانو بدنصاحب 
ام اك حرج كل واحد مهما ا ذن ا خر في التدارة مهما قبما شرطا لاغامل 
من الريع إذا زاد على انصف حاز لانه مضارب اصاحيه في الف ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه 
بغير خلاف »وان شرطا له دون نصف ارجح لم جز لان الربج ستحق عال وعملوهذا الازء الزائد 
فل د للف 0 اغير العامل لا مقابل له فيطل شرطه » وان جعلا الربح اس رن هذا 


لل سس د 0 


لانه علقه 7 ترط 2 بصح 0 0 يشرط والمذهب الاول لان المالالذي في يديمن 


عليه الديين له وائما يصير اغرعه بقبضهولم.وجد القبضهرنا عفان قال له اعزل المال الذيلي عليك وقد 
قارضتك عليه ففعل واشترى بعين ذلك امال شيئًا للمضاربة وقع الشراء له لانهاشترى لغيره عال نفسه 
دسل القراء له وان اشترى في ذمته فكذلك لانه عقد القراض على مالا هلك وعلقه على شرط 
لاملك به المال 

(فصل)ومن شرط حدةالمضاره كون راسالمال معلوم المقدار فان كان محهولا او <زافا لم نصح 
وان شاهداه ويهدا قال الشافمي وقال ابو ثور واصحاب الراي نصح اذا شاهداه والقول قو لالعامل 
مع ١‏ عيله في قدره لانه امين رب المال والقول قوله فها في بده فقام ذلك مقام المعرفة به 

ونا أنه محبول فرتصح المضاربة به كا لو لم ؛ يشاهداءولانهلا يدري بكم يرجع عند المفاضلة ويفذي 
الى المنازعة والاختلاف في مقداره فم تصح كا لوكان في الكيس وما ذ كروه ,بطل بالسلم وما 
اذا لم يشاهده 

( فصل ) ولو احضر كسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار وفال قارضتك على احدهما 
لم يصح سواه سارك ثانا ار افلا عتدامم صحته الها لة فر يز على غير معين > لبيع 

رمع ماك ضيه مالا ليسمل فدهو وآلخر والرك بذبباصع) د كرء الذرق ونص عليه 
اجمد في رواية ابي الحارث وتكون مضارية لان غير صاحب امال ستحق امشروط له من الربح 
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2 ولامطارية ان تك نانان م أن كف إل والعمل » والمضاربة تقتضي أن لاعامل 
نصيياً من للا ربح في مقا بلة عمل ولم جعلاله فاق مقا بلة عله شيئاً واه <عللا الربح على قدر المالين 
وحمله في نصيب صاحبه تبرع فيكون ذلك | بضاعاً وهو جائز ان لم يكن ذلك عوضاً عنقرض فان كان 
العاءلى اقترض الالف أو بضها ‏ ن صاحبه لم جز لانه جمل مله في مالصا<يهعوضاً عن قر ضهوذلك 
غيد جائز ؛ واما اذا اشرك بدنان عا لأحدىا .ثل أن مرج أحدها ١‏ لفو يسلان جب ءافيه فان اعامل 
الذي لامال له من الر بح ما اتفقا عليه لانه مضارب بحض فأشبه »الو لم يعمل معهربالمال» غصلماذر نا 
أذاارك ا على ما اصطاحاعليه في جميع أ نواع الشركة سواءماذ كر نافي المضار بة التي فب,اشركةءلى ماشر <نا 

( فصل ) ومن شرط صحة المضارية تقدير تصيب العامل لانه ستحقه بالشرط فلم يقدر إلا به 
ولو قال خذ هذا المالعضاربة وم يسم 6 من الربح فالر بح كله ارب امال 0 بعة عليه 
لال اها نص علبه أحمد وهو قول الثوري والشافمى واسحاق 00 تور وأصحات ارأي 
وقال الحسن وابن سيرين والاوزاعي الر بح ينهما نصفين لانه او قال والر بح بيننا لكان ينها نصفين 
0 كذ لك اذام 0 


ولنا أن المضاربٍ اغا يستحق بالشرط ولم يوجد وقوله مضاربة افتذى أن له جزءا من الربح 


0 2 ل قال ولك ك جزءمنالرء 0 ما اذا قال والربح اداه ضار بة نصح 


بت ف نالع ره رهذا 0 ان نالك رن عاك 30 3 الخطاب اذا شر 
أن يعمل معه رب المال لم يصح وهذا مذهب مالك والشافمي والاوزاعي وأصحاب الرأي وألي ثور 
وان النذر قال : ولا تصح المضاربة حتى يسلٍ المال الى العامل و“لي بيه وبيثه لان المضاربة تقتذضي 
تسابم المال الى المضارب فاذا شرط عليه الع.ل فيه فر ,له فيخاائف موضوعها وناول القاضي كلام امد 
07 ع خوك المالتمل فيه من غير اشتراط والاول ار لان اك 1 03 المضاربة كاز 
يي مع وجود الامرين من الآ" خر كامال وقوهم ان المضاربة تقتضي تسلم المال الى 
العامل تمنو ع اما تقتذي اطلاق التصرف في مال غيره جزء مشاع من ريحه وهذا حاصل 0 
في العمل وطذا لو دفع ماله الى اثنين مضاربة صح ولم حصل تسليمه إلى أحدع] 

( فضل ) وان شرط :أن يعمل معه غلام رب المال صح وهذا ظاهر كلام الشافعي وقول أكز 
ااعجا ونعه بعضهم وهو قول القاضي لان بد الفلام كد سيده وقال أبو الخطابفيه وحبان|< دها 
الجواز لان سمل الغلام مال لسيده فصح مه اليه ع ريصح أن يضم اليه بهيمته تحمل عابها والثاني لا 
#>وز لان بد دكن سيده 

( فصل ) وان اشيرك مالان يدن صاحب احدها فهذا مجمع شركة ومضاربة وهو صحيح » فاو 
كان بين رجلين ثلاثة ألاف درثم لاحدما الف ولاو خر الفانٍ فاذن صاحب الالفين لصاحب الائف 





(المغني والشرح ا ) فروع قِ تقدير تصيب العامل في المضاربة 2 ١‏ 


وكون بينهما نصفين لا نهأضافهاليها اضافة واحدةم يرجح فيها أحدها على الآ خر فاقتضى النسويةكا 


اوقالهذه الدار بينيو بينك » وان قدر تصيبٍ الل تان ررك اع رك لمرو ا لاك 

زء كان فالباقي لرب امال لانه ستحق ار بح : عاله لكونه عاءه وفرعهوالعامل,أخذ بالشرط ها شرط 
له استحقه وما بقي فلربالمال حك الاصل » وإن قدر نصيب إلال كل أن بقول ولي 'ثاث ااربح 
وم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان ( أحدهما ) لايصح لان العامل ما ستحق بالشرط ولم يشرط له 
00 كون المضاربة فاسدة ( والثاي ) ,بصح ويكون الباق للعامل وهذا قول اي ثور واصحاب 
الرأي لان الر.خ ل لا يستحقه غيرهما فاذا قدر نصيب أحدها منه فالباقي للا خر من مفهوم اللفظ 
كاعر ذلك من قول الله تعالى( فان لم يكن لهولد وورثها بواه قلا مه الثلث )وم يذ كر نصيب الاب فعلم 
أن الباقي له ولانه لو قال أوصيت هذه 1ن قرف مقر واهرى و نما اررق كان اللا لك ار كنا 
هنا » وإن قال لي النصف ولك الثلث وسكت عن السدس صح وكان ارب المال لانهاوسكت عن جميع 
الباق بعد جزء العام لكان لرب المال فكذلك إذا ذكر بعضه وترك بعضه »وانقال خذه مضاربة على 
اثلث أو النصف أو قال بالثاث أو الرببع صح وكان تقدير النصيب اعامل لان الشرط يراد لاجله فان 
رب امال يستدق عاله لا بالثشرط وااعامل يستحق بالعمل والعمل يكؤويقلواعا :تقدرحصتهبالشرظ 
فكان الشرط له »وءتى شرطا لاحدها شيا واختلفا في الليزء المشروط. لمنهو 7 فهو للعامل قليلا كان 


أن يتصرف فيه على أن يكون الر ببح ببثهما نصفين صح ويكون اصاحب الااف ثاث الربح حق 
ماله والباقى وهو ثلثا الربح يشما لصاحب الالفين ثلاثة ارباعها ولاعامل ربعه وذلك لانه جعل 
له نضف اربج غعلناه ستة أسهم منها ملائة لاعامل خصة ماله سهمان وسهم يستحقه بعمله في مال 
شيك ؛وحصة مال شريكة أربعة أسهم اعاملسهم وهو الر ببع ؛فان قيل فكيف وز المضاربة ورأس 
لمال مشاع #قلنا إما تمتنع الاشاعة اللإواز اذا كانت مع غير العامل لامها منعه من التصر ف يلاف ما اذا 
كانت مع العامل فانها لا عنعه من التصرف فلا عنم صحة المضاربة وان شرط لاء. امل ثلث الر بخ 
فقط فال صاحيه بضاعة في يده و لست مضاربة لان المضاربة اعا “صل اذا كان الر بح سنهما فامااذا 
قال ريح مالك لك وريج مالي لي فقبل الآآخر كان إبضاءا لا غير وبهذا كله قال الشافعي وقال مالك 
لا وز ان بغم الى القراض * ركة كم لا وز اللي إخارة .ولا ام علا أحدالمقدين 
شرطا للاأخر فل عنع جر كن لاك ضررزا 

( فصل ) اذا دقعم اليه الفا مضاربة وقال أضف اليه الفا من عندك واتحجر بهما والريح بيئنا لك 
ثلثاه ولي ثلثه جاز وكان شركة وقراضا وقال أصحاب الشافمي لا وز لان الثشركة اذا وقمت على 
المالكان الريح تابعا له دون العمل 

وأنا أنهما نساويا في امال وانفرد ا<دها العمل كاز أن ينفرد بزيادة الريج كا لو لم يكن له 














) فروع ف ثقدير نصيب اعامل في المضاربة ( المغني والشمرح الكيير‎ ١5 


كي لذلك وان قال خذه مضاربة ولك ثلث الر بح وثلث مابقي صح وكان له مسة أنساع لان 
هذا معناه وان قال لك ثلث الر بح وربع مابقي فله اانصف وان قال لك ربع الر بح وربع مابقي فله 
ار لال رو ل ار رار ار را ار ل 
سين ومذهبالشافمي في هذا الفصل كله #ذهينا 

( فصل ) وان قال خذه مضاربة ولك جزهء من الربح أو شركة فيالربح أو شيء منالر بح أو 
نصيب أو حظ م يصح لانه حوول ولا نصح المضاربة الا على قدر معلوم »وان قال خذه ولك مثل ماشرط 
لفلان وها يعامان ذلك صح لانهما أشارا الى معلوم عندها وان كانا لابعامانه أو لايعامه أحدها فسدت 
المضاربة لانه حبول . 

( فصل ) وان قال خذ هذا المال فاتحر به وربحه كله لك كان قرضاً لا قراضاً لان فوله خاءه 
فاتهر به يصلح لها وقد قرن به حك اللقرض فا نصرف اليه »وان قال مم ذلك ولا ضهانعليك فهذا قرض 
شرط فيه نفي الضان فلا يلتنى بشرطه كا لو صرح به فقال خذ هذا فرضأولا ضان عليك » وان قال 
عه اير وال ري اذ أن تاق ابضاعاً لانه قرن به حك الابضاع فانصرف اليه فان قال مع ذلك 


وعايك ضانه لم يضمئه لان العقد يشتضى كو نه اللاي مضمو نةفلا زوك ذلك بشرطه ءوانقال خذه 


0 رادت 5 القع أوكله 0 فهو عقّد فاسد وبه قال الشا اليك وقال 0 حنيفة اذا 0 بج 


مال ال فول ان الر ببح تابع امال وحده تمنوع بل 0 7 أت حدال 5 فان شرطغير ادا مل لنفسه 
ثلثي اار بم لم يز » وقال القاخي وز بناء على <واز تفاضلهما في شركة العنان 

ااه شرط لنفسه جزء من الربحلامقا بل لدف وصح كا لو شرط رب.حمالالعامل المنفردءوفارق 
شركة العنان لان فيها مالا منبما از أن تفاخلا في الربح لنفاضلهما في العمل لاف مسئائفا 
وان حعلا الربح بينهما نصفين ولم يقولا مضاربة <از وكارن ابضاعاكا لقدم و ان قالا مضاربة 
فسد العقد ا ذا 1 

ل) رفد د ؟ را انح المضار بتحكم الشركة فيا لاعامل ان يفعله اولا يفعلهوالذي اختاف 
فيه في<ق الهر 0 ام ود خاب بيع نساءاذا لم يندعنه#فيدروايتان راحداهما) 
ليس له ذلك وبه قال مالك وابن أي ايلى والشافمي لانه نا ثاب في الببع في جز له ذلك بغي إذن 
كالوكيل » حقق ذلك ان النائب لا جوز له التصرف ٠‏ لا على وجه الحظ و 0 ف السديئة در 
امال والثانية موز له ذلك وهو قول أي حنيفة واختيار ان عقيل لان اذنه في التجارة والمضارية 
ينصرف الى التجارة المعتادة وهذا عادة النجار ولائه يقصد به الرببح والرببحفيالنساء أكو والميم 
في الوكالة منو ع » ثم الفرق بين الوكلة المطلقة والمضاربة ان الوكالة المقصود منها تحصيل الن لغسب 
ولا. مختص بقصد الر بسحفاذا أمكن حصيله من غير خطن كان أولى ولان الوكالة الطلقة في البببع 














( المغنى والشرح الكبير 4 جواز دفع المالإلى اثثين مضارية في عقد وأحد م5١‏ 
كله لليكان | بضاعاً صحيحاً لانه أثيت له حك الابضاع فانصرف اليه كالتي قبلها وقال مالك يكون 
ار سيم ف اعرد ابامفروق قراس هذا عرطك كحم 20 كووب اللا در 
تصييه 0 8 22 العقل ١‏ 1 

ولنا ان المضاربة تقتضي كون ااربح ينها فاذا شرط اختصاص احدها باار بح فقد شرط مايئافي 
اق الح تي 1 لإر بيلك بره لدف 7ه الاعارن لاا ساني ار اننا ٠ران‏ مطارر ار 
اافظ يصلح لما أربت حكه من الابضاع والقراض خلاف ما اذا صرح بالمضار بةومان كرهء لكلايصح 
لان اطة لا لصح قبل و<ود الموهو ب. 

(فضل) و>وز ان يدقع مالا الى ا'نين مضاربة في عقد واحد فان شرط لها حجزءا من الر.ح بينها 
صفين حاز وان قال لكا كذا وككذا من الر بح ولم مين كيف «هوكان بينها نصفين لان اطلاق قوله 
ينها يقتضي التسوية كا لو قال اعامله والريح بيننا وان شرط لاأحدهما ثلث الربح وللاخر ربعه 
وجل الباقي له جاز وهذا قال ابو حنيفة والشانعي وقال مالك لا جوز لا نهها شريكان في العمل با بدا نهها 
ذلا وز تفاضلهما في الربح كشر بي الابدان 

وانا أن عقد الواحد مع الاثنين عقدان كاز ان شرطاي م 0 3 لاك لوا نفرد 
و ستّحقان با اعمل وها يتفاضلان فيه خاز تفاضلهيا في العوض كالا جير ين ولا أسل وجو بالتساوي 


كر كذ الا يدان بل ا في <واز تفاضلها 7 الفرق منبها انذلك عقدواحد وهذانعقدان 


إن ملرااق طلحة لاروك الل درن ناجزة فم ان ل راك 


أو تصرف كنف شت فله البيبع نساء وقالالشافعي ليس له ذلك لانفيهتغريرا أشيهما لو ميقل له ذلك 

وانا انه داخل في تموم لفظه وقريئة حاله ندل على رضاه برايه في صفات البيع وفي انواع 
لجار مدن نا :1ن قن لك لايح للك ظاليي صمي يونا للك ترق لين للا جا الا أن ابرلا 
بيع من.لا يوئق به أو من لا يعرفه فيضمن العن المنكسير على المشئري وان قلنا ليس له البيع 
نساء ذا لبييع بإطللانه فعل مالم بوذن له فيه فهو كالبيع من الاجنبي إلا على الرواية التى 'قول يقف 
بيع الاجني على الاجازة فهبنا مثله » ويحتمل كلام الخرقي صحة الببيع فانه قال اذا باع المضارب 
نساء بغير إذن ضمن وام يذ كر فساد البببع وعلى كل حال بلزم العامل الضمان لان ذهاب الوْن حصل 
بتفربطه وان قلنا بفساد البببع ضمن المبيع بقيمته اذا تعذر عليه استرجاعه بتاف المببع او امتئاع 
المشري من رده اليه وان قانا بصحته احتمل أن يضمنه بقيمتة أيضاً لانه لم يفت بالبيع أكث منها 
ولا ,نحفظ بتركه سواها وزيادة ادن حصلت بتفريطه فلا يضمئها واحتمل ان يضمن الوُن لانه 
وجب بالبيع وفات بتفربط البائع » فعلي هذا أن نقص عن القيمة فقد اتقل الوجوب اليه بدايل 
ا 

(المنني والشرح الكبير) (5) (الزء الخامس) 





0 

را ا 1ك واذا شرطا لدرحامتساو ان وا 1 
له النصف والاخر الثلك جاز ويكون ,قي ربح مالكل واحد منهها لصاحبه وان شرطا كون الباقي 
من الربح بينهها نصفين لم بز وهذا مذهب الشافعي وكلام القاضى يقتضي جوازه وحكيم ذلك عن 
أ دف وا د 

ونا أن ادها قى لذ من رب ثاله النصف والآ در فى له الثلثان قان| اشر طا التساوي فل 
مذ العم اككر جزءا من ربح ماله بغير عمل فم بزكا لو شرط ربح ماله المنفرد 

(فضل) واذا شرطا جزء! هن الر بع اير العامل نرت فان شرطاء لد احدهها أو ابدمها 
صح وكان ذلك مشروطا لسيده فاذا جعلا الربح بينهما وبين عبديهما أثلاثاً كان لصاحب العبد الثلثان 
وللاخر الثاث» وإن شرطاه لاأجني أولولد أحذهما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه ت#لامعالعامل 
ص وكانا عاملين» وان لم يشارطا عليه تملا لم تصح المضاربة ويهذا قالالشافمي وحكي عن أصحاب الرأي 
أنه يصح وايزء المثشروط له ارب امال سواء شرط لقريب العامل أو لقريب رب امال أو لاأجني 
لان العامل لايستحق الا ماشرط له ورب المال يستحق الربح يم الاصل والاجني لا يستحقشياً 
لانه إها يستحق الربح عال أو عمل وليس هذا واحدا منهما فا شرط لا إستحقه فرجم إلى رب 
امال كالوارك اذ كرم 


ناه قرط فلئة دوه إل الريك فد يه النقدام اقرط ناكم لون وإن 


قال لك 


(فصل) وهل له السفر بالمال7 فيه وحهان (أحدهما) لبس له ذلك وهو مذهب الششافمى لان في 
السفر 0 امال م وهذا بروي : ان المسافر ومامعه على قلت الا ماوق الله . أي اك ولا 
وز له التغرير بالمال بغير إذن ماللكه (والثاني) له السفر اذا لم يكن ذوفا قال القاضي قياس المذهب 
جره له عل الس لاد ريدو توك لك مم دن ا سياه لان انق لطن يراك الل 
ل د 2 انبره 1202 22) رلا لقره ف الاق 
الارض فلك ذلك عطلقها وهذان الوجهان في المطاق» فاما ان أذن فيه أو نهى عنه أو وجدت قرينة 
دالة على أحد الامىين تعين ذلك وجاز مع الاذن وحرم مع النبي »و ليس له السفر في «وضع عذوف 
على كلا الوجوين وكذلك لو أذن له في السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق موف ولاالى بلد 
وف فان فعلفهو ضامن كا ياف لانه تعدى بفعل ما ليس له فعله 

( فصل ) وليس للمضارب البييع بدون كن امثل ولا ان قوق 0 مئه ثما لا يتغابن اناس 
إعثله ا ا سد ري ع مدان البيبع ريصج ويضمن النقص كا وكيل ولا نالضرر ,تحبر بغمان 
لقص » فال شنا والقياس بطلان البيم وجو مدقب الشافي لان يم ل يون يقاقة يم 
الاجني » فعلى هذا ان تعذر رد المبييع حون قد اأبقا ون د رده وجب ان كان بافياً أو 











3 ( المغني والشر حالكير ) كون الخسران في الشركة على قدز المالين 7 ١‏ 


الثنثان على أ تعطي امرأنك محف رك اد اق الريك نينا الراي كان لكل 
واله؟ في الشرك ةكاطح» في المضاربة فها ذكر ناه 

(فصل) وال؟ في الشركة كال.» في المضاربة في وجوبمعرفةقدر ما لكل واحد منبمامن|لربح 
الا أنهما إذا أطلتاها ولم يذكرا الريح كان ببنبما على قدر المالين » وفي شركة الوجوه يكون على قدر 
ملكيها في المشرى لان كا يرحعان اليه ويتقدر الربح به حلاف 5 اننة لا يكن تقدير 
الملك والعمل لكون أحدها من غير جنس الآخر فلا يعلم قدره منه » وأما شر كة الابدان 


3 


رت قا 
فلا مال فيها يقدر الربح به فيحتمل أن يتقدر بالعمل لان ا 8 ل ا فقد 





تساويا في أصل العمل قيكون ذلك أصلا يرجم اليه و2 سل أن لا نشدر بالان اليل هل وكيا 

وتفاضل ولا يوقف على مقداره حلاف المال فيعتبر ذكر الربح واللعرفة به كم في فى المذار. به والله أع 
و له ( قال ) والوضيءة عل قدر المال ( 

يعني اسان في اشر ك1 عل كل وأحد منهما بقدر ماله فان كان ماه ما متساويافي القدر فالحسران 3 

ينها نصفين وإذكان 1 9 فالوضيعة علد اج ظٍِ 3 هذا خلانا ين انالك العم وبه يقول او حنيفة 


والشافء ى وغيرهما» وفي شركة الوجوه تمكون الوضيعة على قدر ملكبيا في المثسترى سواء كان الربح 


بها كذك 1 دكن 0 6 ارددة تف أو مظان في العن ارا 4ار 2 نك 


2 2 ارت 0 دين الطليل والاضوي قن ااكشمق ل قيينه رجع 
المشتري على العامل باون وان رجع على العامل بقيمته ار الا ان 
لان التاف حصل في بده اما ما يتغابن الئاس عثله فلا عنع منه لانه لا مكن التحرز منه واما اذا 
0 2 الكل ل الا ل وان اشترى في الذءة لزم العامل دون رب المال 
الا أن يزه فيكون لههذا ظاهركلامالخرقيءوقال القاذيان أطاق الثمراء ولميذ كرربالمال فكذلك 
وإن صرح ابائع اني اشتريه لفلان فالبيع باطل أيضاً 

) فصل ) وهل له أن بسع وبشيري بغير نقد البلدة على روا تن اصحهما جوازهاذارأعالمصلحة 
فيه وااربح دل 4ك وز أن للع عرض بعر وبشتريةٍ به فان قلئا لا علك ذلك ففعل 
لشكه دي مالو اشيرى أو باع بغير ثمن المثل» وان قال اعمل ,, رأيك فله ذلك وهل له المزارعة 
محتمل ان لاعا كبا لان المضارية لا يفوم من اطلاقها المزارعة وقد روي عن |حمد رحمه الله فيمن دقع 
الى رجل الفا وقال ار فيها با شت فزرع زرعا فر بح فيه فالمضاربة جائزة والربح بينيما فال 
القاضي ظاهر هذا ان قوله ار بما شئّت دخلت فيه المزارعة لانها من الوجوه التي بتغى بها النغاء 


فعلي هذا او :وى المال في المزارعة لم بلزمه ضمانه 














( بطلانالقر راض اذا شرطاً حدهما أوكلاهما لنفسهدرا م معاومة. (النغنى والشسرحاللكبين‎ ١ 


والوضيعة ف. المضاربة على المال خاصة ليس على العامل «نها شيء لان الوضيعة غيارة عن نقصان رأس 
المال اك علك ربه لا شبيء لاعامل 0 من ماله دون غيره واعا بشيركان فيا بيحصل 
ن الثاء فأشيه المساقاة والمز 3 فان رب الارض والشجر يشارك العامل فيا حدث من الزرع والمْر 
ير ان هلك شيء من الارض بغرق أو غيره لم يكن على العامل شيء 


لل مسثلة # كل (ولا جوز 3 0 الشر كاء فضل درام) 


وجلته أنه مق جعل نصيب الح ام ركاء دراثم معلومة و جعل مع لصيبة ذراأثم م ماك لذ كر 
لنفسه جزءا وعشرة درام بطلت الشركة قال ان الماذر أجم كا ل ل العر على 
إبطال القراض إذا شرط أحدهما ا ل م ال ل كك 22 كك 
والاوزاعي والشافعي وأبو .ور وأصحاب الرأي » ولواب فيا لو قال لك نصف الربح إلا عشرة 
دراهم أو نصف الر بح وعثرة دراهم كالمواب فها إذا شرط دراثم مفردة وإنما لم يصح ذلك انين 
(أحدهما) أنه إذا شرط درام معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فبحصل على جيم الربح واحتمل 


أن لا يريحها فيأخذ من رأس المال جزء! وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت .له الدراثم (والثاني) 
أن حدة ان يخي أن لون علوية إلاجراء ا سا معلومة بالقدر فاذا <بات الاجزاء 


( فصل ) وله ان يشتري المعيب ذا راك المصاحة فيه لان المقصود الربح وقد 0 د فِ 
المعيب 'فان اشتراه يظنه ساما فبان معيبا فله فعل ما يرى فيه المصلحة من ردهأ وإمساكه وأخن الارش 
فان اخِتاف العامل ورب المال في الرد فطابه أحدها وأاه الآ خر فعل ما فيه اانظر والحظ لارت 
المقصود نحصيله فبحمل الامى على ما فيه الظ » وأما الشمريكان اذا اختلفا في رد المديب فلطالي الرد 
رد نصيبه وللا خر إمساك نصبه الا أن لا بعر البائع أن الثمراء للها فلا بلزمه بول رد بعضه لان 
ظاهر الال ان العقد لمن وايه فلم بز إدخال لالشرر عل ابم تعيض الصفتة عليف وو ار اد الذيولي 
العقد رد بءض المبيع وإمساك البعض فان حكه حك مالو أراد شريكة ذلك على ما فصاناه 
(رفصل» قال الشبخ رضي الله عذه (وليس لاعامل ششراء من يعتّق على رب المال ) لان فيه ضرراً 
ولانه لاحظ للتحارة فيه فان اشتراه بإذن رب المال صح لابه يصح ثعراؤه بنفسه فاذا أذن لغيره فيه 
جاز ويعتق عليه وتتفسخ المضارية ف قدر عله وان كان في المال ربح رجع العامل نحصته منه ذانكان 
إذن رب الال حل أن لايصح الثمراء اذا كان النعينا لان العامل اشترى ما ليس لدان يشتريه 
الى شا 011 0 كله ولان الاذن في المضاربة إما ينصرف الى ما >كن بيعه والروح 
فيه وليس هذا كذلك » وان كان اشيراه في الذمة وقع الثشراء لاءاقد وليس له دفع الوّن من مال 
المضاربة فان فعلضمن وهذا قول الشافمي وأ كثر الفقراء » وقال القاضي ظاهر كلام أخدصحة الشمراء 











فيك 0 1 ان رط ان كون ناويا ,4 وان التامل فى درط اللقسه كرات مملوية 
رما توانى في طلب البح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه اغيره لاف ما إذا كان له جزء من اأربح 
( فصل ) وإن دفع اليه الفين مضاربة على أن 17 واحد منهما ف ااف 1 عىأن لاحدها رح 
عا الثو بين او ربح اذى السفر تين او ربح حارته ف شور 0 عام بعينه 0-1 ذلك قؤسد الفترط 
والمضاربة لآنه قد ان عم ف دل المعين دون غيره وقد م6 ف غيره دونه فيخةص أحدهاالر بح وذلك 
ب اف موذوع الخ ا 5 في هذا خلافا ا دقعم اليه الها وقال لك ربح نصفه مز وهذا قال 
الشافعى وقال ابو حئيفة وابو ثور >وزلان نصف ربحههو ربح نصفه كاز شرطه "ا لوعير عنه بعبارته 
الاخرى. ولنا أنه شرط لاحدها ربح بعض المال دون بعض و كذلك حءل الاخر ضٍ 52 لوقاللك 
ربح هذه السمائه ولانة 0 إل شرد ضف المال فير بح فيه دون اانصف الاذر لاف صف 
الربح فانه لا ,بدي الل انفراده براح شيء دن المال 
لإمسثلة 4 ١‏ قال والملضارت اذا باع 1 لير أمر صمن ف إحدي الرواءتين 
والاخرى 0 ( 
مما ان لسارت تين ونه الخ ات ا مين الاريك الال ,| اول ستا” 0 الل فق 


لانة مال متقوم قابل للعقود فصح إراوة سي لو 50 نذررب 0 عثقه ويعتق على اكاك 
و الفسخ المضاربة فيه ويلزم العامل الغمان على ظاهر كلام أحد ع بذلك 1 حبل لان مال المضارية 


ناف سبيه » ولا فرق في الاتلاف الموجب للذمان بين العم والخبل ويضمن قيمته في 1 الوحوين 


لان الملك ميت فيه ثم تاف أشبدمالو أتلفه بفعله والثاني يضمن الثمن الذي اشراه بهلانالتف ريطمنه حصل 
بالثعراء و بذل الثمن فها بتاف,الشسراء فكانعليهضمان مافرطفيهومتى ظبر في المالر ببحفلامامل حصته منه 
وقال 1 بكر ان لم يعر لايل 1ك يعتق .على رب الال لم يضمن لان التاف حصل اعنى في المبيع 
ل بيعل به فلى هن 0ه زادرى 6 0 5 عببه قاف به قال و يدو ان لارضمن وإن عل 

( مسئلة ) ( وإن اشترى اءرأته صح وانفسخ نكاحها) 

لانه ملسكها فانكان قلي الدخول فهل يازم الزوج نصف الصداق ؛ فيه وجبان بذ كران فها 
بعد إن شاء الله تعالى » فان قلنا بلزمه رجع به على العامل لانه سيب تقريره عليه فرجم عليه كا لو 
أفسدت امرأة نكاحهياارضاع » وإن اشترى زوج ربة امال صح وانفسخ النكاح لاما ملكت زوجها. 
وهذا قول ألى حثيفة وقال الشافمي لا يصح الشراء إلا أن بكون ناذنها لان الاذن إعايتتاول شراء 
ماطافية دظ وهذاالشراء رضرمالانه يفسبخ نكا<ها وتسقطحصوامن النفقةوالكسوة فريصحكفراء أيها 

ونا انه اشترى مامكن طلب الريح فيه فجازكا او اشترى أجنبباً ولا ضهان على العامل فها 











١6+‏ فروع ل ليع كاك القراض أسيئة ) الغنى والشرح م 


اليلد 1 0 نقدا غيره حاز ولم در ا لفته لانه متصرف بالاذن فلا يتصرف في غير ما اذن له فيه 
كالوكيل ولان ذلك لاعنع مقصود المضار بةوقد يطلب بذلك الفائدة في العادة» وإن اطلق فلا خلاف 


في حواز البيع حالاءوفي البيع نسيئةروا بان (احداها) ليس له ذلك وهو قولمالك وا بن أي لبى والشافمي 


لانه نائب في البيع في جز له الببع فسيئة بغير اذن دبريح فبهكالوكيل » وذلك لان النائب لاوز 1 
التصرف الاعلى وحه اللظ والاحتياط وفي النسيئة ثغر ير بالمال وقريئة الخال تقيد مطاق الكلام فيصير 
كانهقال بعه حالا (والثانية) اندوز لهالبيع نساء وهوقول!بيحنيفة واختيار | نعقيللان اذهف التجارة 
والمضاربة ينصرف الى التجارة المعتادة وهذا عادة التجار ولانه يقصدبه ااربح والربح في النساء اك 
ويفارق الوكلة المطلقة فنا لا مختص بقصد الر بح واعا المقصود حصيل الوْن كسبفاذا امكن #صيله 
من غير خطر كان اولى ولان الوكالة المطلقة في الببع تدل على ان حاة الموكل الى الوْن ناجزة فل 
امن ه لاف المضارية وانقال لداتمل برأ يك فله البيع نساءو ذلك اذا قال له:صمر ف كيف شعت 
وقالالشافعي ليس له البيم نساء في المو ضمي نلآن فيه غررا فم جز 0 اولم يقل له ذلك. ولنا انهداخلفي 
كموم لفظه وقريئة حاله تدل علىرضائه برأيه في صفاتالبيع وفي أنواع التجارة وهذا مثما فاذا قانا له 
البييع أساء فالببع صحييح ومهيا فات من الن لابلزمه ضمانه الا 0 يشرط بيع من لايوثق بهاو هن 
لايعرفه فبلزمه ضمان الون الذي | نكس على الادي وان قانا ليس له الء 0د أساء فالء يع باطل لانهفعل 


يفوت من المور ويسقط من ال ل ذلك ١د‏ دوت 00 المضاربة واعا هو سيب 00 ولا فرق بين 
شرائه فى الذمة 9 بعين المال . 

فاك ) ضارك ا استرف ضرت له من يعتق على رب المال اذنه صح وعتق فا نكان على المأذون 
له ددن يستغرق قيمته ومافي يديه وقلنا يعاق الدن رقته م قيمة العبد الذي عق الى الغرماء 
لانه الذي اناك عليهم بالق وأن ناه عن الشراء فالشراء ناطل لانه »اكه بالاذن وقد زال النهي 
دان عاق الادن تقال 1 اللا بصع شراؤه انين رمح أن رشت ب الم دصح شراء المأذرن له 
كالاجنى وهذا قول أبي حنيفة إذا أذن له في التجارة وم يدفع اليه مالا وقال القاضي لايصح لان 
فيه اتلافا على السيد فان إذه يتناول مافيه حظ فلا يدخل فيه الاتلاف » وفارق عامل المضارية لانه 
يضمن القيمة فبزول الضرر ولاشافعي قولان كالوحبين» وان اشترى امرأة رب امال أو زوج ربة المال 
فبل يصح على وحبين أيضاً ككل من تق كران 

( مسئلة 4 ( وان اشترى المضارب من يعتق عليه صح الثيراء ) 
فان لم يظبر في المال ربح عق منه شيء وان ظهر فيه ربح ففيه وحبان مبنيان على العامل متى علك 
الربح ؛ فان قانا عل بالقسيمةلمعتق منه شيء لانه مالكه وان قلئا علي بالظبور ففيه وحبان : 
( أحدها ) لابعتق وهو قول ألى بكر لانه لم يم ملك عليه الكون الر بح وقابة لرأس امال فر يعتق 











(المغني والشرح الكبير) أمتناع السفر بالمالعلى المضارب والمذاهبفيه ذه١‏ 


مالم يون له فيه فاشبه الببع من الاجني الا علي الرواية النى تقول يقف بيع الاجني على الاجازة فهونا 
مثله و#تمل قول الخرقي صحة البيع فانه إما ذكر الضمان وم يذكر فساد الببع وعلى كل حال يازم 
العامل الضنان لان ذهاب الذن حصل بتفريطهة فان قلا بفساد البيع ضون المبيع بقيمته إذا تعذر عليه 


امراعة إن ذل المبيع او امتناع المشري من رده اليه » وإن قلنا بصحته احتمل أن يضفه 


بقيمته ايضا لانه لم يفت بالبيع اك مقا وك انس و كمي اها وؤادة الح عسات وابر رطنا: 
فلا يضمنها واحتملان يضمن الأن لانه وجب بالبيع وفات بتفربط البائم وإن نقص عن القيمة فقد 
ير 

( فصل ) وليس له السفر بالمال في احد الوجبين وهو مذهب الشافعي لان في السفر تغريراً 
المال وخطرا وهذا يروى : ان المسافر وماله اعلى قات إلا ما وق الله تعالى . اي هلاك ولا جوز له 
التغرير بالمال بغير إذن ما لكه والوجه الثاني له السفر به اذا لم يكن وفا قال القاضي قياس المذهب 
<وازه بثاء على السفر بالوديءة وهذا قول مالك ويحكى ذلك عن ابي حنيفة لان الاذن المطلق 
,صرف إلى ما حجرت به العادة والعادة حارية بالتجارة سفرا و<ضرا ولان المضاربة مشتقة من 


الشرب في الارض فلك ذلك عطلقها وهذان الوجهان في المطلق. فأءا إن اذن في السفر او نهى عنه 


اك و تساك ) ببق راسو حصفه يرن اللرريع ان كان مسرا ورنوم كن بلي إن كان موسر 
لانه ملكة بفعله فعتق عليه كا لو اشتراه عاله وهذا قول القاضيو مذهب أصحاب أي حنيفة سكن عندثم 
ستسى في بقيته انكان معسراً ولنا رواية كقوطم وان اشتراه وم يظبر ربح|ثم ظهر بعد ذلك 
والعبد باق في التجارة فهو كالوكانالر دح ظاهراً وقت الثعراء وقال الششافعي إن اشتراه بعد ظهوراار بح 
لم بصح في أحد الوجبين لانهيؤدي إلى أن ينجز العامل حقه قبل رب امال 

ولنا انما شريكان فصح شراءكل واحد منهيا من يعّق عليه كشر يكى العنان 

0 ا لا 2 اك ا لان لاسن انار 2 ة! 
كان رأس امال ألفاً فاشترى عبد بألف ثم اشترى عبداً آ<ر بعين الالف فا اثيراءفاسد لانهاشرى 
مال يستحق تسليمه في الببع الاول» وإن اشتراه في ذمته صح الثعراء والعبد له لانه اشترى في ذمته 
أغيره بغير إذ ندفي شرا ثه فوقع لدوهل يقف على إجازة رب المال ؛على روا يتين ومذهب الشافمى كنحوماذ كر نا 

ا ا ا ا نر ل اك رت 
وان علقت منه ولم يظبر ف المال ربح فولده رقيق لامها علقت منه في غير لك ولا شة ملك ولا 
تصير أم ولد له لذلك.وان هر في المال ربح فالولد حر وتصير أم ولد له وعليه قيمتها وو .ذلكقال 
سفيان واسحاق وقال القاضي إن لم يظور رب فعليه الحد لا نهدوطىء فيغير ملك ولاشبهة ملك والمتصوص 














6 فروع في احكام السفر ,عال القراض ( المخنى والشرح الكيير ) 


1 وحدت قرائة دالة على احد الامرين تعين ذلك وثيت ما امر به وحرممانبي عنه »و ليس له السفر 
في موضع نوف على الوجبين جيءا وكذلك او اذن له في السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق 
خوف ولا الى بإد مخوف فان فمل فهو ضامن لما رتاف لانه متعد بفعل ماليس له فعله » وان سافر في 
طر بق آمن جاز ونفقته في مال ففسه وهذا قال ابن سيرين واد بن أبى سابان وهو ظاهر مذهب 
الغافمى » وقال امسن والنخمي والاوزاعي ومالك واسحاق وأبو ثور وأصحاب الراي يثفق من المال 
الروك اذا فس 224 الل الل سق اقول اللاك ]نين تنه رن كاي الال د واقا إن 1نقة 
ل ال رع ا ول ل ل اله ل 0 ارت 
المزء المسمى فلا يكون له غيره ولانه لو استحق النفقة افضى الىان مختص بالربح اذا لل يربح سوى 
ما|نفقه » فاما إناشترط, له النفقة فلهدذلك وله ماقدر له منماكول وملبوس ومركوب وغيره قال |حمد 
في رواية الاثرم احب الي أن يشترط نفقة محدودة وان أطلقصح نصعليه » وله نفقته من الأ كول 
ولاكوة له قال أحمد اذا قال له نفقته فانه ينفق قيل له فيكتسي قال لا اها له النفقة وانكان سفره 
طويلا حتاج الى تجد يدكسوة فظاهر كلام أحد جوازها لاندقيلله فل يشترط الكسوةالا انهفي بلك عيد 
وله مقام طويل تحتاج فيه الى كندوة فقال إذا أذن له في النفقة فل مالم يحمل على مال الرجل ولم 


يكن ذلك قصده هذا معناه وقال القاضي وأبو الخطاب اذا شرط له الثفقة فله جميع نفقتهمن مأ كول 


عن اه أن علية التعزر فقط لان طبور ااربح رشني على التقوم وهو غير متحقق لاحالأن الساع 


:سساوي ١‏ كر ما قومت نه فيكون ذلك شببة في درء اد فاله ندرا بالشبباك 
ا 


سن نس ا آنان ط ا لا اه لضن ]كت 05 2 تن كن 
اسار ركنت أن نشل قاد كد له لذلا للك نان لأسا سارت أم 22 ذلك 
ورج من المضار بة وحسب قبهتها ويضاف اليها بقية المال فا نكان فيه ربح فلاعامل حصتدمئه و لبس 
لواحد منها زو يج الامة لانه ينقصها ولا مكاتية العبد لذلك وان اتفقا عليه جاز لان ال قطما 

( فصل ) وليس للمضارب دفم المال مضارية بخير اذن نص عليه احمد في رواية الاثرم وحرب 
وعبداله » وذخرج القاضي وجبين في <واز ذلك بناء على توكيل الوكيل ولايصح هذا التخريج 
والقياس لانه اها دفع اليه المال هبنا ليضا رب به ودفعه الىغيره مضاربة رجه عن كونه مضارباً له 
كلاف الوكيل ولان هذا يوجب في المال حقاً لغيره ولاحجوز جاب حق في مال نسان بغير اذ نهومذا 
قال أبو حتيفة والشافعي ولا يعم عن غيرم خلافهم فان فمل فر بتاف المال ولا ظهر فيه رح 0 
مال ولا شيء له ولا عليه وإن تاف أو ريع فيه فقال الششريف أبوجبفر هو في الغان والتصرف 
كالفاصب ولرب امال مطالبة من شاء منهها برد المال إنكان باقياً ورد بدله إن ناف أو تعذر رده 
فان طالب الأول وضمنه قيمة انالف ول يكن الثاني عي امال لم برجع عليه بثبيء لاه دفعه اليه على 














(الغنى والشرح الكبير) الامورالق متت ع على المضارب وبكون حكه فيها حم الوكيل ١0‏ 


اللاو اللاعروق م وقاكك عه باقع عل مق كان اقيق هال انمه فر نفك ]عه وال هر لاك 
وام يذهب احمد الى تقدير النفقة لان الاسعار نتاف وقدتقل وقد تكمء فان ا<تلفا فيقدر النفقة 
فقال أبو الخطاب يرجع في القوت الى الاطعام في اللكفارة وفي الكسوة الى أقل مليوس مثله فان 
كان معه مال انفسه مع مال المضاربة أوكان معه مضاربة اخرى او بضاعة لا ذر فاللفقة على قدر 
لمالين لان النفقة اتماكانت لاحل السفر والسفر المالين فيجب أن تكون النفقةمقسومة علىقدرهما 
الا ان يكون رب المال قد شرط له النفقة مع عامه بذاك» ولو أذن له في السفرالى موضع معين أوغير 
معين ثم لقيه رب المال في السفر اما بذلك الموضع أو في غيره وقد نض امال فأخذ ماله فطالبهالعاءهل 
بنفقة الر<و ع الى بلده لم يكن له لانه اما يستحق النفقة ماداما في القراض وقد زال فزاات النفقة 
واذلك لو مات لم جب نكفينه» وقد قيل له ذلكلا نهكان شرط له نفقة ذها بهورجوعه وغيره بتسفيره 
الى الموضم الذي اذن له فيه معتقدا انه مستحق انفقة ذاهيا وراجعا فاذا قطع عنه الثفقة تضرر بذلك 

( فصل ) وحم الضارب حكم الوكيل في انه ليس له ان يبيع بأقل ءن ثمن المثلل ولا يشتري 
أ كثث منه ثما لا يتغابن الناس جثله فان فعل فقد روي عن أحمد ان الببع بصح ويضمن النقص لان 


ااضرر بننجبر بضمان النقص؛والقياس ان البييع باطل وهو مذهب الشافعيلانه بيع لم يوذ لدفيهقأشبه 


يبع الاجنيء فعلى هذا ان تعذر رد المبيع ضمن انقص أيضا وان أمكن رده وجب رده انكان باقيا 


وجه الامانة وإن عر رجم عليه لاله قبض مال غيره على سبيل العدوان وقد تاف4ت يذه فاستقر عليه 
ضانه وإن ضين الثاني مع علمه الال لم جع عل الأول وإن م بعر فكذلك في أحد الوحين لان 
اناف حصل بيده فاستقر الضمانعليه » والثاني برجع عليه لانه غره أشبه الغرور بحرية أمة وان ديح 
فالر.نم للمالك ولا ثيء للمضارب الاول لانه لم بوجد منه مال ولا عمل وهل للثانى اجرة مثله 8 على 
رواتين (احداهما) له ذلك لانه جملفي مال غيره بموض+ يس له قكان له 1 كه لسار 2 
(والثانية) لا شيء له لانه حمل في مالغيره إغيرإذن اشبه الغاصبء وفارق المضاربة لاه حمل في مالهياذنه 
وسواء اشترى بعين امال أو في الذمة ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة يكون الربج لالاندرع ذيااشتراه 
في ذمته تما لم بقع الشعراء فيه اغيره فأشبه مالو ينقد الْن من مال المضاربة» قال الشمريف أبوجمفرهذا 
فول أ كثهم يعني قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وبحتمل أنه إن كان عاءا الحالفلااثي» لاعاملكا لقاصب 
وإن جبل الخال فله أجر مثله رجع به على الغاصب الاول لانه غره واستعمله بعوض لم يسل له فكان 
ا عليه كم لو استعمله في مال نفسه وقال القاضي إن اشترى بعين المال فالثمراء باطل وإن اشترى 
في الذمة ثم نقد المال وكان قد شرط رب امال للمضارب النصف فدفعه المضارب إلى آخر على أن 
ارب المال النصف واانصف الاخر بينها ذبو علىمااتفقوا عليه لان رب المال رضي بنصف الرج فلا يدقع 
(المغني والشمرح الكيير) فرة ( الجزء الخامس ) 














5 ) بيع اللضارب وششرائه بغير نقد الباد ( المغني والشبرح ال لكيي) ‏ 


أو قبته انكان تالفا ولرب المال مطالبة من شاء من العامل أو المقتزي فان أخذ من المشترى قيمته 
رجع المشتريعل العامل بالدّن وان رحع على العامل بقيمته رجع العامل على المشتري با ورد عايه 
الؤن لان التنف حصل في يده 0 مارتغان الناس عثله فغير تمنوع منه لانه لا يكن التحرز مئه 0 
اذا أشرى نأ كد من عن الئل بين لال افرو كالب وان اشترى فى الدمة لوم الثامل دون رب 
امال الا أن يزه فكون لذ هذا ظاهر كلام الرقيءوقال القاضي ان أطلق الشراءولم يذ كررب المال 
فكذلك وان صرح للبائع انتي اشتريته لفلان فالبيع باطل أيضا 

(نصل) وهل له ان يديع ونشتري بير نقد الإلد؟ على روابتين (الاولى)جوازهاذا رأى |اصلحة 
فيه واارج حاصل به كا جوز ان بيع عرضا بعرض ويشتريه به فان قلنا لا ملك ذلك ففعله كمه 
حي مالو اشتري أو باع بغير من المثل وإن قال له اتمل برأأيك فله ذلك وهل له الزراعة / محتمل 
أن لا علك ذلك لان المضارية لا يغهم من اطلاتها المزارعة وقد روي عن احمد رحمهالل فيمن دفع 
الى ر<ل الفا وقال ار فبها عا شت فزرع زرعا فربح فيه فالمضاربة حائزة زاالر بح بينهأ قالالفاذي 
شاهر هذا ان كاه اتير عا شلت ملت فيه الرارعة الانها من الوسوه التي لتق لالم اللي 
هذا لو توى المال كلهفي المزارعة ةم ببلزمه ضما نه 

( فصل ) 2 أن إيشتري لمعيب اذا م المصلحة فيه لان ود امد قد يكون الج في الحت 


اليه أ كد مئه والعاملان 1 ما اثفقا عليه ا 1 الغافم 80007100000001 
ولا نص احد فان اد قال لايطيب ارمح امضارب ولان ا اضارب الاول ليس لدتمل ولامال ولا ستحق 


الرري في المضاربة إلا بواحد منهما والثاني عمل في مال غيره بغير اذنه ولا شرطه في يستحق ماشرطه 


له غيره كما لو دفع اليه الغاصب مضاربة ولانه لم يستحق ما شرطه له رب امال في المضار بة الفاسدة 
فا شرطه له غيره بغر إذه اولى . 

(فصل) فان أذن رب المال ف ذلك جازنص عليه مد ولانعي فيه خلافاً ويكون ااضارب الاول 
وكيل رب امال في ذلك فان دفعه إلى اروم يشمرط لنفسهشيثاً. ن ١|‏ ارجحكان ححا م ”7 
لم يصحلاانه يدس من ونه مال ولا كمل وا اريحاعايس تحق لواحد منههافانقال | عمل برأ يك أوعا أراكاللّحاز له 
دقعه مان ا ل ا رك أن ؛ بدقمة اللا بسر منهوحتمل أن لاوز لدذلك لان قوله اعمل برأيك 
في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة وطذا حرج به عن المضاربة فلا يتناوله إذنه 
( فصل ) وليس له أن تخلط مال المضاربة عاله فان فعل ولم يتمين ضمنه لانه أمانة فهو كاوديعة 
فان قال له امل برأيك جاز ذلك وهو قول مالك والثوري واصحابالرأي وقالالشافعي ليس لاذلك 
وعليه المان ان فعله لان ذلك ليس من التتجارة 

ولنا انه قد يرى الخاط أصاح له فيدخل في قوله أمل رابك وهكذا" .القول في المشاركة 
له فعلها إلا ان يقول له اععل برأيك فيملكبا 


يعني 


ك0 

















( الفني والشرح الكبير ) ليس س المضارب أن شري منبعتق على رب لال ١98‏ 


اك اسار 


ان اشتراء يظنه سلما فيان معييا فله فعل ما برى المصلحة فيه من رده بالعيب 
ااعيب فان اتنف العامل ورب المال في الرد فطااء ل لالظ ولط 
1 0 تحصيل المظ فحتمل الام على ٠١‏ فيه الحظ وأما الششريكان اذا اختلفا في رد المعيب 
الاك انان يكون البائم ل بعلم ان الشراء لها حميماً فلا بازمة 
قبول رد بءضه لان ظاهر الخال ان العقد ان وليه فل يز ادخال الضرر على البائع بتبعيض الصفقة 
عليه رك ار اد الذي ولي العقد رد بعض المبيع واه مساك البعض كارك حكمه حكم 0 آراة 
شر ب ذلك على ما فصائاه 
(فصل)وليس له أن يشتري من يعثق على رب المال بغير إذنه لان عليه فيه ضررا فان اشتراه 
بإذن رب المال صح لانه جوز أن يشتريه بنفسه فاذا أذن انبره فيهحاز ويسق عليه وتنفسخ المضاربة 
في قد ع ا د 0 محسوبا على رب المال فان كان عله كل المال انفس<ت المضاربة 
وإن كان في المال رح رجم العامل بحصته منه وان كان بغير إذن رب المال احتمل أن لا يصحالثمراء 
إذاك 21 2 لأن الايل شري ذا ابسن لفأن يقر كان كان :لة مالو اشترى شيا بأ كث من نه 
ولان الاذن في المضاربة اا ينصرف إلى ما مكن ببعه والر بح فيه فلا يتناول غير ذلك وإنكان اشتراه 
في الذءة 3 الثمراء لاءاتمد و 000 له دفع 0-7 من مال المضاربة وان فعل ضمن 00 قال ١ل‏ كاير 


(فصل) ولس 1 شراء 06 والسصرن سو ا ل كا ل 


وبه قال الشافعي وقال 0 حذيفة إن كان العامل م صح شراؤه لاخمر وبيعه إياها لان الملك عنده 
ينتقل الى الوكيل وحقوق العقد تتعاق بة وقال أبويوسف ومد يصح شراؤه إناها ولايصح بيعه لانه 
ينيع ماليس علك له ولالموكله 

دنا ان كان التامل مساما ققد اشر لخر ولا بسح إن شري را ولابببعه وان كان ذهياً 
فقد اشترى المسم مالا يصح أن علكه ا بتداء فلا يصح كم لو اشترى الأزر ولان ار حرمة عت 
شراؤها له كاظليزير والميتة ولان مالا وز بيعه لا ووز شراؤه كاليتة والدم وكلا جاز فيالشركة حازفي 
أاضاربة وما <ازفي المضاربة جأز في التيركةوما منم في إحداها منع منه فالاخره ,لانالمضاربةشركة 
ومبنى كل واحد مذها على الوكلة والامانة 

( مسئلة »© (وليس للمضارب أن يضارب 0 اذاكان فيه ضرر على الاول فان فمل رد نصيبه 
من |/ اك اانا 

وجملة ذلك أنه اذا أخذ من إنسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة من آخر بإذن الاول جاز 
وكذلك انم 0 ولم يكن عليه ضرر بغير خلاف عامئاه فا نكان فيه ضرر على الاول ولم يأذنمثل 
أن بكون المال الثاني كثيراً بستوعب زمانه فنشغله عن التجارة في الاول أو يكون المال الاول كثيراً 














( شراء المضارب امىأة رب المال وصحته _ ( المغنى والشبرح الكيير‎ ١“ 


كه الفقباء وقال القاضي ظاهر كلام أحمد حة الشراء لانه مال متقوم قابل لاعقود فصح شمراؤه كا 
أو اشترى من نذر رب المال اعتاقه ويعّق على رب المال وننفسخ المضاربة فيه ويلزم العامل ضمانه 
على ظاد ر كلام أحد ع بذلك أء و جبل لان مال المضاربة لف بسببه ولا فرق في الاتلاف الموجب 
لاضمان بين العم والخبل وذهما ركان 21 اه) قيمته لان الملك ثبت فيه ثم ناف فأشيه ما لو 
أتلفه بفعله ( والثاني ) الثمن الذي اشتراه به لان التفر بط منه حصل بالششراء وبذل المُن فها يشئف 

بالشراء فكان عليه ضهان مافرط فيه ومتي ظور في ل مه انا 6 بكر انميكن 
العامل علما بانه عق على رب المال لم يضمن لان اللاف حصل لمعنى في المبيع ل يمر به المشتري فل 
يضمن كا لو اشترى معيبا لم يعلم بعيبه قناف به قال ويتوجه أن لا يضمن وان عي 

(فصن) :وان اشررّى امرآة الاك صح الثمراء وانه خ اذكاح فان كان قبل الدخول فول يازم 

الزوج نصف الصداق” فيه وجمان ذكر ناهما في غير هذا الموضع فان قلنا للزمه رجم به على العامل 
لانه سيب تقريره عليه ذ أر جع عايه كا لو عت 1 أة نكاحه بالرضاع وان اشترى زوج ربةالمالصح 
اللثمراء وا نفسخ التكاح لاما م1؟ كت زوجها ومهذا قال أبو حنيف-ة وقال الشافعي لا يصح الشراء اذا 
كان بغر اذنها لان الاذن اما بتناول شراء ماطا فيه حظ وشراء زوحبا ما لانه يفسخ تكاحها 
ويضر بها ويسقط حتها من النفقة والكسوة فر يصح كشمراء | بنها 


امكل عنه بغيره | نقطع عن بعض تصرفاته لم بز ذلك وقال أ كش الفقهاء جوز لانه عقد لاعاك 
به منافعه كلما في يمنع من المضاربة كا لوم يكن فيه ضر وكالا جير المشتراك 

ونا أن المضاربة على الحظ واانماء فاذا فل ما منعه لم ييز له كا لو أراد التصرف بالغين وفارق 
مالا ضرر فيه فعلى هذا ان فعل وربح رد الربح في شركة الاول وليقسمانه فينظر ماربح في المضارية 


الثانة بة فيدفع الى رب المال منه نصييه و 0 المضارب نصييه من الرد بح فيضمه الى ربح المضارية 
الاولى ويقاعه لرب المضارية الاولى لانه استحق حصته من الر,ٍ بح المنفعة التي استحقت بالعقد الاول 
فسكان بينهها كر بح المال الاول فأما حصة رب اال الثاني من الربح فيدفم اليه لان العدوان من 
المضارب لا يسقط <ق رب امال الثاني ولانا لو رددنا ربح الثاني كله في الشركة الاولى لاختص 
الضضرر برب امال الثاني ولم باحق المضارب شيء من الضرر والعدوان منه بل رعا انتفع اذا كان فد 
شمرط الاول النصف والثاني النلث ولانه لا يخلو إما أن بحك بفساد المضاربة الثانية أو بصحتها فان 
كانت فاسدة فالر بح كله لرب المال وللمضارب أ لدان كا لا ل ف لك 
المال اليه بمقتضى العقدوموجب النمرط قال شيينا : واانظر يقتضي أن لاستحقربالمضاربة الاولىمن ريح 
الثانية شيثاً لانه اما يستحق بعال أو مل ولم يوجد واحد منهها وتمدي المضارب اما هو بثرك العمل 
واشتغاله عن المال الاول وذلك لاروجب عوضاً كا لو اشتفل بالعمل في مال نفسه أوأجر نفسهأو ترله 














(القس والشرع كاين فرك اللقازري دن يق كك ررك انالك /ا 


ولنا أنه اشترى ما كن طلب الربح فيه خازكا لو اشترى اجنبيا ولا ضهان على العمل فها 
يفوت من المهر ورسقط من النفقة لان ذلك لا يعود إلى المضاربة وإعا هو سبب اخر ولا فرق 
بين شعرائه في الذمة أوبعين المال 

كن ناشيرك رك له من يق على رب المال باذنه صح وعتق فان كان على الأذوثله 
دن إستغرق قيمته وما في بده وقائا يتعاق الدن برقبته فعليه دفعم قبمة العمد الذي عق إلى الغرماء 
الخالاتى الات 3 !انق وإن هاه عن الشراء فالتسراء باطل لانه علكة بالاذن وقد زال بالنبي 
وان أطلق اللذن تناك ابن الخطاب يصح ثبراؤه لان من صح أن يشترنه السيد صح درن 
لدكالاجني وهذا قول ألى <ئيفة اذا اذن له في التبحارة ولم يدفع اليه مالا وقال الفاضي لا يصح لان 
فيه اتلافا على السيد فان اذنه يتثاول مافيه حظ فلا يدخل فيه الاتلاف» وفارق عامل المضاربة لانه 
يضمن القيمة فيزول الضرر ولانشافمي قولان كالوحبين وان اشترى امرأة رب المال أو زوج ربة المال 
فول ,نصح على و<موين ارقا كيل اء من يعثق بالثسراء 

( فصل ) وان اشترى المضارب من يعتق عليه صح الثيراء فان لم يكن ظهر في امال ربح لم يعتق 


ده در ذال طار فيه ربح ففيه وحبان مينيان على العا مل مق هلك || ربح ؟فان قلنا علكه بالقسمة 


يي 
لم يعاق منه ثي 204 أن فلا علكه ا ا ففيه 0 ل لا عق وهو ا أي 


التحارة للعب 0 شال ٍ 11 غير ذلك ولانه لو 0 عوضا لاوحدب شع 006 لا تاف ولا 


بتقدر برنحه في الثاني والله أعر 
( فصل ) فان دفع اليه مضارية واشترط النفقة لم بز أن بِأخِذ لغيره بضاعة ولا مضارءة وان لم 
يكن على الاول ضرر لقول أحمد اذا اشترط النفقة صار أحبرأله فلا بأخذ من أحد بضاعةفائها تشغله 
عنالمال الذي يضارب به» قبل له وان كانت لا تشغله قال ما رسج ني أن كون إلا باذنصاحبالمضاربة 
فانه لا بد من شغل قال شحنا هذا والله اعل على سبيل الاستحباب وان فعل قلا شيء عليه لانه 
لاضرر على رب المضاربة فيه» واناخذ من رجل مضارية ثم أخذ من اخر بضاعة او تمل فيمال نفسه 
وار فيه فرنحه في مال اليضاعة لصاحيها وفي مال نفسه له 
رك )انان رون ماه تررق اتن رن الى قينا شيع ال طائة ميم قاد 
العدان ولم يتميا اعطلحا عليهها كا لوكانت ارجل <نطة فاثثالت عليها أخرى» وذكر القاضي في 
ذلك وحيين م يكونان شريكين فيها كا لو اشتركا في عقد البيع فيباعان ويقسم بينها فان كان 
فيهما ربح دفم الى العامل حصته والياقي ينها تصفين والثاني يكونان عامل وعليه آداء رأس أل 
والربح له والخسران عليه ولاثشافمي قولا نكالوجيين والاول أولى لان ملك كل واحد مهيا ثابت 
في أحد العبدين فلا يزول بالاشتياه عن جميعه ولا عن بعضه بنير رضاهكا لوم يكونا في يد المضارب 











1و١‏ اذ محارت ان د كر ران لئان (الدى والشر لكام 


بكر لانه ام يم ملكه عليه لان الربح وقابة ارأس المان فر يعتق لذلك ( والثاني ) يعتق بقدر حصته 
من الربح انكان معسيرا ويقوم عليه باقيه إنكان موسرا لانه ملكه بفعله فيعتق عليه كا لو اشتراه 
عاله و هذا قول القاضي ومذهب أصحاب أبي حنيفة لكن عندثم يستسمى في بقيته انكان معسرا 
وأنا رواية كقوهم وان اشتراء ولم يظبر ريح ثم ظور بعد ذلك والعيد باق في التجارةفبوكالوكان 
الربح ظاهراً وقت الثمراء وقال الشافعي إن اشتراه بعدظهور الرع لم ,صح في أحدالوحيينلاهرؤدي 
إل الال نه تر رب 1ل 
با اي ركان اعت لبن لالع مهاري بحن كي كمرك انان 
لساك احم ا اا 1 ل ا ا 


كان ) ولي لاق رمرم 1 اده 
الس نا فاع 11 ل ل ات 1116 7 ال ف 0 لك شكال 
يستحق تسليمه في الببع الاول وإن اشتراه في ذمته صح الثيراء والعبد له لانه اشيرى في ذءته لغيره 
مالم يأذن له في شعرائهفوقع لدوهل يق _على اجازةرب المال على روا يتين ومذهب الشافع يكن<وءادكرنا 
(فضل) ولس الاضارت وطا ءا ن المضاربة سواءظور في المالريح أو لم يظهر فان فعل فعايه امور 
والتعزير : إن ن علقت منه ولم يظور في الما ل ري فولده رقيق لانها علقت .1ه في غير ملاك ولا شهة ملك 


ولا تصير ا ولد له كذلك دان ان نهر في المال ربح فالولد حر وتصير أم ولد له وعليه قيمهءاو و هذا 


انار حعائاها 10 4 الى 0 7 تقر رطه 0 لانفراده بالربح وحرمان المتعدى 
ل ل ل ال ل ا 0 
رضاه ولس له مال ولا عمل 

( فصل ) اذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فعله فهو ضامن لامال في قول أ كث أهل المزروي 
ذلك عن أب بي هريرةوحكم بن حزام وأبي قلابة ونافم واياس والشعي والنخمي وماد ومالك والشافعي 
وأحاب الرأي وعن علي رضي اللّعنه لاضمان على من شوركفي الر بح وروي معنى ذلكعن لسن افيه 

ونا أنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فازمه الضمان كالفاصب ولا نقول عشاركته في الربيح 
فلا بتناوله قول عم لي رضي الله عنه» ومتى اشترى مالم يؤّذن فيه فربح فيه فالربح لربالمال نصعايه 
أحن وبه قال 0 و قلابة ونافم» وعن 0 نها يتصدقان ناأر ب بح وبه قال النشعي والنخعى يوأ 1 ْ 
وحماد قال القاضي قول أحمد يتصدقان بالر بح على سبيل الورع وهو ارب المال اس ريد اول 
الاوزاعي ؛ وقال إنانن بن معاوية ومالك الر بح على ما شرطاه كا لو لبس الثوب وركب دابة ليس 
له ركو-ها وقالالقاضي ان اششرى في الذمة ثم نقد المال 0 انان وان فى ل انالا 
فالثمراء باطل في احدى الروايتين والاخرى ءو موقوف على اازة المالك فان أجازه صح والا بطل 
والمذهب الاول نص عليه أحد قِ رواية الاثرم وقال 1 بكر ام بروانه يتصدق باار ربح الا حثيل 














5١ المغني والتسرح الكيير ) تلع على المضارب دفع ألمال لكر مضاربة ث6‎ ١ 


قال سفيان واسحاق وقال القاضي ان لم بظهر ررح فعليه الحد لانه وطيء في غير ملك ولاشبوة ملك 
والمنصوص عن احمد ان عليه التعزير لان ظهور الر بح يني على التقويم والنقوم غيرمتحقق لانهحتمل 
أن السلع :ساوي أ كث مما قومت به فيكون ذلك شبهة فيدرء الحدلا نديدراً بالشببات 


)01 3ت الاك وله الال ارو لانه نقصها ان كانت كرا ويعرضها للخروج من 


المضار بة والتاف فان فعل فلا حد عايه لامها اوكته وان علقت منه ضارت أم ولده وولده حركذلك 
ورج من المضار بة وتحسب قيمتهاو يضاف اليهابقية المال فانكان فيه ريح فلاعامل حصته منه . 

فسان )عاضا افق روت الاك الضارب كف اضيا من مال اساي ماصرمه ار" اعرف يا 
خرج كنها من المضاربة وصار قرضاً في ذمته لان استباحة البضع لاتحصل الا ملكد لقول الل تعالى 
إلا على أزواجم ا" 

( فصل ) وليس اواحد منها نز و الامة لانه ينقصها ولا مكاتبة العبد لذيك فان اتفقا على ذلك 
حاز لانالأق لها لامخرج علهها. 

( فصل ) وليس_العضارب دفم المال إلى آخر مضاربة نص عليه احمد في رواية الاثرم و<حرب 
وعبد الله قال إن أذن له رب المال وإلا فلا » وخرج القاضي 0ك ا ل كل 
داك درن خرن اناه ل ولا 0 هذا ا 0 كلمتع لوجبين ( أحدها ) أنهإعا 


17 أحد محديث عروة البارفي وهو ماروى 3 لود عن ل يلل 


حاب فأعطا ( ي ديار 1 فقالعروة اثتالاب فاشتر اناشاة » ف أنيث الب فاو متصاحيه فاشتر متشاة تبن 
يت 0 قها 1 أقو دها فلقيني ر<ل بالطر وق فساومني فحت اناه دار حلت ادنار 
وبااشاة فقاتيارسول الله هذا دينار؟ وهذهشا نك قال «وكيفصنعت# 6 غدثتهالحديت فقال « اللهم 
ارك له فيصفقة عينه » رواه الاثرم ولانه تماء مال غيره بغي إذن مالك فكان مالك كا لو غصب 
حنطة فزرعبا » فاما المضارب نفيه روابتان (احداما)لا ني ٠‏ له لاله عفد عفدا م يؤذن له فيه فلم يكن 
له ثيء كالغاصب وهذا ا<: بار أبي كر ( والثانية 0 لان رب المال رضي باب بيع وأخذ الربح 
فاستحق النامل عوضا 5 اك إذنه » وفيقدرالا<ر روايتان (احداهما) 0 مثله ما لم خط 
بالربح لانه حمل ما يستحق به التوكق ولم سل له المسمى فكان له جر مثله كالمضاربة الفاسدة 
( والثانية ) له الاقل من المسمى أن امد تال لذن لذ كان الى ىأقل فقد رضي به فل عم كد 
الاك فل يستحق 0 مله لانه لم ل فان قصدالشراء لنفسه 
فلا أجر له رواية واحدة وقال القاضي وأبو الخطاب ان اشترى في ذمته ونقد المال فلا أجرله رواية 
واحدة وان اشترى بعين المال فعلى روايتين 

رقم واكك الااماك أن ماك اقسض ةل دريف الللادة إن عالق [الفذارف رن اتير الاررت وبال 














1 فروغ في دقع المضارب المال ل الى آخر مضاربة (المغنى والشرح الكبير) 


دفم اليهالمالههئا ليضارب به و بدفعه إلى غيره مضاربة خرجعن كو ندمضارباً به عخلاف الركيل (اثاأى) 
ان هذا وجب ف امال حقاً لنيره ولا جوز إنحا ب حق في مال انسان بغير اذنه وببذا قال أوحنيفة 
والشافعي دار ف عن غيرثم خلافهم فان نعل قل تاف المال ولاظم قية به رح ناك ناكم ولاشى كله 
ولا علية وإن تاف 0 6 فيه فقال الثمر يرف 0 حم رهوفي الضمان والتصرف كالغاصب 07 لال 
مطالية من شاء منها ات المال إن كان اقياً وبرد بدله إنكان :الفا 1 هدر رده »6 فانطا ا ول 
وضمئه قيمة التالف وم يكن الثانى عم بالحال لم برجع عليه بشي والكسوت الس وا 0-0 
ع بالحال رجع عايه لانه قيض مال غيره على سبيل العدوان وتلف نحت بده فاستقر ضمانه عليه وإن 

ضمن اثاقمع عامهبا لال لم جع على الاول دانم 0 فهل برجع على الاول؟ عل وجبن (أحدهما) 
يرجع عليه لانه غره فاش مه مالو غره كربة آمة (والثاني) لا يرجم لان التاف كان في يده فاستقر 
الغهان عليه وإن رح في المال فالرببح كك ولاشيء المضارب الاول لانه لم بوجد منه مال ولاتل 
0 مثله؟ على روابتين (احداهما) له ذلك لانه عمل في مال غيره بموض لم يسم له فسكانله 
اجر مثلهكالمضارية الفاسدة والثانية لااشيء له لانه عمل في مال غيره بغير إذنه فل يستحق اذلك عوضاً 
كالغاصب» وفارق المضار بة لانه سل في ماله باذنه وسواء اشترى بعين امال أو فيالذمة وعتمل أنه اذا 


اشرى في الذمة يكون الررح له لانه ربح فيا اشيراء في ذمته مالم بقع في الشمراءفبه لغيره فأشبدمالو لم 6 


وعرضه عل, المشتري ومساومته وعقد البيع وأخذ 0 وااتقاده وشد الكيس و<تمه واحرازه 
وو ولك ولا أخر له عليه لاله سدق الريح ف مقا ته وان شار من ليل ذلك لالار 212 
خاصة لان العمل عليه فاما مالا يليه في العادة كالنداء على المتاع ونقله الى الخان فليس على العامل عمله 
وله ان بكتري من يعمزه نص عليه أحمد لا العمل في المضاربة غير متمروط لمشقة اشتراطه فرحع فيه 
إلى العرف فان فعل العامل مالا يازمه متيرعا فلا أجر له وان فعله لِيِأَخِذ عليه اجراً فنص احمد على 
أنه لاشيء له وخر جأصحابنا وجها أنه الاجر بناه على الثمريك اذا انفرد يعمل لابلزمه هل له أجر 
اذلك؟ على روايتين وهذا مثله »قال شيخنا والصحيح أنه لاأجر له في الموضين لانه تمل فيمال غيره 
تملا لم حمل له في مقاباته شيء فلم ستحق شيا كالاجني ١‏ 

(فصل) وإذا غصب مال المضاربة أو سرق فبل للمضارب المطالبة به #على وجبين (احدها) ليس 
له ذلك لان المضاربة عقد على التجارة فلا بدخل فيه الحصومة (والثائي) له ذلك لانه يقتضى حفط 
لمال ولا يم ذلك الا بالخصومة وااطالبة سها اذاكان فائباً عن رب المال فانه حينئذ لا يكون مطاليا 
وعاالة لالضاروي قن ورك ضام دفي حا إن دولك التخوية اكات ,4 فق حكن الال كين لاق 
فدوةر 1 نه كان إن قرت للا مرا وعلٍ الخال فاته لابلزم العامل طلبه ولا يضمته اذا تركه 
أن لد ارك ذلك نوكه 














( الغني والشمرح اكير ) فروع في دفع المضارب مال المضاربة الى لخر ك0 


الكّن من مال رب المال قال الششريف أبو جمفر هذا قول أ كدثم يعنى قول مالك والشافمي وأنى حليفة 
ويحتمل انه إن كان مالا بالمال فلا ثيء للعاملكالقاصب وإن جهل الخال فله أجر مثله يرجع 
بهعلى المضارب الاول لانه غره واستعمله بموض لم فصاق لك ريدن أدرن له 117 لق 
استعمله في مال نفسه وقال القاضي إرئ اشرى بين المال فالشراء باطل وإنكان اشترى 
في الذمة ثم نقد المال وكان قد شرط رب امال المضارب النصف فدفعه المضارب الى آخر على أن 
يكون ارب امال النصف واننصف الآ خر بينهها فهو على ما اتفقوا عليه لاذرب المال رضي بنصفااريح 
فلا بدفع اليه أكث منه والعاملان على ما اتفقا عليه وهذا قول ديم اشافني وليس هذا موافقا 
امبرل المذهب ولا انص امد فان احمد قال لا يطيب الربح ارك ولان المضارب الاول ليس 
له تمل ولا مال ولا سيدق ااربح فيالمضاربة الا ا منها والعامل اليا ني تمل في مال غيره بفسين 
اذنه ولا شرطه فل يستحق ما شرطه له غيره كا لو دفعه اليه الغاصب مضاربة ولانه اذا لم يستحق 
ما شرطه له رب المال في المضاربة الفاسدة ما شرطه له غيره بغير اذنه أولى 

اك اناك رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك نص عليه احمد ولا نعل فيه خلافا 
ويكون العامل الاول وكيلا ارب المال في ذلك فاذا دفعه الى اخر ولم ,شرط انفسه شيئا من اأربح 
كك مس 0 0 أنفسه 0 د م لانه بس * من به امال وذ مدل 


0 واذا 1 رت عبداً فقئله عيد 7 00 9 في امال دع فالامر 1 امال 
ان شاء اقتص وان شاء عفا على غير مال وثيطل المضاربة فيه لذهاب رأس ال .ال وان شاء عفا على 
مال فان عفا على مثل رأس امال او أقل او كو فالمضاربة بحاها والربح بينهما على ما شرطاه لانه 
وجد بدل عن رأس امال فبوكا لو وجد بدله بالبيع وا نكان في العبد ربح فالقصاص اليهما والمصالحة 
كذلك لكونهيا شريكين فيه والحم في انفساح المضاربة وبقائها على ماتقدم 


2800 ) رودن نرت الال ان شري من كال المشار ب شين شه رغنه وز) 

اذا اثعرى رب المال من مال المضاربة شيا للفسه لم يصح في إحدى ااروايتين ودوقول الشافعي 
وبصح في الاخرى وبه قال مالك والاوزاعي وأبو حنيفة لانه قد تعلق به حق المضارب غاز شراؤء 
كا لو اشرى دن مكانيةا. 

ونا لاه ملكه فم يصح شراؤه له كثمرائه من وكيله» وفارق المكائب فان السيد لا عالك ما في 
بده ولا حب ركاته عليه وله اخذ ما فيه شفعة منه 

رسفت ررتكارات مراك الله رون دين الأذون ) 

إا ذكر نا و>تمل ان يصحاذا استغر فت هالدون لأن ارما دراي دولان الدبن اذا تعلق برقبته 

(المغني والشرح الكبير) )1 (الليزء الخامس) 








017 الامورالتي بتتععلالمغارب فءاما كشر اء ار والتزير2 (النني والشرح الكيير ) 


والربح اع ستحق بواحد منغا أن قال احمل بر اك أ 5 أ راك الله حاز له دفعهمضاربة نصعايه 
لانه قد برى أن يدقعه إلى 1 منه وحتمل أن لا حوز له ذلك لان قوله اجمل 0 يك يعني ف 
كيفية المضاربة والبيع والثعراء وأنواك التجارة وهذا حر ج .دعن المضار بةفلا يتناولهاذنه 

( فصل ) وليس له ان بخلط مال المضاربة عاله فان فعل ول يتميز 1" فهو كالودبعة 
ثب نال ل ال رلك كاز له ذلك وهو قول مالكوالثوري وأصحاب الرأي» وقال الشافعي لبس 
له ذلك وعليه الضمان ان فعله لان ذلك ليس من التجارة 

يك لاط ركم له فيدذل في قوله اتمل برأيك وهحكذا القول في |اشاركة به 
ليس له فعلها الا أن ل 0 أيك ا 

)0 لكان شك ولا < برا سواء كانا مسلين أوكان احدهها مسلا والادر 
ذميا فان فعل فعليه الضمان و هذا قال الشافعي وال أبو حنيفة ان كان العامل ذميا صح شراؤه لاخمر 
وببعه اياها لان الماك عنده ينتقل الى الوكيل وحقوق العقد تتعاق به » وقال أبو ,يوس ف وممد ريصح 
0 اوه إياها لان الملك فيه! يتتقل الى الوكل ولا يصح بيعه لانه بيع ماليس علك له ولا اوكله 

ولنا انه انكان العامل مساما فقد اشترى حمرا ولا يصح ان يشتري حمرا ولا ببيعه وان كانذميا 
فقد اشترى لسر ما لا يصح ان 1-كه ابتداء فلا يصحكا لو اشترى الخزير ولان ار محرمة فلا 
يصح شمراؤها لهكاطز بر والميتة لامالا جوز بعه لا جوز شراؤهكاليتة والدم وكلماجاز في الشمركة 


ادك المضارية وما جاز في المضاربة جاز في الشركة وما نم منه في أحدهما منع منه فيالاخرىلان 
000 رك دمب كل واحدّة 0 عل 0 اي مانة 


صار مسةعدقا للغرماء فصح كنزاء السد 95 نه كبقية الغر ماء 0 اول لآق ملك اشر 4 ل بزل 2 
تعلق حق الغرماء به كالعبد الاي 


( فصل) فان اشترى المضارب من مال المضارية لنفسهوام يظور ربح صح نصعليه!حمد وبه قال 
مالك والثوري والاوزاعي واسحاق وح ذلك عر 0 حنيفة وقال 5 "ور البيع باطل لانه شر يك 

ونا أنه ملك لفيره قصح شراؤء له كثيراء الكل من موكله واما بكون شمربكا اذا ظور الربح 
لانه انما شارك في الريج دون أصل امال فان ظور ربح تشرافء شر ءا د الشريكين كن شريكة 

الإإمسئلة يه ( وان اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح ) 

لانه يشتري ملك غيره وقال أحمد في الششربكين في الطعام بريد أحدها ببع حصتهمن صاحبه أن لم 
كونا يعامان كله فلا بأس وانعلما كيله فلا بد من كيله يعني أن من عل مبلغ شيء لم ببعه صبرة ََ 
باعه إياه باللكيل والوزن جاز 

(مسئلة (وان اشترى الميع بطل في نصيبه لانه ملكه ) 














( الي والشرح الكيد ) _ جواز اخذ المضارب امال من اثنين  ١‏ 


ار ضارب ارجل م + 0 ,ضار بلا أخر إذا كان فيه ضرر على 
الاولفان فعل دم ردهفيشركة الاول) 


وجملة ذلك ا اذا أذ من انسانمطاربة ثم اراد أخذ ٠ضار‏ بدا رىهنآاخر فأذن اه الاول از 


وان لم 00 له وم يكن عايه ضرر <از رض بغير خلاف وان كان فيه ضرر على رب الال الاول 
وم كر لكا لي كقوا حتاج الىان يقطع زما نهو يشغله عن التجارةفي الاول ويكون 
المال الاولكثيرأ متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض #عمرفاته ع مر له ذلك وقال ) كش الفقباء 


حوز لانه عقد لا علاك به منافعه كلها 3 كلع من اللمضمار بكم اول ب يكن فيه ضضرر وكالاجير المشترك 
وانا ان المضاربة على اللظ والعاء فاذا فعل ما عنعه 0 0 15 ابراه النصرف بالعين» وفارق 
مالا ذمرر فيه فعلى هذا اذا فعل ورب رد الررح في شركة الاولويفتساهفلينظر مارح فيالضاربة 
|اثا أيه فيدفم الم رب الال ما أصييه وام المغارب أصييه دن الرع فيضمة إلافنم ربع المضاربة 
الاولى ويقاسمه لرب المغاربة الاولى لانه استدق حصتئه من الر ببح بالمتفعة الى وتيت بالعقد 
الاول فسكان بإذهمااكر بح المال الاول» فأما حصة رب امال الثاني من الر ببح فتدفع اليدلان العدوان 
من المضارب لا ,سقط <ق رب امال الثاني ولانا لو رددنا ربح ااثانيكله في الشركة الاولي لاختنص 
الضرر برب المال الثاتى م 0 المضارب شيء من الضرر والعدوان هنه بل رعا 3 إذ| كان 5 
قد شرط الادفال اانصف والثاني اذلق 2 ولانهلا ذاو 0 ال 5 'م بفساد المضاربة الثا ليه 0 بصسحتها فان 
0 ات فاسدة فالر.ع كله زف المال والمضارب 0 ةن 00 لصحتها وجب صرف حخصة رب 
المال اليه عقتضى العقد وموجب الشعرط » واانظر يقتضي ي أن لا ستحق رب المضارية الاولى رك 
رب الثانية شيثا لا ل4 لا 0 عال امال ولس 1 في اك الثا : أية مال 0 1 


وهل يصح في حصة 0 0 بناء على تفر يق الصفقة ويتتخرج أن يضح ا 1 
على صحة شراء رب المال من مال المضار بة 

رق وا اللاي ا نر 1 لل الك 2 رف 
عليه أجد في رواية صا وان استأجره انقل الطعام أو غلامه أو دابته جاز لان ما جاز أن يتأجر 
له غير الميوان جاز ان يستأحر له الميوان كال الاجني » وفيه رواية أخرى لا جوز لان هذا لا 
فيب اللاقورة نيه للك رسال رالا مساق اناك لانمل و الستيافة لازن فيك ساون شين مدر مرق 
أصيب المؤجر فاذا لا يجب الاجرة» والدار والغرائر لا يعتبر فيها بقاع العمل إن يجب بوضع العين 
في الدار فيمكن تسام المعقود عليه 

) مسئلة 6 (وليس للمضارب نفقة إلا يشرط سواءكانت تحارته في الحضر أو السفر‎ (١ 











0 فروع في مضار بة الواحد بال الاثمنين واحكاءبا ‏ ( المثى والشرح الكبير ) 
المضارب انما كان بترك العمل واشتغاله عن امال الاول وهذا لا وجب عوضا 5 لو اشتغل بالعمل في 
مال نفسه أو ]جر نفسه او ترك التجارة لاعب أو اشتغال بعل أو غير ذلك ولو اوجب عوضا لاوجب 
شيثاً مقدرا لاتختلف ولا يتقدر بريحه في الثاني واللّه أعم 

(فصل) وان دفم اليه مضاربة واشترط اانفقة فكلمه رجل في أن بأخذ له بضاعة او مضاربة 
ولا ضرر بها فقال امد اذا اشترط النفقةصار احيرا له فلا بأخذ من أحد بضاعة فامما تشغله عن الال 
الذي يضارب به قبل فا ن كانت لاتشغله # فقال ما يعجبنى انيكون إلا باذن صاحب المضار بة فانه لا بد 
من شغل. وهذا اا لاا ات وان فعل فلا شيء عايه لانه لا ضرر على ربالمضار بةفيه 

(فصل)وان اخذ من رجلءضاربة ثم اخذ هن آخر بضاعة او حملفي مالنفسه اوانجر فيفر بحه 
في مال البضاعة لصاحبها وفي مال نفسه لنفسه 

ا 
العبدان وام يتمين انا مظاك و عل كانت ار انط انالك حلي عرض وق 
القاضى في ذلك وجبين (أحدها) يكونان شمركين فيههاكا لو اشتركا في عقد البيع فيبامان ويقسم بينهها 
فان كن فهما ريح دقع الى العامل حصته والباقي بينها أصفين ( والثاني ) بكونان لاعامل وعل-ه اداء 
0 المال » والريح له والحسران عليه ولاشافمي قولا نكااوحبين » 00 ارك لان كلك كر راك 
ا اسان فلا يز زول بالاشتباه عن جيعه ولا عن بعضه بغير رضاءه كا لو لم بكونا في 
يد المضارب ولاننا لو جمائاهما للمضارب أدى الى أن يكون تفريطه سباً لاتفراده بالربح وحرمان 
المتعدى عليه وعكس داك أرل دان جااهما شر يكن أدى ال أن بأحد الم رك ناا در 


إخير رضاه ولس لدفية هال ولا عمل 


وبهذا قال ان سيرين وحماد , 0 وهو ظاهر مذهب الغاضي وقال 0 والنخعي 
والاوزاعي راك السو ا رن امطاب اللرالك يق بؤاللك ام د 
ل ا ان 

ونا أن نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر وأحر الطبيبون االطييلانهدخل على أنه لاستحق 

من الرع الا المزء المسمى فلا يكون له غيره ولانه او استحق النفقة أفضى الى أن بختص باارح 
اذا ام بربح سوى اا أن شرط له التفقة صح وله ذلك لقول رسولالله 0 « المؤمئون على 
شروطهم» ذفان قدر له ذلك سن لان فيه قطمم المنازءة وزوال الاختلاف قال أحمد في روانةالاثرم 


اح إليان شارط تفقة #دودة وله ماقدر له من ا ومك ربوس رات وغيره وان أطلق صح 
نصعليه » وله نفقته من 1 0 خاصة رةه له قال |حمد اذا قال له نفقته فانه ينفق قبل له فبكتسى #7 
قال لا انما له النفقة» ذانكان سفرء طويلا يحتاج الى جد يدكسوة فظاه كلام أحمد جوازها لانه قبل 














) اللغني والشمرح الكير) ضهان الءضارب اذا تعدى بفعلما ليس لهفعله 6 


( فصل ) اذا تعدى المضارب وفعل مالس ار ف 0 
امال في قول أ كث أهل العم روي ذلك عن ألى هربرة وحكم بن حزام وأنى قلابة ونافع واياس 
والشعي والنخعي و1 سس" وماد ومالك والشافعي تفط اذ أي وعن علي رضي اللاعنه 
لا ذمان على من شورك في الررح وروي معنى ذلك عن الحسن والزدري 

ولنا أنه متصرف ف مال غيره بغير اذنه فازمه الضما نكالغاصب ولا تقول عشاركته في الر.خ فلا 
بثناوله قول علي ي الله عنه» ومتي اشترى مالم بودن فيه فرح فيه قاار ببح اربال مال أصعليه | حمد 
وبه قال لو 00 »وعن |حمد 7 00 بالر بح وبه قال الشعي والنخمي و1 _- وحاد 
قال القاضي قول احمد يتصدقان بالربح على سبيل الورع وهو اربالمال في القضاءوهذافولالاوزاعي 
وقال اياس بن معاوية ومالك الر بح علىماشرطاه لا نه نوع تعد فلا عنم كونالر بح بيمهماعلى ماشرطاه 
كا لو ابس الثوب وركب داية ليله ركومها وقال القاضي إذا اشترى في الذمة ثم نقد المال فالري لرب 
المال وإن اشترى بعين المال فالثراء بأطل في احدى الروايتين والاخرى هو موقوف على اجازة امالك 


ا وإلا بعال»والمذهب الاول أصعليه احد في 8 بةالاثرم وقالأو ين برد أنه يتصدق 


له فم شرط 00 الا أنه في بد بعيد وله مقام ل 19 فيه 1 الكسوة#فقال اذا أذن له في 


الثفقة فعل ما ١‏ حمل على مال الردل ولم يكن ذلك قضده هذا معناه. وقال القاضي آٌّ بو امطاب اذا 

شرط له النفقة فله ميم نفقته من 5 ول وملبوس بالمعروف وقال عد شق على معنى 0 
فق على نفسمة غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال ولم يذهب أ 00 تقدير النفقة لان الاس_هار 
نتاف وقد تقل وقد 5 

2 مسئلة » ( فان اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت الى الاطعام فياللكفارة 
وني الكسوة الى أقل مليوس هثمله لانه العادة فينصرف الاطلاق اليه كما انصرف اليه في الاطعام في 
الكفارة »فان كان ان ان كم أو بضاعة لآ خر فالتفقة على قدر المالين لانبا 
3 لسر رالر ليان ف إن تكون الثفقة مقسومة على قدرها الا أن بكون رب المال قد 

يرط له النفقة من ماله مع عامه بذلك» ولو أذن له في السفر الى هوضع معين 11 غير معين ثم لقبه رب 
المال في السفر في ذلك كه و في غيره وقد نض المال فاحل ماله قطا ليه العامل بنفقة ة الرجوع الل 
بلده لم 0 له ذلك لاه إإها استحق الافقة ماداما في القراض وقد زال فزالت النفقة ولذلك لو مات 
م جب تكفينه وقيل له ذلك لانهكان شرط له نفقة ذهابة ورجوعة وغره بتسفيره الى ا موضع الذي 
د له فيه ع 5 مستعدق لانفقة ذاهها ورادعا فاذ| قطع عه النفقة ضور بذلك 

( مسئلة © (ة دل له في التسري فاشترى حارية ل وار فرعا 6 نص عليه أحمد لان 
البضع لا باع الا علك 1 كاح لقوله سبحا نه ) إلا علي أزواجم دا ملكت عا : 3 فانم غير ملومين) 














5 أخذ العامل نصيبه في الريح انما يكون بعد استيفاء رأس المال . (المغني والشمرحالكير) 


باارم إلا حثيل واحتج امد بحديث عروة البارقي وهو ما روى أو اليك عن عروة ن امعد قال : 
عرض للني صلى الل عليه وس جاب فأعطالي ديئاراً ففال «عروة ائت الاب فاشتر لنا شاة » فاتيت 
الجاب فساومت صاءبه فاشترريت شاتين بدينار فئت أسوةهها أوأقودهما فلقيني رجل بالطر بق فساو 
فبعت منهيا شاة بالديثار خْئّتبالدرنار وبالشاةفقاتيارسول المَيل هذا دينار؟ وهذهشاتكقال:وكف 
ديق ك0 لالين ريث فقال « الله بإركله فيصفقة عيئه» رواه الاثرم ولانه عاء مال غير بغير اذن 
مالك فكان يك لو غصب حنطةفزرعماء فاما المضارب ففيهروا يتان (احداها) لاثيء دلانه عق 
عقداً + يؤذن له فيه فر يكن له ثبي كا اغاصب وهذا اختيار 1 بكر (زاثانية)له أخر الاق روت الادرشي 
بالببع وأخذ اربع تن كا عرص) كار عقده بإذنوفيقدر الاجر روايتان (احداه) أجرمثله 
مالم نحط بالربح لانه عمل لامع نه العو ضٍُ ىم سل له ااسمى فكان له اجر كان بذ افاسدة 
(والثانية) له الافل من المسمىاء 0 المثل لاه ان كان الاقل المسمى نقد رضي نه بس 5 1 
وان كان الال أجر لكل 0 إستحدق 1 ْ مئه لانه 4 .عمل ما رضي به وآن قصد الثمراء لنفسه فلا 


لم يوجد النكاح فتعين الاك ور ج منها من را إن ترك ل ننه انان رين 

ار ولس الءضارب رب <تى بستوفرأس المال/ يعني أنه لا يستحق أخذ شي » من الربم 
ح ق يسم رأس انال الى ريف و متي كان في الماك <.مران وبح جبرت الوضيعة من الر بح 0 كان 
اار لداع والخسران فيمرة د آر الأسران في صفقةوالربح فيالاخرىأ واد انسار ات 0 
3 ا لان الربيح هو الفاضل عن ا الال وما لم إيفضل فليس إر بح ولا عل في هذا <_لافا 

(فصل) وفيملك العاءل نصيبه من الر بح قبل القسمة روابتان (إجداهما) عل ذكره القاضى 
وهو قول أبى حنيفة (والاخرى) لاعاكة ذكرها أبو الخطاب وهو قول مالاك ولاشافعي قار 
الرواينين واحتج من لم ملكله اق الى ملكي لاختص بربحه ولوجب أن ك5 8 رك الال 
اك بي العنان» ووجه الاول ان الشرط صحيح فيثيت مقتضاه وهو ان يسكون له جزء ءن ااربح 
فاذا وجد وجب أن علكه بحم الشرط كا علك المساقي حصته من الورة بظهورها وقياساً على كل 
شرط يح قي عقد ولانه تملوك ولا بد لدمن مالك وربامال لا علسكهاتفاقا ولا نثيت أحكام الملك 
في حقه فلزم أن يكون المضارب ولانه علك المطالبة بالقسمة فكان مالكاى"' حد شريكي العنان ولا 
عم أن باتك ار روريطا الاار اسن الك ألمالمن الريح وبهذا امتنع اختصاصه بربحه ولاه 
لو اختص بررحه لاستحدق منارع أ كز نما شرط له ولا يثبت بالشرط ماكحا لف مقتضاه» قال أحمد في 
المضارب ريطأ حارية من المضارية فآن م يكن ظور في المال ريح ام تسكن أم ولده دإن ظير فيه ريج فهي 
أم ولده وفيه دل لى على انه علاك الربح بالظوورر 1 ظاهر للذعي 


(فصل) إذا دف إلى رجل مائة مضار بة نفُسر عشيرة 5 ا رب المال منها عشمرة لم شقص 0 








(للغنيوالشرحالكير) كلما جرت الءادةان بتولاء العامل وجب عليه فعله ١1/‏ 
أجر له رواية واحدة وقال ااقاضي وأو الخطاب ان اشترى في ذمته ثم نقد المال فلا أجر له رواية 
واحدة وان اشترى بعين المالفعلى روابتين . 

( فصل ) وعلى العامل أن توك ونه كل فاحرات العادة ا يتولاه المضارب بنفسه من نشر 
الثوب وطيه وعرضه على [اشتري ومساومته وعقد البيسع معدو أحَذ العن وا.تقادهوشدالكيس وختمه 
راحراره ف المتدرق ور ذلك ولا أجر له عليه لانه مستحق لاربع في مقابلته فان استأجر من 
بفعل ذلك فالا جر عليه خاصة لان العمل علةٍه» فأماما لا بليه العامل في العادة مثل النداء على المتاع 
ونقله الى الخان فايس على العامل عمله .وله ان يكتريمن يعمله نص عليه امد لان العمل في المضارية 
غير مششروط لشقة اشتراطه فرجع فيه الى العرف فان-قعل العامل ما لا بلزمه فعله متيرما فلا أجرله 
وان فعله ليا<ذ عليه احرا فلا ثيء له ابضا في المنصوص عن احمد وخرج أصحا با وحها انلهالا<در 
ئاء على الثمر يك اذا انفرد بعمل لا بلؤمههل له أجر لذلك + على روايتين وهذا مثله» والصحيح أنه 
لا ثيء له في الموضعين لانه عمل في مال غيره عملا لم مجملله في مقا بلته شي فل يستحق شيئاً كالاجني 
(فصل) واذاسرق مال المضاربة أو غصب فءلى المارب طليه والخاصمة فيه في أ<د الوجبين وني 


مال بالمسسران لانه قد يربح فيج السران لكنه ينتقص ما أخذه رب المال وهي العثيرة وقسطها 


من الخسران وهو درهم وأسع ويبقىرأس المال ثمانية وثما نين وثما نية | تساع درهم فا ن كان أحذ نصف 
التسعين الياقبة بقي رأس امال سين لانه أخذ نصف امال فسقط نصف الحسران وإنكان اذ 
حسين بقي رأردرن قارعة اشع ولذلك إذ! رخ المال ثم أخذ رب امال بعضدكان 
ما أخذه من الر.ح ورأس امال فلو كان رأس المال مائة فريح ءثشرين فأخذها رب المال بقي رأس 
المال ثلامة وعانين وثاثا لانه أخذ سدس امال فنقص راس امال سدسه وهو ستّة عثمر وثلثان وحقما 
ع لانة وثاث» ولوكان أخذ ستين بقيرأس المال سين لانه أخذ نصفالمالفيقي نصفه وان 
كان أخذ حفسين بقي كانية وحسمون وثاث لانه أخذ ربع المال وسدسه بقيثلثهوربعه وهوماذ كرنا 
لان القن مدن لم خو قن اللاي فصار أر بمين فردهاكان له على رب المال -مسة لان ما أخذه رب 
لمال | نفسخت فيه المضاربة فلا بر برنحه خسران ما بقي في بده للفارقته اياه وقد أخذ منه الريح 
عثيرة لان سدس ما أخذه ربح فكانت الشرة ييذهها وإن لم برد الاربعين كلها بل رد منها الى رب 
المال عشرن بقي رأس المال خمسة وعثعرين 

(١‏ مسئلة » (فان اشترى ساعتين فرح في احداها وخسر في الاخرى أو تلفت حيرت 
الوضيعة من الريح ( 

اذا دفع الى المضارب الفين فاشترى بكل أاف عبداً فربح في أحدها وخسر في الآخر أو تاف 
وجب جبر الخسران من الريح ولا يستحق المضارب شيثا الا بعد كال الالفين وبه قال الشافمي الافها 








اننفساخ المضاربة بتاف بءض ر 1 المالقبل التصرف (المغنىوالشرحالكير) 


الآخر ليس عليه ذلك لان المضاربة عقد على التجارة فلا تدخل فيه الخصومة والاول أولىلا نهيقتضي 
حفظ امال ولا يم ذلك الا بالخصومة والمطالية سيا اذاكان غائيا عن رب المال ما اسفر المضارب أو 
رب المال فانه لا يظالب له الا المضارب فان تركه ضاع؛ فعلي هذا إن ترك الخصومة والطاب به في 
ان ريك الا بيك و لل لبيك رون إن ريك الاك سا را وعلٍ الخال لم يلزم العامل طلبه ولا 
32 اذ ترك لآن رك الال أوك ذلك كن ك؛ 

(فصل) واذا اشترى للمضاربة عبداً فقتله عبد لفيره ولم يكن ظهر في المال ربح فالامص الى رب 
الال ان شاء افتص وأن شاء نا عل غير فال وتنطل المشاربة فيه لذعات راس امال وأن شاء عنفا 
على مال فانعفا على مال مثل رأس امال أو أقل أو أكثر فالمضاربة بحاها وااربح بينهها على شرطها 
لانه وجد بدل عن رأس المال فهو ا لو وجد بدله بالبيع وانكان في العبد ربح فالقصاص اليخا 
والمصالحة كذلك لكو نهما ش ربكين فيه والم في انفساخ المضاربة وبقائها على ما تقدم 
اذا لفك 1د ان نان مداه د كرو نلك رسا 010 انك ل راس لاه لل لين 
رن ل 21د اي كن ا راس الال مكلك ذلا 

ونا ان تافه بعد ان دار في القراض وتصرف في المال بالتجارة ف-كان تلفه من الربع كا لوكان 
0 المال مانا فاشترى به ساعتين م مان درخنارة احداهابريج الأدريةا تلفها بدك 
أو كان رأئن الال دارا واحدا ولانه راس مال واحد فلا بستحن المغارت 23 ركنا دي يكيل 
رأس امال كالذي ذ كرنا 

سن ) وان سد شن راس ان فل الك ان ]نسدد :1 1) 

وكان رأس المال الباقي خاءة وثال بعض أصحاب الشافعي مذهب الشافمي د الثلاف من الريج 
لان المال اأف! يصير قراضا بالقيض فلافرق بينهلا كه قبل التصرف أو بعده 

وأنا انه مال هلك على هته قبل التصرف فيه فسكان رأسالمال الباقي كا لو تف قبل القبض 
وفارق ما بعد التصرف لانه دار في التجارة وشر ع فها قصد بالعقد من التصرفات المؤدية الى الرج 

( فصل ) إدا دفع اليه ألفا مضاربة تمدفع اليه أ لغاآخرو اذن هفيضم أحدهاالى الآ خر قبل التصرف 
فيالاولجاز وصار مضاربةواحدة كا لو دفعهما اليه حميعاء وا نكان بعدالتصرف في الاول في شعراء المتاع 
ام جزلان حكم الاول استقر وكان ربحه وخسرا نه مختصا فضم الثاني اليه يوجب جبر ذسران أحدهما 
برمح الا خر فاذا شرط ذلك في الثاني فسد فان نض الاول حاز خم ااثاني اليه لزوال هذا الممنى وان 
لم باذن في ضم الثاني الى الاول ام بز نص عليه احمد وقال اسحاق لهذلك قبل ان ,تدرف فيالاول 

ولنا انه أفردكل واحد بعقد فكانا عقدين لكل عقد حي نفسه فلا حير وضيعة أحدتما 
بريح الآخركا لو نباه عن ذلك 











(المغنى والششرحالكبير)2 كون العام للا يستحق أخذشيء منالر بح إلابعداستيفاء رأسالمال © 9 ؤ 


(إمسسئلة) قال ( وليس للمضارب ريح حتى يستوفى رأس امال ) 


يمني أنه لا يستحق أخذ شيء من الر.ح حتى سل رأسالمال الى ربه ومقكان في المال خسران 
ورب جبرت الوضيعة م نالربح سواء كان الم ران والربح في مرة واحدة أو الخسران فيصفقة والربح 
فى لخر أو أحدهما في سفرة 0 ف لخر ال مضق ااررح هو الفاضل عن رأس المال وما لم 
يفغل فليس بر بعولا نعل في هذا خلافا » وأماملاك العامل لنصييه من الربح جرد الظمورقبلالقسمة 
نظاهر المذهب أنه ينبت هذا الذي ذكره القاضي مذهبا وبه قال أبوحنيفة» وى أبو الخطابرواية 
أخرى أنه لا علكه الا بالقسمة وهو مذهب مالك ولاشافعي قولانكالمذهبين واحتج من لم »لك 
إنه لو ملك لاختص بربحة ولوجب أن بكون ششربكا لرب الما ل كثمر بي العنان 


وانا أن الشمرط صعح يمح فيثيت مقتضاه وهو أن كون له جزء من الر دده فاذا وجد حب أن علد 


(١‏ مسئلة » ( وان تاف المال م اشترى ساعة لامضاربة به فبي له ويمنها عليه سواء علر بتنف المال 
قبل نقد انأو جبل ذلك إلا أن ميزه ربالال) 

وذلك لانه اشتراها في ذمته وليست من مال المضاربة فاختصت به لانه لو صح شعراؤه المضاربة 
لكان مستدينا علىغيره والاستدانة على الانسسان بير إذنه لاتحجوزءفان أجازه رب اليالجاز في إحدى 
الروايتين والأن عليه لان من اشتري شيا لغيره بغير اذنه وقف على إجازته فان أحازه فهو له والا 
فهو امشتري وهذا ؟. ذلكءوالثانية هو لاعامل على كل حال لارن هذا زيادةفي مال المضاربة فلاخوز 

مسئلة 6 ( فان ناف بعد الشسراء فالمضاربة بحاها والمّى على رب المال ) 

لقان عر رارك اياك هذا الن دون التالف لان الاول ناف قبل التصرف فيه 
وهذا قول ,عض الشافعية ومنهم من قال وأس الال هو النااف حكي عن أي حنيفة وجمد بن لمن 

وانا ان النااف تنف قبل التصرف فيه فم يكن من رأس المال كا لو نلف قبل الثمراء فلو اشترى 
عبدن عائة فتاف أحدجحما وبإع الآآاخر سين فأخذ منها رب الال خمسة وعشمرين بقى رأس الال 
0 لان رب الال د نصف الال المو<ود فسقط نصف اليرانءولو لم يتناف العيد 0 عائة 
اطارري تعد روك الاك سيق خسر العامل فيا معه عشمرين فله من الررح خسم لان سدس ماأخذه 
رب المال ربح لاعامل نصفه وقد انفسخت المضاربة فيه فلا بجبر به خسران الباقي ويبقى رأس المال 
حمسين فاناقتسها الر.ح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما أخذه و بقي رأس المال تسعين لان 
المشرة الباقية مع ربالمال تحسبمن رأس المال 

(المغني والثشر ح الكبير) (؟5؟) (الليزء الخامس) 














1 فروع في جبران الحسران بالر بح في المضاربة . (المغني والشرح الكيير) 


حك الثشرط كا علك المساقي حصته من العّرة لظبورها وقياسا على كل شرط صحيح في عقد ولان هذا 
اليج مملوك فلا بدله من مالك ورب المالبولا عاك اتفاقا ولا ثبت أحكام الملك في حقه فازم أن 
يكون لامضارب ولانه علك المطالبة بالقسمة 6 شر كي العنان ولا عنع أن علكه 
وكون وقاية لرأس الما لكنصيب رب امال من الربح وبهذا امتنع اختصاصه بريه ولانه لو اختص 
بربح نصيبه لا استدق من الر بح أكث مما شرط له لا يثبت بالشمرط ما تالف مقتضاء ثم قال أحمد 
اذا وطيء المضارب جارية من المغاربة فان لم يكن ظهر في المال ربح لم تكن أم ولده وان ظورفيه 
ربح فبي ام ولده وهذا يدل على أنه ملك الربح بالظوور 

(فصل) واذا دفم ا ساك 
الحم دوالك اللا لكك لد وريج ابن ابيرق الاك رتين جا الخنه ررب الاك وض لتقي 


وقسطها هن الخسران وهو درثم وتسم درثم ويمتى رأس امال انين وكانية درام ومانية أتساع درم 


( فصل ) ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر <سرانه من ربيحه وان اقتسما الررح قال 


الائرم معءت أبا عبد الله سثل عن الاضارب ير.ح ويضم مرارا فقال يرد الوديعة على الربح 
الا أن يقبض المال صاحبه ثم يرده اليه فيقول امل به مانية فا ررح بعد ذلك لا بير بدوضيعة الاول 
فبذا لبس في نفسي منه شيء وأما ما لم يدفم ختى بحتسبا حساباكالقبض كاقال ابن سير.ن» قبلوكيف 
كون <ساباكالةض؛ قال يظبر المال بعني ينض وحيءفيحتسبان عليهفان شاءداحب المال قبضهء قيل 
له فبحتسبان على المتاع # فقال لا حتسبان الا دلى الناض لان المتاع قد ,نحط سعره ويرتفع. قال أبو 
طالب قيل لاحمد رجل دفع الك ريك مقر الاك درثم مضاربة فوضع فبقيت أاف خاسيه صاحببا 
ْم قال له اذهب فاحل م! فر.خ7 قال يقاجمه مافوق الااف يمني اذا كانت الالف ناض ةحاضرةان شاء 
صاحبها قبضها فهذا الحساب الذيكالقبض فيسكون أمره بالمضارية بها فى هذه الخال | بتداءمضار يقثانية 
كا لو قيضها منه ثمردها اليه فأما قبل ذلك فلا شيء لامضارب حتى يكال عثمرة 1 لاف واوأنرب المال 
والمضارب اقتنما الر.ع وأخذ أحدهما شيئا بإذن الأ خر والمضاربة باها ثم خسر المضارب رد ما أخذ 
من الر ببح لاننا تبينا انه ليس بر بح ما لم 'نجبر الخسارة وال أعل 

مسكلة 6 ( واذا ظهر الريخ ام يكن لاعامل أخذشيء الا بأذن رب المال ) 

لانمل في هذا بين اهل العم خلافا لثلاثة امور » احدها ان الربع وقابة ران الال فلا 
000 الخسران الذي يكو نهذا الربح جابراله فيخرج بذلك عن كونه رحاء ااثاني ان ربالمال شر يك 
فلم يكن له مقائعة نفسه الثالك » ان مالكه غير مستقر عليه لانه بعرض ان ير ج عن يديه لبران 
خسارة المال فان اذن رب المال في ذلك جاز لان الحق لا مرج عنهما 

( مسئلة © ( واذا طلب العامل البيع فابى رب المال أجبر انكان فيه ربح وإلا فلا ) 














(الغني والشير حالكبير) ني !: ف جيران الخسرانبالر 8 ف الضارية _ 


وأ اك دن نصف التسعين الياقية ة بقي رأس الال حمءين لذ السك اسن آله تسفظا ف 
الخسران كن اد 2 آرنة 0 نا أتساع وكذلك اذا ربح اليالثم ل 
لك ازاك مضه كان ها القام من أرق ان وكات اس الال كام فريح عشربن فأخذها 
رب الال لبقي ادن الال ثلاثمة وما نين واثاثا لانه أذ سدس الال فنقص نا الال سدسه وهو 
ستة عثمر ولثان وحظها من ل ثعلا'نة وخلث ولوكان ا ستين بقي رأس اليال حقسين د 
نصف الال فبقي نصف الال وان أخذ سين بقي ا ية وحمسين وثاثا ع ا ربع الال وسدسه 
فبقي 0 وهو ما ذكر ا ران اكد له ستان ‏ ثم خسرفي الباقي فصار ارك فردها كان لهعلى 
رب الال حسة لان ما اذذه رب الال ا نفسخت فيه المضاربة فلا حبر .ريحه <سران ما بقي في بده 
لمفارقته إياء وقد اخذ من الربح عشرة لان سدس ١ا‏ اخذه ربح فكانت العثمرة بيثها وان ام برد 


الاربعين كلها ناله وذ منها الكل رف المال عشرن بقى راس اليال 2 وءاعررن 


وحملة ذلك ان المضاربة من العقود الجائرة فسخ بفسخ احدها ابهما كان وعوته والطحجر عاد 
لسفه كالوكلة » ويستوي في ذلك ما قبل التصرف وبعده فان |نفسخت والمال ناض لا ربح فيه اخذه 
ربه فان كان فيه ربح قسماه على ما شرطا فان انفسخت وامال عرض فاتفقا على بيعه او قسمه حاز لان 
الوق طها فجاز ما اتفقا عليه وان طلب العاهل البيع فانى رب المال وقد ظهر في المال ربح اجبر رب 
المال على البيع وهذا قول الثوري واساق لان حق العاءل في الربح ولا يظهر الا بالبيبع وان لم 
بظبر ربع لم حب لانه لا حدق له فيه وقد رضيه مالكه كذلك فر حبر على ببعه وهذا ظاهر مذهب 
الشافعي » وقال بعضهم فيه وجه آخر 5-0 ر لانه وما زاد قيهراغب فزاد على من انثل فيكون عامل 
ابيع حفظ ونا ار الضار كا تحق الر بح إلى حين الفسخ وذلك لايس إلابالتقوم الأ رىا ناته 
إذا غرس 11 ب أو المشترزي كان المعير والشفييع أن يدفعا قيمةذلك إلى مستحق الارض ‏ فنا 1 
وناذ اروة فن احال الزيادة بزيادة راغب على القيعة فاعا حدث ذلك بعد فسخ العقد فلا يستحقماالعاءءل 


(سئة) (وإنا أفسخ القراض والمالعرض فرضي ربالمال أن يأخذعالهعرضاً أوطلبالبيع فلدذلك) 


أما إذا رضي رب المالأن يأخذ ماله ء رضافله ذلكلانه أسقط البيع عن انضار تو اخد الدروض 


بثمنها الذي حصل من غيره» و إذا طلب ال بيعو وأنى العاملففيه وحهان (أحدعما) حبر العامل علية وهو 
قول الشافمي لان عليه 7 (والثاني) لاير إذا 0 في الما نايل 
حقه من الربح لانه بالفسخ زال تصرفه وصار أجنبياً من امال فأشيهالوكيلإذا اشتري مايست-ق رده 
فزالت وكالته قبل رده واو كان رأس امال دنا نير فصارد رام 0 كالوكانعرضاً على ماشرح 

ا المال جميعه ام يازم العامل أن ينض له الباق لانهشركة ينها ولا .لز الثير يك ا 
مال شر ري ولانه ما لزمه أن ينض رأس المال ليرد البهالمال على صفته ولا وجدهذا المعنى في الربح . 














25 حي شراء رب امال شيثاً لنفسه من مالالمضاربة (المفنيوالشم حالكير) 


(فصل) اذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئاً لنفسه لم يصح في احدى الرواتين وهو 
قول الشافعي ويصح في الاخرى وبه قال مالك والاوزاعي وابو حنيفة لانه قد تماق حق المضارب 
به لاز له شراؤه وكا لواشترى من مكاتيه أو من عبده المأذون الذي عليه دين 

وانا انه ملكه فلم يصح شراؤه لدكشرائه من وكيله وعبده المأذون الذي لا دين عليه وفارق 
المكاتب فان السيد لا علك ما في بده ولهذا لا يزكيه» وله اخذ مافيه شفعة بها ء فأما المأذون له فلا 
يصح شراء سيده منه حال ويحتمسل ان يصح اذا استغرقته الددون لان الفرماء يأخذون مافي يده 
والصحيبح الاول لان ملك السيد لم بزل عنه وان استحق اخذه كال المفلس 

( فصل ) وان اشترى المضارب لنفسه من مال المضارية وام ,يظور في المال دبج صح نص عايه 
اع ون كان مالك والثوري والاوزاعي واسحاق وى ذلك عن ألى د يفة وقال أبو ثور البيع باطل 
لانه شريك . ونا أنه ملك م اشراذ. كلل اورم نر 0 ذا" ار شركا 


مشكة 2« ) وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه )سواء ظٌ ظورفيالمالرب عأرل «ظهر وبهقال الشافعي» 
وقال ا لايلزمهإلا كيه ور ربح لابه لا غرض له في العمل فهو كااوكيل 


نااك المضاربة تقتذي رد المال على صفته والدبون لاتدري حرى الناض فاق ا ا 0 
ربح وكا لوكان رأس المال عرضاً » ويفارق الوكل فانه لا بإزمهردال مال كا قبضه وطذا لابازمه بيبع 
العروض ولا فرق بين كون الفسخ نان ا ربالمال فان اقتضى منه قدر رأس المال أوكان الدرن 
قدر اأر د بح 1 دونه لزم العامل اتقاضي 37 أ لآنه إعا سادق ضير دمن الأ ربح ع وصوله اليها على 

جه جه كن قسمتّه ووصول 0 واحد منها إلى حقه لاحخصل ذلك إلا بعد ثقاضيه 

(فصل) إذا مات "أحد المتقارضين أو حِن الكل القراض وقد 5 0 فان كان برب المال قأراك 
الوارث أو وليه اعامه والمال ناض جاز ويكون رأس الال وحصته من اأر بح نك ساكل 
كن الر بح شراكة له مشاع وهذه الاشاعة لاعنع لان الثريك هو اعاءءل وذلك لاعنع التضرف » وإن 
كك الاك عر 6 ماما إعانه فظاه ركلام احمد <وازه لانه قال في رواية علي بن سعيد إذا ماترب 
الال لم بز لاعامل أن سبع ويشتري إلا باذن الورثة»فظاهر هذا إبقاء العامل على قر أضدو هو منصوص 
الششافعي لانهذا إعام لاقراض لا ابتداء له ولان القراض إعا منع مله ف العر شااة كلم سرإناكع 
إلى رد مثلها 11 قيمتها وحتاف ذلك باحتلاف الاوقات وهذاغيرموحودم :الان ران المال غير العروض 
وحكة اق آلا لل أن إبلدعة ليين سل رأسالمال ويقسم الاق ؟ وذ كر القاضى وديا اك 
لا وز لان القراض قد بطل يلوت وهذا ابتداء قراض علىعر وض » قال شي<ناوهذا الوحه ين 
لان الماك لوكان ناضاً كان ابتداء قرض وكانت حصة العامل من الربح شيركة بمختص بها دون ربالمال 














( اللغني والشمرح الكير ) شراء أحد الشربكين شيئاً من مال الشركة وذ 


اذا ظهر ربح لانه إنا يشارك رب المال في الربح لا في أصل المال وم ظبر في المال ربمكانشراؤه 
كن عل اكه 

(فصل) وإن اشترى 1 الشر يكين “ن كال الشر 2 6 بطل في قدر زه لك هل 
يصح في حصة شر يكهةعل وحبين بناء على فر بق الصفقة» وتخرج الصحة في الليع بناءع ىن ارب 
المال أن بشتري هن مالالمضاربة لنفسه» وان اشترى أحدالثركين حصة شريكه منه حاز لانه يشتري 
ملك غيرهوقال أحمد فيالثمربكين في الطمام بريد أحدهما بع حصته.نصاحبه:ان مكنا يعلمانكله فلا 
ان وان علما كله فلا بد من كله يعني أن من عل مبل شيءلمبعه صيرة وان باعه إباه بالكيلوالوزنحاز 

تحن ) ورا اناد الك الج كه من وللحيه وائرا اصرق فيلامك البرك آله فوا لزن حن 
اص عليه أحمد في رواية صالح وان استأحره لنقل الطعام أوغلامه أو دابتة ففيه روايتان(إحداهما) 
المواز لان ما جاز ان يستأجر له غير الحبوان جاز ان يستأجر له الحيوان كال الاجني ( والاخرى ) 
وإن كان امال ناقصاً مسارة أو تاف كان رأس امال الموجود منه حال | بتداء القراض فلوجوز نا بتداء 
القراض هبئا وبناءهما على الفقراض لصارت حصة المضاربة من الر بح غير مختصةبه و 8 منالر بخ 
مشتركة ينها و<سبت عليه ااعروض بأ كث من قيمتها فها إذا كان امال ناقصأءوهذا لاوزنيالقراض 
بلا خلاف وكلام أحمدعمول على أنه يبيع ويشتري باذن الورنة كببعه وشرائه بعد انفساخالقراضءفاما 
إن مات العامل أو جن وأراد رب امال ابتداء القراض مع وارثه أو وليه والمال ناض جاز كا قلنافيا 
إذا مات رب المال» وإنكان عرضاً لم >ز ابتداء القراض على العروض بأن تقوم العروض ويجعل 
راس ااال قيمةها نوم العقدلان الذي كان منه ااعملقدجن أو مات وذهب تمله وام حاف اصلا يني عليه 
وارظ سارف ]2 21 رت لال فان يأل قراس ووه وفاففة ور وده فاك لابه لفقل 
وبئاء الوارث عايه؛وإن كان المال ناضاً از | بتداء القراض فيه فان لم يبتدثاء لم يكن الو ارثشراء ولابيع 
لاأن رب المال ها رضي باجتماد وارثه فاذا لم رض ببيعه رفعه إلى الحا © ليبيعه فان كان اميت 
بيت الللك طب لماكل لساك لكر القراض انفسخ واما الببع فالحم فيه وفي التقوم واقتضاءالدن 
على ما ذ كر ناه إذا |نفسخت المضاربة وربالمال حي 

مسئاة » ( وان قارض في المرض فالر.ع من رأس امال وإن زاد على أجر الثل ) 

إذا قارض في مرضه صح لانه عقد يبتغى فيه الفضل اشيه البييع والشراء ولاعامل ماشرط له وإن 
زاد على اجر مثله ولا حتسب .ه من ثنثه لان ذلك غير مستحق من ربالمالو] مما حصل بعم ل المضارب 
فا بوجد من الربح المشروط محدث على ملك العامل ولا بزاحم به أصحاب الوصايا لانه لوأقرضالمال 
كان الررح كله للمقترض فبعضه أولى وهذا تخلاف مالو حانى الاجيرفي الاجرة فانه يحتسب عا حاباه 

ن ثلثه لان الاحر وْحْد من مالف واوشرط فيالسافاة وازارعة ١‏ كز من أجر امل احتمل أنلا 














/ حكما اذا ربح قي سلعة و<سر في أخرى (الننى والتمرح الكيير) _ 


لاوز لان هذا لا تجب الاجرة فيه الا بالعمل ولا عكن ايفاء العمل في المشترك لان نصيب ا 
غير متميز من أصيب المؤجر فاذا لاب الاجرة » والدار والقرائر لايعتبرفيهما بقاع العمل اها جب بوضع 
العين في الدار فيمكن تسام المعقود عليه 


فمسئلة 3 4 (قال واذا اشترق ( سلعتين 2 في احداها| وخسر َْ الاخرى حبرت 
الوضيعة من ارح ) 


وحملته انه اذا دفع الى المضارب الفين فاشترى بكل زات عبدا فرح في أحدهها و<سرفيالا” 0 
0 من الر.ع ولا يستحق المضارب شيبًا إلا بعد كال الاافين و بهذا قالالشافمي 
الا فها اذا تاف احد العبدن فان اصحاءه ذ كروا فيدوحبا ثانيا ان التالف من راسالماللانه بدل احد 


الالفين واوتاف العدالافين كزراز انان فكذلك بد ا أنه نلف بعد أزدار فيالة ب 


اك 0 0 ةك |حشتتحكتكتك- حت 


محنسب به من ثلثه لان 1 0 ع بسح ف في المضارية وسيل أن 00 من ثلثه لان 
العرة ة زيادة في ماك خارجة من عينه والر.ع لا رج من عين المال إبما حصلبا اثقايب 


2( مسئلة © ( ويقدم به على ساثر الغرماء اذا مات رب المال ) لانه علك الربح بااظهور فكان 
شريكا فيه ولان حقه متعلق بعينالمالدون الذمةفكان .تقدماً على المتعاق بالذمة كدق اللناية أوكال رون 

( .سئلة 6 (وان مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته ) 

وكذلك الوديعة ولصاحبه أسو ة الفرماء وقالالشافمي ليس على المضارب شي لانه لم يكن في ذمته 
وهو حي وام يعر حدوث ذلك بالموت فانه حتحل أن يكون المال قد هلك 

وأنا أن الاصل بقاء امال في يده واختلاطه بحجملة الكة ولا سبيل الى معرفة عينه فكان ديف 
كالو ديعة اذا لم يعرف عينها وكا آذا خلطها غاله على وحه لا يتميز منه ولانه لا سبيل الىاسقاط دق 
رب المال لان الاصل بقاؤه ولم بوجد مايءارض ذلك وكا لفه ولا سبيل الى اعطائه عيئاً من التركة لانه 
دل إن كرون غير مال المضاربة فم ببق إلا تعلقه بالذمة 

(فصل)» قالرضي الله عنه (والعامل امين والقول قوله فها بدعيهمنهلاكو<سران) لانه«تصرف 
فيمال غيره باذهه لامختص بنفعه أشبه الوكيل تخلاف المستعير فان قبضه انفمته خادة والقول قوله فها بدعيه 
كن نف الال أو بعضه أو حسارة فيه ولا ضبان عليه في ذاككا لوكيل والقول قوله فها يدعى عليهمن 
0 تفريط وفها يدعي أنه اشتراء لنفسه أو لاقراض لان الاخلاف هبنا في نيه وهو أعر 0 
لاإيطلع عليها غيره فكان القول قوله فها نواهكا لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق 
ولانه امين في الثمراء ف كان القول قوله كالوكلى ءواو اشترى عبداً فقالربالمال كنت ميتكعن شرائة 
فأنكر العامل فالقول قوله لان الاصل عدم انهي ولا نع في هذا كله خلاقاً وكذلك القول قوله في 











(المغني والشرح الكيير ) ل ل كه و/اا 


في المال بالتجارة ف كان تلفه من الر ببح كا لوكان رأس المال دينارا واحدا فاشترى به ساعتين ولانهما 
ساعتان تبر خسارة إحداهما بربح الاخرى غير تلفها بهكا لوكان رأس امال ديئارا ولانه وأس 
مال واحد فلا يستحق المضارب فيه رحا <تى يكل رأس المال كالذي ذ كر نا »فاما ان تاف أحد 
الالفين قبل الثسراء به والتصرف فيه أو نلف بعضه | نفس<ت المضاربة فيا قلف وكان رأس المال الباقي 
خاصة» وقال بعض الشافعية مذهب الشافعي أق اأقلات مق الإرمج فماين: المال الالفان مما لان المال 
اما بصيره قراضا بالقض ذلا فرق بإن هالا كه قبل التصرف و بعده 

ولنا انه مال هلك على جبته قبسل التصرف فيه فكان رأس امال الباقي كا لو تف قبل القبض 
وفارق مابعد التصرف لانه دار في التجارة وشرع فيا قصد بالعقد من التصرفات المؤدية الى الربح . 

( فصل ) وإذا دفم اليه الفا مضاربة ثم دفع اليه ألفا آخر مضاربة وأذن له في ضم أ< .دها الى 
ال ل نإ را ا م ل 6 ولك كد 
التصرف في الاول في شراء المتاع لم بز لان حك الاول استقر ذ كان ربحه و<سسرا نه مختصا به فغم 
الثاني اليه يوجب جبران خسران أحدهما بر بح الاآخر » فاذا شرط ذلك في الثاني فسد فارن نض 
الاوك جاز ضم الثاني اليه لزوال هذا المننى وان لم يأذن له في ضم الثاني الى الاول لم بز له ذلك نص 


عليه أحمد وقال اس<اق له ذلك قبل ان يتصرف في الاول 


قدر رأس المال كذ لك قال الثوري واسحاق واصحاب اراي حكاه عنهم| بن اللنذروقال | جمع على هذا كل 
من نحفظ عنه من اهل العم وبه نقول لانهبدعىعليه قبض شيء وهو يمكره والقول قول المنكر 
مسئلة 6 ( والقول قول رب المال في رده اليه مع عينه ) أصعليه امد ولاصحاب الله_افعي 
وحبان احدهما كقوانا والا خر يقبل قول العامل لانه امين ولان معظم النفع ارب المال فالعامل 
كالودع وينيغى ان رج انا مثل ذلك بناء على دعوى الوكيل الرد إذا كان عل »وو<هالاول انه 
قبض الال لنفع نفسه فل يقبل قوله في الردكالستعير ولان رب المال منسكر والقولةول انكر والمودع 


لانفع له في الوديعة وقوطم ان معظم التفع ارب المال تمنوع وان سل الا أنالمضارب لم يقبضه الا لنفع 
نفسه ام يأخذه لنف رب المال . 

(١‏ مسئاة » ( وفي الزء المشروط للعامل) اذا اختافا فها شرطلاعامل ففيهروارتان(إحداهما )القول 
قول رب المال نص عليه قي رَوَاءة ابن «نصور وسندي وبه قال الثوري واسحاق وأبو ثمور وأصحاب 
الرأي وان المنذر لان رب المال مكر نازيادة التي ادعاها العامل والقول قولالمتكر (والثانية )ا نالعامل 
ان ادعى أجر المثل أو ما يتغابن الناس به فالقول قوله لان الظاهر صدقه وان أدعى أكدٌ فالقول 
قول رب المال فها زاد على أجر المث لكالزوجين اذا اختلفا في الصداق وقال الشانعي يتحالفان لانهما 
اختلفا في عوض عقد فيتحا لفان كالمتبايمين 














الو فروع في أحكام رد الوضيعة على الرببح 2 (المنني والششرح الكبير) 

ولنا انه أفر دكل واحد بعقد فكانا عقدين لكل عقد حك نفسه ولا تحب روضيعة أحدها ربح 
كر 21 ذلك 

( فصل ) قال الائرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن المضارب بر بح ويضع مرارافقاليردالوضيعة 
على الربح الا أن يقبض امال صاحبه ثم يرده اليه فيقول اعمل به ثائية ها ربح بعد ذلك لا تير به 
وضيعة الاول فهذا ليس في نفسي منه شيء وأما مالم يدفع اليه ختى بحتسبا حسابا كالقبض كا قال ابن 
سيرين » قبلوكيف يكون حساباكالقبض 7 قال يظهر الماليعني ينض وبحجيء فيحتسبان عليه فان شاء 
صاحب المالقبضه قيل له فيحتسبان على المتاع #فقال لاحتسبان الا على الناض لان المتاع قد شحط سعره 
ويرتفع » قال| بوطالب قيل لا مدرجل دفع الىمرجلعشرة ا لاف درهم مضاربة فوضع فبقيت ااف 
خاسبه صاحبها ثم قال له اذهب فاتمل بها فر بح ؟ قال يقاسمه ما فوق الالف يمني اذاكانت الالف 
ناضة حاضرة ان شاء صاحبها قبضها فهذا الحساب الذي كالقيض فيكون أمره بالمضاربة ها فيهذه الال 
ابتداء مضاربة ثمانية كا لو قبضها منه تم ردها اليه فأما قبل ذلك فلا شيء للمضارب ص كل عدرة 
!لان رار ان رت المان وا مكارت ]فش آلر ربح أو أخذ أحدها منه شيا بإذن صاحبه والمضار بقعاها 
يت ركان على الشارجرد 1 ا 0 نس بربيعما تسر الخسارة 


ولنا قول الني ل «ولك. 0 عليه كولانه احتلافني المضاربة فل بحا لفا كسائر 


ما قدمئا اختلافهها فيه والمتيا بعان برجعانعلى رءوس اموطا حلاف ما كن فيه 


(١‏ مسئلة 6 ( وانقال أذ نتليفيالبيع نساءوفي الثمراءخمسة فأنكره رب المال وقال انما أذ نتلك 
في الييع نقدا وفي الشسراء بإربعةفا لقولقولالعامل ) 
ل 01 0 قال ار حنيفة وقول القول قولربالمال و«وقول الشافمي لان الاصلعدم 'لاذنولان 
القول قول زب امال في أصل الاذن فسكذلك في صفته . ولا أنها اتفقا على الاذن واختافا في صفته 
فنكان القول قول "عامل كا لو قال نبيتك عنشراء عبد فأنكر النهي 

(١‏ مسثلة ‏ ( وان قال ريحت الفأ ثم خسرما أو تلفت قبل قوله ) لانه أمين يقبل قوله فقبل 
ف اختارء كلو كل : 

نر مسئلة » ( وان قال غلطت 1 نسيت آم بقيل قوله ) لانه مقر حقلا . ل ببقيل 1 ف 
اك عنه كما لو أذ فر بان رأس اليال الف ثم رجع ولو ان العامل خسر فقال لرجل ار في ما كك 
رسن المال لاعرضه على ربه فاني أده ى أن ينزعه مني ان ع بالخسارة فافرضه فعرضه 0 
المال فقال هذا 0 ناك لدان فله ذلك ؛ولا يقبل رجوع العاملعن اقراره ان رجع. ولا شهادة 
ار لك لك كر ان 0 يا وليس له مطالبة رب المال لان العامل ملكه بالقرض ثم سليه 
ال رب الال واف آنه له ولكن يرجع المقرض على العامل لاغير 














(اللغني والشرحالكبير) صخة القراض في المرض وحك موت رب امال أوالمخارب ١‏ 


( فصل ) واذا قارض في مرضه صح لانه عقد يبتغى به الفضل قأشيه البيع والثيراء وللعامل 
ما شرط له من الربح وأن زاد على شرط هثلهو إلا نحتنسب به من ثلثه لان ذلك غير مستتحق منمال 
رب المال واعا حصل بعمل المضارب في الال فا يوجد من الربح المشمروط نحدث على ملك العامل 
لاف ما لو حابى الاجير في الاجر فانه محتسب ا حاباه منثلثه لان الاجر يِوَّحَذْ منماله»ولو شرط 
ااه ور كد دن لاحر كن احتمل ان لا محتسب بهمن ثلثهلان المرة خرجعل ما كيها 
كالر ببح في المضار بةواحتمل ان يكونمن ثلثه لان المرة زيادة في ملك خارجةعنعينهواار بح لا رج 
عن كين امال اا كحصل با لتقليب 

( فصل ) واذا مات رب المال قدمنا حصة العامل على غرمائه ولم ,أخذواشيئا من تصببهلانهجاك 
ااربح بالظبور فكارن شريكا فيه وليس لرب الال شي ء من نصيبه فووكااشريك »اله ولان 
حقه متعاق بعين الال دون الذمة فكان مقدما كدق الناية ولانه متعلق الال قبل الموت 
نكان أددى كدق اأرهن 

( فصل ) وان مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة بعينه صار ديا في ذمته ولصاحبه أسوة 
الغرماء وقال اأنشمافعى ليس على المضارب شىء لانه لم يكن له في ذمئه وهو حى شىء وم عل حدوث 
ذلك 1 فانه حتمل ان يكون المال قد هلك 


1 ) واذا دفع رجل الىرجاين مالا قراضا على النصف فئض المال وهو ثلاثثة الاق فال 


ل ياك ألال انان لدو ]دا ركال آل خر بل هو الف فالقول قول الشكر مع عيله 
اذا 7 0 الف فالر بح الفان ونصيبه منهما -مسمائة يبقى الفان وحجمسمائة يأخذ رب المال الفين 
ناه خر يصدقه يبقى حمسمائة ربحا بين رب المال والعامل 5 خريقتسما نها ثلاث ارب المال ثلثاها 
واعامل ثلثها وذلك لان نصيب رب المال نصف الربح ونصيب العامل ربعه فيقسم بينهها باقي الربح 
وا لفن الخالف فيا زاد على قدر نصيبه كالنااف مهما والتااف سب في المضاربة من 
الربح وهذا قول الثشافعي 

( فصل ) اذا دفع الى رجل الفا يتجر فيه فر بح فقال العاملكان قرضاً لي ربحه كله وقال رب 
الا لكان قراضاً ربحه بيننا فالقول قول رب المال لانه ملك كان القول قوله في صفة خروجه عن يده 
ثاذا حلف قسم الربح بينها ؛وحتمل ان يتحالفا ويكون لاعامل أأكز الامرين مما شرط له منالر ببح 
1 أ مثله لانه ان كان الا كر نصيبه من ليتع فرب المال معترف له بدوهو يدع ي ألر بح كله 
دانكان أجر مثله أ كث فالقول قولهفيعمله 6 أنالقول قول رب المال في ماله فاذا حلف قبل قوله 
في أنه ما حمل بهذاالشرط إثما حمل لغرض لم سل له فيكون د المثل فان أقا مكل واحد مئها بيثه 

(المغني والقمرح الكيير) 2 ( الزء الخامس ) 














4 للابحوز لامضارب اخذ شيء منالربحإلا باذن رب المال (المغني والشبرح الكيير) 

ونا ان الاصل بقاء الال في .بده واختلاطه تحملة التركة ولا سبيل الى معرفة عينه فكان ديا 
كالود بعة اذا ل تعرف عنها ولانه لا سبيل الى اسقاط حق رب المال لان الاصل بقاوه ول بوحد 
مايعارض ذلك وكا لفه ولا سبيل إلى اعطائة عيئا من هذا المال لانه حتمل ان يحكون من غير 
مال المضاربة فل مق الا تعلقه بالذمة 

لمسكلة »# قال ( واذا دين لضارب ك3 2 يذه فضلا ا له اخد ذيء ا 

همه الا باذن رب المال) 

وحجملته أن الربح اذا ظبر في المضاررة لم دز المضارب اخذ ذيء مئة بغير دن رب المال 
لامر فيهذا بين أهل المر خلافا واعا لم علك ذلك لامور ثلاثة( أحدها ) انالر بح وقاية لرأس الال 
فلا بأمن الحسران الذييكونهذا الر بحجابراً له فيخر ج بذلكءن ان بكون رحا ( اثاني ) ان رب 
العال شري فم يكن له مقاسمة نفسه ( والثالك ) ان ملك عليه غير مستقر لانه بعرض ان #رجءن 
بده يران ذسارة المال وان اذن رب المال في أخذ شيء جاز لان الح قا لا حر جعنها 

(فصل) وان طلبأحدهما قسمةالر بحدون را الل واي لاسر قدم قولالممتنع لانه انكان 
5 المال فال ندلاياً من الخسران فيرأس الالفيجبره بالر بح وان كان العامل فانه لابأمن ان يلزمه رد 


بدعواه فنص أحمدفيرواية مهنا أنهما يتعارضان و يقسم الما بيذهها نصفين»وانقالرب امال كان بضاعةوقال 
العاملكان ل احتمل أن يكون القولقول العام للا نتماوله فيكون القول قوله فيه وحتملان يتحالفا 


ويكون لاعامل أقل الامرين من نصببه من الر بح أو أجر مثله لانه يدعي أأكث من نصيبهمنالر بح 
فلم ستحق زيادة وان كان الاقل كر مثله فل شت كوه ل فيكون ع جمله» وان قالرب المال 
كان بضاعة وقال العام لكان قرضاً داف كل واحد منها على | نكار ما ادعاه خصمه وكان للعامل 
أجر عمله لا غير وان خسر امال أو تلف فقال رب المال كان فرضاً وقال العامل كان قراضاً أو بضاعة 
فالقول قولربالمال 

( فصل ) وإذا شرط المضارب النفقة ثم ادعى انه اثفق من ماله واراد الرجوع فله ذلك سواء 
كان الال بإقياً في يديه او قد رجع الى مالكه وبه قال ابو حنيفة اذاكان امال في يديه وليس 
له ذلك بعد رده. 

ونا انه امين فكان القول. قوله في ذلك لوكان باقياً في يديه وكالوصي اذا ادعى النفقة عل اليتم 

( فصل ) اذا كان عبد بين رحلين فباعه احدها باعي الا خر بالف وقال له افيض نه وادعى 
المشتري أنه قيضه وصدقه الذي ل بسع برىء المأتري من ا لاعتراف شر يك البائم بقبض 


وكله حقه فبرىء المشتري منهكا لو اقر بقبضه بنفسه ونبقى الخصومة بين البائع وشريكه والمغزي 




















( الغني والشرح الكبير )2 كون المضاربة جائزة تنفسخ بالفسخ والموثوالتون ونحوها ١/4,‏ 
اك في وقت لا يقدر عليه وان :راضيا على ذلك <از لان الحق ا وسواه ا'فقا على تسمةجيعه أ 
00-6 عل ا ا لي لل ياوا صفق َ متى ظهر في المال خسر أذاء الك 
ازم العامل رد اقل الامرين تما أخذه أو نصف <سرانالال اذا اقتسما الربح تصفينوبهذا قالالثوري 
ا والشافمي واسحاق» وقال أبو حنيفة لا تجوز القسمة حتى يستوفي رب الال ماله» قال | بن المنذر اذا 
ا القنما لالع رين بانيظن ريك الاك واي طائلة 0 كين إادرن الس يقولون برد العامل الررخ حتى 
الال الك 
ل لكان 
غاز للا قسمة ااربح قبل المفادلة كشر بي العنان 
(فصل) والمضار بة من العقود اليائزة :فسخ بفسخ أحدها أساكان وعوته وجئنونه واليجر 


عليه لسفه لانه متصرف في مال غير هناذ نه فوو كالوكيل » ولا فرق بين ماقبل التصر فو بعدهفاذا|:فسخت 


والمال ناض لا ر بح فيه أخذه ربه وإن كان فيه ربح قسما الربح على ماشرطاه » وإن | نفسخت والمال 
عرض فاتفقا عل ببعه 11 قسمه از لان اق لما لا يعدوهماء وان طلب العامل البييع 3 رف الال 
وقد ظور في المال ربح أحبر رب المال على البيع وهو قول |-<اق والثوري لان حق العامل فيالربح 
ولا يظهر إلا بالبيع وان ل ,يظور رب لم حبر لانة لا <ق له فيه وقد رضيه مالك كذلك فر نجير على 


فان خاصمه شر كه وأدعى عليه أنك قبضته نصبي من العن 0 0 فالقول قوله مع عينه فان كان 
للمدعي بيذة حي را ولا تقبل شهادة المشتري له لانه بحرءها الى نفسه نفعاً وان خاعم البائع المشتري 
فالقول قو لالبائع مع عينهفيعدم القيض لانهمتكر ات لما من المشتري نصف الثمن ولا بشاركه 
فيه شربكد لابه يقر انه بأخذه ظاما فلا ستحق مشاركتدفيدوان كانت للمشتريبيئة حك بها ولا تقبل 
شهادة شتريكة عليه لانه حجر مها الك الي ناما وو اق قرافم عر الك ته قن وناك شام 
221 و فى نخاس افر يك قراس اناري أو فعا رانك الفريان ريك 
البائع قيض الون منه فصدقه البائم نظرت فان كان البائع أذن لشربكه في القبض فهي كانتي قبلها 
وان لم 1 له فيه لم ذمة المشتري من شيء ع الع لان البائم لم يوكله في القبض فقبضهلا بازمه 
ولا يبرا المشتري منهكا لو دنه الى أجني» ولا يقبل قول المشتري على شريك البائع لانه يذسكره 
وابائع بقدر نصيبه لا غير لانه مقر أن شريكه قبض حقه ويلزم المشتري دفع نصيبه اليه من غير 
عن لان المشتري مقر مقاء حقه وأن دفعه الى شريكه ١‏ 1 ذمته فاذا قيض حقه فاثمر بكه مشاركته 
ذها قبض لان الددين لها ثثابت بسبب واحد ها قيض منه يكون بينهيا كا لوكان ميراثا وله ان لايشاركه 
ويطالب المشتري بحقه كله و#تمل أن لاعك النرايك شارك فها قرض لان كل واحدمنها ستحق 


من نصيبه الذي يفره به فل يكن ركم ا فها قبض من زهي أو باع كل واحد نصبيه في 














1 فروع في أحكام فسخ المضاربة ( اللغني والشرح الكير ) 
بعه وهذا ظاهر مذهب الشافعي وقال بعضهم فيه وجه آخر انه يحبر على البييع لانه رعا زاد فبدزائد 
أو رغب فيه راغب فزاد على عن المثل فيكون لاعامل في البيم حظ 

وانا أن المضارب إما استحق الربح الى حين الفسخ وذلك لا 0 إلا )تمر ألا ترى أن 
المستعير اذا غرس 1 1 المشتري كان المعير باللغيع أن ييدفعا قيمة ذلك لانه مستتحق الارض 
فهبئا نان وماذكروه كن الزيادة بزيادة مزايد 1 راغب على قيمته فانها حدث ذلك بعد فسخ 
العقد فلا سّعدقها العامل» وان طلب رب المال البيع وابى العامل ففيه وجبان ( احدهما ) حبر العامل 
غلى ااببيم وهو قول الشافمي لان عليه رد المال ناضاكما أخذه (والثائي) لا يجبر اذا م يكن في المال 
ربح أو أسقط حقه من الربح لانه باافسخ زال تصرفه وصار أحنبياً من المال فأشبه الوكيل اذا اشترى 
ما يستحق رده فزالت وكالته قبل رده » ولو كان رأس المال د :انير فصار دراثم أودراثم فصار دنا ير 
فهو كا لو كان عرضا على ما شرح ؛ واذا نض رأس المال حميعه لم بلزم العامل أن ينض له الباقي لانه 
شركة بينها ولا يازم الششريك أن ينض مال شريكة ولانه انما لزهه أن ينض رأس امال ليرد اليدرأس 
ماله على صفته ولا بوجد هذا المعنى في الربح 

( فصل) وان انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه سواء ظور في المال ربح أولم يظور 
ويبذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة أن ظهر ربح ازمه تقاضيه وان لم يظور ربح لم يلزمه تقاضيه لانه 


لااغرض له في العمل فهو كالوكيل 


صفقة» وخالف الميراث لان سب استحةاقالورثة لا يتبعض فل يكن لاورثة تتعيضه وهنا شعض لانه 
اذا كان البائم اثنينكان عيزلة عقدين ولان الوارث نائب عن الموروث فكان ما يقبضه الموروث 
رك فيه جمييع الورثة حلاف مسئلانا فان ما يقيضه لنفسهء فانقانا له مشاركته فها قيض فعليه اليمين 
أنه لم يستوف حقه من المشتري ويأخذ من القارض نصف ما قبضه ويطالب المشتري ببقية حقه اذا 
حاف له أيضاً أنه ما قبض منه شيثاً ولس لامقبوض منه ان برجع على المشتري بعوض ما أخذ منه 
لانه مقر أن المشئري قد برئت ذمته من حق اك منه ظاها فلا يرجع ما ظامه ه_ذا 
على غيره “وإن خاصم المشتري شر يك البائم وادعى علية انه قبض ااثمن مه وكانت له بشة حك مها 
0 ة لام له اذا كان عدلا لاله لاير الى نفسه نفماً ولا يدفع عنه ضرراً لانه اذا ثبت 

شريكه قبض الثمن لم علك مطالبته بثيء لانه لبس بو كيل له في القبض فلا بقع قبضه له هكذا 
بض ا بناء قال شيخنا وعدي لا تقبل شهادته له لانه يدقع عرن ننفسة ضرر ار 
شريكه له فما ,قيضه من المشتري فاذا لم يكن بينة اف اخذ من المشتري نصف الثءن وان نكل 
أخذ المشتري منه نصفة 


( فصل ) واذا كان العبد بين اثثين فغص برحل تصيب أحدها نان سو لى على العيد و عن أ- دها 














. (الغنيوالشر حالكيير ) الفساخ القراض هوت احد المتقارضين أو جنوه 


ولنا أن المضاربة تقتضي وقراف الاك عل حقه والاتوورع الا تغرف تررق االلاكن فإزمة ايت 
نضهكا لو لبر في المال ربح وكا لوكان رأس المال عرضا ويفارق الوكيل فانه لا يلزمه رد المالكا 
فيضه وطذا لا بلزمه بيع اللروض» ولا فرق بين كون الفسخ دن العامل أو ارب الالفان افتضى امنه 
ندر رأس الال أو كان الدبن قدر الر بح أو دونه ازم العامل تقاضيه أيضا لانه اعا رستحق تصيبه 
من الر بح عند وصوله اليغها على وجه مكن قسمته ووصول كل واحد مهما إلى حقه منه ولا بحصل 
ذلك إلا بعد تقاضيه : 
( فصل ) وأي المتقارضين مات أو جن أنفسخ القراض لانه عقد جائز فانفيخ عوت أحدهما 
وجنو نه كا لتوكيل فان كان الو تأوالمنون برب الال فأراد الوارث أو ولبه اعامهوايال ناض جاز 
وكون رأس الال وحصته من الربح رأس اليال وحصة العامل من الربح شركة له مشاعة وهذهالاشاعة 
لا عع لان الثير بك هو العامل وذلك لا منع التصرف » فان كان الال عرضا وأدادوا إعامه فظاهر 
كلام حول حوازه لانه قال في رواءة على بن ا مات رب الال لم جز لاعامل أن بيع ولابشتري 
الاناذن الورمة» فظاهر هذا بقاء العامل على قراضه وهو هموص الشافعي لان هذا اعام للقراض 
لا ابتداء له ولان القراض انما منع منه في العروض لانه يحتاج عند المفاصلة الى رد مثلها أو قيمتها 
ويختاف ذلك بإختلاف الاوقات وهذا غير موجود ههنا لان رأس الال غير العروض وحكه باق . 


الانتفاع دون الأخر ثم ان مالك نصفه والغاصب باماالعدصفقة واحدةصحفي نصيب امالك و بطلفي نصيب 
ااغاصبءوان وكل الششرريك القاصب او وكل الغاصب الثريك فيالبيع فباع العبدكلةصفقة واحدة بطل 
في نصيب الغاصب في الصحييح وهل يصح في نصيب الشربك ؟ على رواءتين بناء على تفريق الصفقة 
وقد بطل البيبع في بعضها فيبطل في سائرها لاف ما إذا باع المالك والغاصب فامهما عقدان لان عقد 
الواحد مع الاثنين عقدان ران انافك ذكر للمشتري ابه وكيل في نصف» لصح في نصيب كن 
لسكونه كا لعقد المتفرد 3 
(فصل) إذا كان 'ر<لين دين يسبب واحد اما عقد أو ميراث أو استهلاكأو غير ذلك فقبش؟ دها 
5 شيا در شاركة فيه في ظاهر المذهب وعن احمد مايدل على أن ادها د له دون 
صاحبه ولايشاركة الآخر فيا أخذ وهو ةو لأَني العالية وأبي قلابةوا.نسيرين وأني عبيد » قيللاحد 
بعت أنا وصاحي متاعاً يني وبين فأعطاني رتال هنا ستل ]ا :ونا 0 لى شريكك بعدة قال 
لاوز قيل 0 خرن 3 ارا من حقّه م الج قال حوزه قيل فقد قال ابو ع م 
دون صاحيه إذا كان له أن ؤّخْر ويبرئه دون عاتم شار فها ثم م قال هذايش.هالميراث اديه 
بعض الورئة دون عض وقد قال ابن سيرين وابو قلابة وأنو العالية من أحذ شيا فبونصيبه قالفر أيه 
قداحتج اا بي تك اد بقار لحل ميدن تبراك يك ودر اه الاقرورة إن كارن قدي 














فروع في انفساح القراض عوت إحدهاو جنونه ( اللغنيوالشرح اكير ) 


ألا ترى أن للعامل أن يديعه ليسم رأس الال ويقسم الباقي وذثر القاضي وجا آخر أنه لا جوز لان 
ار ل ل نل كل كا 
كان ابتداء فراض وكانت حصة العاملمن الربح شركة له نختص بها دون رب المال » وان كان 
ا ار لك اتن 
هوناو بناء هما على القر اض اصارت حصة العامل من الر بغي ر2تصة بدو حصت من الر بحمشيركة بيئبها وحسبث 
عليه العروض بأ كث من قبمتوافما اذا كان المال اقصاوهذ الاوز في القراض بلاخلاف» وكلام أجد حمل 
على أنه سبع و شتري باذن الورة كبيمه وش راثه بعدا نفساخالقراض. فأماان مات العام لأ وجن وارادابتداء 
القراض مع وارثه أو وليه فان كان ناضا جاز كا قانا فها اذامات رب الدال وانكان عرضا لم مز 
اتداء القراض الا على الو<ه الذي >وز ابتداء القراض على الءروض بان تقوم اءروض وحمل 
راس المالقيمتها يوم العقدلان الذي كان منه انعمل قد مات اوجن وذهب ماهو لم لف اصلا:بنيعايه 
وارثه بخلاف ما اذا مات رب الال فان المال المقارض عليه موجود ومنافعهموجودة فأمكن استدامة 


|اعقد وبئاء الوارث عليه» وان كان المال «تاضاحاز ابتداء القراض فيه اذا اختار ذلك فان ام ستدثاه 


لم يكن لاوارث شمراء ولا بيع لان رب المال اها رضي باجتهاد مورثه فاذا لل برض ببيعهرفعهالى لا ؟ 


لمانا ان كان الميت رب المال فليس لاعامل الشراء لان القراض انفيخ فأما الببع فان الل فيه 
وفي التقويم واقتضاء الدبن على ما ذكر ناه اذا فس<ت المضاربة ورب المال حي 


القابض له فها أخذه لما في ذلك هن قسمة الدن فى الذمة من غير رضا الثمربك فيكون المأخوذ والباقي 

جنيعاً مشتركا »ولغير القابض الرجوع على القا بض حصتهمن الدين سواه كان المالاقياً في يدهأو أخرجدعئها 
برهن أو قضاء دين 1 غيره ؛وله ان برجع على الغرم لانالحق يدث في ذمتهطىا على و<دسواء ع 
له أسايم دق احدها إلى الاخر فان 1 ن الغريم لم برجيع على الثمريك بد يء لان حقه بت فيأحد 
الحلين اذا احتار اح هما سقط 2ه 0 خر »“وليس لقا بضمنعه من 00 فال الفري بأن .قول 
لت لل 1ه دض فان فض دن شر كر شيا رججع اشيريك 
على الغريم عثله فان هلك المفبوض في بد القارض مين حقه فيه ولم يضمنه لاشمريك لاله قدر حقه 
ا تعدى بالقبض وإنها كان لشريكه مشاركته اثبوته في الاصل مشتركا وإن أرأ أحد الشركين من 
حقه بريء منه لاه عنزلة تلفه ولا برجع على غرعه بشيء وان يا أحدها 3 عشير الدن ثم قيضا 
0 اقتسماه على قدر حقهمافي الباق للمبرىه أربعة أتساعه ولششريكه حمسة أساعهفان قيضا 
نصف الدن 1 اا أحدها من عشير الدبن كله نفذت براءته في حمس الباقو ماابة 50 عل عانية 
للعبريء ثلاثة أثمانه 5 ع جسةأمانه فا قيضاه بعد ذلك اقتسهاه على هذا ا هما بخصيية 
0 0 غيده فللا خر إبطال الثعراءفان بذل له المشتري نصفالثوب ولا بطل البببع م بازمهذلك وإن 

















(الغنى والشرح الكبير )2 انفساخ المضاربة بتاف المال قبل الشراء ١‏ 


(فصل) اذا :لف المال قبل الشراء انمسخت المضاربة لزوال المال الذي تعلق العقد به وما 
إشتراه بعد ذلك للمضاربة فهو لازم له والعُن عليه سواء ع تاف المال قبل نقد الوٌن او جبل ذلك وهل 
مل اجازة رب المال» على رواءتين (احداهما) ان احازه فال عليه والمضاربة بجالها وان لم 
زه لزم العامل (والثانية) هو لاعامل على كل حال فان اشترى للمضاربة شيئاً فتلف المال قبل نقده 
فالشراء للمضاربة وعقدها ,اق وبازم رب المال الّن ويمير راس المال القن دون التااف لان 
الاول تاف قبل التصرف فيه وهذا قول بعض الشافعية ومنهم من قال راس المال هذا والتاافو حي 
ذلك عن أني حنيفة وعمد بن الحسن 

وانا ان التااف تاف قبل التصرف فيه فل يكن من راس المال كا لو تف قبل الشراء » ولو 
اشترى عبدين هال المضاربة فتلف أحد العبدين كان تلفه من البح وام ينقص راس المال بتلفه لانه 
ناف بعد التصر ف. فيه» وان ثاف العبدان كلاها | نفسخت المضاربة لزوال ماطا كله فآن دفع اليه رب 
اال بعد ذلك الفاكان الاالف راس الال ولم يضم الى المضارية الاولى لانها انفسخت لذهاب مالها 


و مشكلة ( ) قال واذا افق رب المال والمضارب على أن الربح بينها والوضيعة عليها 
كان الريج 22 الال) 


وجملته انه متى 0 عل 0 ضهان الال 1 ماد الوقيعز 0 0 ا مه ؤللافا 


0 اك ع لبك نمف التوبا بوعل 0 الفضوليهل يتف على الاحجازةأو لا؟ 0 أحدها حقه 
ن الددن حاز ال ا يا اول نان تش لتك بعد ذلك شيقاً كه 
الرجو ع عليه بشي ء ذكره القاضى ٠‏ الاك أن له الرجوع لان الدبن الخال ان كن يعن 
الل 0ه » وأما إذا قلنا الروانة الاخرى 0 مايقيضه احدهما له دون صاحيهفوحمما ان مافي 
الذمة لا ينتقل إلى العين إلا بتسليمه إلى غرعه او وككله وما قيضه أحدهما فليس لشريكه فيه قبض 
ولا لوكيله فلا يثيت له فيه حق وكون لقابضه لثبوت يده عليه بحق فأث.+مالو كان الددن بسب بين و ليس 
هذا قسمة الدن في الذمة وإعا تعين حقه بق نضه فَأَد به تعينه بالابراء ولانه لوكان اغير القابض حق 
في المقبوض لم سقط تلفه كسائر الحقوق ولان هذا القبش انكان بق لم يشاركه غيره فيه كالوكان 
الدن سببين وإن كان بغير حق يكن له مطالبتة لان حقه في الذمة لا في العين فأشيهما لوااخذغاصب 
مئه مالاء فعلى هذا ماقيضه القفابش ختص : نه وليس.! كك الرحدوع علية» و إناشترى نصيبه شيأصح 
ولم يكن اشريكه إبطال الشعراء»وإن م كه ا 0 الغريممازاد على <قه 
( فصل ) اأثالك شركة الوجوه وقد اختاف في تفسيرها قال ا وهو ان يشيرك اثثان عال 
غيرهما وقال القاضي معناها 0 يدقع واحد ماله الى اثئين مضاربة فيكون المضاربان شربكين في 














01 انواع الشروط في المضاربةوا تقسام,ا ل صحيح وفاسد (المغنى والشرحالكيير) 


والعقد صحييح نص عليه أجد وهو قول أني حنيفة ومالك وروي عن أحد أن العقد يفسد به وحكي 
ذلك عن الشافمي لانه شرط فاسد فأفسد المضاربة كا لو شرط لاحدهما فضل دراهم والمذهب الاول 

وانا انه شرط لا يؤثر في جهالة الربح ٍ يفسد بها لوشرط ازوم المضاربة » ويفارق شرط 
الدراهم لانه إذا فسدالشرط ثبتتحصةكل واحد منها في الر بح محبولة 

( فصل ) والشروط فيالمضاربة تنقسم قسمين صحببح وفاسد : فالصحبع مثل أن يشترط على العامل 
ان لاسافر بالمالاو أن سافر به او لا يتنجرالا في بلدعيئهاو نوع هينه او لا يشئريالا من رجل 
بعينه فهذا كله صحيح سواء كانالنوع مايه وجودهأولا يعم والرجليمن بكزعنده المناع أو يقل وبهذ| 
قال أ بو<تيفة»وفال مالك والشافمي إذاشرط أنلا يشتري الا من رجل بعيئه أو سلعة بعينها أوما لايم 
وجوده كالياقوت الاحمر والخيل الباق لم يصح لانه منع مقصود المضاربة وهو التقليب وطلب الربح 
م8 ان لا ال ا 93 مع الا ل به 


ولع ل ع -- 0 حا - 


الربح ,ال غيرهما لامهما اذا اخذا المال بجاههما لم 0 0 0 علك غير هماو هذا > تمل » وقالغيره 


معئاها أنهما أشيركا فما كان من مال غيرهما وحملوا كلام ارقي على ذلك ليكو نكلامه <امعالا نواع 
الشركة» وعلى تفسير القاضي "سكون الشسركة بين ثلاثة ويكون ارقي ال ار نوع من انواع 
الشركة وهي شركة الوجوه على تفسير القاضي فأما شركة الو<وه على ماذكره شيخنا في الكتاب 
شرت فى أن بشرك النان في ستيان جاح يها وثقة السجار ينا ون بان كول اغا را فال كل 
ان ما يشتريانه فهو بينها نصفين اوأثلاثاً او نحو ذلك ويبيعان ذلك فا قسم الله من اأر ببح فهو بينهما 
فبي جائزة سواء عيناحدهما لصاحبه مايشيريه او قدره أوذ كر صنف امال او لم يعين شيئاًمن ذلك بلقال 
ما اشر بت من شيء فهو بيثئا » قال احمد في رواية ابن منصورفيرجلين اشتركا بغيررءوس امو الماع 
ان ما يشئر.هكل واحد منها يينهما فهو جائز وبهذا قالالثوري وحمدينالمسن وابن ا انذرأوقال| بو<نيفة 
لا يصح حتى يذ كر الوقت او المال اوصفاً من الثياب» وقال مالك والشافمي 5 طذ 0 نط الوكالة 
لان شرائط الوكالة معتبرة فيذلك من تعيين الأس وغيرهمن شرو طالوكالة لا نكل واحدمنهما وكي ل صاحيه 

و أنالهما | شتركافي الا بتياع وأذنكل وا حدمنهما للا خر فيه فصح وكان يتبايءا نه بينهما كا لو ذكر اشر اط 
الوكالةوقوهم ان الوكالة لاتصححى يقدرالعن والنوعمنوع وانسل فاءا بعتيرفي الوكالة المفردة أماالوكالة 
الداخلةفيضمن الشركة فلا يعتبر فيباذلك بد ليل المضار بةوم ركةالعنان فان في ضمنها توكلا ولا يعتيرفيها شىء 
من هذا كذا ههناء فعلى هذا أن قال جلما اش در يت اليوم منشيء فهو بيني و بينك نصفان ا واطلق الوفت فقال 
نمأو قالما اشترريت| نامن شيء فهو ببنى و بينك نصفان جازوكا نتشركة صحيحةلا نهاذنله في التجارة عل 
ان يكو نالمببع بينهما وهذا معنى الشركة ويكون توكلا له في شراء نصف المتاع بنصف الءن فيستحق 
الرحفي مقابلة ملسكه الحاصل فيالمبييع سواء خص ذلك بنو عمن المتاع | واطلق وكذ لك أو قالامااشتريناه 














( المغني والشرخ الكيير ) حواز التأقيت في اللضارية هل؟ 

وانا انها مضارية خاصة لا عنع الرع بالكلية فصحت م لو شرظ ان لا يتجر الا في نوع بم 
وجوده ولانه عقد يصح مخصيصه نوع فصح مخصيصه في رجل بعينه وسلعة بعينها كالوكالة وقوهم انه 
عنم المقصود منوع وإعا يقلله وتقليله لا عنع الصحة كتخصيصه بالنو ع ويفارق ما إذا شرط ان 
لا يديع الا برأس امال فانه عنع الريح بالكلية وكذلك إذا قال لا تبع الا من فلان ولا تشتر الا 
من فلان فانه عنع الريم أيضا لانه لا يشتري ما باعه الا بدون ثمنه الذي باعه به ولهذا لو قال 
لا تمع الا تمن إشترءت منه لم يصح لذلك 

( فصل ) ويصح تأقيت المضاربة مثل ان يقول ضار بتك على هذه الدراثم سئة فاذا | نقضتفلاتيع 
ولا نشتر قال مهنا سالت أحمد عن رجل أعطى رجلا ألفا مضاربة شهرا قال اذا مغى شهر يكونقرضا 
قاللا بأس به قلت فان جاء الشور وهي متاع #قال اذا باع المتاع يكون قرضا وقال أبو الخطابفيحة 
شرط التأقيت روايتان ( احداها ) هو صحيح وهو قو لأَبي حنيفة ( والثانية ) لا رصح وهو قول 
الثغافعى ومالك واختيار أني حفص العكبري أثلاثة معان ( أحدها) انه عقد يقع مطلقا فاذا شرط 
قطعه لم يصحكالنكاح ( الثاني ) ان هذا ليس من مقتضى العقد ولا له فيه مصلحة فأشيه ما لو شرط 
ا بيع د وبيان انه ليس من «قتضى العقد انه يقتضي ان ن يكون رأس امال ناكا اذا 42-٠‏ ال بع 


اونا ا احننامن هانة نآ ينا فك واد كل صاحبه كفيل عنه 1 ن لانميناها على الوكلة 
مكنا ان لاست ا و لكل ال در قا سرون رويب لفقل ده رييراك 

مسئلة 16 ( والملك بددهما علىما شرطاه) لقول رسول الل مي المؤمنون عل شر وطم»والوضيعة 
على قدر ملكيها قياساً على شر بكي العنان لامافيمعناهاء والربح بينبها على ماشرطاه لذلك» ويحتم ل أن 
يكون على قدر ملكيهما قله القاضى لان الربح يستحق بالضهان إذ الثمركة وقمت عليه خاصة إذ 
لامال لها فبشيركان على العمل فيه والضمان لاتفاضل فيه فلا جوز التفاضل في الر بح 

ولنا أهما شريكان في العمل والمال لغاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في المال كشربكي المنان 

مسئلة #6 ( وهما في التصرفات كشريكي العنان) 

يعني فياسجب لطياوعليهما وفي إقر ارهماوخصومتهماوغير ذلك على ماذ كر ناهوأًمهما عزل صاحبه عن 
اتتصسرف | تعزل لابه وله » وسميت شركة الوجوه لامهما اشركا فها بشيريان جاههما والياه والوجه 
واحد يقال فلان وجيه إذا كان ذا جاه قال الله تعالى فى موسى عليه السلام (وكانعند الله دجا) 

)انا ع شركة الابدان وهي أن يشر كا فما يكتسبان بأ بأبداهما فبي شركة صحيحة 
فبي الخ يضرف كان لا كي فيا يكتسبونه من المباح كالحخطب واحشيش والعار المأخوذةم ن الخال 
والاصطياد والمعادن والتلصص على دار اهرب فهذا جائز نص عليه احمد في رواية أي طالب فقال 

(المغني والشرح الكبير) )1 (الزء الخامس) 
































2/5 ببان الثمرو 1 الفاسدة في المضارية واقسامها ( المغنى والشمرح الكيير ) 


0 (الثالث) ان هذا يودي الى ضرر بالعاءل لانه قد يكون الر.ح وااظ في تقية المتاع وبيعه بعد 
السنة فيمتنع ذلك عضيها 

ولنا انه تصرف يتوقت بلوع من المتاع لاز توقيته فيالزمان كالوكلة» والمعنى الاول الذيذ كرو 
يبطلبالوكالةوالوديعة»والممنى الثاني والذا لك ث بطل خصيصه بذوعه منالمتاع ولاناربانا ل مئعة من لد بع والثمراء 
في كل وقت اذا رضي ان يأخذ ماله عر ضا فاذا شرط ذلك فقد شرط ما هو منمقتضى العقد فصحكاو 
قال اذا انقضت السئة فلا لتر شيع وقد ساموا صحةذ لك 

(فصل) واذا اشترط المضارب نفقة نفسه صح سواء كارن في اضر أو السفر وقال الشافعي 
لايصح في الحضر» ولنا ان التجارة في الحضر احدي حاتي المضاربة فصح اشتراط النفقة فيم! كالسفر 
ولانه شرط النفقة في مقا بلة عمله فصح كا لو اشترطها في الوكالة 

(فصل) والشروط الناسدة تتقسم الى ثلاثة أقسامأحدم/ماينافي ةو لمقلا لأن شط زوم 
المضاربة أو لا يعزله مدة بعينها أو لا ,بيع الا برأس المال أو اقل أو لا بيع الا نمن اشسترى منه 


أو شرط ألا يشتري أو لا بببع أو أن يوليه ما ختاره من السلع أو حو ذلك فهذه شروط فاسدة 
ا 0 "فوت المقصود من المصاربة وهو ا 3 أن ع 2 لل تائز 1 الاصل 0 الثاني) م بعود 


0 أن 0 ك القوم 0 ولبس طم مال مثل الصيادن ا والنخالين قد اشرك انني 
صلى الله علية يه وس بين عبار وسعد 0 طاء لاك بأسررن ولم عيثا لشي *» وفسر احمد صفة 
الشركة في الغثيمة فقال يشتركان فيا يصيبان من ساب المقتول لان القاتل بخص به دون الغاعين وبه 
اك باك وتاك ار مدكه ف في الصناعة ولا يصح في ١‏ كتساب الى ا حكالاحتشاش والاغتنام لان 
الشركة مقتضاها الوكلة ولا تصح الوكلة في هذه الاشياءلان من أخذها ملكبا » وقال الشافمي شركة 
الابدان كلها فاسدة لانها شركة على غير مال فل تصح كا إو اذتلفت الصناعات : 

ونا ما روى أبو داود والاثرم بإسنادهما عن عبد الل قال: اشتركنا أ وسعد وتمار يوم بددر في 
الجر الأاوسار جيه وجاء سعد بأسيرين. ومثل هذا لا تخفى عن رسولالله مي وقد أقرثم وقد 
قال أحد أشر ك بينهم الني 0 فان قيل فالمغالم مشتركة بين الغامين ع الله تعالى فكيف يصح 
اختصاص «هؤلاء الشركة فيها ؟ وقال بعض الشافعية عنام بدر كانت ارسول الله 2 فكان له ان 
كلما الك رن يشاء فب<تمل أن يكون فعل ذلك لهذا قانا أما الاول فالؤواب عنه ان غنائم بدركانت 

إن أخذها قبل أن ,شسرك الله تعالى بينهم وهذا نقل أن الني مي قال (من أخذ شيئا فهو له) فكان 


كك 


ذلك من قبيل المماحات من سيق الله شىء فبو له ووز أن 1 شر ك بينهم فها يصييون من امرك 


واثفل الا ان الأول اصح لقوله حاء سعد ات 0 وتمار لذيء 








ا الم الشمروط الفاسدة فيالمضارية /اار 


ل ار شف 
أوأحدالءبدين أو ر ببح احدى السفرتين او ما يربح في هذا الشبر أو ان<قاحدها في عبد يشتريه » 
اليد ا را عر اي ا ا ا ا 
لامها تفضي الى جبل ح قكل واحد منهها من الربح أو الى فواته بالكاية ومن شرط المضاربة كون 
الريح معلوما (القسم لالع انالك نا ابي لمعل لاك رااان را أن ودر ادكه اقازرب 
المضار بة له في مال آخر أو بأخذه بضاعة أو قرضا أوان تخدمه في شي» بعينه أو برتفق ببعض السملع 
مثل أن بلبس الثوب ويستتخذم العبد ويركب الدابة» أو يشرط على المضارب مان المال أو سهها من 
ا ا 0 ذلك 
فهذه كلها شروط. فاسدة وقد ذكر نا كثيرا منبا في غير هذا الموضع معللاءومق اشيرط. شرطا فاسدا 
يعود حبالة الربيح فسدت المضاربة لان الفساد للمنى في العوض المعقود عليه فافسد العقد كا لو جل 
رأس المال حمراً أو ختزيراً ولان المهالة عنم من التسلم فتفضي الى الت_ازع والاختلاف ولا يعم ما 
ببدفعه الى المضارب. وما عدا ذلك من الشروط الفاسدة فالمنصوص عن أحمد فيأظور الرواءتين عنه أن 


العقد تيع 3 آرها عنة الاثرم وغيره لانه عقد نصح على بول فلم تبطله الشروط الفاسدة كالتكاح 


وأما الثاني فان الله تعالى انا جمل الغنيمة لنبيه عليه السلام بعد أن غنموا واختلفوا في الغنائم 
ل رت 2 ان ال لفن )كك كك 00 فك 55ل 
على صحة هذا أنما لوكانت ارسول الل مله فاما ان يكون قد أ!ا<هم أخذها فصارت كالمباحات أولم 


بب<ها لهم فكيف إشتركون في شيء اغيرثم* وفي هذا الخبر حجة على أبي حنيفة أيضا لانم اشتركوا في 


مباح وفها ليس بضاعة وهو عنع ذلك ولان العمل أحد <وتي المضاربة فصحت الشركة عليه كالال 


يكل اس اها أنعا اشتركا في مكسب مباح فصح كا لو اشتركا في الخياطة والقصارة ولا نسم 


ان الوكالة لا تصح في المباحات فانه يصح أن يستنيب في تحصيلها باجرة فكذلك ,صح بغير عوض اذا 
تبر ع اخذها بذلك كالتوكيل في بيع ماله وميناها على الوكالة لا نكل واحد مهما وكيل صا<به وما 
رتقبله كل واحد ئها من الاحمال فهو من ضمانهما يطااب بهكل واحد منها 

( مسئلة 6( وتصح مع اتفاق الصنائم رواية واحدة فأما مع اختلافهما ففيه وجهان 

(أحدهء !)لا تصح اختاره أ بو الخطاب وهو قولمالك لان مقتضاها أنما يتقبله كل واحدهتهمامنالمل 
بازمهما ويطالب بهكل واحدمئهما فاذا :قبل حدهما شيثاً مم اختلاف صنائعها لم كن الآ خر ان يقوم 
به فكيف يازمه عمله #ام كف يطالب ها لا قدرة له عليه#(والثاني) :صصح اختارءالقاضي لانهما:اشتركا في 
مكسب مباح فصح كا لو اتفقت الصنائم ولان الصنائع المتفقة قد يكون احد الرجلين احذق فيها مرن 
الآخر فرها نيتقبل اجدهمامالا ككن الآآخر عمله وام عنع ذلك متها تكذيك اذا اختافت الصنائع 














) فروع ومسائل في المضاربة الفاسدة وأحكامها  ( المغنى والشمرح الكبير‎ ١14 
والمتاق والطلاق » وذكر القاضي وأبو الخطاب رواية أخرى أما تفسد العقد لانه شرط فاسد فأفسد‎ 
العقد كشرط. دراهم معاومة أو شرط أن بِأَخَذْ له بضاعة وال في الشركة كاطمم في المضاربة سواء‎ 

( فصل ) وفيالمضاربة الفاسدة فصول ثلاثة(أحدها أنه اذا تصرف نقذ تصرفه لانه أذن له فيه 
فاذا بطل العقد بقي الاذن فلك به التصرف كلوكيل » فان قيل فلو اشترى الرجل شراء فاسد ثم 
تصرف فيه لم نفذ تصرفه مع 5 البائم قد دن له في 0 قلثا لان المشري يتصرف من حبة 
لملك لا بالاذن فان أذن له البائع كان على أنه ملك المأذون له فاذا لم علك لم يصح وهبنا أذن له 
رب المال في التصرف في ملك نفسه وما شرطهمن الشرط الفاسد فليس عشروط في مقابلة الاذن لانه 
أذن له في تصرف يقع له 

(اافصل الثاني) أن البح ججيعه لرب المال لانه ماء ماله اها يستحق العامل بالشرط فاذا فسدت 
المضاربة فسد الشرط فم إستحق هنه شيا وكار: له أحر مثله نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي 


واختار الشر ب ا أن الريح ييشهما على ما شرطاه واحتج + اروي عن احمد انه قال اذا 


اك في العروض قسم الرببح على ماشرطاه قال وهذه الشركة 0 واحتج ب نه عقد 6 م 
اخهالة فيثيت المسعى في فاسده كا لتكاح قال ولا لير أله وحمل احكا مهأ كلباكا حكام الصحييحة وقد ذكر 
هذا كك لد 7 0 أحمد ول على انه صحح الشركة بالعروض و 5 


وقوطهم يلزم كل واحد منهما ما يتقبله صاحبه قال القاضي نحتمل ان لا بازمه 0 كاك 
صحتها في المباح ولا ضمان فيها وإن قلنا بازمه أمكنه ين ذلك بالاجرة او عن يتبر ع له بعمسله 
وبدل على صحة هذا انه لو قال احدهما انا اتقيل وانت تعمل صحث الشركة وتمل كل واحد منهما 
غير عمل صاحيه. وقال زفر لا تصح الشركة اذا قال احدهما انا اتقبل وانت تعمل ولا إست<ق العامل 
المسمى وإعا له اجر المثل . ولنا ان الغمان يستحق به الربح بدليل شركة الابدان وتقبل العمل 
يوجب الغمان على المتقبل ويستحق به الر.ع فصار كتقبله المال في المضاربة والعمل إستحق به 
العامل الر بح كعمل المضاربفييزل منزلة المضارية 


(فصل) والربح في شركة الا بدان على مااتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل لان العمل ,ستحق به 
الربح وقد يتفاضلان فيااعمل كاز تفاضاهما في الربح الحاصل به ولكل واحد منهما المطالية بالاجرة 
واستاجر دفعبا الى كل واحد منهما وامهما دفعها اليد برىء منهاءوان تلفت في بد أحدهما من غير 
#فريط فهى من ضانهما لانمما كالوكلين في المطالبة» وما يتقيله كل واحد هنها من الاعمال فهو من 
ضمانهما بطالب به كل واحد منهما وبازمة عمله لان هذه الشركة لا تنعقد إلا على الضمان ' ولا ثشىء 
ا عن رن 4ن الراك خسم مان ذل رلك سرك دن الل در طايه 














( الغنيوالتمرحالكبير ) فروع وسائل في ا وا ]ا بقارا 


عن مالك أنه بردم الى قراض الثل وحم عنه ان لم يربح فلا اجر له» ومقتضى هذا انه ان ديح 
له الاقل مما شرط له او اجر مثله ويحتمل ان ينبت عند نا مثل هذا لانه اذاكان الاثل ما شرط له 
نقد رضى به فلا ستحق 1ك كا قر لو تبر ع بالعمل الزا ند 

وأنا ان تسمية الربح من توابع المضاربة او ركن من اركانها فاذا فسدت فسدت اركاما وتوا بعبأ 
كالصلاة ولا نسل في اانكاح وجوب المسمى اذا كان العقد فاسدا واذا لم يجب له المسمى وجب 
|1 الثل لانه اها عمل ليأخذ المسمى فاذا لم حصل له المسمى وجب رد جمله اليه وذلك مته.ذر 
تتجب قيمه وهو اجر مثله كا لو تبايعا بيعافاسدا وتقابضا واف احد العوضين في يد القابض لهوجب 
رد قبمته» فعل هذا سواء ظهر و المال ربح أو ١‏ يظور» أ ان رضي المضارب ,العمل بغيرعوض مثل 
ان يقول قارضتك والرب كله لي فالصحيح انه لا شيء لامضارب ههنا لانه بيع اد تاقيم اال 
اعانه في شيء او توكل له بغير حمل أو اخذ له بضاعة 

( الفصل الثالك ) فى الضمان ولا ذمان عليه فها يناف بغير تعديه وتفر بطله لأأن ما كان القض في 
م جه دول كن هونا فى فاده مام يكن مضموناً في صحيحه لم يضمن في فاسده ومذاقال 
الشافعي وقال انو بوسف وحمد يضمن 


وانا 51 عقد لا يضمن ما قبضه في صحييحه فل يضمئه في فاسده كالوكالة ولاما إذا فسدتصارت 


اك 0 0 ا ا 


17 لقاغي يحتمل 0 ك5 ما لزم الآ 00 ذكرنا من قبل وما يناف بتعدي أحدها 
او تقر يطه 5 نحت بده على وحه يوجب الخمان عليه فهو عليه وحده وإرثف أقر أحدهًا 5 ف 
بده قبل عليه وعلى شري لان اليد له فيقبل اقراره بها فيها ولا يقبل إقراره ما 2ك ولا 
بدين عليه لانه لا بد له على ذلك 
( سئلة ) ( وإن عرض أحدهما فالكسب يينهما فان طالبه الصحيح أن يقب مقامه لزمه ذلك) 
وجلة ذلك أنه اذا عمل أحدهما دون الآ خر فالكدب ينهما قال ابن عقيل نص عليه أجد 
في رواءة اسحاق بن هاتيء وقد سثل عن الرجلين يشتركان في عمل الابدان فيأني أحده.ا بشيء 
د خر بشيء# فقال نعم هذا عنزلة حديث سعد وحمار وأبن مسعود يعنيحيث اشر وا فا 
00 أحدق الاخران ولان العمل مضمون عليهما 0 2 ابره كون 
لاما كان الغمان عليبيا ويكون العامل عونا لصاحبه في حصته ولا عنع الات ار 
رجلا ليقصر له وبا فاستعان القصار باإسان فقصر معه كانت الاجرة لاقصار'المستأج ر كذاهبناوسواء 
ترك ككل ارض اد رين فان طالي أحده.ا الآ خر ان يغمل معه أو يقيم مقايه من ,عمل فله ذلك 
فان امتتع فللا خر الفسخ وحتمل أنه اذا ترك العمل انير مرت ا ره قا و ره لق 














و١‏ بطلان المضار بةبالدين (الفى. و الشرح ١‏ الك كن) _ 


(مسئلة 4 قال ١‏ ل جوز أذ شال أن علية دن ضارب بالدين الذى دايك ) 


نص احمد على هذا وهو قول أ كثر أهل العم ولا ذعل فيه ذالقاً قال ابن الماذر أججع كل من تحففل 
عنه من أدل العل انه لاوز أن حمل الرجل دينا له على رح-ل مضارية ومن حفظنا ذلك عنه عطاء 
والحسكم وحماد ومالك والثوري واس_حاق دير لور و دكات اارأي وه قال الشافعى وقال لعض 
2 حتمل أن نصح المضاربة لانه إذا اشترى شع للمضاربة فقد اشتراه باذن ربالمالودفم الدن 
0 ذمته منه وبصي رك لو دفع اليه عرضاً وقال بعه وضارب يث.ئه وجعل 
تهات الشافعى مكان هذا الادئال ان الشمراء أرب المالو الساازت لجرا لانه علقه شمر ولايصح 
عندثم تعايق القراض إشعرطة والمذهب هو الاول لآن المال الذي في بدي من عايهالدن 0 وإعا ضير 
لغر كه بقيضه ولم بوجد القبض «بنا وإن قال له اعزرل امال الذي لي عايك وقد قارضتك عليه ففعل 
واشترى بين ذلك المال شيا للمضاربة وقع الشمراء المشتري لانه يشتري لغيره مال نفسه لخصل الثيراء 
له فان اشترى في ذمته فكذاك لا لانه عقد القراض على ما لاع 35 وعلةهعلى شرط لأعاك به المال 

(فصل) 0 قال لرحدل اقيض المال الذي على فلان واصتمل به عضاربة 3 ففبضه و تمل بدجاز فيقوطم 
حميعا ويكون وكيلا في قبضه مؤعناً عليه 0 قيضه باذن مال كه من غيره كاز انجبعلهمضاربة كالوقال 


0 المال من غلااي وضارب به قال ا اد عن ردَل قال افر ضني ألفاً شهر 0 هو بعد 


دونه 0 ري لبعمالا حميعاً فاذا ترك احدهما العمل فا وفى عا شرط على نفسه فلم إستعحدق ما 
جعل له في مقابلته واءا احتمل ذلك فما اذا تركه لعذر لانه لا : 26 التدرز منه 

(( مسثلة ) ( وان اشتركا ليحملا على دابتيها والاجرة بينها صح) لاله نوع من الاكتساب 
والدابتان التان فاشيها الاداة 

مسئلة)( فاذا تقبلا حملشيء خملاه عليها أن عل عر الاين طحت الشركة والاكرة اليا 
على ما شرطاه لان تقبلهها الخمل أثبت الضمان في ذءتهما وللما ان حملا باي ظو ركان وااششركة 'تعقد 
على الضان كشمركة الوجوه فأشنه ما لو تقبلا قصارة فقصمراها بغبر أدائها 

( مسئلة © ( وان اجراهما بأعيانها فلكل واجد منها أجرة دابته ) 

أما اذا أجرا الدابتين بأعبانها على حمل شيء بإجرة معلومة واشتركا على ذلك ل تصح الشركة 
والكل رسع رة ذاه لان ع عإن ال ف دفيها وإ التق الكري الللة 
اذاي سارها وهذا تنفسخ الاحارة بعوت الدابة المستأجرة ولان الشركة إِما أن تتعقد على 
الضمان في ذتمهما أو على تماوما وليس هذا بواحد مثهما فاله لم ينبت في ذتمهما ضبان ولا عملا بابدا نيا 
ما كيب الاجرة في مقا بلته ولان الشمركة تنضمن الوكلة والوكالة على هذا الوحجه لاتصح وطذاقال أجر 








(المغني والشرح اللكيير) لا ارده افا 


الشبر مضاربة قال لا يصلح ورك لضان ادك مدا كرا عله وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يضارب 
ادبن الذي عليه ولو قال ضارب به شهراً ثم خذه قرضاً جاز لما ذكرنا فما تقدم . 

قعل ممق شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار ولاجوزأنكونجهولا ولاجزافا 
وأو شاهداه و.هذا قال الشافمي» وقال أبو مور وأصحاب الرأي يصح إذا شاهداه والقول قول العامل 
مع عينه في قدره لانه امين رب المال والقول قو له فها في يديه فقام ذلكمقام المعرفة به 

وانا أنه يبول فل تصح المضارية نكا لولم يشاهداء وذلك لابه لا يدري 8 برجع عند المفاصلة؟ 
ولانه يفضي إلى المنازعة والاخ لاف في مقداره فلم يصحكا لو كان في الكيس وما ذ كروه يبطل 
بالسلم وعا إ إذا ١‏ شاهداه . 

( فصل ) ولو أ<ضر كيسين فيكل واحد منهها مال معلوم المقدار وقالقارضتكعلىأ حدهام ريصح 
سواء تساوى ما فيهما أو اجتاف لانه عقد ملع صحته الخهالة فم بحز على غير معينكالبيع . 


مسئلة 6 قال ( وإن كان في ,بده وديعة اذ بقول ضارب بها ) 


وبهذا قال الشافعي وابو واسنات الراك وقال ادن لا كور حى بتشهات انا عن الذان 
وانا أن الوديعة ملك رب الماك از أن بضاربه علا كا لوكانت حاضرة فقال قارضتك على هذا 


غَيذَك 5ن 1 بدنى ويك م يصح كا لو قال خخ عيدك كه بيئنا م ريصح قال شيحنا وكتمل 
ا الشركة كا لو اشتكا فيا بكتسبان بأبدانهما من المباح فان أعان أحدها صاحبه في التحميل 


والاقلكان له أجر مثله لانها منافع وفاها بشبهة عقد 
( فصل ) فانكان لاحدها أداة قصارة د بيت فاشتركا على أن يعملا ا هذافي بيت هذا 
والكسب ينهما حاز والاجرة على ما شرطاة لان الشركة وقعت على تملهما والعمل يستحق به ارمح 
في الشركة والا لة والبيت لاإستحق مهما شيء لانهما يستعملان في العمل المشترك فصارا| كالدا بتين اللتين 
أجرها عل الثىه الذي تقبلا حملهء وان فسدت الشركة قم طاح الام مر ا ار 
الدار والاداة» وان كانت لاحدها الة ون لل خر ثيء 2 الا بيت وليس للا خر شيء فاتفة) 
على ان يعملا بالآآلة أو في البيت والاجرة بينهما جاز لا ذ كرنا 
( فصل ) وان 3 رجل دابته الى آخر ليعملا عليها وما رزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو ما 
شرطاه صح نص علية أحد في روابة الاثرم وك إن 0 <رب واحمد بن سعيد و نقلعن ن الاوزاعي 
مايدل على هذا وكره ذلك اا والنخعى » وقال الشافم ي وأبو ثور وابن العدر ورامك النافه 
لايح والريخ كله ارب الدابةلأن الجل الذي إستحق به اموق 1 ا رك لذن 
من اقسام الشركة إلا أرت #كون المضاربة ولا تصج المضاربة بالعروض ولان للضاربة تكون 














0 صعحةٌ المضاربة بالمال المخصوب ( المغنى والشمرح الكيير) 


الااف وأشار اليه في زاوية البيت»وفارق الدين فاه لايصير عين المال ملكا للغرى إلا بقبضه و لوكانت 
الوديعة قد تلفت بتفريظه وصارت في الذمة لم بز أن يضاريه علبها لامها صارت ديناً . 

( فصل ) ولوكان له في بد غيره مال منصوب فضارب الغاصب به صح أيضاً لانه مال لرب المال 
بباح له بيعه من غاصبه ومن يقدر على أخذء منه فأشبه الوديعة وإن تاف وصارفي الذمةلم نز المضاربة 
نه امار مرف وم ضاربه بالمال المفصوب زالضمانالخصب عجر دعقد المضاريةوبهذا قال أبوحنيفة 
وقال القاضي لابزول ضمان النصب إلا بدفعه ثمناً وهو «ذهب الشافمي لان القراض لا ينافي 
الضمان بد ليل مالو تعدى فيه. و لنا! نهمسك للمال باذ نما لكي لاختص بنفعه ول تعد فيه فأشبه ما لوقيضدإياه 

( فصل )والعامل أمين في مال المضاربةلا نه متصر ف في مال غير هباذ ذه لا مختص بنفعه فكان أميناً كال و كيل 
وفارق المستعير فانه قبضه لمنفمته خاصة وهنا المنفعة بينهماء فعلي هذا القول قوله فقدر رأسالمال قال 
ان اللاذر أ ججعكل من يحفظعنهم من أهل اع أن القول ذولالعامل في قدرر أس امال كذا قال الثوري واسحاقى 
وأصحاب الرأي وبه نقول ولانه دعي عليه قبض شيء وهوبنكره والقولقول المتكروكذ لكالقول 
قوله فيا بدعيه من :اف المال أو<سارة فيهوما بدعى عليه من يا نةوتفر يط وفما بدعى انه اشتراه لنفسه 
أو المضاربة لان الاذتلاف هاهنا في نبتّه وهو أعل عانواه لابطلع لكك حساك 4 القول قو له 
فها نواه فلو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق ولانه امين في الثمراء فكان القول قوله 
كالوكيل ولو اشترى عبدا فقال رب المال كنت بتك عن شير امه فاذكر العاملفالقول قوله لان الاصل 
عدم النهي وهذا كله لام فيه خلافا 


بالتجارة في الاعيان وهذه لا وز بيعبا ولا اخراحها عن ملك مالكها وقال القاضي ,شخر ج أن لا 


يصح بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح فعلى؛ هذا انكان أجر الدابة بعينها فالاجرة ملكا 
وان تقبل حمل ثبيء مله عليها أو حمل عليها شيثاً مباحا فباعه فالاجرة والعن لدوعليه أجرمثلماللاالك]| 

وانا أنها عين تنمي بالعمل عليبا فصح العقد يعض واثهاكالدرام والدنانير وكالشجر في المساقاة 
والارض في المزارعة قوهم ليس من أقسام الشركة ولا هو مضازية قلنا نعم لكنه يشبه المساقاة 
والزارعة فانه دفع لعين المال الى من عمل عليها ببعض كائها مع بقاء عينها ومهذا بتبين أن تر مها 
على المضار بة بالعروض فاسد فان المضاربة عا تسكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال وهذا خلانه 
وذكر القاضي في موضع آخر أن من استأجر دابة بنصف ما يرزق الله تعالى أو ثلثه جاز قال شيخنا 
ولا أرى طذا وحها فان الاجارة يشترط اصبحتها الع بالعوض وتقدير المدة أو لعن دن وييه ولاه 
هذا عقد غير منصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص فهو كسائر المقود الفاسدة إلا أن ير بد بالاجارة 
المعاملة على الوجه الذي تقدم وقد اشار أحمد إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة فقال لابأس ١‏ 














(المننىوالشرح الكبير) فروع في أحكام الاختلاف بين رب ألال والمضارب كل 


١ 
(فصل) وان قال اذنتلي فيالبييع نسيئة وفي الثشراء بعشرة قال بل أذنت لك فيالببيع نقدا وفي‎ 
الثشراء حمسة فالقول قول العامل نص عليه |حمد وبه قال ابو حئيفة و>تمل ان القول قول رب المال‎ 
وهو قول الشافمى لا نالاصل عدم الاذن ولان القول قول ربالمال فيأصل الاذن فكذلكفيعفته‎ 
ولنا انها اتفقا على الاذن واختلفا في صفته فكان !تمول قول العامل كالو فال قد نبيتك عن شمراء‎ 

عبد فأنكر النبي 
(فصل) وان قال شرطتّلي نضف الر.ح فقال بل ثملثه فءن أحمد فيه روايتان احداها القولقول 
رب المال نص عليه في رواية ابن المنصور وسندي وبه قال الثوري واسحاق وابوثور وأصحاب الرأي 
وان الميارك وا نالماذر لان ربالمال ,نكر السدس الزائد واشتراطه له والقول قول المنكر والثانية ان 
نامل اذ ادعى اجر المثل وزيادة يتغاإن الناس عثلها فالقول قوله وان ادعى | كث فالقول قوله فها 


وافق اجر المثل وقال الشافعي رحا لفان لانما اختلفا فيعوض عقد فيتي<ا لفان كالتبابعين 

وانا قول الني بيطي دو لكن الهين على المدعى عليه » ولان الاختلاف فيالضارية فر يتحالفا كسائر 
ماقدمنا اختلافهما فيه والمتبايعان برجعان الى رءوس أمواهما حلاف مالن فيه 

(فصل) وان ادعى العامل رد المال فا نكر ربالمالفا لقول قول رب المال مع عينه نص عليه أحمد 
ولاصحاب الشافعي وجهان أحدحما كقو انا والا خر يقبل قوله لانه أمين ولان معظم النفم ارب المال 


العام لكالمودع 
ونا انه قش المال نفع نفسه فم يقبل وله فيالردكالمستعير ولان رب المال منكر والقول قول 
1 يدفع بالثلث والر بم لحديث جابر ان الني مَكطيّ أعطى خيير على الشطر وهذا يدل على انه 
صار في هذا ومثله الى الواز لشيبه بالمساقاة والمزارعة لا الي المضاربة والاجارة 
(فصل) نقل 0 داود عن امد فيمن يعطي قرسه على النصف من الغنيمة أر<و ان لا كون به 
1 قال اسحاق بن ابراهم قال ابو عبد الله اذا كان على الصف والربع فهو جائز وبه قال 
الاه وزاعي 0 أحد بن سعيد عن |حمد فيمن دفع عبده الى رخل ليكتسب عليه وكون له ثلث ذلك 
أررفة كاتر وال قم 2 كر ناه في مسئلة الدابة وإن دفع ثثوبه الى خياط ليفصله قصاً وربيعها 
وله نصاف ريحها ححق مله حاز نص عليه في رواية حرب وكذلك أن دفع غزلا لويد بطسيحة 
اث منه او ربعه جاز نص عليه»وقالمالك وا بوحنيفة والشافعي لاوز شيء من ذلك لانهعوضحبول 
وعمل بول ا وحجه <وازه فان جعل له مع ذلك دراثم لم يوز نض عليه وعنه جوز 
والصحيح الاول قال ابو بكر هذا قول قدي وما روي غير هذا فعلية المعتمد قال الاثرم معت ابا 
عبد الله يقول لا 3 بااثوب يدفع بالثاث والربع وسثل 7 _ يعطي الثوب بالثاث ودرثم او 
درهمين قال | كرهه لان هذا شيء لايعرف والثاث اذا لم يكن معه ثيء نراه جائزا لحديث جابر ان 
(المغني والقير ح الكبير) (5) (الليزءالخامس) 














فروع في أحكام الاختلاف ونرب امال والمضارب ‏ ( المغني والتمرحالكير ) 


1 0 وفارق المودع فان لانفع له في الوديعة وقوطم أن معظم ل انقم. او المال إعلعه وإن سٍِ الاان 
المضارب ليقبضه الا لتفع سية وم 1 لنفع رب المال 

(فصل) وان قال رحت ألا ثم قال خسرت ذلك قبل قوله لانه أمين يقبل قو لهفي التاف فقبلقوله 
5 ا سارة كوك وان قال غاطت تأ ونسيت ل يقبل قوله لاله مقر بق 1 دمي فلب بلقو له في الرجوع 
كالوأقر بان 0 المال اف مرجع» ؛و لوا نالعامل خممرفةا! لارحدجل اقرخ ضني ماهم 0 ال لاعرضه 
على ربه فانقي 2 مني أن عل بالخسارة فاقرضه فعرضه على ربالمال وقال نات مالك 
فاخذه فله ذلك ولايقيل رجوع العامل عن اقراره ان رجع ولاتقبل شهادة المقرض اه لانه حر الى 
نفسه نفعا وليس له مطالية رب المال لان العامل ملك بالقرض ثم سامه الى رب المال وللكن يرجم 
المقرض على لافلا الا غير 

( فصل ) واذا دفع ر<ل الى رجلين مالافراضا على النصف فاض امال وهو ثثلاثة 1 لاف وقال 
رب امال رأس امال الفان فصدقه أحدحما وقال الاآخر بل هو ألف فالقولقولالمتكر مع هينه فاذا 
حاف ان رأس الال الف وااريح الفان فتصيبه منبها مسائة يمقى ألفا وحمسيائة يأخذ ربالمال ألفين 
لان الاخر يصدقه ويبق حمسمائثة رحا بين رب ااال والعاملالا خر يقتسواما اثثلاثما لرب المال ثلثاها 
وللعامل ثاثها مائة وسئة وسئتون وثلثان ولربالمال ثلثمائة وثثلاثة وثثلاثونو'نلثلان نصيب رب المال 
من الربح نصفه و تصدب هذا العاملربعه فيقدم يشهما باقي ااربح على لاثة وما 0 لف فيا زاد على 
قدر نصيبه كالتااف منهما والتااف بحسب في المضاربةمن الربح وهذا قول الشافعي 
الني ملي اعلى خيبر على الشطر قيل لا بي عبدالة فان كان النساج لا يرضى حق يزاد على اثلث 
0 قال فليجعل له ثلثاً وعشراً ثلثاً ونصف عشر وما اشبيه وروىالارم عن أبن سيرين والنخمي 
والزهري وابوب وعلى ؛ بن حكم انهم ا<ازوا ذلك وقال ,١‏ ن المنذر كره هذا كله الحسدن وقال ابو 
ثور ؤاصحاب الراي : هذا كله فاسد واختاره ابن المنذر وابن عقيل وقالوا لو دفم شيكّه إلى الصياد 
ليصيد م الك بينهما نصفان قا لصيد كله لالصائد ولصا حب الشبكة اجر مثلها وقياس م نقلعن امد 


صحة الشركةوما رز قالله بينبما علىها شرطاه لانها عين تنمي بالعمل فيها فصحدفعها ببعض مائها كالارض 


) فصل ) وقد 0 ابن عقيل أن رسول الله صلى الله علية وسلٍ نهى عن قفين الطحان 00 ان 
يعطى الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقؤيز دقيق منها وعلة المنع أنه دعل له بعض معمو له 1 له 
فيصير الطدن مستحقا له وعليه وهذا الحديث لا تعرقه وم كيت صحته ولا ك2 سان 0 
وقياس قول امد جوازه لما ذكرنا عنه من المسائل 

( فصل ) فا نكان لرجل دابة ولا خر !كاف وحوالقاتفاشتركا على ان يوْحراها والاجرة 




















(المغنى والشمرح الككيي”) <واز دقع امال إلى اثنين مضارية ف عقد واحذ 166 


(فصل) وان دفم المورجل ألما بتجر فيدف ربح فقال |اعامل كان قرضا لير بحه كله وقال رب امال 
كان قراضا فركةه بيئنا ذالقول قول رب امال لانه ملم فا لقول قوله في صفة خروحه عن بدهفاذا 
حاف قسمنا الررع ينبماء وحتمل ان بتحالفا ويكون ناعامل أ كيث الامربن ما شرطه له من الر.مح 
أو أحر مثله لانه ان كان الاكئ نصببه من ااريح قرب المال معترف'له به وهو يدعي أرب كله 
نامر مثلداً كد فالقول قوله فيعرله مع يميئه كا ان القولةول رب امال فيد بحمال لهفاذاحاف 
قبل قوله في انه ما عمل هذا الشرط وانا ل افرض لم يس له فيكون ا كن 
ل ا يه نواه قد إل روا ميا ايا ا الرح ينها تصفينءوان 
ال رب الما لكان بضاعة وقال العامل بلكان قراضاً احتمل ان بكون القول قول العامل لآن مله له 
فيكون القولقولهفيه ويحتمل أن تعالنا مايه لاعامل أقل الامرين من نصيبه من الريح 0 الع :1 
لاله لايدعى أ كر من نصيبه من الريم فلا يستحق زيادة عليه وانكان الاقل أحر مثله فل ثبت كونه 
فراضا 0 رك عر شان الراك المالكان بضاعة وقال العاء.لكان قرضا حاف كل واحد مهما 
على ا ا ل ا اا وان خسر المال أو ثنف فقال رب المالكان قرضا 
وقال العام لكانقراضا أو بضاءة فالقول قول رب المال 
( فصل ) واذ اشترط المضارب اللفقة ثم ادعى انه اها أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك 
سواءكان المال باقيا في ,ديه أو قد رجع الى مالك وبه قال أبوحئيفة اذاكان امال باقيافي بديهو ليس 


له ذاك اذاكان بعد رده 


بينيما تصفان فهو فاسد 07 هذه اعا 1 بصح 00 با كذاك في منافعها أذ تقديره اجر 


دابتك ات كون احرتما نينا وأؤحر حوالقاتي لتكون اجرتها بيننا وتكون كلها لصاحب البهيمة لانه 
مالك الاصل وللاآخر اجر مثله على ضاحب البهيءة لانه استوفى منافع ملك بعقد فاسد هذا اذا 
اجر الدابة بها عليها من الاكاف والوالقات في عقد وادد فأما ان اجركل واحد منهما ملك 
ين واحد اجر مل>ه وهكذا لو قال رجل اصاحيه اجر عبدي والار يثنا كان الاجر 
اصاديه و الا خر اجر مثله وكذاك في جيع الاعيان 

رمال كاك اف اك ثلاثئة من احدهم انف ترف الك 
تعالى فهو بيهم صح في قياس قو ل امد فانه نص في الدابة يدفعها الى ار يعمل عليها على ان ما 
الاجرة على الصحة وهذا لانه دفع .امه الى اخر يعمل عليها والراوية عبن ضمي بالعمل عليها فهي 
كالبهيمة فعلى هذا يكون مارزق الله بينم على ما اتفقوا عليه وهذا قول الشافعي ولانبهما وكلا العامل في 
كسب مباح بآ لة دفعاها اليدفاشبه مالو دفم اليه أرضه لين را هكد شرك أر بع كن حدم مكان وان 











ا الاحتلاف بيذ الثمركاء ف ع كن المبيع | المشترك 0 المننى والشرح ١|‏ لكير)_ 


ونا له أمين فكان القول قوله في ذلك كأ لوكان باقيا في يده وكالوصي اذا ادعى الثفقة على اليتم 

( فصل ) اذاكان عبد بين رجاين فباعه أحدها 1 ألا . خر يأف وقال ١‏ كي عله وادعى 
المشتري انه قبضه وصدقه الذي ١‏ 3 بريء المشتري من 2 لاعتراف شريك البائع بقدض 
وككله حقه فبرىء المشرزي ك5 و أقر انه قبضه بنفسه وتبقى الخصومة بين البائم وشر كوا اشتري 
فان خاصمه شمريكة وادعى عليه انك قبضته نصيبي من الون فأنكر فالقول قوله مع عينه ان لم يكن 
للمدعي ببنة وان كانت له بينة قضي مها عايه ولا تقبل شهادة المشتري له لانه جر مها الى نفسه نفع 


وان خاص الم المفري قادء ى المشتري انه دفم اليه الْن لك ر البائم فالقول قوله ف كيله لاله 


بك ناذا حافت اح من المشتري نصف الهْن ولا يشاركه فبه شر يك لانه معترف انه ل فلا 
ستحق مشاركته فيه»وان كانت للمشتري بينة حم بها ولاتقبل شهادة شر بك عليه لانه حر با الى نفسه 
نفعا ومن شهد بشهادة 2 بر الى نفسه نفعا بطات شواد”ه في الكل؛ولا فرق بين مخاصمة الثير بيك قبل 
تخاصمة المشري و بعدهاءوان ادء ى المشتري ان شر بك البائم قيض امن مثه فصدقه البائع نظر ثفان 
ا الباائم أذن لشريكه في القنض م, كل قيلها وان 1 يأذن الل لصوم انال ري هن شيء 
من الم ن لان البائع لم بوكله في القبض فقبضه له لا يازمه ولا ببرأ المشتري منهكا لو دفعه الى 1 
ولا يقبل قول المشتري عل شر يك البائع لا نه إشكره وابائع المطالية بقدر نصيبه لا غير لانه مقرأن 
و فض حقه ويلزم الشتري دفع نصيبه اليه ولا يحتاج الى أمين دن المشدري ي مقن بقاء حقه 
وان دفعه الى ع ١‏ ل ذمته فاذا قض حقه فلشر كد ا فا قيض لان الدن انا بت سبب 
واحد فا قبض «نه بكون بينهما كا اوكان ميراما وله ان لا بشاركه ويطالب المعتري بحقه كله » 
وحتمل 0 لامك الشريك مشاركته فه قيض لان كل وا< -د منهما ستحق كن نصييه الذي تفرد 
به فر يكن ١‏ ركه مشاركته فيا قبض من نهم ك 0 مهما نصيبه في صفقة وتاك 
اخر 0 اتير بغل ومن ا<رالعءل على أن يطحنوا بذلك فارزق الل 1 فهو بينم صح كن 
يدمهم على ماشرطوه وقال القاضي العقد فاسد فيالمسئلتين جيما وهوظاهر قول الشافميءلانهذا لاموز 
0 0 ولامضارية 7 ا لكر ادن ماطما العروض ولانمن شرطهيا عودرأس 
المال سلها معني أنه لابسة تحقشيء من الربح حتى يستوفى رأسالمال بكاله والراوية هبنا تخلق و:قص» 
ره ا سد إل 0ه وي راك ر معلوم فتكون فاسدة» فعلى هذا يكو ن الاجر كله في المسثلة 
الاولى لاسقاء لابه لما غرف الماء في الاناء ملكه فاذا باعه فثمئه له لانه عوض مللكه وعليه لصاحبه 
الع انان الحم سين مك بعوض م ل كن اك ر التل كاد الاحارات الناسد: ليا 
في المسئلة الثانية فلم م اذ! طحنوا لرجل طعاما باجرة نظرت في عقد الاجارة فان كان "وراك 0 
ولميذ كر أصاية نواثم فالاجر كله له وعليه لاصحابه لجن المثل» وان نوى ا 11 8 م 
ل عقدمع كل واحد منرم »تفرداً أو استأجر. ٠ن‏ ج يعي فقال استأجر تم اتطحنوالي هذا الطام 

















(الغنى والششرح الكبير ) قبض احد الثمرين بض الدين المشيرك ينبا بسبب واحد- ١91/‏ 

لميراث لان سبب استحقاق الورثة لا يتبعض فل يكن للورثة تبعيضه وههنا يتبعض لانه أذاكان البائع 
ثنين كان عنزلة عقدين ولان الوارث نائب عن الموروث فكان ما يقيضه للموروث يشترك فيه جميع 
لورئة مخلاف .سكلتنا فان ما يقيضه لنفسه فان قانا له مشاركته فيا قيض فعليه العين أنه لم يستوف 
حقه من المشتري وحن من القارض أصف ما قيضه ويطا لب المشدري مقية حقهاذا حلفا له ها 


نه ما قيض منه شيثاءو لبس للمةبوض منه ان جع على المشتري بعوض ما اخذ مئه لانه مقران 





مشتري قد برئت ذمته من حق شرب واعا أخذ منه ظاما فلا يرجع عا ظامه هذا على غيره وان 
خاصم المشتري شر يك البائع فادعى عليه انه قبض الأن منه فكانت له بيئتحكم بها وتقبلشهادة البائم 
له اذا كان عدلا لانه لاحر الى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا لانه اذا ثبت ان شر يك قبض الءْن 
لم فلك مطالبته بشيء لانه ليس بوكيل له في القبض فلا يقع قبضة له عكذا ذكره بعض أصحانا 
وعندي لا تقبل شهادته له لانه يدقع عن ننفسه ضرر مشاركة رك له فيا يقيضهمن الشتري واذا 
م سكن بيئة لخلف أخذ من المشتري نصف الثمن وان نكل اخذ المشتريمنه نصفه 

١‏ فصل ) واذا كان العد ين انين قصب رجل نصرب أ حدهما بان تستول عل ايدو عام اددع 
الاتفاع دون الا خر ثم ان مالك نصفه والغاصب باما العبد صفقة واحدة صح في نصيب المالك و بطل 
في نصيب الغاصب وان وكل الشر يك الغاصب أو وكل الغاصب الشريك في البيع فباع العبد كله صفقة 
واحدة بطل في نصيب الغاصب في الصحيبح وهل يصح في نصيب الشر بيك7 على روارتين بناءعلى”فر يق 
الصفقة لان الصفقة هبئا وقمت واحدة وقد بطل البييع في بعضها فبطل في سائرها حلاف ماإذا باع 
مالك والغاصب فائهما عقدان لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان ولو ان الغاصبذ كر للمشتري انه 
وكل في نصفه. لصح في نصيب الآ ذن لكونه كا لعقد المتفرد 
( فصل ) واذا كان رجليندين سبب واحداما عقد أو ميراثواستهلاك أو غيره نقبضأحدعا 


منه شييًا فللا خر مشاركته فيههذاظاهر المذهبوقدرويعن أحمد ما يدلعلى ان لاحدهما أن د حقه 


در ل كا 0 رفك اللا 0ن رن وك لل 42 


بعت أنا وصاحى «تاعا بيني ويينه فأعطاني حقي وقال هذا حقك خاصةوأنا أخطي شريكك بعد قال : 
لانحجوز قبل له فان اخره او د من حقه دون صاحيه قال وز قيل فقد قال أبو عبيد : لكان كنا 
كنا فالا<در 4م أرياعا لان كل واحد مهم قد لزمه طحن ربعة ويرجع كل واحد ملم عل 0 
برام لاحن مثله وان قال استاجرت هذا الدكان والبغل والرحا وهذا ازحجل بكذا كان الطعام 
ححجْ والاحدر ينهم على قدر ١‏ مثاوم ل واحد من المسمى بقدر حصته قِ ا الوجين وفي 
الاذر كون يوم ارياعا ناء على ما إذا تروج ا عبر واحد اوكائب أربعة أعيد بعوض واحد 
هل بكون العوض أرباها أو على قدر قيمتهم ”على وحرين 











8 تبض أحد الشريكين بض الدين المشترك ينهما بسيب واحد (المغني واشرح الكيير) 


دون صاخ إذا كان له أن يؤخر وببرئة دونصاحبه8 ففكر فيها ثم قال هذا يشبه الميراث إذا 
اح ننه من الررثة فون اشن وقد كال [ن سن واو كاري و الال كن اد نا 0000 
قصيية قال ذراته قد احتج له واحازه قال أبو بكر العمل عندي على مارواه خرب و<زنيل انه لاوز 
وهو الصحيح وقد صرح به أحمد في او لهذه اأرواية ولم يصرح ا ارجوع ما قالهوذلكلانه لاوز 
ان يكون نصيب القابض ما انخذه ا في ذلك من قسمة الدين في اللامة هن غير رضى الشر.يك فيكون 
الأخوذ والباقي جيعاً مشتركاًءواغير القايض الرجوع على القابض بنصفه نسواء كان باقباً في يدهاو 
اخرحه عنها بردن او قضاء دن أو غيرد وله أن برجع على الغ رم لان الق رشت في ذمته لياعلى وحه 
سواء فليس له تسايم دق احدها إلى لكر فان اخذ من الغرم للم برجع على الشر.ك بشيء لان 
حنه رت ف احد الحلين فاذا اختار احدها سقط خقه من الآ در “وليس للقابض مئعة من الرجوع 
عن اله أن يشول إن املك تسن نفعت إل الف دان 06 1 لما فس نان تل لل رك 
شيثار جع الشرربك على الغري عثله»: إن هلك المقبوض في بد القارض تعينحقه فيه ولم يضمنه لاشر يك 
لانه قدر حقه فما تعدى بالقبض وإعا كان لشر كد ك1 لشبوثه في الاصل 0 انارا احد 
الثؤربكين من حقه برىء منهلا نهعيزلة تلفه ولاير جععليه غرعه بشيءءوإنابراً احدهما من دش رالدبن 
ثم قبضا من الدن شيئاً اقتسماهعلىقدر حقهما فيالياقي للمبرىء اربعة اتساعه ولشر ركه خمسةاساعدوإن 
قيضا نصف الدين ثم ابرأ احدها من عشر الدين كله تفذت براءته في مس الباق وما بقي ينهما على 
على مانية للمبرىء ثلاثة اثمانه وللا خر عفسة اانه فا قيضاه بعد ذلك اقتسماه على هذاءوان اشترى 
أحدهما بنصيبه هن الددن مو بأفللا ذر ابطال الشراء فان بذل له المشري نصف الثوب ولا بطل البييع 
لم يازمه ذلك وان اجاز البيع لملك نصف الثوب ا نبنى على بيع الفضولي هل يقف على الاجازة أو لام 
وإن اخر احدها حته هن الدين جاز فانه أو اسقط حقه <از اك اولى فان قيض الشريك بعد 
ذلك ف ١‏ كن شر كه الرجوع عليه بشيءذ كرهالقاضيءوالا ولى ان له الرجوع لانالدبن الال 
لماحلا لاحل تو جود التا ديل تعدمةءفاما إنقانا بالروابة الاذرى وان ا قرط ةا حدع) لددون صاتة 
فوجههاأنمافي الذمة لاينتقل إلى العين إلا بتسايءه إلىغر عه أو وككله وما قبضهاحده افليس لشربكه فيه 


قبض ولا اوكيله فلا يثيت له فيه <ق وكان لقا يضه لثبوت يدهعليه يحق فأشيدما لوكان الدين بسببين وليس 


هذا قسمة الدبن في الذمة وإعا تعين حقه بقبضه فأشره تعبينه بالابراء ؤلانه او كان غير ا'قابض<ق 


( مسئلة ) ( وان عا بين شركة العنان والا بدان والوجوه والمضاربة صح) لازكل واحد منها 
يصح منفرداً فصح مع غيره كحالة الاتفراد 

( فصل ) الخامس شركة المفاوضة وهو أن يدخلا في الشركة الاكساب الثادرة كوجدان لقطة 
أو ركاز أو ما حصل لما من «يراث وما يلزم أحدها من ضبان غصب أو ارش حناية أو نو ذلك 








(المفني والشبرح | الك 0 
في المفبوض لم سقط تافه كار الحقوق 27 ن هذا القيض لانحاو إما أل يكون ىق أو اي 
فانكان بحق لم بشاركه غيره فيه كا اوكان الدين بسببين وإن كان بغي حقلم يكن له مطالبته 5 نحقه 
في الذمة لا في العين فأشيه مالو اخذ خاصب مئه مالا» فعلى هذا ماقيضه القابض تنص به ركه 
كابس لمر .١‏ 1 الردوع عاية وإن اوم بنصييه و بأصح وم 5 أن أثشمر + م4 إبطال اله مراء وإن فض 
1 06 من حقه بغير اذن كه ْ در الفريم ما زاد على حقه . 

(فصل) واحتافت الرواية عن اد ق 1 الدن قِ الدمم فنقل حئيل ماع ذلك وهو الصحيسح 
53 ن الذم لات ت#كافاً اولا :ادل والقسمة تقنؤي التعديل واما القسمة دن غير تعد يل في - ولا 
وذ مع المي بالدين » فعلى هذا لو تقاسها م توى دض المال رجع من ثوى ماله على من لم ينو ومذا 
قال ان سيرين وال دعي ونقل درب حواز ذلك ل 3 الاحتلاف لا كلع ا لو اختافتالاعيان 
وبه قال الحسن اا فعلى هذا لابرج.ع من توى ماله على هن لم بتو إذا 1 كل واحد صاحيه 
وهذا إذا كان ف ذم فاما في ذمة واحدة فلا مكن القسمة لان معن ىالقسمة إنراز الحق ولا بتصور 
ن ‏ قد الع وا أعلم ا 

(تصرف اق اليك الأذون له ) وز أن بِأَذن السيد لءده في التجارة ب#ير خلاف امامه لان 
الجر عليه إعا ك0 لق سيدة فحاز له التصرف باذنه ويثفك عنه الجر في قدر ما اذن له فيه 
ارح اضر لك لان معن تراك الحجر في قدر ما أذن فيه كالوكيل » فان دفع اليه مالا 
بحر بهكان له أن بد .م وشزي ويتحر فيه وان أن له أن بشتري ف ذمته حاز وإن عين له نوعاً 
من المال يتحر فيه حاز ولم يكن له التجارة في غيره وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة جوز 
انك اجر في غيره وينفك عنه المحدر مطلةا لان اذنه اطلاق من اطجر وفك له لا طلاق 5 
7 يتبعض كيلو غ الصي 

وانا انه متصرف ,الاآذن من جبة دالا دي فوجب أ ختص ما اذن له فيه كالوكيل والمضارب 
وما قاله نقض 8 اذا ادن له فى شراء ثوب لبلسه أو طعام ليأكله وكااف الباوغ فانه زول بة 
المعنى الموجب حدر فان البلوغ كل العقل الذي 0 به من التصرف عل وحه المصادة 
وهنا الرق سيب الحجر وهو موجود فنظير البلوع في الصي ي العثق للعيد واعا صرف العيد بالاذن 
اد زرف ان الي ستفيد 1 نالك لتاروك | 7 0 


فهذه 7 داريا قال الشافمي واجازه ريه والاوزاعي 0 حنيفة وح عن مالك وشرط 
1 حنيفة ها 0 وهي ان يكونا حرين مسلمين كاك يكون مالا ف الشركة سواء وان رحا 


حميعا ما علكانه من جذس الشركة وهو الدراثم والدنانير»واحتدوا 3 روي عن اللي صلى الله عليه 


و سِِ 1ل اذا اد ضع فاحستو | المفاوضة ولامانو عشر كة مختص باسم فكان منواصحييح كشركةالعنان 


ولنا 1 عقد لاررصح بين كافر بن ولا بين كافر ومس لفل يصح بين المسامين كساثر العقودالفاسدة ولانه 














+ فصول في تصرفات السد الأذون له في التجارة ‏ (الخني والشسرحالكير) 


(فصل) واذا اذن له في التجارة لم جز له ان يؤر نفسه ولا يتوكل لانسان وبه قال الشافمي 
واناحهما | بو حتيفة لانه يتصرف لنفسه هلك ذلك كالمكائن 

وانا انه عقد على نفسهفلا علكالاذن في التجارة كبيع نفسه وتزوجه وقوطم أنه يتصرف انفسه 
ممنوع بل يتصرف اسيده وبهذا فارق المكائب يتصرف لنفسه وطذا كان له ان يبيع من سيده 

(فصل) واذا راى السيد عبده يتجر فل ينهه لم يصر ماذونا له ومذا قال الشافعي وقال ابو 
حنيفة يصير مأذون له لانه سكت عن حقه فكان «سقطا له كا لشفيع اذا سكت عن طاب الشفعة 

وانا اله تصرف يفتقر الى الاذن فر يقم السكوت مقام الاذن ك لو باع الراهن الرهن والعرمن 
ساكت او باعه الحرمن والراهن ساكت وكتصرفات الاجائب ويخالف الشفعة فانها تسقط عضي 
الزمان اذا عم لانها على الفور 

(فصل) ولا يبطل الاذن بالاباق وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة يبطل لاله يزيل بهولاية اأسيد 
عنه في التحارة بدليل اله لا وز بيعه ولا هبته ولا رهنه فأشبه ما لو باعه 
وانا ان الاباق لا 6 اتداء الاذن له 0 ااتجارة فم عنع استدامته كا لو غصبه غاصب او <,س بدن 
عليه او على غيره وما ذ كروه غير صحبح فان سبب الولابة باق وهو الرق و2وز ببعه واحارنه تمن 
إبقدر عليه وبيطل باانصوب 

(فصل) ولا جوز للمأذون التبرع مهبة ة الدرام ال كوة انالف تور هته ال كول واغارة دايه 
واتخاذ الدعوة ملم يكن اسيرافاوبهقال أبو حنيفة » وقالالشافعي لاوزشيء من ذلك بغيراذن سيده لابه 
تبرع عال مولاه فم جز كبية دراهمه 

ولنا أناة بي ملا ة كان نبب دعوة المملوك وروى ا مولى أ ىأسيدأنه تزوج خضردعوته 


ا صلائع ‏ . 9 00 م 
اشم امات رسولالله 0 منوم عبدالك بن مسعود وحذيفة وا بوذرفا مم وهويومئذعيدهرواه 


صا في مسا له بإسناده ولا ن العادة جار بةموذا بن التتجا رخاز كا جاز لامر أةالصد قةبكميرة الخيزمن ببتزوحها 


عقد ميرد الشرع عثله فلايصح كاذ كر نا ولان فيه غررا ' يصح كبيع الغرر ؛ بيان غرره انه يلزم كل 
واحد مالزم الآ خروقد يازمه شيء لا,قدرعل القيام به وقدأدخلا فيه ألا كساب النادرة فاما الليزفلا 
نعرفه ولارواه أصحاب السأن وليس فيه مايدل على انه أراد هذا العقد فيحتمل انه أراد المفاوضة في 
الحديث وهذا رويفيه«ولانحادلوا فانالمحادلة من الشيطان»وأما القياسفلا يصح فان اختصاصها باسم 
لايقتضي الصحة كبيع المنا بذة والملامسة وسائر البيوع الفاسدة وشمركة العنانتصح بين الكافر بن والكافر 
و المسر حلاف هذا 














( الغني وا رح الكير ) كتاب الوكلة وجوازها بالكتاب والسنةوالاججاع ا 


وهي جائزة بالكتات والسئة والاحماع . أما الكتاب فقول الله تعالى ( انما الصدقات الفقراه 
والمساكين والعاملين عليها ) كُوز العمل عليها وذلك نح النيابة عن المستحقين وأيضا قولهتعالى(فابعثوا 
أحدك بورق هذه الى المديئة فلينظر أها أزك طعاما فليأتع ورف طن رت و ون سروم 
1 داود والاثرم وابن ماجه عن الزبير بن اريت عن الي لبيد لازة .بن ززار عن عروة ن امعد 
قال عرض لاني مِظيّةٍ جلب فأعطاني دينارا فقال ياعروة « ات |الخلب فاشتر نا شاة » قال فأنيت 
الملبفساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار غئت أسوقها أو أقودها فلقيني رجل بالطريق فساومني 
لسع قات رازو ناريت الني 2 بالدبنار وبالشاة فقات يارسولالل: هذا دينار؟ وهذه شاكم قال 
« وصنعت اف 7 6 قال خدثته الحديث قال « اللهم بارك له في صفقة هينه » هذا لفظ رواية الاثرم 
وروى أبو داود باسناده عن جار بن عبد الله قال: أردث|ا روج الى خير فائت رسول اله كله 
فقل تله إني أ الخروج الىخيير فقال «انت وكلي كذ م سد عثمر وسقا فانا بتغىهنك د فضع 


بدك على ترقوته ») وروي عنه 0 أنه وكل تمرو بن أمية الضءري في قبول تكاح أم حبيبة وأ 


رافع في قبول نكاح ميمونة » وأجمعت الامة على جواز الوكلة في اخلة ولان الحاجة داعية إلى ذلك 
فانه لا »كن كل واحد فعل ما حتاج اليه فدءتالحاحة اليها 


ات الوكلة 


وهى جائزة بالكَتَاب والسنة والاجاع. أما الكتاب فقولةتعالى ([عا الصدقاتافقراءوالمسا كن 
والعاملين عليها) لوز العمل عليها وذلك بحك النيابة عن المستحقين وأيضاً قوله تعالى ( فابعئوا أحدك 
بورق؟ هذه إلى المديئة فلينظر أيها أزكى طناما فلأتي برزق منه ) وهذه وكلة » وأما السئة فروى 
01 داود والاثرم وان ماجه باسنادثم عن عروة بن اعد قال عرض للني 0 حلب فأعطانئي 0 
فقال «ياعروة ائت الاب فاشتر لنا شاة» قال فأنيتالحلب فساومت صاحبه فاشتريتشاتين بديئار خئت 
أ رفيا وا دما فلقيني رجل بالطربق فساومني فبعت منه شاة بدينار فاتيت النبي على الله عليه وس 
بالديئار وبالشاةفقاتيارسو لاللّه هذا دينار؟ وهذه شا؟ قال« وصنعت كيف؟ »قال غد'تهالحديث فقال 
«اللهم بإرك له في صفقة بينه» هذا لفظ رواية الاثرم وروى أبو داود بإسئاده عن جابر ن عبد الله 
قال أردت الخروج الى خيبر فاتيت الني صل الله عليه وقلت اي أردت الخروج الى خبير فقال «انت 
وكبل لقن هه خمسة عثير وسقاً فان ابتغى منك آبة فضع بدك على ترقوتة » وروي غنه صلى الله 

3 ع مه 0 0 0-0-6 7 
عليه وس أنه وكل مرو بن أمية الضمري في قبول نكاح آم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة 

(المغني والشمرح الكيير) لدم ( الحزء الخامس ) 














0 يبان الضوا بط العامة لمن يصح منه التوككل والتوكل 2 (الخغني والشسرح الكيير) 


(فصل) 0 من دصح تصرفة في شيء بنفسه وكان مما تدخله الثيابة دصح أره رد دة كاك 
ادامرا درا أر عبج ملناكاق اد كرا وامامن ال رك 
1 المضارب فلا بدخلون في هذا لكن بصح من العبد التوكيل فها عل دون سيده كالطلاق والخلع 
وكذلك المي في الحجور عليه لسفه لا يوكل إلا فها له فعله مر الطلاق والخلم وطلب 
القصاص ونحوهء وكل ما يصح أن ,ستوفيه بنفسه وتدخله الثيابة صح ان بتوكل لغيره فيه الا الفاسق 
فانه بصح أن يقبل النكاح لنفسه وذكر القاخى أنه لا يصح أن يقبله لغبره وكلام أني الطاب يقتضي 
حواز العا في ذلك وحبان كبذين؛ فاما توكيله في الاجاب فلاخوز 
1 على الرواية التي تثنت الولابقله» وذ كر أصحاب الشافعي في ذلك وحرين أحدها جوز توكيلهلانه 
س بولي ووحه الوجه اله خر انه موجب للاسكاح 1 الولي ولانه لاوز أن بدولى ذلك بنفسه 
0 أن كل كر أن 0 0 رأة في طلاق نفسها وطلاق غيرها ويصح توكيل العبد 
في قبول الاكاح لانه ثمن جوز أن بقبله انفسه وإعا قف ذلك على اذنسيده ليرضى بتعلق الحقوق به 
ومن لاءلك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن ك0 في هكاا رأة في عقد السكاع وفبوله والكافر 


في 0 ِ اما 0 0 في ا كلا ٠‏ 


وأحجعت لا مة على 0 الكلة في 1 4 ونان 07 داعية ل ذلك فانه لا 0 0 أ 
فعل ما حتاج اليه بنفسه . 

(مسئلة) (تصح الوكالة بول قول بدل الاذن وكل قول أو فعل بدل القبول) 

لانصح الوكالة الا بالانحجاب والة قبول لانه عقد ان به حق 0 واحد منهما فا فتقر الى الانجاب 
01 بع » والاجابهو كل افظ دل على الاذن 0 قوله افمل كذا أ ات لك في فعله فان 

ى صلى الله عليه 05 وكلء عروة بن الحعد ف شراء شاة بلفظ الثمراء وكذلك قوله تعالى حكارة 
عن أل الكيف (فابثوااحد؟ بورق» ل لك م برزق منه) ولانه لفظ 
دل :على الاذن فهو كقوله وكلتك» ويكنئى في القبول قوله قبات وكل لفظدل عليه وحوز ككل فمل 
دل عليه م 2 ان يشعل ما 0 بشعله لان الذين وكليم اللي صلى الله علية وسل لم ينقل عنهم 
سوىام تثالامره ولانه اذن في التصرف طاز القبولفيه 0 كل الطعام 

سن (و2وذ ال .ول على الفور والتاخي كو ان بيوكله 2 لسع ذيء فيبيعة بعد سئة 0 7 
أنه وكله مذ شور فيقول قبلت) 

لان قبول وكلاء اله ي صل الله عليه كان بفعلوم وكان متراخيا عن :وكيله إياثم ولانه اذن فيالتصرف 
والاذن قم ما لم يرجع عنه 1 الاباحة وهذا كله مذهب الشافعي 

( فصل) ووذ تعليقها على شرط نحو قوله اذا قدم الحاج ان ا الى انا جك اس لي لا 








( ألغني والشمرح الكيير ) بان الاءور التي نوز التوكيلفيها "١‏ 


0 داكن 5 يوكل فها ,تصرف فيه بنفسه وله أن يدوكل حءل لانه من١|‏ كتسابالمال 
ولاعنع الك من الا كنات عو لس له أن توكل لغيره بثير جل إلا باذن سيده لآن منافعة 
كاعيان ماله و ولس له بذل عين ماله بغير عوض» ان 0 بأذن سيده وليس لدال وكل غير اذن 


سيده و إن كان م 0 أ له في التجارة لا ن ددن في التجار ةلا يتا ول اد كيل و تصح وكلةالصي ام رأهق 


إذا أذن له الولي لآانة من نصح تدمرفه . 


9 مسئلة 4 قال ( ويوز التوكيل فيالثشراء والبييع ومطالبة الحتوق والمتقوالطلاق 


كنكل افوا 

لانمر خلافاً في جواز التوكيل في البيع والثراء ]كل 1ن الا هط ولان 
الحاحة داعية إلى التوكيل فيه لانه قد يكون من لابحسن البيع والثراء أو لاككذه الخروج إلى السوق 
وقد بكون له مال ولا بحسن التجارة فيه وقد بحسن ولا يتفرغ ويد لا تلبق به التجارة لكونة امراك 
1 تمن يتعير بها وحخط ذلك من مئزاته وأناحها الشرع دفماً للحاجة وتحصيلا اصلحة. ادص الوق 
لعيادة الله سبحانه » ووز اتوي كل في الموالة والرهن والغمان وال-كفالةو الشركة لوالى لاعاية 
واطءالة والمساقاة ااه والقرض اتح والوصية واطية اوه قف والصدقة 2 ا لانها 


0 اه مع 122111 ]داذ| طلك فك أدبي شيعا فادفعه اليهم 0 دخل 
كك ارا تركل ويد ذا قال أ بوجئيفة عوقال الشافمى لاتصح لكن إن تصرف 
صح تصرفه لوجود الاذن وانكان وكلا بجمل فسد المسمى وله اجر اثثل لانه عقد هلك التصرف 
به في الحياة أشي البيبع 

ولنا ان الني حلى الله عليه وسل قال 0 5 زيد فان قثل طعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة » 
وهذا في 0 اعتبر في <ق الو لوك ل حك ةوهو إباحةااتصرف وصحته فكانصحيحا 5 أو قال 
انت وكيلي في بيع عبدي اذا قدم الحاج و ولانه لو قال وكلتك في شعراء كذا في وقت كذا دح بلا 
خلاف ومحل اأزاء في معناه ولانه اذنفى ااتصرف 95 به الوصية ار ولانه عقد يصح بغير جعل 
ولا خنص فاعله أن يكون من .اهل القربة. فصح بالل كالتوكيل الناجز 


(سكلة) (ولا يصح التوكل وانتوكل في شيء الا تمن يصح تصرفه فيه ) 

د دن يصح لصمرقة بنفسه فبنائيه أ ولى وكل ٠ن‏ صبح أصرفه 0 ء نفسه وكان مما تدخله 
ارامت الن بركل نال ا )ريا لاير1 تأماين شرت اباد 
كالعيد الماذون له واالوكل والمضارب فلا يدخلون ف كنا يخ ن ؛صح من العيد التوئل فها عدر 


دون سيده كا لطالا لاقي والخلع» 5 ذلك الحم في الحجور علية سقة لاروكل الا فيما له عله كالطلاق 














4 0 جواز التوكل في مطالية اقرف 1 والجاكة فيا (المفنى والشبرح الكيير ) 


في معنى البيع في الخاجة إلى التوكيل فيا فيثبت فها حكه ولا فلم فى شيء من ذلك اختلافا » ووز 
التوكيل في عقد الاسكاح في الامجاب والقبول لان الني على الله عليه وس وكل عرو بن أميةوأبارافم 
في قبول النكاح له ولان الماجة تدعو اليه فانه رعا احتاج الى اللزوج من مكان بعيد لامكنه السفر 
اليه فان الني صلى الله عليه وس تزوج أم حبيبة وهي يومكذ بأرض البشة» ووز التوكيلفي الطلاق 
واللع والرجعة والعتاق لان الحاجةتدعو اليه كدمائها الى التوكيل في البيع والنكاح؛ و جوز التوكيل 
في #صيل المباحات كاحياء الموات واسقاء الماءوالاصطياد والاحتشاش لاما كلك مال سبلا .تعينعليه 
فجاز التوكيل فيه كلا بتياع والامهاب» ووز التوكيل في ائيات القصاص وحد القذف واستيفائهها في 
در امرك رعيكه ا كن حترى الاديين و11 عر اللاة الى ال وكيل فيا لان من له حدق قد 
2١‏ الاسناء ارلا 2 أن لكا 

( فصل )ووز التوكيل في مطالبة الحقوق واثيامها الحا كة فيها حاضراً كان الموكل أو غائياً » 
صحبحاً أو م يضاً » وبه قال مالك وان أن اولى وأ بو يوسف وحمد والشافعي وقال أتوحئيفة ااخصم 
افع دن 12 ىكيل الخلا إن اللإكال للضي ان مسري تابي الال رصان بسع بافعب” 
عليه في يكن له نقله الى غيره بغير رضاء خصمه كالدين عليه 


ناا حق ق تجوذا الثيابة فيه 1 لصاحيه الاستنابة يغير 2 د غييته ومرضه 


واللم وطلبٍ القصاص» 00 ما صح أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة صح أن 0 اغيره فيه إلا 
الفاسق فاته يصح أن يقبل اللكاح انفسهءود, ر القاضي أ انه لا جوز ان يقبله لغيره وظاه ر كلام شيذنا 
في الكتاب المششروح أنه يصح وهو قول انى الطاب وهو القياس ولاصحاب الشافعي وجهان كبذين 
فأما توكيله في الاجاب فلا يجوز إلا على الرواية التى تنبت الولاية له وذكر اصحاب الشافعي في 
في ذلك الوحهين (أحدها) جوز لانه ليس بولي ( والثانى ) لا جوز لانه .وجب انكاح أشيه الولي 
ولانه لاجوز ان يتولى ذلاك بنفسه فر جز ان بتوكل فيه >المرأة ويصح توكل المرأة في طلاق نفسها 
وغيزها وويصح توكيل العبد في قبول الذكاح لانه تمن وز ان يقبله انفسه واعا يفف ذلك على اذن 
سيدة ليرضى بتعلق الحقوق بده ومن لاعلك التصرف في شيء لنفسه لا يصح ان ذوكل فيه كالمرأة في 
عقد اافكاح اح وقبوله والكافر في تزويح مسامة والطفل 0 في الحقوق كلباءو للمكاتب ان بوكل 
فيما يتصرف فيه بنفسه وله ان يتوكل>ءل لانه من اكتساب امال ولا .عنع من الا كتساب كن 
له ان يتوكل بغير حمل الا باذن سيده لان منافعه كاعيان ماله وليس له بذل عين ماله بغير عوض 
وتصح وكالة الصي المين باذن الولي بئاء على صحة تصرفهياذ نه 
(مسئلة» اوور التوكل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرحمة وملك 
المباحات من الصبد والكشيش ووه الا الظهار والعان والاعان ) 








(المغني والشر حالعكبير) الامورالتي لا يصحالة وكيل فيها كالشهادة والاعانوالابلاء ونحوها "٠80‏ 


ركدفع المال الذي عليه ولانه اماع الصحابة رضي الل عن فان علياً رضي الل عنه وكل عقيلا عند 
أني بكر رضي الل ءنه وقال ما قذى له فلي وما قضى عايه فءلي» ووكل عبد الله بن جمفر عند عبان وقال 
أن الخصومة تحبا وانالشيطان ليحضرها وإني لا" كره أن أحضرها قال أنو زيادالقحم امهالك وهذه 
قصص ال ثرت لانما في مظنة الشهرة فل ينقل إنكارهاء ولان المادة تدعو إلى ذلك فانه قديكون له 
كر ا من لامر ايان لظا نفسه وو زالتوكيلفيالافرار ولأأصحاب 
الشافعي وجهان العيضا لاحو ز التوكيل فيه لانه اخبار يق فل بز التوكيل فيه كالشهادة 

وانا انه اثمات <ق في الذمة بالقول فجاز التوكيل في هكالبيع» وفارق الغبادةفانها لا ثبت اق 
وإعا هو إخيار شوته على غيره . 

(نصل) ولا يصح اتتوكيل في الشبادة لانها تتعلق بمين الشاهد لكونها خبراً عما رآه أو سمعه ولا 
00 هذا المع في نائيه فان استناب فيها كان النائب شاهداً على شهادته لكونه يؤدي ما ممه من 
شاهد الاصل و ليس بو كلءولا يدح في الاعان والنذور لانها تتعلق بعين الخالف والناذر فأشبت العبادات 
البدنيةوالحدودء ولابصح في الايلاء والقسامة واللعان لانماأعان» ولا فيالقسم بينالزوجات لانه يتعاق 
بدن الزوج لامر لايوجد من غيره» ولا في الرضاع لانه مختص ,المرضعة والمرتضع لاعى مختص بانبات ْم 
أ رتضع واتشازعظمه بابنالمرضعة» ولافيالظهار لانه قول «تكر وزور فلا جوز فعله ولا الاستنابة فيه 
ولا بصح في الغصب لانة حرمءولا ف الحنايات لذيثك 2 





وجلة ذلك أن التوكيل جوز في الثمراء والبييع ومطالبة المقوق والعّق والطلاق حاضراً كان الموكل 
أو ذائيا وقد ذكر نا الدليل على ذلك من الآاية والخبر والحاجة تدعو اليه لانه قد يكون من لامحسن 


ايع والشراء أولا ككنه الخرو ج الى السوق وقد يكون له مال ولا بحسن ااتجارة فيه وقد بحسن 
ولا يتفرغ وقدلا تليق بدالتجارة لكونه اعرأة أو من يتعير بها ونحخط ذلك من منز لتدفاباحها الشمر ع 
دثما لاحاحة ونحصيلا اصادة الآ دعي الخلوق لعبادة الل سبحانه» وكذلك يجوز التوكيل في الحوالة 
والرهن والغمان والكفالة والششركة والوديعة والمضاربة واعالة والمساقاة والاجارة والقرض والصلح 
واطية والصدقة والوصية والفسخ والابراء لاثما في معنى البيع في الماجة الى التوكيل فيها فيثبت فيها 
حكه ولانعل فيه خلافاه وتجوز التوكيل في الخلع لان اله تر ار كتنان! ال التوكل 
في البع ووز التوكل في تحصيل المباحات كاحياء الموات واستقاء الماءوالاصطياد والاحتشاش لامها 
كلك مال يسبب لا يتعين عليه لخاز التوكيل فهكلا بتباع والاهاب 

( فصل ) ولا تصح في الاعان والنذور لانها تتعلق بعين الخالف والناذر فأشيبت العبادات البدنية 
والحدود ولا تصح في الايلاء والقسامة والاعان لانها أعان ولا في الظبار لانه قول منكر وزورفلا 
جوز فعله ولا الاستنابة فيه ولا وز في القسم بين الزوجات لانم! تلق بدن الزو ج لاعس مختص. به 











0 أحكام التو كيلف حقوق اللَّتمالى ( المغنىوالشرحالكير) 


(فصل) فأما حقوق الله تعالى فا كان منها حداً كحد الزنا والسرقة حا التوكل في استيفائه 


لان الني ملي قال «اغد يأأنيس الى اءرأة هذا فان اعترفت فارحهها » فغدا عليها نس فاعترفت 
قأص ها فرجت متفق عليه وأمر الني على الله عليه وس برجم ما عر فر رفك 6ن لاني 
اقامة حد الثعرب على الوليد بن عقبة ووكل علي اسن في ذلك فا أبى الحسن فوكل عبد الله بن جمغر 
فأقامه وعلي بعد رواه مسل» ولان الحاجة تدعو الى ذلك لان الامام لا كيه تولي ذلك بنفسه ووز 
التوكيل في اثبامها وقال أبو الخطاب لا بحيوز في اثيامها وهو قول الشافمي لانها تسقط بالشيبات وقد 
0 بدرئها بها وانتوكيل يوصل الى الاجاب 

ونا حديث أنيس فان الثبي صلى الل عل..ه وس وكله في اثياته واستيفائه حميعا فانه قال فان 
اعترفت فارجها وهذا يدل على انه لم يكن ثبت وقد وكله في اثباته واستيفائه جما ولان الها 
اذا استناب دخل في ذلك الحدود فاذا دخات في التوكيل بطريق العموم وجب أن تدخلبا لتخصيص 
ا كن والوكل يقوم مقام الموكل في درئها بالشببات 0 العبادات فا كانمنها لدتعلق بالمالكالزكاة 
نك واانذورات والكفارات جاز التوكل في قبضها وتفريقها ووز لامسخرج التوكيل فى 
ا< أراحها ودقعها الىمستحقها ووز درل لغيره اذخرج زكاة ماميهن مالك لا نال َ ال" 


بعث شما له لقيضٍ الصدقات وتفر يقها وقال لمعاذ حين بءثه الى ع ّ» 0 أن عل 0 'وَخذ من 


ولاني الرضاع لانشختص الرضعة وار ا 0 1 00 عظمهءن ار نبا ولاتصع 
في الغصبولا في الخنايات لان ذلك حرم وكذلك كل حرم لانه لا نحل له فعله بنفسه قر حر الثيابة فيه 
ل( مسئلة ) ( ويجوز أن بوكل من يقبل له النسكاح ومن يزو ج موليته اذا كان الو كيل يمن ,يصح 
له ذلك لنفسه وموليته لان الني على الله عليه وسلٍ وكل تمرو بن أمبة الضمري وأا رافع في قبول 
النكاح له ولان الحاجة تدعو اليه فاته رعا احتاج ال 11 دع من مكان بعيد لا عكنه السفر ليها 
أزوج الذي صل الله عليه وسل ام حبيبة وهي بارس الحيشةو دوز 1 بوكل من يزوج موليته لان 
الج_احة تدعو اليهفأشالبيع إذا كان الوكل تمن ,صح مه ذلك لموليئه» وهل وز ان يكون فاسة؟ 
يبني على اشتراط ذلك في ولاية النسكاح وسيذ كر في بابه ان شاء الله 
( فصل ) ولا يصح التوكيل في الشهادة لانها تتعلق بين الشاهد لكونها خيرا عناراه أو مه 
ولا يتحقق هذا المعى في ناك ثيه فان استناب فيها كان الثائب شاهداً عل شهادة لكونة يدي ماسمعه 
من شاهد الاصل وليس بوكل » ولا ريصح في الاغتنام لانه متى حضير الثائب ت#عين عليه الحباد فكان 
السهم له ولا في الا لتقاط لانه باخذه يصير لملتقطه 
( فصل ) وبحوز التوكيل في المطالية بالحقوق وإثياتها والحاك د ادر كن الك 1 06 
صحيحاً ل 8 وبه قال مالك وابن أ يي ار .بوسف ود والشافمي وقال أرو حثيفة ممم 














(الغني والشرحالكيير )2 كل ماحاز التوكيل فيه جاز استيفاوه محضيرة الموكل وغيبته ‏ /أ٠؟‏ 
أبائنى, فترد على فقرائهم فان ثم أطاعوك بذلك فاياك وكرام أموالمم وانق دعوة المظلوم فانه ليس 
بينها وبين الله حجاب ) متفق عليه» وحجوز رك دل في 0 اذا 0 المحجوج عنه من اط نج بنفسه 
اك اللدبية تون لأن متشي من قم عنه بعد الموت» وأما العيادات البدنية الحضة كالصلاة 
والصيام والطهارة من الحدث فلا جوز التوكل فيها لامها تتعاق بدن من في عليه فلا يقوم غيره 
مقامه فيها الا أن الصيام ل ل تلك الكل 
يه غبره ولا جوز في الصلاة إلا فى ركمتي الطواف نيعا للحج وفي فعل الصلاةالنذورة وني الاعتكاف 
دعن عرو انه ولا 1 الاستنابة في الطهارة الا في صب الماء وإيصال الماء للاعضاء وفي 
تطهير التحاسة عن اليدن والثوب وغيرهما 


فصل) ماحان الو كل فيه حاز اسئيهُ-اؤه فى حضيرة الموكل وغيية و نكر عله أحد وهذا 
و 00 0 اد يا 0 1 7 


دك مالك وقال بءض أصحابنا لا وز استيفاء القصاص وحد القذف في غية الموكل أوماً اليه 


أن كع من حا كة الوكيل اذاكان الموكل حاضيراً لان <ضوره يجلس اا م وخادمته حق لخصمه 
عليه ضٍ يكن له نقله الى غيره بغير رضاء خصمه كالدين عا 

ولنا آة حدق وز النيا بآفيه فسكان لصاحمه الاستنا به بغير رضاء خصمه ك<الةغييته ومرضهو كدفع 
الال الذي عليه ولانه اجاع الصحابة رضي الله عنهم فان عليا وكل عقبلا عند أي بكر رضي الله عله 
وقال ما قضي له فلي وما قضي عليه فلي ووكل عبد الله بن <مفر عند عمان وقال ان لاخصومة قحا 
وان اله يطان حضرها واتي لا كره 1 لير نان اير زياد القحم المهالك وهذه قصص اشتورت 
لامها في مظنة الشورة 3 قل اشكرها ولآن الحاحة تدعو اك ذلك قانه قد بكون له حق 0 بدعى 

عليه ولا حسن الخصومة أو لا حب أن بدولاها بنفسه ووز التوكيل في الافرار ولا صجاب الشنافعي 

دجبان ( احدحما ) ١‏ 2وز التوكل فيه لاله إخبار بحق في ' بز التوكيل فيه كالشبادة 

وانا أنه إثنات حق في الذمة بالقول از النوكيل فيهكالبييع وفارق الشهادة فاما لا تثبت الحق 
وإعا هواخبار بثيوته على غيره» ووز النوكل في إثبات القصاص وحد القذف واستيفائها لانهما من 
من حقوق الآ دميين وتدعو الحاجة الى التوكيل فيها لان من له الحق قد لا بحس الاستيفاء 
لاحب أن بتولاها 

(١‏ مسثلة 6 ( و#وزفٍ كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود فياثنائها واستيفائها 
ك2 اننا والرفة) 

لان النني صل الل عليدوسٍ قال « 0 امرأة هذافان اعترفت فارحمها» ففدا عليها أئيس 
فاعترفت من بها فرت متفق عليه مام ي صلى الله عليه وسل برجم ما عز فرجموه ررك عين 


عليا في إقامة حد الشرب على الوايد بن عقية 00 مسل ولان الماجة تدعو اليه لان الامام لا مكنه 














ا شتراط الأجاب والقبول في الوكالة (المفنيوالشرحالكيي) _ 


أحد وهو قول أي حنيفة وبعض الشافعية لانه محتمل أن يعفو الموكل في حالة غييته فيسقط وهذا 
الخال شبهة 0 الاستيفاء ولان العفو مندوب اليه فاذا حضر احتمل. أن برحمه فيعفو والاول 
ظاهر المذهب لان ماجاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كالحدود وسائر الحقوق واحمال 
ار يك ولاك 1ه ار فا ليك كر وككل ره و لاص نا 26 الي أل نكاة 
رسول الله صل الله عليه وس كانوا حكون في البلاد ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشببات مع 
احمالالنسخ وكذلك لا تاط فياستيفاء الحدود باحضار الشبود مع ا<مال رجوعبم عن الشوادة 
أو تير اجتهاد الحا ؟ 

(فصل) ولا تصح الوكالة الا بالامجاب والقبول لانه عقد تعلق به حق كل واحد مثها نافتقر الى 
لاحجاب والقبول كالبيع ووز الانجاب» بكل لفظ دلعلى الاذن نحو ان 0 بفعل شيء أو يقول 
اذنت لك في فعله فان ان ي صل الل عليه 0 سس لكا في إمراء شاة بلفظ 07 


تولي ذلك بنفسه» ووز التوكيل في اثامها وقال 2 الختا عرز ودر 1 الغافي لا 0 


بالشيبات وقد أمر نا بدرثها ما والتوكيل توصل الى الاحجاب 

0 الذي ذكرناه فان الني على الل عليه وسر وكله في إثياته واستيفائه جيماً 
بقوله «فان اعترفت فارهها» وهذا كك ١‏ كن نيت وقد وكله في اثياته ولان لاك اذا الك 
دخل في ذلك الحدود فاذا دخات في التوكيل بطريق العموم فبا لتخصيص يكوند<وها أولىوالوكيل 
يقوم مقام الموكل في درئها بالشببات 

( فصل ) فأما السادات قا تعلق منها بامال كالصدفات والزكة والمذورات والكنارات از 
التوكيل في قبضها وتفر يغبا ويجوز للسخر ج التوكيل في إخراجبا ودفعها الى مستحقها ووز أنيقول 
لغيره اخر ج زكاة مالى من مالك لان ني صلى الله عليه وس بعث تماله لقرض اعبات وتفريقها 
وقال لمغاذ حين بمثه الى العن * أعامهم ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائه, فترد في فقرائهم» متف قعليه 
وجوز التوكيل فيالج اذا أرس الحجو ج عنه من الج بنفسه وكذلك العمرةووز ان ستناب من 
بحج عند بعد الموت» فاما العبادات البدنية الحضة كالصلاة والصيام والطبارة من الحدت فلا وز 
اتوكل فها فاما صلق مدن هي عليه فلا يقوم غيره مقامه الاأن الصيام المنذور يفعل عن الميت 

وليس ذلك بتوكيل لانه لم يوكل في ذلك ولا وكل فيه غيره؛ولا يجوز في الصلاةإلافيركءتق الطواف 

5 للحج رلا عرز لاسا في الطوارة الا في صب الماء وإيصاله الى الاعضاه وفى تطير النحاسة 
عن البدن والثوب وغيرها 

( مسئلة © ( ووز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته نص عليه |42 وهوقو لما لك الاالقصاص» 
وحد القذف عند بض أصحابنا لا يوز فى غيبته ) 








( أللننى والشرح اكير ) جوازالقهول!القولوالفملهلي>وز لاوكيل أن بوكلغيه 050960 


وقال الله تعالى مخبرا عن أهل الكرف انهم قالوا ( فابعئوا احدم بورقكم هذه إلى المديئة فلينظر ايها 
ازى طعاما فلكم برزق منه ) ولانه لفظ دال على الاذن رىبجرى قوله وكلتك » ووز القبول 
بقوله قبات وكل افظ دل عليه» ووز بكل فعل دل على القبول نحو أن يفملما أمرهبفعله لان الذن 
وكلبم 1١‏ اني حلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال امره ولانه اذن في ااتصرف خاز القيولفيه 
ا م » ووز ال بول على الفور والترا< ي نحو ان سلغه انرجلا وكله في بيع شيء 
3 :ا ني أ رشك نالك او رامين بفعل شيء فيفعله بعد مدة طويلة لانقبول وكلاء ابيص الله 
عليه وس نكال كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياثم ولانهاذنفي التصرف والاذنقا” 0 
برج عنه فأشيه الاباحة وهذا كله مذهب الشافعى 


وقد أيما لاله ادع رودن وراك ني <نيفة وبءض الشافعية لانه نحتمل أن يعفو الموكل فى حال 


5ن نساط ووذ اأجحان شبهة عنع الاستيفاء ولان العفو مندوب اليه فاذا حضر احتمل انير حمه 
فبعذو والاول ظاهر المذهب لان ما جاز استيفاؤه في حضيرة الموكل جاز في غيبتهكالحدود وسائر 
ل ا ا ار وا دفن أعر وكله بعفوه والاصلعدمه فلايئرالاترىان 
قضاة رسول الل مَك كانوا يحكون فيالبلاد ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبواتمع احمال النسخ 
وكذ لك لامختلطفي استيفاء الحدود باحضار الشبودمع ١<مالرجوعبمعنالشهادةأو‏ بفير اجتهاد الحا >. 
مسئلة > ( ولا >وز لاوكيل ان يوكل فا يتولى مثله بنفسهٍ إلا باذن الموكل وعنه جوز وكذلك 
الوصي والخا؟ وله التوكل فيا لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثزته ) 
وجلة ذلك ان التوكل لا خاو من ثلاثة أح<وال(أحدها )أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل فلا 
جوز له ذلك بغير خلاف لان ما مهاه عنهغير داخل في اذنه فلم جز له كا لو لم يوكله( الثاني )ان يأذن 
له في التوكيل فيجوز له لانه عقد أذن فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه ولا نعم في هذا خلافا 
فان قال وكلتك فاصنع ما شئت فله انبوكل» وقال اصحاب الشافمي ليس له التوكيل في أحد الوجبين 
لان التوكل يقتضي نصر فابت ولاه بنفسه فقو له|صنع ماشئت يرجم الى ما يقتضيه التو كيل من تصرفه بنفسه 
ولنا ان لفظه عام فها شاء فيدخل في مومه التوكل ( الثالك ) اطلق له الوكالة فالا مخاو من 
افسام “لائة (أحدها) أن بكون العمل ما يترفع الوكيل عن مثله كالاتمال الدنية في حق 
أشراف الثاس المرتفعين عن فعلها في العادة أو يسجز عن عله لكو تدلاحسنه فانه لا وز لهالتوكل 
نه لا © ]ذا كن كا لا كل الوكل عادة اتصرف الاذن الى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه 
(القسم الثاني) ان يكون مما يعمله بنفسه الا أنه يعجز عن مله لكؤته وانتشاره فيجوز لهالتوكل في 
لها عا لان الوكالة [ ست وار الركل ف كل دكا لر ]دل فيه بلفظه »وقال القاؤي عندي 
(المخني والشرح الكبير) إفذلة (الليزء الخامس) 














0 عرق الوكلة عن درط . حي نوكل الرككيل ( اللغني والشرح الكبير ) 


( فصل ) ووز تعليقها على شرط نحو قوله إذا قدم الحاج فبع هذا الطعامو إذا جاءالشتاء فاشترانا 
كنا واذا <اء الاضحى فاشتر لنا ادمع واذا طلب منك أحلى شياً فادفعه الهم واذا دخل رمضان 
فقد وكلتك في هذا أو فأنت وكلى ويهذا قال أبو حنيفة وقال الشافمي لابصح لكن إن تصرف صح 
تصرفه لوحجود الاذن» وان كان وكيلا عل قسى المسمى وله اجر المثل لانهعقد علك به التصرف في 
الحياة فأشيه البيبع . وانا أن النيعلى الل عليه وسام قال3 أمير؟ زيد فان قتلفجمفر فانقتل فعبدالة 


انرواحة» وهذا في معناه ولانه عقد اعتير في حقالوكيل حكه وهو اباحة التصرف وصحته ف_كان 
ا لو قال أنت ولي في بيع عبدي اذا قدم الاج ولانه لو قال وكلتكفي شراء كذ' فيوقت 
اكذا صح بلا خلاف وبحل النزاع فيمعناه ولانه اذن في التصرف اشيبهالوصية والتامير ولا نهسقديصح 
بنير جمل ولا مختص فاعله بكونه من أهل القربة فصح بلعل كالتوكيل الناجز . 

(فصل) ووز 21 وكل يجعل وغير جعل فان الن ي حل الله عليه وسام ,كل أنيساً في اقامة الحد 


أنه إنا له التوكيل فيا زاد على ما يتم أن من تمله بنفسه اناد 0 0 0 مادعت اليه 
الحاحة خلاف وحود إذنه فانه مطلق 1 صحاب الشافعي وجهان كبذ بن (الاسم الثااث) ماعدا هذين 
القسمين وهو ما مكنه مله بنفسه ولا رفع عنه فهل وز له التوكيل فيه على روايتين ( احداها ) 
ا ز نقابا ابن منصور وهو مذهب أبِي حنيفة وأي يوسف والشافعي لاذه لم يأذن له بالتوكل 
ولا تضمنه أذنه فل رك او ناه ولانه لكان فها عكنه النووض فيه فل خ له ان يوليه من لم 
بأمنه عليه كالودبعة (والثانية) جوز نقلها أحمد وبه قال ابن أي ليلى اذا مرض أو غابلان الوكيل له 
أن يتصرف بنفسه فلكي بنائيه كالالك والاولى أولى ولا يشبه الوكيل امالك فان المالك يتصرف 
في ملكه كيف شاء مخلاف الوكيل 

( ف ) فك مكل ل 101 كز الا ا ل كا درس فى كل 
من ليس بأمين فيفيد جواز التوكيل عا فيه اللظ والنظر كا ان الاذن في البيبعم يتقيد بالبيع بثءن 
أمثل الا ان بعين ل ةر برك وال 1ك آنا لانه قطع نظره بتعيينه فان وكل 
6 | فصار خائنا فعليه عزله لان تركه يتصرف مع اليا دة تضبيع وتفر بط والوكالة #قتضي استة.ان 
أمين وهذا ليس بأمين فوجب عزله 

( فصل ) ومسي في الوصي يوكل فيا أوصى به اليه وفي الام يولى القضاء في ناحية تنيب 
رك الوكيلفها تاكن انتضين إلا ار د في رواية مهنا جواز ذلكوهوقول 
الشافعي في الوصي لان الوصي يتصرف بولائه بدليل انه لم يتصرف فيا لم ينص له على اانصرف فيه 
والوكل لا يتصرف الا فها نص له عليه قال شيخنا واجمع بينها أولى لانه متصرف في مال غيره 
بالاذن فأشبه الوكل واما يتصرف فيا اقتضته الوصيةكاا كيلا ما يتصرف فيا اقتضته الوكلة 














(الغي والشرح الكبير ) لاتصح الوكلةالا في :صرف لوم . جواذ توكيل عبد غيده "١١‏ 


وعروة في شراء شاة وتمرا و ابا رافع فى قبول الاسكاح بغير جعل وكان ببعث ماله لقبض الصدقات 
0 لم عمالة ولهذا قال له أزاء عمه لو بءؤتنا على هذه الصدقات فنؤدي اليكما يدي الناسوتصيب 
يصببه الناس يعنيان العالةء فان كانت بجمل استحق الوكيل المل بتسام ما وكل فيهالىالموكل إن كان 
ما يكن تسليمه كثوب ينسجه أو يقصيره أو خيطه فت سامه 00 معمولافله الاجر وان كان 
0 في دار الموكل فكلا عمل شيقاً وقع «قيوضاً فيستحق الوكيل المع لاذا فرغ الخياط من الخياطة 
وإن وكل في سع أو شراء أو حج استدق الاجر اذا تمله وان لم يقبض القن فيالبيع وانقال اذا . 
بعت الثوب وقيضت أنه وسامته اللي فلك الاجر م يستحق مما شيقاً <تى سه اليه فان فانه التسلم 
/ ستحق شيا لفو'ت الغرط 
( فصل) ولا تصح الوكالة الا في :صرف معلوم ل ل كر 
اوفي كل تصرف وز لي أو في كل مالي التصرف فيه ل يصح وبهذا قال أبو حثيفة والشافعي #وقالابن 
د ف الى يصح وعلك به كلما تناوله لفظه لانه لفظ م 3 فم بتناوله كا لوقال بع مالي كله 
( فصل ) فا فأما الو لي في ال لاو 5 000 000 نا لي ستاك 
القاضي فيم نلا جوز الاج العا م و يتين المنصوص عليهمافي الول ولاصحاب 
الشافعى فيه مجان لدنم ) لا علك التوككل الا بإذنها لانه لا ملك الزويج الااذها أشيه الوكيل 
ا ان ولابته من غير حبتها 4 فم كاج لاف الوكيل فان الولي متديرف 
م الولاية الشرعية فيه > ا الاك علك تفويض عقود الانكحة الى غيره عير إذن 
النساء فكذلك 1 لي وما ذ كروه يبطل بالخاكم والذي يعتبر اذتها فيه هو غير ما يوكل فيه بدايل ان 
الوكل الأريس دن دجا في ال/زو 4 فب وكا موكل في ذلك 
هيل إذا ا نك اليك ان اللاكك لقي تاساك ارك حك اريك 
الاول ولا عزله,ولا ماك الاول عزل الثانى لانه ليس بوكله وان أذن له ان بوكل لنفسه جاز وكان 
وكلا لاوكل ينعزل بموته وعز له» وان ماثاموكل أو عزل الاول انمزلا حميما لانهما فرءان لهلكن 
أحدها فرع الآخر فذهب حكبهما بذهاب أصلها وان وكل من غير أن بوذن له في اتوكيل نطقا 
امح درن ار قل انوا الى اند ا له التوكيل من غير إذرث فاثاني وكيل الوكيل الاولحكه 
46 إلى ادق لك إن ررركال للدي 
ئء سئاة © ( وجوز ع عر ادن 0 ) 
لذن الح لق كار باذنه ولا جوز بغير اذنه لانه لا وز له التصرف بغير أذن سيده 
الكونه تجوراً عليه فاذا أذن في ذلك صح كا تصح تضرفاتهياذنه 
ف( مسئلة ‏ ( فان وكله باذنه في شراء نفسه من سيده فعلى روا.تين) 
( إحداها ) يصح وبه قال أبو حنيفة وض الغافعية ( واثانية ) لا يجوز وهو قول بض 











بطلان الوكالة في الاشياء غير المعاومة (المغني والثمر حالكير) 


وأنا أن في هذا غرراً عظيا وخطراً كيرا لانه تدخل فيه هبة ماله وطلاق أسائه واعناق رقيقه 
وتزوج نساء كثيرة ويلزمه الموور الكثير ة والائمان العظيمة فيعظم الضرر وان قال اشتر لى ماشت 
لم يصح لانه قد يشتري مالا يقدر على تنه وقد روي عن احمد مايدل على صحتّه لقوله فيرح<اينقال 
كل واحد منهها لصاحبه ما اشتريت من شيء فهو بيننا انه جائز وأعجبه ولان الششريك والضارب 
دكلان ف شراء ما شاءء فيل هذا لس له إن شري الا يكين الثل فا درن ولا شري نالا ار 
الموكل على »نه ولا مالا برى المصاحة له في شمرائه» واثقال بع مالي كله واقبض ديو كلها صح 
لائه قد يعرف ماله وديونه» وان قال بع ماشئت من مالي واقيض ما شئْت من ديوتي<ازلا نهاذاحاز 
التوكيل في الميع فني بعضه أولى» وان قال اقبض.ديني كله وما يتجدد في المستقبلصح قال أصحاب 
الشافعي اذا قال بع ماشئت من مالي لم بز وان قال من عببدي <از لانه حصوربالحنس 


الشافعية لان بد السد كيد سيده فأشبه ما لو وكله في الثشراء من نفسه ولهذا >> للانسان ما في 


يد عبده » ونا انه جوز ان يشتريعيدا من غير مولاه از ان يشتريه من مولاء كالاً جني واذا جاز 
ان إشتري غيره جاز ان يشتري ناسه كا ان المرأة لما جاز توكيلها في طلاق غيرها 0 في طلاق 
نفسها »والوجه الذي ذ كروه لايصحلان أ كر مايقدرههنا جل توكل العبد توكيل سيده وسنذ كر 
صحة توكيل السيد في ابم والشراء من نفسه فهبنا أولى »فعلى هذا اذا قال العبد اشتريت نفسيازيد 
وصدقاه صح ولزم زيدا الثمن ؛وإن ذال ااسيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك عتق العبد لاقرار السيد 
على نفسه با بعتق به ويازم العبد القن في ذمته لسيده لان زيداً لا يازمه الون لعدم حصول المبد له 
و (ونسيده لا يدعيةعليه فلزمالعيد لان الظاهر تمن باشر العقد انهلهء وانصدقة السيد وكذبهزيد نظارت 
في لكذبه فان كذبه في الوكالة <افو برىء ولاسيد فسخ البيع واسترحاع عبدء لتعذر ”منهوان صدقهفي 
الوكالة وقال ما اشتريت نفسك لي فالقول قول العبد لان الوكيل يقبل قولهفي التصرف المأذون فيه 

( فصل ) واذا وكل عبده في اعتاق نفسه أو امرأته في طلاق نفسها صح » وان وكل العبد في 
اعثاق عبيده أو المرأة في طلاق نسائه لم يملك اعتاق نفسه ولا المرأة طلاق نفسها لانه يتصرف 
بإطلاقه إلى التصرف في غيره ومحتمل ان لها ذلك لشمولها تموم الف ظكا يجوز للوكيل في ابيع ان 
ديع من نفسه في احدى الرواءتين» وان وكل غريمه فيإبراء نفسة صصح لانه وكله في اسقاط حقءن 
نفسه فهو كدو العبد فياعتاق نفسه؛ وإن وكله في ابراء غرمائه لم 156 لدآن ببريء نفسهكأ لوو كله 
في حبس غرمائه لم يعلك حبس نفسهء وان وكله فيخصومتهم ام يكن وكيلا في<صومة نفسه وحت.ل 
ان يملك ابراء نقفسه لما ذ ترا من قبل »وان وكل المضمونعه في ابراء الضامن فايرأ صح ولم برأ 
المضمون عنه وإن وكل الضامن في إبراء المضمون عنه أو الكفيل في ابراء اللكفول عنه صح 
وبريء الوكيل براءنه لاله فرع حليه فاذا برىء الاصل برىء الفرع 











٠‏ (المنني والشمرح ال الكبير ) كون الوكالة عقدا <ائزا من الطرفين ع" 


وات ما جاز التوكيل في جميعه جاز في إنضه ك2كهء وأن قال شتير ل عبداً 5 و 0 
هرويا صح ؛ وان قالاشتر لي ا أو قال موا وم يذاكر جنسه صح أيضا وقال أبو الخطاب لايصح 
وهو مذهب الشافعي لانه حوول لاه توكيل في شراء عبد فل يشترط ذكر نوعهكالقراض 

ولا يشترط ذكر قدر الوْن ذكره القاضي وقال أبو الخطاب لا يصح حتى يذ كر قدر العمن وحو 
أحد الوجبين لاصحاب الثشافعي لآن العبيد نتفاوت من انس الواحد واعا تتميز بلقن . 

ونا انه اذا ذكر نوعا فقد اذن في اغلاه نا فيقل الغرر ولان تقدير القن يضر فابه قد لا يجد 
رات و ف نر الو جر ا 1ل ا القن لد 

( مسئلة © ( والوكالة عقد جائزمن الطرفين ) 

لكل واحد منها فسخها متى شاء لانه إذن في التصرف فكان لكل واحد منهما إبطالهكالاذن 
في أ كل طعامه فان وكل الرتهن في بيع الرهن ففيه اختلاف ذكر ناه 

( مسئلة © ( وتبطل الموت والمنون والحجرلاسفه وكذلك كل عقد جائ زكالشركة والمضاربة ) 

تبطل الوكالة بموتا موكل والوكيل و<نون المطلق بغيرخلافعامناهاذا عر الحال وكذ لك يبطل 
بخروحه عن أهليةالتصرف كالحجر عليه اسفه لانه لايملك التصرف فلا يملكه غيره من جبته كاللينون 
والموت وكذلك كل عقد جائز كا لشركة وامضاربة قياسا على الوكالة قال أجمد في الشركة اذا 
وسوس أحدها فهو مثل العزل 

( فصل ) فان حجر على ااوكيل لفلس فالوكالة بحالها لانه لم رج عن اهلية التصرف وان حجر 
على الموكل وكانت الوكالة في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه وان كانت في الخصومة أو الثعراء 
في الذمة أو الطلاق أو الخلع أو القصاص لم تبطل لان الموكل أهل لذلك» وان فسق الوككل لم ينعزل 
لانه من أهل التصرف الا ان #كون الوكالة فيا ينافية الفسق الا حاب في عقد النكاح فانه ينعزل 


بفسق أحدها روه عن أهلية التصرف وان كان وكيلا في القبول لم نمزل شق موكل لانه 


لايذافي جواز قبوله » وهل ,نعزل بفسق نفسه # على وجبين أولاهما انه لايثمزل لانه جوز ان بقل 
التكاح انفسه كاز ان بقبله لغيره كا لعدل» وان كان وكيلا فها يشترط فيهالامانة كوكيل داه وولي 
ا ار ا ل 0 لك 2 أهلهة الطرات 
وان كان وكلا لوكل من يتصرف في مال نفسة | نمزل بفسقه لان الوكل لس له :وكل فاسق ولا 
يتعزل بفسق موكله لان موكله وكيل ارب المالولا ينافيهالفسق 

( فصل ) ولا تيطل الوكلة بالنوم والسكر والاتماء لان ذلك لا رجه عن أهلية التصرف ولا 
ثثبت عليه الولاية الا أن يحصل الفسق بالسكر فقد ذ كر ناه مفصلا 














1 فروع فها إذا وكل وكلين في تصرف واحد ( المغنىوالشرحالكير ) 





( فصل ) واذا وكل وكيلين في تصرف و<هءلى لكل واحد الانفراد بالتصرف فله ذلك لانه 
مأذون له فيه فان لم يجمل له ذلك فليس لاأحدها الانفراد به لانه لم بأذن له في ذلك واءايجوز له 
ما أذن فيه موكله وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي » وانوكلهما في حفظ ماله حفظاء معا في حرز 
ليا لان قوله افعلا كذا يقتضى اجماعهما على فعله وهو تما عكن فتعلق مهما » وفارق هذا قوله بكا 
حرث كان «نقسما بينها لانه لاكن فون الملك للها على الاجماع فانق.م بشعياء فان غاب أحد الو كلين 
لم يكن للاخر ان يتصرف ولا للحا خم أميناليه ليتصرفا لان الموكلرشيد جائز النصرف لاولاية 
للحا عليه فلا يضم الما ؟ وكيلا لهبغير أمره »وفارق ما لو مات أحد الوصبين حيث يضيف 11> 
الى الوصي أءيئا ليتصرف للكون الا له النظر في حق الت واليتم وهذا او ام بوص الى أحد 
أقام اهام أمينا في النظر لليتمء وان حضر الام أحد الوكيلين والآخر غائب وادعى الوكلة للها 
وأقام بيئة سععها الخا» وح بثبوت الوكلة هما ولم علك الخاضر التصرف وحده فاذا حش رالا خر 
تصرفا معا ولا يحتاج الى إعادة البينة لان الخا؟ س.ءها لهما مرة» فان قبلهذا حم لافائب» قانا جوز 
تبعا لُق الحاضر كا وز ان حك بالوقف الذي ثبت من لم مخلق لاجلمن يستحقهفي الال كذا هرنا 
وان جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للآ خر ان,تصر ف وعاذ كر ناءقال أبوحئيفة والشافمي 


ولا نم فيه خلافا وجييع اك نات ف هذا را و51 حنيفة إذا وكلهما في خصومة فدلكل 


واحد منهما الانفراد بهاولا انه لم يرض بتصرف أحدها أشبه البيع والثمراء 





وفك تعلق قا را قال اد قرت رن رك لقا رروكا اسنا ين لأسا لعفي 
والثاي نبطل بذلك لا نما عقد أمانة فبطلت بالتعدي كالوديعة 


كرد اذل لكل فنك ول ل ري ار ل 5 لك 
فئافاها التعدي واللْيا نة» والوكالة إذن فيالتصرف تضمنتالامانة فاذا انتفتالامانة بالتعدي ب الاذن 
بحاله» فعلى هذا لو وكله في ببع ثوب فلسه صار ضامنا فاذاباعه صح بيعه وبريءس غمانه لدخوله 
في ملك المشتري وضيانه فاذا قض المُن كان أمانة في بده غير مضمون عليه لانه قيضه باذن الموكل 
ولميتعد فيه ولودقع اليه مالا ووكلة ان يشتري به شيثا فتعدى ف الوْن صار ضامنا واذا اشترى به وسامه 
زال الضمان وقبضه للمبيع قبض امانة» وان ظهر بالمبيع عيب فردعليه او وجد هو ها اشترادعيياً فرده 
وَقبِض الغن كان مضمونا عليه لان العقد ازيل للشمان زال فعاد ما زال به 

( مسئاة © ( وهل :بطل با لردةوجرية عبده؟ علٍ,وحهين) 

يصح توكل امسر كافراً ا رك ني اد متا ا ريا ار مر نا 
لانٍ العدالة لانشرط في صحة الوكالة فكذاك الدين كالبيع» فان وكل مساماً فارتد ام تبطل وكااته 














(الغني والششرح الكبير ) بان الامور 'لتي يجوز لاوكيل أن يوكل فيها والتيلا يجوز ١6‏ 


ف مسئلة # قال( وليس للوكيل 1 يوك فما وكل فيه إلا أن يمل ذلك اليه ) 


لا ناو التوكيل من ثلاثة أحوال ( أحدها ) ان ينهى الموكل وكيله عن التوكيل فلا وز له ذلك 
بغير خلاف لان ما تهاه عنه غير داخل في إذنه فلم بجزكا لو لم يوكله١‏ الثاني) أذن له في التول 
فبحوز له ذلك لاله عقد اذن له فيه فكان له فعله كا لتصرف الملأذون فيه ولا نع في هذين خلافاوان 
قال له وكلتك فادنم ما شئتفلهان يوكل وقال أصحاب الشافعي ليس له التوكيل في أحدالو<هين 
لان افر كال يقتضي تصر فا ,تولاه بنفسهوقو لهاصنمم! شت برجع الى ما يقتضيه النو 0 نصر فه بنفسه 

وانا ان لفظه عام فيا شاءفيدخلفيصمومه التوكيل( الثالك )أطاق الوكالةفلا مخلو من أقسامثلاثة 
( أحدها )أن يكون العمل مما ير تفع الوكيلعنمثله كالاعمال الدنية فيحق أشراف ااناسامر تفعينءن 
عن فعلها في العادة أو يعجز عن عمله لسكونه لا حسنه أو غير ذلك فانه جوز له التوكل فيه لانهاذا 
كان نما لايعامه الوكيل عادة انصرف الاذن الى ماحجرت به العادة من الاستنابة فيه 


( القسمالثاني ) ان يكون مما يعمله بنفسه الا انه يعجز عن تمله كله لسكزته وانتشاره فيجوزلهالتوكيل 


6 ]كن ل ا را الكل خار كرك ف ف 2 54 1د ف ارد نلك 


فيأحد الوجهين سواء لآق بداراارب أوأقام»وقال أإر لق تبطل اذا لق بدار ا لحر بلا نهصارمنهم 

وانا 1 يصح اتصرفه لنفسه ف تبطل وكالته كم أو لم باحق بدار الحربولان الردة لا منع ابتداء 
الوكلة فلا عنم كد ات ل رةه | (١‏ نظ 51 ]ذا فا[ رد ررك 
أملاكه وتبطل تصرفاته والوكالة تصرف وان ارند الموكل لم :بطل الوكلة فيما له التصرف فيه فأما 
الوكيل في ماله فينيني على تصرفه نفسه فان قانا يصح تصرفه لم بيبطل توكيله وان قلنا هو موقوف 
فوكالته موقوفة وان قلنا بطل تصرفه بطل توكيله وان وكل في حال ردته ففيه الوجوه الثلاثة : 

(فصل) وإن وكل عبده ثم أعتقه أو باعه لم ينعزل لان زوال ملك لا منع ابتداء الوكالة فلايقطع 
انستدامتها وفيه وجه ار أنْها تبطل لان نوكيل عبده ليس بتوكيل في الحقيقة إعا هو استخدام بيحق 
المللك فيطل بزوال املك وهكذا الوجهان فما اذا وكل عبد غيره ثم باعه السد » والصحيح الاول 
لان سرد العبد اذن له في بيع ماله والعّق لاببطل الاذن ف-كذلك البيع الا انالمشتري ان رضى ببقائه 
عل انوكلة والا بطلت ون وكل عبد غيره فاعتقه فقال شيخنا لاتيطل الوكالة وحباً واحداً لان هذا 
توكل حقيقة والعّق غير مناف له وان اشتراه الموكل منه لم بيبطل لان ملكد إياه لا يناني اذنه له 
في البيع والثراء وكل ا ساة ثم طلقها لم تبطل الوكالة لان زوال التكاح لا عنع ابتداء 
الوكالة رع استدافما ' 











51 ث . كان السرم التي يجوز لاو كيلا ننوفيماوالق لأجوز ( المغنى والشرح الكبير اذ 


وقال القاضي عندي انه انما له التوكيل فها زاد على ما يتمكن من عله بنفسه لان التوكيل انما جاز 
للحاجة 00 ما دعت اليه الماجة حلاف وود ديه فاه مطلق ولاصحاب الشافعي وجهان كبذين 
( القنم اثالث ) ما عدا هذين القسمين وهو ما عكنه عمله بنفسه ولا يترفع عنه فهل يوز له التوكل 
فيه # على روايتين (احداحما) لا يجوز نقلها ابن منصور وهو ذهب الي <نيفة وابي يوسف والشافعمي 
لانه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه فم مرك لو نباء ولانه استئان فيا ككنه اللووض فيه فر 
يكن له ان يوليه لمن ام يأمنه عليه كالوديعة والاخرى جوز نقاما حنبل وبه قال ابن أبي ليلى إذا مرض 
أو غاب لان الوكل له ان يتصرف بنفسه فلك نيا بة كامااك والاو ل أولى ولا يشبه الوكيل المالك فانّ 
المالك يتصرف بنفسه في ملكه كيف شاء خلاف الوكيل 

خم اك لك طق 1 كك ناك رك ارق سكل الام ارم ل ضار ارول رق كا 
من ليس بأمين فيقيد جواز التوكل عا فيه الحظ واانظر كا ان الاذن في الببع يتقيد بالبيع بثمن المثل 
الا ان يعين له الموكل من يوكله فييجوز توكيله وان لم يكن نا لانه قطع نظره بتعيينه وان وكل 
أمينا وصار خائنا فعليه عزله لان تركه يتصرف مع الخيانة تضببيع وتفريط والوكلة تقتضي استثمان 


أمين وهذا لس بأمين فوجب عزله 
( فصل ) والحمك في الوصي يوكل فيا أوصي به اليه وني الام بولى القضاء في ناحية إستنيب 


(فصل) وان تلفت العين التي وكل في التصرف فيها بطلت الوكلة لان محلها ذهب فذهبت الوكالة 
كا لو وكله في ببع عبد فات» وكذا لو دفع اليه ديناراً ووكله فيالشمراء بعينه أو مطلقا لاندان وكلدفي 
الشراء بعيئه فقد استحال الثعراء به بعد تلفه فبطلت الوكالة وان وكله في الثشراء مطلقاً وقد الديثار 
بطلت أيضا لانه انما وكله في الثيراء بهء ومعناه ان ينقده ممنذلك المبيع ما قبل الثمراء أو بعده وقد 
تعذر ذلك بتلفه ولانه لو صح شراؤه لازم الوكل كن ١‏ ا ولا رضي بازومه » واناستقرضه 
الوكل وعزل درناراً عوضه واشترى به فهوكالثشراء له من غير اذن لان الوكالة بطلت والدينار الذي 
عزله عوضا لا يصير للموكل <تى يقبضه فاذا اشترى للموكل به شيا وقف على اجازة الموكل فان 
اجازه صح وازمه الْن والا لزم الوكيل وعنه يازم الوكيل بكل حال . وقال الفاضي متى اشترى بعين 
ماله شيثاً لغيره بغير اذنه فالشراء باطل لانه لا يصح أن يشتري بعين ماله ما علك غيره » وقال 
أصحاب الشافعي متي اشترى بمين ماله شيثا لغيره صح الشراء لاوكيل لانه اشترى ما لم بوذن له فيه 
او ل راء ف الدة 

(فصل) نقل الاثرم عن أحمد فيرج لكان له على آخر دراثم فقال له إذا أمكنك قضاؤها فادفعها 
إلى فلان وغاب صاحب اق ولم يوص الى هذا الذي اذن له في القبض لكن جعله وكيلا ويمكن 
من عليه الدبن من القذاء ناف إن دنعها الى الوكيل أن يكون الموكل قد مات ونخاف التبعة من 

















(المغني والشمرحالكيير ) الولي في النكاح له التوككل في زو موليته . /71؟ 


2ه 2 الوكل فا د ك0 كن التشيل الا إن التشوس عن ]2 فى روات ديا وار ذلك رعو 
قول الشافمي في الوصي لان الوصي يتصرف بولاية بدليل انه يتصرف فها ام ينص له على التصرف 
فيه والوكل لا يتصرف الا فما نص له عليه وال بينهما أولى لانه متصرف في مال غيره بالاذن فأشبه 
الوكيل واما يتصرف فما اقتضته الوصية كالوكيل اعا يتصرف فيا اقتضته الوكالة 

( فصل ) فأما الولي في النكاح فله التوكيل في بزو مج موايته بير اذا أبإكات أو غيرء وقال 
القاضي فيمن ولايته غير ولاية الاجبار هو كالوكيل خر ج على الرواءتين المنصوص عليها في الوكيل 
ولاصحاب الشافعي فيه جبان ( أحدها ) لا علك التوكيل الا بإذنها لانه لا هلك التزويج 
الا نوكل 

ولنا ان ولايته من غير جوت فلم يعتبر إذها في :وكيله فيها كالاب مخلاف الوكيل ولانه متصرف 
بحك الولاية الشمرعية أشبه الجا ولان ال1-1» لك تفويض عقود الانكحة الى غيره يفير إذن 
النساء فكذلك الولي وما ذ كروه يطل بالا > والذي تبر إذنها فيه هو غير ما «وكل فيه بدليل 
ان الوكيل لا إستفني عن اذما له في الزوج أبضًا ذهو كالموكل في ذلك 

(فصل) إذا أذن الموكل فيالتوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلا للموكللانه لاينعزل عوت الوكيل 
الاول ولا عزله ولا علك الاول ل عزك الثاني لانه لبن بوكله: « دان أذن له انيوكل لنفسه جاز كان 


الورئة فقال لا يسجبني أن يدفم 1 0 2 بين ريل أ اليعما من 


ذلك هذا ذكره أجد على طريق النظر لاغريم خوفا من التبعة من الورثثة انكان «ورومم قد مات 
فالءزرل وكله وصار اق م طم فيرجعون على الدافم إلى الوكل فاما من طرربق الج؟ فللوكل المطالية 
وال خر الدفع إلبه فان أحمد قد نص في روابة حرب إذا وكله وغاب استوفاه الوكل وهو أبلغ 
7م مسرا بالثببات لكنهذا احتياط حسن وتبرئة للغريم ظاهراً وياطنا وإزالة التعةعنه» 
رد 2 ]ران لل عل إن واكك الك :و5 الركل وان لم يعر عونه لانه اختار أن لا يدقم 
ال اركل ونا ون أن يكون الموكل قد مات فانتقل الى الورئة ووز ان يكون اختار هذا لثلا 
يكون القاضي من برى أن الوكيل ينءزل بالموت فحح» عليه بالفرآمة» وفيها د ليل على جواز 0 
القيوا ل عن الانجاب لانه وكله فى قبض الحق ولم يعامه وم يكن ا فيقيل» وفيها دليل على صحة 
التوكيل بغير لفظ التوكيل » وقد نقل جمفر بن مد في رجل قال لرجل بع 
نول قد وكلتك وه-ذا سهو ءن اناقل » وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكل بغير لفظه 
وهو الذي نقله الماعة . 
(إمسثلة) ( وهل بنعزل الوكيل الموت والءزل قبل عامه #على روايتين) 
وحملة ذلك ان الوكالة عقد جائز منااطرفين وقدذ كر نا ذلك فللموكلعزل وكيله مق شاء ولاوكل 
(المهئ في والقمر ح الكيير) (6) (الحزه «الخامس) 


ولي عن تو حَقق 














فروع في التوَكل في الخصومة وني اقراره على موكله . ( المننى والششرح الكبير ) 


وكيلا الموكل يندز ل عوتهوعزله اياه» وانمات الموكلأوعزل الاول انعزلا حيعا لانهمافرءان له لكن 
أحدها فرع 5 خر فذهب حكمهما ا ان كل 520 أن رذن لدف ١‏ 


نطقا بل وجد عرفا أوعلى الرواية التى أجزنا له التوكيل من غير إذن فالثاني ا الاول 
-5 حم ما لو دن أه أن يوكل لنفسه 

( فصل ) اذا وكل رجلا في الخصومة لم يقبل اقراره على موكله بقبض اق ولا غيره وبه قال 
مالك والشافمي وابن اي يي ليل» وقال أبو حثيفة وعمد يقبل اقراره في ما س الحم فيا الك 
والقساء وال 1 سف يقبل اقراره في مجلس الحم وغيره لان الاقرار أحد جواني الدعوى 
فصح من الوكي لكلا نسكار 

ونا أن الاقرار معنى يقطع الخصومة وينافيها فلا ملك الوكيل فيها كلا براء وفارق الا نكار 
فانه لابقطع الخصومة وعلكد في الحدود والقصاص وفي غير مجاس الخاكم ولان الوكيل لاعلك الا شكار 
علىوجه ينع لال" من الاقرار فاو ملك الافرا ر لامتنم على الموكل الا نكار ر فافترقاء ولاعلكالمصاطحة 

عن اك ولا الابراء مله بغي خلاف نعامه لان الاذن في الخصومة لايقنضي شيئاً بن كك إن 
أ له في تثبيت حق لم علك قبضه وبه قال الشافعي و وقال 5 حثيفة علك قبضه لان المقصود من 


الثثنيت قبضه وتحصيله 





ولنا 0 ن القيض لا يتناوله الاذن نطقا ولا عرفا إذ دن كل من برضاه لتلبيت الحق ]1 


درل لمكي نال مرك أحدها أو جنونه المطبق ولا خلاف أمامه في ذلك مع العم بالحال تى نصرف 
0 الموكل 0 و فهو باظل إذ ذاعل ذلك » وان لم بعل بالءزل ولا عوت الموكل ففيه روايتان 
وللشافعي فيه قولان ( أحدها ) ,ءزل وهو ظاهر كلام الأرقيء فعلى هذا .تى تصرف فبان ان تصرفه 
2-0 زله أو 3 موكلة قتصرفه بإطل لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحيه قصح بير علمه 
كالطلاق والعتاق (والثانية) لا ينعزل قبل علمه نص عايه أحد في رواية جعفر ن تمد لا في ذلك 
5 الضرر لانه قد يتصرف تصرفات فتقع بإطلة وديا باع الخارية فيطؤها المشتري أو امنا فيأكله 
أو غبر ذلك فيتصرف فيه المشتري وجب اك لالش راريل ١د‏ شرف ١)‏ الكل 
فلا ثبت حي الرجوع فيحق الور قبل علمه كا لفسخ» فعلى هذه الرواية مق تصرف قبل العلمى صح 
تصرفه وهذا قول أى حنيفة» وروي عزن ن أى حنيفة ان الوكل ان عزل نفسه لم ينعزل الا بحضرة 
الموكل لانه متصرف بأمر الموكل فلايصح رد أمره يم في ردالوديعة» ورجهالاول 
ان كان أن لافيت ففيهوجها نكاارواءتين» وككن الفرق يينهما بأن أمر الشازع يتضمن المعصبة ببركه 
ولا يكون عاصيا مع عدم الع وهذا يتضمن العزل عنه إبطال التصرف فلا 6 منْه عدم العل 

(فصل) واذا وقعتالوكلة مطلقة ملك التصرف ابدا مالم ,فسخ الوكالة وحصل بقوله فس<ت الوكلة 

















0 الغني والشسرح ١‏ | كير ) 0 الوكيل يملك سام ماوكل في ببعه 5 


11 وكله و في قدض حق كحد من علية اق كان وكلا و قي تلبيتة علية ف 5 0 ويه قال ا 


لكا ولح لبر له ذلك وهو أحد الوحبين لاكاب الشافعي لانها ممئيان مختافان فالوكيل في 
أحدخما لا يكون وككلا في الآ خركا لا يكون وكيلا في القبض بالتوكيل في الخصومة. ااه 
لا توصل الى القبض الا بالتثبيت فكان اذنا فيه عرفا ولان القبض لا بم الا به فلك كا لو كل في 
شراء ثيء ملك وزن أنه أو في ببع شيء ملك تسليمه» وحتمل أنه انكان الموكل عالا مجحد منعايه 
اد 0 مطله كان توكيلا في تثيته والخصومة فيه اعامه بوقوف القبضش عليه وان لم يعام ذلك لم 
كن توكلا فيه لعدم تالتش 16 ولا نرق ين نون 5211 عا آوادنا وثالا إن 
أصداب 00 حنيفة ان وكله في قبض عين لم علكالبيتها لانه وكل في نقلها أشبهال وكيل في نقلالزوجة 

ونا 1+ وكن ف دش 2و ناضة الوكل فى فض الذن وما دكروء لكلل ال وكل فى فهن 
الدن فانه وكيل ‏ ي قبضه ونقله اليه ١‏ 

العل )وات 0 في بع شيء ملك تسليمه لان إطلاق التوكل في البيع يقتضي التسالم لكويه 
من مامه وم بعلك الابراء من نه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حثيفة عاكد 

وانا أن الابراء ليس من البيع رد 2 ناد 5 د الكل ف الببيع توكلا فيه كالابراء هن 
غير كنه وأما قيض الُن فقال القاضي وأبو الخطاب لا مكن وهو أحد الوجبين لاصحاب الشافعي لانه 
قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قيض الدٌن »فعلى هذا ان تعذر قبض الأن منالمشتري لم يلزم 
الوكيل شيء »وحتمل أن علك قبض الأْن لانه من موجب البيع شلك الوكيل فيه كتسلم ابيع فعلى 
هذا ليس له تسام المبيع الا بقبض الن أو حضوره وان سامه قبل قبض هنه ضمنه والاولى أن ينظر 


اه ان نسي اإجار الف إن مراف اودر قد أو وناك دن ظال قا الدردية يط لاف 
ذلك من الالفاظ المقتضية عزله والمؤدية معناه أو .«زل اأوكل نفسة أو بود مايقتضي فسخ,ا حكا 
غلى ما ذكر نا أو بوجد ما يدل علىالرجوع عن الوكالة فاذا وكله فيطلاق امر أنه ثموطتها انفسخت 
الوكالة لان ذلك يدل على رغبته فيها وا<تيار امسا كبا وكذلك لو وطيء الرجعيةكانارتكاعا ها فاذا 
اقتضى زحءتها بعد طلاقها فلن يقتضي استبقاءها على نكاحها ومنم طلاتها ون باشرها دون الفرج 
أو فعل ما حرم على غير |ازوج فبل تنفسخ الوكالة في الطلاق7 محتمل و<بين بناء على الخلاف في 
حصول الرجعةبه » وان وكلدفي بيععبد ثم كاتبه أو دبرها نفسخت الوكالة لانه على احدى الروابتين 
لابق محلا للبيع وعلى الروأية الاخرى تصرفه فيه بذلك يدل على أنه قصد الرجوع عن عه وان 
باعه بيعافاسداً ام تبطل الوكالة لان ملك في العبدلم زل ذكره اين المنذر 

( مسئلة 6 ( واذا وكل اثنين لم يكن لاحدها الانفراد بالتصرف إلا أن يمل ذلك اليه ) 

وجملة ذلك أنةاذا وكل وكيلين و جعل لكل واحد الإنفراد بالتصرف فله ذلك لانه مأذون فيدوان 














00 0 الوكيل يملك تسام 0 ماوكل: فيشرائه (للفنى والشرح الكبير) _ 


فبه فان دلت قررئة الحال على قبض الأن مثل توكله فى بيع توب فى سوق غائب عن الموكل أو 
موضم يضيع القن بتركدقيض ااوكل له كان اذنا في قبضه » ومق ترك قبضه كان ضامنا له لان ظاهر 
اال الإ م لان اسل ل ل 2 ول ا كك لسري 
وأن لم ندل القريئة على ذاك لم يكن له قبضه 

( فصل ) وان وكله فى بيع شيء أو طلب الشفعة أو قسم شيء فف-ه وجبان( أحدهما ) يملك 
تثبينه وهو قول أى حنيفة في القسهة وطلب الشفعة لانه لا ,توصل الى ما وكله فيه الا بالثثبيت 


) والثاني ( لابملكه وهو قول بض أمكاك الشافعي لانه 95 م دون الا خر ف بتضمن 


الاذن في أحدما الاذن في الآخر 

(فصل) وأن وكله في شراء شي ملك تسام ثمنه لانه عن تتمته وحقوقه فهو كتسام المببع في 
مم في قبض ابيع كالحكم في قبض العُن في المبيع على ما مغى من القول في-ه» فان اشترى 
عبداً وقد المنه لكرج العيد مستتحقا فهل يملك أن بمخاصم البائع في الن + على وجبين :فان اشترى 
شيثاً وقضه ا لسلم الثمن اغير عذر فهلك في بده فهو ضامن لهء وا نكان له عذر مثل أن ذهب 
لينقده فولك أو نحو ذلك فلا ضبان عليه نص عليه أحمد لانه مفرط في امساكدكا في الصورة الاولى 
دون الثانية فإذ لك لزمه الغمان لاف ما اذا لم يفرط 

( فصل ) واذا وكله فى قبض دن من رجل فات نظرت في لفظه فان قال دن حقي من فلان 
كن له قبضه + 'ن وادث لانه م , بذلك ا قال اقبض حقي الذي قبل فلان 0 فلان فله 


لم جعل له ذلك فليس لاحدها الانفراد به لانهلم يأذن في ذلك وإعا جوز له فعل ما أذن فيه موكلة 
وبه قال الشافمي وأصحاب الرأي فان وكلهها في حفظ ماله <فظاه معاً في حرز ليا لان 'قوله افلا 
اكد بسي اها ل قرا وعودها يكن اماق يرما لوقارق هذا ذوله بتكنا سيك كن لفل ا 
لانهلا مكن أن يكون الملك على الاجماع فانقسم بينهما فان غاب أحد الوكيلين لم يكن للآآخر انف 
يتصرف ولا للحا > ن غم أمين اليه ليتصرفا لان الموكل رشيد جائز التصرف لا ولا,ة لاحك عليه فلا 
يقم الخا» له 0 ات ا 5 يضيف الماع الى الوصي أمينا ليتصرفا 
لسكون الخا؟ له النظر في حق لميت واليتم وله -ذا لولم بوص الى أحد اقام الحا 7 أسا ف ا 
ليتم ؛وان حضر الا؟ أ أحد الوكيلينوالا خر غائب فادعى الوكالة للها وأقام بينة مها الها وحم 
بثبوت الوكالة لها ولم لك الحاضر التصرف وعده فاذا حضر الآآخر تصرفا معاً ولا حتاج الى إعادة 
البيئة لان الحا > سمعها لها مىة» فإنقيل هذا حي الغائب قلذا يجوز تبعاً لحق الحاضير كا جوز ان 
بحم بإلوقف الذي ينبت لمن لم حاف لاجل من يستحقه في الحا كذا خبئا وان جحد الغائي الوكالة 
أو عزل نفسه لم يكن لاخر ان ,تصرف وا ذكر ناه قال أبو حنيفة والشافمي ولا نعلر فيه عخالفا 














(اللغني والشرح الكيير) أحكام اختلاف الموكل والوكل اذا ادعى تنف الءن  "0١‏ 


مطالبة وارثه والقض لان قبضه مر الوارث قبض احق الذي على موروثه فان قبل فلو قال اقبض حقي 
من زيد فوكل زيد انسانا في الدفع اليدكان له القبضءنه والوارث نائب الموروث فهو كوكيله» قانا ان 
2 ل ان ا ع وز كذلك كان الحق 
نتقل الى الورثة فاستحقت المطالبة عليهم لا بطريق اأنيابة عن الموروث أوهذا لو حلف لايفعل شبقاً 
حنث بفعل وكله له ولا حنث بعل وارثة 
ف مسثلة » قل ( واذا باع الوكيل ثم ادعى تاف الْدْن من غير انعد فلا ضمان عليه 
فان انهم حلف ) : 
إذا اخناف الوكيل والموكل لم ل من ستة أدوال (أحدها) أن يختلفا فى الاف فيقولالوكيل 
ناف مالك في بدي أو القن الذي قيضته ثمن متاعك ناف في بدي فكذبه الموكل فالقول قول الوكل 
مع عينة لانه أمين وهذا مما يتعذر إقامة البيئة عليه فلا »كاف ذلك كالمودع» وكذلك كلمن كان في يده 
شيء اغيره على سبيل الامانة كلاب والوصي وأمين الحا ؟ والمودع والثبريك والمضارب والمرون 
والمستأجر والاجير المشترك وإنما كان كذلكلانه لو كاف ذلك مع تعذره عليه لامتئع الناس من الدخول 
في الامانات مع الماجة اليها فيلحقهم الضرر » قال القاضي إلا أن يدعي التاف بأمر ظاه كار بق 
والنبب وشبهها فءايه إقامة البيئة على ودود هذا الا مر في تلك الناحية ثم يكون القول قوله في تلفها 
ذلك وهذا قول الشافعي لان و<ود الامر الظاهر ما لاق فلا تتعذر إقامة البينة عليه (الخالالثانية) 


وجميع التعنرقات في هذا سواء وقال أبوحئيفة اذا وكلهما فى خصومة فلكل واحد منرما الانقرادها 


ونا أنه لم برض بتصرف أحدها أشيه البيع والشيراء 

(١‏ مسئلة ‏ ( ولا جوز ناوكيل في البيع أن بيع لنفسهء وعنه جوز إذا زاد على مبلغ »نه في النداء 
1 كل من بسع وكان هو ا المشترين » ولا في الثمراء ان يشتري من ننفسه) 

ولة ذلك ان من وكل في بع شيء لم جز أن ببيعه لنفسه ولا للوكيل في الثمراء أن يشتري 
من نفسه في أحدى الروايتين نقلها مهنا ودو مذهب الثافمى وأدحاب الرأيء وكذلك الوصي لاوز 
ان شري فن كال اليثم شيا لنفسه في احدى الزواتنو عو مدهب الشافعي وحيعنمالك والاوزاعي 
جواز ذلك فيهما (والروايية الثانية) عن احمد بحوز لها ان يشتريا بشرطين احدهما ان يزيد على مبلغ 
كله في النداء والثاني أن يتولى النداء غيره تال القاضي تحتل أن يكون اشتراط. تولي غيره للنداء واحباً 
ا 2 ]ران ل 22 ا كدي ارال 1 الاك لد ط اكات إن 0011 
لسع نكن هو ع المشترين » ذان قيل فكيف جوز له دقعها إلى غيره لببيعها وهذا كل ولس 
للوكيل التوكيل 7 قلنا جوز التوكيل فيا لا بتولى دثله بنفسه والزداء مما لم تحجر به العادة ان ,تولاء أكش 














) اختلاف الموكل والوكيل في التصرف وعدمه ( الغني والشر حالكير‎ ١ 


ان يختنفا فيتعدي الوكل أو تفريطه فيالمفظ وخالفته أمر موكله مثلأن يدعي عليه انك حملت عل 
لاطي قرحت ولا اها الباق أو قلات فاظن الى السك للزرف الى امراك بر 

المال ف تفعل ونحو ذلك فالقول قول الوكيل أيضا مع عينه لماذ كر نا في الذي قبلدولانهمنك رلا يدعى 

عليه والقول قول المشكر » ومتى ثيت التلفف يدهن غير تعديه إما لقبول قوله واما باقرار موكلهأو 
بينة فلا ضمان عليه وسواء تاف المتاع الذي ا ببعه 3 باعة وقض 1 فتاف الءُن وسواء كان بعل 
أو بغير جمل لانه نائب المالك في اليد والتصرف ف .كان الحلاك في بده كاطلاك في يد المالك وجرى 
مجرى المودع والمضارب وشههما وإن تعدي أو فرط ضمن وكذلكسائر الامناء »ولو باعالوكيل ساعة 
وقبض ثمنها فتلف من غير تمد واستحق المببع رجع المشتري بالْن على الموكل دون الوكيل لان المببع له 
فالرجوع بالعبدة عليه كا لو باع بنفسه ( الال الثالثة )أن ختلفا في التممرف فيقول الوكل بعت الثوب 
وقبضت الأن فناف فيقول الموكل م بع ولم تقبض أو يقول بعت وم تقبض شيئا فالقول قول الوكيل 
ذكره ابن حامد وهو قول أصحاب الرأي لانه ملك البييع والقبض فيقء.لى قوله فيها كا يقبل قول 
ولي المرأة الجبرة عل الذكاح في زوكها وكتمل أن لا بقيلقوله وهواً<د القولين لأ صحابالشافعي 
لاأنه يقر بحق افيره على موكله في يقبلكا لو أقر بدين عليه» وإن وكل فيشراء عبدفاشتراءواختافا 
فى فدر ما اذتراه به فقال اشتريته بأاف وقال بل اشتريته مخسمائة فالقول قول الوكيل لما ذ كر ناه 
وقالالقاضي القول قول الموكل الا أن بكون عبن له الثشراء ها ادعاه فقال اشتر لي عبداً بأاففادعى 
الوكيل انه اشتراه بذلك فالقول قول الوكيل اذا وإلا فالقول قول الموكل لان هنكان القول قوله 


الناس بنفوسهم فان وكل إنسانا يشتري له وبع حاز على هذه الرواية لانه امتثل 1 موكلة فيالبيع 


وحصل غرضه من ان غازكا لو اشرلها ا وقال أ <شيفة يوز للودى الشراء 035 كنا 
لان الله تعالى قال ( ولا ثقر بوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن ) واذا اشترى مال اليتم باكر مرن 
أنه فقد قربه بالتي عي أحسنء ولانه نامعن الاب وذلك جائز للاب قكذلك نائيه» ووجدالرواية 
الاوى ان العرف ف البيبع لمع الرحجل دن غيره ا ألو كالة عليه كي لو صرح به ولانه تاحفهة 
التيمة ويتئافى الغرضان في بيعه لنفسه فر يجز ا لو مهاه والوصي كا اوكيل لانه بلي ببس مالغيره بتو ليه 
فأشبه الوكيل أو متهم فأشيه الوكل بل التهمة فىالوصي ١‏ كد لان الوكيل متهم فى ترك الاستقصاء 
ف القن لاغير والوصي يتهم فى ذلك وفي أنه يشتري من مال اليتيم مالا حظ اليتم فى بيعهة كان أوك 
بالمنم وعند ذلك لا يكون أخذه لاله قرباناً بالتي هي احسن وقد روى ابن مسعود انه قال في رجل 
أوصى الى رجل بتركته وقد ترك قر باً فقالالوصي اشتريه قال لا 

(فصل) وحكم الحا؟ وأمينه كحك الوكيل والحى في بيع احد هؤلاء لوكلهاو لولده الصغير او 
طفل بل عليه او اوكيله او عبد المأذون لها هك فى بيعه لنفسه كل ذلك ير ج على روايتين بناء على 














(المغنى والششرح السكبير) احختلاف الموكل والوكئل فيدعوىالرد كار الموكل 5 


في أصل شيء كان القول قوله فيصفته وللشافمي قولانكهذين الوجبيزء وقالأ بوحتيفة إنكانالشمراء 
في الذمة فالقول قولالوكل لانه غارم مطالب بالءْن وإن اشترى بدين المال فالقول قولالوكيل لكونه 
الغارم فانه يطاليه برد مازاد على حمس المائة 

وانا انما اختلفا فى تصرف الوكيل فكان القول قولهكا او اختلفا فى الببيع ولانه أمينف القعراء 
فكان القول قوله فى قدر ثمن المشترى كامضارب وكا لو قال له اشتر بأاف عند القاضي. 

(الحال الرابعة) أن يحختلها فى الرد فيدعيه الوكل فيكره الموكل فان كان يغير جعل فا لقول قول 
الوكيل لانه قبض امال لنفع مالك فكان القول قولهكالمودع وإن كان جءل ففيه وحبان (أحدهما) 
ان القول قوله لانه وكيل فكان القول قوله كالاول ( وانثاي ) لا يقيل قو لهلانه قبض الال لنفع نفسه 
/ بقبل قوله فى الرد كالمستمير وسواء اختلفا فىرد العين أو رد تمنها. وجلةالامناء ضير بين (أحدهما) 
من قبض المال انفع مالك لاغير كالودع والوكيل بغير جمل فيقبل قوهم فى الرد لانه لولم يقبل 
قوهم لامتئع الناس من قبول هذه الامانات فيلحق الئاس الغمرر (الثاني)من ينتفع بقبض الامانة كالوكيل 
بدمل والمضارب والاجير لك ل جر والمرمن ففيهم وحبان ذكرهما أبنو الخطاب وقال القاضى 
لا يقبل قول المرمن والمستأجر والمضارب فى الرد لان احمد نص عليه فيالمضارب فيرواية ابن منصور 
ولان من قبض الال انفم ا ار 0ك الردل تكن نان د فك فك 
أو اعتراف فادعى الرد أو التاف ام يقبل قوله لان خيانته قد ثيتت مجحده عفان أقام بينة با ادعاممن 
لدت ل الات 0 تقيل ينه عل وجهين 6 انيل لانه كذبها لد زان لشيس سان 


ببعه لنفسةء ؤاما ببعة 1 0 11 والدهاو مكائبه فذ كرثم اصحابنا ايضا فىجلة ماكر جعلى روابتين 
ولاصحاب الشافمي فيوم وجهان وقال ابو حنيفة يجوز ببعه اولده الكيير لانه امتثئل امر موكلهووافق 
العرف فى بيع غير كا او باعه لاخبه» وفارق الببع اوكيله لان الشراء انما بقع لنفسه وكذاك بيع عبد 
الأذون وبييع طفل بلي عليه بيع لنفسه لان الثشراء يقع لنفسه » ووجه المع بينهم انه يتهم فى حقوم 
وعيل الى ترك الاستقصاء عليهم ف العمن كتهمته فى<ق نفسه وكذلك لا تقبل شهادته طم » والحسم 
فها اذا اراد ان يشتري لموكذه كالحا > فى ببعه لماله لامهما سواء فى المعنى 

( فصل ) وان وكل رجلا يزوج له امرأة فبل له ان يزو<ه ابنتهة مخر ج على ما ذكرنا فى 


الوكيل في البيع هل ,بيع لولده الكبير وقال أبو يوسف ود جوز ووجه القولين ما تقدم فيا 


قلها وان اذنت له موليته فى :زويجها ذرج في :: ويحها انفسه أو ولده او والده وحبان بناء على 
ماد كر في البييع وكذلك لو وكله رجل في تزويج ابلته خر ج فيه مثل ذلك 
( مسئلة 6 ( وهل ,يجوز ان بيع لولده او والدء او مكاتبه؟ على وبين )و قدذ كر افي المسئلة قبلها 


( فصل ) فان وكله فى بع عبده ووكله اخر في شراء عبد فقياس المذهتن جواز شرائه مرء 














4 اختالاف اللوكل والوكيل فيصل" الوكالة (اللعني والشسرح الكبير ) 


أنه م برد شيا (والثاي ) تقبل لانه دعي ارد والتاف قبل و<ود خيا أده وإن كان دحوده انك 
لا تستحق علي شينا أو مالك عندي شىء مع قوله مع عينه لا ن جوابه لايكذب ذلكفانه إذا كان 
قد ناف أو رد فليس لدعنده شىءفلاثنافي بين القو لين إلا أن بدعيأ نهرده أوناف بعدقو لدمالك عنديشىء 
فلا يسمع قوله أيضا لثبوت كذبه وخيانته 

| ا ل الوكالة فقال وكلنني تالكر الكل اتوك تترك ارال 
لان الاصل عدم الوكلة ف ينبت أنه امينه ليقبل قوله عليه ولو قال وكلتك ودفعت اليك مالا فأ كر 
إركل ذلك كله أ اعرف ركنن 5 أر دفم المالالد له فالقولقوله لذلك» وأو قال 00 <ردكااني 
أن أذوج لك فلانة بصداق كذا ففعات وادعت الراك ذلك فا 1 الركل فالقول قولهنص عليه مد 
ففال إن أقام البيئة وإلا لم بلزم الآآخر عقد النكاح قال امد ولا يستحاف قال القاضي لان الوكيل 
ع 8 لغيره عفاما ان ادعته المرأة فينيني ان يستحلف لاما تدعى الصداق في ذمته فاذ| حاف لم ,از مه 
الصداق ولم يازم الوكيل مله شي» لان دعوى المرأة على الموكل وحقوق العقد لاتتعاقبالوكيلءو نقل 
اسحاق بن ابراهم 2ن اعد ان الو كل بلزمه نصاف الصداق لانالوكيلف الثسراءضامن للثمن وللباع 
نالك به كذ ديا اليك اياك لا ذكر ناه ع ويفارق الثعراء لان الثمن مقصود البائيع والعادة تسجيله 
وأخذه من المتولي لاثمراء والنكاح كا لفه في هذا كله ولكن إن كان الوكيل ضمن الور فلها الرجوع 


عليه بنصفه لانه ضمئه عن الموكل وهو مقر بأنه في ذمته وبهذا قال أو حنيفة وأبو بوسف والشافمي 


وقال مد بن امسن يأزم اويل جميع الصداق لان م لم تقع بانكاره يعون ا في الباطن 


نفسه لانه أذن له في طرفي العقد خاز ان بليها اذا انتفث التهمة كالاب بشتريمن مال ولده لنفسه» 
واو وكله المتداعيان في الدعوي عنه) فا لقياس <وازولا نه عكنهالدعوىءن احدهاوالخواب عنالاآخر 
واقامة ح<ة كل واحد منمها ولاصحاب الشافعي فى المسئلتين وحبان 

( فصل ) فان اذن لاوكيل ان ,شتري من نفسه جاز ذلك وقال اصحاب ااشافمي لا يجوزفي احد 
الوجبين لانه بجتمع ده 8 عقد غرضان الاسترخاص لنفسه والاستقصاء لله 000 ' 

ولثا انه وكله في ااتصرف لنفسه از ا لو وكل اأرأة في طلاق نفسها ولان علة الاثم كك 
المشئري لنفسه فيل الاتفاق التبعة لدلااتها على عدم رضا ا اوكل هذا النتصرف وإخراج هذا التصرف 
عن توم لفظه وإرادته وقد صر ح ههنا بالاذن فبها فلا ينفي دلالة الخال مع نصه بلفظه على خلافها » 
وقوهم إنهيتضاد مقصوده في الببع والشراء قانا ان عين الموكل له الو فاشترى به فقد زال مقصود 
الاستقصاء فانه لابراد أ كر م سا حضل .وان م يتين له القن م شمن المثل كم لو باع الاجنبي 
وقد 0 اصدا بئا ذها كل عبداً يشتري له نفسه من سيده وحها 3 جوز ورج هينا مثله 
والصحيح ماقاثاه ان شاء الله تعالى 














( المغنى والشرح الكبير ) فروع في اختلاف ااوكيلوالموكل و" 


نبجب ججيع الصداق . ونا أنه علك الطلاق فاذا أنكر فقد أقر بتحرعها عليه فصار .عنزلة إبقاعه 
لا تحرم نه قال احمد ولا تنزوج المرأة حتى يطاق اعله يكو نكاذا في نكارهوظاهر هذا تحر نكاحها 
قبل طلاقم! لانها معترفة بأمها زوحة له فيؤخذ باقرارها » وا نكاره ليس بطلاق وهل يلزم الموكل طلاقها 8 
حتمل أن لا يازمه لانه لم يثبت في <قه نكاح واو ثبثتلم يكاف الطالاق وحتمل أن يكافه لازال الاحمال 
وإزالة الضرر عما عا لاا ضر رعليهفيه فأشيه الأسكاح الفاسد » واو أدص اث فلانا الغائب وكله في زوج 
ا ا ل نل لكل 
بالتوكيل في التزوي وأنكر أن يكون الوكيل تزوج له فبهنا الاختلاف في تصرف الوكيل والقولةول 
الوكيل فيه فيثبت النْرْويح ههنا وقال القاضي لا ينبت وهو قول أني حنيفة لانه لا تتعذر إامة الينةعليه 
لكونه لا ينعقد إلا ما وذ كر أن احمد نص عليه وأشار إلى نصه فيا إذا أ نكر الموكل الوكلةمن أصلبا 

وانا أنهما اختلفا في فمل الوكيل ما أمر به فكان القول قولهكا لو وكله في بيع ثوبفادعى أنه 
باعه أو في شراء عبد بأاف فادعى أنه اشتراه به وما ذكره القاضي من نص احمد فيااذاأ نكر الموكل 
الوكلة فليس بنص هيئا لاختلاف أحكام الصورتين وتبابنهما فلا بكون النص في احداها ذصا في الاخرى 
وما كْره من المءنى اكادك له فلا يمول عليه » ولو غاب رحدل كاء الك الل اام أنه فزي اففمجا 
طذان! !]ا وراك مد ك2 ) 3 فى نكاحها فعقد عليها وضمن الوكيل الالفثمجاء 


زوجها فأنكر هذا كله فالقول قوله والنكاح الاول كاله وقياس ما ذكر ناه أن المرأة ان صدقت 


(١‏ مسئلة ) ( ولا وز أن ببسم نساء ولا بغير نقد البلد وحتمل أن2وزكالضارب) 

وجلة ذلك ان الموكل إذا عين لاوكل الثراء أو البيع بنقد ممين أو حالا لم تيز عخالفتة لاه 
إءا يتصرف بإذنه ولم يأذن في غير ذلك وان أذن له في الثمراء أو الببع بنسيئة جاز وان اطاق م 
بع إلا حالا بنقد البيذ لان الاصل في البيع الحلول واطلاق النقد يتصرف الى نقد البلد كما لو بارع 
ماله فان كان في البلد نقدان باع بأغليما ذان نساويا باع ما شاء منهها وبهذا قال الشافمى وقال ابو 
<نيفة وصاحياه له البيع نساء لانه معتاد فأ شيه المال ويتخر ج انا مثل ذلك بناء ناانطان اريت 
اذيك اناك لانه لو اطاق البيع حمل على الماول فكذلك إذا أطلق الوكالة ولا نسل نساوي العادة 
فيها فان بيع الخال أكق ؛ ويفارق المضارية اوحبين (أحدهما) انالمقصودمن المضاربة البح لادفم 
الماجة بالْن في المال وقد يكو نالمقصود في الوكالة دفم حاجة بأجرة تفوت تأخير الثن(الثاني) ان 
استيفاء لمن في المضاربة على المضارب فيعود ضرر كن في التقاضي عليه وهيئا حخلافه فلا برضى 
به الموكل ولان الضرر في توى الكن على المضارب لانه بحسب من الربح اسكون الربح وقاية لرأس 
المال وهبنا يعود على المو كل فانقطم الالحاق 

( المخنيو اللشمر حالكيين ) )١5(‏ ( المزءالخامس) 














اختلاف الوكيل والموكل في صفة الوكالة (المغنى والشرح الكير) 


الوكيل زمه الالف إلا أن يدها زوحبائيلد<ذول الثاني ماو <> ذلك عن مالك وزف رو حك عن أي حايفة 


والشافعي انه لايازم الضامن شيءلا نهفرع عن المضمون عنه ولم يلزم المضمون عنه شىء فكذلك فرعه. 
0 مقر بأن الحق فيذمة المضدون عنه وانه ضامن عنه فلزمه ما أقر به كا لوادعى على 


ع 


ر<ل انه ضمن له الفا على اجنى فأقر الضامن «الضمان وصحته وروت اق ف ذمة ااضدون اعنة 
وكا لو ادعى شفعة على انسان فى شقص اشتراه فأقر البائع بالبيع فأ تكرهالشتري فانالشفيع يستحق 
الشفعة فى أصح 'و<بين وإن لم ندع الراء سحة ماد 5ه كل فز + عله ويل أن دن اأسقكل 
عنه الغيان أسقطه في هذه الصورة ومن ا ره في الصورةالاخرىثلا لذيكون فيها اختلاف واللأعر 
(الخالالسادس) أن كتافافى صفة الوكالة فيقول وكلتك فى بيع هذا العبدقال بل وكاتنى ف بيع هذه اخارية 
أوةالوكلتك في البيبع بألفينقال بل بأ اف أو قال وكاتك فى ببعه نقد ]قال بل نسيئة أوقال وكاتك فى ششراء .1 
أمة أو قال وكاتتك فى انشراء خمسةقال بل بعثمرة فةال القاضي القولةو لا موكل وهومذهب 

الشافمي وأصحاب الرأيوان النذروقال أوالخطاب! ااه يالبيع نقد 1 ي الثمراء بخمسة قال 
بل اذنت لي في الب بع أسيثة وفي الشمراء بعثمرةااقولةولالو؟ كلاش وعدي الضاريةلا :»انين 0 
ال 2 0 دف فت هكالخياط اذا قال حدم تفصيله قا اء قال بل قيصا 0 ن مالك 


ف( مسئلة © ( وان باع بدون كن مما قدره له صح وضمن النقص ) 

وحملة ذلك ان الوكيل ليس له ان يبع بدون كن المثل أو دون اما قدره له وهذا فال الك 
وأبو يوسف ومد » وقال أبو حثيفة اذا اطلق الوكلة في البيع فله ابيع بأي ثمنكان لان لفظه في 
الاذن مطاق فيجب حمله على اطالاقه 

ولنا أنه وكل مطاق ةو في عقد معاوضة فاقتضى ثمن المثل ا لشراء فانه قد وافق عليه وبه ينتقض 
دليله فان باع بأقل من عن المثل, مما لايتغابن الناس عثله ار دون كاعد 2401 حم دن 
له في الببع » وعن أحجد البيع صحييح ويضمن الوكيل النقص لان ٠ن‏ صح بيعه بثمن المثل صح بدونه 
0 هذهاارواءة كون عل الوكل شان النقص وفي قدره وحبان ( ا حدجها ) ما بين كن 
المال وما باعه به (والثاني) ما بين ما يتغان الناس عثلهوما لايتغا بئون لان ما يتغا بن الئاس به بصح بيعه 
به ولا ضهان عليه والاول أقيس لانه ّ اه بع الاجني وكلتصرفكان الوكيل 
فيه خالفا اوكله لشكه فيه حكم تصرف الاجنني على ما ل ل الاك 
عادة وهو درثم في عشرة فعفو عله اذا لم 05 ن الوك ل قدر الع ن لان ما يتغان الناس به بعد تمن المثل 
ولا مكن التحرز مله . 

(فصل) ولو <ضسر من زيد على من امثل لم جز ان يسيع بثمن المثل لان عليه الاحتراط وطلب 
الحظ لموكله فان باع بثمن المثل لغضر من يزيد في مدة الخيار لم يازمه فسخ العقد لان الزيادة منهي 











1 المغني والشرح الكبير ) اختلاف الوككل والموكل في صفة الوكالة‎ ١ 


كد ان أدركت الساعة ة فالقول قول | له 0 وان ان فالقول قول |[ كل د, ب إذا فانتازم الوكيلالغمان 


والاصل عدمه لاف ما إذاكانت موحدودة ءََ 5 لاون أصح أوحبين (أحدها) 0 احتلفا في 
في التوكل الذي بدعيه الوكل والاصل عدمة فكان القول قول من بنفيه كا لو لم بقر الموكل بتوكله 
في غيره (والثاني) أنهما 'ختافا في صفة قو لالموكل فكان القول قو لهفيصفة كلامه كا لو اختاف الزوحان 
في صفة الطلاق» فعلى هذا اذا قال اشتر يت لكهذه اليارية بإذنكقال ما أذنت لك الافي شراءغيرها 
أو قال اشتر بتها اك بألفين فقال ما أذنت لك في شرائها الا بأاف فالقول قول الموكل وعليهالمين فاذأ 
حاف بريء من الثسراء ثم لا ملو اما ان يكون الشرا بعين المال أو فى الذمة فانكان بعين المالفالببيع 
باطل ورد اذارية علي البائم ان اعترف بذلك وان كذيه في ان الشراء لغيره 11 عال غيره بغير إذه 


القول قول البائم لان الظاهر ان ما في بد الانسان له فان ادعى الوكل عامه بذلك خلنة اله ابعل 


أنه اشتراه عال موكله لانه يحلف_على في فل غيره فسكانت »يندعلى نفي أأعلل فاذا حاف أمضى البييع وعلى 
اوكل غراءة الك نلوكاه ودقم الن الى الياثم, وث.قى المارية فى بده ولا تحل لدلانهلا خلومن ان بكون 


ادقا مكرون إأء 0 اك فتكون للم ابا نع فاذا آراد استحلاها اشتراها يمن هي له في الباطن فان 
امتنم من بيعه أياها رفع الادر لل ل لاق ليندعة اياها ليثيت المللك له ظاه را وباطنا ويصير 
ما ثبت له ف ذمته نا قصاحا بالذي 1 اا - بر ظاما فان 3 ال رهن اله عع كبر عليه 


2 ابم ا جوع رادار زايد قد لايبت عل رك 5 ا إبلزمة 
لك لانها زيادة امن حخصيابا أشيه ما قبل البيع, والنبي توه ]ل اذى زاك لا الى الوكل فأشيه ما 


اذا زاد قبل 3 بعد الاثفاق علية 
الؤمستلة و (واناع بأ كزمن كن أمثل صحسوا كانت الزيادة من جنس الن الذ اذ يأمر بدأو جتكنهي) 


ب 


إذا 01 ف 2 شيء معين قباعه 1ك مئة صحَ لت الزيادة كدت وكذلك أذ أطلق قبأعه 


بإكث من ثون امثل لانه باع باللأذون فيه وزاد زيادة تنفعه ولا نضره وسواءكانت الزيادة ون جنس 
ان اللأموربه أومن غير جنسه كن أذن فيالبيع عاثةدرثم فباعه عائقدرثم ودرنارأوثوب وقال أصحاب 
الشافعي لاايصح ببعه بعائة ووب في أحد الوجبين لانه من غير جنس الامان 

ولنا 1 زيادة تنفعه ولا تغمره أشه مالو باعه عائة وديئار ولان الاذن في بعه عاثة أذن في بعه 
بزيادةعليها عرفاً لانمن رضي عاء: لايكره أن بزاد عليها ماينفعه ولايضره وبصير كا لووكاهنيالششراء 
فاشرى بدون كن المثل ا ماقدر له 

0 1 7 (وان قال بعه بدرثم فباعه بديئار صح ف ا الوحوين ) 

لآنه 0 فيه عرفا فان من رخي يدرثم رذي ا 0 كرى*#رى بيعة عاكة درثم ودينار 
علي ما ذكر نا في المسسئلة قبلها وقال القاضي لا يصح وهو مذهب الشافمي لانه خالف موكله في انس 














1" اختلافها في الببع قدا أو نسبئة ( اللغني وانشرح الكيير ) 
لانه عقد مراضاة وان قال ان كانت الخارية لي فقد بنكيا أو قال الموكل ان كنت أذنت لك في شرائها 
بألفين فقد بسكا ففيه وجبان (أحدهما) لايصح وهو قول القاضي و بعض الشافعية لانه بع علق على 
شرط (والثاني) ,صح لان هذا أمر واقع يعامان وجوده فلا ,مر جعله شرطا كا لو قال ان كانت هذه 
الجارية جاربتى فقد بعتكها وكذا كل شرط عالما وجوده فائه لا يوجب وقوف البيع ولا شكا فيه 
فاما ان كان الوكل اشرى في الذمة م نقد العن صح الثمراء ولزم الوكيل في الظاهر فأمافي الباطن 
فانكان الوك ل كاذيا في دعواء فالمارية له لانه اشير اها فى ذمته بغير أمرغيره وانكانصادقا فاارية 
نوكه قاذ راد إ ترا له تسل ال ل انها نه كا د كنا وكل موضم كات المركل فالا لالم 
6 ا رك رح السك رن 5 رك 412 2 اوداك 
أَدْن للحا ؟ في ببعها وتوفية حقه عن منها فانكانت ناو كيل فتد أذن في بيءها وانكانت' للموكل فقد 
باعها لجال في ايغاء دن امتنع المدن من وفائه وقد قبل غير ما ذكر:! وهذا أقرب ان شاء الله تمالى 
وإن اشتراها الوكل مر الخالم اله على الموكل از لانه قائم مقام الموكل في هذا 
فاشث_يه مالو اشترى مئه 

( فصل ) ولو وكله في بسع عبد فباعه نسيئة فقال الموكل ٠١‏ أذنت في بيعهالاتقداوصدقه الوكيل 
والمشتري فسد البببع وله «حلالبة من شاء منهها بالعبد انكان باقبا أو بقيمته ان كان تالفا فان أخذ القيمة 


أشبه ما لو باعه بثوب يساويد بناراً فاما ان قال بعه عائةدرثم فباعه عائة ثوب قيمتها | كث من الدراثم 


أو بعانين درحماً وعثمرين ثوبا ل+بصح وهومذهب الشافعي لانها من غير الاثمان ولانه لم بوذن فيه لفظا 


ولاعرفا بحلاف ببعه بديثار. 

( فصل ) فان وكله في ببع عبد عائة فباع بعضه ما 0 وكله مطلقا فباع بعضه من الكل حاز 
لانه مأذون فيه عرفا فان من رضي عائة كنا الكل رضي بها ثهنا للبعض ولائه <صل له المائة وأبتى له 
زيادة تنفعة ولا تضره وله بيع الصف لاك لآانه دوك فيه فأشيه ما لو بارع ل بزيادة على 
كنه » وحتمل ان لا جوز لانه قد حصل للموكل غرضه من العن بيع البعض فرعا لا مختار بيع باقيه 
للغني عن ببعه عا حصل له من كن البعض وهكذا لو وكله في بسع عبدن عاثة شياع أحدها ما ريصح 
ا 0 وهل له بيع الاخر على و<وين فإنا آل وأكلة ف بيع عبده عائة قباع بعضه باقل منها اد 
وكلة مطلقا فباع بعضه بدون من الكل ١‏ يصح وبه قال الشافعي وأنووسف وتحمد وقال أو حنيفة 
جوز فها إذا أطلق الوكالة بئاء على أصله في ان للوكيل المطلق البيع با شاء 

وكا ان كل الكل عررا في تبعضه ولم بوجد الاذن فيه نطقاً ولاعرفا فل مركا لو وكاه في 
في شراء عند فاشترى لعضة . 


( مسئلة ) ( فان قال بعه بالف نساء فباعه بأّاف حالة صخ انكان لايستضر بحفظ القن في الال) 














(الغني والشرح الكبير ). مق قب الوكيل الأن قو الماك و ده 00 


5 00 رجع على المشتري 5 لان الناف في بده فاستقر الغمان عليه وان 0 يرجع 


على 5-1 كداكة وادعنا انه دن ليع نسيئة فعلى قول القاخي ف الم وكلو يرجع في ألعين 3 


انكانت قائمة وانكانت تالفة رجع بقيمتها على من شاء منهما فان رجمء 0 رجع على الوكيل 
بالن الذي لا 3 لانه : يسم له المببع وان ضمن الوكيل مر يرجع على المشرري في الخال 
لاله يقر بصحة البييع واحل ال ن وان البائع ظامه بالرجوع عليه وأنه ا عابست-قالمطالية لعن بعد 
الاحل فاذا حل الاجل رجع الوكل على المشتري بأقل الامرين من القيمة أو الوّن المسمىلان القيمة 
ان كات انل قاعره 5 فلا يرجع 6 غرم وان كان الثمن أقل فالوكل معترف 
لامشتري انه لا ستحق عل اك ةانان الوكل ظلمة بأحد ن الزائد على الثمن فلا يرجع على 
المغتري ما ظلعه كل ان كذبه احدهادون ال خر فله الردجوع على المصدق بغير عين ويحاف 
ع م 0 21 نا هذا ان اعثرف المشري أن الو كل وكيل في الببع 
وان 0 ذلك وقال اما عد ي ما كك فالقول قوله مع عينه 2 م 
( فصل ) واذا قبض اول كن المبسسع فهو أمانة في بده لا بازمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه 
1 لانه رضي 0 في يده ولم 5 عن ذلك فان طلبه 8 خر رده مع اناه فتلت صمنه وان 


وعده برده ثم و انني كنت سل طلية أو أندكان تاف لم يقبا 0 لان فكدك اده 


إذا وكله في مع ساعة نسيئة فباعها 1 :ا نكقة 0 بدون ما عيئه لهلم نقذ بعهلانه 
خااف موكلة لكونة اغا رضي بشمن النسئة دون النقد وان اإعما 8 عثل انها نسيئة 1 بعا عيئه 
من الن فقال القاضي يصح 0 كا لو وكله ف ببعبا بعششرة فباعبا باككثر من ثمنها 
لكوك كر لدفيه فان لم يكن لهغ رض في الأسيئةصح لما ذكر نا وا نكانله فيها غرض مثل ان ستضر 
حفط العن في كان ا حاف عليه من التاف أو التغلين أو تر ءن .اله الى وقت الاولاو نحو ذلك 
فهو 0 1 يؤّذن له لان 00 الاذن لا يتناوك السكوث عنه الا اذا علم أنه ف المصاحة كالماطوق و 
أكث فيكون المي فيه اتا بطر يق التتبيه أو الماثلة وم كان في المنطوق به غرض بح +يجز تفويته 
ولاثوت الحم في غيره 
( مسئلة» (وان وكله فيالثشرا ل الال 0 مما قدرهله(١)أما‏ إذا وكلةه 
في الشراء فاشترىبأ كثر من “من المثلما لا يتغان الناس بمثلة 
( فصل ) فان وكله في ببع عبيد 2 ائهم ملك العقد عاييم لان 
الاذن يتناول العقد عليهم جلة والعرف في بيمم وشراكهم العقد على واحد واحد ولا ضرر في جممم 
ولا افرادثم يلاف ما لو وكله 5 شراء عبد فاشترى بعضه فانه لاريصح لانه يفضي الى التشقيض وفيه 


اخرار ال ركل: فان قال اشتر لي عبيداً صفةةواحدة اط م بعهم لي م بز عا لفته لان 


)١(‏ هذهالمسئلة 

ذكرت في الاصل بهذا 

الوضع وي كا ترى 

ا اج 
ااي 














00 ع ماإذا وكلة فيشراء 1-6 فاشرى موجلا ) الي في والشرح الكير ( 


بوعده برده فان صدقه الموكل بريء وان كذبه فالقول قول الموكل فان أقام الوكيل بينة بذك 
فبل يقبل على و<بين (أحدها) يقل لانه لوصدقه الموكل برى» فكذاك اذا قامت له بيئة ولاناليئة 
احدى اطجتين فبرىء ما كالاقرا ر (والثاتي)لاية.! للانه كيه بوعد «بالدقع الك كاد 1 ار بيراءهفر 
سق له منازع وان لم عل ررك ل لق ا الت ريع كاد 0 ا اك م بقيلقوله 
لاندضاءن بالمنع خارج عن حال الامانة وانأقام . عا ادعاه من الرد دلا تاف بيئة “عع تلا نه لم 0 0 
(فصل) قال أحمد في رواية أي الحارث في رجل له على ار دراثم فيعث اليه رسولا يقبضها 
فبعث اليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول فهو من مال الباعث لانه لم يأمره عصارفته اتماكان 
من ضهان اليا عث لاله دفع الى الرسول غ سير ما أمره به المرسل فان المرسل اها أمره بقيض ماله في 
ذمته وضي الدراثم ولم يدفمما واعا دفع ديئارا عوضا عن عثمرة دراثم وهذا صرف إفتقر الى رضى 
صاحب الدين وإذنه وام يأذن فصار الرسول وكيلا لابأعث في تأديته إلى صاحب الدن ومصارقة به 
فاذا ناف في بد و كله كان مرل ضمانه الوم الا ان بر الرسول الفرم أن رب الدبن اذن له 
في فبض الدشار عن الدراثم فيكون حية_ذ هن ضهان الرسول لانه غره َك 2د الدثار عل 1 
0 للمرسل » وان قبض رام الي 0 بقبضها فضاءت هن الرس_ول فهي من ضان صاحب 


الدين لاما تلفت من بيد 00 وقال أحمد في رو ان رخل لةعند آخر دثائير وثياب فبعث 


تنصيصه على ذلك بدل على غرضه فيه فم يتناول اذنه سواه »وان قال اشتر لى عبدن صفقة فاشزى 
عبدن لا'نين ششركة بينهها من وكيليها أو هن أحدها ادن اد جر إن كل لي را فك 
منفرد فاشترى من المالكين بأن 0 له البيع فيهما وقبل ذلك مئهيا بافظ واحد فقال القاضي لابازم 
الموكل وهو مذهب الشافعى لان عقد الواحد مع الائنين عقدان وحتمل 0 بلزمه لان ول هو 
الغراء وهومتحد والفرض لاتختاف » وان اشتراهامن وكيليهيا وعين ثمن كل واحدمنها مثل ان يقول 
بعتك هذن العبدين هذا هائة وحذا بانين فقال قبلت احتمل أيضاً وجبين وان م يعين الون 
لكل واحد ام يصح البيبع هالة اللمن وفيه وحه أنه ينصح ويقسط الثمن على قدر قيمتها » وقد د كر 
ذلك في تفريق الصفقة . 

(( مسئلة 6 ( وان وكل فى شراء شىء نقداً بثمن معين فاشتراه به مجلا صح ) 

ذكره القاضي اك ضاق ما لو وكله فى الشراء عائة فاشترى بدونه! » وحتمل أن 
إنظر فى ذلك فانكان فيه ضرر كو أن يستضر با ٠‏ لمن ء رن ذلك لم يز ولاصتحاب الشافمي 
فى صحة الشراء وجهان : 

(مسئلة» (و إن قالاشترلي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوياحداهما دينارا أو اث شترى لدشاة 
تساوي ديناراً بأقل منه سح والا لم يصح) 








0 اليد فى والشرج. الكيي) _ لق فيا اختلاف الوكيل والوكل _ ا 


اليه ول" مقال نكن نار اناه دينارين وثوبين فضاعت فالضان َّ الباعث يمني الذي أعطاه 
الديئاررن واثوبين وبرحع به على الرسول يعني عايه ضمان الديثار والثوب الزائدين اما جعل عليه 
الضمان لانه دفعهما الى من لم يؤمر بدفعهما اليه به ورحع بها على الرسول لانه غره وحصل التاف في بده 
فاستقر عليه الضمان و الموكل تضمين الوكل لانه #.دى بقيض مالم يؤمر بقبضه فاذا ضمئه لم يردمعقى 
1 ا 2 ورا ف ريل ول كادف اناك كه 
ل ا ا ف ١‏ الكل شار 01 ]ار ف اسار لكان 
عليه إعا لم يضمنه لانه رهن فاسد والقبض ف العقد الفاسد كالقبش في الصحيح فاكان القبض 
في صحيدة مضمو ناكان مضمونا في فاسده وماكان غير مضمون فيصحيحه كان غير مضمون في فاسده 
ونقل اللغوي 000 آخر درام يشتري له بها شاة الا ار فضاعا فلا 
ثيء عليه وان ضاع أحدها 1 ضاع غرمه قال القاضي هذا 0 2 خلطها عا يزمنهاوحتمل 
أنه ان له في خلطها اما ان <لطها عا لا تتميز منه بغير أذنه ضمنئها كالوديعة واعا ل الضمان اذا 

ضاع أحدها لانه لا عل أن الداع درام الموكل والاصل بقَاؤها ومعنى الضمان 1 انه يحسب الضائع 
من دراهم انام ناكل فيال اال خر وهو اذا خاطها ما تتميز منه فاذا ضاعت دراثمالموكلوحدها 


فلا ضمان عليه لاما ضاغت من غير تعد مله 


وخلة ذلك أنه نانك ف ا كاه 1 ] ا الى كا تارف كل مه أفل من 
دنار لم بقع الكل وزاذكانت اولصت ننه احطارك مكار أن السدادنا سالك كارا وااا نكري 
أقلمنه صح وازم ا موكل وهذا المشهور من مذهبالشافعي» وقال أوحنيفة بقع للموكل إحدى الشاتين 
نصف درئار والاخرى للوكيل لانه لم برض بالزامه عبدة شاة واحدة 

وانا أن الني ميك أعطى عروة نالمعد البارقي دينارا فقال «اشتر ثنا بدشاة» قالفأًتيت الماب 
فاشتر يتشانين بديذارغئت أسوةم أو أقودهما فلقيني رجل في الطر يق فساومني فبعتمندشاة بدينارفأتيت 


البي بللا بالدناروبا لشاة فقات يارسول اللّههذادينارك وهذهثا تك فقال «وصنءتكيف6# -فدثته الحديث 


تمال< اللىم بارك لهفيصفقة عينه » ولا نشحصل الماذون فيه وزيادة من حاسهتنفم ولا نضر فوقم ذلك له 


كا لو قال بعه بدينار فباعه بديئارين وما ذ كروه بطل بالبييع فان ا الشائين بغير 
امر الموكل ففيهوحبان(احدهما) لا يصح لان باع مال موكله بغير إذنه في ' رك يسع الشانين (والئاني) 
انكانت الباقية تساوي ديثاراً از لحديث عروة ولانهحصل لهالأذونوزيادة من جنسهتثفم ولاتضر 
فوقم ذلك لدكالوقال له بمه بد ينارفباعه بدينار وماذكره يبطلبالبيع » فان باع الوكيل إحدى الشائين بغي رص 
الموكلففيه وجبان (أحدهما) البيع بإطللا نه بإع مال موكله بغي أمره فلي زكيع الشاتين (والثاني)انكانت 
الباقية تنساوي دبناراً جاز لحديث عروة البارقي ولانه حصل له المقصود واازيادة لوكانت غيرالشاة جاز 











يفن اركل في قضاء الددن وفروع فيه (المغني و اتسرح الكبير 1 


إمسثئلة )قال(و لذ 1 0 ردقم فم الورجل مالاافا دعى اتددقمه إل يدلبل 3 و لدعلى الآ 200 ( 


وجلته أن الرجل اذا وكل وكيلا في قضاء دينه ودفم اليه مالا ليدفعه اليه فادعى الوكيل قضاء 
الدن ودفع امال إلى الغرم لم يقبل قوله على الفري الا يبيئة لانه ليس بأمينه فر يقبل قوله عليه في 
الدفم البهك لو ادعى الموكل ذلك فاذا حاف اغرم فله مطالية الوكل أن ا 0 بدفع المال 
الى وكله فاذادفعه فبل ارك ال لمن فا ركان الم امك ى الدن بغيربيئة فلاموكل 
الرجوع عليه اذا قضاه فيغيية و 5 كل قال القاخضي سوا داه قذى الحق 5 وهذاقول 


8 0 ع ع 
الشافعي لآيه اذن له يي قضاء ركه ول بوحد وعن | مد رواية اخرى 3 برجم علية شيء لابن 


يكون أمره بالاشهاد فل ,فعل » فءلىهذه الرواية ان صدقه الموكل في الدفع لم يرجم عليه بشيء وان 
كذبه فالقول قول الوكيل مم عينه وهذا قول ابي حئيفة وو<هلاصحاب الشافعي لانه ادعى فعل 
ما أمر به موكله فكان القول قوله كا لو أمره بدي ثو به فادعى أنه باعه » ووجه الاول أنه مف رط بترك 
الاشهادفضمن كا لو فرط في البيع بدون؟نالمثل » فان قيل في يأمره بالاشهاد قانا 0 
عد ذلك لانه لا ينبت إلا به فيصير كأءره بالبيع ا يقتضى ذلك 0 المنوم اكذااض' 


خاز له |بداها بغيرها وهذا ظاهركلام اححد لانه اخذ يحديث 5 البه» واذا انا لاعيوز له 
بيع الشاة قباعم! قهل بيبطل البييع أو ريصح وبقف على اجازة الموكل؟ على روايتين وهذا اصل لكل 
تضرف ملك الغير بغير اذنه ووكيلخالفموكله فيدالروايتان وللشافعي في صحة البيع هيئا وحمان 

( فصل ) واذا وكله في شراء عبد معين عائة فاشتراه ما دومها صح ولزم الموكل لانه مأذون فيه 
عرفا وان قال لا تشتره بدون المائة نشالفه ل بز لانه خااف نصه وصربح قوله مقدم على دلالة 
ااعرف وان قال اشتره عائة ولا تنشتره حمسين جازله شراؤه بعا : ق اسن لان اذنه في الثمراء عائة 
يدل عرفا على الثراء ,عا دونما خر ج منه المْسون بصربح النهي بقي فيا فوقها على مقتضى الاذن 
فان اشتراه با دون الُسين جاز في احدى الو<بين لذلك ولانه لم يخااف صريح 0 
عليها( وانثاني) لا جوز لانه مهاه عن ا لين استقلالا لحافكان تنبيها على النبي عما دو ناكا ان الاذن 
في الثمراء عاثة أذن فيا دوما رى مجرى صربح بيه فان تنبيه الكلام كنصه » ذان قال اشتره عاثة 
دئار فاشتراه بعائة درثم فالح»ي فيهكا لو قال بعه بدرشم فباء-ه بدينار على ما مغى وان قال اشير لي 
نصفه عاثة فاشير اه كله أوأكؤمن نصفه عائةجازلا نهمأذون فيهعر فاوانقالاشترلي نصفهءاثة ولاتشتره 
جيعه فاشرى أ كز من النصف وأقل من السكل عائةصح في قياس المسثلة التي قبلها لكوندلالة العرفقاضية 
بالاذن في شراءكل ما زاد على النصف <ر ج ايع بصربح نيه ففما عداه يبقى على مقتضى الاذن 

( فصل ) وان وكله في شراء عبد موصوف عائة فاشيراه على الصفة بدوم! جاز لانه مأذون فيه 
عرفا وان خالف في الصفة أو اشتراه بإكثر منها لم يازم الموكل وان قال اشترلي عبداً بعائة فاشترى 











( المغنىوالشرح الكير ) فرو ع في الأشباد على تصرفات الوكل كا 


وقباس القول الا خر ككن القول عوحبه وان قوله مقبول في القضاء لكن ازمه الضمان لتفريطه لالرد 
ذوله » وعلىهذا لوكان القضاء ضيرة الموكل لم يضمن الوكيل شيا لان تركه الاشهادوالاحتياط رضى 
.نه بها فعل وكيله وكذلك لو أذن له في القضاء بغير اشاد فلا ضبان على الوكيل لان ريح قوله يقدم 
على ما تقتضيه دلالة الخال وكذلك ان أشهدعلي القضاءعدو لافاتواأو غابوافلاخان عليه لعدم تفر يطهوان 
أغر ا سالد راطق بش ادتهكشا هدو احد أور جلاو ام رأ تين فبل يب رأمن ااضمان رج على روايتين 
وان اختاف الوكل والموكل فقال قضيت الدبن بحضرتك قال بل فيغيبق أو قال أذنتلي في قضائه شير 
بنة فا نكر لاذ نأ وقال) شردت عل الفضاءشهود فا نوا فأ ذكرهالموكل فالةو ل قول امو كل لان لاص معه. 

( فصل ) وإن وكله في إبداع ماله فأودعه وم يشبد فقال أصحابنا لا يضمن إذا أنكر المودع » 
وكلام اخر قي بعمومه يقتضى أن لا يقبل قوله على الا مر وهو أحد الوجبين لاصحاب الشافمي لان 
الرديعة لا ثثيت إلا بالبينة هي كالدين » وقال أصحابنا لا بصح القياس على الدين لان قول المودع يقبل 
في الرد والهلاك فلا فائدة في الاستيئاق “لاف الدين فان قال الوكيل دفعت المال إلى المودع فقال : 
م تدفعه فالقول قول الوكيل لانهما اخنافا فيتصرفه وفها وكل فيه فكان القول قوله فيه 

(فصل) وإذا كان على رجحل دين وعنده وديعة ذاءه انسان فادعى انه وكيل صاحب الدبن 


والوديعة في قبطهما وأقام بذلك بيئة وجب الدفع اليه وان لم يقم بينئة لم يلزمه دفعها اليه سواء صدقه 


عدا ا ]1 0 جار رار اتا ك سر فاكا ساك دو ]| فد اده 2 ا رز ياك 


كان لا ساوي مائة لم جز وان شاوى 1 ك2 ما اشراه به لآثه خالاف أعره ولم حصل غرضه 


راش ) ( ل له شراء ميت فان رحد 6 إشراء عيارفه رد )ذا دك فى شاء ساعة 
موسو ١‏ كر أن بقاري ما إلا سلدعة من الوب لان اطلاق البح يقتضي السلامة ولذاك جار له 
الرد بالعيب فان اشترى معيباً بعر عببه لم يازم الموكل لانه اشترى له ما لم يأذن فيه وان لم يعم صح 
الببع لانه ما يلزمه شراء صحييح في الظاهر اعجزه عن التحرز عن شراء معيب لا يعر عيبه فاذا عل 
عيبه ملك رده لانه قائم مقام الموكل و للموكل رده أيضاً لانه ملكة » فان حضر قبل رد الوكيل ورضي 
إاعيب لم يكن للوكيل رده لان المق له لاف المضارب فان له الرد وان رضي رب امال فان له حقاً 
فلا سقط برضاء غيره وأن لم قفر ان اد الوكيل الرد فقال له البائع توقف حت بحضر ا موكل فرها 
رضي بالعيب لم يلزمه ذلك لانه لا يأمن فوات الزد بهرب البائع وفوات الكن بتلفه فان اخره 
ثاء على هذا القول فل برض به الموكل فله الرد وان قلنا الرد على الفور لانه أخره باذن البائع فيه 
:ان رضي الركل سقط الرد 

( مسئلة » ( وان قال البائم موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل بيمينه أنه لاير ذلك) 

( الغني الشرح والكيير ) كا ( الخيزء الخامس) 











0 فروع في الاشهادعلى تصرفات الوكيل ( الغنى والشمرح الكبير ) 


في اه وكيله أو كذ به وبهذا قال الشافعي وقال أبو حئيفة ان صدقه ازمه وفاء الدين وفي دفع العين 
اليه روايتان أشبرها لا جب تسايمها واحتج بأنه أقرله حق الا ستيفاء فازمه | يفاؤه كال وأقرله| نهوارثه 
وناانه اللي لا بيرئه فلا بحب ا اوكان اق عي ناوكا او أقر إن هذا وصي الصغير » وفارق 
الاقراد بكونه 0 لانه يتضمن براءته فانه أقر 1 نه لا حق لسواه» فاما ان 9 ار وكالتهم؛ سات 
وقال 1 حئيفة ست حاف» ومبق : الخلاف على الحلاف في و<دوب الدقعم مع اتصديق شنأ رحا علية 
الدفع مع التصديق ألزه العين عند التكا.يب كسائر الحقوق ومن لم بوجب عليه الدفع مع التصديق 
قال لا يازمه العين عند الت-كذيب اعدم فاثدماء فان دفع اليه مع اتصديق أو مع عدمه ضر الموكل 


700 


وصدق الوكيل برىء الدافع وان كذبه فالقول ره مع , عيئه فاذا حاف وكان اق ع. نا قا كة 
اوكل فله أخذها وله مطالبة من شاه بردها لان الداع دنهما إلى غر مستحةم! والوكل عين ها! 
في يده فان طالب الدافم فلادافم مطالبة الوكيل مها وأخذها من بده ايسامها إلى صاحبهاء وإن تلفت 
العين أو تعذر ردها فاصاحها الرجوع بيدها على من شاء مثها لان الدافع ضمم! بالدفم والمد فوعالء 
قيض مالايسة تحق قيضه أ بها ضمن لم برجع على 5 در لان كل واحد مثهها ,يدعي اد 
المالك ظٍ ويقر بانه لم بود من صاحبه تعد فلا برجع على صاحبه بظلم ء غره إلا أن يكون الدافع دفعما 


إل الوكيل من شير غيى تصديقه فيا ادعاه من 0 فان ضمن ا على ا ا 0 بط 0 


لان 1 عدم 00 فلا بقل قوله 0 بيئة اننم قم بينة 7 إستداف الركيل الا 0 دمر 
ذ] قال الشافعي وقال 5 <ئيفة في رواية لا ستحاف لانه لو حاف 


عامة في<ااف على نفي لعل !ىدم 
كان ناء, يني العين ولس بصحيح فانه لا نيابة هبنا فانه إعا حاف على أفي عامه وه_ذا لا ثوب 
فيه عن أحد ولو اشترى المضارب معيا أصح لان المقصود منها الربحوهو نحضل مم اليب لاف |أوكل 
فانه قد يكون غرض الموكل القئية والانتفاع والعبب عنع بعض ذلك 

( مسثلة » (فان رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعبب فول يصح الرد على وحمين) 

(احدها) لايصح و الموكل استر<اعه وللبائعرده عليه لانرضاءه به عزللاو لعن الرد بد ليل انه 
لوه أن له الرد (الثائي) يصح الرد إناء علىان الوكيل لا ينعزل قبل الع بالءزل فان رضي الوكيل 
المعيب أو أمسكد امساكا ينقطع به الرد ضر الموكل فأراد الرد فله ذلك علىالوجه الاول ان صدق 
اليثم الموكيل أنالئمراء له أو قامت به بيئة وان كذبه دكن بيئة خاف البائم ا بعر أنالشراءله 
رده لا نالظاهر ان من اشترى شيا فبوله ويازمالوكيل وعليهغرامة الأن وهذا كله .ذهب 
وكل شراء المعيب لان التوكيل فيالبييع مطلقا يدخل المعيبفياطلاقهولانه 


فليس له 
الشافعى» وفال| بو حنيفة ا 
أمين في الشراء كاز له ذلك كالمضارب 

ولنا ان البيع بإطلاقه يقتضي الصحبح دون المعيب فكذلك الوكلة فيه ويفارق المضاربة من حيث 











( المغني والشمرح الكيير ) فروع في الاشهاد على تصرفات الوكيل و 


ولا ثبتت ببيذة وإن دمن الوكل مرجع 1 وان دن لسك الويل صدى ما أو فرظ أستين 
الغمان عليه فان ضمن ل برجم على احد وان ضمن الداقع رجع عليه لانه وانكان بقر أنه قبضه قبضاً 
صحبحاً لكن ازمه ااغمان بتفر بطه وتعديه فالدافم بقول ظاءى امالك بالرحو ع علي ولهعلى الوكيل 
عق «ترف به ااوكل فياذذه ,ستوفي حقه .نه فاما إنكان المدفوع ديا لم برجع إلا على الدافم 
وحده لان حقه في ذمة الدافع لم نيحد الوكل 
بن مال الدافع في زم صاحب اق الول والدانم زعمان انه صار مانكا لصاحب اق واندظالم 
ادافع بالاأخذ منه فيرجمع الدافع فيا أخذ منه الوكيل ويكون قصاصاً مما أخذ منه صاحب اق وإن 
كان قد تاف في يد الدكيل لم يرجم عليه بشيء لانه مذ بانه أمين لا ضبان علية. إلا أن تف 
بتعديه وتفريطه فيرجع عليه . 

(فصل) فان حاء رحل فال اناوارث صاحب المق فان:انسكره لزمته العين انه لام 2 انال 


لان العين هبئا على نفي الغير قعل فكانت على نفي العرلانه لو صدقه لزمه الدفع أأيه ذاما لزمه الدقع 


مع الاقرار لزمتة العين مع الانكار »وان صدقه فيانه وارث صاحب الحق لا وارث لدسواهلزمهالدقم 


اليه بذير خلاف تله لانه مقر له بالق وأنه برا | بهذا الدفم فإزمة كم لو حاء صا حب القءفاما إنجاء 


رجحل قال قدأ حاائى عايك صاحب الحق فصدقة ففيه و<يان ( أحدها 1 لا ار 2 اليه لان 


[ ره 0 1 ببح وهو حصل م 0 0 بح م عخلاف الوكالة 5 0 
المقصو دامها القنية 3 بدفع ها حاحة يكون المعيب مانعا مها فلا حصل المقصود وقد ناقض ا حنيفة 
قوله فانه قال في قوله ته_الى ( فتحرير رقبة ) لا يجوز العمياء ولا معيبة عيبا يضر بالعمل وقال ههنا 
وز اويل شراء الاحمى والمقعد ومقطوع اليدين والرجلين 

ا#إمسئلة»؛ (وانوكله في شراء معين 000 00 فبل لدرده قبل اعلام الموكل# على وجوين) 

( حدما ) له الرة لآن الا إقنضي السلامة اشية مالو وكاه في شراء موصوفة ة ( واثاي.) 
لامك لان الموكل قطم نظره بالتعيين فرعا رضيه على حميع صفاته فان قانا له الرد خكه حك غير 
العين وان عل عبيه قبلشراثه فهل له شراؤه + محتمل وحبين مبنيين على رده أذا عل عيبة بعد شعراؤه 
انق ا لك ا كر ا آنا نر 2 ل سين 0 اضرا ايك 
داث قلنا لا علاك اارد ثم فله الثمراء هونا لانتعيين الموكل قطم نظره واجتباده في <واز الرد 
فكذلك في الثراء 

مسثلة 6 ( فان قال اشترلي بعين هذا المن فاشترى له في ذمته ل يازم الموكل ) 

وجلة ذلك أنه اذا دفع اليه دراثم وقال اشتر لي هذه عبدا كان له ان يشتري بعينها وفي الذمة 
لان الشراء بقع على هذين الوجوين فاذا أطلق كان له فعل ما شاء منهها فان قال اشتر بعينها فاشتراه 


في ذمته م نقدها ١‏ ييازم الموكل لانه اذا تعين الثمن | نفسخ العقد بتلقه أو كونة مغصوبا وام بازمة 











1 فروع في الاشهاد على "عمرفات الوكيل ( المغني والشرح الكيير) 
الدفع اليه غير مبرىءولاحمال أن بحي اليل فينكر الموالةأويضدته فأشبه المدعي لاوكلة (والثاني) 
يلزمه الدفع اليه لانه معترف بان الحق له لا لغيره فأشبه الوارث فان قانا بلزمه الدفع معالاقرارلزءته 
العين مع الا نكار » وان قلنالا يازمه الدفع مع الاقرار لم تلزمه العين مع الا ككار لعدم الفائدة فيها 
ومثل هذا مذهب الشافعي 

( فصل ) ومن طلب منه حق قامتئع من دفعه<تى يشهد القابض على نفسه بالقبض نظرت فان كان 
الحق عليه بغير بينة لم يازه*القاضي ,الاث,ادلاءهلاضرر عليه في ذلك فاهءتى ادعي الأق على الدافع إدد 
ذلك قال لاستحق علي ثيء والقول قوله مع عينه » و إن كان اق ثبت ببينة وكان منعليه اق يقبل 
قوله في الردكالودع والوكل بير جءل فكذاك لابه متى ادعي عليه <ق أو قامت بهيثةفا لقولقوله 
في الرد وإ نكان يمن لا بقبل قوله في الرد او ناف فى بولقو له كا لغاصب والمستعير والارمنلم باز 1 
ع ماقيله الا بالاشهاد لثلا نكر القاض القيض ولا «قبل قول الدافم في الرد وان قال لا سدق 
علي يا قامت عليه البيئةأواذا أشهد على نفسه بالقبضل يازمه تسلم الوثيقة باق الى من عليه اق 
0 بيئة ليش تسقط البينةالاولى والكتاب ملكدفلا, اد مه تسليمة إلى غيره 


2 دا نف - حم عد - ب 


ثمن في ذمته وهذا غرض صحيح للموكل فم ,جز خخالفته ويقع ا لاؤكل وهل ينف على 
اجازة الموكل؟ على روابتين 

مسئلة *# (فان قال اشترلي في ذءتتك وانقد الآن فاشترى بعينه صح ) وازمااوكلذ ره|صحابنا 
لانه أذن له في عقد يازمه به العن مع بقاء الدراشم وتلفها فسكان .اذنا في عقد لا يلزمه الْن إلا 
بقائها » وحتمل ان لا,بصح لانه قد يكون له غرض ف الشراء بغين عينها لشيبة فيها لا يجب ان تنشترى 
5 أو تار وقو ع عقد لا ينفسخ بتلفها ولا بطل بتحرعها وهذا غرض صحيخ فلا جوز توفيتهعايه 
كالم بجز تفويت غرخه في الصورة الاولى ومذهب الشافعي في هذا كله على “>و ما ذ كر نا 

39 مسثئلة 16 ( وان أمره ببعه في سوق بثمن فباعه في آخر صح وان قال بعه من زيد 
فباعه هن غيره لم يصح ( : 

وحملة ذلك أن الوكل لا علك من التصرف الا ما يقتضيه اذن موكله دن جبة النطق أو الءرف 
لان تصرفه بالاذن فاختص ,عا أذن فيه والاذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى » ولو وكل رجلا 
في التصرف فيزمن مقبدلم عاك النصر ف قبلهولا بعد هلا نهلم يتناوله إذ نه نطقاولاءرفا فانه قدتارالتصرففيٍ 
زمن الحاجة اليه دون غيره وطذا لماعين الله تعالى لعبادته وقآم جز تقدعها عليه ولا م عله 
فلو قال له بعر مو بي غدا لم حز قبله ولا بعده» فان عين له المكان وكان بتعاق به غرض مثل أن بأمره 


لسع ويه ف سوق وكان السوق معروفا #ودة النقد 2 الؤن أوحله 1 بصالاح اد كودة بين 


الوكبل وبينهم تقيد الاذن به لانه نص على أ له فيه رض فل بز تفويته وانكان هو وغديده 














( اللغني واللشمرح الكيير ) ل ل لت 
2 ل 3 قال 1 وشراء الوكيل من نفسةه غير حاان وكات الوصي ( 


وحملة ذلك انمن وكل في سعثيء+م جز له ان يشير 0 نفسهفي إحدىالروا يتين نقاهامينا وهو 
مذهب الشافعيو سات اراي وكذاك الوام لا جوز ان يشئري منمال اليم شيا لنفسه في احدي 
الرواءتين وهو مذهبالشافعي وحكىءن ا يدو ازذلك فيهما (والروايةالثانية) ء نأعدكوز 
طياان بشتريا بتمرطين (أحدها) أن يزيدا علىءباغ كنهفيا النداء (والثائي) ان ,تولى النداء غيرهءقالالقاضي 
>تملان كن شراط اولي 2ه النداء واجباو>تمل انيكون مستحبا والاولأشيه بظاهر كلامهوقال 
]ار المنات الشرط الثاي أن يولي من يديع ويكون هو أ حد المشترين؛ فان قبل فكيف وز له دفهما 
ال عه له | وهذا نوكلو ليس للو كل التواكل ؟ قلا وز التوكل فيا لا يتولى مثله بئفسه والنداء 
ما 00 العادة ان تولاه أكر الئاس بنفوسهم» وان وكل انسانا يشتري له وباعه هو حاز على هذه 
الرواية لانهامتئل أمر موكله في البيع وحصل غرجه من الوُن كاز كا لو اشتراها 0 وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه جوز للوصي الثمراء دون الوكيل لان الله تعالى قال ( ولا نقربوا مال اليثم الا 


التي هي أحسن ) وإذا اشترى مال لينم ا كن من من مثله فقد قر به باك يخي أجسزولاة ثائب 


سواء في ا يتقيد الاذن به وحاز له الببع في غيره 0 ا عايه في الفرض فكان 


تنصيصه على أحدها اذنا في الآخر كا لو استأجر أو استعار أرضا لزراعة ثيء كان اذنا في زراعة 
مثله وما دوه ولو | كترىغتارا كان له أن سسكنه مثله ولو نذر الاعتكاف أو الصلاةفىمسجدحاز له 
ذلك في غيره وسواء قدر لدالثمن 1 ل" بقدره» فأما ان عين له اللشتري فقال بعه فلانا لم علك ببعه 
ره ار خلافءامناءسواء قدر له الثمن أو لا لانه قد يكون له غرض في هليكه اباه دون غيره إلا 
0 عم بشريئة 1 صرح 1 لاغرض آه في عين المشرزي 

ردن اذا اشترى الو كل اوكلة شيئاً اتقل الملك من البائع الى الموكل فلم الكل ف فلك 
الوكيل و به قال الشافعي» وقال أو <ثيفة يدخل في ملك الوكيل ثم ينتقل الى الموكل لان حقوق 
العقد تعلق بالوكيل بذايل انه او اشراء با رن لا اك نك باك وم ينتقل الىالوكل 

وانا أنه قبل عقدا لغيره صح لهفوجب ان ينتقل االك اليمكالاب والوصي وكا او تزوج له 
وقوطهم ان حقوق العقد تتعلق به غير 0 »وتفرع دن هذا ان امسر او وكل 0 8 ي شراء دم 0 
<نزير فاشتراه لهلم يصح الثمراء وقال أبو حنيفة يصح ويقع لاذعي لان ار مال لط 0 06 
ينبا بعوما فصح 00 كسائر أمواهم 


ولنا انكلمالا جوز للمسي العقد عليه لا وز ان نوكل فيه كزو ع الووسية وبهذا خااف سائر 




















لو حك شراء »لطاع وأمينه. ءن نفسهعا ( لفغي والقبرح الككير)._ 


عن الاب وذلك حائز للاب فكذلك لنائيهء ووحه الرواية الاولى 1 العرف في الء لميسع بيع الرحدل من 
غيره مات الوكالة عليه كم لو صرح به فقال بعه غيرك ولانه تلحقه التهمة ويتنافى الفرضان في ببعه 
نفسة فر جز كم لونهاء والوصي كالوكيل لا بلي بيع مال غيره بتو ليه فأشيه الوكيل أو لي 
لكل بل التومة في الوصي ان لكك 0 00 بتهم في ترك الاستقصاء في الثمن لا غير 
والوصى يم في ذلك وفي أنه إشتري من مان م مالاحظ لليتم في عه فكان وك وعند ذلك 
ا أخذه لالة قربا له بالتي هي 0 وقد روي عن أن مسعود انه ار ل ىالىرجل 
رك وقد ترك فرسا فقال الوصي اشتره قال لا 

( فصل ) واطم في 0 فى الا : 1 ا م في 0 وال ىذ يي بع 1 هؤلاء أوكيله 1 
ولده الصغير 1 الطفل بلي عليه 3 لوكله عبده الأذون اك ص" في بعه لنفسه كل ذلك > رج على 
روابتين بناء على ببعه انفسهء أما اولك لكر او ماده 0 6 200 0 فيجلة 
ما رج على اه الشافعي فهم وجبان » وقال أبو حئيفة 1# بيعه لولده الكير لانه 
امك ا 1 ووافق العر رف قِ بع غيره فصحكا أو ا باعة لاحية وفارق الى بع اوكيله رن الثمراء 
اما اقمع لنفسه وكذلك يسع عبده المأذون وبيع طفل بلي عليه ولع لنئفسه 1 هوااشتري له ووجه 
جنع ينهم أنه لوم في حةوم 0 وكيل الى كرك الا تقصاء عا 8 في |1 ا بوه 9 ىق في حق اسه وكذلك 


لا تقبل شهادية» واط ؟ى فما أ راد ان شترياو 0 ف ببعه لماله 1 عض 


1 وإذا ا الكل تمن معين 0 ال ار اك وانكان الثمن ي الذمة 
فللوكل والموكل المطالية به ومهذا قال الشافمي وقال ل بقة ليس للموكل المطالية لان حقوق العقد 
تعلق بالوكيل دونه وطزا عاق جلس الصرف وايا ربه دون وو" ذلك القمض 7 


و لنا ان هذا دين للموكل ,صح قبضه .له فلك المطالبة به كسائر ددونه التي وكل فها وفارق بحاس 
العقد لان ذلك من شرط العقد فتعاق بالعاقد كالا جاب والقبول واما الثمن فهو <ق للموكل ومال من 
ماله فكانت له المطالية به ولا نسم ان حقوق العقد 'تعاق به وإنا "تعلق بالموكل وي تسلم ااثمن 
وقيض ابيع والرد بالعيب وضان الدرك فاما مين ما اش تراه اذا كان في الذمة فانه يبت في ذمة 
الكل اع دفي ذمة الواكل يه مطالية من شاء مئها فان أبرأ الوكلا 0 
الركل تاك را الوكن برى ‏ الوكل كالضامن والمضمون عنه سواء وان دقع الثمن الى البائم فوجد 
له عبباً فرده عل لقال كان أمانة في بده ان نلف فهو من ذمان الموكل ؛ولو وككل رجلا رستساف 
له العاعي كر حنطة ففدا. ملك ثمنها والوكيل ضامن عن موكله كا تقدم قال أحمد فى رواية مبنا إذا 
دفع إلى رجل ثوا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فامنديل اصاحب الثوب إما قال ذلك لان 
هبة المنديل سبيها المبيع فكان المنديل زيادة في العن والزيادة في حلس العقد تاحق به 





(الغني والشم حا( 6 اتروع في لودل فى الزويج واذن الوكيل في الشمراء م, من نفسه ,8لا 


( فصل ) وان وكل رحلا يعزو ج لدامرأة فهل له انيزوجه ا بنته بر ج على ماذ كر نا في الوكيل 
ق البيبع هل يسع لولده؟ وقال 2 بوسف وككد >رز ووحهالقو اينما تقدم 00 النى قبلهاوا ن أذ نت له 


واينه في ز وجا خرج في تزوحها لنفسه أو اولده وجهان بناه على ما ذكر في البرع وكذلك انوكله 


رجل في زويخ ابثته خر ج فيه مثلذلك 

(فصل) وان وكله رجحل ة 00 عبددووكله 0 في شراء عبد فقياس المذهب أنه يوز له ان 
بيشتربه له من ا د له في عار في العقد كاز له د بليهها اذا كان غير متهم كالاب يشة ري ةن 
مال ولده لنفسهء ولو وكلهالمتداعيان في الدعوى عنها فالقياس جوازه لانه بمكنهالدعوىءن أحدهما 
والهواب عن الآ خر واقامة حجة كل واحد ها ولاصحاب الشافمي في المسئلة وجهان 


( فصل ) واذا ادن لاوكل ان شتري من نفس از له ذلك وثال حاب الشانعى فى أحد 


الوحبين لا وز لانه جتمع له في عقده غرضان الاسترخاص انفسه والاستقصاء للموكلوها متضادان 
فمانعا » ولنا انه وكل في التصرف لنفسهخاز كا لو وك لالمرأة في طلاق نفسها ولانعلة المنعمهي من 
المشتري لنفسه» فيحل لاتفاق التوم ةلدلا لتهاعلى عدم وضى ال موك لهذا التصرف واخراج هذا التصرف 
ءن تموم افظه وإذنه وقدصر ح هينا بإلاذن فيها فلا تبقى دلالة الخال مع نصه بلفظه على خلافه 
وقوهم إنه ,تضاد مقصوده في البيع والثعراء قلنا إن عين الموكل لهالثمن فاشترى به فقد زال مقصود 
الاستقصاء وانه لا براد أ كثز ما قد حصل وان لم يمين له لثمن تقيد البيع بثمن المثل كا لو باع 


ل(مسئلة) اه فى ناك لعفو ع[ك قبض نه الا بقر ينةفان”مذرقبضه +يازمالوكيل) 

لان اطلاق التوكيل في الببع يقتضي التسليم لكونة من مامه وم علك الابراء هن الثمن وبمذا 
قال الشافعي وقال أبو حنيفة علكه 

وانا أن الابراء ليس من المبيع ولا من ثمنه فلا يكون التوكيل في الببع :وكيلا فيه كالا براء من 
غير معنه فاما قبض النمن فقال القاضي وأ بوالخطاب لاعلكه وهو أحد الوجبين لأ صحاب الشافمي لانه 
قد يوكل في الببع من لا يأعنه على قبض الثمن » فعلى هذا ان تعذر قيض العُن من المشتري لم يلزم 
اوكل نيء وميل أن يعلك قبض الثمن لانه من موجب البيبع شلكه كتسام المبيع فعلى هذا لبس 
له تسلم المبيع الا بقبضالثمن أو حضوره فان سامه قبل قبض #منهضدئه» قال شيخنا والاولى أنينظر 
فبه فان دلت قرينة الال على قب العن مثل :وكيله في بيع ثوب في سوق غائب عنالموكل أودوضع 
ا لع الك ا ا ا ل ار ل ا الو اك 
انما أمه بالبيع لتحصيل ثمنه فلا برضى بتضبيعه وهذا يعد من فعل ذلك مفرطاً وان ام ندل القريئة 
على ذلك لم يكن له قيضه 


( فصل ) وان وكله في شراء شىء ملك تسلم ثمنه لانه من عنه وحقوقه فب و كتسام المييع فى 














نوكيل البدفي شراء تسد من سيده ‏ (ال ولشي الكو )_ 


الاجني » وقد ذكر أصحابًا فما اذا وكل عبداً يشتري له نفسه من سيدهوجها انه لا يجوز فيخرج 
هبنا مثله والصحيح ما قلنا ان شاء الله تعالى 

سل ) ذا كل عدا شري فس ين سد او شري له ذا ار تفيل سج ون كلك او 
حنيفة وبمض الشافعية» وقال بض لايجوز لان بدالعدكد سيده فأشبه مالو وكله في التمراء من نفسه 
وهذا يحكر الانسان عا ف لعدء و > ]انا وا كذاك 

ونا انه دور أن شري عبداءن عر مولام كاز ان شار يدم بولاوكلا حي واذا از اشرق 
عه حار أن شرق 1ه أن ااراة لا سار تاوق ها ازا طلاق فس ولو الك 
ذكرء أدحابنالا يصحلان| كير ما يقدر هوناجءل نوكيل العبد كتوكيل سيدءوقد ذ كر ناصحة نوكيل 
السيدفي الثمرا* والبيع من تفسهفبينا أ ولى» فءلىهذا اذا قالالعبداشتر يت نفسي لزيد فصدقه سيده وزيد 
صح وازم زيدا الون» وان قالالسيدمااشربت نفسك الا لنفسك عتق العبد بقوله واقراره على نفسه 
عا يعتق به ويازم العبد الون في ذمته لسيده لان زيداً لا يازمه ان لعدم حصول العبد له وكون سيده 
لا بدعيه عليه فازم العبد لا نالظاهر من بإثر العقد انه له» وان صدقه السيد وكذبه زيد نظرت في 
تكذيبه فان كذبه في الوكالة حلف وبرىء ولاسيد فسخ البيع واسترحاع عبده اد 
في الوكالة وكذ به في نك ما شير يت نفسك لي ذالقولةول العبدلان الوكيل يقلةو لدفي التصرف اللأذون فيه 

( فصل ) وان وكل عبده في اعتاق نفسه أو امرأتة في طلاق نفسها صح » وان وكل النبد في 
اعتاق عبيده والمرأة في طلاق نسائه لم علك العبد اعتاق نفسهولاالمر أطلاق نفسها لانذلك ينصرف 


البيع والحم في قضالمبيع كالمكم في قبض العٌى في البيع على ما ذكر نا » فان اشترى عيداً فنقد ثثمله 


نرج العبد مستحقاً فبل يعلك أن بمخاصم ابائع في الثمن” على و<بين» فان اشترى شيثاً وقبضه وأخر 
اتسللم الثمن لغير عذر فبلك في بده ضمنه وا نكان له عذر مثل أن ذهب نينقده او نحو ذلك فلاضان 
عله نص أحتد عل هذ لان مفرط في أمساكد في الصورة الاولى فازمه الضيان بخلاف مااذا لم يفرط 

(مسثئلة» (وان وكله في بع فاسد لم يصح ولم علكه ) 

لان الله تعالى لم بأذن فيه ولان الموكل لا ملكه فالوكيل أولى ولا يملك الصحيبح لان الموكل 
لم يأذن فيه ويهذا قالالشافعي وقال أبو حنيفة علك الصحبح لانه إذا أذن في الفاسد فالصحيح أولى 

ولنا أنه أذن له في حرم فر يملك الخلال بالاذن ني الفاسد 6 لو اذن في شراء حمر وخزير 
لم يملك شراء الخيل والغم 

لإمسثلة» (وان وكله في كل قليل وكثير لم يصح ) 

لانه يدخل فيه كل تبيء فبعظم الغرر ولانهلا يصح التوكيلالا في تصرف معلوم 4و بهقال أ يوحنيفة 
والشافعي . وقالا نأب ليلى يصحويملك به كل ما تناوله لفظهلان لفظه عام فصحفها تناولهم! لوقال بعرماليكله 











(اللغني وال رح الكيير) فروع في تعر فالوكل لنفسه ٍْ 2١‏ 
إطلاقه الى التصرف في غيره ويحتمل أن لها ذلك أخذاً من تموم لفظهكا يجوز لاوكيل في البيع » 
ابيع من أفسه » في احدى الروايتين » وانوكل غرعاً أي ابراء نفسه صح لانه وكله في أسقاط 
حق عن نفسه ا ويل العيد في ي أعتاق نفسه » وان وكله ة ي ابراء د رمائه لم سس له أن ببريء نفسه 


١‏ و وكله في دن غرمائه لم علاك حيس ا 0 وكيلا فى خصومة 


م 
تنسه وحتمل 0 علك ابراء نفسه نا ذكر نا من قبل» وان وكل المضمون عنه في ابراء الام اراد 
ع و لاون 2 ان قي اسان 0( لالض يرنه ٠‏ أوال كيل ف ارا كدرل 
عه اه صحوبريء الوكل ببراءثه »لا نهفر ععايه فاذابريء الادل بريه الفرع ببراءنه 

( فصل ) وان وكله في اخراج صدقة على ااسا كين وهو مسكين » أو أوصى اليه بتفر يق ثلثه 
على دوم هو مم 2 1 دقع اليه مالا وامره فر بقه على هن او دقعةه الك من شاء فالمخصوص 
عن احمد انه لا يجوز له أن 0 4 شيا فان احمد قال اذا كان في يده مال المسا كين وأواب البى 
وهو ناج فلاياً كل منه شيا عا 2 بتنفيذه وذلك لان اطلاق لفظ الموكل بنصرف الى دفعه|لى 
ذبره وكتمل أن بحوز له الاخذ اذا تذاو له تموم اللف ظكااسائل الني تقدمت ولان المعنى الذي حصل 
به الاستحقاق متحقق فيه والافظ متناول له ؤاز له كيه وحتمل الرجوع فيذلكالىتران 
الادوال اغا بعلا أظن فيه ابه ارادالعمو مف يهو ف غير فله | لا خذمئهوماغاب انه 0 2 فايس ل لهالاخذ » 
وما أساوى فيه الامران احتمل و<بين وهل له ريط إولده ندال 1 ذاذرا أنه فيه وحه-ان 
) أولاهما ) دوازه لدخوطم 0 ي كوم لفظه ووحود المعنى المقنضى 1 واز الدفم اليهم آم دن تازمه 
«زواته غير هؤلاء فيجوز الدفم الهم كا تجوز 0 ة اتطوع الم . 


ولنا أن في هذا 0 عظها وخطر ا د بدخل فيه هية ة ماله ار سائة ان رو رقيقه 
دتزوج ها ير وتازمه الموور اكه سيرة والابمان العظيمة فيعظم الضرر 
تإمسئلة» (وان كله في 2 ماله كله صح) 


لانه يعرف ماله فيعرف أقصى ما يبيع فبقل الغرر وكذلك او وكله في بيع ما شاء من ماله أو 


قرض دونه أو الا براء منها أو ما شاء من ١‏ صعلانه يعرف ديئه فيعرف ما يقبض فيقل الفرر 

(سثئلة) ( وان قال اشتو بلي ماشئت أو عبداً بما شت لم يصح حى يذكر اللوغ وقدر الن 
وعنه ما يدل على أنه يصح ) 

اذا قال اشتر لي ما شئْت با شئْت لم رصح ذكره أبو الخطاب لان ما يمكن شراؤه كر فيكذنيه 

اذرن وان ف (4| 115 فأنك صح لانه يقل الغرر وقال القاضي اذا ذم ر النوع لم حتج الىذكر 

الثمن لانه د ف أعلاة وعنه ما يدل على 0 ينصح فانه قد روي عنه فرعن قال ما اشتريت من 
شيء فهو بيننا 0 هذا جائز واعحه وهذا توكيل في شراء كل شىء ولانة اذن في التصرف خاز من 
غبر نعيين كالاذن في التجارة 

(المغني والشر حالكبير) )0 (الجزء الخامس) 

















؟ ) ؟ شراء الرجل انفسهمن مال ولدهالطفل. صر ف الوكيل بعدمو تالموكل أو فسذه (المغني و اللشمرحالكير) 
5 «سئلة #قال( شرا الرجل! 1 نمالو ولد دالطفل جائز وكذلكشر اود لهه ن نفسه) 


ي ان الاب «<وز أن شري انفسه من مال ابه الذي في حجره ويبيع ولده من مال نفسة 
ا ار حئيفة والشافمي ومالك والاوزاعيوزادوا الخد فأباحوا لهذ لك وقال زر ا بور لان 
حقوق العقد تعلق بالعاقد فلا وز أن يتعلق به حكان متضادان ولانه لاوز أن يكون موجبا 
وقابلا في عقد 6 2 جوز أن زوج بنت مه من نفسه 


ولنا أن هذا .بلى بنفسه كاز أن بدولى طرفي العقد كالاب روج |بنته عديده الصغير والسيد زوج 


ع ولا نسل ما ذكره من تعلق حقوق العقد بالعاقد لغيره فأما اليد فلا ولابة له على ابن |بئ-ه 


على 0 ره ف موضعه فينزل ا الا<ني ال التهمة بين الاب وولده منتفية اذ من طبه 
الشفقة عليه والميل له وترك حظ نفسه 0 فلذلك حاز «6 وفارق الحد والودي ا 2 ا 8 
التهمةغير منتفية في حقوم 8 ون نولي لي طرفي العقد فيحجوز بدليل الاصل الذي ذكر ناه ولا نسل ماذ كه 
فها اذا أرات 5 يزوج ابئة عمه بل >وز بدليل أن عند الرحمن بن عوف قال لابئة قارظ : أحعلين 


أعرك د الي قالت عم قالقد تزوح: 0 ن التهمة غير منتفية م 


إمسئلة4 قال ) وم أفعل الواليل بعك فسخ اللوكل 1 عو تدفياطل) 
وله أن الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء ولاوكل عزل نفسه لانه 
أذن فيالتصرف فكان لكل واحد مهيا | بطاله كا لوأذن في] كلطعامه» وتنطل أيضا بءوت أحدها 
1 هما كان وجئونه المطيق ولا خلاف في هذا كله فيا عم فتى ى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أومو” 
فهو باطل اذا ع ذلك فان 1١‏ ا الوكل با لعز ا ولا موت الموكر ل فعن من فيه روا: دان ولاشافعي 


فيه فولان وظاهر كلام ارقي ا ينعزل 3 لس يعم » وهتي تصرف فبان ان تصرفه بعد 2 له 


(فصل) ا اذا قال بع ما نت من 0 أنه بدح وقال ا الشافمي اذا قال بم 


ماشئت من مالي لم جز وان قال بع ما شت من عبيدي حاز لانه حصور بالمنس 

ولنا أن ما جاز التوكل في ججيعه حاز التوكيل في بعضه وان قالى اشتر لي عبداً تركيا أو ثوبا 
صرويا صح وكذ لك ان قال اشتر لي عبدا أو ثوباً ولم يذكر جنسه صح أيضاً وفال أبو الخطاب لا 
لصح وهو مذهب الشافعى لآنه حبول 

ولنا أنه ذكر نوءا فقد أذن في أعلاه ممنا أيقل الغرر ولا نتقدير الثمن يضريه فانه قد لاجد بقدر 
الل دن اعد ذ كر التمل جوز أن ذكر له 1 كز الثمن وأفله وقد دكناء 

(مسئة) ( وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض ) ويه قال الشافعي وقال أبو حنيفة 
بيملك قبضه لان المقصود من التليت قبضه 3 حصيله 














القن والشترح اكير ) __ خروج ااوكل أوالموكل عن أهلية ااتصرف ‏ 1 


أو موت موكله فتصرفه باطل لانه رقع عقد لايفتقر الى رضا صاحبه فلا يفتقر الى عام .كا لطلاق 
والعتاق والرواية الثائية عن أحد لابنعزل قبل علمه عوت الموكل وعزله نص عايه فيروابة جعفر بن 
عمد لانه لوا تعزل قبل عام هكانفيه ضرر لانه قد يتصرف تصرفات فتقع باطله ورعا باع اخا. ب فيطوها 
المشتري أوالطعام فأ كله أو غير ذلك فيتصرف فيه المشتري وجب انه وتتصرر الشترى” والوكل 

ولانه يتصرف بامر الموكل ولابثبت حكم الرجوع في <ق المأمور قبل دام هكالف_خ فعلى هذه الرواية 
منى 


عزل الول نفسه لم ينعزل إلانحضرة الموكل لانه متصرف بامر اأوكل فلايصحردأءره بفيرحضرته 


صرف قل ل العلى نهذ تصرفة» وعن نأي حنيفة 3 نع له الموكل فلاشزل قبل عامة لماذ كر تر ناوان 


كاللودع ف 0 الودعة 
العم ركه 


ولا 0 ون عاصيا يا من غير عامه وهذآا يضمن العزل ل عنه ابطال 0 فللا يملع ونه عدم العلم 


ونا ماتقدم فاما الفسخ ففيه وجهان كالروابتين , عمامفترقان فآن أمر الشارع يتضءن 


( فصل ) ومتى ذرج أحدهما عن كونه 1ك التصرف مثل أن ا وحجر عليه اسفه شكه 
0 م الموت لانه لالك ااتصرف فلا تمل غيره من <هته قال أحجد 00 أذاد هوض أحدحمانهو 
مثل العزل» وان حجر ءلى الوكيل لفلس فالوكلة حاها لانة لمخرج عن كونه أهلا للتصرف»وأن حجر 
دلى الموكل وكانت الوكالة في أعيان ماله بطات لا نقطاع تصر فه فيأعيان ماله وانكانت في الخصومة أوالششراء 
في لذمة أوالطلاق أو والخلع أوالقصاص فا لوكالة الها لان الموكل أهل لذاك ولهأن يستنيب فيه | بتداء فلا 


دقطم الاستدامة ا 0 0 لانه من ن أهل | لكا أنكون الوكالة فما يشافيه 3 


ولنا أن ا لم شاوله الاذن نطتا ولا عرفاً لانة قد برضى للخصومة من لا 10 للقيض 

(فصل) اذا ا ا يقبل إقر ارهعلى الموكل بقبض اق ولاغيرهومه قال مالك والشافعي 
وان 111 وقا لأ وحنيفة وتمد يقب لاقرارهفي>اس الحم قيما عدا الحدود والقصاص وقال أنو وسف 
بقل اقراره فى عا س الحكم وغيره لان الاقرار أحد حوابي المدعي فلكه كلا تكار 

ونا ان الاقرار يقطم الخصوءة وينافيها فل علك الوكيل الاقرار فيها كالا براء 1ت لكر 
فانه لايقطع الخصومة وعلكه في الحدود والقصاص وفي غير >ا 0 ولآن الوكل لا علك 
الانكار على وحه عنع الموكل من الافرار فلو ملك الاقرار لامتنع على الموكل الانكار فافترقا 
ولا بلك المصالحة على اق ولا الابراء منه بغير خلاف ناه الا ان الاذن في الخصومة 


لا يقتضى شيئًا من ذلك 


مسئلة # ( وان وكله في القبض كان وكلا في الخصومة في أحد الوجيين) 
دقان ا كيه لالاكر ليس لك ذلك وغر أحد الوجيين لاصحاب الشافعى لانها 
ممئيان حختلفارن فالوكيب د أده كور فكلا ىالا خر لانه لم يتناوله الافظ 

















0 تعدي الوكيل فيا وكل فيه وأحكامة ( المننى والشرحالكير ) 


كالاياب في عقد النكاح فانه ,نمزل بفسقه أوفسق موكاه بروحه عن أهلية التصرف ذان كان وكيلا 


فيالقبول الموكل امينعزل بفسق موكاهلا نه لاينافي جواز قبوله وهل يذءزل بفسق نفسه فيه وحهان 
وانكان كلافما نشترط فيه الامانة 0 ولي البقم وولي الوتف على ااسا كنوك>وهذا | تعزل بفسة؛ 
وفسق كه كرو <هابذلك عن اهلية ااتصرف وانكان وكلا لو كيل من يتصرف في مال نفسها نءزل 
بفسقه لان الوكيل ليس له توكيل فاسق ولاينعزل بفسق «وكله لانموكله وكيل ارب المال ولاينافيه 
الفسق ولاتبطل الوكالة بالنوم والسكر والاتماء لانذلك لا رجه عناهاية الثمر ف ولاتثيت عليه ولاية 
الا ان محصل الفسق بالسكر فيكون فيه من التفصيلما اسافئاه 

) فصل )ولاتبطل الوكالة با لنعدي فماوكل فيه مال ان يلس الثوب رك الدابة وهذا احدااوحهوين 
لاصحاب الشافعي ٠‏ ى والو<ه الثاني تبطل الوكالة لانها عقد امائة ذ فتبطل ا لنعدي قا" 

ولنا انه ذا نصرففقد تصرف باذن موكله نصح كا او م ريد من <بة انها أمائة 
حردة فنافاها التعدي والخيانة والوكالة اذن فيالتصرف تضمنت الامانة فاذا انتفتالامانة بالتعدي بقى 
الاذن بحاله؛ فعلى هذا لووكله في بيع ثوبفايسه صارضاءئا فاذا باعه صح ببعدوبرىءمنضمانه لدخوله 
فيملك المشتري وضمانه فاذاقيض الع نكان أما ل في بده غير مضمون عليه لانه قبضه بإذن الموكل وام 
تعد فيه ولودفع اليه مالا ووكله فيشيراء شيء فتعدى في المن حار ضامئا له فاذا اشترى به وسامه زال 
الغمان وقبضه المبيع قبض أمانة وان وجد بالمبيع عيبا فردعليه أووجد هوها اشترى عببافرده وقبض 
لعن كان مضمو :اعليدلا نااعقداار بل لضان زال فعاد مازال عنه 


ووجه -الاول .أنه لا ,توصل الى القيض إلا بالتثبيت .فكان أذنا فيه عرفا ولارك القبش 
0 يم إلابه لكك لو وكل في شراء شي ملك تلم كنه أو فى بسع شيء ملك تسليمه وحتمل 
أنه 1 الموكل عا دد من عليه اق اد 1 توكلا فى للبيته مره فيه اءامه وقوف 
القيض علية ولا فرق 0 الدق عينا 5 دنا وثال بض ا 11 حنيفة ان وكل 0 ع 
بن 1 كلك الن) ديه ويل فى بشلا ]هيه ارك فى شل الزوحة ولا اله كل 1 ابض جوأ 3 
الوكيل في قيض الدين ويه ببطل ما ذكروه فانه نو وكلى قبضه ونقله البه 

إل مسئلة © ( وان وكل فى قبض الحق من انسان ام يكن آه القيش من وارثه وان قال اقيض 
حتى الذي قبله فله القيض من وارثه ) 

اذا وكله في فيض دين من ر<ل فات نظرت في لفظه فان قال اقبض حفى من فلان لم يكن له 
قبضه من وارثه لانه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف لانه قد يرى بقاء اق عندهم دونه وان قال 

نَ مق ل 12 ق وان 


افيض 2 ي الذي قبله 1 علية فله مط أب وارثه والقبض منه لان قيضه 4 ن الوارث قبض إنللن فى الذي 














(النني والششرح الكبير  )‏ توكيلامرأة لا ينفسخ بطلاقها . توكيل المدم كافراً صحيح 480" 


( فصل ) وان وكل امرأته في بيع أوشراء أوغيره ثمطلقها امتنفسيخ:الوكلة لان زو ال النكاح لارعنع 
ابتداء الوكالة فلا يقطع استداءتها وان وكل عبده ثم اعتقه أو باعه لم .نمزل لذلك » ويحتمل أن ينعزل 
لان توكيل عبده ليس بتوكيل فيالمقيقة انما هو استخدام بق الملك فبيطل بزوال الملك فاذاباعه فقد 
صار الى ٠مك‏ من لم يأذن في توكيله وثبوت ملك غيره فيه مع ابتداء توكيله بير اذنه فيقطم 
استداءته وهكذ الوجبان فها اذا وكل عبد غيره تم باءه » والصحيح أرن الوكالة لا تبطدل 
لان سيد العبد أذن له في بيع ماله والعّق لا ببطل الاذن وهكذا ان بإعه الا أن المشتري 
ان رضي بيقائه على الوكالة بقي وان لم برض بذلك بطلت الوكالة» وان وكل عبد غيره فاعتقهلم تبعال 
الوكالة وجبا واحدا لان هذا توكيل حقيقة والءتق غير مناف له وان اشتراه ا اوكل منه لم تبطل الوكالة 
لان ماي له لابنافي اذنه له في البيع أو الثعراء 

(نسل) وان كل مسز كافرا فا تشع تشرفة فد شح نر كله شواءكن فسا ]ار ماما ]و 
حربيا او مىندا لان العدالة غير مشترطة فيه وكذليك الدد نكالبيع وان وكل مساما فارتد لم تيطل 
ااوكلة سواء لق بدار الحرب أو أقام وقال أبو حنيفة ان لمق بدارالحرب بطلت وكالتهلا نةصارمنهم 

ولا أنه يصح تدرفه لنفسه فل تبطل وكالته كا لولم ياحق بدار الحرب ولان الردة لاعنم 
ابتداء وكالته فر عنع استدامتها كسائر التكفر >وان ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فيا له التصرف فيه 
فأما الوكيل في ماله فينبني على تصرفه نفسه فان قل! يصح تصرفه لم بطل توكيله وان قانا هو موقوف 
دري وآن فنا سلل سرد عاك (ويك وآن فك ف حال د هار وكا 


على موروثه »فان قبل فاو قال اقبض حقيمن زيد فوكل زيد انسانا في الدفع اليه كان لهالقيض والوارث 


نائب الموروث فو وكا ل وكيل» قلنا الو كل إذادفع عزهباذ:#جرىحرى تسليمهلا ت#أقامهمقام نفسهو ليس كذلك 
هبنا فان الحق اتقل ل الورثة واستحقت المطا لية عايوم لا بطربق اانيا يعن الموروثوهذا أوحاف 
لا يفل شيا حنث بفءل و كله دون وارثة 

شيل 4( وإن وكلدفي قبضداليوم لم يكن له قبضدغدا لا نه قد #تصغر ضفءه فى زمن حاحتهاليه 

(رسئلة» (وإن وكلله في الابداع فأودع ول يشبد أم يضمن إذا أنكرالمودع ( 

كذلك ذكره محا ناوتحوم كلام ارقي يقتذى أن لايقيل قوله على لحر وهوأحدالوجهين 
لاصحاب الشافعي لان الوديءةلاثثبت إلاببينة فبوكا لووكاهفيتضاء الدن وقال أدحا بنالايصح القياس 
د قولالمودع يقيل فىالرد واطلاك فلافائدة في الاستيثاق لاف قضاء الدبن» فان قال الو كيلدفعت المال 
إلى المودع فقال ام تدفعه فقول قول الوكيل لامب| اختلفا في تصمرفه فها وكل فيه فكان القول قواه فيه 














0 ثلفالعين التي وكل فبها بطل الوكالة 


( المغنى والشمرح الكيير ) 
(فصل) ولو وكل رجلا'في نقل اعرانه أو بع عبده أو قيض داره من فلان فقامت البينة 
بطلاق الزوجة وعتق العبد وانتقال الدارعن الموكل بطات الوكالة لا نهزالتصر ف الموكل فز | ات وكا لنه 
(فصل) وان "فت العين التي وكل في التصرف فيها بطات الوكالة لان تحلها ذهب فذهبت الوكالة 
كأ لو وكله في بيع عبد فات ولو دفع اليه دينارا ووكله في الثمراء بدفبلك الديئار أو ضاع أو استقرضه 
الوكيل وتصرف فيه بطلت الوكالةسواء وكله في الثراء بعيئه أو مطلقالانه إنوكله في الثمراء بعيئه 
فقد إستّحالالثمراء بعيئه بعد تتلفه فبطلت الوكالة» وان وكله في الثعراء مدللقا و نقد الديثار بطاث أيضا 
نه إغا وك في الأراء 6 وساء ان ستدء مون ذلك الم ايا قل الشراء أو بده رقد مدرفك 
بتلفه ولانة لو صح ثمراؤه لازم الموكل 'نمن لم يازمه ولا رضي بازوءه واذا استقرضه الوكيل ثم عزل 
دينارا عوضه واشتزى به فو كالثمرء! له من غير اذن لان الوكالة بطاث والدرنار الذي عزله عوضا لا 
يصير للموكل حتى: يقبضه فاذا اشترى للدوكل به شيئاً وقف على اجازة الموكل فان أحازه صح ولزم 
النمن والا لزم الوكيل وعنه ,لزم الوكيل بكل حال وقال القاضي مى اشترى بين ماله لفيرء شيقاً 
فالشيراء باطل لانه: لا يصح أن يشتري بعينماله ما .يمل غيره وقال أصحاب الشافمى ءتى اشترى 
ال فيا دح الك اللواكل راك ال فين امال أو في الذمة لانه اشترى لامالم يؤذن 
السام اا ايل لاا 


ل مسئلة ) (وإن وكله في قضاء الدين فقضاءوم يشهدواً : كر الغر ضون إلا أن يقضيه ب>ضمرةالموكل) 


إذا وكل رجلا في قضاء دينه ودفع اليه مالا ليدفعه اليه فادعى الوكيل قضاءالدين ودفم المال إلى 
الغريم لم يقبل قوله على الغريم إلا بديئة لانهوليس بأمينه فر ,قبل قوله عليه فيذلك كالو ادعاه الموكل فاذا 
حاف الغريم فله مطالبة الموكل لان ذمته لاثبرأ بدفع الماك إلى وكيله وهل للموكل الرجو ع على و كيله ؟ 
ينظر فان كان قضاه بغي بيئة فللموكل الرجوع عليه إذا قضاه فيغييته قال القاضى سواء صدةه أوكذبه 
وهذا قول الشافعي لانه إذن فيالقضاء يبرا به ولم بوجد ومن أحمد لابرجععليه بثنىء إلا أن يكون أمره 
بالاشهاد فل يفعل» فعليهذه الروا.ية إن صدقه الموكل في الدفع ام برحع عليه بشىءوإن كذ به فالقول 
قول الوكيل مع عينه وهذا قول أي حنيفة ووجه لاصحاب الشافمي لانه ادعى فعل ماأمرءبه موك له 
فكانالقول قوله كالوأمره ببيع ثوبهفادعى بيعه» ووجه الاو ل نه مفرط بتر كالاشهاد فضمنكا لوفرط 
فيالبيع بدون كن امثل» فان قبل فل يأعىه بالاشهادة قانا إطلاق لامب لقضاء يقتضى ذلك لانه لا بثيث إلا 
به فبصي ركام با ليع والششراء يقتضى ذلك العر ف لا العمومكذاههنا وقياس الذولالآ خر عكن القول؟وجبه 
وأن قوله مقبول في القضاءوإ عا ازمهالغمان لتفر بطهلالرد قوله وعلى هذا اوكان القضاء حضيرة الموكل 














(الخني والشرحالكبير ) فروع دفعني الغري الددن إلى ااوكيل فيالفبض ‏ . /” 

(فصل) نقل الاثرم عن أحمد في رجل كان له على آخر درام فقال له اذا أمكنك قضاو هافادفمها 
الى فلان وغاب صاحبٌ اق ولم يوص الى هذا الذي أذن له في القيض اتكن جعله وكيلا ومكن من 
عليه الددن من القضاء شاف إن دفعها الى الوكيل أن كون الموكل قد مات وتحاف التبعة من الورثة 
فقال لا بعجبني أن يدفم اليه لعله قد مات لسكن بجمع بين الوكيل والورثة وير اليها من ذلك هذا 
ذكره أحمد على طريق النظر لاغرسم وف من التبعة من الورثة انكان موروثهم قد مات فانمزل وكله 
وصار المق طى فيرجمون على الدافع الى الوككل فأما من طريق الك فللوكل امطالبة وللاخر 
الدفع اليه فان أحمد قد نص في رواية حرب اذا وكله في الخد وغاب استوفاه الوكيل وهو أ بلغ من 
كر 1 اك 1 عن اط ل ود اةاء 2 طاع | راطا وارالك ل عهوق 
هذه الرواءة لل عن أن الو كل الكرل عوت الموكل وان لم 0 عوته لانه اختار أن لا يدقع الله 
الول ذوفا من ان يكون الموكل قد مات وا تقل الى الورئة ووز أن كون اختار هذا اثلا اكون 
القاذضى من رى أن الو 017 ,نعزل اموت حك علية بالعزل به وفيها دليل على دواز تراخى القبول 
عن الانحجاب لانه وكله قُْ فض الحق وم بعامة وم ل حاضيرا فيقيل وفيها دليل على صحة ااتراكل 


بفير افظ التوكيل وقد نقل عفر بن حمد في رجل قال لرحجل بع ”ولي لبس ثيء حتى وقول قد 
وكلتك وهذا سبو من الناقل وقدتقدمذ كر الد ليل على جوازالتوكيل بغير لفظ التوكيل وهو الذي نقله ا جمماعة 


لم يضمن الوكيل لان نركه الاحتياط والاشهاد رضا منه ما فعل وكيله وكذاك لوأذن له في القضاء بغير 
اشباد فلا ضانعايهلان صر بنحقو له يقدمعلى مانقتضيه دلالة الحال وكذلك إن أشهد على القضاءعد ولا 
انوا أوغانوافلاضان عليه عدم تفريطه» وإن أشرد من حتاف في بوت المق بشهادنه كشاهد واحد 
أو رجلاوامر تين فبل ببرأ من الغمان رج على روايتين فان اختاف الوكيل والموكل فقال قضيت الدبن 
حضرتك فأ نكر الموكل ذلك أوقال أذات لي في قضائه بغير بيئة فأذكر الموكل أو قال أشبدت على 
القضاء شروداً فانوا فأنكر الموكل فالقول ةو لدلان الاصل معه 

( فصل » قال المصنف رحمدالله (والوكيل أمينلاضمان عليه فما لف ف يده بغير تفر يط)سواء كان 
جعل ارا لانه ماشه المودع وهتى ا <تلفا في تعدي الوكيل ار با في الحفظ أومخا رك وكله 
«ثل أن يدعى أ نك حملت على الدابة فوق طاقتها أوحمات عليها شيثاً لنفسك أوفرطت فيحفظر أ ولبست 
الثوب أوأمرتتك برد امال ألم تفمل وكو ذلك فالقول قول الوكيل مع عينه لانه أمين وهذا مما يتعذر 
إقامة البيئة عليه فلا يكلف ذلك كالمودع ولانه مكرما بدعى عليه والقول قولالما.كر» وكذ لك إنادعى 
الوكيل التاف فأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع عيئه لما ذكر نا وهكذا حي من كان في يده شيء 
اديره عل سبيل الامانة كلاب واأوصي وآمين ١11‏ ؟ والششريك وانضارب والرتمن والساجر لاه لو 
كاف ذلك مع تعذره لامتنع الناس من الدخول ف الامانات مع دعوى الحاجة اليها وذلك ضرروقال 











1/1" التوكيل في طلاق الزوحة وأحكامه (المغنيو النر ح اكير ( 


« مسئلة 3 قال (واذا وكله في طلاق زوجته فهو في بده حتى ى فسخ اناا 

وحملة ذلك أن الوكالة اذا وقعت مطلقة غير مؤقئة ملك التصرف ابدا مالم تنفسخ الوكالة وفسخ الوكالة 
ل لت ا ا ا ل ل ل ا ا 
ل طح ا الك لعن سا و جرال سي رويك ا ارسي ماك ار واكاك 
نمه أو يوجد ما ينتضى فسخها حا على ما قد ذكر اأو يرول هلي تما قد وكلدفي التصرف فيه أو 
ل ل عل سرع عن الوك قف قد في ساي اكع رطضا س0 
ببدل على رغبته فيها واختيارهامسا كباوكذاك انوطثها بعدطلاة,اطلاقارجعيا كا نار جاع اطافاذا اقتضى 
رجمها بعد طلاقها فلآن يقتضي استبقاءها على نكاحماومنع طلاقها أولى وان بإشرهادون الفرج أو 
قبابا أو فءل .باماكرم على غر الزوج فهل تفسخ الوكالة في الطلاق #حتمل وجبين بناء على اليلاف 
في حصول الرجعة به وإن وكله ف بيع عبد ثم أعتقه أو باعه ببعاً صحبحاً أو كاتبه أو ديرا نفسذت 
الوكالة لانه بزوال ملك لا يبقى له إذن في التصرف فيا لهاك وفي الكتاءة والتدبير على احدى 
ااروا؛ تين لم يوق حلا للببسع » بع » وعلى الروابة الاذخرى تصرفهفيه بذلك يدل على أنه قصدالر ر جو ععن ببعه 
وإن اعه دما فلدداً 0 0 ا لاد ما ا بزل 3 :إن اللذن» 


الالو إلا أن بدعي ثافها باهر ظاه 0 بق واللهب فعليه إقا مة البيئة على وجود هذا الامر في :لك 


الناحية ثم يكون القول قوله في تلفهابه وهذا قول الشافعي لان وحود الامر الظاهر ممالانى فلا يتعذر 
إقامة البينة عليه ومتى ”بت التاف في يدهمنغير تعديه إما لقبول قوله اوباقرار موكله أوتبينه فلاضمان 
عايه سواء تلف المتاع الذي أمر ببيعه أوباعه وقبض ثهنه فتاف اهن سواءكان بجع أوغيره لا نهنائي 
المالكفي اليد والنصرف فالهلاك في يده كاطلاك في بيد اكالك وجرى #رى المودع والمضارب وشمبها 
فان تعدىأوفرط ضمن وكذلك سائر الامناء ولو بإع الوكيل ساعة وفيض مها فتاف فييده من غير 
تعد واستتحق المبييع رجع المشترى بالكن على الموكل دون الوكل لان المبيسع له فالرجوع بالعهدة عليه 
س0 أو باع بنفسسه 

ل( مسئلة » (وإن قال بعت الوب وقيضت العن فتاف فا لقول قوله) إذا اختاف الوكيل والموكل ف 
اشر ترك ار ل لحت ادرف اوداهت الك كك ارك للك آر إبقول بعت ولم ص كنا 
در ول لول شر أن ل رع دول امسا اارأي لانه مالك البيع والقبض فقبل قوله 
يل ذل ول الرأة الجبرة عىالنكاح في بزوها وحت.ل أنلايقبل قوله وهذا أحد القولين 
لاصحاب الشافعي لانه قر بحق لنيره على موكله فر يقبل كالوأقر بدين عليه فان وكله في شراء عبد 
فاشتراه ؤاحتلفا في قدر مااشتراه بدفقال اشتريته بالف قال بل بخمسمائةذا لقول قول الوكيل + ذ كر ناه 











( امنغنى والششرحالكيير ) شراء الوكل غير ما وكل ف شرائه واحكاءه ا 


مسئلة 8 قال ) ومن وكل فيثمراء ثيءفاشترى ير هكان الا مر مخير في قبول الشيراء 
فان لم بل ازم الوكيل الا أن يكون اشتراه بمين المال فيبطل الششراء ) 


جاه إن الو يل ف الشراء إذا جالف دوه فامترى غير ماوكل فى شرائه مثل أن .كله في 
شراء عبد فيشتري جارية لم حل من أن يكن اشراه في ا بعين المال فان كان اشتراه في ذمته 
نم نقد نه فالشسراء صحيح ء لانه ما اشترى بثمن في ذءته و ليس ذلك ملكا لغيره وقال أصحاب الشافمي 
لا يصح ف أحد الوجبين لانه عقده على أنه للموكل ولم يأذنفيدفر يصح كالواشترى بمين ماله 

ولنا أنه لم يتصرف في ملك غيره فص حك لو لم ينوه لغيره » إذا ثبت هذا فمن امد روايتان 
( إحداهما ) الثسراء لازم للمشتري وهو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي لانه اشترى في ذمته بغير إذن 
غيره فكان الثمراء له كا لولم ينو غيره ( والروا,ةالثانية) بقف على اجازة الموكل فان أجازء لزمه لانه 
اشترى له وقد أجازه فلزمهكا لو اشثوى بإذنه » وإن لم بجزه لزم الوكيل لانه لاحجوز أن بلزم الموكل 
لانه م يأذن في شرائه ولزم الوكيل لان الششراء حدر منه ولم يثبت لغيره فيثيت في حقه كا لواشتراء 
لنفسه وعكذا الحمكم فيكل من اشترى شيئاً في ذمته لغيره بغير اذنه سواءكان وكلالاذي قصدالثسراء 
ل«أولء كن وكيلا له » فاما إن اشترى بمين المال مثل أن يقول بعني الماربة بهذه الدنانير أو باع مال 


غيره بغير اذنه فالصحيح من المذهب أن البيع باطل وهو مذهب الشافمي وفيدروانة أخرى أنه صحيح 


وقال القاضى القول قولا موكل الا أنيكون عين له الثمراء با ادعاه فقال اشتر لي عبدا بالف فادعى 
الوكل أنه اشتراه بها فالقول قول الوكيل إذاً وإلا فالقول قول الموكل لان من كان القول قوله في 
أصل ثىء كان القول قوله في صفته ولاشافعي قولان كهذين الوجبينء وقال أنو حنيفة إن كان الثمراء 
في الذمة فالقولقول الموكل لانه غاره لكونه مطاليا بإلعن وان اشترى بعين المال فالقولقول الوكل 
لكونه الغارم فانه مطالبه برد ما زاد على حمسائة . 


ونا أنهما اختلفافي تصرف"وكيل فكانالقول قولهكا لواختلفا في البيعولانهوكلفي الثمراء فكان 
القول قوله في قدر كن المشترى كالمضارب وكا لو قال له اشتر بأاف عند القاضي 

( مسئلة » (وانا<تلفا فيرده الىالموكل فالقول قوله أنكان متطوعاً وإنكان عل فعلى وجبين) 

إذا اختافا فيالرد فادعاه الوكيل وأنكرهالموكل ذا نكان بغير حمل فالقول قو ل الوكيل لانقبض 
الال لتقم مالك فكان القول قولهكالمودع وان كان جعل ففيهوجبان ( أحدها) أنالقول قوله 6لاول 
( والثاني ) لابقيل قوله لانه قبض المال انفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير وسواء اختلفا في 
ا ا 

( المغني الشمرح والكيير ) لخي «اليزء الخامس» 











٠ل‏ فروع فيشراء الوكل غير م وكل قي 1 ( المغنى والشرح ال كير) 


وبقف على احازة المالك فان ام >زه بطل وإن عار صح لحديث عروة بن امد انهاع مالم يؤذنله 
في ببعه فأقره عليه النى مَكليةِ ودءا له ولانه تصرف له بخير فصح ووقف على الاحازة كالوصيةبالزائد 
على الثاث © ووحه الرواة الاولى انه - على مال من م 00 له ف العقد ك بصحكالو انلدي 
المراهق ثم بلغ فأجازه ولان الني مكلا قال لحسكم بن حزام «لا تببعما ليس عندك »يمني مالم عاك » 
انا حديث عروة نانه تحتمل انهكان وكلا مطلقا بدليل انه باع وسل المبينع د أنه وليسذلك 
جائراً لمن ل يؤذن لافيه اتفاقاً ومتى حكنا ببطلان البببع فاعترف له العاقد معه ببطلان الببع أو عبت 
ذلك بمئة فعليه رد ما 0 6 وإن لم رف بذلك ولاقامت 4 بانة داف العاقدوام بازمه رد شىء 


ي 


لان الاصل ان تصرف الانسان انفسه فلا يصدق على غيره فها يبطل عقده وإنادعى البائيع أنه باع 
مال غيره بغر اذنه فالقول قول المشيري لما ذ كر ناه » ولو قال المشيري إنك بعت مال غيرك بغير اذنه 
فأنكر البائع ذاك وقال بل بعت ملكي أوقال بعت مال موكلي باذنه فالقول قوله أيضاً » وإن افق 
البامع والمشري على ما يبطل البم وقال الموكل بل البببع صحبح فالقول قوله مع عينه ولا يلزمه 
رد ما اخ_ذه من العوض ٠‏ 


( فصل ) وإن وكله في أن زواج له اراك فزوج له غيرها او تزوج له بغير اذنه فالعقد فاسد 


بكل حال في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافمي لان من شرطصحة الانكاح كر الزو جفاذا ك0 


( ممئلة » ( وكذلك مخرج في الاجير والمرمن ) 

الا ل ل ا م ا ل الل ل لك ل كر نكن 
بغير جعل فبقبل قوطم في الرد لانه لو ام يقبل قوطم لامتنع الناس من قبول هذهالامانة فيلحق الناس 
الضرر ( الثاني ) ينتفع بقبض الامانة كالوكيل مل والمضارب والاجير المشترك والمستأحر والمرتون 
ففييم وجبان ذكرها أبوالخطاب ( أحدهما ) لا يقبل قول المرمن وااضارب في الرد لان احمد نص 
عليه في المضارب ف رواية ان منصور ولان من قبض الال انفم نفسه لا يقبل قو له في الرد كالمستعير 
ولو أتكر الوكيل قيض امال ثم ثبت ذلك ببيئة او اعتراف فادعى الرد أو التلف ١م‏ يقبل قوله لان 
جناينه قد ثبثت مبحده فان أقام بينة بها ادعاه من الرد أو الثاف لم تقبل بينته في أحد الوجرين لانه 
كذها جحده فان قوله قبضت يتضمن أنه لم برد شيا ( والثاني ) يقبل لانه يدعي الرد والتاف قبل 
وجود خيانته انكان جحوده انك لاتستحق علي شيئاً أو مالك عندي شيء سمع قوله مع هينه لان 
حجوابه لايكذب ذلك فانه إذاكان فد تاف أ رد فليس له عنده ثىء فلا تنافي بين القولين الا أن 
يدعي انه رده أو تاف بعد قوله مالك عندي شيء فلا يسمع قوله لثبوت كذبه وخيانته 

(؟ة) (ذان قال أذنت لي في الييم نسيئة وفي الشراء تخمسه فأ نكرء فى وجرين ) 

وججلة ذلك أ نهها مت اختلفا فيصفة الوكالة فقال و كلتك في بيع هذا العبدقال بل في بيع هذه ايارية أوقال 














(الخغني والشرج الكبير )2 ملك الوكيلاتصرف الذي يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا 581 


لغير إذنه | ا له ولا ا لان المقتصود كان الزوجين لاف البييم قانه >وز أن بشريله من 
غيل اأسمية ا له فافيركًا 6 والرواية الثا نية رصح اللكاح ويقف على احازة اللزوج له فان جه 
صح وإلا بطل وهذا مذهب 5 حتيفةو القول فيه كالقول 2 البييع على ماتقدم 

( فصل ) قال الفاضي إذا نك اين اع لك ورف ارق لاك م بصح ولوقال تساف في ألفا 
اك ل ام 00 م بم لانه لاوز أن يشتري الانسان ماله ما علكد غيره » وان قال 
ا ار ل اناير لام باق اتن دن من ماك ادن انار لقعي 
عليك صح لآنه إذا شرع ف الذمةيحصل القراء للاوكن والعن عليه فاذا قضاه دن الدرن الذي علية 
فقددفع الدين إلى من |مرهصا<ب الدبن بدفعهاليه وإنقضاههنمالهعن دبن الساف الذي عايهصارقر ضاعليه. 

( فصل )ولا عاك الوكيل من التصر ف إلا ما يقتضيه إذنموكلهمن جمةالنطق أومن<هةالعرفلان 
صر فه بالاذن فادتص عا |ذنفيهو الاذن يعرف با انطق تارةو با لدرف] درى ولو وكل رجلا فيالتصرففي 
زمن مقيدلم علك التصرف قبلذولا بمدهلا نهلم يتناو لداذ نه مطلقاًولاعر فالا نهدقديؤثر التصرف فيزمن الحاجة 
النهددونغيرهوطهذا اعين الله تعالى لعباد”هوقنا مخز تقد عماعليه ولا تأخير هاعزه ذاوقالله بم ثوبي غد المحز بيعه 
لد وم ولا بعدغد وا نعينله المكان وكان يتعاق ب به رض يا رن ليع لور ب4 في سوق وكان ذل كالسوق 
مع روفاكودة انقد 3 0 ةلع ن اوحلهاو 0 م أو وعودة بينالموكر أل ويد نوم تقيدالاذن به لاندقد 


في ببعه تقداقال بل نسيئة أو فالوكاتك في ثمراءعيدقال بلفيشراء أمة أوفال ا بشرة 
قال بل مسة فةال القاضيقي ار دالةولةول الموكروهو ةول ١‏ دحاباار أي والشافعيو ابن الماذر؛وقال 
أبوال+طاب اذا قال اذنت لك في البيع نقدا وفي الثمراء 0 قال بل اذات لي في البيع نساء وفي 


اشر اء بعشرة فالقول قول الركل نص عليه أحد واختاره القاضى والتعليق الكبير ف المضاربة لانه 

ذنت لي في تفصيله قباء قال بل قيضا 
وج عن مالك ان أدركت الساعة فالقول ول اموكل وان فانت فالقول قول الوكيل لانها اذا فانت 
لزم ادل الذمان والاصلعدمه حلاف ما اذاكا تموحودة» والقولالاول أصح اوجين (أحدهما) 
أهما اختلفا في التوكيل الذي يدعيه الموكل فكان القول قول من ,نفيه كا اولم الكل اك 
غيره (والثاني) انهها اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله فيصفة كلامه كا لواختاف!ازوجان 
في صفة الطلاق» فعلى هذا اذا قال اشتريتلك هذه الكارية بإذنك فقال ما اذنتالا في شراء غيرها 


أمين 9 التصرف فكان القول قوله في حفته كالخياط إذا قال أذ: 


أو قال اشتريتها لك بأافين فقال ما أذنت لك في ششرائها الا بأاف فالقول قول الموكل وعليه اليمين 
فاذا حلف برىء من الثعراءء ثم لاتخلو إمان يكون الشعراء بعين المال أو في الذمة فا نكان بعين المال 





فالبيع باطل ورد اارية على البائع نفك نرف دان كني ف ناتس كيين لكك ديت بطي 
اذنه نالقول قول البائع لان اخلاهر ان ما ف بد الانسان له فان ادعي الوكيل لله داك طافآله 














17 فروع في الامور التي لا ,لك الوكيل العقد عليبا 2 ( الثنيوالشرح الكير) 
كك ادر له فبه غرض في بز تفويته وان كان هو وغيره سواء فىالفرض ل ,تقيدالاذن به وجاز له 
الببع فيغيره اساواته النصوص عليه في|اغرض فكان تنصيصه على أحدها إذنا فالآ خر كالواستأجر 
الاار اران ركان إذنافي زراعةمثلهفادو نه ولو اشترى عقارا كان له 2 ور 
صلاة أواعتكافا فيمسجد جاز الاعتتكاف والصلاة فيغيره»وسواء قدر له القن أو يقدره وان عين له 
المشتري فقال بعه فلانا لعلك بيعه لفيره بفيرخلاف عامناه سواء قدرله الُن أو يقدره لانه قد يكون 
له غرض في علي إياددون غيره الا أنيعر الوكيل بقريئة أوصرع انه لاغرض له فيعينالمدتري 

(فصل) وان وكله فيعقدفاسد م علد لاناللّه تعالى ل يأذن فيه لان الموكل لاعلكة فالوكيل أولى 
ولاعلك الصحيح لان الموكل ل يأذن فيه وبهذا قال الششافمي وقالأ بوحنيفة ملك الصحبسح لانه اذا أذن 
فيالفاسد فالصحيح أولى . ولنا ا نهأذنله فحرم فر علك الخحلال بهذا الاذن كالو أذن في شراء خمر 
و<ازير لم عاك شراء ايل والغم 

(فصل) وان وكلهفي بيع 2د وان افعتار و ره ودر اله لم بملك العقد على بعضه لان التوكيل 
تناول جيعه وفي التبعيض اضيرارباللوكل وتشقيص كه وام بأذن فيهءوانوكله في بيع عبيدأوششرائهم ملك 
العقد عليوم جلة واحدة»واحداواحدالا نالاذن ,تناول العقدعليهم جملة والعرف في بيعوم وشر اهم العقد 


ل تت ل ا ل ل اك 
المن لوكله ودفع الون الى البائع وتبتى المارية في يده لاتحل له لانه إن كان صادقاً فبي للموكل وان 
كان كاذنا فبي لابائم »فان أراد استحلاها اشتراها من هي له في الباطن فان أامتنع من ببعه إياها 


رفم الامى إلى الا ؟ ليرفق به لبيعه إباها ليثبت الملك له ظاهرا وباطنا ويصير ما “بت له فيذمته 
عتأقصادا بان الذي أخذمنه الآ خرظلماً فان امتنع الا خر من البيع لم بحبرعليه لاندعقد مراضاة»فان 
قال له انكانت الخارية ليفقد بمتكها أوقال الموكل ان كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بسكها 
ففيه وجهان (أحدهما) لايصح وهو قول القاضي وبمض الشافعية لانه بيبع «عاق على شعرط (والثاني) 
يصح لان هذا أمر واف ,علمان وجوده فلا يصح عله شرطاكا لو قال انكانت هذه المارية جارية 
فقد بمتكها وكذلك كل شرط علا وجوده فانه لانوجب وقوف البيع ولاشكافيه»وا نكن الوك ل اشترى 
في الذمة ثم نقد الْن دح الشراء وازم الوكيل في الظاهر فأما في الباطن فا نكانكاذ! فى دعواه 
فالمارية لموكله فاذا أراد احلاها توصل الى ششرائها منهكا ذكر نا وكل موضع كانت للموكل في الباطن 
وأمتنع من بيعو لاوكيل فقد <صات في ربد الوكيل وهي اموكل وفيذمتهمنهافي الؤكل فأقر بالوجوه ان يأذن 
لاك ل ان سو ا رن تر ل ال إل ررك تاك سال القالقنا 


الحا فى إيفاء دين امتنع المدن من وفائه وقد قيل غير ماذكرنا وهذا أقرب إن شاء الل تمالى 
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(اللغتى والشمرح ال الكبير كبر ) اه في التوكل ,التوكيل في الشمراء 


على واحدواحد ولاضرر في عم ولا أفرادثم وإنقال اشترلي 5 صفاه 20-1 0 عام 


ا ش مز غخاافته لان تنصيصه على ذلك يدل علىغرخه فيه فل ,تناول اذنه سواه »وانقال اشر لي 
عبدين صفقة فاشترى عبد . لانن مشر كين ينبا و كلها أومن عدا اذنالا حر دازوانكان 
لكل واحد منهما عبد مفرد فاشتر اهها منالما لكين بإنأوحبا له الببع فيم٠‏ وقل ذلكمنهما بافظ واحد 
فقال القاضي لايلزم الموكل وهو مذهب الشافمي لان عقد الوا<د مم الانينعقدان وحتمل أن يازمه 
لان القبول 00 وهومتحد والغرض لا حتاف » وان اشتراها منو كنا وعين؛ءن كل واحدمئهما 
مثل أن يقول بتك هذين العبدين هذا عائة وهذا عاثنين فقال قبلت احتمل أرضاً وجهين وان لميعين 
ثمن كل واحد منهما لم يصح البيع د وحن كا ل تيل ]كن 
بصح ويقسط الثمن على قدر قيمتهما 
(فصل) فاندفع اليهدرام وقالاشر لي بهذهعبداكان له أن يشتر به بعيئه! وفي الذمة لانالثشراء بقع 
على هذين الوجهين فاذا أطلق الوكالة كان له فعل ماشاء منهما وانقال اث 5 فاشتراه فيذمئه ثم نقدها 
لم بازم الموكل لانه اذاتمين المن | نفسخ العقد بنافه أوكونه مغصوبا ولم يلزمه من فيذمته وهذا غرض 
للموكل فحز عن لفته ؛وبقع الثمراء لاو كل وهل يقف على احازة 00 على روايتين وان قالاشترلي 
فيذمتك وانقد هذه الدرام ثمنا فاشتراه بعيئها فقال أصحابنايازم الموكل لانه أذن له فىعقد يازمه به 


3 بن 6 بقاء الد راثم وتلفها فكان إذنا ف عبد 1 م4 الثمن الامع بقائها وحتمل أنلابصح 0 قد 


وان اشتر اها الوكيل من الما ؟ عاله على الموكل -جاز لانه قائم مقام الموكل فىذلك أشيه مالواشترىمنه 

(فصل) واو وكله في بيع عبد قباعه نسيئة فقال الموكل ما آاذنت في ببعه الا نقداً فصدقةالوكئل 
والمشئري فسد البيع وله مطالية من شاء منهما بالعبد إن كان باقيا و بقيمته ان تاف فان أخذ القيمة 
من الوكيل رجع على المشري بها لان التاف في يده فاستقر الضمان عليه ران أحدها من ال مشري ل 
برجع بالضان على أحد ءوان كذباه وادعيا أنه أذن في الببع نسيثة فعلى قول القاضي بحاف الموكل 
دبرجع في المين إن كانت قائمة وان كانت تالفة رجع المشتري على الوكيل بالأن الذي أخذه منه 
لاه / م سم له المنع يان دن اويل 0 ل المشري في امال لانه يقر بصيحة البيع 0 
الون 0 البائعم ظلمه لد عليه 0 انا ستحق المطالية باون بعد الاحل فاذا كاد دارع 
ااوكل على المشتري بأقل الامرين من القيمة أو الوْن المسمى لان القيمة ان كانت أقلفا غرم اك 
منها فل يرجع بأ كش مما غرم و إن كانالءن أقل فالوكل معترف للمشتريأنه لايستدق عليه أكث منه 
وانالموكل ظلمه بأخذ اازائد علىاثمن فلا يرجع على المشترى بما ظلٍ به الموكل وان كذيه أحدهمادون 
ا خر فله الرجوع على المصدق بغير يمين ونحاف على المكذب ويرجع على <سب ماذ كر ناه هذا ان 
اعترف المشتري با لوكالة وإن أنكر ذلك وقال انا بعتني ملكك فالقول قوله مع يمينه أنه لايس كوه 
وكيا ولابرحع عليه بثىء ٠.‏ 











ببان مالا وز لاوكيل مخالفة الموكل فيه ( المغنى والشرح انكبير ) 


يكون له غرض في الشمراء بغيرعينها لكونها فبواشهة لاحب أن ,شتري بها أوحب وقوع العقد علروج؛ 
لا,نفسخ بتلفبا ولامطل بتحر .مما وهذا غرض صحيح فلاكوز تفوبتهعليه كالم بز نفوبت غرظه في 
الصورة الاولى ومذهب الشافمي في هذا كله كنحو ماذ كرناه 

(فصل) وانعين له الثمراء 0 لمتزعا لفته ا في النسيعة والبيع بأي تقدشاء حاز 
وان أطلق لميبع إلاحالا بنقدالبلدلان الاصل في البيع األول واطلاق النقد.نصرف الى نقد البلد وطذا 
لو باع عبده بمثمرة درام وأطاق حمل على الللول نقد البلد وانكان فيالبلد نقد'ن باع باغلبهما فان 
تساويا باع بماشاءمنهم و بهذ اقال الشافعي ؛وقال أبوحنيفة وصاحباه له البيع سساء لانه مستاد فاشيهه الخال 
ويتخرج انامئل ذلك بناء على الرواية في المضارب وقدذ كر ناهار الاول أولى لانه ل وأطلق البيع حمل على 
الحاول فسكذ لك اذا أطاق الوكالة فيدعولانس تسساوي العادةفيمها فان بيع إن 5 . غارف ]لما 
اوجبين (أحده)) ا نالمقصو د من المضار بةالر.ح لادفع الحاجة بالثمن في الال وقديكون المقصود فيالوكا 
دفع حاجة ناجزة تفوت بتأخير الثمن (والثائي) ان استيفاء الون في المضاربة على المضارب فبعود ضيرد 
ام في التقاضي عليه وهبنا كلاف فلا إرضى به 0 ولان الضرر في توى الثمن على المارب 
لانه سب من الريح لكون الربع وقابة لرأس المال وهب يعود على الموكل فانقطم الالماق 

(فصل) إذا وكله في بع سلعة نسيثة فباعها نقداً بدون عا نسيئة أو بدون ما عينه لهلم ينفذ 


ببعه لانه مخااف 0 لأنه رضي بثمن | النسيئة دون اك 0 م عا نساوي أسيئة 1 عين | 


0 اذاقيض الو 0 00 ابيع ا في بده لابازمه تسليمه قبل طلبه 00 27 


لانه رضى إكويه في بده فان طابه فأذر رده مع أمكانة فتلف ضمئه وإن وعده رده ثم ادء الك 
رك فك كار لان ال ا ل ار ل ل رك 
برىء فا نكذ به فالقول قولأالموكل فان أقام ببنة بذاك قبات في أحد الوجهين لاله ببرأ بتصديق 
الموكل فسكذلك اذا قامث له بيئة لان البينة إحدى الحجتين فبرىء مها كالاقرار واثانى لايقيل لانه 
1 توعده بالدفع لاف '١‏ إذا صدقه لانه أقر ببراءأنه ١‏ بق 1 منازعءوإن لم إعده برده نكن 
منعه أو مطله مع امكانه نم ادعى الرد أو ااتاف ام ,قبل قوله الا ببيئة لانه صار بالمنم خارجاً من حال 
الامانة وتسمع بينته لانه لم يكذبها 

لإمسئة» ( وان قال اذنت لي ان اتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكر .فالقول قول 
المتكر بغير مين وهل يازم الوكيل نصف الصداق 7 على جين ) 

وملة ذلك أن ااوكيل والموكل اذا اختلفا في أءل الوكالة ففال وكلتنى فأثكر الموكل فالقول 
قوله لان الاصل عدم الوكالة وم رلك اه اليه تيك تراك حا برام تلاك ل الات ردت لزاه ا 
فأذخر الوكيل ذلك كله أو اعترف بالتوكيل وأتكر دنع المال ابه فالقول قواه اذيك واو قال رجل 








(النثى والشرح الكبير )2 حكماإذا وكه فى الثمراء نقداً فاشرى نسيئة بأكذؤ منالنقد 6ه 


ام من فقال القاضي يصح لانه زاده خير كان ماخرو ف عرق فأشه مالو وكله في بمعبا 
ببشمرة فباعها بأأكث منها وحتمل أن ينظر فيه فانلم بكن له غرض في النسيئة صح وإن كان فيا غرض 
نو ان بكون الون نما ,ستضر بحفظه في الخال أو ذاف عليه من التلف أو المتغلبين أو يتغير عن حاله 
الى وقت الحاول فهو كن لم يؤذن له لان حك اللاول لايتناول المسكوت عنه إلا إذا عل أنه في المصاحة 
كالنطوق أو أ كث فيكون الح فبه ثابناً بطر بق التنبيه أو الماثلة ومتى كان في المنطوق به غرض 
مختص به لم نز تفورته ولائيوت اله ك5 في غيره وقد ذكر القاضي نحو هذا فيموضع آخر 

سه ف اناك كن نقداً فاشتراه نسيئة بأ كق من “كن النتقدم يقع للموكل» وإن 
اشتراه نسيئة بثءئه نقداً أو عا عينه له فهيكالتي قبابا ويصح للموكل في قول القاذي ؛وعلى ماذ كر نا 
ينظر في ذلك فانكان فبه ضرر نحو أن يستضر ببقاء الون معه ونحو ذلك لم جز كقولنا في التي قباءا 
ولاصحاب الشافعي في صحة الشراء وحهان 

قعل )وين نان لسع وحن قن لان أ توك والقررة اشوا" اريف ب كن انان 
أو أ كو مما قدر له وبهذا قال الشافمي وأنو بوسف وحمد » وقال أبو حنيفة إذا أطلق الوكالة في الب 
فيه البيع بأي بن كان لان لفظه في الاذن مطلق فيجب حمله علي اطلاقه 1 

وانا انه توكل مطلق في عقد معاؤضة فاقتضى أن المثل كالثيراء فانه وافقعليهوماذ كر ه ينتقض 
بالثمراء فان.باع بأقل من عن الال أو اشترى با كر منه ما لا ينغابن الناس كثله » أو باع بدون 


ماقدره له أو اشترى بأ كز منه كه حك من لم رِؤْدْنْ له في البييع والشيراء وهذا قول الشافمي» 


تم ع 0 ع 
لاذر وكلني ان اتزوج لك فلانة ففعات وادعت المرأة ذلك فأ تكر الموكل فالقول قوله نص عليه 


أحمد فقال ان أقام البيئة والا فلا يازم الااخر عقد النخاح قال أحمد ولا يستتحاف قال القاضي لان 
الوكيل يدعى <قا اغيره ءفأما ان ادعته المرأة فينيني أن ,ستحلف لاما تدعي الصداق في ذمته فاذا 
حاف ل يازمه الصداف ولم يلزم الك منه شيء لان دعوى المرأة على الموكل وحقوق العقدلا 
'تعاق الماك ونقل اسحاق ن ابراهم عن احمد أن الوكيل يلزمه نصف الصداق لان لكك في 
الثمراء ضامن للثمن وللبائم مطا كم هنا ولانه فرط حيث لم بشهد على الزوج ا لعقد والصداق 
والاول أولى ما ذكر ناه » ويفارق الشراء لان العن مقصود البائع والعادة تسجيله وأخذه من المتولي 
لاشراء والتكاح كا لفه في هذا كله ءفان كان الوكيل ضمن المور فلها الرجو ع عليه نصفه لانه ضمئه 
ااوكل وهو مقر بأنه في ذمته وهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافمي وقال د بن الحسن بلزم 
الوكيل جميع الصداق لان الفرقة لم نقع با نكاره فيكون ثابتا في الباطن فيجب جميعه 

ولنا أنه علك الطلاق فاذا أنكر فقد أقر بتحرعها عليه فصار عنزلة ايقاعه لما حرم به قال أحمد 


ولابيزوجاللرأة حتى يطلق: لعله يكون كاذب في انكاره » وظاهر هذا تحريم نكاحها قبل طلاتها لامها 








0" اليع بأ كد من الن الذي عينه الموكل ( اللغنى و الشرح الكيير ) 


وعن أحمد أن الببع <ائز دون الثيراء ويضمن الوكل النقص لان من صح ببعه بثمنالمثلصح بدونه 
كالريض » فعلى هذه الروانة يكون الببع صحيحاً وعلى الوكيل ضان النقص وفي قدره وجهان (أحدهما) 
مابين عن المثل وما باعه به ( والثاني ) مابين ما يتغابن الناس به وما لا يتغابن الناس به لان مايتغا بن 
الناس به اس ببعه به ولا ضهان عليه والاول ص لانهلم يو دن للوكيل ه ي هذا البييع فأشيه 5 
الاجني ركذن له في البييع لم يكن عليه ضيان فأشية الشراء و كل م الوكل الفا فيه 
لموكلة لشكةه فيه بيه حكم صرف الاج بي على ماذ كر في موضعه إنشاءاللاءواما مارتغان الناس به عادة شمو 
عنه اذا لم بكر نالموكل قذر له ال 3 مابتقان الثان نه يعد ان المثل ولا يمكن التدرز ع5 واو صر 
لداعل عر ن المثل لم بز 0 بسع بثمن المثل لان عليه الاحتياط وطاباطظ لموكله وان باع بثمن 
الثل عقر من يزيد في مدة الخيار 1 ( بلزمه فسخ العقد في الصحييج لان الزيادة مل وعهم | منهيعنها 
فلا يلزم الرجوع الها ولان المزايد قد لا يثبت على الزيادة فلا يلزم الفسخ بالك و>تمل ان بلزمه 
ذلك لاما زيادة في الغن أمكن #صيلها فأشبه مالو أجاز به قبل الببع والنهي ,توجه إل الذيزاد لا إلى 
الوكيل فأشبه من جاءته الزيادة قبل البيع وبعد الاتفاق عليه . 

( فصل ) ومن وكل في ببع عبد عاثة فباعه بأ كثر منها صح سواء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة 
لانه باع باللأذون فيه وزاد زيادة تنفعه ولا تضره وسواء كانت الزيادة من جنس المُن المأمور به أو 
من غير جنسه مثلأن ,أذن في ببعه براثة درهم فببيعه بمائة درثم وديئار أو ثوب وقالأصحابالشافمئ 
لا يصح بعه بائة ووب في أحد الوجبين لانه من غير جنس الاثئان 
-----------2222322 ا 000 0 ود 
معت 1134 ١,‏ روك إله فو كد انافرذارها» واككاره لضن رك 0 طلاتها 7 فيه احمّالان 
(أحدهما) لايلزم لانه لم يبت في حقه نكاح ولو ثبت لم يكاف الطلاق ويحتمل أن يلزمه لازالة 
الاحمال وازالة الضرر عنهاعا لا ضر عليه فيه فأشبه التكاح الفاسدهولو مات أحدهما لم يرثئه الأخر 
لانه لم يثبت صداقها فترث وهو يتكر أما زوحته فلا يرئهاء ولوادعى أن فلانا الغائب وكيله في زوج 
|1 فر )ا له ْم مات الغائب لم له إلا كد الررية ان شت بسة ‏ دان أثر الركل 
بالتوكل في النزويج وأنكر أن بكون تزوج له فان القول قول الوكيل فيه فيثيت الزو ههنا وقال 
القاضي لا ينبت وهو قول ألى حنيفة لانه لا تتعذر اقامة البينة عليه لكونه لا ينعقد الا بها وذكر أن 
أحمد نص عليه وأشار الى نصه فها اذا أنكر الموكل الوكالة من أصابا 

وانا أنهها اختلفا في فعل الوكيل ما أعىه به فكان القول قوله كا لو وكله في بع ثوب فادعى 
اف درا 22 اناده آل اشتراه به وما ذكره القاضي من نص أحمد عليه فيا اذا 
أنكرالموكل الوكالة فليس بنص هبنا لاختلاف أحكام الصور تين وتباينهما فلا يكون النص في احداهما 
نضا فى الا خرزوما د كره من المى لا أصل: له فلا بعول عليه 








(المغنى و الشرح الكبير )2 فروع فيتصرفات الوكيل الخالفة لاذنالموكل بأ 


]را رض و در اله مالو باعه بمائةود .نار ولان الاذن في بيعه بماثةاذن في يعه 
ياك ل ناد ل د ان لا كرحن راد علا ارد يف ول شر و إن باع اله داو 
أر ن جا 5 وأشاء دلك إن انه زرب ]او لين وخا وعثشرين ثوباً لم يصح » 
ذكره القاضي وهو مذهب الشافمي لانة خائف مركله في الى فأشبه مالو باعه بثوب يساوي 
أ كث من مائة درجم وحتمل أن يصح فها إذ | جعل مكان الدراثم دنانير أو مكان بعضما لانه مأذون 
فيه عرفا فان من رضي بدرثم رضي »كانه بدينار رى حرى بيعه بياثة درم وديذار واماالثيابفلايصح 
بك ال ع د لان 

( فصل )وان وكلدفي بيع عبد برائةفباع نصفه مم! أووكله مطلقاًفباع نصفه بثمن الكل جاز لانه مأذون 
فبدمن جهة العرف فانمن رضي مائة ممناً للكل رضي ما متا انصف ولانه <صل له الماثة وأبقى له 


زيادة تنفعه ولا تغره وله بيع النصف الآ ذر لانه مأذونفي بعهفأشيهمالو باعالعبدكاه بمثليثمئه 


و2 ل ]نل شور له يمه لااية قد حصل للدواكل غرضه من الثءن ببيع نصفه قرا لامر بيع بإقبه للغنى 


عن بيعه يماحصل له من كن أصفه وهكذا القول فينوكيله في بيع عبدين :امة إذاباع أحدها بهاصح وهل 
بكون له ببعالعبدالآ خر#على وجبينءفاما إنوكله في ببع عبده بمائة فباع بعضه بأقل»نها لميصحوانوكله 
مطلقافباع بعضه باقل من من الكل لم جز وهذاقال الشافعي وأ بويوسف وحمد وقال أبوحنيفة جوز 
فيا إذا أطلق الوكالة بناء على أصله في أن لاوكيل المطاق البيع بماشاء . ولنا أن على الموكل ضررا في 
بعيضه ولم يوجد الاذن فيه نطقا ولا عرفا فم بز كأ لو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه 


ا 6 لظا 1111 1ك قدران زوجها طلقها وأبانها ووكله فى تجديد 
نكاحها بأاف فأذنت في نكاحها فعقدعليها وضمن الوكيل الااف ثمحاء زوجهاوا تكرهذا 0 فالقول 
قوله والتكاح الاول بحاله وقياس ما ذكرناه ان المرأة ان صدقت الوكل نزمه الالف الا أن يبينها 
زوجها قبل دخوله بها وحكي ذللشعن مالك وزفر وحي عن أي حنيفة والشافمي انهلا يلزم الضامن 
شيء لانه فرع على المضمون ءنه والمضمون عنه لا يازمه شيء فكذ لك فرعه 

كلد إناطى في ذمة المضمون عنه وانهضامنعنه فلزمه ما اقر به كا لو ادعىعل 
دجل انه ضمن أافا على أجني فأقر الضامن بالغمان وصحته وثبوت الحق في ذمة امضمون عنه 
وكا لو ادعى شفعة عل, انسان في شقص اشتراه فأقر البائع وأتكر المشئري فان الشفيع اليه 
في أصح الوجهين فان ل تدع المرأة صحة ماذكره الوكيل فلا شيء عليهء وحتمل أن من أسقط عنه 
الغمان أسقطه في هذه الصورة ومن أوجبه أوجبه في الصورة الاخرى فلا يكون بينهها اختلاف والدّأً 

(مسئلة) (وجوزالتوكيل مل وبغيره) لانهتصرف لغيره لايلزمه از أخذا عل عليه كرد الا بق 

( المغني والشرح الكيير ) (عم) ( الجرهالخامس) 











أره؟ فروع ف تعمرفات الوكيل اا لفةلاذن الموكل (المغنى والششرح الكبير) 


فاك ) الك مك لق شراء عبد بعينه بمائة فاشتراه محمسين أوبما دون المائة صح ولزم الموكل 
لانه مأذون فيه من جبة العرف» وان قاللاتشتره باقل مس مائةلغالفه ام يز لاله خالف نصه وصريح 
قوله مقدم على دلالة العرف فان قالاشتره بائة ولاتشتره حمسين حازله شراؤه بعافوق السينلان 
اذنه في الششراء بيائة دل عرفاعلى الثيراء بها دونها خرج منهالخجسون بصرع النبي بقي فها فوقها على 
مقتضى الاذنكوان اشتراء بأقلمن ال ين ففيه وجبان (أحدها) حوز لذلك ولانه ام تحاف 00 
أشبه مازادعلى الْْسين (والثاي) لاوز لانه نبامعن سين استقلالاها فكان تنبيباعلي النبي ل 
منها كا أن الاذن فىالشراءبمائة اذن فهادومالغأرى ذلك >رى صرح بيه فانتنبيه اكلام كنصه 
وانقال اشتره بائةديئارفاشتراه بيائة در فالط» فيه كالوقال بعه بمائة درثم فباعه بيائة دينارعلى 
القول فيهءانقال اشتر لي نصفه بمائة فاشتراءكله أوأ كثرمن نصفه بهائة جازلانه .أذون 


مامذى هن 
فيه عرفا وان قال اشتر لي نصفه برائة ولانشتره حميعه فاشترى أكثزمنالنصف وأقل من الكل بمائة 


صح في قياس المسئلة الني قبلما لكون دلالة العرف قاضية بالاذن فيشراء كلل مازاد على اللصف<رج 


اليم بصرع نهبه ففما ماعداهببقى على مقتضى الاذن 


ووز بغيره بفير خلاف فاذا وكله حمل فباع استحق المءل قبل قبض الع لتحقق البيع قبل 
قبضه فان قال ل في ا كل اذ اعت لي الثمن ٠‏ فلك كذا وقف استدقافه على التسايم ألنه لاث ل 
إياه ولو قال إم وبي بعشرة نك فلك صحنصعايه » وروي ذلك عن ا قولابن سيرين 


واسحاق وكرهه النخعي وحماد وأبو<ثيفة والثوري والشافمي وابنالنذرلانه 0 حتملالوحود 
وانا ان عطاء روى عن ان عباس أنهكان لا برى بأسا ان يمطي الرجل الرجل الثوب أو غيره 
فيقول بعه بكذا ف ازددت فهو لك ولا يعرف له ف عصمره تخااتف فكان إجاعالا ف اعين تشمي 0 
0 ا دقع ماله مضارية. إذا بت ذلك فاذا باعه بزيادة فهي له لانهجعلها له وان إعه عا عينه فلا 
ىء له لانه حل له الزيادة ولا زيادة فهو كالمضارب اذا ١‏ ات عوان باعه بنقص فذمنه لا,يصح ا لفته 
فان تعذر ضمن |انقس وعنه نصح ورضدن | انقص وقد 0 نا ذلك وان باعه أسيئة لم بصع ولااستحق 
الوكيل وان باعه بزيادة نص علية أجد في رواء 4 الاثرم 
( فصل ( اذا وكله ف شراء ذيء فاشرى غبره مثل ان يوكله في شراء عيد فاشترى حارية فان 
كان الثمراء بعين مال الموكل فالشراء باطل في أصح الرواءئين وهو مذهب الشافعي وعن 3 
يصح ويقف على إجازة امالك ذان أجازه صح وإلا بطل: وهو قول مالك وإسحاق وقد ذ كرناه في 
كتاب البييع فا نأكان اشتراء في ذمته ثم نقد القن ن “فالشتراء صيحييح لانه إعا 0 د 
وليس ذلك 55 لغيره وقال ماة الشافعي 0 بيصح في 6 الوجهين ع عل اه لامو كل 


ولم يأذن فيه فل يصح كا لو اشترى بعين ماله 




















1 الغني والشسرحالكبير ) فروع في تصرفات الوكيل اا لفة لاذن الموكل بق6؟ 


(فصل) وانوكاه ة يشراء عبدموصوف بيائة فاشتر اه على الصفة بدو نهاحازلا نه مأذون فيه عرفا 
وان خاافه في الصفة ا م يازم الموكل وان قال اشتر لي عبدا بائة ماشترى عدا 
يساوي مائة بدونها حاز لانه لو اشتراه بياثة جاز فاذا اشتراه بدونهافقدزاده خيرا فبجوز وان كان 

لابساوي ماثة لمك > ران كن ساوى ]وها انرا لاه اف 1. ره ولم حصلغرضه 

ركلاران كدف يشمرأء شاة بدينار فاشترىٍ ثاتين “ساوي 60 أفلمن دارا م بقع 
الموكل وان كانت كل واحدةهنهمانساوي دينار 1 وإحداهاتساوي ديناراوالاخرى لي دار دح 
رلزم الموكل وهذا المشبورمن مذهب الشافعي وقال أبوحنيفة يقع للموكل إحدىالعاتين بنصفدينار 
والاخرى اول لانه لم برض إلا بالزامه عهدة شاة واحدة 

ونا أن النبي لاق أعطى عروةبن الإمددينارافقال< اثتر لنابدشاة» قال فأنيتالحلبفاشتريت 


شانين بدرئار غثت أسوقها أو 00 فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار فاتيت 


الله ي صلى الله عليه 0 بالديئار وا لشاة 0 الله هذا م وكا 7 2 ت كيف 67 


ولنا أنه رتصرففي ملك غيره فصح كا لولم بئوه لغيره إذا “بت ذلك فروي عن أحمد روايتان 
( احداها ) الامراء لازم المشتري وهو الوجه الثاني لاصحاب الشافسى لانه اشترى في ذمته بغير اذنه 
فكان الثسراء له ا لو لم دو غيره (والثائية) يقف على اجازة الموكا 0 ا ازمه وان لم يزه لزم 
ا 0 كران يازم الموكل لكونه لم باذن في شرائه ولزم الوكيل لان الثمراء صدر منه 
ولم يبت اغيره فثبت في كا اشراء ننه وعكنا 2 ر الخرقي وهذا 01 من اذترى شيا 
ق 5ه لقره بغر إذه سواءكان وكيلا لاذيقصد الثمراء له أو 0 

١‏ نل )نان مك أن و ع له امأ روك له غيرها أو تزو ج له بغير إذنه فالعقد فاسد 
بكل حال في إحدى اارواءتين وهو مذهب الشافمي لان من شسرط صحة عقد الأدكاح ذكرا ازوج 
فاذاكان بغيى إذنه لم بقع له ولا لاوكل لان المقصود أعيان الزوحين لاف البيع فانه جوز رف 
يشتري له من غير تسمية المشتري له والثانية يصح التمكاح ويقف على إ<ازة الامزوج فان لاه صصح 
والا بطل وهو مذهب أن حليفة ة والقول في هكالةول ف البيبع على ما تقدم 

( فصل ) قال القاضي اذا قال لرجل 0 بديني عليك طعاما لم يصح و تاك اشك ل لزنا 
من لكك في كر طعام ففعل الم بيصح اك هه لاوز أن يشتري الانسان عاله ما علكه غيره 
وان قال اشتر لي في ذمتك أو قال أساف لي انفا فيكر طعام واقض القن عني من مالك أو من 
الدرن الذي عليك دح لانه اذا اشترى في الذءة حصل الشراء للموكل والوْن عليه فاذا قضاه .ن 
الدين الذي عليه فقد دفع الدين الى من أمره صاحب الدين بدفعه اليه وان قضاه من ماله عن دين 


انافك الذي علية صار قرضاً عليه 














) امتناع الوكل من شمراء المعيب (المغني والششرح الكيير‎ ٠ 
خدثته الحديث قال « الهم بارك له في صفقة عينه » ولانه حصل له المأذون فيه وزيادة من جنسه‎ 
تنفع ولا نضر فوقع ذلك لهك لو قال له به بد ينار فباعه بديناررن وما ذكره يبطل بالبيع فان باع‎ 
الوكيل إحدى الشاتين بغير أ الموكلففيه وجهان ( أحدهما ) البييع باطل لانه باع مال موكلة يغير‎ 
ار رجز كع الشاتين ( والثاني ) ان كانت الباقية تساوي ديار جازا لحديث عروة بن المعد‎ 
البارقي ولانه حصل له المقصود والزيادة لو كانت غير الشاة جاز از له ابدالها بغيرها وظاهر كلام‎ 
أحد صحة 4 لانه أخذ يحديث عروة وذهب اليهه واذا تلنا لا يجوز له بع الشاة فباعم فهل بقع‎ 
البيبع بإطلا أو ضحيحا «وقوفا على إجازة الموكل/على روايتين» وهذا أصل لكل من تصرف في ملك‎ 
غيده بغير أذنه ووكيل يخااف موكله هل يقع باطلا أو يصح ويقف على اجازة المالك ؟ فيه روايتان‎ 
ولاشافعي في صحة البببع ههئا وجبان‎ 


( فصل ) واذا ؤكاه في شراء سلمة موصوفة م بز أن يشتريها الا سليمة لان اطلاق البيبع 


يقتضى ااسللامة ولذلك جاز الرد بالعيب عفان اشتري معينا ١‏ عيبه لم يازم الوكل لانه اشتري غير ما 
0 1 فيه وان لم بعل عييه صح البيبع لانه انما 3 0 الصحيمح في الظاهر لعجزه عن التحرز 
( فصل ) قال أحمد في رواية أبي الحارث في رحل له على|: خر درا فبعث اليه رسولا يقيضها فبعث 
اليدمع الرسولديذار أفضاع مم الرسولفهو هن مال الباعث لانه لم يأمره يعصارفته انما كان من ضهان الباعث 
لا نددفع الى الرسول غير ما أمره ب المرسل لان المرسل اها أمره بقرض الدراهمو ل يدفعم!اتمادفع دي اراعوضاعنه 
وهذا صرف إفتقر إلى اذن صاحب الدبن ومصارفته به فاذا تاف في بد وكيلهكان من ضمانه اللوم 
الا ان يبر الرسول الغريم ان رب الدين أذن له في قبض الدينار عن الدرام فيكون منضإان الرسول 
ادنك غره واحد الديئار على انه وكيل للمرسلء وان قبض الدراثم التي أهر بقبضها فضاعتمن الرسول 
بفيد تفريط فهبي من ضمان صاحب الدين؛ وقال أحمد في رواية .مهنا في رجل لدعند آخر دنا نير وثياب 
فبعث اليه رسولا وقال حَلْ د 1 11 0 6 ديذارين دثو بين فضاعتفا لضمان على الماعث يعن في الذي 
أعطاء الدينارين واثو بين ويرجع به علىالرسول يعني عليه ضمان الديناروالثوب الزائدين 0 عليه 
الغمان لانه دفعرءا إلىمن لم يؤمر بدفعها اليه ورحم بهها على الرسوللانه غره وحصل التاف في بده 
فاستقر الضمان عليه وللموكل تضمين الوكل لانه تعدى بقبض مالم يؤمر بقبضه فاذاضمنه لم برجع على 
1 لان التاف حصل فييده فاستقر الضان عليه» وقال أحمد في ر<لوكل وكلافي اقتضاء دينه وغاب 
فأحذ الوكل ا فتلف الرهن في يد الوكلفقال أساء الوكل في أخذاارهن ولا ضمان عايه إقام 
مه لانة رهن فاسد والقبض فيالعقدالفاس دكالة,ض ف العقدالصحيح ذا كان القدض في صحييحه «ضهموناً 
كان و في فاسده وما كان غير مضمون في د بحه كان غير مضمون في فاسده عو نقل البغوي 
أن اح ف رحل أعطلى احر دراش لبشتري له ما شاة نقاطها مع دراهمه فضاعا فلا شيء عليه وان 














( المغني والشرح الكيير ) فروع في الرد بالعيب وثيو”ة للوكيل والموكل لظا 


اء معيب لاا بعل عيبه فاذا عل عر بيه ملك رده لا نه قا م في الششراء مقام امو 0 كل رده 


عن شر 
أيضًا لان الملك له فان حضير قبل رد الوكيل ورضي «العيب لم بكن لاوكيل رده لان الحق له لاف 
المضارب فان له الرد وان رضيربامال لان له <قا فلا سقط برضى غيره “وان لم حضر فأراد الوكيل 
الرد فقال له البائع :وقف حتى حضر الموكل فر ها رضي بالعيب لم بازمه ذلك لانه لآ بأمن فوات 


الرد لحرب البائع وفوات الْن بتلفهء وان أخره بناء على هذا القول فم برض به الموكل لم سقط 
رده وان قانا الرد على الفور لانه أخره باذن البائع فيه وان قال البائع موكالك قد عل العيب فرضيه 
لم يقبل قوله إلا بيبئة فان ام يكن له بيئة لم إستحاف الوكيل الا أن بدعي عه فبحاف على نني 
العر ومذا قال الشافعى يي وعن أي حنيفة رذي الك د ]الا سم حا لاره و حاف كان ثائما في العين 
ولس بصحيح افانه ١‏ نيابة همذ اواما داف على ١‏ فى عامهوهذا لا موب فيه عن 1 عفان رد الوكيل 
وحضير الموكل وقال قد بلغي العيب مع سسريدة البائع اس و وه لم بقع الرد موقعه وكان 
للموكل استرجاعة وللبائع رده عليه لان رضاه به عزل الوكيل عن الرد بدليل أنه لو عامه لم يكن له 
الرد إلا أن نقول إن الوكيل لا ينعزل حت بعل العزل» وان رضي ركان انك أن لمك سات 


ضاع أحدها ا ضاع غرمه قال القاضي هذا مول على انه خاطها عا تتميز مئه وحتدل 21 أن له 
في خلطما أما ان خلطها عا لاثتمين منه يغبي اذه ضدنا كو ديقة وأعا زمه الضان إذا ضاح ادها 
لانه لاسر ان الضا“؛ نع درام الركل لان تجاه وح لقان حرفا لك عب الضلاك رن ضواةم 
نفسه فأما علىا حمل الآ خر وهو إذا خلطها عا تتميز منه فاذا ذاعت دراهم الموكل وحدها فلاضمان 
عليه لامها ضاعت من غير تعد منه 

إفصل) قال الشيخ رحه الل (فانكان عليه حق لانسان فادعى آخر أنه وكيل صاحبه في قبضة 
فصدقه لم يلزمه الدفع اليه الا ان تقوم به بيئة وان لم 0 4 بيئة لم بلزمه الدفع اليه وان صدقه )*وبه 
قال الششافمي وسواء كان الحق في قن أن فضت حكن 1 0 حنيفة يلزمه وفاء الدن إن صدقه 
را كه روا نان أت را ل ل ]| لانه أقرلة بحق الاستيفاء فازمه إيفاؤه كا لوأق را نه وارثه 

ونا أنه تسلم لاببرئهفلاجبعايه كا لوكان اق عيناوكا لوأقر بأنهذاوصي الصغير وفارق الاقرار 
ل ار الاك وطن واد 0 ال ولك لاد ارالك 

رةه( الل لم يستحاف) نك أيه حنيفة يستحاف وهذا ميني عل الخلاففيو<جوب 
الدقع مع التصديق ثم ن اح عليه 3 ا عليهالمين مع اكد" لسار الحقوق ومن لم وجب 

علية الدقم مم التصدريق لم يلزمه العو نمع اتكدي لعدم فائدما : 
إمسئلة) ( فان دفعه اليه فأنكر صاحب اق الوكالةوحاف رجم على الدافم وحده ) 

















0 فروغ في الرد بالعيب وثيوته لوكيل والموكل (المثني والشرح الكير) 


ينقطعم به الرد ضر الموكل ااه الرد فله ذلك ان صدقه البائع ان الثمراء له 1 قادت بدبيئة وان 
كذبه وام تسكن به بيئة خلفه البائع أنه لا يع أن الثمراء له فيس له رده لان الظاهر أن مر 
اشترى شيثاً فيوله وازم الوكيل وعليهغر امة الو وهذا كله مذهب الشافعي» وقالأ بوحنيفة اوكيل شراء 
المعيب لان التوكيل في الببع مطلقا يدخلالمعيب في اطلاقه ولا نه أميذه في الثمراءفاز لدشمراءالمعيبكالمضارب 

وانا أنالبيع بإطلاقه يقتضي الصحبح دون المميب فكذلك الوكلة فيه ويفارق المضاربة من <يث 
أن المقصود فيها الربح وااربح محصل من المعبب كحصوله هن الصحييح والمقصود من الوكلة شراء ما 
يقتنى أو يدفع به حاجته وقد يكون العيب مانماً من قضاء الماجة به ومن قنيته فلا حص المقصود وقد 
ناقض أبو حثيفة أصله فانه قال في قو لدتعالى (فتحرير رقبة) لا تجوز العمياءولا معيبة عيبا يضر بالعدل 
وقال هونا جوز لاوكيل شعراء الاعمى والمقعد ومقعاوع اليددن والرجلين 

ل ) إن اه كاك عله نا قاقر اها و ر رع 2 اسل ان له ال د إلا 
يقتضي السلامة فأشيه ما لو وكله في شراء مودوفة وحتمل أن لا بلك اارد لان الموكل قطمع نظره 


ل لشران حال نكا 


وجملة ذلك ان من عليه الحق إذا دفعه الى الوكيل مع التصد يق 3 فيه مر الكل وصدق 


الوكيل برىء الدافع وان كذيه فالقول قوله مع هينه لانه مبكر فاذا حاف وكان اق دنا لم يرجم 
إلا على الدافع وحده لان حقه في ذمته ولم برأ منه بتسليمه إلى غير وكبل صاحب المق والذي 
أخذه الوكيل عين مال الدافع في زعم داحب الحق والوكيل والدافع يزعمان أنه صار ملكا لصاحب 
الحق وأنه ظالم للدافع بالاخذ منه فيرجع الدانع فيا أخذءئه الوكيل ويكون قصاصاً مما أذذ منهصاحب 
الحق وإنكان قد ناف في بد الوكيل لم يرجم عليه بشيء لانه مقر بأنه أمين لا ضان عليه إلا أن 
ياف بتعديه وتفريطه فيرجع عليه 

لإمسئلة) ( وإنكان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلف فله تضمين أيهما شاء ولا برجع 
من ضمنه على الا ذر بشنيء) 

إذا كان المدفوع عيئا فوجدها صاحيها أخذها وله مطالبة من شاء بردها لان الدافع دفمها إلى 
غير مستحقها والوكيل عين ماله في يده فان طالب الدافع فللدافع مطالبة الوكل بها وأخذها من يده 
للها إلى صالحها فان تلفت النين أو تعذر ردها فلساحها الر جوع يها عن من ثاء مع) لآل 
الدافم ضمنها بالدفع والقابض قبض مالا يستحق قبضه وأيهها ضمئه لم برجم على الآخر لان كل 
واحد منها يدعي أن مايأخذه ظل ويقر بأنه لم يؤخذ من صاحبه بتعد فلا يرجم على صاحبه بظرغيره 
الا أن يكون الدافع دفمها الى الوكيل من غير تصدررق فيرسجع على الوكيل لسكونه لم يقر نوكالنه ولم 
تنبت يببنة وإن ضمن الوكيل لم يرجع على الدافم وان صدقه لكن انكان الوكيل تعدى فبها أو 














(المغنى والشمرح الكبير) اتتقال الملك من البائع إليالموكلفى ثسراء الوكيل ا 


مبنيين على رده اذا عل عيبه بعد شرائهوان قانا علك رده فليس له شراؤه لان العيب اذا حازبه الرد 
بمد العقد فلن يعنع من الثعراء أولى وان قانا لا عاك الرد ثم فله الشراء هبنا لان تعبين الموك ل قطع 
نظره واجتهاده في جواز الرد فكذلك في الشسراء 

(فصل) واذا اشترىالوكل لوكله شياً باذنه انتقل الملك من البائع الى الموكل وام يدخل في 
ماك الوكل وهذا قال الشافمي وقال أبوحنيفة يدخلفى ملك الوكيل ثم ينتقل الى الموكل لانحقوق 
الوك لراك لو اشتراه بأكز من نه دخل في .لك ولم ينتقل الىاللوكل 

ولنا أنه قبل عقداً لفيره صح له فوجب أن ينتقل الملك اليه كالاب والوصي وكا لو تزوج له 
وقوطم إن حقوق ااعقد تعلق به غير مسي وشترع دن هذا أن امسر افك تنا اك يان 
خنزير فاشتراه له لم ,صح الشراء وقال أبو . <نيفة,صح ويقم للذعي لان ار مال لهم لامهم يتمو لونها 
وبتبابعونها قصح توكيليم فيها كائر أمواطم 

ؤلنا أنكل ما لا يجوز للمسل العقد عليه لا وز ان يوكل فيه كيزوع الجوسية وب ذا خااف 
سائر امواطم واذا باع الوكل شمن معين ثبت الملك للموكل في لون لانه عزلة المببع وان كان العن 


فرط استقر الضمان عليه فان ضمن ١‏ إرجع على 0 وان ضمن الدافع رجع علية لانه وان كان شر 
بانه قبضه قبضاً شرعياً لكن عا لزمه الضمان لتفريطه وتعديه فالدافع يقول ظلمني المالك بالرجوع علي 
وله على الوكيل <ق يعترف به الوكيل فير<م عليه به 

( سثلة » ( فان كان ادعى ان صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع اليه مع التصديق 
والعين مع الانكار وحهان 1 

(أحدهما) لايازمه الدفع اليه لان الدفع اليد غير مبرى»لاحمال ان يكرا لحيل اخوالةويضمنه فأشبه 
المدعي لاوكلة (والثاني) ,بلزمه الدفع اليه لانه معيرف ان اق انتقل اليه أشبه الوارث والاول أشيه 
لانالعلة في<واز متعم ل نالدافع لابريء وفيموحودة هبنا والعلة فيوجوب الدقع إلىالوارث 
كونه مستحقاً والدفم اليه برىءوهومتخا ف ههنا فا حافهبالوكي ل أولىوان قلنا يازمه الدفع مم الاقرار 
أزمته الهين مع الا تكار وان قانا لايازمه الدفع مع النصديق لم تازمه العين مم الاتكار لعدم الفائدة 
فيها ومثل هذا مذهب الشافعي 

20 إراناءى اكات وأا وارة تدده آله وارثا لق لاوارث له سواه ازمه الدفع اليه) 
بنير حلاف نعامه لانه مقر له بالحق وأنه برأ هذا الدفم فلزمه كا لو جاء صاحب الحق وإن 
اريت ان 1 اذ طرش خة انال لان اين عا عل ل ل ار مال عر ل 
العر وها لزمته اليمين هبنا لان من ازمه الدفع معالافرار لزمته الهين مع الا نكار كنمائر الحقوق الما لية 

(فصل) ومن طابٍ منه حق فامتنع من دفعه حى يشهد القابض على نفسه بالقبض وكان اق 














5 | تقال الملك من البائع إلى الموكل فيشراء الوكيل 2 ( المننى والشمرح الكبير ) 
في الذمة فللوكل والموكل المطالبة به وبهذا فال الشافعي وقال ابو حئيفة ليس للموكل الطالية لان 
حقوق العقد 'تعاق بالوكيل دونه وهذا يتعاقيجاس الصرف والخيار به دون موكله فكذ لك القبض 

ولنا ان هذا دين للموكل يصح قبضه له فلك المطالبة بهكسائر ديونه التي وكل فيها » ويفارق 
مجلس العقد لان ذلك من شروط الءقد فتماق بالعاقدكالايحاب والقبول وأما ان فهو <ق الموكل 
ومال من امو الدفكانت لدالمطالية بدولا 0 انحقوق:العقد'تعلق به وإها تتعاق بالموكل وهي تسام الْن 
وقيض المبييع والرد بالعيب وضمان الدركفأها يمن ما اشتراه اذاكان في الذمة فانهيثبت في ذمة 00 
اصلا وفي ذمة الوكيل تبعا كالضاءن ولابائع مطالة ين نا سيا فان 1 ) الراكل الم ان 
واذا أ الموكل بريء الوكيل أيضا كا لضامن والمضمون عنه سواء وإن دفع الثمن الى البائم فوجد 
به عبيا فرده على الوكل كان أمانة في بده ان له فبرس انار رار رك را قات لكا 
فيكر <ئطة ففعل ملك الموكل ثمنها والوكيل ضامن عن موكله كا تقدم 

( فصل ) قال احمد في روابة مبنا اذا دفع الى رجل “ويا لينيعه تفعل: فوهب له الماشئري ان 
فالمنديل الصاحب الثوب أبما قال ذلك لان هبة المنديلسبها البيع وكان المنديل زيادة فيالْن والزيادة 


في 0 العقد 0 به 


عليه بغين بنئة | م باذم | القابض ا لانه لاضرر في ذلك فانه متى ادعى اق على الدافم بعدذلك 


قال لا تستحق عليشياً | والقول قوله مع كينه وان كان اق ثبت ببيئة وكان منعليه اطق بقل قو له 
في الردكالودع والوكيل بلا جعل فكذلك لانه متى ادعي عليه <ق أو قامت به بينة فالقول في الرد 
قوله» وانكان تمن لا ,قبل قوله فيالرد أو حتاف في قبول قوله كالغاصب والمستعير والمرمن لم 'بلزمه 
تسلم ما قبله الا بالاشهاد لثلا يشكر القابض القبض ولا يقبل قول الدافع في الرد وإن أنكر قامت 
عليه البيئة ومتى أشهد القابض على نفسه بالقبض ام يازمه تسام الوثيقة بالحق الى من عليه المق لان 
يشة القيض تسقط البيئة الا ولى والَكتاب ملك فلا يلزمه تسليمه الى غيره 

(فصل) في الشهادة على الوكالة إذا شهد بالوكالة رجل وا ص أنان انناف رانك ٠‏ وا 
أصحابا فيها روايتان (إحداهما) ثبت بذلك إذا كانت الوكالة في المال قال أحمد في الرجل يوكل 
وكيلا ويشهد على نفسه رجلا واعىأتين اذا كانت المطالبة بدين فأما غير ذلك فلا (والثانية) لاتثيت 
الا بشاهدين عد لين نقلها الخرقٍ في قوله ولا تقبل فيا سوى الاموال ما يطلع عليه الرجال أقل من 
رجلين وهذا قول الشافعي دن الوكالة اثيات اتصرف ونحتمل أن 0 قولالخرقي ؟الروابةالاولى 
لان الوكالة في المال يقصد بها المال فقبل شهادة النساء مع الرجال كا لبيع والقرض. وانشهدا بوكالة 
ثم قال أحدها قد عزله لم ثبت وكالته بذلك » وإن كان الشاهد بالعزل أجنبياً لم ينبت العزل 
يشهادته وحده لان العزل لا ينبت الا ما ينبت به التوكيل » ومتى عاد أحد الشاهدين بالتوكل فقال 








را وال ا) فصول في الشهادة على الوكالة وأحكامها” مم 


( فصل ) في الشوادة على الوكلة اذا ادعى الوكلة واقام شاهدا وامرأتين أو حاف مع شاهده 
فقمال اا بنا فما روايتان (احداهما )تنيت بذلك اذا كانت الوكالة عالفان احمد قال في الرحجل يوكل 
ويشهد على نفسه رجلاوام رانين اذا كانت المطالية بدين فاما غير ذلك فلا (والثانية)لاشثيت الابعاهدن 
عدلين نقلبا الخرقي بقوله ولا تقبل ؤءا سوى الاموال ما يطلع عليه الزحال لاقل من رجلين وهذا 
قول الشافمي لان الوكالة اثبات للتصرفء ويحتءل أن ييكون قول ار قي كالرواية الاولى لان الوكالة في 
الاك بقصد 5 المالفتقيل فيها شهادة النساء مع الرجال كالبيع والقرض ذفان شهدا يوكالته مقالاحدها 
قد عز له لم تثيت وكالته بذاك لان احدها ام تثبت وكالته بذلك وان كان الشاهد بالعزل رجلا غيرها 
لم يثبت العزل بشهادةه وحده لان العزل لاينبت الا بها يثبت به التوكيل ومتى عاد احد الشاهدين 
اد وكيل فقال قد عزله ١‏ 5 م بشهادمنا لآنه دجوع عن الشهادة قبل الحم عا فلا >وز > 
عا رجع عنه الشاهدءوان حم الماع بشهاد مسا ثم عاد احده| فقال قد عزله ١‏ ماوكاه ١‏ 
تتفت الى 00 لان ا1 3 قد نفذ بالشبادة وام بثنت العزل فان قالا يما قد كان عزله بت الءزل 
لان الشبادة كت 59 ااعزل 3 باق 1 وكل 
قد عزاه | 6 بشهادنها لانه 7 عن اده قبل 0 ما فلا لا موز احاك 11 0 ئ بها رجع 
عنه الشاهد وان كان حا ا ع بشهادسيما م قال عدي قد عز له بعد ما وكله ١‏ لفت الى قوله 
لك الى قد نفد بالشهادة وم نيت العزل فان قالا يع كان قد عز له ثيث العزل لان الشهادة قد 
5ف لودل 


(فصل) فان شهدا دما ا وكلة لوم دوف ادر 0 0 0 م الشهادةلا نالتوكيل يوم 
الع غيرالتو كيل بوم السبت فل 7 كل شهادتها على فعل واحدء» وام ا تدأقر: توكله يوم اجلعةوشهد 


0 1 أقر به بوم السيت عت الشهادةلان الاة رادبناخبارءنعقد واحدو بشق جع الشوود ليقرءز ندثم 
حالة واحدة لور له الافرار عند كل وأحدوحده وكذلكلو شهد 61 أندأقر عنده بالوكالةيا لعجمية 
سس لم امار بها بالعربية #بنت؛ولوشهد أحدهما! ندقالوكله لعربية وشهدالاخرا ن#وكلهبا لعجمية 
+ تكل الشهادة لان التوكيل بالعر بيةغير التوكيل بالسجمية في ككل الشهادة على فل واحده وكذلك وشهد ا حدهها 
أندقال وكلتك وشهد الا خرأنه قالأذنت لك في التصرف أو أنه قال جعلتك وكيلا أوشهد أنه قال جملتك 
جريا لم تم الششوادة لان الافظ مختافواليري الوكيل؛واوقال أحدها أشهد أنه وكلدوةالالا خر أشهد 
أنه اذن له فيالتصرف هت الشهادة لانعما لل بحكيا لفظ الموكل وإما عبرا عنه بلفظهها واختلاف لفظهما 
ارس اذا لات مرا الف يا أشهد انه أقر عندي انه وكلهوقالالاً خر اند أكائر دياه 

حريه او انه اودى اليه بالتصرف في حياته ثمبتت الوكالة بذلكىولو شهد احده*ا انه وكله في بسع عبده 
دتهدالة” خر انه وكله 0 ا شهد ا تهوكله في ببعه وقال لاتبعة حق امن أو ا فلا نا الم 


( المغني والشمرح الكيير ) 40م) «اليزء الخامس» 














1 فصول ف الشبادة على الوكالة وأحكامها ‏ ( المننى والشرح الكير) 

( فصل ) فان شبد احدها انه وكله يوم المعة وشهد آخر أنه وكله يوم السبت لم ثم الشهادة 
لان التوكيل يوم اجلعة غير التوكيل يوءالسبت فم تكمل شهادمهما على فعل واحد وانشهد احدها انه 
اقر بتوكلهيوماطلعة وشهد الآ خر أنه اقر به يوم السبت كت الشهادة لان الاقرارين اخبار عن عقد 
واحد ويشق حمم الشهود ايقر عندثمحالة واحدة لوز له الاقرار عند كل واحد وحده؛ وكذلك 
لو شهد احدها انداقر عنده بالوكالة بالعربية وشهد الا خر انه اقرم! بالعجمية ثبتت» ولوشهد احدهما 
انه وكله ب لمر بيةوشهد الآآخرانه وكله بالعجمية لم تكمل الشهادة لانالتوحكيل بالعر بيةغير التوكيل 
بالسجمية فر تسكمل الشهادة عل ,فعل واحد وكذلك لو شهد أحدهما انه قال وكلتك وشهد ]اه 
قال اذنت لك في الاصرف أوانه قال جعلتك وكيلا او ذهد انه قال جعلتك جريا ام ”م الشهادة لان 
الافظ عختاف واهريالوكيل» ولو قال احدها|شهد انه وكله وقالالاخراشهد انه اذن له في التصرف 
تلت القاءة لاما 1 م نكا لفظ الموكل وانا عبرا عنه بلفظها واختلاف افظها لا يؤثر اذا 0 
0 أ عدي 1 وكل فال الا حر أشي لكات اك - ماراة 


اوصى اليه بالتصرف في حياته ثبتت الوكالة بذلك؛ ولو شبد احدهما انه وكله في يبع عبده وشود 


الا آخر انه وكله وزيدا أرشيد | وكلة في 0 حتق م او تابر فلانا لم 


الشهادة لان الاول 0000 بالبيع من غير شر ط واثائي أفي ذلك فكانا مختافين » وان شهد 
احدهما انه وكله في بيع عبده وشمد الاآخر انه وكله في بيع عبده وجاريته حك بالوكالة في العبد 
لاتفاقهها عليه وزيادة الثاني لا تقسدح فيتصرفه في الاول فلا تضر وهكذا لو شهد احده,أءه وكله في 
ببعه لزيد وشهد الأخذر انه وكله في ببعه لزيد وان شاء لعمرو 

(فصل) ولا ثثيت الوكالة والعزل بر الواحد و به قال الشافعي » وقال ابو حنيفة تثبت كب رالواحد 
وان لم يكن ثقة ووز التصرف لاخبر بذلك اذا غلب على ظنه صدق ابر بشرط الضمان ان انكر 
الموكل ويئيت العزل بر الواحد اذا كان رسولا لان اعتبار شاهدين عد لين في هذا يشق فسقط 
اعتباره ولانه اذن في التصرف ومع منه فم تعتبر فيه شروط ااشهادة كاستخدام غلامه 

ولنا انه عقد مالي فلا' ثبت حبر الواحد كالبيع وفارق الاستخدام فانه ليس بعقد ولو شبد 
ائنان أن فلانا الغائب وكل فلانا الخاضر فقال الوكيل ما عامت هذا وانا اتصرف عنه ثيتت الوكلة 
لان معنى ذلك اني لم اعم الى الأ ن وقبول الوكلة جوز متراخيا وليسمن ششرط التوكيل حضورالوكيل 
ولا عامه فلا يضر <بله به وان قال مااع صدق الشاهدين لم تثبت وكالته لقدحه في ثمادتها وان 
قال ما عامت وسكت قبل له فسر فان فسر بالاول ثيتت وكالته وان فسر بااثاني م ثثيت 

( فصل ) ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب وهو أن بدعي ان فلانا الغائب وكاني في كذا 
ومهذا قال الشافمي وقال أبو حنيفة لابصح بناء على .ان السك على الغائب لا.يصح 

















الي والشمرح الكيير ) 2 كون الوكالة لا ثبت يخبر الواحد وكذاك العزل /51" 


تم الشوادة لان الاول اثيت استقلاله بالبييع من غير شرط واه الي ينفي ذلك فكانا مختافين» وان 
شود احدهما |نهوكله في بيع عبده وشبد الا خر انه وكلهفي بيع عبده وجاريتّه حك بالوكالة في 
العيد لاتفاقها عليه وزيادة الثاني لا تقدح في “صمرفه في الاول فلا تضر وهكذا او شهد احدهما انه 
وكله في بيعدازيد وه هد الاخر اندوكله فى بيعه لزيد وان شاء اعمرو 

(فصل) ولا ثبت الوكالةوالعزل بخبر الواحدو هذا قال الشافنى وقال ابو حئيفة تثبت الوكالة 
خبر الواحد وان ام يكن؛قة ووز التصرف المخبر بذلك اذا غلب على ظلنه صدق ابر بشرط 
الغمان ان اككر الموكلويثيت الءزل تبر الواحد اذا كان رسولا لان اعتبار شاهدين عداين فىهذا 
شق فسقط اعتاره ولانهاذن في ارك ومنع مله فلم يعتبر فى هذا شروط الشهادةكاستخدام غلامه 

ولنا انه عقد مالي فلا يكبت حبر الوا<دكالبيع وفارق الاستخدام فانه ليس بعقد » ولو شهد 
اث.ان ان فلانا الفائب وكل فلانا الحاضر فقال ااوكيل 4 علدت هذا وا | سرف عه تبنت الوكلة لان 
ممنى ذلك الي ام أعل الى الآ ن وقبول الوكالة وز «تراخياً وليس من شرط التوكيل حضور الوكيل 
ولاعامه فلا يضر جبله به وان قال ماأعرٍ صدق الشاهدين لم تثبت وكالته لقدحه فيشهادهما وانقال 
ماعلمت وسكت قبل له فسسرفان فسر بالاول ثبتت وكالته وان فسسره الثاني لم تثبت 

(فصل) ويه مح ماع البيئة بالوكالة على الغائب وهو أن يدعي أن فلانا الغائب وكاني في كذا وبهذا 
قال الشافعي وقال أبو <نيفة لا يصح بناء على أن اليم عنى الغائب لا يصح 

وانا أنه لا يعتبر رضاه في سماع البيئة فلا يعتبر حضوره كغيره واذا قال له من عليه الحق احاف 
أنك تستحق مطالبتي لم تسم تدعواء لان ذلك طن في الها دة وان قال قد عزلك الموكل فاحلف 
أنه ماعز لك لم يستحاف لان الدعوى على الموكل والهين لا تدخلها النيابة» وان قال أنت على أن 
موكلك قد عزلك سععت دعواه وان طلب اليمين من الكل حلفت زلا م أن موكله عزله لان 
الغوى عليه وان أقام الخعم رن فت رَاغَول اويل 

ا وتقيل 0 | 00 على موكله د التبمة فانه لا 2 م! نفءا ولا يدفع بها ذررا 


ولا انه لا سر رضاء ف تشاع اليننة فلا رستبن 3 واذا قال له من عليه الحق احاف 
مال ام لان ذلك طمن في الشبادة وان قال قد عزلك الموكل فاحاف أنه ما 
' عزلك ام إستءداف لان الدعوى على الموكل والعين لا تدخلها النيابة» ل 5 تمرانموكلك 
قد عزلك هععت دعواه وان طلب العين من الوكل حلف على آم ي العم لان الدعوى عليه وان أقام 
الخصم بينة بالعزل ممت و عرل الدكل 

( فصل ) وتقبل شهادة الوكيل على موكله اعدم التهمة لانه لا حجر با 8 ولا يدقع 1 














ام الغهادة على التوكيل في الطلاق ( المغني واشرح الكيير ) 
وتقبل شهادنه له فيا ام بوكله فيه لانه لا ير الى نفسه نفما ولا تقبل شبادته له فما هو وكيل فيه 


لآنه بيت لنفسهحقا بدليل أنه اذا وكله ف قبض حق فشود به له “بت استحقاق قبضه ولانه خصم 
فيه بدليل أنه علك الخاصمة فبه فان شبد بما كان وكيلا فيه بعد عزله لمتقبل أيضا سواءكان خاصم 
فيه بالوكالة أو لم مخاصم وبهذا قال أبو يوسف وتمد وقال أبو <تيفة ان كان لم مخاصم فيه قباد 
شهادته لانه لاحق له فيه وام تخادم فيه قأشيه ما لو ام كن و كيلا فيه ولاشافعي قولان "المذهبين 

ونا أنه بعقد الوكالة صار خصافبه فل ثقبل شهادته فبهكا لو خاصم فيه وفارق ما لم يكن وكيلا 
فيه فانه لم كن <صما فيه 

(فصل) اذا كانت الامة بين فسين فشهدا أن زوجها وكل في طلاقها لم تقيل شهادتها لانها 
حران. الى أنفسا نفءا وهو زوال -ق الروج دن البضم الذي هو ملكبعا وان شهدا بعرل الوكل 
في الطلاق لم تقبل لامبما ران الى انفسها نفعا وهو ابقاء النفقة على الزوج ولا تقبل شهادة المي 
الرجل له بالوكالة ولا ابويه لانهما يثبتان له <ق التنصرف ولا يابت للانسان <ق بشهادة ابه ولا 
أنه ولا تقيل شهادة ني الموكل ولا أرويه بالوكالة وقال ينض الشا: تقل لآن هذا دق عل 
الموكل يستحق به الوكيل المطالية فقيات فيه شهادة قرابة الموكل كالافرار 

0 3 حنم كاك ف ان لاي أو ابنة ٍ/ ا ا اكه أده به وذلك 


وتقيل ا له فيا 1 1 فيه 0 لاخر م ولا تقبل شهادته له فها هو 00 له 
فيه لانه يليت لنفسه حقا بدايل أنه اذاكان وكله فيقض <ق فشهد به ثبت لداستحقاق قبضدولانه 
خعم فيه بدليل انه علك الخاصمة فيدفان شهد ما كان وكيلافيه بعد عزله لم تقل أيضاً سواء كان 
خاصم فيه بالوكالة أو لم تخاصم وبرذا قال أبويوسف ومده وقال أبوحنيفة انكان لر مخادم فيدقبات 
شباءنه لآنة لا حق له فيه وان م ادم فيه فأشبه مالو لم كن وكيلا فيه ولاشافعي قولان كالمذهيين 

ولنا أنه بعقد الوكالة صار خصا فيه في :قبل شهادته فيه كا لو خاصم فيه وفارق ما ام يكن 
وكلا فيه فانه لم يكن خصما قيه 

( فصل ) اذا كانت الامة بين نفسين فشهدا ان زوحها وكل في طلاقها لل تقبل شهادتها لانها 
ران لانفسها ننعاً وهو زوال خق الزوج من البضع الذي هو ملكهياء وان شهدا بءزل الوكيل في 
الطلاق لم تقبل لانهيا يحجران الى أنفسهيا نفماً وهو إبقاء النفقة على الزو ج » ولا تقيل شادة ابني 
الز<للله بالوكلة ولا أبويه لانهها يثبتان له حق التصرف ولا يثيت للانسان حق بشهادة ابه ولا 
وك سل 2 1 لكل واسشاررك اوكا دقل عم لشاف ار د كن 02 كل 
الموكل يسستحق هه الوكيل 0 لبة فقبات فيه شهادة قرابة ادوكل كالاقرار 

وئاان هذه شهادة يثنت ما حق ليه أ ابنه 0 “قبل كشهادة ابني كل رارك ولانها 














) اللغني والشر حالكبير ( ح ا بالوكالة بناء على إقراد الموكل أمامة كم 


لانهما يثيتان لابيها نائراً متصرفا » لهدوفارق الشهادة عليه بالاقرآر فامها شهادة عليهمتمحضة ولوادعى 
الوكل الوكالة فأنكرها الموكل فشهد عليه اناه أو أبواه ثيتت الوكالة وأضي تصرفه لان ذلك 
2 الكل أ رف كل واس الوكل ند علناواء آوإناء فاضا 
اذك »وان ادعى وكيل لموكله الغائي حقاوطا لب به فادعى لصم أنالموكل عز لهو هد له بذ لك| ناا موكل 
قبات شهادتهما وبت العزل بها لامهما بشهدان على أبيعما وان لم يدع الخصم عزله ام تسمع شهادمهما 
لاما يشودان إن لا بدعيها فان قيض الوكل خضر الموكل وادعى أنه كان قد عزل الوكل وان 
حقه باق في ذمة الفرح وشهد لها يناه لم تقبل شوادنهما لانهما يثبتان حةا لابيها ولو ادعى مكاتب 
الوكالة فشبد له سيده او ابنا سيده او ابواه لم تقيل لان السيد يشيد اعبده وابئاءه يشهدان اعد 
أيها والابوان يشهدان عبد ابنها فان عتق فأعادالشرادة فهل تقبل #حتمل وجيين 

(تضل) اذا حغر رجلان عند اللا تاقر أحدعما إن الاادر وكلهث غاب الموكل وحصر 
الوكل فقدم خصا اوكله وقال أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكله فان قانا لا يحم الحاكم 
بعامه لم تسمع دعواه حت نقوم البينة بوكااته وان قانا يحكم بعامه وكان الما كم يعرف الموكل بعينه 
وااعة ولسيه صدقه ومكنه من التصرف لان معرفته كاابينة وان عرفه بعينه دون أسعه ونسبه لم يقبل 


قوله حتى تقوم الينة عنده بالوكالة لانه بريد تلبيت نسبه عنده بقوله ضٍ يقبل 


ينان لا بيها نائياً متصرفا لهءوفارق الشهادة عليه بالاقرار فانها شهادة عليه متمحضة ولو ادعىالوكيل 
الوكالة فأنكرها الموكل فشود عليه ابناه أو أبواه ثبتت الوكالة وأَءضي تصرفه لان ذلك شهادةعليه 
ا للك كر اراك اران مز عا كك 
وان ددن وكل الموكل الغائب 2 وطااب به قادعى الهم أن الموكل عزله وشهد له بذلك ابا 
الموكل قبات شهادتهها وثبت العزل. بها لانها يشهدان على أبيها وان لم يندع الخصم عزله ام تسمع 
شبادتها لانهما يشمدان ان لا يدعيها فاز قيض الوكل لغضر الموكل وادعى أنه كان قد عزل 
الوكيل وأن حقه باق في ذمة الغريم وشهد له ابناه لم تقبل شهادبما لانهما يثبتان حقا لايهها ؤلو 
ادعى مكاتب الو كالة فشهد له سيده أو انا سيده 3 أنواه لم تقيل لان السيد يشهد لعيده واناه 
يشهدان اعد أيها والابوان يشهدان لعد ابنهاء وارن عق تأعاد الشهادةفهل تقبل حتملوجوين 

( فصل ) اذا حضر رجلان عند الها ؟ فاقر احدها ان الآ خر وكيله ثم غاب الموكل وحضر 
الوكيل فقدم خصهما لموكاهوقال أنا وكيل فلان فأ نكر الخصم كونه وكيلا فان قلنا لاحك الماك بعلمه 
2 لمع دعواء تق تقوم اليثة بوكا لته وان قلئا 5 بعلمة وكان الاك يعرف الموكل يعبنه واععه 
وليه دق تفكدة من التصرف لان معرفته 5 لبيئة وإن عرقه بعيئه دون أهعه ونسه لم ببقيل قوله 


حتى تقوم البينةعنده بالوكالة لانه يريد تثبيت نسيه عنده بقوله فلم يقبل 














32 باع الشبادة بالوكالة عند الا > ( المغني والشمرح الكير ) 


(فصل) ولو حضر عند الآ كلم رجحل فادعى أنه وكيل 0 الغائب 3 شيء عينه ار بشة 
تشهد له بالوكالة سمعها 38 ولو ادعى حقا لوكله قبل ثيوت وكالته لم إسمع ا دعواه وبه قال 
مالك وال أشافعي »وقال أ <ئيفة لا سمعبا الا أن يقدم خصما من خصماء الموكل للدي عايه حقا فاذا 
أحات لد عاية حيتعذ سمع > اليئة غصل الخلاف بيئا في حكين (أحدها) أن الا 8 عندنا 
اسع البيذ 4 ة عل الوكالة تس الور ور يده م (والثاني) أندلا السمع دعواه لموكله قبل ليود تَ 
0 وعنده لسمع 6 وب 0 2 يفه 5 عل اد في أن القضاء على الغاء بلا وزوساع البينة بالوكالةمن غير 

نصم قضاء على اللغائئب وان الوكلة لا تلزم الخصم ما لم جب الوكيلعن دعوى الخصم انك لست يوكول 

0 أنه اثبات لاوكالة فم يفتقر الى حضور ا عليه او كان الموكل 7 ه جاعة فأحضر 
وأحد م: هم فان الباقين 0 فم ا حضورثم كذلك ةك والدايل على أن الدعوىلا لسمعم فيل ث.وت 
الوكالة 0 الا السمع الا من ن خصم يخاصم عن نفسه 2 2 ن «وكله وهذا لا اد م عن نفسة ول شث 
أنه 0 ان يدعى له فلا السمع دعوا 5 لو ادعى أن لم بدع وكالته وفيهذاالامل حواب كر 

) فصل ) 3 حضر رجحل وادعى على غائب د ف وحه وككله فانكره فاقام بينة عا ادعام حلفه 
الحا كم وحكم له بالمال فاذا حضر الموكل وححد الوكلة أو ادعى انه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم 
درن القضاء عل العاتيك لا بفئة ر إلىمحضور وكله. 

( فصل ) إذا قال لع هذا الثوب العشمرة قا زاد عاء ِ > فهو لصح" واستدق الزيادة وقال الشافمي 
لا يصح نا أن ابن عباس كان لا رى بذلك بأساً ولانه ,تصرف في ماله باذنه فصح شرط الر بح 
له في الثاني دالمضارب والعامل فى المساقاة . 


( فصل ) ولو حضر عند الا > رجل فادعى أنه و “كل فلان الغا في شيء عينه ير ين 
تشود له بالوكالة سمعها الاك ولو ادعىحقاً ل قبل ثروت وكالته | 0 دعوامو يدقال 
مالك والشافميء وقال اب حئيفة لا يسمعها إلا ان يقدم خصمامن خصماء الموكل فبدعى عليه 0 
أحاب المدعى عليه حَيقذ سمم الجا1؟ البينة »صل الحلاف يننا في حكين (أحدهما) ان الي ممع 
البيئة على الوكالة من غير حضور خصم وعنده لا يسمع (الثاني) أنه ل ,سمع دعو اه وكله قبل ثيوت وكالته 
وعنده إسمع و 1 0 <نيفةعلى أصله في ان القضاء على الغائب لا جوز وسماع البيئة بالوكالة من غير خهم 
بهاقضاء على الغائب وان الوكالة لا تلزم الخصم ما لم يجب الوكل عن دعوى الخصم انك لست بوكيل 

ونا أنه اثنات للوكالة فلم يفتقر الى <ضور الموكل عايه كا لوكان عليه حماعة فاحضر واحداً نوم 
فان الباقين لا يفتقر الى حضورثم كذلك هبنا والدايل على أن الدعوى لا تسمع قبل ثيوت الوكالة 
ا نا لا تسمع الا من خصم بخاصم عن دار موكله وهذا لا بخاصم عن نفسه وم يلت أندوكل 
لمن ربدعى له فلا لسع دعوا هكم لو اد لن لم يدع وكالته وفي كنا لاس وات عم كت ٠.‏ 

( قشل ) ولو #حعي رجل وادعى على غائيٍ مالا في وحه م كر ه فاقام بيئة عا ادعاه 
حلفه الا1؟ وح» له :مال فاذا حضر الموكل وجحد الوكالة وادعى أنهكان قد عزله لم يؤثر ذلك في 
المسم لان القضاه على الغائب لا يفتقر الى حضور وكله 







































( المغني والشرح الكبير )2 كتاب الاقرار وثيوتهيالكتاب والسئة والاجاع 08 


كتاب الاقر أ ربالحقوق 

الاقرار هو الاءتراف ؛ والاصل فيهالكتاب والسسئة والاجماع » أما الكتاب فقول تعالى( وإذ أذ 
ال ميثاق النبيين_إلىقو له-قال/أقررتم وأخذم على ذ لكم إصري * قالوا أقرر :!)وقالتءالى (واخرون 
اعترفوا بذنومم ) وقال تعالى الستبر بك #قالوا بلى) في أي كثيرة مثل هذا » واما السئةفارويان 
ماعزا اقر بالزنا فرحجه رسول الل مَكيّةِ وكذلك اله-امدية وقال واغد ياأنيس على امرأة هذا فان 
اعترفت فارحمها » وأما الاجاع فان الا'ئمة أجمعت على صحة الاقرار ولاأن الاقرار اخبار على وجه 
نفي ل ل اماه 
فان المدعى عليه اذا اعترف لاتسمع عليه الشهادة وإعا تسمع اذا أنكر ولو كذبالمدعي بينتهم تسمع 
وان كذب المقر ثم صدقه “عع . 

( فصل ) ولا يصح الاقرار إلا من عاقل عختار ذاما العافل والزون والمبرمم والنانم والغمىعليه 

لا يصح افرارثم لا لم في هذا خلاناً وقد قالعليه السلام” رفع الم عن ثلاثثة » عن الصبي حت يبلغ » 
وعن الجنون حت يفيق »وعن النا مض <ى ستيقظ »فنص على الثلاثة والمبرسم والمغمى عليه فيمعنى الجنون 
والنائم ولانه قول من غائب العقل ف ضٍ يبت له حكم كا ابيع والطلاق ؛ واما الصي المميز فان كان 


و 





كتاتب الاقر أر 





الافرار الاعتراف والاصل فيه الكتاب والسئة والاماع . أما الكتابفقول الله تعالى( وإذأخذ 
الل ميثاق النبيين -الىقوله- قال,أقررتم و أخذ علىذلكاصري: قالوا أقررنا) وقال تعالى (وآخرون 
ار فوا بذلومم) لت ارا )ا كرتل عا وكاس نا إن 
ما عزا أقر بالزنا فرجه الني مَيلبّةِ وكذاك الغامدية وقال2 واغديا أتيس علىامرأةهذا فان اععرفت 
فارجرا » وأما الاجماع فان الامة احمعت على صحة الاقرار ولان الاقرار إخبار على وجه تتفي عنه 
النهمة والربية فان العاقل لايكذبءلى نفسه كذبايضر .ها وهذا كان 1 كد منالشهادة فان المدعىعليه 
اذا اعرف لاتسمع غليه الشرادة واعا تسمع إذا أتكر ولوكذب المدعي يينته لم :نسم وإن كذب 
المقر م صدقه سمع . 
(مسئلة) ( ويصخ الاقرار من كل مكاف غذتار غير حجور عليه . أما الطفل والجنون فلا يصح 
اقرارهما وكذلك المبرسم والنام و المغمىعليه) ٠.‏ 
لانم في هذا خلافاً وقد قال عليه الصلاة والسلام «رفع القلٍ عن ملاثة عن الصبي حتى ييل وعن 
الحنون حتى يفيق وعن النانم حتى يستيقظ» فنص عن الثلامة والمبرسم والمغمى عليه في مغنى انون 











الحلاف في إقرار الضي الممين وضته ( اللغني والشبرح اللكيير ) 


محجوراً عايه لم يصح إفراره وان كان مأذوناً له صح اقراره في قدر ما اذن له فيه . قال احمد في 
روابة مبنا في اليتم اذا أذن له في التجارة وهو يعقل البيع والثشراء فبيعه وششراؤه <ائز وان أقر انه 
اقتضى شيا من ماله جاز بقدر ما أذن له وليه فيه وهذا قول الي حنيفة »وقالانو بكر وابن أبىءوسى 
اها بصح اقراره فها أذن له فيالتجارة فيه في الثيء البسير» وقال الشافمي لاايصح اقراره حال لعدوم 
ابر ولانه غير بالغ فأشه الطفل ولانه لا تقبل شهادته ولا روابته فأشبهالطفل. 
ونا انه عاقل مختار يصح تصرفه فصح اقراره كالبالغ وقد دانا على صحة تصرفه فيامغىواطبر 
ولع رفع التسكليف والاتفان أقرمنهوءراهقغير مأأذون له ثم اختاف هووا مقر له في باوغه نا لقول 
قوله إلا أن تقوم بينة ببلوغه لان الاصل الصغر ولا يحلف امقر لاننا حكنا بعدم بلوغدالا أن حتلنا 
بعد ثبوت بلوغه فعلي ه المين انه حين أقر لم يكن بالا ومن زال عةله بسبب مباح أو معذور فيه 
فهوكانجنون لا بسمع إقراره بلا خلاف وإن كان معصية كالسكران ومن شرب ماازيل عقله عامداً 
انير حاجة لم يصح إقراره ويشخرج أن يصح بناء على وقوع طلاقه وهو منصوص الشافمي لان 
أفماله ري تجرى الصاحي 
ان اع ولاك فم يصح أقراره كاغنون الذي سبب جنونه فعل>رم ولان السكران لا يوق 
بصحة ما يقوكد ولا ا فها حبر د به ف بو يوجد معنى الافرار اللو لوك ار . 


1 انام ولا “فول من غائب العقل فر بيت له <> كالبيع والظلاق» فأما الى 0 كن 2 


عليه ليصح افراره للنص وإنكان مأذون له فيال ك0 والشيراء قبيعه ا حائر» وآناثر انه افتضى 
شيا من ماله جاز بقدرما أدن له وليه فيهوهذا قول أنى حنيفة وقال أبو بكر وان أي مومى إعايصح 
أقراره فها أذن له في التجارة فيه في الثي: البسير وقال الشافمي لايصح إقراره بحال اعمومالحبرولانه 
غير بالغ أشبه الطفل ولانه لاتقبل شبادته ولا روايته أشبهالطفل 
ولنا أنه عائل مختار بصح تصرفه فصح إقرارمكا لبالغ وقد دانا على صحة تصرفه فيمامضى والأبر 
مول على رفع التكليف والاثم . 
لإمسئلة) (وكذلك العبد الأذونله فيالتجارة) للاذ كر أ فيالصي بلصحةاقرار اللا 2-7 
(مسئاه) (فان أقر ادن د مافون ا 3 اختاف«و والمقر له فى باوغه فالقول قول المقر) 
الا أن تقوم بينة بباوغه لان الال الصغر ولا بحاف لاننا حكنا بعدم بلوغه الا أن يختلفا بعد 
“بوت بلوغه فعليه العين أنه حين أقر لم يكن بالفاً 


لرسئلة» ) ولا بيصح افرار السران وتتذرج صعدوة بناء على طلاقه ) 


اما من زال عقله سيب مياع أ معذور فيه فو كالحنون لا ريصح اقراره بور حلاف وان كان 











) ا مغني والشترح الكبير ) فروع ف أحكام اقرار الك والعيد ا 


فلا يصح اقراره با أ كره على الاقرار به وهذا مذهب,الشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه وس 
«رفع عن امت الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولانه قول أ كره عليه بير حق فلم بص كالييم 
وإن أقر بغير ما ا عليه ان بكره على الاقرار ارجل فأقر لغيره أو بنوع من المال فبقر 
0 على الاقرار بطلاق امر أة فأة ادق ادر آناة ار إعتق عبد صح لانه أ نر عالم بكرهعليه 
فصح ”م و ار 1 ره على أداء مال فباع شيثاً من ماله لدي ذلك صح بيعه نض عليه 
لانه لم يكره على الببع » ومن ل يحق ثم ادعى أندكان مكرهاً لم يقبل قوله إلا ببيئة سواء أقر عند 
لكا آذ عند غيره لان الاصل عدم الا كراه إلا أن يكون هناك دلالة على الا كراءكالقيدو اليس 
وادوكل به فيكون القول قوله مع عينه لان هذه الال تدل على الا كراه » ولو ادعى انهكان زائل 
العقل حال اقرارء لم يقبل قوله الا ببينة لان الاصل السلامة حتى يعم غيرها » ولو شهدالشهود باقراره 
تفتقر صحة الشهادة الى أن يقولوا طوما في صحة عقله لان الظاهر سلامة اال وصحة الشهادة 
ود 02ت أن ار الا و لكك والر رس قار ابه واماالعبدفيصحاقرارهبا 1د والقصاص فهادون 
الفى لان اق له دون مولاه » ولا ريصح اقرار أمولى عليه لان المولى لاعلك من العبد الا المال 
وحتمل أن بصي افرار المولى عليه ا بوجب 'لقص-اص ويحجب المال دون القصاص لان المال يتعلق 


رقبته وم مال السيد فصح اقراره به كجناية الخطاً واما اقراره عاو جب القصاص في النفس فالمنصوص 


خلاف وإن كان بععصية كالسكران ومن شرب مابزيل عقله عامدا لنير حاجة لم يصح اقراره وبتخرج 
أن يصح كطلاقه وهو منصوص الشافعي لان أفماله يجري تحرى الصاحي 

ولنا أنه غير عاقل فلٍ يصح اقراره كالجنون الذي سبب جنونه فعل حرم ولان السكرأن لايوئق 
بصحة مايقول ولا تنتفي عنه النهمة فيا حبر به فلم بوجد معنى الاقرار الموجب لقبول قوله . 

#إمسئلة6 ( ولايصح اقزار المكرهالاان يقربغير ما أكره عليه مثل ان يكرهعك الاقرار لانسان 
فيقر لفيره أو على الافرار بطلاق اعىأة فيقر بطلاقغيرها أو على الاقرار بدنانير فيقر بدر اهم 0 

لايصح اقرار المكره بما أكره على الاقران به » وهذا مذحب الشافني لقول رسول ال كلل 
« رفع عن 0 الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه4 ولانه قول 3 عليه غيد حق فم يصح كالبيع 
فاما ان أقر بغير ما | كره عليه مثل ان يكره على الاقرار لرجل فيقر انيره أو ا 
انا رن ادنر ارق ار اراك ر بنتق عبد صح لانه أقر يها لم بكر 
عليه فصح كا لو اد يهأ بتداء 


ل #) (وان 5 ره على وزن كن فباع داره فيذلك صح ببعه) 
نص علية |حمد لانه لم يكره على الببع » ومن أقر ححق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل قوله إلا 
( الغني والثمر حالكيير ) )0 ( الخيزءالخامس) 














ا كا اران رات 00 


عن احمد انه لا يقبل ويتبيع به بعد العق وبه قال زفر رالري وداود وان جرر الطبري لا نه سقط 
حدق سيده بإقراره فأشيه الاقرار بقتل الخطأ ولانه متهم في أنه يقر ارجل لعفو عنه وستحق أخذه 
فيتخاص بذلك من سيدهءواختار أنو الخطاب انه يصح اقرارهبه وهوقولأبي حئيفة ومالك والشافعي 
لانه أحد نوعي القصاص فصج اقراره بها دون النفس» ومذا الاصلينتقضدايل الاول يل 
هذا القول أن لا يصح عفو ولي الكناية على مال الا باختيار سيده لثلا يفضي الى| ا بالمال كه 
إقرار غيره »فلا بقبل اقرار العبد بجئاية الخطأ ولا شبهالعمد ولاعينايةسمد مو جم المالكالهاثمةوالمأمومة 
لانه احجاب حق في رقبته وذلك تعلق حق المولى » ويقبل اقرار المولى عايه لانه جاب <ق في ماله 
وان أفر بسرقةموجم| المال لم يقبل اقرارهويقبل اقرار المولىعليه ماذ كر ناء وا نكانموحبها القطع والمال 
فأقر بها اليد وجب قطمه ولم ب ال كن ا قر له نا اك اناق كسيف ا اااي 
قال احمد في عبد أقر بسرقة دراثم فى يده انه سرقها من رجل والرجل يدعي ذلك وسيده يكذبه 
فالدراتم أسيده ويقطع العيد وبتبع بذلك بعد العتق» وللشافعمي في وحجوب امال + في هذه الصورةو<بان 
ويحتمل أن لا حب القطم لان ذلك شببة فيدر ب,! القطع اسكو نهحداً يد را لشبهات وهذاقول أ بيحنيفة 
وذلك لان العين الى يقر بسمرقتهالم لبت حكم السسرقة فيها فلا ينبت سكر القطع . مهاءوانأقر العبدبرقه لغير 
لك ا انرارهبارقلان ارام الدذ اقرار بالملاك والعيد لا يقيل ا 0 بحادولا نما 


1-5 درن ارد ان لل يرن لان الاصل 00 ل االذااك 0 هناك دلالة على 
الاقراركالقيد واليس والتوكل به فكون القول قوله مع عيله اقطان ندل على الا كراه» ولوادعى 
أنهكان زائل العقل حال اقراره لم بقل قوله الا١ببيئة‏ لان الاصلالسلامةحتى بعل غيرها » ولو شهد 


الشهود بإقراره لم تنتقر صدة الشهادة الى أن يقولوا طوعاً في صحة عقله لان الظاهر السلامة وصحة 
الشبادة وقد ذكرنا اقرار السفيه والمفاس فيما مغى 

( مسئلة » ( وأما المريض مرض الموت الُوف فيصح اتراره بغير المال ) لانه لا ممة عليه في 
ذلك واعا تلحقه النبمة في المال 

(مسثلة) (وان أقر عال لمن لاربر”ه صح في أصح الروابتين ) 

لانه غير متهم في حقه وهو قول داكن 1 قال ابن المنذر اجع كل من نحفظ عنه كنأعل 
الع على ل اقرار المريض في مرضه لغير نالور وى 0 5 روابة أنه لابقبل لانه إقرار 
في مرض الموت أشبه الاقرار للوارث وفيه رواية أخرى أنه لا يصح بزيادة على الثلث ذكرها أبو 
الخطاب لانه ممنوع من عطية الوارث فم يصح اقراره عا لاعاك عطيته بخلاف الثاث فا دون 

ولنا أنه اقرار غير متهم فيه فقب لكالاقرار في الصحة بحققه أن حالة المرض أقرب الى الاحتياط 
لنفسه وأبراً اذمته وتحري الصدق فكان أولى بالقبول وفارق الاقرار لاوارث فأنه متهم فيه 














( المغنى والشر حالكبير )0 بان من بح الاقراز له . حك الاترار لاوارث وا" 

و قبانا اقراره أضررنا بسيده لانه اذا شاء أقر غير سيده فأبطل ملكدء وان اقر به السيد رجل 
وأقر هو لآخر فو للذي أقر له السيد لانه في يد السيد لا في يد نفسه ولان السيداوأقر بدمنفرداً 
قبل قاد اذ اللعى منفردأم يقبل فاذا لم يقل أفرار العبد منفردا فكيف يقبلمع معارضتهلاقرا رالسيدة 
ولو قبل اقرار العيد لما قبل اقرار 00 ما ال ونا الا لق حك الهر فيصحة 
اقراره » ولو راتر جناية ظّ صح اقراره فان تحز بع فيها أن لم يفددسيده وقال أوحنيفة ساسعى 
في الكتابة وان يز بطل اقراره با سواء قضي بها أو لم يقض وعن الشافعي كقولنا وعنه انه 
مراعى ان ادى زمه وان عجز بطل . ولنا أنه اقرار لزمه في كتابته فلا بطل بعجزهكالاقرار بالدين 
وعلى الشافعي ان المكاتب في بد نفسه فصح اقراره بالمناية كار . 

( فصل ) وويصح الاقرار ١‏ كل من ينبت له اللحق فاذا أقر لعبد :سكاحأوقصاص أو تمزيرالقذف 
صح الاقرار له صدقه المولى أوكذبه لان المق له دون سياه وله المطالبة بذلك والمفو عنه وليس 


لسيده مطاليته به ولا عنفو وان كذبه العبدلم يقبل وان أقر له بعال صح ويكون لسيده لان يد العيد 
0 سيده 6 وقال اصحاب اأشافعى ان قَانا علك المال صح الا را له كاك قائا لا علك كان الافرار 
0 يبلزم بتصدءته وسطل برده» ماما لمويمة 0 دار لم 0 وكان باطلا لانها لاعلك 


ترمسئلةة 0 لا بخاص المقر له غرماء الصحة ) 
وقال أبو الحسن التميمي والقاضي محاصهم ةن لض كن 
ف عض موده واتسعماله طراتساوياوان ضاقعت,همافقيل بننما سواء » والمذهب أن 00 كل 
الدين الذي أقر به في المرض قاله أبو الخطاب قال القاضي وهو قباس المذهب» نص اسمد في اللفاس 
على أنه إذا أفر وعايه دن ببيئة ببدأ بإلدين الذي باليئة » وبهذا قالانخمي والثوري وأصحابالرأي 
لانه أقر بعد تعلق اطق بتركتة فوجب ان لابشارك المقر له من يت ديئه ببيئةة كغري المفلس الذي 
ا ل م واالنايل عل 1 لمق اله منعه من التبرع والاقرار اوارث ولانه حجور 
عليه ولهذا لاتنفذ هباته ف ل ل ا لسن 
ولع لدم الخرقي انما يتحاصان وهو قول أبي المسسن |! تميمي وبه قال مالك والششافعي وأو عبيد 
وأبو”ور وذكر رة أنه قول ا كر اهل المديثة فان 0 لما في امرض جيعاً تساويا 
زه ثلة) ( وان اقر لوارث لميقبل الابييئة) 
وبذاقال 0 بوهائم وا ن أذينة والاتخمي وحى الانصاري وأ بوحئيفة وأصحابه وروي ذلكعنالقاسم 
وسالم وقال عطاء والحسن واشحاق وأبو ثور يقبل لان من صح الاقرار له في ااصحة صح في امرض 
كالاجنبي وللشافعي قولان كالذهبين وقال مالك يصح اذا لم يهم ويبطل إذا امم كن له بنت وابن 

















”» 5 , الاقرار للحءل . فروع في الافرار للوارث. (المنني والشمرح الكيي) _ 


لمال مطلقا ولا بد ها وان قال علي يسبب هذه البهيمة لم 0 لاأحدولانه ا 0 
شرط صحة الاقرار ذ كر المقر له وإن قال لما لكها أو لزيد علي بسببم! الف دح الاقرار وانقال بسبب 
حمل هذه البيمة لم ,صح اذ لا مكن إجاب شيء سبب ال . 

( فصل ) وان أقر لجل امرأة كال وعزاه الى ارث أو وصية صح وكان للحملوان أطلق فقال 
ابو عيد الله بن حامد ريصح وهو أصح قولي الشافعي لانه يوز أن علك بوجه صحيحفصح لهالافرار 
المطلق كا اطفل.فءلى هذا ان ولدت ذ كرا وا نثىكان بينهها نصفين؛ وان عزاه الى ارث أو وصية كان 
بينهها على حسب استحفاقهما لذلك وثأل ابو الكسر ن التميمى لا بصح الاقرار الا ان يءزيه الى ارث 
اووصية وهو قول أب * ثوز والقول الثاني للشافمي لانه لاعلك بغيرها فانولدت الولد ميا وكان قد 
غرى الاثراذ. إلى ارث او وصية عدت الى ورثة الوص ودوروت الطدل ران اطلق الاثرار كل 
د 0 السبب.فيعمل بقوله فان تعذر النفسير عوته أو غيره بطل اقراره كن أقر لرجل لا يعرف من 
أراد باذ راره؛ وان عزى الاقرار إلى جبة غيرصحيحة فقال هذا الجل سٍٍ اا اه ضما ارده 
أخذمها | منه فعلى قول ااتميمى الافرار باطل » وعلى قول أبن حامد لبغي ا يصح اتراره لآنة 
وصل اقراره عا بسقطه سقط ما وله به يا لو قال له 0 أاف لاه تلزمني. وإن قال له علي الف 
حعلتها له أء 1 ذلك فهبي عدة لا بيؤخذ ء 0 - الافرار لحمل إلا إذا تين انهكان 0 


م قاقر ل 7 0 ع دوا م في أنه زدي ابه 0 انال الى ابن 
1 وعلة مع الافرار النهمة فاخقخص النع عوضعها 


و0 > ]شاك الال رارك ذلك ف م ارم ضٍ يضح بغير رضا بثية وركتة كهيئة ولأنه 
>دور عليه في حقه فم يصح الاقرار له كا لصى في <ق ميع الناس:وفارق الاجني فان هبته تصح وما 
ذ كره مالك لا .يصح فان التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها فاجيز اعتيارها .مظتها وهو الارث ولذلك اعتبي 
في الوصية والتبرع وغيرها 

سئة ) ( إلا أن يقر لزوجته عبر مثلم! فا دونه فيصح )فقول ابيع لا نمر فيه مخالفاً الا 
راشي فال لا حر اذراره قا لاله انرار رارك 

ونا أنه اقرار عا حنق سيبه وعم وجوده ولم تع البراءة منه فاشيه مالوكان عليه دين ببيئة فأقر 
بانه لم يوفه وكذلك ان اشرى دن وآراثةاشيقاً فاقر له بثمن مثله لان القول قول المقر له في أنهم 
قيض مله وان أفر را 1 ن سوى الصداق لم ببقبل 

( فصل ) فان أقر ها م نا م وكا ومات من مرخه لم يقبل اقراره طا وقال د 
ابن الحسن قبل لامها صارت الى حال لا يتهم فيها فأشبه ما لو أقر لمريض ثم برىه » ونا أنه أفر 
اوارث في مرض. اموت 











(الغىوالشرحالكير ) احكام الاستثتاء في الاقرار وأنواعه ا 
حال الاثرار عل ما بين ف موضعه كاك 0 أستحد 0 مصئم 1 طريق وعزاه الىسبب صحي مح مثل 
ل ان ا 2 حكن 
5 47 
«إمسئلة». قال (ومن أقر نذيء واستثنى من غير حلسة كان اسكناوة باطللا الا ان 

إستاني عينا من ورق او ورقا >ن عين ) 

في هذه المسثلة فصلان ( أوطا ) أنه لا يصح الاستثناء في الاقرار من غير الينس ومبذا قال زفر 
22 ان اللكن . وقان أرر حيمة إن اس مكار أو وروا عار فاك سئي عا ار صو تر 
مكيل أو .وزون لم جز » وقال مالك والشافعى يصح الاستئناء من غير الذي نمطلقالانهوردفيالكتاب 
العزيز واغة العرب قال الله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة أسحدوا لدم فسحدوا الا أبلسن كان من 
المن) وقال تالى ( لا يسمعون فيها اغواالا سلاما )وقال الغاعر : 

وبلدة ليس ما -أنيس إلا اليعافير وإلا اليس 
وقال لخر ؟ 


عبت <وابا وما بالربع من أ + إلا أواري لاا 1 


وا أن الاستثاء صرف الافط حرف الاستئاء ما كان يقتضيه اولاء وقيل عو دراج بض 


2 مسكّلة 4 ) كان اذى لوارث واجني بطل في <ق الوارث وصح في حق الاجنبي ( وقيه 0 
1 لا ريصح كا لو شهد بشمادة حر الى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل ارت 3 ل 
وال أ حدنة إن آثر الا يدي كن الشركة فالترف الاحني بالتسركد ضح الافرار طنا وان 
دحدها صح له اه الوارت . 

ولنا أنه ا لوارث 0 فيصح للاجنبى دون الوارث ”م أو أقر بافظين اوم لو حبحد 
الاجنبي الشركة ويفارق الافرار الشهادة لقوة الاقرار ولذلكلا تعتير فيه العدالة » ولو أقر بشيء له 
فيه نفع كالاقرار بنسب وارث موسر قبل » ولو أقر بشيء يتضمن دعوى علىغيره قبل فها عليه دون 
ماله كا او قال لاعس أ:ه خامتك على الف بانت باقراره والقول قوها في نفي العوض وكذلك ان قال 
ل ل انه 

( مسثلة » ( وان اقر اوارث فصار عند الموت غبر وارث لم يصح وان.أفر اغير وارث صح وان 
حار وارثاً نص عايه وقال انالاعتيار حال الموت فيصح في الاولى ولا يصح في الثاني ةكالوضية ) 

وحملة ذلك أنه اذا أقر اوارث فصار غير وارث أثر لاخيه ولا ولد له ثم ولد له ابن لم يصح 
اثراره لدع وان أفر لغير وارث 5 صار وارثما صح اقراره له نص علية أخد ق رواية ابنهنصوراذا 


اقر لامرأة بدين في المرض ثم نزوحبها حاز اقراره لانه غير متهم وحكي له قول سفيان في رجل 











3 تحقيقمسىالاستثناء لغة وعرفا والقولءانهاستدراك ( المغني والشمرح الكير) 

ما تثاوله المستثنى منه هشتق من ثنيت فلاثا عن رأيه اذا صرفته عن رأي كان عازماءايهوثنيت عنان 
دا بتي اذا صرفتها به عن وجهتها التيكانت ”ذهب اليهاء وغير انس المذكور لبس بداخل في الكلام فاذا 
ذكره فاصرف الكلامعن صو بدولا ثناه عن وجهاسترساله فلا يكون استئنا وانها سمي استثناء تجوزا وها 
هوفي الحقيقة استدراك» والا ههنا عمنى لكن» هكذا قالأهل العر بية منهم ابن قتيبة وحكاهعن سببويه 
والاستدراك لا يأتىالا بعد الجحدولذلك + بأت الاستثاء في الكتاب العزيز من غير الينس الا بيد 
النفي ولا نأي بعده الائيات الا أن يوحد بعده حملة» وإذا تقرر هذا فلا مدخل للاستدراكفيالاقرار 
لانه ائنات للمقر به فاذا ذكر الاستدراك بعد ه كان باطلا وان ذكره بمدوجلة كأنقال له عندي مائة 
درثم الا ثموبا لي عليه فيكون مقراً إثبيء مدعيا لشيء سواه فيقيل اقراره وتيطل دعواه كا لوصرح 

يذلك بغير لفظ الاستثناءو آما قوله تعالى 0 إلا ابليس) فان | بلس كان من الملاككة بدايلأن 
الله تعالى لم يأمر بالسجود غيرثم فلو لم يكن منهم لما كان مآمورا بالسجود ولا عاصيا بتركه ولا قال 
الله تعالى في حقه (ففسق عن أص 00 5 قال (ما منعك أنلاتسجد اذأمر تك ؟ ) واذالميكنمأموراً 
فزأ نكسه الله وأهبطهودحره 7 ول يأمر اللةتءالى!لسدودالا الملاككة » فان قالوا بل قد تناول الام 

ا كك 0 0 فدخلابليس في الام 0 ل . فلا فد سقط استدلالم فا اله م ى كان 


له لبان قاقر لا لاحدهما بدن ف مرضه 01 الان 0 ابنا والاب 5 مات بعد ذلك جاز 
قراره فقال أجد لاوز 0 قال عماناللتيء وذكر أنو الخطاب رواية أخرى في الصورتين مخالفة 
لا قلنا وهو قول سف ان الثوري والشافعي لانه معنى يمتبر فينه عدم الميراث فكان الاعتبار. فيه 
بحالة الموت كا لوصية 

ولنا اله قول يعتبر فيه النهمة فاعتبرت حال و<وده دون غيره كا اشهادة ولاه اذا ): ر اغير 
وارث ثبت الاقرار وصح ودر اانا عن مبمة فثبت اق به ولم يوجد مسقط له فلا 
يسقط واذا اقر اوارث وقعع بإطلا لاقتران التومة به فلا يصح بعد ذلك ولانه اذا اقر لوارث فلا 
بصح كا لو استمر المبراث وان اقر اغير وارث صح واستمر كا لو استمر عدم الارث أما الوصية فلمما 
عطية بعد الموت فاعتبرت فيها حالة الموت خلاف مسثلتنا 

ل( مسئلة » ( وان اقر لامراته بدين ثم ابإنها ثم بزوحبها لم يصح اقراره ها) اذا مات من مرضه 
لآانة اثرار لوارث في مرض الموت اشبه مالو لم يبنها 

( مسئلة © ( وان اقر المريض بوارث صحيح صح وعنه لا يصح) 

يصحاقرار المر يض بوارث في احدى الروايتين والاخرىلا يصح لانه اقر اوارث فأشيهالافرار 
له يعال والاول أصيم لانه عند الاقرارغير وارث فصح كالوام يصر وارماومكن بناء هذه المسئلة على 
ما اذا اقر لغبر وارث فصار وارثا فن صحح الاقرار ثم صححه هاهناومن ابطله ابطله 








( الف والشرح ادكير) ‏ فروعئي استتتاءالبين من الورق والتكن 2 45ا؟ 


داجن فى السك مه ناموراً بالدوة تاستتافء من اذى وعدا طاعر لان ]نصفف أن أشاء الله 
تعالى» فعلى هذا متى قال لهعبي الف درثم ألا وبا لزمه الااف وسقط الاستثئاء عمزلة ما لو قاللهعلي 
أنف درت تكن إلى عله توت 

انكل اثاي ) اذا استى عيناً من ورق أو ورا ءن اعين فاختلف أصحانا في صحته فذهب 
0-1 عبد العزيز إلى أنه لابصح 1 لكر ]كن ان ار 1 رمانان 
واختار ارق صحتدلان قدر أحدها معلوم من الآ خروعبر بأحدها عن الآخر فان قوما :يسمون 
تسعة درات ديناراً وآخرون يسمون ثمانية دراثم .دارا فاذا استئنى أحدها من الآ خر عل أنه اراد 
التعبير بأحدهما عن الاخر فاذا قال له علي دنار الا ثلاثة دراهم في موضع يعبر فيه بالدينار عن تسعة 
كان معناه له علي تسعة دراهم الا ثلاثة ومهها أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم جز إلغاؤه وقد 
1 ن بهذا الطريق فوجب تصحيحهء وقال أبو الطاب لا فرق بن العين والورق وبين غيرهما ويازم 
من صحة استثئاء أحدهما من الآ خر صحة استثناء الثياب وغيرهاءوقد ذكرنا الفرق وعكن , الجبع بين 
الرواءتين حمل رواية التماخري ما اذا كان م إيعين به عن الا - 1 1 0 قدرهمئهوروابيةاليطلان 
على ما اذا اتى ذلك والله اع 

مره 10 مكامن عاد واف 1 تدر رن ترك رللتتيي مان لاق يتيك امال مره 


( مسئلة 6 ( وان اقر بطلاق أمراته في صحته لم سقط ميراثها ) اذا كان الاقرار في مرضه 
لانه مم بقصد حرماها اليرات فل بطل كا لو طلقها في مرضه 
( فصل ) ويصح اقرار المريض احبال الامة لانه ملك ذلك فلك الاقرار به وكذلك كل ما 
ملي ملك الاقرار به فاذا أقر بذلك ثم مات فان بين أنه استولدها في ملكد فولده حر الاصلوأمه 
أم ولد تعتق من رأس المال وان قال من نكاح أو وطء شبهة عتق الولد ولم تصر الامة أم ولدفان 
كان من: نسكاح فعليه الولاء لانه مسه رق وان كان من وطء شبهة لم تير الامةام ولد وان لم 
0 فالامة مملوكة لان الاضل الرقى وم بثبت سيب الحرية ويحتمل ان تصير أم ولدلا نالظاهر 
استيلادها في مل من قبل أن مملوكته والولادة موجودة ولا ولاء على الولد لان الاصل عدمه 
فلا شت الا بدليل. 
ل( فصل > قال الشيخ رحمه الله (وان أقرالعبد بحد أو قصاص أو طلاقصح وأخذ به الا انيقر 


بقصاص في النفس فنص امد أنهيتبع به بعد العتق وقال أبو الخطاب يوذ به فيالحال) 


وجلة ذلك أن العبد بيصح اقراره بالحد والقصاص فها دون النفس دن الحق له دون مولاه ولا 
راصح اقرار المولى عليه بها يوجب القصاص وبحجبالمال دون القصاص لان المال يتعلق برقيته وميمال 
السيد فصح أ راره حجناية الخطاً وهو الذي نا في > تاب الكاف وآما اثراره عا بيوجب 














جواز لا مض مادخل 5 امسق منه مله (المغنى والشرح الكير ) 


اصع كرا برنا الا نالانة مرا معقليا لم بز لما ذكر ناه من الفصل الاول ولف العين والورق لان 
قيعة أحد لوعن ع ا للومة ون انح ولا كن انظ ع الا در رسال عل ارل رف درا 
لتقارب المقاصد من |أنوعين فههاكالعين والورق والاول أدح لانالءلةالصحيحة في المين والورقغيرذلك 

(فصل) فأما استثناء بعض مادخل في المستتنى منه از بغي رخلاف عامناه فان ذلك فيكلام العرب وقد 
جاء في الكتتاب والسئة قال الل تعالى ( فليث فيوم ات سئة الا حمسين ماما) وقال (فسجدالملالمكة كلهم 
أججعون الا |ابليس) وقال الني يلوف الشبيد« يكفر عنهخطايامكلما الا الدبن» وهذا فيالكتاب والسنة 
كثيروفي سائ ركلامالعرب»فاذا أقر بثيء واستئنى م ندكان مقر أب لباقي بعدا لاستثناء» فاذاقاللهعلي ماثة الاعشمرة 
كان مقرا بنسعين لان الاستثناء من أن بدخل في النفظ ما لولاهلدخل فا نهلود خلا أمكن اخراجهواو أذر 
بالعشمرةالمستثناة لماقبل منه | نكارها وقول اللّتمالى( فلبث فيهم ألف سئةالا سين ماما ) اخبار بتسعائة 
ومسين'فالاستاناء بين أن اسلنسين المستئئاة غير مرادة" ان التحخصيص بين أن المخصوص غير م راد باللدط 
العام وان قال إلا ثملئها أوربعباصح 4وكان مقراً بالباق بعدالمستنىءوان قالهذهالدار لزيد إلاهذا البيت 
كان مقرا بما سوى الييت منها وكذلك إن قال هذه الدار له وهذا البيت لي صح أيضاً لانه فى معنى 
الا كر رع بدض مادخل في الافظ الاول بكلام متصل » وان قال له هؤلاء السبيدإلاهذا 
صح وكان مقراً هن سواه منهم وان قال إلا واحداً صح لان الاقرار نصح بولا فكذلك الاستثثاءءنه 


وبرجع في لعيين المسلانى نى اليه لان اله ؟ يتعلق بقوله وهو أ عراده به » وان عين من عدا الستثنى 


القصاص فياانفس فالمنصوص عن امد أنه لا يقبل ويقبع يهبعد المئق وبه قال زفر والزيوداودوان 
جرير الطبري لانه إسقط حق سيده باقراره فأشيه الافرار بقل ل ولانه 3 في أ نه يقن لرحدل 
ايعفو عنه وستحق ا فيتخلص بذلك من سيدهء واختار أو الخطاب أنه يصح اقراره وهو قول 
الي حنيفة ومالك والشافعي كك نوعي القصاص فصح اقراره به كا دون || انين . وهذا الادل 
يتقض دليل الاول ويذبني على هذا القول ان لا ريصح عفو ولي النادة على مال إلا باختيار سيده اثلا 
يفضي إلى يجاب المال على سيده باقرار غيره ولا يقبل اقرار العبد بحناية الخطأ ولا شره العمد ولا 
بجناة عمد موجها الما لكاطا ثفة والمأمو مة لانه إحجاب <ق في رقبته وذلك يتعاق بالمولى 

مسئلة 6 ( وان أقر العبد غير المأذون له يمال م يقبلفي امال ويتببع به بعد المئق)لانه تصرف 
فها هو حق لاسيد تعلى هذا يتببع به بعد العتق ملا باقراره على نفسه وعنه رتعاق برقبته كيجنا ينه 

: مسئلة 6 ( وان أقر انح داك لبا وك 'جناية الأطأ قبل ) لانه ياب حق في ماله 

3 1 4 (وان أقر العيد سيرقة مال في بده 2 السيد قبل اقراره في القطع دون المال) 

وجلة ذلك ان العيد اذا أقر سرقة موجها عع والمال فأقر بها العيد وجب قطعه سٍ وب 
اال شواء كانتب .ها أقر بسرقته يقبا 3 ا في بد السيد 0 بك العيد قال ا 











زا يانه رع الك أخوات إلا مثل الا في الاستثناء مها ١ه‏ 


صح وكان الياقي له فان هلك العبيد إلا واحداً فذكر | نه المستثئى قبل ذكرء القاضي وهو أحدالوجبين 
لاصحاب الشافعي وقال انوالخطاب لايقبل في أحد الوجرين وهو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي لانه 
برفع به الاقرا ركاه والصحيح أنه يقبل لانه يقل تفسيره به في حيامم لمعنى هو موحود بعد مومم 
فقيل كدالة حياهم وليس هذا رفعاً للاثرار وإعا تعذر تسلم امقر به لتلفه لا لمعنى برجع الى التفسير 
فأ به مالو عينه في حيامم فتلف بمد تعيينه» وان قتل ابيع الا واحدا قبل ل اقموء ايوبا واحدا 
وان قتل ايع فله قيمة أحدثم وبرجع في التفسير » اليه وان قال غضبتك هؤلاء العبرد الا واحداً 
الك و ل لي ا لان المقر له يستتحق قيمة الها لكين فلا يفضى التفسير 
بالباقي الى سقوط الاقرار مخلاف الى قبلها ٠‏ 
(فصل) وحكم الاستثناء بسائر ادواته حكم الاستثناء بإلاء فاذا قال له : علي عثيرة سوى درهم» 
3 0 درهياً أو خلا درها أ لمم ا ل واف مر ل د كن درس ار غير درثم 
3 الراءكان در بنسعة ا قال : غير درثم © لقم رائمها وهو و اعل العربية كان مقر ا لمر 
لم | تتكون صفة لاعشيرة المقر بها ولا يكون استثناء فانها لوكانت استثناء و وان اين 
0 العر ببة لزمه 'سعة 03 الظاهر انه اها بريد الاستئناء لكندرف,اجهلا منه بالعر بية لا م م 


في عيد 1 ر سرقة دراثم ف بده انه سرقها من رحدل 0 ذلك والسي ده فالدرام ليده 


ويقطمع العد 1 وبلبع بذلك بعد اك شق ولاشافعي ف و<دوب امال ف هذه الصورة وحبان 2 و2 ل ان 


لاحب القطع لان ذلك شيهة فيدراً ما القطع كر ا الشبات وهذا فول أني 
0 العين الع ني أثر بسرقتها م شت 2 السرقة في بأ فلا كنت 2 ؟ ااقطم بها 


حنيفة وذلك 
(فصل) وإن 1 العيد برقه اغير من هو في بده لم يقبل أقراره لان اثراره الرق اترار بالملك 
العبد لا يقي لاقراره عاللا نا لو قينا اقراره ع بالسيد تماد شاد اء ر لغيرسيدهفابطل ملك فان 
أو ااسيد أزجل ار هو 5 خر فهو للذي أثر له اليد لانه فى بدالسيد لافي يد نفسه ولانه أو قبل 
اقرار العيد لما قبل اقرار السيد كالحد وحناية السمد 


(فصل) ويصح الافرار لكل من يثبث له اق فاذا أقر لعبد يتمكاح 1 قصّاص أو تعزير القذف 
صح الاقرار له صدقه المولى او كذبه لان المق له دون سيده وله المطالبة بذاك والعفو عنه وليس 
لسيده مطاليته به ولا عفو وإن ن لكذية العبد ام يقبل اقراره » وان أقر له بعال صح ويكون اسيده 
لان بد العيد كيد سيده » وقال اصحاب الششافمي لك قلنا علاك المال صح الافرار له وان قانا لا يميك 


0 الاقرار اولاه يبلزم بتصد يقه وسطل برده 


2 مسكلة 4 (وان اذر السيد لعيدة عال لم اصح ( لان العيد أسيده فلا ,لصح اقراره لنفْسيه وانأفر 
( اللغني والشمرح الكبير) (م) (الجزء الخامس) 








1 بطلان الأستثناء المستغعرق بالأتفاق (المغني والشمر حالكير) 


( فصل ) ولا يصح الاستثناء الا أن بكون متصلا بالكلام فان سكت سكوتاً عكنه الكلام ار 
فصل بين المستتى والمستتق كلام أجني م يصحلانه اذاسكت أوعدلعن اقراره الىثيء آخر استقر حم 
ما أقر به ف برتفم يلاف ما اذا كان في كلامه فانه لايثبت حكه وينتظر ما يم بهكلامه ويتعاق به 
حكم الاستثناء والشرط والعطف والبدل ونحوه. 
( فصل ) ولا يصح استثناء الكل غير خلاف لان الاستثناء رفع بعض ما ”ا وله الافظ واستاناء الكل 
رفع الكن فلو صح حار || ا لغواً غير فيد فانقال له: علي درم ودوم الادرهاء أوثلاثة 
دراثم ودرهان ألا درمين 11 ثلائة ولصاف الا نصفاً 1 الا درهها 1 شه وتطدون الا عتكةء 
لم يصح الاستثناء » ولزمه جميع ما أقر به قبل الاستئناء » وهذا قول الشافعي» وهو الذي يقتضيهمذهب 
أبي حنيفة» وفبه وجه آخر انه يصح لان الواو العاطفة مجم بين العددين وتجعل اجمانين كاجماةالواحدة 


ومن أصلنا ان الاستثناء اذا تعقب جملا معطوفاً بعضها على بعض بالواو عاد الى حميعها كقوانا فيتول 


الل تعالى( ولا نقبلوا طمشهادة أبداً وأوائك ثم الفاسقون الا الذين نابوا ) ان الاستثناءءادالى اجملتين 
فاذا تاب القاذف قبلت شهادته ومن ذلك قول النى صلي الله عليه وسم « لا يؤمن الرجل الرجل في 
سلطانه ولا مجلس على تمكرمته الا بإذذته » والوجه الاول أولى لان الواد م تخرجالكلاممن أنيكون 
جين ا بغ احداهما حميمها ولا نظير لهذا ا ولان صحة الاسئئناء دل 2 


اليد لسيده لم يصح لانه ا له عاله فل يفده الاة 10 شيعاً 

١‏ مسئلة ) (وان أقر انه باع عبده من نفسه بألف وأقرالعمد به ثثبت ويكون كالسكيتابة وان انكر 
عتق ولم يلزمه الالف) لانه أقر لمبده بسببالمتق فعتق وتبتى دعواءعليه لا تلزمهكا لم تلزم غيره 

لإمسئلة) ( وان أقر اعبد غيره عال صح وكان ما لك ) لان مال العيد لسيده 

( مسئلة ) (وان أقر لبيمة لم يصح ) لانما لا ملك ولا لها أهاية الملك» وان قال علي بسبب هذه 
البهيمة لم يكن اقرارا لاحد لانه لم يذكر لمن هي ومن شرط صحةالافرار ذكر المقر له 0 قال ملكا 
ولزيد علي سببها ااف صح الاقرار » وان قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح اذ لاعكن إجاب شيء 
يسيب الل وقيل يصح ويكون م كما كالاقرار للعبد 

#(مسئلة )1 ( وإن تزوج مجهولة النسب فاقرت بالرق لم يقبل اقرارها) 

لانها تقر على حق الزوج وعنه تقبل في نفسها لانها عاقلة مكلفة فيقبل اقرارها على نفسما كا لو 
أقرت عال » ولا يقبل اقرارها بفسخ التكاح ورق الاولاد لان ذلك حق الزوج وان أولدها بعد 
الاقرار ولداكان ا لانه حدث بعد يوت رقبا وان أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتين هل 
أنت به في ملكة أوغيره * فهل تصير أم ولد ؟ على وجبين ( أحدها ) لا تصبر ام ولد لاحمال أنها أنت 
به في ملك غيره ( والثاني) تصير أم ولدله لانه أقر بولدها وهي في ملك فالظاهر أنه استولدها فيملك 














(المغني والشرح افكبيي) _ حم الاستثناء لعد الاستثناء 0 


الجلتين مع الاشتاء لغواً لاله 53 شيئاً بلفظ مفرد م رفعة كله فلا يصح 7 لو ا ى ملم ا وي 


غير معطوفة على بعضها فاما الآية وار فان الاستئناء اك احدى الملتين انما أخرج من اخلتين معاً 
من اتصف بصفة فنظيره مالو قال لابواب : من حاء ادن فائذن له رحا درظا الا ا » و نظير 
7 أكرم زيداً وعم عمراً الاعمراً » وان قال له : : علي درمان وثلاثة الا درهمين» لم يصح 
لاه برقع الزة الأول كلها قأشه مالو قال | ,ر رادا ورا الا 15 وار نقال له: علي ثلاثمة 
وثلاثة الا درهمين خرجف, باوحبانلانه استقنى؟ كما لالت تليه واستثناءالا كيز فاسدكاستثناء الكل 
لم 1 | امسا بد استثناء وعطاف الثاني على الاول كان" مضافاً اليه فاذا قال 
له علي عشرة الا ثلائة والا درحمين كان مسئئنياً للجسة مقياً 121 كان انان سرف عل 
الأول كان استئناء هن الاستثاء وهو حائز في الاغة » قد جاء في كلام الله تعاللى في قو له ( قالوا انا 
أرسانا الى قوم مرمين الا آل لوط انا ليجو وم أجمين الا امرأته قدرنا انها لمن الغارن ) فاذا كان 
صدر الكلام | ايان كان الاستثاء الاول نفياً واثاتي اثياتاً ذان استئتى استثناء مالثاً كان نفياً بعود 
لاك الى مايليه من الكلام فاذا قال : له عشيرة الا ثلاثة الا درماً كان«قراً بانيةلانه اثبت 
عد ع لف نيا كدت د دجما وبقي من الثلامة المثفية درهان مستثنيان من العثيرة فيبقى منها 
2 ]| الكل دروم في سكل اسناءالا كز" 


3 


( فصل » قال الشييخ رجه الله رونا 1 بسب صغير او بحنون تحهبول السب أنه 
انه #نث لسية نه ا 

وجلة ذلك أن للاقرار بالنسس شروطا وهو على ضربين : 

(أحدها) أن يقر على نفسه خاصة( والثاني) أن يقر عليه وعلى غيره فان أقر على نفسهخاصةمثئل 
أن يقر بسب ولد فيعتير في “بوت ار 00 القكفرة امقر نه حبولالنسب » فانكان 
معروف النسب لم يصح لانة ع نسيه الثابت من غيره وقد لعن ال ني عله من .ا نتسب الى غير ابه 
0 تولى غير مواليه اناق ) أن لا بنازعه فيه منازع لانه إذا نازعه فيه غيره تعارضا فل يكن إطاقه 
باحدها اولى من الأاخر (اثثااثك) 3 عكن صدقه 5 كون المذر له دل أن رولك اائل امقر (الرابع) 
اذ 505 من لاقول له كا لصغير والحنون 1 يصدق المقر إن كان ذا قول وهو المكاف لانه مكلاف 
أقر بق ليس فيه نفع فازمكا لو أقر بعال فان كان غير المكنف لم 1 تسريه نان ك. وعتل فامكر 
لم دمع انكاره لان نسيه ثابت وجرى ذلك >#رى ناد كلك عد درك بده وثبت بذلك 
اه فاما كبن ححد ذلك واو طاب احلافه عل ذلك لم ستحاف لان ألا ب لو عاد ” ححد النسب 
م بقيلمئه وحتمل أن بيبطل تسبالمكاف باتفاقها على الرجوع عنه لانهيثبت باتفاقها فزال برجوعها 
كالمال والاول اصح لانه نسب ثت بالاقرار فاشيه نسب الصغير والجنون» وفارق المال لا نالنسب#تاط 














فروع في الابدال من المقر به ( المننى والشرحالكير ) 


( فصل ) إذا قال : له هذه الدار هية او سك ى أوعارية كان إقراراً !| بدل بدكلامه لمكن اقراراً 
بالدا كه ب رفع 1 اح ذر كلامه سنا حل ف اول فصح كالوأقر يجملةواسلانى لعضها» 1 رالقاضى فيهذا 
وحبا 3 يصح لانه اس ناء من غير الحنس و ليس هذا اساء !عا هذا بدل وهوسائغ في اللغة. و سعى 
هذا الأو عمناليدل بدلالاشعالوهو أن يبدل من اله بيء إعض مايشتمل عليه ذلك الث ىء كقولهاب تويك 
عن الشور اطرام قال فيه ) فا بدلالقتالمن الشور المشتمل عليه وقال آعالى 1 ى عليه السلام 
أندقال (ومانسًا نيه إلا الشيطان أن أذكره )أي أساي ذو هو إن قاللههذه الدارثر؛ أها أوقا نر بم,اصحو رن 
0 رااطخزء الذي له رهد بد لالبعض و ليس ذلك باستثناء »ومثله قوله تعالى (قم الليل إلا قليلا نصفه) 
وقوله ( ولله على النااى حج الء ميت دن استطاع اليه سيلا ) ولك نه في معنى |الاسكة ناء في "وده ترج من 
الكاد م عض مايدؤل قبه ولاه ويفارقه في أنه نوز 3 حرج 1 0 مدن النصف 2 جوز ابدال 
الثى ء من غيره اذاكان مشتملا عليه لدف أنالل تعالى لك المستطيم لااحج من الناس وهو أقل من 
تلصفهم نل 0 ك0 ا رأم وهوغيره؟ ومق قالله هذهوا ادار 06 أ عار يةثيت فيها <كذلك 
وله ان لسك نه اياها 0 إيعود فها اعاره 


لاثياته وان اعترف 0 ان هذا أبوه فهو كاعترافه بإنه ابه (الضرب الثاني) أن بقر عليدوعلذيره 
كاقراره باخ فسنذكره ان شاء الل تعالى 


لؤمسئلة» ( فان كان الصغير المقر بنسبه ميتاً ورثه لانه ثبت نسبهوبهذا قال الشافعي و#تمل أن 


يبت نسبه دون مبرائه لاله متهم في قصد أخذ ميراثه » وقال أبوحنيفة لايثرت نسبه ولا اوه اذيك 

ونا اذ علة #بوت نسبه في حباته الاقرار به وهو موجود بعد الموث فيثيت كحالة المياة وما 
ذكروه يبل ما إذاكانالقر به حياً يأ موسرا والمقر فقيرا فانه يثبت نسبه وعلك امقر ااتصرف في ماله 
واثقاقه على نفسه » وان كان المقر به كيرا عافلا فكذلك في قولالقاضي وظاهر مذهبالشافعى يأنه 
لافول له أشه الصغير وفيه وجه 1 اراد نسبه لان نسب المكاف لاينيت الا بتصديقه ولم يوحد 
ونحاب عن هذا نانه غير مكاف فان ادع ان امكف في حياته فل بصدقه <ى مات المقر ” ثم صدقه 
بت أسبه لانه وجد الافرار والتصديق 

(فصل) فان اقرت اءرأة بوادو لم نكن ذات زوج ولا نسب قبل اقرارها وان كانت ذاتزوج 
فهل يقبل اقرارهاةعلى روابتين 0 لابقبل لان فيدحملا انسب الولد على زوجها وام يقر به أو 
الحاقا لاعار به بولادة امر أنه من غير ه (والثاني) قبل لامها شخص اثر بولد حتمل ان كون منه فقيل 
كيال ويك سد في رواية ابن منصور في اعرأة ادعت ولدا فان كان لها اذوة ب عرو 
فلا بدان يبت انه انها وان لم يكن لما دافع ثفن >ول بينها وبينه وهذا لانها إذا كانت 'ذات اهل 

















الغني والشبرح الكبير )2 الاخبار بقضاء الدبنلا بكون إقرارا به /» 


ه اا 4 قال( (ومن ٠‏ ادعي عليه ذى 3 وقالقدكان له علي وقضيته ١س‏ 5 0 ن ذلك اقرارا) 


حكى ان أى 0 أنف المسئلة روايتين اف اا 1 راشا القاضي وقال +أجد 
ع0 أجد رواية بغيرهذا (والثانية) 2 مقر الام ثهفعليه البيئة بالقضاء والاحلف فر عدوأخذ 
واختاره أبوالخطاب وهوقول أَني حثيفة كان إلدبن وادعىالقضاء فل تقل دعواء كلو ادعى القضاء 
بكلام متفصل ولانه رفع جميع ماأثبته فل يقبل كاستئناء ايل ولاشافعي قولان كالمذهبين » ووجه قول 
الخرقي أنه قول متصل >كن صحته ولاتناقض فيه فوجب ان يقب لكاستئناء البعض» وفارق المنفصللان 
1 م؟ الاول قد استقر بسكوته عليه فلا>كن رفعه بعد استقراره ولذلك لاارفع بعضه باستئناء ولاغيره 
اياي بعده من دعو ى القضاء بكون دعوى حردة لاثقيل الاببيئةواما استثناء الكل فتنافض لانهلا »كن 
ان يكون علية الفف وليس عليه شيء 

(فصل) وانقال لهعلي مائة وقضيته منها سين فا لكلام فيها كا لكلامفها إذا قالوقضيما وإنقالله 
إلا 161 مكمائة فقال قضيتك مها سين فقال القاضي لايكون مقرأ با كك ان ا كن 
انه قضاها اه بقاءها وهودعوى القضاء وباقٍ ا لاثة لم يذ كرها وقولهمنباحتم لان بريد . مبائما 


َب 2 0-7 ححةه 


فالظاهر انه لا ىق عل - ا يم ادعت 1 لا عرفونه فالظاهر كذم 0 و#تمل ان تقبل 


دعواها مطاقاً لان النسب #تاط له فأشبهت الرجل وقد ذكرنا نحو ذلك في الاقييط 

(فصل) وان قدمت امرأة من بلد الروم معها طفل فأقر بدرجل لطحقه لوحود الامكان وعدم 
المنازع لانه يحتدل ان يكون دخل ارضهم او دخات هي دار الاسلام فوطثها والنسب حتاط لاثبانه 
وهذا او ولدث امرأأة رجل وهو غائب عنها بمد عثير سنيناو | كث من غيبته لحت وان ام يعرف له 
قدوم اليها ولا عرف طا خروج من بلدها 

#(مسئلة 6 ( ومن ثبت أسبه غاءت امه بعد موت المقر فادعت الزوحية لم يبت بذلك ) 

لانها محرد دعوى فم ثيت ما زوجية كا لوكان حياً ولانه حنمل ان يسكون من وطء 
شبهة او نكاح فاسد . 

(فصل) وان اقر رجل نسب صغير ام يكن 0 بزوحية أمه» وبهذا قال الشافمي وقال| بوحئيفة 
إذاكانت مشهورة بار ب ة كان مقراً بزوجبتها لان انساب المسامين وا<والبم جب حملها على الصحة 
وهو ان يكون ولدثه مئه في نكاح صحييح 

وانا ان الزوجة لبست مقتشى لفظه ولا مضمونه فر يكن مقرأ بهاكا لو ام تسكن معروفة بالحرية 
وما ذ كروه لا يصح فان النسسب مول على الصحة وقد يلحق بالوطء والنكاح الفاسد والشهية فلا بلزم 
بك إقراره مالم توجبه افظ ولا يتضمنه 

















1م فروع ثي الا ف الاخبار بقضاء الدين 6 الاقراربه__ ) المغى فى والقوع الكيير ) 


ار ٠‏ بكلام>تمل» وجي ءعلى قو لمن قال ,الروايةالاخرىانياز 0 نّ 
التى ادعى قضاءها لان فيضمن دعوى القضاء اقرارا باها كانت عليه فلا تقيل دعوى القضاء بغير بيئة 

( فصل ) وإن قال كان له علي الف وسكت ازمه الالف فيظاهر كلام اصحابئا وهو قول اليحنيفة 
وأحدةولي الشافعي وقال في الآ خرلا بازمه شيء وليسهذا بإقرار لانه لم يذ كرعليه شيئاً في الال 


0 بذلك خاز في ماض فلايثئبت في الخال واذلك لوشودت البينة به لم يثبت» واناأنه أفر بالوجوب 
وليذ كر مابرفعه فبقي علىماكان عليه وطذا لونازما دارا فأقرأحدها للاخر أماكانتم حما 
20 فادعى القضاء أو الابراء سمعت دعواه لانه لاثثاني بين اقرارهؤبينما يدعيه 

( فصل ) وإن قال له علي أاف قضيته إياها ازمه الااف وم تقبل دعوى القضاء وقالالقاضي تقبل 
لابه رفع ماأئته بدعوى القضاء متصلا قأش * مالو قال كان له علي وقضيته وتال ان أي موسى انقال 
قضيت جيعه لم يقبل إلا ببيئة ولزمه ماأقربه وله الدين على المقر له ولو قال قضيت إعضه قبل منه في 
إحدى الروايتين لانه رفع بمض ما أقربه بكلام متصل فأَشبه مالو استئناه بخلاف ما إذا قال قضيت 
جيعه اسكونه رفع جميع ماهومابت فأشبه استئناء السكل. و لنا أنهذا قول متناقض إذ لمكن أن يكون 


عليه الف قدقضاه فان كو نهعليه يقتضي بقاءه م 9 واسيجداق به مطالبته به وقضاؤه يقتضي براءةذمته 


ل لامة | 0 ولا را ها فقال عد للا لي 


فاقراره صحيح ويطالب بالبيان فان عين أحدثم نبت لسبه و<ر ينه» م سل عن كيفية الاستيلادفان 
قال بنسكاح فعلى الولد الولاء والام والآ خران من أولادها رقيق» فان قال استولدم) في ماي فالمقر 
به حر الاصل لاولاء عليه والامة أم ان ع ال لع ال 1 52] 
حكها في العتق ؟وت سيدها وانكانالاوسطفالاً كرقن والادفر له حي أمه وانعين الاصفر ناخواه 
رقبق قن لانها ولدتها قبل الحيم بكونها ام ولد » وان قال هي من وطء شبهة فالولد حر الاصل 
واخواه ملوكان وان مات قبل ان سين اخذ ورثته بالبيان د يقوم بيامهم مقام يانه فان بيثوا السب 
وام يبينوا الاسآيلاد ثثبت النسب وحرية الولد وام ينبت للأم ولا لولدم | حم الاستيلاد لانه تمل 
أن يكون من نكاح 11 وطء شبهة » وان لم يبيئوا النسب وقالوا لا نعرف ذلك ولا الاستبلاد فانا 
تزه القافة فان أَلقوا به واحداً منوم أطقناه ولا ينبت حم الاستيلاد لغيره فان لم يكن قافة أقر ع8 
5 فن وقعت له اله عتق وورث وهذا قالالشافعي لانه لايورثه بالقرعة. ولنا أنه حر استندت 
ريه اك افرار أ أبنة به فورث ا أو عينه في اقراره 

( فصَبْل) اذا كآن لهأمتانٌ أتكل واحدة منهراولد فقا ل أحدهذين ولدي من أ مني نظرت فان كان ١‏ كل 
0 منقازو ج مكن الاق الول 0 اص اقرارة وطق 0 وانكان لاحداها زو جدون 
الاخري! ندمر ف الاترارالى ولدالا أخرىلانهالذي يعكن إطاقة : اران ام 1 لكك واه منها زوج 











الف والقي لحني ) فروع في الأخار بقضاء الاان م الأقرار ب اليل 


منهوحري مطالبته به والاقرار به يقتضيثبوته والقضاء .قتضي رفعه وهذان ضدان لايتصور اجماعهما 
في زمن واحد بخلاف ماإذا قال كان لهعلي وقضيته 0 مما في زمانين وكن أن رتفع ماكان”ا با 
ويقضى ماكان ديناً وإذا +يصح هذا في الجبيع لم يصح في البعض لاستحالة بقاء ألف عليه وقد قضى 
إعضهء و يفارق الاستثناء فان الاستثناء مع المستثئنىمنه عبارة عن الباق من المستانى منه فقول الله تعالى 
(فليث فيهم الف سنة إلا ؤسينعاما) حبارة عن تسعائة و سين أما القضاء فاها برفع جزء كان ثاب فاذا 
ارتفع بالقضاء لانحوز التعبير عنه ما يدل على اليقاء ! 
وان ودل اقراره عا سقطه فقال له علي ااف من عن حمر او خززر او من كن طعام اشتريته فبلك 
قبل قبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقيضه أو تكفات به على أني بالخبار ازمه الالف ول يقبل قوله في 
اسقاطه ذكره أبو الخطاب وهوقول أبي حنيفة وأحد قولي الشافمي»وذكر القاضي أنه اذا قال لدعي 
ألف زيوفففسره برصاص أو نحاس لم يقيل لانه رفمكلما اعترف بدوقال فيسائر الصورالتيذكر ناها 
يقيل قوله لانه عزا اقراره إلى سببه فقبل كا لوعزاه الى سبب صحيح 

ل ار بد فم بقبل كالصورة الت سامها وكالو قال له علي الفت لايازمني أو 
يقول دفع حميع ما أقر به فل يقبل كاستثناء الكل وغير خاف تناقض كلامه فان ثبوت ألف عَلنْه في 
هذه المواضم لايتصور واقراره اخبار ثيوته فيتنافيان وان سٍِ ثبو تالالف عليهفوو ما قلناه 


وللكن أق رالسيد بوطئه اصارما فراشاو تق ولداهما به اذا امكن ان نولدا بعدوطته وانامكن في إ<داهما 
دون الاخرى انصرفالاقرار الى منامكن لانه ولده حك » وان لم يكن اقر بوطء زاحدة متها 


صح إقراره وثبتت <ربة المقر به لانه اقر بنسب حغير >م_ول النسب مع الامكان لا منازع له فيه 
فلحقه نسبه ثم كاف البيان كا لو طلق احدى نسائه فاذا بين قبل بيانه لان المرجع في ذلك اليه ثم 
يطالب ببيان كيفية الولادة فانقالاستولدما في ملي فالولد حر الاصللا ولاء عليه وامه ام ولد وان 
قال في نكاح فعلى الولد الولاء لانه مسه رق والامة قن لالما علقت عملوك » وان قال بوطه شبهة 





فااولد حر الاصل والامة قن لامها علقت به في غير ملك » وان ادعت الاخرى اما التي استولدها 
فالقو', قوله مع هينه لان الاصل عدم الاستيلاد فاشبه ما او ادعت ذلك من غير إقرار شثنيء فاذا 
<افرةت لهورق ولدها فاذا مات ورثئه ولده المقر به واذكانت اءه قد صارت ام ولد عتقت» وان لم 
تصر ام ولد عتقت على ولدها ان كان هو الوارث وحده وأنكان معه غيره عق منها بقدر ماملاك وان 
عادت بل ان ببينقام وارثه مقامه في البيان لانه يقوم مقامه في لاق النسب وغيره فاذا بينكان > لو 
بين الموروث»وانم بعل الوار ثكيفية الاستيلادففي الامةوجهان (أحدهما) بكونرقيالان الرق الاصل فلا 
يزول بالاحمال (والثاني) يعتق لا نالظاهرأنها ولدته في ملكدلانه أفر لولدهاويفيمل وهذا منصوص 
الشافعي ؛فان ل+يكن وارثاوكان وارث لم مين عرض عل القافةفان أشقته باحدهما ثبت نسبه وكان حكه 











اا احكام رجوع المقر عن اقراره وأنواعة (المغني والشم حالكيير) 

(فصل) ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره الا فهاكان حدا لله تعالى يدرأ بالشب,-ات وحطاط 
لاسقاطه فأما حقوق الا دمبين وحقوق الله تعالى التيلا تدرأ بالشبواتكالزكاة والكفارات فلا يقبل 
1005-0-6 5 ف ذا كارن ناذا قال ده النار نز لا بل لتر و ا 1ك 
شيثاً معينا من تركته فصدقه انه م أدعاه تمرو فصدقه 0 به أزبدووجت عليه غراءته اعمرو وهذا 
ظاهر لك قولي الشافعي وقال في الا خرلا غرم لعمرو شيعا وهو قول 1 حئيفة لانه ار له عا 
عليه الاقرار به وإعا مئعه الحم من قبوله وذلك لا يوج بالغهمان 

ونا أنه خال بين جمرو وبين ملكد الذي اقر لدبه باقراره اغيره فازمه غرمهكا لو شود رجلان 
على آآخر باعتاق عبده ثم رجماعن الشوادة أو كا او رىبه في البحر ثم أقر به »وان قال غصبت هذه 
الذار من زيد لا بل منعمر أو غصبتهامن زيد وغصبهازيد من مرو حك ما لزيد ولزمه تسليمها اليه 
ويغرمها اعمرو وبهذا قال أبو <ثيفة وهو ظاهر مذهب الشافعي» 0 الاأخز لا يضمن نا :ةدم 

6 أنه اقر بالغصب الموجب لاضمان والرد الى المغصوب منه م لم بردما اذ بغصبه فازمه 
2ك او تف بقل الند سال قال انمد فى روا | قور ف ر حل فال ريل ار فنا 
الثوب قال صدقت ثم قال استودعنيه رجلآ<ر فالثوب للاول ويغرم قيمته للااخر ولا فرق فيهذا 
الفصل بين 0 0 مام 


5 لو عين ارالك فان لم تكن ثانة أوكانت فلي تعرف اقرع ين الوادين فيعتق احدها بالقرعة 


لانللقرعة مدخلا في اثبات الحرية وقباس المذهب “بوت نسبه وميراثة على ما ذ كرنا في التي 0 
وقال الشافعى لا يثيت نسب ولا ميراث» واختلفوا في الميراث فقال المزي .وقف نصيب الابن لا 
تيقنا اننا 0 وم وحه ا ر لوقف ثشى له لا رجى انكشافه وقال 0 حليفة يعتق 1 
واحد نصفهويستسعىفي باقيه ولا بر ثان» وقال ابن أي ليلل مثلذلك إلا ان جل الميراث بينها نصفين 
ويدفعانه فى سعايتها والكلام في قسمة الحرءة والسعابة ذ كره في بإب العق 

ل( مسئة » ( وان فر كسب أ أو كم في حياة أبيه وحده لم يقبل وان كان بعد مومهما وهو 
الوارث وحدهقيل اقراره وثبت النسب وانكان مغه غيره لم يبت النسب ولهقر له من الميراث 
مافضل في ,د امقر ) 

إنا لم يقبل اقراره في حياتها لاهعلى غيره فلا يقبل فاما ان كان بعد الموت وهو الوارث وحده 
قبل اقرازه وثبت النسب سواءكان المقر واحداً أو جاعة ذكراً أو أثى وبذا قال الشافعي وأنو 
توسف وحكاه عن أني حنيفة لآن الوارث يقوم مقام الموروث في دونه والدون التي عايه وفي اه 
كذلك في النسب إلا ان بكونالميت قد نفاه فلا يثيت لانه يمل على غيره نسياً حك بنفيه فان كان 
وازما ومعه. شرنيك فيا المِداث ل لإثبت النسبالانه لايئيت فى حق شرءكه فوجب أن لاتيئيت فيحقه 








. (الغىو الشرح الكبير ( ._فروع في الاقرار بالغصوب 


( فصل) فان قال تخصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو زمه دفعها الى زيد لاقراره له بأنها 


كانت في ,بده وهذا يقنضي كونها في بده بحق وملكبا لعمرو لا رنافي ذلك لامها جوز ان تكون في يد 
زيد باجارة او عارية أو وصية ولا يغرم 600 لانهلم يكنمنه تفرريط »وفارق هذا ما اذا قال 
هذه الدار لزيد بل اعمرو لانه أقر لثاي عا اقر نه للاول فكان الثاني رجوعا عن الاول اتعارضها 
وهينا لا تعارض بين اقراريه وان قال ملكبا اعمرو وغصبها من زيد قكذلك لا فرق ين التقدم 
والتأخير والمتصل وااتفصل ذكره القاضي وقيل بازمه دفعها الى مرو ويثرمها لزيد لانهمااقريها لعمرو 
أولا لم يقب اقراره باليد لزيد وهذا وجه <سن ولأ صحاب الشافمي وجبان كبذين » ولو قال هذا 
007 دفعه اللي زيد وهو اعمرو أوقال هو أعدرو دفعه اللي زيد فكذاك على ما مقى من القول فيه 

( فصل ) وان قال غصبتها من أحدها أو هي لأ حدها دح الاقرار لانه يصح بالحرول فيصح 
للمجوول ويطالب بالبيان فان عين أحدها دفعت اليه ويحاف للا خر إن ادعاها ولا يغرمله شيئاً لانه لم 
بقرله بثيء كوان قال لا اعرفه عيذافصدقاه تزعت هن يده وكانا خصمين فيبأ وان كذباه فعايه العين 
أنه لاس 0 اع من بده فانكان لاحدها ببنة حكم له بها وان لم ككن له بينة أقر عنا ينها فنقرع 
صاحبه حاف وساعت اليه وان بين الغاضب بعد ذلك مالكها قبل منهكا لو بينه ابتداء ومحتمل أنه اذا 


ا واحد ا أنه الغرت منه توحبت 0 ! كل واحد منهها ا نه لم يغصبه فانحاف 


وقد دل على 'ثبوت 5 0 1 0 اذاكان ا حدريث ث عالشة رضي لله 3 أذ ن سعد بن 0 
وقاص اختصم هو وعيد بن زمعة في ان أمة زمعة فقَال سعد اوصا؛ ي اح عتيه ة إذا قدمت ان انظر 
الى ابن أمة زمعة وافيضه فانه ابنه فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولدعلى فراشهفقال رسول 
الله ا « هو لك ياعبدين زمعة»الولدافراش ولاماهر الحجر »فقضى به لعبدين زمعة وقال«ا<تجني 
عه انر »والمشبور عن ابي حنيفة انه لايثيت إلا باقرار رجلين او رجل وامراتين وقال مالك لا 
بثبت إلا باقرار اثنين لانه حمل الذنسب على غيره فاعتير فيه العدد كالشهادة 

ولئا انه حدق ليث بالاقرار قل بعثير فيه العدد كالدين ولانة قول ا العتبر فيه العدالة 0 العثبر 
فيه العدد كاقرار الموروث واعتباره بالشهادة لا يصح لانه لا يعتبرفيهالافظ ولاالعدالةويبطل,الاقرار 
بالدن ونامقر له من الميراث ما فضل في إند المقر وقد ذ كرنا ذلك فها مضى 

##مسئلة4 ( وان اقر من عليه الولاء بنسب وارث لم يقبل اقراره الا ان يصدقه مولاء ) 

لان اق اولاه فلا إيقبل اقراره 3 سقطه وبتخرج أن شيل دونه ذكره في ال#رر 

ل(مسئلة ‏ (وان اقرت اعىاة بتكاحعلٍ نفسها فبل يقبل؟ على روايتين) 

( إحداها ) يقبل لانه <ق عليها فيقبل كا لو اقرت ,كال ( والاخرى ) لا يقبل لانها تدعي النفقة 
والكدوة والسكنى فلا يقبل 

(المغني والشسرحالسكبير) 0 الجزءالخامس » 











احكام الاقرار لمهم والجحهول (المفنى والشر حال كير) 


لاحدهما لزمه دفم! إلى الآآذر لان ذلك ري حر تعيينه وان تكل عن العين لا جبيعا فسامت الى 
أحدهما بقرعة أو غيرها لزءه غرءها للا خر لاله نكل عن مين توجهبتعليه فقضي عليةكالوادماها وحده 

(فصل) فان كان في يده عبدان فقال أحدهذين ريد طولب البيان فان عبن احدهما فص_دقه 
زيد اخذهءوان قال هذا لي والعبد الآخر فءليه ابعين في العبد الذي ينكره وان قال زيد انما لي 
العيد الاخر فالقول قول امقر مع عيئه في العبد الذي يمكره ولا يدفع الى زيد العبد امقر به لكن 
بثر ف د القر لانه لم يصح اقراره به في احد الو<بين وف الاخر ,لزع من بده لاعترافه بانه لا 
على وبكون في ببت المال لانه لا مالك له معر وف فاشيه هيراث من لا يعرف وارثه فان الى النعيين 
فميئه المقر له وقال هذا عبدي طولب بالحواب فان الكرحاف وكان عنزلة تمبينه لاخر وان تكل 
عن المبن يقضى عليه وان اقر لهفهو كتعيينه ١‏ 


( فصل ) واو أن لرحل بعيد م جاءة 0 فقال : هذا الذي ررك 4 فقال ليس هو هذا إعا هو 


آخر فعلى المقر العين انه ليس له عنده سواءولا يازمه تسلم هذا إلى المقر له لانه لايدعيه وإن قال: 
هذا لي ولي عندك آخر سل اليه هذا وحلف له على ني الأآخر وكل من أقر لرجل علك ف كذ به بطل 
قراره لانه لا شت للانسان ملك لا يعترف به وفي المال وحهان ( أحدهما ) 1ك ف إل المذر ذاه 


كن حكوماً له به فاذا بطل إقراره بقى على ما كان عليه ( والثاني) يؤخذ الى بيت المال لانه 


2 4 رفن ان الك ا فل أن ا م 

لان المرأة لا قول ها في حال الاجبار وكذلك ان كانت مقرة بالاذن نص عليه وقيل لا قبل 
ا 6ك راك ل[ كن حبرة لم يقبل لانه إقرار على الغيد فم ار 
كا 

ال مسثلة 6 ( وان اقر أن فلانة اعىأته او اقرت ان فلائا زوجها ف يصدق المقر له المقر 
إلا بعد موت المقر صح ) 
وورثه كا لو صدقه في حياتهوقد ذكرنا فها اذا اقر بنسب كبير عافل بعد «ونه هل برثه #علىو<بين 
بناء على ثبوت نسبه فبخر ج هبنا مثله وان كان قد كذبه في حياته ففيهوجبان 

(١‏ مسئلة » ( وان افر الورثة على موروتمم بدين لزءهم قضاؤه من التركة فان اقر بعضهم لزمه 
بقدر ميراثه فان لم تكن نركة لم يازميم شيء ) 

ا ل كر 
اقر به اميت في حراته فان لم تخلف تركة لم بلزم الوارث شيء لانه لايازمه اداء دينه إذا كان حياً 
منلسا فكذلك إذا كان ماءوان لف تركد عاق الذين 12 وآن اكت رارك الك ف لكان لله 


ذلك وان احب اسشخلاصها ووفاء الدين من ماله فله ذلك ويلزمة اقل الا ن من قيمتها اوقدرالدين 














(الممني وا لشمرحالكبير )0 الاقرار بالدراهممطلقا صرف الى الخادالوافية الخال 54١‏ 


١‏ يكبت له مالك وقيل بو خذ فيحفظ <تى بظور 1 لانة لا بدعيه أحد ومذهب انشافعي مل هذاه 
فان ما فكذب نفسه دقع اليه لآنه بدعيه ولا مئازع له فيه ؛وان كذب كل واجدمنه) نفسه 
فرجع المقر عن اقراره وادعاه المقر له فانكان بإقياً في يد المقر فالقول قولدمع عينه كا لو ل يقر به 
انبر )١(‏ وان كان ا ل 2 فلا نيء فيهمن عين ولاغيرهاو إن 
كان بتعد من أحدها فالقول فيه قؤل المقر مع عينه كا لوكان باقياً فاذا حاف سقطعنه ااضمانإنكان 
القد لصم وج كان فار الك ان اخ ل ار 

0 مسئلة »© قال ( ومن أقر بعشرة درام 3 دوا عكنه ااسكلام فيه 3 قال 

2 0 سه 5 5 

زبوفا او صغارا او ال شور نات عشر5 حادا وافة اله ( 


وحقاته أن ص أقر بدراهم واطلق اتتذى إقراره الدرام الوافية وهي دراتثم الاسلامكل 2 
ا مثاقيل وكل درث ستة دوانق واقتضى أن تتكون جياداً حالةكا لو باعه بمشمرة دراثم 
واطلق فانها تلزمه كذلك ؛ فاذا سكت سكوتنا ككنه الكلام فيه أو أذ في كلام غير ما كان فيه 


استقر تعايهكذلك» فانعادفقالزيوفاً - لعنى ردايئة -آء صغارا وهىالدراثالناقصةمثل درام طيرية كان 


عزلة الماني فان كان الوارث واحدا كه ما ذكرنا وان كانا اثنين او اكز وثيت الدين باقرار 


الميت أو ببيئة او اقرار جميع الورثة فكا.لك وإذا اختار الورثة اخذ التركة وقضاء الدن هن امواهم 
فعل كل واحد منهم من الدن بقدر ميرائه وإن اقر احدثم لزمه من الدرين بقدر ميراثهوايرة اليه في 


نصيءه فيالدن أواستخلاصة » وإذا قدره من الدن فان كانا اثنين لزمه انصفوان كانوا غلاية 


لج 
فعايه الثاث وبمذا قال الانذعي والح والسن واسحاق وابو عبيد وابو ثور والشافعي في احد قوليه 
وقال اصحاب الرأي يازمه ججيع الدبن او جميع ميراثه وهواحد قوليالشافميرجم و كرولا 
لان الدين يتعاق بتركته فلا ستحق الوارث منها إلا ما فضل من الدين لقول الله ت#الى (من بعد 
وصية يوصى بها أو دن ) ولانه يول ما أخذه المتكر اخذه بغير استحقاق فكان غاصبا فيتعاق الدبن 
عا بقي من التركة كا لو غصبه اجني 

ا 22 51 0 سمالدن > اواك اوه 
ولانه اقرار يتعلق نحصته أو حصة أخيه فلا يب عله الاما مخصه كالاقرار بالوصية: واقرار أحد 
الشركين على مال الشركة ولانه حق لو ثبت بدينة أو قول الميت أو اقرار الوارثين لم بلزمه الا 
تصفه فل نازمه بإقراره | كد من نصفهكالوعية ولانشهاديه بالدبن مع غيرء تقبل » ولو لزمه أ كر 
من حصته لم تقبل شبادته لانه جربا الى نفسه نفماً فانكان عليه دبن ببيئة أو أقرار الميت قدم على 


ما أقر به الورئة من الحرر 


0 عا اك ادر 
الفص ل زيادة من 


عن لات 




















اللاقرار بالدراتم مطلقا ينصرف الى اللياد الوافية (المغنيوالشر حالكير) 


كل درم منها رع دوانيق وذلك ثلثا درمم» أو وااكنى شور يعني مؤجلة لم يقبل منه لآنه جع عن بعض 
ما 1 3 ونرقعة بكلام متفصل م يقبل كالاسة* ناء المتفصل وهذا مذهب الشافعي ولا فرق بين الاقرار 
١‏ 2 5 وديعة 1 ان 1 حنيفة .يقبل قواه في الغصب والوديعة لانه ار بفعل في عين » 

وذلك لا يقتضي سلاممها فأشبه مالو أقر بغصب عبد ثم حاء به معييا 

ولا أن إطلاق الاسم يقتضي الوازنة الجياد فل يقبل تفسيره ا مخالف ذلك كالدين ويفارق العبد 
فان العيب لا عنم اطلاق اسم ال بد عله ه فاما إن وصفم ) بذلك كلام متصا لآو سكت 2 نفس أواءر كط هه 
عه ره ذلك عم بذاك 1 شي مئة قبل منة وذكر أو الخطاب أنه حتمل أن لاقيل مثة 
كل وهو قول أبي حنيفة وبءض مك الشافعي 6 ك3 التأجيل كلع أستيفاء اطق فل بقبل م لو 
قال : له علي دراثم قضيته إياها وقال بعض أصحاب الشافعي لا يقبل ”فسيره بالناقصة وقال القاضي 
إن قال : له علي عشيرة دراثم ناقصة قبل قوله وإن قال صغارا واناس دراثم صغار قبل قوله 6 
وان + كن 1 م درام عار الزية وأرنة ك5 لوقال درم لزمه درثم وازن وهذا قول ان القاص 
هن ان الشافعي 

و لنا أنه فسر 0 عا حتمله بكلام متصل فقيل هن اكاستفاء البعض وذلك لاأن الدرا مبعير 5 
عن ااوازنة والناخصة والز.وف والحيدة وكونما عليه يحتمل الحاول و لكين فاذا وصفها بذلك تقيدت 


0 فصل 04 قال رضي الله عنه( وان 5 بحل امرأة صح فان اليه م ع أو كن حلا بطل وإن 
ولدت 8 وميا فهو للحي وإن ولدمما حيين فبو بينها شواء الذكر والانق 2 ابن حامد ) 


دان لك الردراء ال ارثا أووصيةصح وكان الحمل وان اطلن فتال 01 عبدالل .نحامد 
بيصح وهو أصح قولي الشافعي لانه وز أن علك بوه صحديح فصح له الاقرار المطلق كا لطفل؛ فعلى 
هذا إنولدت ا ات كان بيشها نصفين وان عزاه إلىارث أووصية كان بيئهها على <س ب استحقافه | 
لذلك وان ولدت حياً وميتاً فالكل لاحي لانه لاخلو اما ان يكون الاقرار له عن ارث أووصيةوكلاها 
لابشح النيتءوقال أبو اسن التسيمي لا يصع الاقرار الا أن «روهالى ارت أو وصية وهو وول 
أن ثور والقول الثاني للشافعي لاله لاعلك بغي رماءفان ضعت الولد ميتأكان قدعزا الاقرار إلى ارث 
1 وصية عادت إلى ورثة الموصيوموروث الطفلوان اطلق الاقراركاف ذكر السبب فيعمل بقوله 
فانتعذر التفسيى عوته أو غنه يل ائراره كن ات ريل لاسر ف سن اراد انراز ران ]ار 
الى جهة غيرهحيحة فقال هذا امل علىالف أقرضتها أووديعة أخذمها منه فعلى قولالتميمي الاقرار 
باطل وعلى قول ابن حامد ينبغي ان يصح اقراره لانه وصل بإقراره ما سقطه سقط ما وصله بهكا 
لو قال له الف لايازمنيءوان قال له علي ااف جاتها له أو نحو ذلك فبي عدة لا وخْذ ماء ولا يصح 
الاقرار طل الا اذاتيقن أنهكان 0 حال الاقرار على ما بين في الوصية له » وان 0 














(المغني و الثثمرح الكبير ) الالفاظ التي حصل بها الاقرار ع 


هكم لو وصف المن به فقال : بعتنك بعشرة دراث مؤجلة ناقصة وثبوما علي غير هذ هالصفة حالة الاطلاق 
لإعنع من صعدة تقييدها به كالعن وقوطم اناتأجيل ركع استيفاءها ليس بصحييح وإعا بؤذره فأشيه 
اله ]11ل شننه|. الات 5ت ف الع ع هذه الكنات قاذ| كانت اه مذ الصنةا نقك 
0 2 لى 3 0 لم نقتي 
الشربعة المطهرة سد باب الافرار م على صفهاء وعلى م وه لا سبيل له الىالافرار 5 إلا على 
وه الخد 2 كر عله تنس 1ل الان]ر . رفول كن قال إن فول شار يخرف إل 
لقدار لا .بصح لان مساحة الدراثم لاتعتبر في الششرع ولا ثثيت في الذمة عساحةمقدرة وإعا بتر الصغر 
واا-كبر في الوزن فيرجع الىتفسير ادقر عفاما ان قال زيوفاً وفسرها عفشوشة أو معيبة عيباً ينقصها 
بل نفسيره وأن فسمرها بنحاس ا رما ا مالا قيمة له لم يقبل لان تلك ليست دراهم على الحقيقة 
ا ا بد فر كل 
فصل )© وإن أقر بدراهم وأطلق في بلد أوزانهم ناقصة كطبرية كان درهمهم اربعة دوانيق 
و<وارزم كان درتمهم أرامة دوانيق و تصفاوم ةدرهمبم ناقص وكذاك المغربء اوفي بلددر ا همهم مغشوشة 
0 والموصل ففيه وجهان( اوها )يلزمه مندراثم الباد ودنانيره لانمطاق كلامهم نحمل على عرف 
بادثم كا في البيم والاممان (والثني) تلزمهالوازنة الا لصةمن الفش لاناطلاق الدراثفي الشرع يذهمرف 
الها بدليل ان بها تقدير نصبالزكاة ومقادير الدياتفكذلكإطلاق الشخصء وفارق البيع فانه اجاب 


أومصنم أو طريق وعزاه إلىسبب حيح مثل أن بقول منغلة وقفه صح وا نأطلق خرجعل الوجهين 


وان لم يكن ثم حمل بطل الاقرار لانه أقر انيد شيء 

رسك ا انر لتكبير عاقل فر فك وا اداسف اد يي 

لانه اقرار بق أشيه النسب فعلىهذا يقر المالفي يد المقر لانه كان فييده فاذا بطل إقراره بتي 
كانه لم يقر به والوجه الثانى بِوْحْذْ انال إلى بيت المال فيحفظه حتى يظهر مالكدلانه بإقرارهخرج عن 
ملك ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما شكر ملكه فهو كمال الضائع ,ترك في بيت المال 
قال صاحب الحرر فمىهذ! الوجه أيهما غير قوله لميقبلمنه وعلى الاول انعادالمقر فادعاه لنفسه أو اثالك 
قبل منه ولم يقبل زعدها عود المقر له أولا الىدعواه »ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك ففيه وجهان 
ولوكان المقر به عبداً أو نفس المقر بأن أقر برقها اغب فبو كغيره من الاموال على الاول وعلى 
الثاى 6 كريتهما . 

باب ماتخصل نه الاقرار 


إذا ادعى عليه الفا فقال ننم أو أجل أوصدقت أو انا مقر مها أو بدعواككان مقرا ومثله أن مقر 


03 أدعيث لانْهذه الالفاظ وضعت اتصديق قال الله تعالى (هل وجدم ماوعد رب 17 قالوا نعم) وان 














4 فروع فيالاقرار يدرات مطلقة ثم تفسيرها (المغنى والشرح الكبير) 
في الخال فاختص بدراهمالموضع الذي هافيهوالاقرار إخبارءن <ق سابق فانصرف الىدراثم الاسلام 

(١‏ فصل ) وإن أقر بدراتم وأطلق ثم فسرهابسكية البلد الذي أقربها فيه قبل لانإطلاقه صرف 
اليه وان فسرها بسكة غير سكة اليلد أجود منها قبل لانه يقرعلى نفسه عاهو أغلظ وكذلك إن كانت 
مثلها لانه لابب فيذلك»وإن كانت لمن ل لكا ا فور الس إن د شرن 
اطلاقها يقتضي درا البلد ونقده فلايقبلءنه دوما كالايقبل فيالبيع ولامها تاقصةالقيمة فل يقبل تفسيره 
ها كا لناقصة وزنا و>تمل أن بة.ل منه وهو قول الشافمى لا نه حتمل مافسره به وفارق الناقصة لان 
اطلاق الثمرع الدراثم لايتناوطا بحخلاف هذه وطذا يتعلق هذه مقدار النصاب في الز كاة وغيره وفارق 
الن فانه انجاب في الخال وهذا إخبار عن <ق سا بق 

( فصل © وإن قال له علي درثم كير لزمه درم من درام الاسلام لانه كير فيالءعرف وإن قال 
له علي درم فوو كا أو قال درثم لان التصغير تديكون لصدرء ف ذاله أو لقلة قدره عنده وتحقيره وقد 
يكون لحبته كا قال الشاعر 


بذيالك الوادي أهم وم أقل * بذيالك الوادي وذياك منزهد 


ولكن ا اش ولعت # يهأحر ف التصغير من شدة الوجد 


قال الدس لي عندك الف + قال بلى كان اقراراً كبحا لان بلى حواب لاسؤال بحر ف النفي قال اللهة»الى 
( ألست يربع : قالوا بلى ) 

(مسئلة» (وان قال أنا اقر أ كر 1 وز كن ار ع لاد ا أ أظن 
أو أقدر أوخذ او اتزن أوافتح كك يكن مقراً) 

إذا قال أنا مقر لم بكن اقرارا لاندوعد بالافرار في المسقيل وكذاك ان قال لا اتكر لانه لا 
يلزم من عدم الانكار الاقرار فان ببنهما قسما آخر وهو السكوت دنهماءوان قال وز أن كون عقا 
لم يكن اقرارا كذلك وان قال امل أو عب ىم يكن مقراً لانهما اترجيءوان قالأظن أوأحسب أواقدر 
لم يكن مقراً لان هذه الالفاط تستعمللاشك»وكذلك ان قال خذ اواتزن أوافتح كك لانه بحت ل خذ 
الحواب 1 ادن أو افتح كك لثشيء اخر 

9 مسثلة ‏ ( وان قال انا مقر أو خذها او اتزنما او اقبضها او ا<رزها أو هي صحاح فبل 
يعون شرا : حل رين ) 

إذا قال أنا مقر وام يزد احتمل ان يكون مقراً لان ذلك عقيب الدعوى فينصرف الما وكذلك 
ان قال اقررت قالالّتعالى (قال أأقررنم واخذتمعلى ذلك اصري : قالوا أقررنا) ولميقولوا أقررنا 
بذلك ولا زادوا عليه فكان منهم اقرارا ومحتمل أن ل كر ن مقرا لانه محتمل أن بريد غير ذلك مثل 











( المغني والثير ح اكير ) فروع ف كرا رالمقرريهواتياعه عثله وذكر المشيثة بعد الافرار 4,6" 


وإن قال لهعلي 26 دراثم عددا لزمته عششرةمعدودة وازثنة لان إطلاق الدراهم يقتضي وازنة 
وذ كرالعدد لارثافيها فوجب المع بيمهما فا ن كان في بد يتعاملون ما عدد أمنغير وزن ك-كه-كمالو 
اقريما في بلد اوزامم ناقصة أودراهمهم مغشوشة على مافصل فيه 

( فصل ) وإذا أقر بدرثم ثم أقر بدرهم لزمه درهم واحد وبهذا قال الشافعي وقال أبو حثيفة 
,لزمهدرهان كالو قال له علي درهم ودرهم» ولافرق بين أن بكون الاقرار في وقث واحد أونيأوقات 
اوفي>اس واد اوجالس.ولنا انه وز ان يكو نقد كرر الخبر عنالاول 5 كرر الله تعالى الخبر عن 
إرساله نوحا وهوداً وصاطاً ولوطا وشعيبا وابراهم وموسى وعيسئ وم يكن المذكور في قصة غير 
المذكور فياخرى كذا ههثاءفانوعف احدها واطاق الآ خرة-كذلك لالهلانوز ان يكون المطلق هو 
الموصوف اطلقهفي حال ووصفه في حال» وإن وصفه بصفة واحدة في المرثين كان 0 كيدا مان كر نا 
فال لهل درهم 
من قرض أودرهم من ؟ن ثوب تقال درهم من تكن عبد أوقال درهم أبيض قال درهم أسود فهها 
درهان لاهمامتغايران 

( فصل ) وإن قأل له علي درهم ودرهم أودرهم فدرم م أودرهم ثم درهم لزمه درهمان وبهذا 
قال ارحناراعة ا اثافي وجبا فماإذا قال درهم فدرهم كك 'درهم فدرهم لازملي 


ان بريد انامقر بالشهادة اوبطلاندعواك » وان قالخذها كانم أواقيضها أواحر زهالي أوفي اح 


رن ل وجبين ففيه وحهان ( أحدهما ) ابس باقرار لان الصفة ترجع الى المدعى وام 
ا 0 مك ا ا ا اك الات تدا اواك اإنالار رم 
الوجوب (والثاني) كوناقراراً لان الضمير يعود الىما تقدم 

(مسئلة) (وان قال لدعلي انف ان شاء الله أو فيعامي او فها أعر رن 1 5 علك انا 


ان رك 


ع 


أو سر إلي وي هذا أوفرمي هذهفقال تعم فقد اقر ما) 

إذا قال لك علي الف ان شاء اللهكان مقرأ نص عليه احمد وقال اصحاب الشافعي ليس باقرار 
لانهعلق اقراره على شرط فل يصح كالوعلقه على مشيثة زيد ولا نماعاق على مشيئة الله لاسبيل الى معرفته 

وانا أنه ول اقراره ما برفعه كله ولا يصسرفه الى غير الاقرار فازمه مااقر به وبطل 
ما وصله بدك لو قال له علي ااف الاالفاً ولأنه عقب الاقرار عا ا آخر ولا بقتضي 
0 الحم أشبه ما لو قال له علي ان أن فلت وان قا في لقديثة اله وأن فال له ف 1ن 
خارف 2 صح الاقرار لانه أقر ثم علق رفع الاقرار على أمن لا يعر فلم يرتفع » وان 
قال له علي أاف ان شئت وان شاء زيد لم يصح الافرار وقال القاضي بصح لانه عقبه ما برفعه فصح 
الاقرار دوزما برفمهكاستثناء الكل وا لو قال ان شاء الله 














9 2 فروع في تكرارالمقرر به واتباعهمثله وذكرالمديئة بمد الاقرار (المنني والشمرح الكيير 
أنه يقل منه وهو قول الشافعي لاله يحتمل الصفة.و لناأنالفاء أحد<ر وف العطف الثلامة فاشبهت الواو 
ثم ولانه عطف شيا علىثيء بالفاء فاقتضى ثرومهماكا لوقال أنت طالق فطااق وقد سامه الشافمى وما 
كال الصفة بعيد لايفهم حالة الاطلاق فلا يقبل تفسيره به كالوفسر الدراهم المطلقه بإنها 
زوف اوصغار او مؤّجلة وإن قال له علي درهم ودرحمان لزمته ثلاثة وإن قال له على درم وديثار 
أرند ار 1 وقفيز حنطة» ومحوذلك لزمهذلك كله وإنقال له علي درهم ودرهمو درم لزمته ثلا #ةوحكى 
إن أبي موسى عن بعض أضحا: بنا أنهاذا قالأردت با لثااك 0 كيد الثا لثاني ومانه عله وهو قول عض 
أاصحاب الشافعي لان الثالثك في لفط انثاي فظاهر مذهية ]| نه تلزمة الثلاثة 5 الواولا عطاف والعطاف 
يقتضي المغايرة فوجب ان يكون الثالك غير الثاني 5اكان الثاني غير الا ول والاقرار لايقتضي 11 
فوجب مله على العدد وكذلك الك إذا قال له علي درهم فدره م فدرم أود رمم درهم م درهم 
وان قال له علي 0 ودرت 2 درهم أ دره م قدرهم ثم درهم او درهم م درهم 0-0 م 
الثلانة وجبا واجداً لان الثالث مغاير اثاني لاختلافحرني العطف الداخلينعابهما ف 2 
( فصل ) وإن قال لهعلي درهم بل درهان أودرهم لكن درهان لزمه درهان وبه قال الشافعي 
قال زفي كاده الرقه شرية ل ن بل للد ات لاانه 1لا ادر بدرهم 0" 


و 6 ولذمد الدرمان اللذاناقربهما ٠.‏ ولثاائة اما نف ىالاقتصار علي لد و امه علية 


ونا 1 1 7 عامه ضٍ د 1 قال 1 علي أاف أن قدا به فلان وذلك لان 


الاقرار اخيار حق سابق فلا تعلقعلى شرط مستقبل» ويفارق التعليق علىمشيئة الله تعالى فارن 
مشيئة الله تذكر في الكلام تبركا وصلة وتفويظاً الى الله تعالى كقول الله تعالى ( لتدخان المسجدا رام 
إن شاء الل امنين) وقد عي الله سبحانه أنهم سيد لوت بغير شك ويقول الناس صلينا إن شاء الله مع 
يقن صلائهم مخلاف مشيئة الآ دمي والثاني ان مشيثة الله تعالى لا تسر إلا بوقوع الامر فلا ل 
وقوف الامر على وجودها ومشيئة الآدي كن العم مها فيمذن جعلها شرطاً بتوقف الامر على وجودها 
والماضي لا »كن وقفه فتعين حمل الامر هبنا على المستقبل فيكون لا اقرارا وعدا 

( فصل ) ولو قال بعتتك ان شاء الله أو زوجتك انشاء الله فقال أبو اسحاق بن شاقلا لا أعلر 
خلافا عنه في أنه اذا قيل له قبلت هذا اللسكاح فقال نمم إنشاء الل ان اللنكاح واقع ار 
حنيفة ولو قال بعتك بااف ان شئت فقال قد شت وقبل صح لان هذا الشرط من موجب العقد 
ومقتضاه فان الاجاب اذا وجد من البائع كان القبول الى مشيئة المشتري واختياره 

ل( مسئلة » ( وان قال له علي الف في عامي أو فيا أعركان مقراً به ) لان مافي عامدلاتحتمل إلا 
الوجوب ولو قال أقضيتني الاالف الذي لي عليك؟ قال نعم كان مقرأ به لانهتصديق لما ادعاه وان 


قال سٍِ الي ثوبي هذا 1 فرسي هذهفقال نعم فقد در مها 0 ذكر نا وان قال اشم تر عبدي عذاان قال 
أعطني عبدي هذا فقال كان اقرارالما ذكرنا 








(الغني واك ر حالكيير) فروعفي حك الاضراب بيل ولكن بعد الأقرار م 


فاشبه مالوقال لهعلي درهم ف ك0 من اثنين» وانقال لهعبي درهم بل درهماولكن 
درهم ففيه وجهان (أحدها) يلزمه درهم وا<د لان احمد قال فيمنقال لام أته | نتطااق لابل انت 
طالق انها لاندللق الا واحدة وهذا في عل وهذا مذهب الشافعي لانه اقر بدرهم عى تين فر يازمة , 
| كر من درهم ألو افر بدرهمثم| نكره م قال بل علي درهم» و لكن للاستدراك فهيفي معى بل الا 
انالصحيح انها لانستعمل الا بعد اللمحدالا ان يذ كر بعدهاجملة (والوجهالثاني) ,ازمهدرهانذ كران أبي 
موسى وأبو بكر عبد الءزيز » ونقيضه قول زفر وداود لان ما بعد الاضراب يغار ما قبله فيجب أن 
كون الدرثم الذي أضرب عنه غير الدرهم الذي أقر به بعده فيجب الاثنان كا لو قال له علي درثم بل 
دينار ولان بل من حروف العطف والمعطوف غير المعطوف عليه فوجبا يما كا لو قال له علي درثم 
ودرتم ولا نا لولم نوجب عليه الادرها جءلنا كلامه لغواً واضرا بدعنهغير مفيد والاصل في كلام الغاقل 
أن يكون مفيدأء ولوكان الذي أضرب عنه لا يمكن أن بكون المذكور بعده ولا بعضه مثل أن يقول له 
علي درثم بل دبنار أو ديشاران أوله علي قفي <نظة بل قفيز شعير أو هذا الدرث بل هذان زمه 
المع بغير خلاف دامناه لان الاول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه فكان مقراً بمأولا ,قبل رجوعه 


عن شيء 75 وكذلك كل هتين أقر باحداهما م رجع ال الاخرى أزماه 4 وان قال له علي درهمان 


بل در أو عشيرة بل تسعة لزمه الاكد؟ة لانه أضرب عن واحد ونقاه بعد اقراره به فل يقبل نفيه 


( سئلة 6 ( وان قال ان قدم فلان فله علي الف درثم لم يكن مقراً ) لانه ليس عقر فيالحال وما 
لا يازمه في المال لايصير واجباً عند وود الثمرط ؛ وان قال له دلي أاف أن قدمفلان فعلى وجبين 
(أحدهما) لا بكون اقراراًكالسئلة قبلها(والثاي) يكون مقراً لانه قدمالاقرار فثيت حكه و بط لالشرط 
لانه لا يصلح ان يكون أجلا ١‏ 

( مسئلة » ( وان قال لدعلي الف إذا جاء رأس الشه ركان افراراً وان قال اذا جاء رأس الشور 
فله علي الف فعلى وجبين) فال أصحابنا في المسئلة الاولى هو اقرار وفيالثانية ليس باق راروهو منصوص 
الشافمي لانه في الاول بدأ بالاقرار ثم عقبه عالا يقتضي رفعه لان قوله إذا حاء رأس الشهر بحتمل 
أله ارا الكل ند سل الاارار يأءر مول وفي انانة 1 شط تعلو عليه لقا صاص للائرار 
ويصاح لاوعد فلا يكون اقرارامم الا<مال ومحتمل انه لا فرق ببنها لان تقدي الشرط وتأخيرسواء 
فيكون فيها حميعاً وجبان 

0 مسئلة © ( وان فال له علي الف ان شهد به تلان أو إن شبد به فلان صدقته ل يكن 0 
لانه جوز أن يصدق الكاذب 

ل( مسئلة © ( وان قال ان شبد به فلانفموصادق احتمل وبين ) (أحدها) لا يكون اقرارا لانه 

( المغنيوالشمرح الكيير) )م ( الليزء الخامس ) 














بار فروع ختلفة ف الناظط الاقرار المقبول مم الدية ( المغني والشمرحالكبير ) _ و 


له خلاف الاسثناء فانه لا في شيا لضن به واعا هو عبارة عن الباقي بعد الاستثناء فاذا قال لد عثمرة 
الا درهماكان معناه نسعة 

(فصل) وان قال له علي درثم قبله دره, أو بعده دره, ازمه در همان وان قال قبله درهم وبعده 
درهم لزمه ثثلاثئة لان قبل وبعءد تستعمل لاتقديم قلعي في الوجوبءوان قال له على درهرفوق درهم 
أو حت دره, أو مع درهم فقال القاضي لك كبو الم قولي الشافمي لانه تل فوق درهم 
في الحودة 51 فوق درهم لي وكذلك تحت دره, وقوله معه درهم " كه درم 0 ل يكدذك مع 
درم فر يحب الزائد الخال وقال أبو امطاب يلزمه درهمان وهو ادر اناي ساني لان هذا 
الافظ يجري حرى العطف لكونه يقتضي خم درهم آخر اليه وقد ذكر ذلك فيسياقالاقرار فالظاهرأءه 
اقرار ولان قوله علي يقتضي في ذمتي و لدسن امقر في ذمة نفسه دره, مع دره, المقر له ولا فوقه ولا 
تحنه فانه لا يثيت للانسان في ذمة نفسه شيء» وقال ابو حنيفة وأصحابه ان قال فوق درهم لزمه 
درهمان لان فوق تقتغي في الخلاه ر الزيادة وان قال نحت درثم لزمه درهم واحد لان كحت قاذ ىالنقص 

ونا أن جل كلامه على معنى العطف فلافرق يشما وان حمل علىالصفة لادرهر المقر به وجب أن 
يكوذالش به درها واحدا سواء ذكره با بح زيادة المودة أو نقصها وانةالله علي دره قبله ديثار 
2 35 أ قفين 0 0 0 أو نحته أو 3 ذلك ع ع في 0 م 


ا فهي كال: ي تبلا( واثاني) 0 انا 00 لانه لا يتور صدقه إلا 77" 
عابنا في الحال وقد 0 بصدقه 

( مسئلة 6 ( وان اقر العربي بالعجمية أو المجمي بالعربية وقال ام أرد مافلت فالقول قوله مع 
عينه لاه حتمل أن يكون صادقا فلا كون مقرأ 


00 باب الحكم فيا اذا وصل باقر اردماخيره * 


إذا وصل باقراره ما.سقطه مثل ان يقول له علي الف لا يازمني أو قد قبضه أو استوفاه أو 
الف من ثمن خر او تكفات به على أني بالخيار لزمته الالف ولا يقبل قوله ذكره أبو الخطاب 
وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي » وذكر القاضي إذا قال له علي الف زيوف وفسره برصاص 
أو نحاس لم يقبل لانه رفع كلما اعترف به وقال في سائر الصور التي ذكر ناها يقبل قوله لانه عزا 
اقراره الى سببه فقبلكا لو عزاه الى سبب صحيح إلا في قوله علي الف لا بازمئي 

ونان عذا ناف كار دفر يقبلكالصورة التي قباها وكا لو قال له علي الف لا تلزمني أو 
تقول رفم جيع ما أقر م يقبل كاستثناء الكل وتناقض كلامه غير خاف فان ثبوت الف عليه في 
هذه المواضع لا بتصور واقراره اخبار بثبوته فتئافيا وان سل ثبوت الالف عليه فهو ما قلنا 











0 الغني والشرح الكبير 1 )ا 0 فيا لفاظ الاقراد المقبول 1 وغيده 1 


(فصل) وان قال له علي ما بين درهم وءنمرة لزمته مانية لان ذلك ما ينبما وان قال من درهم 
امئمرة ففيه ثثلاثة أوجه ( أحدها ) تازمه تسعة وهذا يحى عن أَبي حنيفة لان من لابتداء الغاية 
وأول الغاية منها والى لانتهائها فلا يدخل فيها كقوله ثمالى (ثم أعوا الصيام الى الليل) (وااثاني) :لزمه 
كانية لان الاول والعاشر <دان فلا يدخلان في الاقرار ولزمه ما بينهما كااتي قباها (والثااك) تازمه 
ل ا اين ول قبا لاون وكاو فال ترات القران كن أولة الى ار 
فان قال أردت بقولي من واحدالى عثمرة يموع الاعداد كلها أي الواحد والائنانوكذلكالى المشمرة 
ار ل ا ا 1 
32 م تضرما في نصف العشرة ها بلغ فبو الجواب 

(فصل) وان قال له علي دراهم لزمه ثلائة لانها أقل الجم وان قال له علي دراهم؟ 07 
وافرة 1 عظيمة لزمه ثلاثة وهذا قال الشافعي وقال 5 حئيفة لا يقبل تفسيره بدون دا 0 
أقل جع الكة وفال ابو بوسف وتمد لا يقبل افل من مائنين لان ما بحصل الغنى وجب الزكاة 

ونا ان الكزة والعظمة لاحد لا شرعا ولا لغة ولاعرفا ونحتلف بالاضافات واحوال الثاس 


فالثلائة اكنث مما دوما واقل مما فوقها ومن الناس من ستعظم اليسيرومنهم من لا يستعظم الكثين 


وحتمل 1 الاك ا ك2 و اناد 0 الزيادة بالاحمال 


( مدئلة © ( وان قال له علي اتف الا الفا لم يصح) لانه استئنى الكل ولايصح بغير خلافلا نه 
رجوع عن الاقرار وانقالالا ا لم لصح و سد ار ٠‏ ان شاء الله عالق 

(فصل) ولايقيل رجوع المقر عناقرارهالا ماكان 5 لله م بالشهاتوحتاط لاسقاطه 
فأما حقوق الآ دمبين وحقوق الل تعالى التى لا تدرأ بالشيهات كالزكاة واللكفارات فلا يقبل رجوعه 
عنها ولا ظٍِ في هذا خلافا 

»0 مسكلة 2 ( وان قا لكان له عندي ااف وقضيته 1 قضيت مئة خسهائة درثم قال ارق ليس 
باقرار والقول قوله مع عينه ) وحك ابن أبى موسىفي هذه المسئلة روايتين( احداها ) انهذا يس 
باقرار اختاره القاضي وقال لم اجد عن احمد رواية بغير هذا (والثانية) أنهمقر باحق مدع لقضائه 
فعليه البيئة بالقضاء والا حلق غرعه واخذه اختاره أبوالخطاب وهو قول أبي حنيفة لانه اقر بالدين 
وادعى القضاء بكلام متفصل ولانه رفع جمييع ما أثبته ف يقبل كاستئناء الكل ولاشافعي قولان 
كالذهين» ووحه قولا رق أنه قول متصل مكن صحته ولا تناقض قبة فوحجب ان لا بقل ؟استئناء 
البعض» وفارق امنفصل لان حم الاول قد استقر بسكوته عنه فلا يكن رفعه بعد استقراره ولذلك لا 
افع بمضه باستثناء ولا غيره ها يأتي بعده ءن دعوى القضاء يكون دعوى حردة لا تقبل الا ببينة 











ا ل مختلفة في ألفاظ الاثرار اللقيول ا يت ( المغنى والشرحالكير ) 


0 وان قال له على درهمان في عشرة وقال اردت الساب لزمه عشرون وان قال اردت 
درهمين مع عشرة ولم كن كرف اسان فل ننه ونزكة اننا عدرة ان كم من العامة ,ير يدون 
هذا الفظ هذا امعنى وانكان من أهل الساب احتمل ان لا يقبل لان الظاهر هن الحساب 
استعمال الفاظه لما نيها في إصطلاحهم وحتمل ان يقبل لانه لاضع أن ستعمل اصطلاح العاءة وان 
قال اردت درهمين في عشرة لي لزمه درهان لانه حول مابقول وان قال درهمان فيدينار م حتدل 
الحساب وسثل عن مرادهء فانقال اردت العطف او معنى مع لزمه الدرهان والدينار وانقال اساممءا 
في درنار فصدقه المقر له بطل اقراره لان سم احدااتقدن في الا خرلا.يصحوان كذ بهفالقولقول المقرله 
لانالمقر وصلاقراره عا يسقطهفازمه مااقر به وو بطل قو له فيديئار وكذاك انقال لعي درهان في وب 
وفسره بالسل أو قال في ثوب اشتريته منه إلى سئة فصدقه بط إفراره لانه انكان إمد التفرق بطل 
الس وسقط الدُن وانكان قبل النفرق فالمقر بالخيار بين الفسخ والاءضاء وإن به المقر له فالقول 
قوله مع عينه وله الدرهان . 

كل ) د إن انان :لك عدي درك فى وك ذف كا أو رك ف 102 0 ف اررار 
3 في دراب 1 ع في قراب 1 فص في 0 0 صندوق » 0 قال غصيت منه 0 في 


مند يل 1 5 في زق ففيه و<هان ( أحدها ) 300 0 ا ونالظر فهذاا<ح ياران حامد 


ان اقنش لان لا 35 0 عليه أاف وليس عليه شي 
( فصل ) فان قال كان له علي الف وقضبته منه حمسمائة فالكلام فيه 0 فها اذا قال 

وتضيته وان قال له انسان عليك مائة لي فقال قد قضبتك منها حمسين فقال القاضى لايكون قرا بشيء 
لان الّْسين الني ذكر أنه قضاها في كلامه ما منع بقاءها وهو دعوى القضاء و 1 اناثة لم يذكرها 
وقواه مها حتمل انه بريد م م بدعيه وحتمل م علي قلا تشعليه ثي كلام عسل وجي » على فول 
من قال بالرواية الاخرى انه يازمه الخُسون ااتي.ادعى قضاءها لان في ضمن دعوى القضاء اقرارأ 
بانباكانث عليه فلا تقبل دعوى القضاء بغير بيئة 

( نكل ) فان فال كان له علي [اف رسك لزنه الف فى طاهر ذول اصحار] زهو نول إلى 
لاض واه قولي الشافعي وناك 4 الأخر لا ازمه شيء وليس هذا باقرار لانه م 11 
عليه شيئا في الخال عا اخبر بذلك في زمن ماض فلا ينبت في الخال ولذلك لو شهدت البيئة 0 يذيث 

واتلأنهافربااو جوبوم بذك رماي فمهفبقي على ما كا نعايه» وهذا لوتنازحاد ارافأق رأحدهاللا خراما 
كانت ملك حكي بها له الا انه هبنا ان عاد فادعى القضاء او الابراء سمعت دعواه لانه لاثثافي ين 
لاقرار وبين مايدعيه وهذا علي احدى الروابتين 

(فصل) وان قال له علي اف قضيته اناه لزمه الااف ول تقبل دعوى القضاء وقال القاضي “بل 














(المغني والشمر حالدكيير ) استثناء مازاد على |انصف غير حائز امم 
ومذهب مالك والشافعي لأن إثراره ١‏ بتثاول الظرف فيحتمل لق رق في ظرف امقر فل بازمه » 
0" ابيع لانة ذكر ذلك في سباق الاثرار وبصلح أن كون مقراً به فلؤم ”ا لو قال 
له عندي عيد عليه عمامة وقال أوحئيفة ف ,الغصب ان بازمه في بقية الصور لآن كن 
ظرفا لاثوب فالظاهر أ انه ظرف له فيحال ا ندقال غصبت ونا ومنديلا 

وانا انه حتمل أن يكون امنديل لاغاصب وهو ظرف لاثوب فيقول: غصبت ثوب في منديل لي ولو 
قال داكن مقراً بغصيه فاذا أطلق كان حتملا له فر يكن مقراً بغصيه كا لو قال غصبت دابة في 
اصطيلها له علي ثوب في منديل » وإن قال : له عندي جرة فبها زبت أ لرات عن أو تر ا 
فيه سكين فعلى وحبين » وإن قال له علي خام فيه فص فكذلك وحتمل أن كرون مقر ا به ا 
ددا أن لد دن اداه الحاتم فأشيه مالو قال 0 وب فيه عل ولو قال : له عندي خاتم 
وأطلق لزمه الخام بفصه لان أسم الام جمعها وان قال له علي وب مطر زلزمه الثوب بطر ازه 

( فصل ) وإن قال : له عندي دار مفروشة 0 دابة 0 3 أو عبد عليه تمامة ففيه 6 


و<مهان مه وقال امك الشافعى تلزمه عمامة الع مك دون الفرش آ السر ج ا ن العيد اذه على عا 0 


وده دن صيده ولا بد للدابة 0 
ونا أن الظاهر أن 0676 الدابة عام ردت لو ا راحلان - م 


لانه رفعما ا ثه 700 فاش نالو قال كان 17 وقضية :هله وقال ابن ابي مومى 0 
قضيت جميعه لم يقيل الا بد ئة وازمه الااف الذي اقفر به وله العين على المقر له وأماااء تاك قضيت 
بعضه قبل منه في احدىالروابتين لا نهرفع بعضما اقر به بكلام م ل ما لواستئناء لاف ما اذا 
قال قضيت جميعه لكو نه رفم جيع ما هو ثابت فأشبه اننقاء الكن 

وانا ان هذا قو ل متناقض اذ لا كن ان بكون عليه الف قد قضاه فان كونه عليه يقتضي بقاءه 
في ذمته واستحقاق مطاليته به وقضاءه عقتضى براءة ذمته منه وترم مطالبته به وهذان ضدان لا 
يتصور اجماعبما في زمن واحد لاف ما إذا قال لدكان علي وقضيته فانه 0 مهما ف زمانين وعكن 
ان برفع ماكان ثابتا ويقضى ماكان دنا واذا لم بصح هذا في ابيع لم يصح في البيض لاستحالة بقاء 
الف عليه قد قغى بعضه » ويفارق الاستثناء فا نالاستثناء مع | استثئى منه عيارة عن الباق من المستثى 
منه فقول الله تعالى ( فلبث فيوم الف سئة الا سين عاما ) عبارة عن تسعائة وحمسين اما اما القضاء 
فاما برفع -جزءاكان ثابتا فاذا ارتفع بالقضاء لا وز التعير عنه با يدل على القضاء 

رفصل قالالشيخ رحدالله (ويصح استثناء مادو ن |انصف ولا يصح فها زادعليه وفي الصف وحهان) 

الاستثناء من- الجنس - وهو ما دخل في ااستثتى هنه ‏ جائز بغير خلاف عمناه فان ذلك كلام 
العرب وقد جاء في الكتاب والسئة قالالله تعالى (فابث فيوم اف سنة الا حمسين ماما )وقال الني 





























ع استئناء مازاد على النصف غير جائزر ( اللغني والفرح الكير ) 


كان لصاحيها فار كخامة العرد قاما آن قال له عندي دابة بسر حها أو دار بفرشها أو سفئة كناك 
كان مقراً بعيا بغير خلاف لان الباء تعلق الثاني بالاول . 

( فصل ) وإنقال : له عليدرم أودينار أواما درثم و إما دينار كان مقر أبأحدهار جع في تفسيره 
اليه لان ادام في ابر كا لشك و:قتضي أحد المذكوررن لاحميءهماء و إنقال: : لهعلي إمادرثمو إمادرهان 
كر ثم والثاني مشكوك فيه فلا يلزمه بالشك . 


طِ سكل 4 قال 0 ومن اقفر بذىء واستثنى منه الكثير وهو | م كن النصف دك 
بالكل وكان اتثناؤه باطلا ) 


لا حتاف المذهب انه لا جوز استثناء ما زاد على النصف وح ذلك عن ابن درستويه الندوي 
رتلاو حنيفة ومالك والشافمي وأصحابيم يصح مالم يستئن الكل فلو قال : له علي مائة إلا نسعة 
وتسعين لم يلزمه إلا واحد بدليلقولدتعالى قال( فبعزتك لا أغوينهم أجعين إلا عباد مني الخلصين) 
وقوله تعالى (إن عبادي ليس للعلي, سلطان إلا من اتبعك من الغادين )فاستئى في موضم الغاوينمن 
العباد وف موضع العباد من الغاوين وأيها كان الاكثي فقد دل على استثناءالا كث وانشدوا 
ادوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابيثوا حكاً بالق قواما 
فاستثنى تسعين من مائة لانه في معنى الاستثناءومشيه به ولانه اسك فى ابعش ذاز كاستشناء ال قل » 


وك بكر عنه خطاياه 12111111 رن فاذا اقر بشيء واستثنى منه 
كان مدر الاق بعد الاستثناءفاذا قال له علي ماثة إلاعشرة كان مقراً بتسعين لان الاستثناء 
بلع أن ,بدخل في اللفظ ما لولاه لدذل فانه 0 ما امكن اخراخه ولو افر بالعشرة اللمستئئئاة ما 
قبل منه ا نكارها وقول الله تعالى ( فلبث فيهم الف سئة الا حمسين دما ) اخبار بتسعائة وحمسين 


فالاستثناء بين ان سين المستئناة غير ع ادة كما ان التخصيص بين ان المخصوص غير مس ادبالافظ. 
العام»اذا ثبت ذلك فلا نعل خلافائي جواز استثناء ما دون النصف وقددلعليهماذ كر نامن الكتاب والسئة 

)نان استئناء ما زاد على النصف فلا حتاف المذهب انه لا بصح وهو كاستثناء الكل يؤخذ 
با تيع وى ذلك عن إن درستويه انحوي وقال | و حنيفة ومالك وأصحاموم صصح استناء ما دون 
الكل فاو قال له + علي مائة ة عو أسعين م بلزمه إلاواحد بدليل قول الله تعالى (قالذ معز نك 0 
أجعين إلاعبادك م الخلصين) وقوله(إنعبادي ليسلك عليه سلطان إلامن اتبعك منالفاوين) وأهما 
كان الا كر فقد دل عل استثناء آلآ كر وانقدوا 

أذذا ان عت اشين ين نيد 2 توا كا ار فوا 
فاستئنىي تسعينمن مائة ولانه في معنى الاستثناء ومشبههبهولا نه إستئنى البعض از كاستثناءالاقل 











الأستدلال على امتناع استثناء مازاد على النصف 

ولانه رفع بعض ما تثاوله الافظ كاز فيالا كز كلتخصيص والبدل . 

ولنا انهلم برد يفي لمان العرب الاستثاء إلا في الأقل وقد أنكروا استثناء الأكث فقال 
أو اسحاق الزحاج لم بأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير ولو قال قائل مائة الا تسعة وتسعين 
ل يكن متكا بالعربية وكان عيا من الكلام ولكنة» وقال القتبي يقال صمت الثشور إلا بوما ولا يقال 
صمت الشبر إلا نسمة وعشرن .وماء ويقال لقيت القوم ججيعهم إلا واحداً أوائتيزولا جوزان يقول 
لقيت القوم إلا أ كثثم » وإذا لم يكن صحيحاً في الكلام لم برتفع بدما أقر بهكاستئناء الكل وكا لو 
أن ا ره رصي تلان الضي ان انوك ل نل ا اليك ا اين 
بى آدم:وثم الاقل عا قال تمالى (إلا الذين آمئوا وعملوا الصالحاتوقليل مام ) وفي الاخرى استتى 
الغاوين من العباد وهم الاقل فان الملاتكة من العباد وهرغير غاوون » قال الله تعالى (بل عباد مكرمون) 
وقيل الاستثناء في هذه الآ .ية منقطم يمن الاستدراك فيكون قو له (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) 
مبى عل تومه ! يستتن مله شيء ثم استانفت ( إلا ٠ن‏ اتعك دن الاون ) أي لكن من ايك 
من الغاوين فامهم غووا باتباعك » وقد دل على صحة هذا قوله في الا بة الاخرى لا تباعه ( وما كان 
لي عايك هر سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبم لي )وعلى هذا لا يكون لم 


قاب 


ونا البيت فقال إن فضال النحوي هو بدت مصنذورع ( شت عن العرب على ان ذددًا 


ولانه رفع بعءض ما تناوله الافظ كاز كارتتخصيص والبدل . 

وانا أنه لم برد في لسان العرب الاستثثاء الا في الاقل وقد أنكروا استثناء الأ كث فقال ابو 
اسحاق الزجاج لم أت الاستثناء الا في القايل من السكثير ولو قال تائل مائة الا تنسعة وتسعين لم 
كن متسكلها بالعر ببة وكان عيا من الكلام و لكنة»وقال القتبي يقال صمت الشهر الابوما ولا يقالصمت 
الشهر الا تنسمة وعشرينبوماويقال لقيتالقوم يس الأواحدا أو اثنين ولا خوذان يقاك لقيث القوء الا 
أ كثْم وان لم يكن صحيحا في السكلام لم برتفع به ما اقر بهكاستثناء الكل وكا لو قال له عليعثمرة 
بل خمسةءواما مااحتجوا به من التتزيل فانه في الآ بة الاولى أستئنى الخلصين من بني آدم وثم الافل 
3 قال ( الا الذين آمنوا واوا الصالحات وقليل ماهم )دفي الآاية الاخرى استثنى الغاون من العباد 
وهم الذي نان ادك ٠‏ الكاد وم - عاوث 106 كاك ( للاعاك مكريرن) وفل الامتاء 


في هذه الآ بةمنقطع ععلى الاستدراك فيكون قوله( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) بقى على تمومه 


لم يستئن منه شيء فيكون قوله ( الا من اتبعك من الغاوين ) أي لكن من اتبعك من الغاون 
فامم غووا باتماعك » وقد دل على صحة هذا قو له في الا بة الاخرى لا تباعه ( وماكان لي علِ؟ ع 
سلطان الا ان دعوةك فاستجيم ي ) وعلى هذا لابكون طم فيها حجة وأما الببت فقال ابن فضال 
النحوي هوا ببث مصنوع ١‏ بشت 51 العرب عل ان هذا لس باسمتتناء فان الإسعناء له كلات مخصوصة 














. 1 لضفت 6 ان ( المغنى والشمرح الكبير ) 


لبس باستثناء فان الاستئاء لدكلات عخصوصة ليس هبنا شيء منها والقياس لا يحبوز في الاغة نم نعارضه 
بأنه استئنى أ كو من النصف فر ب زكاستاء الكل »والفرق بين استئناء الا كر والاقلان العرب 
استعملته فيالاقل وحساتته ونفته الصا قياس ماقب<وه على ما <سئوهوجوزوه 

( فصل ) وني استثناء النصف وحبان ( أ<دهما ) وز وهو ظاهر كلام الأرقي لتخصيصةالا بطال 
عا زاد علي لصت لاه لبن بأ كن لاز كلائل زوالا ) الا عور أن كرء ١‏ بوكر 101 اذى 
ا إلا القليل من الكثير والنصف ليس بقليل . 

( فصل ) وإن قال : له على عثشرة إلا سبعة إلا حمسة إلا درهمين صح وكان مقراً بستة وذلك 
لانه إذا استئى الكل أو الا كك سقط ان ودف عله وان وصله باستتناء ااخر استعلناء لون الاستراء 
مع المستئنى منه عبارة عما بقي فان خمسة الا درهمين عبارة عن ثلاثة استتئاها من سبعة بقي أربعة 
مستثناةمن عشر بقيمنها ستة وان قال : له علي مانية الا اربعة الا درهمين إلا درماً بطل الاستناء 
على قول أى بكر لانه استئنى النصف وصج علىااوجه لكر فازمه حمسة » وإن قال : على عشرة 
إلا -مسقالا ثلاثة إلا درهمين إلادرها بطل الاستثناء كلدع أحد الوجبينوصح قيال خرفيئون مقر 
إسبعة:ولو قالعششرةإلاستة إلا اربعة إلادرهمين فهو عل الوجدالذي يصحفيهالاستثناء مقر بستة»و لوقال 
0 درهمين الشة كان مقر ا بثلاثئة فاما انقال: له علي ثلاثة الا ثلاثة الادرهمين بطل الاستئناء 


ليس هذا 0 1 لا يجوز في الاغة ثم نعارضه بانه استئى 2 من الندسف فل >ركاستئنا الكل 
والفرق بين استثثاء الاككث والاقل ان العرب استحسنته في الاقل واستعملته ونفته في الأأكر 
وقبعدته فل بز قياس ما قبحوه على ما حسئوه 

( فصل ) وف استثناء النصف وحبان ( أحدها ) وز وهو ظاهر كلام الخرقي لانه ليس 
بالا كث ذا زكلاقل( واثاني) لا جوز ذكره أبو بكر لانهلم برد فيكلامبم إلا في القليل من السكثير 
والنصف ليس بقليل وهو اولى 

( مسئلة © ( فاذا قال له علي هؤلاء اليد العثيرة الا واحداً لزمه تسابم نسعة )فانعينه فقال إلا 
هذا صح وكان مقراً من سواه وان قال إلا واحداً ولم يعينه صح لان الاقرار يصح مرولا فكذلك 


الاستثناء منه وبرجع في تمبين المسمى اليه لان الحم يتعلق بقوله وهو أعر عرادء به وان عن ان 
عدا الممستئنى صح وكان الباقي له. 

( مسثلة ) ( فان ماتوا إلا واحداً فقال هو المستئى فبل يقبل؟ على وجيين) ( أحدها ) يقبل 
ذكره القاضي وهو أحد الوجبين لاصحابالشافمي (والوجدالثاني) لا يقبل ذكره أبو الخطابوهو 
الوجه الثاني لاصحاب الشافعي لانه يرفم به الاقراركلة » والصحييح الاول لانه يقبل تفسيره به في 
حيامم لمعنى هو موجود بعد مومم مم فقب ل كححالة حيامم و لبس هذا رفعاً للاقرار واما تعذر اتساج المقر 














(المغني والشرح الكيير ) ل فم 


كله لان استثناء درهدين من ثلاثة استئناء الاكؤ وهو موقوف عليه فبطل فاذا بطل الثاق بطل 
الاول لانه استثناء الككل ولاأصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه ( أحدها ) بطل الاستثاء لاأن 
الاول بطل لكونه استئناء المكل فبطل الثانى لانه فرعه ( والثاف ) يصح ويازمه درم لان الاستثناء 
لازن ل كل ا [ل سا نات من الاقرار لانه وليه لبطلان مابينهما ( والثالك ) يصح ويكون 
مقرا بدرهمين لانه استني درهمين من ثلالة فيبقى مها درثم مشتئنى من الاقرار واستئناء الا كنؤ 
عندهر لا يصح ووافقهم القاضي في هذا الوجهء وان قال ثلانة الا ثلاثة إلا درها بطل الاستثئناء كله 
وجيء على قول أصحاب الشافعي فيه مثل مافي التي قبلها . 

( فصل ) وان قال : له علي أاف درهم إلا سين فالمستئنى دراهم لان العربلاتستئني فى الاثيات 
ددن الاين وان قال : له علي أاف إلا سين درهماً المي ع دراه كذلك وهذا اختيارانحاءد 
والقاذي وهو قول أن ١‏ نور وقال ابو الس نامي عا اخلات 0 الااف مبهار جع في تفسيره 

يه وهذا قول مالك والشافميلان الاستثناء عندها يصح من غير انس ولان افظه في الالف مبهم 
وال 5 كل ني ١ك‏ فيان عل البالية 

ونا أنه لم رد عن العر بالاستثناء في الاثيات الامن الجنس شق أن عل أحد الطرفين عل أن الآ خر 


ه لتلفه لالمعئى يرجم الى التفسير فأشيه ما لو عيذه في حياته فتلف بعد تيئه فان قتل اطي ع إلا 
ا قبل تفسيره بالباقي وا واحدا لانه غير متهم لان المقر له بحصل له قيمة المقئولرن حلاف 
اموت فانه لامحصل لامقر له شيء » وان قتلوا كلهم فله قيمة أحدثم وبرجع في التفسير اليه » وان قال 
غصبتك هؤلاء العبيد إلا وا<دا قبل تفسيره به وجباً واحدا لانالمقر له يستحق قيمة الهالكين فلا 
يفغي التفسير بالباقي الى سقوط الاقرار لاف مااذا ماثوا 


لك السساء ا أدواته حر الاستثناء بالا فاذا قال له على عثيرة سوى د 
َ عرة سوى درثم 
أو ل كما أو خلا درها وهم درها أولا بكرن درها 0 غير درثم يفتح ارا ءكان 0 بدرثم 


دان قال غير درهم بخم ل كل لوي قن مشي بقن الخ شان عند ور لتر 
با ولا نسكون استثناء فانها لوكانت استثناء كانت منصوبة وان لم يكن من أهل العربية لزمه نسعة لان 
اام انك رك 1ل انان والكا مسا كه واارر يه لآ فقسا ادن" 
( فضل ) ولا يصح الاستثناء الا أن يكون متصلا بااكلام فان سكت سكوناً عكنه الكلام فيه 
1 فصل بين المستثئى والمستثتى منه بكلام أجني لم يمح لانه اذا سكت وعدل عن اقراره الى نيم 
1 الع حك ار به فل يرفع حلاف ما إذا كان في كلامه فانه لا بيت حكه أو ينظر ما , 
به كلامة وبتعاق به حكم الاستثناء والشرط واليدل ووه 
(المغني والشسرح الكيير) (وم) ( المزء الخامس ) 


م 














5 فروع في استثناء المفسسر والمبوم ( المغني والشمرح الكير ) 


من جنسهكا لو عل الممستئنى منه وقد ساموه وعلته تلازم المستثتى والمستثنى منه في الجنس ها يبت في 
أحدهما ثدث في الآ خر فعلى قول التميمي يسثئلعن المستثنى منه فان فسره بغير ا هنس بطل الاستثناء 
وعى قول غير هانظر في الستئنى إنكان مثل المستئق منه أوا كث بطل وإلا صح . 
(فصل) وان قال : له علي تندءة وتسعون درها فامييع دراهم لا أعن فيه خلافاً وان قال مائة 
وخحسون درهها فكذلك » وخرج بعض أصحابنا وجباً انه لا بكون تفسيراً إلا لما يليه وهو قول!ءض 
أصحاب الشافعي وكذلك ان قال الف وثلاثة دراهم أو مون درهاوااف درهمأو الفومائةدرهم 
أو مائة والف درهم والصحيح ما ذكر نا فان الدرهم المفسر يكون تفس_يراً ليع ما قبله من امل 
الممومة وجنس العدد قال الله تعالى خب رآءن أحد الخصمين انه قال (إن هذا أخي له تسم و“سعون 
نسجة) وني الحديث ان رسول الل ميل توفي وهو ان ثلاث وستين سنة وتوفي أبو بكر وهو ابن 
ثلاث وستين سئة وتؤفي تمر وهو ان ثلاث وستين سنة » وقال عنترة 
ان ررك ره ار الك 
ولان الدرهم ذكر تفسيراً ولهذا لا تب به زيادة على العددالمنكورفكان تفسيراً لمع ما قبله 
لانها تحتاج إلى نفسيروهوصا لتفسيرها فوجب حمله على ذلك وهذاالمعنى موجود في قوله الف وثلاثة 
دراهم وسائر الصور المذكورة؛ فعلى قول من لا عل امل من حدس انفسر او قال : بعتك هذا 


عاعة وحمسين درها » او خسة وعشرن درها » لايرصح وهو قول شاذضعيف لايعول عليه ٠‏ 


١‏ مسئلة 6 ( وان قال له هذه الدار إلا هذا البيت لي قبل منه لان الاول استثناء فلايدخل البيت 
في اقراره ونا الاسداء لشكرة اخر ج بعض ما ,تناوله الافظ بكلام متصل وسواء كان 
الييت ل نايل 

(سئلة) ( وإن قال له علي درهان وثلاثة الا درهمين فهل بصح على وجبين7) 

(أحدها) يصح لان الاستثئاء بعود الى اخلتين وهو اقل منالنصف (والثاق) لا يصح لانه يعود 
الى اقرب المذكورين فيكون استثناء | كا من اانصف 

(مسثلة» (وان قالاه عليدرثم ودرثم الادرها أوثلاثةودرهمان إلادرهمين أوثلاثئة ونصف الا 
را ل ارضاء. 

ولزمه جميع ما اقر به قبل الاستئناء وهذا قول الشافعي وهو الذي يقتضيه مذهب أب حئيفة وفيه 
وجه آخر انه يصح لان الواو العاطفة تجمع بين العددين وتجمل اجملتين كاطلة الوا حدة وعندنا ان 
الاستثناء إذا تعقب حملا معطوفاً بعضها على بعض بالواو عاد الى جميعها كةو لنا في قولهتعالى (ولا تقباوا 
لم شهادة أبداً وأولئك ثم الفاسقون الا الذين تابوا) ان الاستثناء عاد إلى اللماتين فاذا تاب القاذف 
قبلت شهاديهومن ذلك قول التي ملكي د لا يؤءرن الرجل في س_لطانه ولا بجلس على تكرمته 








٠‏ (الفني والشرح ١١‏ لكبير 3 فروع في استثاء المفسر والبهم م 


(فصل) وإن قال : له علي الف ودرهم رك أو قفي خنطة فالخيل من حنن المفسن 
م دك ونال الف درهم وعشرة أو الف توب وعمرون وه-ذا قول القاضي وابن حامد 
وأي ثور وقال اتميمى وابو امطاب بيجع قٍِ الفسير لحيل اليه لان اله يء مطاف على غير جنسه 
قال الل تعالى( بتر بصن 0 تفسون أربعة أشبروعسرا) ولانالااف.يبم فرجع في تفسيرء إلى المقركا لو 
م يعطئف عايهاء وقال أنوحنيفة انعطف على لبهم كيلا أو موزوناكان تفسير تا 
معدودا لمكن :فسيراً لان على للاتا ب في الذمة فاذاعطف عليه ماإثيت في الذمة بنفسهكان 'فس يرا كقوله 
ماثة وحمسون درها. ونا 1 العرب تكتفى اتفسير إحدى اماتين من اجلة الاخرى قال الله تعالى 
( ولبئوا في كيفهم ملاثماثة سنين وازداد وانسماً ) وقال اللّتمالى ( عن الهين وعن الثمال قميد) ولانه 
ذ كر مبسامع مفسسرلميقم الدليل على أنه منغير جذسه فسكان المبهمءن جذس المفسسر كالوقالمائة و حمسون 
در ١‏ وثلاثمائة وثلاثة عشر رحلا حققه أناله, يحتاج إلى التفسير وذكر النفسير في الملة المقارنةله 
ماح أن ا ل الل لور ار وعشيراً) مانه امتتع ار 
أن ار ا ف دراه عد لكو نك والاغبر مذاكرة فالا وز أن ند بير ها زالثاني) 
اا رك بت 2 ) لان ]ر ل 6 رظيرا للكت ل ستاك فال ع) كه 3 عثمر ) وقوطم إن الاااف 


م قائا قد قرن به مايدل على تفسيره فأشه مالوقال مائة وحمسون درهما أوماثةودرهم ع أبي حنيفة 


و39 ان قيل إذا قال ماكة ا فيخم 00 سير ا ا بهالعدد 50 م بيع 


الا باذنه » قال شحنا والاول أل لان الواو م 1 الكلدم :نان 0 جماتين انار 
رفع احداها ججيعها ولانظير طذا في كلامب ولان صحة الاستثناء نجعل احدى الناتين مع الاستئناء 
لغواً لاله اغبت شيئاً بافظ مفرد ثم رفعه كله فلا بصح كا لو استئئى منها وهى غير معطوفة على غيرها 
فأما الآية والخبر فان الاستثناء لم برفم احدى الملتين اما أخر ج من الخماتين مما من اتصف 
إصفة فنظيره قوله للبواب من جاء يستأذن فائذن له واعطه درها الا فلاناً ونظير مسئلانا ما لو قال 
اكرم زيداً وجمر ا 

ل(مسئلة) وان قال له على خمسة الا درهمين ودرها لزمته الجسسة في أحد الوجبين) 

لانه استئنى اكثر من النصف وفي الاخر يازمه ثلامة وسطل الاستئناء الثاني 

ل(مسئلة) ( ويصح الاستئناء من الاستئناء ( 

فاذا استثنى استثاء بعد استثناء وعطف الثانى على الاول كان ا اليه فاذا قال له علي ءمرة 
الا ثلاثة والا. درهمين كان ال يفن ال نات در رف ل اين 
كان استثناء من الاستثناء وهو جائز في اللغة قال الله تعالى (انا ارسلنا الى قوم >رمين الى آل لوط 
أن لماعجوثم أجممين الا ارلا قدرنا انما إن الغابرين) فاذا كان صدر الكلام اانا انان الاشتئياء 
الاول نفياً والثاتى اثيانا فان. استئنى استثناء بالناكان نفياً يعودكل استئناء الي ما يليه من الكلام فاذا 





0 ا ين ل م الف لاي اي 


ماقبله حلاف قوله مائة درهم فانه ذكر الدرضي الاتجابلا للتفسير بدليل أندزاد بدالعدد قلذا هودالح 
للاحاب والتفسير معاً والحاجة داعي ةإلى التفسير فوحب حمل الامى علٍ, ذلك صيانة !كلام المقر عن 
الالياس والابهام وصصرفاله إلى البيان والافهام» وقول أصحاب أن حنيفة ان علي لابياب قانا لفتىعطاف 
ما ءدب 5 على ماب وكان حدما مبهما والا خر ا وامكن لفسيره بدوحجب ان يكون المبهم من 
جنس افر فاماان لمكن مكل 0 لذ على الو نث أوبا لمكس و>وذلك فلا يكون أحدها 
دن ح:س الا خر وى الميهم على إمامه كلو قال لهعلي ارعة دراهم وعشر 
( مسئلة 4 قال ( وإذا قالله عندي عشرة درام 5 فال وديعة كان التول قوله ) 

وجلته أن منأقر بهذا الافظل فقال لدعندي در راهم نم ل ا ل تن احم لكر 
فيه احتلافا بين أهل الع سواء فسيره بكلام عل 0 لاندفس لفظه عا يقتضيه فقيل كا او قال 
لاءني درام وفسرها بدن عليه فعند ذلك نيت فيها أحكام الوديءة إعيث لو اقم تلفم| بعد ذلك 
أو ردها كانالقول قوله» وان فسرها بدن عليه قبل أيضاً لانهيقر على نفسهعا هو اغاظوإنقال لهعندي 
ودعة رددها اليهأوثلفت لزمهضمان,او م بقبل قو لهومهبذا قالالشافعي لمافيهمن مناقضةالافراروالرحو ع 


يما أذير به 0 0 والتااف ليست ان ولاهي ددعتوكل كا 5 التناترات» ونحيله 


قال له سبعة تالا “لاثة الا درهما لزمته حنسة لانه أثبت سيعة ثم نفى منها ثلاثة / انيت درهما وبقي 
م الثلاثة المنفية درهمان مستثئيان من السبعة فيكون مقراً خمسة 

(.سثلة) ( وإن قال له علي عشرة الالجسة الا ملادة الادرهمين الادرها لزمه عشيرة) 

اول ا 0 لانه مئع انافك ادن وك اليج ا خر بازمه ستة لان الاستثناء إذا رفع 
الكل الا سقط ان وقف عليه وانوصله ا ان ا الريك 
بالثاى لان الاستثناء مع المستثنى عبارة عما بقي فان عثمرة الا درها عبارة عن تسعة فاذا قال له علي 
عشمرة الا حمسة الاثلاثة صحاستثناء | سلْسة لاندوصاها باستثناء آخر وكذلك ص استثناء الثلاثقو اك 
لانه وصل ذلك باستئناء آخر والاستثناء من الاثيات نفي ومن النفي اثبات فصح استئناء الّسة وهو 
نفي فى حخمسة وصح استثناء الثلاثة وه اثبات فعادت كانية وصح استثناء الدره.ين وهي نفي فبقيت 
ستة ولم يصح استثناء الدرثم لانه مسكوت عليه ويحتمل ان كون وه الستة ان ريصح استئناء النلصف 
وببطل الزائد فيصح استئناء الّسةوالدرثم ولا يصح استثناء 'ثلا”ة والاثنين (والوجداثالثك)ياز»هسبعة 
اذا صححنا الاستثناءات كلها فاذا قالعشرة الا حمسة بقى حمسة فاذا فال الا ثلانة عادت تككهانية لاما 
اثبات فاذا قال الا درهمين كانت نفياً فبقي سنةفاذا ويا اي فصارت سبعة (والوجه الرابع) 
بلزمه مانية لانه يلغي الاستثناء الاول لتكوذه النصنفب فاذا قال الا ثلانة كانت مثبتة وهي مستئناة 








الماع التي الاقرار بالمال ثم تفسيره بوديعة اد نحوها هع 


جب أن يكون عردودا وقال القاضى بقبل قوله لان أححمد قالفي رواية ان ٠نصور‏ اذا قال لشعندي 
وديعة دفعتها اليك صدق لانه ادعى لف الوديعة أوردها فقبل كا او ادعى ذلك بكلام منفصل وانقال 
كانت عندي وظننت أما بإقية ثم عرفت أنهاكانت قدهلكت فالى؟ فيها كالتى قبلبا 

ل( مسئلة ) قال (ولو تقال له علي الفثم قالوديعة شيل قوله) 

وجلة ذلك أنه اذا أقر بدراهم بقولهعلي كذا ثمفسره! لوديعة ,قلقو لهفلو ادعى بعد هذا تلفها 
م يقبل قوله و.هذا فال أبوحنيفة والششافمي» وقبلعن الشافعي يقبل قوله أنه وديعةواذا أدعى !مدذلك 
نافها قبل منهوقا ل القاضي ما يدل على هذا أيضا لان الود بعةعليهحفظرا وردها فاذا قالعليوفسرها بذلك 
احتمل صدقه فقبل منهكا لو وصله بكلامه فقال علي ااف وديعة ولانحروف الصفات يخاف إعضها 
8 فيجوز أن يستعمل علي ععنى عندي كا قال الله تمالى اخباراً 000 مى علي السلامأ نهقال (ولهم علي 
ذنب) أيعندي. ونا ا نعلي للا يجاب وذلك يفتضي )كونها فيذمته وكذلك لوقالماعلق فلان عليكان ضامناً 
له والودبعة لست في ذمته ولاهي عايه انما هي عنده وما ذكروه ناز طر يقه حذف المضاف واقامة 
المضاف اليه مقامه اوإقامة حرف مقامحرف والاف رار بؤْخذ فيه بظاهر الافظ بد ليل انه لوقال له علي 
دراهم ازمته ثلاثة دراهم وأنجاز ال عبير بلفظ اجلمع ع ناثنين وعن واحدكقول الله تعالى ( فان كان له 
اخوة فلامه السدس ) ومواضع كثيرة في اقرانا 2 ولو قال له 0 درهم وقال 00 ل درم 


من الجسة وقد بطلث فتيطل الثلاثة أيضاً لبطلان ا وب الاثثان 0 1 في وانق 7 0 
اثنات ».وقد بطل الاثيات الذي قبلها فتكون هثفية من العشرة تبقى عانية 3 يصح أس تثناء 
الواحد من الاثنين لابه نصف. 

( فصل ) فان قال له علي ثلاثة الا ثملاثة الا درحمين بطل الاستثناء كله لان الاستثناء لدرهمين 
من الثلاثة استثئاء الاكث وهو موقوف عليه فبطل فاذا بطل الثاني بطل الاول لانه استئنى الكل 
وات الا في هذا ثلاثة أوجه ( أحدها ) بيبطل الاستتناء لان الاول بطل لكونه اس تناه 
الكل فبطل الثاني من الاترار لانه فرعه ( الثاني ) يصح ويازمه درم لان الاستئناء الاول نا بطل 
جعلنا الاستثناء الثاني انرا نه ركه عدن ايه ست ( نالك )ركز شرا ارهن 
لانه استثناء لاكو واستئناء الا كث عندثم يصح ووافقهم القاضي في هذا الوجه » وان قال ثلاثة الا 
الا ثلاثة الا درها بطل الاستثناء كله » وجيء على قول أصحاب الشافعي فيه مثل ماقلنا في التي قباها 

(مسئله) ( ولايصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه ) 

وبهذا قال زفر ود بن امسن وقال أ بوحنيفة اناستثنى مكيلا الاك وان استئق عيدا 


1 0 دن غير كل 1 موزون 0 0-8 بزء وقال مالك والشافعي ب«صح الاشسثاء - ن غير المنس م 


لانه ورد في الكتاب العريز واغةااعرب قال الله تعالي (وإذ قائا لاملامكة اسجدوا ل دم فسحدوا إلا 











1 احختلاف المقر والمقر له في تف تفسير م به ) المغني والشمرحالكبير‎ 0 ٠ 


لغذفت المضاف واقّت الضاف اليه مقامه لم يقبل منهءولوقال ا قال اردتان 
عليكمن مالي الفاً وأفتاللاممقامع ىكقول الله تعالى(وان أسأتم فلها )ل ,قبل منهو اوقب لف الافرارمطاق 
اال فك و لقبل تفسير الدراهم ب اناقصة و الزائفة والمؤجلة »واما اذا قاللك علي الفمقال كانودعة 
تافلم يقل قو لدلانهمئناقض وقدسيقحومن هذا 

( فصل ) وان قال لك علي مائة درهم ثم احضرهاوقالهذه التى اقررتمها وهي وديعةكانت لك 
عندي فقال المقر لهدهذهود يعةوالتي|قررتماغير هاوهي دين عليك فقولا رق يقتضى ان القولقولالمقرله 
وهو قول أن حنيفة وقال القاضي القول قول المقر مع عينه ولاشافعي قولان كالوجبين وتعايلمأ ماتقدم 
وان كان قال في اقرارهلك علي مائة في ذمتي فان القاضي وافق هبنا في انهلا يقبلقولالمقر لان الود.مة 
عينلا نكون في الذمة قال وقدقيل يقبللانه تمل فيذمتي أداؤعاولا نه وز أن يكون عندهوديعة تعدى 
فيهافكانضم نواعليه في ذمته و لاصحاب الشافعي في هذه وجبان» فأما انوصل ذلك بكلامه فال لك علي مائة 
وديعةتيل لاندوصل كلاءه عا حتمله 5 لو قال له علي دراش ناقصةوانقال له علي ماثة وديعة ديا 
أو مضار بةد يناصح وازمهضمامها لاماقديتعدي فيها فتكون دينا وان قالأردت أنه شرطعلي ضانما لمبةبل 
لاما تصير بذلكدبنا وان فالعندهمائه ودب ةشرط علي ضمالهالم يلزمه ضالما لان الوديمة لا :صير بالشمرط 
مضمونة» وأن قالءلي وعنديمائةدرثم عاريةازءتهوكانت مضمو :آعليهسواءحكنا بصحةالعاريةفيالدراثم 


3 بفسادها لان ما ضمن فياامقد ااصحيح ضمن ف الفاسدء وان قال أودعنيمائة مائة فر أقبضها أوأقر ضضي 


مائة 00 احذها ة 00 تصالا التو ل 16 ا ا 


ا كان 3-0 وقالسبحانه (لاسمعونفها لغواً الاسلاماً) وقالالشاعر: 
وبلدة ليس مسا ع إلا اليعافير و إلا الء 0 
وقال آخر "٠:‏ أعيتجوابا وما الريع من أحد الا أواري لاياما آبيذها 
ولنا ان الاستثثاء صرف الافظ حرف الاستثنا؛ ما كان يقتضيه لولاه وقيل اخراج بعضماتناوله 
المستئني منه مشتق من قواه ثنيت فلانا عنرايه إذا صرفته عن راي كان ءازما عليه وثنيت عنان دا بتي 
إذا صرفتها به عن وجهتها التىكانت تذهب اليها » وغير الس المذكور ليس بداخل في الكلام 
فاذا ذكره فا صرف التكلام عن صوبه ولا ثناه عنوجه استرساله فلا يكون استثناء وانها سمي استثناء 
تجوزا واعا هو في الحقيقة استدراك والا هنا ممنى ل.كنهكذا قال اهل العر بية منهم ابن قنيبة وحكاه 
عن سيبويه والاستدراك لا يأتي الا بعد الجحد ولذلك ل يأت الاستتئاء في الكتاب العزيز من غير 
لجنس الا بعد النفي ولايأتي بعدالاثيات إلا أن يوجد بعدجلة. اذا تقرر هذا فلا مدخل للاستدراك 
في الاقرار لآنه اثنات للمقر به فاذا ذثر الاستدراك بده كانناطلا وان ذكر بعده جملة كانه قال آه 
عندي.ماثة درثم الا ثوباً لي عليه فيكون مقراً لئيء مدعياً نشيء سواه فيقبل اقراره وتبطل دعواه 











( ألغني والشرح الكبير) فروع فيالاقرار بلمبهم ومطالبة اللقر بالبيان ذأع 
(فصل) فانقال لهفيهذا ااعيد اناده منهذا العيد تف طوا أل اآميان فان قال نقد عني الفافي منه 
كان قرضاء وانقال نقد في نه الفا قلنابين كم من العبد وكف كان الثنراء فان قال بايجاب واح .د 
وزن الفا ووزنت الفا كان مقراً بنصف العبد وان قال وزئت الفين كان مقراً بثلثه والقولقوله مع 
عيله سواء كانت القيمة قدر ما 0 1 
11 


اشري منه فان قال نصفاً أو ثااً 


وأقل لانه قد يغين وقد يغين» وان قال اشتريئاه باجا بين قيل ف؟ 
لاك وأأكث قبل منه 6 عيئه وافق القيمة را وال قال 
وصي له بالف من عله بيع وصرف اليه من ونه ااف وان 0 أن يعطية الفا من ماله من غير كن 
العيد لم بلزمه قبوله لان الموصى له بتعين <قه في نه » وان فسر ذلك بالف من حناية جناها العيد 
فتءاقت برقيته قبل ذلك وله بع العيد ودقعم الآاف. من كله وان قال أردت أنه رهن عندهيا اف ففية 
و<بان (أحدهما) لا يقبل لان<قالمرتهن ف الذمة (والثائي) يقبل لان الدبن تعاق بالرهن فصح تفسيره 
به كالمئاية ومذهب الشافمي كا ذكر نا في الفصل حميعه 

(فصل) وان قال له في مالي هذا الف أو من مالي الف وفسره بدن أو وديعة أو وصية فيهقبل 
وقال بض أصحاب الشافعي لا يقبل اقراره لان ماله ليس هو اغيره 

ونا أنه أقر باافنقبل كا لو قال في مالي ووز أن يضيف اليه مالا بعضه لغيره وجو زأن يضيف 
مال غيره اليه وان له به 1 يد له عليه 31 ولاية قال الله تعالى ( ولا نؤتوا السفهاء أموالم 


5 لو صرح بذلك بغير افظ الاستثناء » واما قوله تعالى ( 0 الا 0 ابلس" كن من 
الملائه بدليل ان الله تعالى لم يأمر بالسجود غيرثم فلو لم يكن منهم لماكان «أموراً بالسجود ولاماصياً 
ركه ولا قال الل تعالىفي حقه( ففسقعنأعى ربه)ولا قال( مامئعك أن لا تسجد إذا أمرتك) وإذا 
لم يكن مأموراً فر أبلسهاللّواهبطه ودحره ولا يأع الله بالسجود الا الملائكةءفان قالوا بلقدناول 
الام الملائئكة ومن كان معهم فدخل | بلبس في الاص لكونه معهم قلنا فقد سقط استدلال؟ فانه مق 
كان ابليس داخلا في المستئى منه مأموراً بالسجود فاستئئاؤه من الإنس وهو ظاهر لمن أنضف 
ان شاء الل تعالى. فعلى هذا متى قال له علي مائة درم الاثوبا لزمته المائقلان الاستثناءباطل على مابيئا 

لسئاة) (الا ان سني 0 من ورق أوورقا من عين فيصح ) 

ذكره الخرقي وقال أبو بكر لايصح( فاذا قالله عليمائة درثم الاديناراً فول يصح ؟ على و جيين) 
2ن اسان فى سس اتناك ات اللقدرن 2 لالا در فدهت 1 كر اك 1ن لا طح ل كك 1 


وهو قول جد ن الحسن وقال ابن أني مومى فيه روا بتان واختار ارقي صححتّه لانقدر أحدهاعلوم دن 


الآخر ويعبر بأحدها عن الآ در فانقوما يس.ونتسءة دراهم دينارأواخرون يسمون تمانيةدينارا فاذا 
يق دم من ال 15 م 3 ا ال مير باحددها عن الآ . خر فاذا قال له عا ي ديثار إلاثلاثةدراهم 
في موضع يعبر فيه بالديئار عن تسعة كان معناه له علي تلسعة ة دراهم الا ثلاثة ومق أمن حمل الكلام 














لا تفسير المقرلافراره ومق يقبل ( المغنى والشرحالكببيي ). 


التي جعل الله لكم قباما وارزقوم فيها واكسوجم وقولوا لهم قولا معروفا ) وقال سبحانه في النساء 
ا م وقاللازواج رسول الله صلى اللاعليه وس( وقرن في بيوتكن) فلا بطل 
اقراره مع حال ضحت وان قال ردك هبة قبل مئه ل ا ا تنع من انقيطها 1 حبر عليه 
لان اطبة فيها لا تلزم قبل القبض » وكذاك مرج فها اذا قال لفلان في داري هذه نصفها أومنداري 
بعضها » وقد نقلعنأحمد ما يدل على روايتين قال في رواية «بنا فيمن قال نصف عبدي هذا لفلان 
بز الا 1 يقول قد وهيته » وان قال نصف ماليهذا لفلان لا ايك هذا و نقل ابن منصور اذا 
قال فرسي هذه لفلان فائرارة جائز » فظاهر هذا صحة الاقرار فان قال له في هذا المال نصفه / 
نصف هذه الدار فوواقرار صحييح وإنقال له في هذا امال الف صحوان قال له في ميراث أبي 
فهو اترار بددن على التركة وانقال في مرائي من أبي وقا ل أردت دول كه ولاك اذا عاق ارات 
الى أبيه فقتضاه ماخلفه فيقتضي و<و بالمقربهفيه » واذا أضافالميراثالى نفسه فمناه ما ورثته واتقل 
الى فلا حمل على الوجوبواذا أضاف اليدئنه جزءا فالظاهر أنه جعل له جزء! من ماله 

(فصل) وان قال له في هذا العبد شركة حم اقراره وله تفسيره بأي قد ركانمنهوقالأ بويوسف 
0 | ,نضفة لقراة 0 ركاء في الثلث ) فاقتضى ذلك النسوية بشهمكذا منا 


علىوجهصحرح لحز الغاؤهوقد أ هذا الطريق فوجب تصحيحه وقالأبوالخطاب لافرق 4 
والورق وبين غيرها فيازم من صحة استثناء | حدهمامن الآ خر صحة استثناء الثياب وغيرها وقد ذكر نا| 
وككن ابجع بين الروابتين بجمل ررالة القحة عل مادا كان اه 400 2 اران 0 قدره 
مندورواية البطلان علىما اذا اتئى ذلك والله أعل 

( تل ) ولو ذ كر نوعا من جنس واستنى' نوما !خرن من غير ذلك الجنس مثل أن يقول له 
علي عشيرة اصع كراً برناً الا ثلائة مراً معقاياً لم يز لما ذكرنا في الفصل الاول وبخالف العين 


والورق لان قيمة ة أحد النوعين غير معلومة من إلا ذر ولا يعبر بأحدها عن الآ" خر ومحتمل على قول 


الآرى در ازه لتقارب المقاصد من النوعين فهها كالعين والورق والاول أصح لان العلة الصحبحة في 


العين والورق غير ذلك 

( فصل ) قال الشيخ رضي الله عنه ( اذا قال له عليالف دره, تمسكت سكونا عكنه اكلام فيه 
ّم قال زيوا أن 1 أدالك 3 لزمه ااف حياد وافية حالة ) 

وججلة ذلك أن من أقر بدارهم وأطاق اقتضى اقراره الدراهم الوافية وهي ذراهم الاسلام كل 
0 ادل رافش أن تكون حيادا حالة كا لو باعه بعشمرة درام م وأطلق فانها تلزمه 
كذلك فاذا سكت سكوتا عكنه الكلام فيه د في كلام آخر غير ما كان فيه 3 عليه كذلك 














) ألغني والشرح الكير ( أحكام الاقرار ارول وصحدةوو<و ب تفسيره 5 


ل ا ل ال ا 
الشركة على ما دون انصف مجازا ولا تخالفا للظاهر والآابة تثبت التسوية فبها بدليل وكذلك الحم 
اذا قال هذا المد شركة بيننا 


( فصل في الاقرار بالحبول ) 


وإذا قال لفلان علي ذيء أداكنا حَح أقراره ولزمه تفسيره وهذا لا خلاففيهويفارق الدعوى 
حيت الا تصح حبولة لكر الدعوى له والاقرار عليه فلزمه ما عليه مع الحوالة دور اله 
و المدعي إذا / إصحح دعواه وله داع إل 55 والمقر لا داعي له كك اللتحربر ولا ومن 
رجوعه عن إقراره فيضيمع حق امقر لدفا لزمئاه إياه مع الم -الة فان امتنع من تفسيره حيس <قى 
يفسر وقال القاضي تبعل ناكلا ويؤعى المقر له بالببان فان بينشيئاً فصدقه المقر#بت وإنكذيه وامتنع 
من البيان قبل له إن بينت وإلا جعاناك ناكلا وقضينا عليك وهذا قول أصحاب الشافعي » إلا أم 
قالوا ان بشت وإلا حلفنا المقر لد على م إدعية واوجيئاه عليك فان قعل وإلا أحلفنا امقر له وافدة 
على القر» ووحه الاول أنه متنع من حدق علية فيديبس كم لو عيلة وامتتم من أدائه ومع ذلك م 
عينه المدعي وادعاه فنكل المقر فهو على ما ذكروه وإن مات من عليه الحق أأخذ ورثته عثل ذلك 


لع ناك و مذي وي الدراهم الناقصة وجي دراهم طبري ةكان كل درهم منها أربعةدوانيق 


وذلك ثاثا درهم» او إلى شور يعني مؤجلة لم يقبل منه لانه رجوع عن بعض مااقر به ويرفعه بكلام 


منفصل فر يقب لكالاستثناء المنفصل وهذا مذهب الشافعي » ولا فرق بين الاقرار بها ديناً أو وديعة أو 
غصياً » وقال 1 حنيفة يقبل قوله في الغصب والوديعة لانه أقرار بفعل في عين وذلك لا يقتضى ي االامتها 
فأشه 1 أثر بغصب عبد تم حاء به مع ا 
ولنا ان اطلاق الاسم يقتضي الوازنة الحياد ف يقبل تفسيره ,ها ا لف ذلك كالدين ويفارق العبد 
فان ألعيب لا ملع اطلاق سم العيد علية 
( مسئلة » (الا أن بكون لد أوزامم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم للك دده 
غبرعا # على و<بين (أوهما) أنه يلزمه من دراهم البلد لان مطلق كلامم حمل عل عرف بلدهم كا 
ف البييع والصداق وغير ذلك (والثاني) بلزمه الوازنة الا لصةمن الغش لان اطلاق الدراهم في الشترع 
ينصرف اليها بدليلان بها تقدرنصب الزكوات ومقادير الديات فكذلك اطلاق الشخص» وفارق 
البيبع فانه انجاب ني الخال فاختص بدراهم الموضع الذي هما فيه والاقرار اخبار عن حق سابق 
فانصر فالى درثم الاسلام 


( اللغني والشمرح الكبير ) )0 ( الخيزء الخامس ) 

















5 اام لان ول رضضية ووجوب الفسير ه (الغنى والثمرح الكير ( 


لان الحق ثبت على موروتهم فيتعاق بتركته وقد صارت إلى الورثة فيلزمهم مالزم موروثم كا اوكان 
الحق معيناً وإن م ماف الميت ركة فلا شيء على الورثة» ومتيفسر إقر اذه ركاف اناك: قل 
تفسيره وثثبت إلا أن بكذءه القر له وبدعي جنساً آخر أو لا يدعي شيثاً فببطل إفراره وإن فسيره 
ا لا يتمول مادة كقشرة جوزة أو قشرة بإذتانة لم يقبل إقراره لان إقراره اعتراف #ق عليه 
الا حت وكن له لك ف العف كنك ان ره ا ل ال ار لسري 
والميئة لم يقبل وإن فسره بكاب لا جوز اقتناؤه فكذلك وأن فسره بكلب جوز افتناؤه أو جاد ميئة 
غير مدبوغ ففيه وجهان ( احدها ) بقيل لا نه شيء بحب رده عليه وتسايمه اليه فالانجاب يتناوله » 
( والثاي ) لا يقبل لان الاقرار إخبار جما حب ضماءه وهذا لا يجب ضماءه » وإن فسره حبة حنطة 
أو شير وكوها م يقبل لان هذا لا يتمول عادة على انفراده وإن فسره بحد قذف قبا لانه حق نب 
عليه ومحتمل أن لا يقبللانه لايؤول إلىمالوالاول أ صح لان ماثبت في الذمة صح أن يقال هوعلي» 
وأن 0 حق شفعة قل لانه دق واجب ويؤل الى المال » وان فسره برد السلام 0 ع 
العاطس ووه لم يقبل لانه يسقط بفواته فلا ثبت في الذمة » وهذا الاقرار يدل على ثبوت اقفي 
الذمة وحتمدل ان يقبل تفسيره به اذا اراد ان حقا علي رد:سلامه اذا سِِ وتشميته إذا عطس ااروي 
١1‏ لس على امس الانون حقاً: رد سلاهه ويشءثعطسنه ورب دعوته 6 وذاكر الحديث وان 


قال غصيته شيثاً وفشره عا لبس عال قبل لان ام م الغصب بقع عليه» ا قال غصيته ل 5 نْ 


ندل ) نان 0 بدراهم و 0 ثم فسسرها 7 اليلد الذي أقر بها فيهقيللان اطلاقه يتصرف 


اليه وان فسر بسكة غير سكة اليلد اجود منها قبل لانه يقر على نفسه ما هو أغلظ وكذلك انكانت 
مثلبا لانه لا يم في ف ذلك» وان كانت ادن من سدكة اليلد لكنها مساوءة في الوزن احتمل ان لايقيل 
لان اطلاقها يقتضي دراهم البلد ونقده فلا يقبل منه دونها كا لا يقبل في الببع ولانما ناقصة القيمة 
أشبهت الناقصة في الوزن ويحتمل ان يقبل منه وهو قول الشافعي لانه حتمل مافسره بدوفارق الاقصة 
فان في الشررع الدراهم لا اوها لاف هذه وطذا يتعاق بهذه مقدار النصابفي الزكاةوغيرهوفارق 
الن فانه اباب في الخال وهذا اخبار عن حق سابق 

ل( نسئلة » ( وان قال له علي الف إلى شبر زمه مؤجلا ويحتمل ان يلزمه-الا ) اذا أقرمامؤ<لة 
بكلام متصل قبل منه وكذاك ان سكت للتنفس او اعترضه ساءة ونكو ذلك ويحتمل ان تازمه حالة 
د كرها ابر الحلاب وهو وول إلى حيفة و مض الشانعة لان التأجيل عم استرفاء الى في | نال 
فر يقبل كا لو قال له علي دراهمقبضتّه اياها 

(١‏ سسئلة » ( وان قال له علي الف زيوف وفسرهعا لا فضة فيه لم قبل وان فسره عهشوثة فبل 


وكذلك ان فسرها إععبية ا يشقصها قيل لآنه صادق وان 5-5 برصاص او بحاس او مالا 








( الفىوالشرحالكيير) الاقرار بالمال مطلقا وتفسيره بالقليل والكثير وام 


0 


افك عليه وهذا الفصل أ كز مذهب الشافمي وحكيعن أنى حيفة أنه لا يقبل تفسير 
اقراره بغير المكيل والموزن لان غيرها لا ,ثبت في الذمة بنفسه 

ونا أنه مملوك يدخل>ت العقدكاز أن يفسر به الشيء في الاقرا ركالكيل والموزون ولانه يبت 
فيالذمة في|4لةخصح التفسير كالمكيلولا عبرة بسبب ثيوتهفيالاقراربه والاخبار عنه. 

نفل ) دان ا عال قبل تفسيره بقليل المال وكثيء وهذا قال الغافمى » وقال ابم حثيفة 
لا يقيل ”سيره بغير المال الزكوي لفو لالله تعالى( خذ + ن أنوالهم صدقة تطم رع) وقوله (وفي أمواه, 
حق ) و<كى بعض مطاف مالك عند "الامة أوحة 8 انك لا من الا أوا 
1 ا دن أوع أموالهم ( والثالك ) ما يقطع به الاك ريت نا ا 
0 أموالىم ( 

وانا أن غير ما ذكروه يقع عليه اسم المالحقيقة وعرفاً ويتمول عادة فيقبل تفسيره بهكالذي 

وافقوا عليهء وأما آياتالزكاة فهيعامة دخلبا التعخصيص وقوله ال( وف أمواهم حو اك ردب اذك 

بدليل انها نز لت بمكة قبل فرض الركاة فلاححة لط ام ردتو وقولهتعالى أن تغوا بأموال؟ )والازويج 
جائز 0 نوع كان منالمال وعا دون اانصاب» وان قال : له علي مال عظم ك0 1 لوعن 
رو 1 ادن مد 1 قال : مال لم بزد عليه وهذا قول 0 ؛ وحكيى عن أبي حنيفة 


لا يقيل تفسيره ادل من اعشسرة دراهم لانه يقطع به السارق ويكون صداقا عنده » وعزه لاية 06 قل 


قيمة له لم قبل لارن تلك ليست دراهم على اللطقيقة فكون تفسيره بها رحوعا عماءاقر به قل 
قبل كاستاء الكل 

0 مسكّلة 4 (وان قال له عا لي دراهم ناقصة لزمته ناقصة) وقال اصحاب أل نشافعى لا يقيل لفسيره 
بالناقصة وقال القاضي اذا قال 0-0 ي دراهم ناقصة قيل قوله وان قال صغار ولا 1 دراهم صغار قبل 
قوله وان لمكن طم دراهم صغار 7 ا لو قال دربهم فانه بازمه درهم وازن وهذا قولابن 
القاص من أدحداب الشافعى 

وانا انه فسر كلامه عا حتمله بكلام متصل فقيل مئه كاستثناء البعض وذلك لان الدراثم يعبر با 

عن الوازئة والنافصة والزيوف واليدةوكونماعليه يحتمل الاو ل والتأجلفاذا وصفها بذلك تقيدت 
بدكا لو وصنى الأن به فقال بعك بمشمرة دراه مؤجلة أو ناقصة وثبوما على غير هذه الصفة حالة 
الاطلاق لا عنم من صحة تقبيدها بمكالئن وقوطم ان الال عنع استيفاءها لا يصح ]ناا لقره 
فاشيه الن ا)ؤدلء محققه ان الدراثم كك الذمة على هذه الصفات فاذا كانت ثابتة هذه الصفة لم 
تقاض الشمريعة المطبرة سد باب الاقرار ما على دفتها وعل ما ذ كروء لا سبيل الي الاقراز بها إلأعل 


وجه يؤاخذ غير ما هو الواجب عايه فينسد باب الاقرار وقول من قال إن قوله صغار يتصرف الى 














كيم الافرار بالمالمطلقا وتفسيره بالقليل والكثير ( المغني والشرح ح ابيا ( 


من مائتي درهم وبه قال صاحباه لانه الذي تحب فيه الزكاة وقال بعض أصحاب مالك كقوطم في المال 
ومنهم من قال يزيد على ذلك أقل زيادة ومنهم من قال قدر الدية وقال الايث بن سعيد 3 رسعون 
لان الله تعالى قال لقد نصر» الله في .واطن كثيرة وكانت غزواته وسراياه اثثتين وسبعين قالواولان 
الحبة لا نسمى مالا عظها ولا كثيراً 

ولناآن ما فسر به المال فسر به العظم كالذي ساموه ولان العظيم والكثير لا حد له في الشمرع 
ولافي اللغة ولا العرف ويتلفالناس فيه قزم من إستعظم القليل ومنهم من يستعظم اللكثير ومنهم من 
يحتقر الكثير ف 5 في ذلك حديرجع الىتفسيره به ولانه ما من مال الا وهو عظٍ ع كين بانس 3 
الى ما دونه وحتمل انه أراد عظها عنده افقر نفسه ودناءم ها وما ذكروه فليس فيه ديد للكثير 
وكون ما ذكروه كثيراً لا بنع اكه فها دونهوقدقالالل تمالى ( اذكروا الل كثيراً) ٍ رك 
الى ذلك وقال( > من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة)فلم يحمل على ذلك والحكم فها اذا قال عظم 0 
أو عظم عظم كا لولم يقله لما قررناء . 

(فصل) وأن قال : له عل 1 اكير من ال فلن ففسره با كر مله عددا أى درا لرمه] 15 
منه وتفسر الزيادة بأي شيء أراد ولو حبة أو أقل» وان قال ماعامت لفلان أ كي م نكذا اوكذا 
لت الله ك0 بار 6 كث مما اعترف به لان مبلغ المال حقيقة لا يعرف في الا كثر 
وقد ع 0 0 فيملك مالا يعرفه ألم و كان الع الى ما اعتقده القر مع عينه اذاادء 


5 لا يصح لان مساحة ا لا تعتبر في الشمر ع ولا تنيت فيالذمة ,كساسةمقدرة وها يعر 
الصغر والكر في الوزن فيرجع الى تفسير المقر 

) فصل ) دان قال له علي درثم كبير لزمه درهم من دراهم الاسلام لانه كير في العرف وإن قال 
له علي درهم فهو ا أو قال درهملان الصغير قد مكون لصغره في ذانه أولقلة قدره عنده ونحقيره وقد 
كون لحبته كما قال الشاعر 


جات ارا ايل لك راس اك ل رسن 


وك اذ انما ولت رف 1 ا شه ار 
وان قالله علي عشرة دراهم عدداً ازمته عشمرة معدودة وازنة لان اطلاق الدرهم يقتضي 
الوازن وذ كر العدد لا يثاففها فؤجب ال نَع ينهانان كن في بلد أوزاني, انقاة ة أو دراهمم 
مغشوشة فهو على ما فصل فيه . 
:)زان قال له عندي رهن وتال المالك بل وديعة فالقول قولالمالك) لان العين نينت 
الأقراز له وان ادعى المقر دينا لا يعترف به المقر له فالقول قول المسكر ولاه أفر بعال لغيرهوادعى 
أن له به “علقاً فر يقبل كا لو ادعاه بكلام منفصل واذلك او أقر له بدار وفال استأجرما أو أفر له 











( المغني والشمرح الكيير ) استثناء المبهم 0 55 


عليه أ كث مه » ون فسره بأقل من ماله مع عامه مالم 0 وقال أصحا: فلل 
والكثير وهو مذهب الشافمي سواء عل مال فلان أو جبله أو ذكر قدره أو لم وذ كره أوقالاعقيب 
الشبادة بقدره أولا لانه تمل ا 1 ره لكونه من الالال أو لانه في 
الذمة» قال القاضي ولو قال لي عليك الف ديار فقال لكءلي أ كز من ذلك م للم اكد 
ا اا م ار ا لل ارت ار 
دذن فرجع في تفسيرهااليه وهذا بعيد فان افناة ١‏ كر أعا تعمل حقرقة في العدد 0 في القدر 
وتتصرف الى جنس ما أضيف أ كز اليه لايفيم في الاطلاق غير ذلك قال الله تعالى(كانوا أ كر 
«نهم ) وأخب عن الذي تال ( ألا كر بنك مالا - وقالوا ين أ كر أموالا وأولادا ) والافرار 
وْخْذْ فيه بالظاهر دون مطاق الادمال وهذا لو 0 ر بدراث لزمه أقل امم جبادا صحاحاً وازنة حالة 
ولو قال : له علي دراهم لم لم يقبل تفسيرها بالوديعة ولو رجع آلى مطلق الاحمّال اسقط الاقرار»واحمال 
ماذ كروه أبعد من هذه الاحمالات الت لم يقبلوا تفسيره بها فلا يدول على هذا 

( فصل ) ولو قال : له علي الف الا شياً قبل تفسيره بأ كثر من مسماثة لان الشيء يحتمل 
القليل والكثير لكن لا جوز استثثاء الكو فتعين حمله على مادون"'اانصف وكذلك ان فال الاقليلا 
لانه مبهم فأشبه قوله الاشيًا وان قال له علي معظم ااف أو جل الف أو قريب من الفازمه أ كال 


من نصف الااف واف على الزيادة أن ادعيت عايه ٠‏ 


ثوب وادعى ةا بلزم للقر ا 1 قوله 
الا ببيلة ومن ذلك ما أو قال هذه الدار له ولي سكناها بدنة 


(( مسئلة © ( وان قال له علي الف من من مبيع م أقيضه وقال المقر له بل هو دين في ذمئنك 
فعلى و<هين) ( ( أحدها ) القول قول امقر لانه اعترف له بالااف وادعى 0 فأشنه ادكه التي 
قبلها أو كا لو قال له علي الف ثم سكت ثم قال مؤجل 

مسئلة ‏ ( ولو قالله عندي ات وفسره بدين 1 وديعة قبل مله ) 

لانم فيه بين اهل الع اختلافا سواء فسره بكلام متصل أ منفصل لانه فسر لفظه عا يقتضيه 
فقبل كم لو قال له علي درام م وفسرها بدن عليه فعند ذلك تلبت فيه أحكام الوديعة حيث أو ادعى 
تلفها بعد ذلك او ردها قبل قوله وان فسره بدين عليه قبل 6 لانه بقر على نفسه عا هوأغلظ وان 
قال له عندي وديعة ة رددما اليه 0 نافت لزمه ضمامها ولم يقبل قوله » وهذا قال الشافعي لما فيه من 
منافضة الاقرار والرجوع عنما اقر به فان الالف المردود والتالف ايسا عنده اصلا ولا في وديعة 
كل كلام يناف الافرار ويحيله جب ان بكون مردودا » وقال القاغي بقبل قوله الا ان أحد قال 
في رواية ابن منصور اذا قال لك عندي وديعة دفعتها للك صدق لانه ادعي نلف الوديعة او ردها 











2-24 بان ماإذا قال علي كذا أو كذا كذا أو أوكذا وكذا (المغني والشبرح الكير) 


(افصل ( وان قال له علي كذا في تارث مشائل ( ما )أن بو كنذا بغير كر يرولاءطاف. 
( إلثائة.) إن بكر شر عطف ( الثالثة ) أن ماف تيقول كنا وكذاً 

فأما الاولى فاذا قال له كذا درهم لم يخل من أربعة أحوال ( أحدها ) أن يقول لدعليكذادرهم 
بالرقم فيازمه درهم وتقديره شيء هو درهم 0 الدرهم بدلا من كذا( انثاني) أ يقولدرهم ,الجر 
فيازمه جزء درهم رجع ف تفسيره أليه والتقدجر جزء درهم أو بعض درهم كن كذ كاه عَيْه 
(الثااثك) ان يقول درها بالنصب فيازمه درهم ويكون منصو ب على التفسير وهو العميز وقال بءض النحويين 
عر مقر ادل القعلع كأ نه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرث وهذا عدقول نحاة الكوفة ( الرابع ) أن 
بذ كره بالوقف فيقيل تفسيره جزء درهم أضاً لانه لا جوز أن يكون اسقطحركةارلاوةف وهذا 
مذهب الشافعي »وقال القاضي يازمه درم في الخالات كلها وهو قول بعض أصحاب الشافعي » ولنا ان 
كذا اسم «بهم فصح #فسيره مجزء درهمفي حال ار والوتف . 

( المسئلة الثانية ) اذا قال كذا كذابغير عطففالحك فيا كالحسكى في كذا بغير تنكرار سواء 
لا بتغير الحكم ولا يقتضي تكريره الزيادة كأنه قال ثيء ثيء ولانه اذا قاله بالمر احتمل أن يكون 
ات جزءاً الى جزء ثم أضاف اليزء الآ خر الى الدرثم فقال نصف تسع درهموهكذالوقال كذا 
اكاك لانه حتمل أن بريد ات 0 2 


فقبل كا أو 5 ذلك دم منفصل فانقال كانت عندي 57 نت أنها باقية 3 عرفت أنه 2003 
هلتك ت فاحكم فيها كالتي قباها 


ل(مسئلة» (وان قال له علي ااف وفسمره بوديعة لم شيل قوله واذادعى بعدهذا تلفهلم يقبلقوله) 


وهذا قال أبوحتيفة والشافعي وقبل.عن الشافى شيل توله انها وديعة واذا ادعى بعد هذا تلنها 
قل :نه وقال القاضى ها يدل عل هذا امنا لان الو ديعة عليه حفظها وردها فاذا قال له علي لاف 
وفسرها بذلك احتمل صدقه فقبل منه كا لو وصله بكلامه فقال له علي الف وديعة لان حروف 
الصفات نخاف بمضها بعضاً فيجوز ان تستعمل علي مم عندي كا قال تعالى اخباراً عن موسم عليه السلام 
أنة قال (وم علي ذنب) أي عندي : 

ولنا ان علي للانجاب وذلك يقنضي كونما في ذمته ولذلك لو قال ما على فلان علي كان ضامناً له 
والوديعة ليستفيذمته ولاهيءليه اعاهميعنده وما ذكروه محاز طريقه حذف المضاف واقامة المضاف 
اليه مقامه او أقامة حرفمقام حرف والاقراريؤٌخذفيه بظاهر اللفظ بدليل انه لو قال له علي درام 
رةه ناذه وان جار ال 1ن نن ر نو سد بلنئا الع كم لدتعالى (فان كآن: لهاخوةفلا م هالسدس) 
ومواضع كثيرة في القرانو او قال له علي درثموفا ل أردت نصف درث فاق ت المضاف اليه مقامه لم يقبل 
منهو اوقال لكهن ماليااف قال صدقت ثم قال اردت ازعليك منمالي الفا أت اللام مقام علي كقوله 
تعالى ( وان أسأتم فلها) لم قبل منه ولوقبل في الاقرار مطاق الا<مال اسقط ولقبل تفسير الدراهم 














( النىوالشرحادكير ) يان ما اذا قال عليكذا أو كذا كذا أوكذاوكذا ‏ ورم 
(المسئلة الثالثة ) اذاعطف فقال كذا وكذادرثم بالرفع لزمه درم واحد لانه ذكر شيئين ثم بدل 
منهها درها فصاركاً نه قال هما درثم ء وان قال درهياً بالنصب ففيه ملا”ة اوجه ( احدها ) يازمه درثم 
واحد وهو قول اني عبد الله بنحامد والقاضي لان كذا محتمل اقل من درثم فاذا عطف عليه مثله 
ثم فسسرهما بدرثمواحدجاز وكان كلاماً صحيحاً وهذ| يحي قولا لاشافمي( والوجدالثاني) يلزمهدرهان 
وهو اختيار أبي الحسن التميمي لانه ذ كر جاتين فاذا فر ذلك بدرثم عاد التفسير الى كل واحدة 
مهما كاقو له عششرون درهما يغود التفسير الى العثمرين وكذا ههناوهذا بحى قولا ثانياً اشافعي (والوجه 
اثالث)يازمه أ كث من درثم وامله ذهب الى أن الدرثم تفسير لاجه_لة التي تليه فيازمه بها درتم 
والاولى باقبة على ابهامها نرجع في تفسيرها اله وهذا يشبهمذهب التميمي»وقال مد بن الحدن اذا 
قال ذا رعنا لزنه عدر وى رما لان إل عد مس الوا كر إن قال كنا كذاءرها 
ازمه أحد عشر درحما لانه أقل عدد سكي يفسربالوا حدالمتصوب » و إنّقال كذاوكذا درها ازمةأحد 
وءثمرون لانهأقل عد دعطف بعضه على بءض يف ر بذلك »وان قال كذادرثم باط رازمدماثة درم لانه أقل 
عده يضاف الى الوا<دهو حي عن أبي يوس أنه قال كذا كذا أو كذا وكذا يازمهبهما أحدعشردرها 
وانا أنه يحتملما قانا ومحتمل ما قالوه فوجب المصير الى ما قلنا لانه اليقين وما زاد مشكوك فيه 
فلا يجب بالشك كا لو قال له علي دراه لم يازمه الا أقل المع ولا يازم كثرة الاستمال فان الافظاذا 
كان حقيقة في الامىين جاز التفسير بكل واحد منها » وعلى ما ذكره عمد يكون الافظ المفرد موجباً 


الناقصةوالزائفة والمؤجاة » وأما اذا قال لك علي الف ثم قال كانت وديعة قتلف لم يقبل قوله فانه 


متنافض وقد سبق نحو هذا 

(فصل) فان قال لك علي مائة درثم ثم أحضرها وقال هذه التي اقررت بها وه وديعة كانت 
لك عندي فقال المقر ا وديعة والتي اقررت با غيرها وهي دين عليك فالقول قول المقر له على 
منه أزل! رق ددر تول ال ضيقة وقالالقاضي القول قول المقر مع عينه ولاشافعي قولانكالوجبين 
دتعليلها ماتقدم»فانكان قال في اقراره لك علي مائة في ذمتي فقد وافق القاضي هرنا في أنه لا يقبل 
قؤل المقر لان الوديعة عين لا تكون في الذمة قال وقد قيل يقبل لآنه محتمل في ذمتي اداؤها ولانه 
وز ان تكون عنده وديعة تعدى فيها فكان ضاما عليه في ذمته ولاصحاب الشافمي في هذه وجهان 
نأماان وصل ذلك بكلامه فقال لك علي ماثة وديعة قبل لانه فسر كلامه ما يحتمله فصحكا لو 
قال له دراهم ناقصة وان قال الدعلي مائةوديعة د 1 مضاربة ديناً صح ولزمه ضماما لانه قديتعدى 
فيها فيكون ديناً وان قال اردت أنهشرط علي ضمامالمبلزمه ضماهالان الوديعة لا تصير بالشرطمضموئة 
دان قال علي 1 عندي مائة درهم عارية لزمته وكانت مضمونة عليه سواء حكنا بصحة العارية 


في الدراهم 1 بفسادها لان ما ضمن في العقد الصحيح ضمن ف الفاسد وان قال أودعني مائة فل 














ا الافرار بالرهن وقول المالك نه وديعة ( المغنى والشمرح الكيير ) 
لاا كذ من المكرر فانه جب بحس بالمفرد عشرون وبالركب احدى عثير ولا تعرف لفط مفرداً متناولا 
أعدد صحيح يلزم 0 

(فصل) ولو قال غصبتك أو غبتتك م يلزمه شيء لانه قد يغصبه نفسه ويغبنه في غير المال وان 
قال غصبتك شيثاً وفءيره بغصب نفسه ل يحل 207 سكل له شرن ف التتون الأول وفيا 
المفمول الثاني ويحجبأن يكون الثانيغيرالاول » وانفسره عال ل ماك لك واة فح كلت الك جك 
ل ينتفع به قبل لانه قد يقهره فيأخذه منه وآن فسره هالا 0 1 الاتفاع 
به لم يقبل لان أخذ ذلك ابس بغصب 

(فصل) وتقيل الشهادة على الاقرار بالجبول لان الاقرار به صحيح وماكان صحيحا في نفسه 
صحت الشهادة بهكالعلوم 


(مسئلة) قال ( ولو قال له عندي رهن فقال المالكودبعة كان القول قول المالك) 


اع لم قوا المالك لان العين ثبت له بالافرار وادعى المقر دينا لا يعترف له به والقول قول 
المكر ولانه أقر عال لغيه اله تملا فم يقبل كا لو ادماه بكلام منفصل و كذلك او أفر 
له بدار وقال ار اف وك نادي 1 نس ]نر له كر بلزم المقر له لم يقبل لانه 
5 كد <قا فلا ا الا بيئة وفوائنت ارك هذه الدا دل ولي سكناه سيد 


ناعة فل كدعا قبل قوله متصلا ولم يقبل منفصلا 0 إذا قال نقد ني مائة ف 


اقيضها أو اقرضي 
اقيضها وهذا قول الشافعي 

(فصل) وان قال له في هذا العبد الف اوله من هذا العبدااف طواب بالبيان فان قال نقد عني 
الفا في ثمنهكان قرضاً وان قال نقد فيثمنه الفا قلنا بين > عن العبد وكيف كانالثمراء فان قال بلتهاب 
درن وورات الا كان مقرا يصفف العد وان قال وزنت|نا الفين كان ققرا بثلئة والقول 
قوله مع : عينه سوا ء كانت القيمة قدر ما 05 2 و اقللانه قد يغبن وقديغينوانقال اشتريناه باحابين 
قبلله ف اشترىمئه 8 فان قال نصفاً أ غلثاً 0 اقل او اكز قبل قبل مثة 0 عينه وافق القيمة 1 خا لفها 
ان فاك له بأافمن أنه بيع شرف اليه ان قاف نان اراد إن عله الغا من ال در 
كن العبد لم يلزمه قبوله لان الموصى له بتعين حقهني منهدوان فسر ذلك نحناية جناها العبد فتعلقت برقبته 
قبل ذلك وله بيع العبد ودفع الالاف من ثمنه» وانقال اردت انه رهن عنده بالف فعلى وجبين (أحده) 
لايقيل لان حق المرمهن في الذمة ( والثاني ) يقبل لان الددن يتعلق بالرهن فصح تفسيره به كاطناية 
ومذهب الثافمي في هذا الفصلكا ذكرنا : 

(سئلة؟ (وان قال له فيهذا المال الف لزمه تسليمة اليه ) لانةه أقر له بالملك 














( المغنى والشمرحالكيير ) فرو عفي أحتلاف المقر وألقر له م 


(فصل) وان قال لك علي الف من من مبيع لم أقيضه فقال المدعى عليه بل لي عليك الف ولا 
ثىء لك عندي فقال أ الخطاب فيه و.حمهان ( احدها) القول قول المقر له لانه اعترف له بالااف 
1 رادعى عليه 8 قأشيه ما اذا قال هذا ردن ٠‏ فقال المالاك ودرعة أولله علي ااف ولي عنده مبييع ١‏ 
اقيضه ( والنا: ي ) القول قولٍ المقر قال أتخاضي هو قياس | اذهب وهو قول الشافني وابي بوددف 
لانة اقفر يق في مقا بلة ولخد ينفك احدهاعن أله ذرفاذالم ) لاله ماهم سم للمقر لدما عا هكم اوقال 
ارجل متنك هذا العيد 1 اف قال بل ملكتنية بغير شيء؛وفارق ما لو قال له عندي رهن فقالالمالك 
ل وديعة لان الدن .نفك عن الرهنءو لو قال السيد لعبده بعتك نفسك بالف فأنكر اعبد عتق 
ولا شي * للمقر لذن العتق بشفك عن الْن عولاة فرق ين أن يقول لم اه منفصلا 21 متصللا فلو قال 
عل اف *ن 5 مبييع ثم سك ثم ا ل م أقبضه فيقبل قوله كا لو كان متصلا لان اد أراره تعاق 
لبييع والاصلء ١م‏ القبض فقيل قوله قد 0 ما إن قال على انأف ع سكت 2 6 قال دن ع مبيع لم يقبل 
كد رهةا سقط دوت شلمة إكلام منفصل ف يقبلك م بل لوقال لدعلي لقثم سكت قال .جل 
رفصل ) راذا قال بسك جادبتي هذه قال بل زوجتنيها فلا محلو اما أن يكون اختلافها قبل تقد 
اللوْن 3 بعده وق لالاستيلاد و بعد دفان كان بعداءتراف البائع بة يض العُن ن فبو مقر يما لمدء ي الزوجية 


0 


لانه يدعي عليه شيئاً 5 والذوج يد ا 5 يدجي حلها له بلزوجية فنك كن لاتفاقهها عليه 


بالهية وقال بدالي من تقبيضه قبل ) 


سنك (وان قال له من مالي أو 1 أوفيميراني من أني الف 0 هذه وفسيره 
إذا قال له في مالي أو من مالي الف وفسره بدن أو وديعة أو وصية قبل وقال بعض أصحاب 
الشات. ل ل انار ول 608 


ةا ا فقبل م اوقال له في مالي ووز ان ضيف اليه مال بعضة لغيره وجوز أن 


ضيف مال غيرهاليه لاختصاص له به أن 0 علية يد 3 ولاية قال الله تعالى ( ولا وتوا السقهاء 
أموالي التي جمل الله لي قياما تمقو فيها وا كسوثم) وقال سبحانه في النساء (ولاخرجوهنءن 

ومن ) وقال لازواج رسول الل مَككيةٌ ( وقرن في يوتكن ) فلا يبطل اقراره مع 00-0 
قال ارقت هيةقبل منه لانه حتمل ؛وان اح من تقبيضها لم حبر عليه لاناطية فبها م قبل القض 


وكذلك حرج إذ ذا قال له نصف داري هذه 1 وله من داري نصفها » وقد نقل عن أحد ما يدل على 

رواءتين قال فيرواية ,نا فيمن قال نصف عبدي هذا لفلان لم بحز الا انيقول وهبته وان قال ضف 

مالي هذا لفلان 'لا أعرف هذا ؛ ونقل ابن منصور إذا قال فرسي هذه لفلان فاقراره جائز فظاهر 

هذا ميسة الاقرار فلن قال لاي كنا اناك نصفه قاقر إر» 1٠‏ ران لل لذي هذا الئل نسدد أ له 
( النغني والتمرح الكيير ) 50) ( المزء الخامس ) 




















كف فروع فياختلاف المقر والمقر له ( المغني والشمرح الككير ) 


ولا ترد الى البائع لاتفاقها عل أنه لا يستحق أخذها وا نكان قبل قبض العن و بعد الاستيلادفالبائم 


شر 7 صارت أم ولد وولدها <در واه لاا مهبر له و يدعي العن والشزي 55 ذلك كله فيحك حر ية 
الولد لاقرار من ينسب اليه ملك حر بته ولا ولاء عليه لاعترافه بانه حر الاصل ولا ترد الامة الى 
البائم لاقراره بإنها أم ولد لا يحجوز نقل الملك فيها ونحاف المشتري أنه ما اشتراها وسقط عنه عنباالا 
قدر المهر قانه حب لانفاقها عل وحوبه وان اختلفا ف سييه وهذا قول بعض أصحات الخال ي» وقال 
بعضوم بحا لفان ولا يجب مور ولا 0 وهو قول القاذي الا أنه لا عل عرٍ لى البائع : عينا لآاية الا برى 
العين في اتكار النكاح» و نفقة الرلد على ل لانه حر ونفقة الامة على زوحما لانه اما زوج واماسيد 
وكلاهما سنب أوحدوب الثفقة وقال القاضى نفة: نها د 0 با ذان كان فيه فضل أي موقوفة حا أزنا 
عنها ملك |اسيد وأثتنا ها 1 الاوك فان مانت وار آل فللبائع قدر 'عنها لانه أما أن رن 
سادق قرو يسسحق كل المدري تنبا 1 تركتها للمشتري والمشزي مقر لابائع بها فيأحخذ منها قدر ما 
بدعيه وان كان كا ذيا في 0 1 اكنها له فيأخذ منها قدر ما بدعيه وبقيته موقوفة وارل 
مانت بعد الوطء فقد مانت حرة 0 لولدها وورثتها ل ١‏ 0 يا وارث 8 
موقوف لان أحدا لايدعيه» وليس لاسيد ان يأخذ منه قدرالن لانه يدعي الْن على الواطيءو ليس 


ميرام اله لابه قدمات قباها» وا نكان اختلاتها قبل الاستيلاد فعندي : ما تقر في ,بد 0 لانفاقها 


نص هذه الدار فهو اقرار صحيح وان قال له في هذا امال ا » وان قال 0 مبراثي هن 0 
اف دال أردث هة قبل منهلانه ادا اضاف الميراث الى | يه شفتضاه ماخلفه فيقتضي و<وب المقربه 
فيهواذا ا الميراث إلى ا ماورثتدوا تقل إلي فلا حول الا عل اجر ا اكاك اليه 
جزءاً فالظاهر أنه جعل له جزءاً فيماله 

( مسئلة » (وان قال له في ميراث أبي الف فهو درن على الركة ) لان لفظه يقنضي ذلك 

(مئلة4 (وان قال نصفهذه الدار فهو مقر بنصفها ) لما ذ كر نا 

ل(مسئلة) ( وان قال له هذه الدار عارية ثيت ها 5 العارية) لاقراره بذك 

ل مسة 4 (وان أقر انه وهب أورهن اوش أدافر عهل أن امه #أنكر وقال ما قيضت 
ولا اقبضت وسأل احلافخصمه فبل تازمه المين؟ على وجبين) 

كر 22 ف كاف المفى روايتين ( احداها ) لاستحاف وهو قول أن حئيفة وحمد لان 
درا تكديك لاقراره فلا تسمم كا لو أقر المضارب أنه ربخ الفا ثم قال غلطت ولان الاقرار أقوى 
من البيئة» ولو شهدت البينة ثم قال احلفوه لي مع بينة ام يستحلف كذا ههنا (والثانية) تحاف وهو 
قول الشافعي وأبي يوسف لان العادةجاريةفي الاقرار بالقبشقبله فبحتمل صحةماقاله فينيغي أن تحاف 
خصمه لنفي الاحمال ويفارق الاقرار البينة من وجيين 














لمن والشرح الكير 1 فروع في اختلاف امقر والمقر له هربع 


لى حلم | له واستحقاقه إمسا كها ا وإعا اذتافا في السب #ولاره ال السك 0 على 0 بر ماعليه 
01 أقل الامرين من الءن أ أو المهر لاتفاقها على استتحةاقه لذلك» والامى في الباطن على ذلك فان 
السيد ان كان صادقا فالامة حلال لزوجها بالبيع وا نكانكاذيا فبي حلالله باازوجيةوالقدر الذي اتنقا 
عليه ان كان السيد صادقا فهو يستحقه ثمناوا نكا نكاذيا ذبو يستحقه مهراً وقال القاضني حاف الزوج 
انه اسراف لاه كر وسقطعنه الأنولاحتاج السيد الى العين لى نفي الزوجية لانه لاستحاف 
فبه وعند الشافعي يتا لفان معاً ويسقط الونءن الزوج لان عقدالبيع ما ثبت ولاجب المهر لان الله 
لابدعيةو وترداطا ربةالىسدهاوفي كيفيةرجوعراوح بان (أحدها) رجع اليه فيماكباظادر اوباط 00 
النا نع في الساعة عد فلس المشتري ,الثمن لان- الثمن هبنا قد تعذر فيحتاج اليد 01 بقول فسخت 
اببع وتعود اليه ملكا (والثاي)رجع اليه في الظاهردون الباطنلان المشتري امتنع من أداء الثمن مع 
اكانهمفمي هذا يبيءها الحا ؟ ونوفيمماذانكان وفق حقه خسن وان كاندونهأخذه وان زادفالزيادة 
لابدعيها أحدلان | دشتري يقر بها لابائم والبائع لا.بدعي 1 ر:_الثمن الاول فبل تقر في بدالمشري 
أو ترجع الى بيت امال #يحتمل وجوين » فان رجع البائع وقال صدق خصمي مابءته أباها بل زوحته لم 
إقبل في اسقاط حرية الولد ولافي استرحاعما انصارت آم ولد وقبل في اسقاط الثمن واستحقاقالمور 


و ذ زيا دة التون و واستحقاق ميرآم 1 وميراث ولدها وان رجع لذ ل ثدت ا رابة 00 


(أحدعا ما) أن العادة حارية ة بالاة رار بالقيض قبله وم مر العادة بالشبادة على القيض قبل لت امن 
شبادة زور (والثاني) انكاره مع الشهادة طعن في البيئة وتكذيب طا وفي الافرار بحلافه ولم يذ كر 
القا ذي ف ارد غير هذا الوحه » وكذلك ان أة 5 اقترّض .نه الفاً وقيضها 11 قال له علي اف م 
قال ماكنت قيضتها وأ 5 أقررت ل قيضها ل ولانه يكن أن 5 بكون قد أقر بذلك بناء على 
قول وكيله وظئه والشهادة لا تجوز الا على اليقين 
مسكئلة © ( وان باع شيثاً 6 ادر إن المببع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ) 
لانه يقر على غيره ولا ,نفسخ الببع لذلك وتلزمه غرامته امقر له لانه فوته عليه بالبيع 
وكذلك ان وهسه أو اعتقه 2 أقر به 
( مسئلة © ( وان قال لم يكن ملك ي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله ) لان الاصل ان الانسان انها 
د فعا له التصرف فيه الا ان 3 بيئة فيقئل ذاك فان كان قد أقر أنه ا 3 قال قيضت 
عن ما 0 2 حولم لسمع يائئة ا لأنها تشود حلاف ما أقر به 
(فصل) اذاقال له هذه الدارهيةاً أوسكى أوعارية كان اقراراً بها أبدل به كلامه ولميكن إثرر ا الدار 


لانه لانه رفع !خركلامه بعض مادخ ذل في أ وله فصح كا ار نحملة وأسكثرر ى إعشهاوذكر القاض ي في هذا وجها 


أنه لابصعلانه أسنتناء من غير لجنس و ليس هذا اسنتناء اعاهو بد لالاشهالوهو ان دل من أأثذيء 

















0 إثر ار الرجل » بحر به به العبد 1 شراؤه له ( المغى والشمرح ا 


( فصل 1 0 أقر رجل حر ب عبد ث اشتراء أوشهد رجلان نحرية عبد لغير هما فردت شهادمما 
ثم اشتراهأحدها من سيدءعتق في الهاللاعترافه بأن الذي اشتراه حر وبكون الببع صحيحاً بالنسة الى 
البائع لانه حكوم له برقه وفي<ق المشتري استنقاذ أواءتتخلاصاً فاذا صار في يديه حم بحر بته لاقراره 
الساءى لصي ع اوشد رجلان على رجل أنه طلق اعرأته ثلائا فرد الا شهادنهما فدفما الى 
الزوج عوضا أيجلعها با صح وكان في دقه حلا صعح. 0 0 أوفي<قها استخلاصاً لون ولاوهموقوفا لان 
عي لا.ندعيةفانالء باع بقول ماأء: تقنه وااشري لا نقه الاالبائع و 3 استخاصةه فانمات وخذاف 
مالا فر دم م عن قوله فالمال له لان أحدا لايدعية سواه لازنف الراجع أن كان البائع ذهاا 
صدق المشتري كنت اعتقتة فالولاء له ويلزمه رد الثمن الى المشتري لاقراره ببطلان ألبيع وان كان 
الراجع المشتري قبل في المال لان أحداً لابدعيه سواه ولايقبل قوله في نفى حر بة لامرادق اذيي.. 
وان رامعا فحتمل أن توقت حى ‏ يصطلحا عله لاله لاحذها ولاسرف عيئه وحتمل أن من اهو ذ 
يده بحلاف ناذه لانةمئكروان مرجع واحد 5 ففيهوحهان( أحدها) شر في بد من هو في بده 
فان يكن فييد أحدها فهو لبيت امال لان أحداً لابدعيه وحتمل أن يكون بيت المال على كل حال لذلك 


( فصل ) واو 1 لرحجل إعيد ا مجاه 3 وقال هذا الذي أكررت ابه قال بل هوغيره 


1 2 تسليمه إلى المةرله لانه لاإيدعيه واف اللقر أنه ليس لدعندمعيد 00 ات رجع 00 


بعض ما يشتمل عليه ذلك الثبيء كقو له تعالى ( يسألونك عن الشهر |1 0 قتالفيه) فانه أ بدلالقئال 

من الشهر المشتمل عليه » وقال تعالى اخباراً عن فى مومى عليه السلام أنه قال ( وما انسائيه الا 
الشطان أن أذ اكره) أي |نساي ذ كره وان قال له هذ الدار ثلذها أو ر بها ضح كن ا ادر 
الذي أبدله وهذا بدل البعض وليس ذلك استثئاء وءنه قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت هن 
استطاع اليه سبيلا) ولكئه في معنى الاستثناء في كونه ير ج من الكلام .بعض ما دخل فيه اولاه 


ى 
أكث من النصف وانه جوز ابدال الشيء من غيره اذا كان مشتعلا 


وبفارقه في أن وز أن رج 
عليه ألا ترى أن الله تثالي ابدل المستطيع «للحج من الناس وهو أقل من نصفهم وأ بدل القتال ٠‏ 
الشور الحرام رعرع 7 وم قال له هذه الدار سكت أو اعارية اثلث فييا حي ذلك ولةاان كته 
اياها وان لعود فيا 0 والله أعر 

( فصل ) اذا قال بتك جاريتي هذه قال بل زوحتنيها فلا ملو إما أن يكون اختلافها قبل نقده 
الْن 11 بعدة وقيل ا 01 بعداه فان كان بعك اعتراف الباع قش الون فهو مقر م لدعي 
الزوح. ا نه يدعي عليه شي اوالزوج نكا اا 6 وبدعى لها بالزوحية فيلت لطن لانفا قهاعاء» 
ولا ترد الىالبائع لاه تفاقهها أنه لا يستحدق أحذهاو إن كان قبل قيض الثمن وبعدالاستلادفا لبائع بقرأنها 
حارت أ ولدوولدها<روا ندلابر لهاو زدعي العْن و المشتري كر ذلك كله فيحك بر بةالولدلاقرارمن يذسب 











لان كيد ) 0 ا الوارثين 3 1 مم 
عندك ازمه ام على :: ام 

إمدئلة » قال (ولو ماتنفاف ولدين فاق رأحدهبأخ أو أخت ازمهأن يمطي الفضلى 
الذي في ببديه أر نأقر لهبه) 

وحملة ذلك أ نأحد الوارثين إذا أقر نوارث ثالث مشارك لها في الميراث لم يثبت النسب بالاجاع 
لان النسب لابتبعض فلاككن إثبانه فيحق المقردون انكر ولايكن إثياته فيحقهالان أحدهامتكر 
وم توحد شهادة تيت ما السب ولكئه يشارك المقر في الميراث فيفول أكؤأهل الم وقال الشافعي 
لابشاركه وحكييى ذلك عن ان سيربين وقال إراهم ليس شيء حق بقروا حجيعاً لانه 0 
يرث كالو لك رف للك . ونا أنه أقر يسيب ماللمحكم ببطلائة فإزمه المال كالو أقر ب 
انظ دن فأنكر الآخرء وفارق ماإذا أقر بنسب معروف الندب فاله حكوم 0 0 

له بعال بدعيه المقر له ووز أنيكون له فوجب الحكم لديهكا لو أقر بدين على أيه أوأقر له بودية 

كك سا الورثة إذا #بت هذا فان الواجب لدفضل مافييد المقر عنميراثه وبهذا قال اب نأي ليلى 
ومالك والاوري ي والحممنبنصاح وشربك وبحي بن آدمو ات ار دارفال أ وحن فة 


اذا كان ا نان فأقر أحدها باخ ازمه دفع 0 بده وان ار ل مه الع ا 


أخذمالا ستحقه حقة من ألزكة فصاركاا د اق بد نماك ا رك أجني ولاناميداث تعلق 


اليه 1 0 حرينه 0 ولاء عليه لاعترافه بانه حر لع ولا ترد الامة آل اليا؟ ع لاعترافه بانما نا ام 
ولد لا جوز نقل الملك فيها ونحاف المشري انه ما اشتراها وسقط عنه الدُن الا قدر المبر فانه يجب 
لاتفاقها على وجوبه وان اختلف في سببه» وهذا قول بعض أصحاب الشافمي» وقال بعضهم بتحالفان 
ولا حب مهر ولا يمن وهو قول القاضي الا انه لا حمل على الباء عيناً لانه لابرى العين في انكار 
التكاح» ونفقة الولد على ابه لآنه حر ونفقة الامة على زوحبا لانه اما زوج وأما سيد وكلاها سيب 
اوجوب النفقة وقال القاغي نفقتها في كسها فانكان فيه فضل فبي موقوفة لاا أزلنا عنها ملك السيد 
واثبتنا ها حك الاستيلاد فان مانت وركت مالا فللبائم قدر ثمنها لانه ما ان يكونصادقافهو ستحق 
على المشتري ى وتركتها المشتري والمشتري مقر للبائم ب» | فبأخذ منها قدر ما بدغيه وان كان كاذب 
ي ملك وتركتها كارا له فيأخذ مها قدر ما بدعيه وبقيته «وقوفة » وأن مانت بعد الوطء فقدماتت 
0 رع رين كن ها وارث فيرائها موقوف لان أحداً لا يدعيه وليس لاسيد 
أن يأخذمنهقدر الك نلا نه يدعي الء نعل الواطيءوميراثم | ليس له لاله قدمات قبلواوانكان اختلافها قبل 
الاستيلاد فقال شيخنا عندي ا ف 6 0 عل حايا .له واستحقافة انشا كا وها 


قر 


ع 


اذتلفا في السب ولا ترد الى السيد لاافاقها على >ر عها عليه وللبائع اقل الا ىبن من ادن ادال 
لإ'فاقها علي استحقاقه لذلك والاهر 4 الى ان على ذلك فان السيد انكان حادق قالاية خلال 








ا رار حم بع الورثة , حاكن يشارا 57 (المغني والشى ح الكين 1 


إبعض دي تعلق حجميعبا فاذا هلك بعضها 3 غصب تعاق اق بياقيها والذي في بدا ذكركاا: 'صوب 
فيقتسمان الياقي | لسوية م6 لوغصيه ل 
ونا أن التركة ينهم اثلانا فلا يبيد 
بحق تعلق بحصته وحصة أخيه فلا بازمه 
على مال الشركة بدن 0 3 لو شهد معة با لنسب 0 كدت 6 وو زمه | 15 من حصئكه / تقبل 


بق ما 
2 
3 


| في بده إلا ااثنث م لو نت أسبه باملة ات نه إفرا 
لخز م 


ما مخصه »كلا قرار بالو صيةوكاة 000 


شهادنه ا رما 0 1 اسقط عن نفسه بعض ما إستحقه عليه ولانه حق أو ”بثتابيلة 
لم يلزمه إلا قدر حصته فاذا ثثبت بالاقرار لم بازءهاً كز هن ذلك كالوصية» وفارق ما اذا غص ب بمض 
التركة وهما اثنان لان كل واحد منها يستحق النصف من كل جزء من الزكة » وههنا إستحق الثاث 
7ك حرس الرك ول صحاب الشافعي فيا إذا كان المقر صادقا فيا ببنه وبين الل تعالى هل 
بلزمة أن يدقع إلى القر له نصيبه + على و<هين ( أحذعما ) يازمه وهو الاصح » وهل ازمة أن 
يدقع اليه نصف ما فى يده أو ثاثه 9 على وحبين . 

( فصل ) وان أقر 3 الورثة بنسب من بشار كهم في الميراث 'دث أسبة سواء كان الورثة 
انا ار جماعة ذكرا أو أنى و وبهذا قال الشافعي وأ بو بوسف وحكاه عن أني حنيفةلان الوارث يقوم 
مقام - في ميرانه وديونهوالديون ا وبيناته ودعاويه والاعان 21 تيل مكلت تالت 


0 ا فهى حلال له اليحة وا والقدر الذي اتفقا عليه 0 السيد صادقا فهو 
يستعحقه هناو إن كان كاذيا ا وقال القا اضي حاف الزو ج أنه مااشتراها لانه مكر وسقط 
عنه الون ولا يحتاج السيد الى العين على نفي اازوجية لأ نهلا يستحاف فيه وعند الشائمى يتسا لفان مس 
وسقط العر: ن عن اازو جلان البوع ما ثبت ولا يجب المهر لان السيد لا بدعيه وترد الخار ب ةالىسيدها 
وف كيفية رجوعبها وحبان( أحدها) نرجع اليه فيملكماظاهرا وا طنا كا يرجع البائع في الساعةعند فلس 
المشتري بالن لان الهْن ههنا قد تعذر فيحتاج السيد أن ن يقول فسخت البيع وتعود اليه ملكا 
( والثاني ) برجع اليه في الظاهر دون الباطنلان المشتري امتنع من آداء ان مع امكانه فعلي هذا 
يديعها الا > ويوفيه تمنها فان كان وفق حقه أو دون ا فاازيادة لايدعيها أحدء لان 
المشري بقر بها للبائع والبائع لاابدعي أ كي من العن الاول فبل تقر في بد المغتري أو ترجع الى 
بيت المال8 يحتمل وجيين» وان رجع ال لبائع فقال صدق خصمي ما بعته اياها بل زوجته ل يةبل في اسقاط 
حربة الولد ولا في استرجاعبا ان 2 أم ولد وقبل في اسقاط العن واستحقاق مير امماوميراث ولدها 
وان رجع الزو ج ثينت اخرية ووحب عليه القن 


. 


( فصل ) ولو أقر رجل 2 ريأ عبد ثم اشتراه او شبد رجلان بحر يةعبد لغيرهما” ثم اشتراه 1 


من سيده “عق في الخال لاعترافه بإن الذي اشتراه حر ويكون ابيع صحيحاً بالنسة الى البائم لانه 








( اللغني والشرح الكير ) تبروط الاقراز الس / 5 


ون ردت 126 أن عد نان وقاص اختصم هو وعبد بن زمعة في ابن آم ريمة مقال ةرات 
أخى عتبة اذا قدمت مكة أن أنظر الى ابن أمة زمعة وأقيضه فانه ابنه » فقال عبد بن زمعةأخيوان 
ويدة أنى ولد على فراشه » فقال رسول الل مَيليةٌ «دو لك ياعبد بن زمعة ولاعاهر احاجر » فقغى به 
ا ل رات لتر 02 1 اله د ان إلا إقرار رعان ار 
ر<ل وامر تين » ؤقال مالك لا يثيت إلا باقرار ائنين لانه حمل الأسب على غيره فاعتبر فيه العدى 
كا لشهادة . ولنا أنه <ق يشت الافرار فإ | اعتير قيه العدد دكالدن ولانه قول لا تعتير فيه العدالة ع بر 
فيه العدد كائرار الموروث واعتباره بالشها دة ة لايصحلا نهدلا يعتبر فيه | للفظ ولا العدالةو بطل الافرار بالدن 
(فصل قي شروط الاقرار با لنب ( 
لاذلو اما أن يقر على نفسه خاصة » أو عليه وعلى غيره » فان أقر على نفسه مثل أن يقن بولد 
اغبر في نيوت نسبه أريمة شروط ( أحدها ) أن يكون المقر به محبول الذسبٌ فان كان معروف 


النسب لم يصح لانه يقطع نسبه الثابت من غيره » وقد لعن الني مَككيةِ من انتسب إلى غير أبيه أو 


'ولى غير مواليه ( الثاني ) أن لا ينازعه فيه مناز ع لانه اذا نازعه فيه غيره تعارذا فل 3 الحاقه 
بأحده أرل 1 الا خر ( آثاك ) أرف كك صندةة بإن يكن المثرابة تيل أن بولك للا” 
( الراببع ا أن أكون مر من لا 0 لهكا لصغير وا ينون ن أد يصدق المقر أنكان ذا قول ؤهو المكاف 


كوم له رقه. وفي <ق المشتري استئقاذا فاذا صار في يديه ّ حريته لاقراره السابق ويصير كأ 
اوش 0 على رحل أنه طلق زوجته ملاثاً فرد الام شهادبما فدفعا ال ىالزو ج عوضاً ليذلعها 
صح وكان في 2 86 | وفيحقبما استخلاصاً» وكون ولاؤه موقوفا لان ا لا بدعيه فان 
ابائع يقول ما أعتفته والمشتري يقول ما أعتقه الا البائع 0 استخلصته فان مات وخاف مالا فرجع 
أ<دها عن قوله فالال له لان احداً لا يدعبه سواه لان الراجع انكان البائع فقال صدق المشتري 
كت اعتقته فالولاء له وبلزمه رد:الأن الى المشري اقراره ببطلان البييع وا نكان الراجم المشتري 
قبل في المال لان أحداً لا يدعيه سواه ولا يقبل قوله في نفي الخرية لأثها حق لغيره وان رجعا معاً 
رق للك له لك ام لد كت عه ركشل أن د شري نف الكت 
وحلف لانه متكر وان لم يرجع واحد منهما ففيه وجهان (احدها) يقر في يد من هو في يده فان لم 
يكن في بيد أحدهما فهو لبيت المال لان أحداً لايدعيه و>تمل ان يكون لبيت المال على كل حال 

( فصل ) واو أقر ارجل بعبد او غير ثم حاء به وقال هذا الذي اقررت لك به قال بلخهو غيره 
لم يازمه تسليمه الى المقر له لانه لا يدعيه وحاف المقر أنه ليس له عنده عبد سواه فان رجع المقر 
أله فادعاه ازمة دفعة اليه لانه لا منازع لدفيه وان قال المقر له صدقت والذي اقرر تبه اخرليعندك 
لزمه تسم هذا وحلف على نفي اكد 











/5250 فكع قف الأقرار با السب ) اللغنى والشرح الكير ) 


ذان كان غير مكلف لم يعبر تصديقه فان كير وعقل فأنكر لم سمع انكازه لان نسبه ثابت وجرى 


ذلك مر ى منادعى ملك عبد صغير في يده وثيت بذلك ملكدفلما كبر حجحد ذلك و لوطل باحلافه 


على ذلك لم يستحاف لان الاب اوعاد لحد النسب لم سن ذآن اف انان ان ارك 


فبو كاعترافه بأنه ابنه » فاما نكن اقراراً عليه وعلى غير هكاقرار بأخ اعتبر فيه الشروط الاربعة 
1 الع اول الك مج الورئمة فانكان المقر زوحاً أو زوجة لا وارثمعهالم ينبت النسب 
باقرارها لان المقر لا يرث المالكله» وان اعترف به الامام معه ثرت النسب لانه قاتم مقام المسلمين 
في مشاركة الوارث وأخذ الباقي» وان كان الوارثبنتاً أو أحتاً أو أما أوذافرضير ثجميع المالبالفرض 
والرد ثبت النسب بقوله كالابن لانه برث المال كله وعند الث افعي لا ثبت بقوله النسب لانه لابرى 
الرد وجعل الباق لبيت امال وطم فا اذاوافقه الامام في الاقرار وجبان وهذاه ال واة 
ف برضعة د إزكات 0 بقولمالا نيا يأخذانالمالكله» واذا أقر بابن 
ابثه وابئه ميت اعتيرت فيه الشتروط الى تبر في الاقرار بالااخ و كذلك ان أقر بم وعوان 
جده تعلى ما ذكرناه 

(فصل) وانكان أحد الولدين غير وارث اكونة رقيقا أو عخالفا لدبن «وروثه أو قاثلا فلا 


عبرة نه ولبت 0 بقول ادر وحده 0 6 3 1 ا م بار شارك الثر 


(فصل» قال الك بخ رحمه الله (واذا قال غصيت هذا العيدمن زيدلا بلمن مرو او غصيته منزيد 
رشك درو ار نادف ل ربد ربخي فين لسراو 

اذا قال غصيت هذا العبد من زيد لابل من تمرو حم به لزيد ولزمه تسليمه اليه ويغرم لعمرو 
وبهذا قال أ 58 شيفة وهو ظاهر مذهب الشافى وقال فيال خر لا يضمن لعمرو شيثاً 

ولنا 1 أقر بالغصب الموجب لاغمان 3 د إلى أاغصوب منه ملم ردنا ار بعضّه فلزمه ضما نه 

كا او تاف بفعل الله تعالى قال أحمد في رواية ان»:هدور في رجل قال ارجل استودءتك هذا الثوب 

قال صدقت ثم قال استودعنيه رجل آخر فالأوب للاول ويغرم قيمته للا ذر ولا فرق بين أن يكون 
اقراره بكلام متصل اومنفصل . 

#إمسئلة): (وان قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهي كالمسئلة التي قبلها) 

لض درف كن! لتقدم والتأذيي والمتصل والمتفصل وقيل نارمة دفعه إلى تمرو وإؤرمه لزيد لاآنه 
١‏ كر 1 أولا ١‏ بقبل اقراره باليد لزيد قال شيخ وهذا وجه حسن 9 صحاب الشافعى 
وجهان كبذن» وو قال هذا الالف دفعه الي زيد وهي تن أ قال هو لعمرو ودفعه الي 0 
.فكذلك على مامغى من القول فيه 

(مسئلة» (وان قال غصبته من أحدها ددر لاحدها صحالاقرار) 














( لتخي و الشرح الكبيب الكبير ) ناد انارت 00 


في المبراث وان كان غير وارث لوجود أحد الموا نع فيهثبت نسبهو لم برثوسواءكانالمقر 0 1 
( فصل ) وإ ن كان أحد الوارثين غير مكلف كااص بي والنون فأقر لكا بأ ثالك ل يثنت 
النسب باقراره لانه لاوز الميراث كله فان باغ الصى ا وأفاق الجنون ذا فاقرأ نه ايضا 0-0 "ماق 

جيع الورنة عليه ؤان أ 1 لم ينبت النسب و ا مانا قبل ان يصيرا مكلفين ثبت نسب المقر به لانه 
وحد الاقرار من 2 اده فانامةر به صار جرع الورنة »ولو كان الوارثان بالغين عاقلين فأقر به 
احدعا وانكر إل خر ثم مات المت ل در به لان المقر به صار جمييع الورية 
03 اقر به ابتداء بعد موت اح وكا اؤاكارت فريك ف الميراث غير مكلف وفيه 
وجه آخر انه لا يثيت النسس لانه افكر ه إعض الورثة في يثبت نسبه كا لو لمعت مخلاف 
ما اذا 0 شريكده غير مكلف فانه لم يشكره وارث وهذا فها اذا كان المقر مخسوز جميع 
المبراث بعد الميت فا نكان للحيت 00 أ شاركدق اليياث م بنيت السب بقوك الاق 
منها و<ها وأحدا لانه ليس كل الورثه ويقوم وارث المت الثالي مقامه فاذا وافق المقر في اقراره 
ثبت النسب وان خالفه لم يثبت كالوروث وان خلف ولدبن فاقر أحدها بأخ وأنكره الآآخر”م 
مات ل لك در إلذي أتكره أبوه ثبت نسبه لاقرار جميع الورثة به ومحتمل ان لا 
ست الانكار ليت له 


0 رصح 2 فرح ص ثم طالب ل 0 فان عين 5 دفع الله ونحاف لل خ<ُ 0 


|دعاه ولا يغرم له شيا لانه يقر له بشيء »وان قال لا أعرف عيئه فضدقاه نزع من بده وكانا 
خصمين فيه وان كذباه فعلية العين انه لايس وبلزع من بده فانكان لاحدها بيئة حم لها وان 
لم تكن انعا اتن 0 صاحبه حلف وسامت اليه» وان بين الغاصب بعد ذلك 0 قبل 
منه كي أو ينه ابتداء وحتمل أنه اذا ادعى كل واحد أنه المغصوبمنه توجهت عليهاليين لكل واحد 
متها انه لم يغصبه ذفان حاف لاحدها لزمه دفعها إلى الا . در لان لك ترم حرى تميينه وان نكل 
عن العين ليا ججيعاً سامت الىاحدها بقرعةاوغيرها لزمه غرهها للا < لانه نكل عن عين توحبت 
عليه ففضي عليه كم أو ادعاها وحده : 
(فصل) وان كان في يده عبدان فقال احد هذبن لزيد طواب بالبيان فاذا عين أحدها فصدقدزيد 
اخذه وان قال هذا لي والعيد الآ . خر فعليه بين في الذي يتكره وان قأل زيد اما لي العبد الاآخر 
فالقول قول المقر مع : عيئه في العيد الذي ,« 5 ولا ادقع لك زيد العبد الذي بقر بة له ولكن يقر 
في بد المقر لانه لم يمح اقراره به في 1 الو<هين » وفي إل خر بزع من يده لاعترافه انه لا 
علكه ويكون في بت المال لانه لامالك له معروف اديه ميراث من لا م وارثة» فان الى التعبين فعينه 
المقر له وقال هذا عبدي طولب بالجواب وانانكر حاف وكان عنزلة تعيينه للا خر وان نكل عن العين 
(المغني والششرح الكيير) )050 ( الخيزء الخامس ) 

















ام اقرار الوارث عن حجبه (الغني والشر حالكيير ) 


(فصل) واذا أقر الوارث من تحجبهكأخ اقربان للميت واخمن اب اقر باخ من ابوين وابىابن 
افر بابن لاميت أبث نسب المقر به وورث وسقط المقر وهذا اختيار ابنحامد والقاضي وقول أبي 
العباس ابن سرج »وقال اك | حاب الشافعي يبت نسبالمقر به ولا يرث لانتوريثه يفضي الى اسقاط 
توريثه فسقط بيانه انه او ورث رج المقربه عن كو نه وار ]| فيبطل اقراره وسقط نسب المقر به 
1 فء دي توريثهالى اسقاط نسبهوتوريثه فأثبتنا الأنسب دونالميياث 

ونا انه ابن ثثابت النسب لم يوحد في حقه احد موانع الارث فيدخل في عموم قو اه تعالى( بوصيكم 
الله في اولاه؟ اذكر مثلحظ الانشين ) أو فيرث كا لو ثبت أسبه ببيئة ولان ثيوت السب سيب 
لاميرأث فلا جوز قطم 1 يورث حوب به مع وحوده وسلاءته من الموانع وما احثدوا 
بهدلا نصح لاننا انما نستبركون المقر وارئا على تقدير عدم المقر به وخرو<ه بالاقرار عن الارث 
لا عنم صحته بدليل أن الابن اذا أقر باخ فانه يرث مع كو نه خرج باقراره عن ان كون حميع 
ال رتل ره اذل عدقة إنقرا بورفساو:اثرارا من جيم الورئة) وان كن الور به 
طفلا او ممنونا لم يعبر قوله فقد اق ركل من يعتبر قوله عقلنا ومثله هبنا فانه انكان المقر به كرا 


ذلا بد من 'نصد يقه فقد 0 3 من يعتبر اقرارهوانكان صَفيراً غير 10 للم يلدت الليدت 


قضى عليه وان أقر له 0 
وس إن لتق اندر ال سور اراك اج لك قا 10 ( اكه 
فصدقه ابه ثم ادعاه مرو قصدقه حك به لزيد ووحب عايه غرامته لعمرو» وسنذ كر ذلك 
فها بعد ان شاء الله تعالى 
#مسئلة )1 (وان أقر بأّاف في وقتين ازمه الفواحد) 
ومهذا قال الشافعي وقال أبوحتيفة بازمه الفا نكا لوقال له علي ال وام ترف كن كرون 
في وقت واحد 3 أوقات 3 مجلس واحد ارا 


ونأ أنه وز 5 كون 0 اخير ع 0 الله اخير عن ارساله 6 وهودأوصاطآ! 05 
وشعبيا وأ براهم ومومى وعيسى عليهم السلام ول يكن المذكور في قصة غير ادر 3 الأخرق كذا 


هبنا لانه جوز ان كون المطلق هوالموصوف اطلقه في حال ووصفه في حال وان وصفه بصفة واحدة 
في المرئينكان تأ كيدا لماذكرنا 1 


( مسكلة ) (وانأقر بف من ثمن عبد ثم اقر,بأاف من ثمن فرس أو قرض ازمه الفان) 


وكذلك أن قالااف درهم سود وااف درم بيض لان الصفة احتلفت فها مته غابران 
(مسئلة» ( وان ادعى رحلان دارا في يد غيرها 5 ونها اأسوية 000 عر بنصمما 
فالمقر به بينها نصفان ٠‏ 














(المغني والشر حالكبير ( اثيات الارث والنسب الاقرارأ ثم 


بقول الآ خر كا لوكانا ابنين احدها صغير! فأقر البالغ بأخ لم يقبل وام يقولوا انه لا تعتبر موافقته 
كذا هبنا ولانه لوكان في يدي انان عبد حكوم له علكه فأقر به لغيره ثبت للمقر له وان كان 
المقر رج بالاقرار عن كونه مالكا كذا هبنا 

(فصل) فان خاف اننا فأقر بأخ لبت أسبه ثم ان اقر بثالك ثيت نسبه ايضا لانه اقرار من 
جميع الو ان قال الثالث الثاني ليس بأخ لنافقال القاضي سقط نسب الثاني لانالثالك وارث مشكر 
ال الاق فأشبه ما لوكان نسبه ثاباً قبل الثاني وفيه وحه اخرلا ,سقط نسبه ولاميراثهلان نسبه 
أت بقول الاول وثبتميراثهفلا سقط م اقر بهمنهو كل الورثةحينالاقراروثيت ميراثه 
فلا يسقط عد أيوته ولان أأثا: ي لو 0 النأاك لم شت أسيه واعاثيت نسيه باقراره فلا يجوز له 
اسقاط نسب من يثيتنسيه بقوله كالاول ولان ذلك يؤدي الى اسقاط الاصل. بالفرع الذي يثيت به 

(فصل) وان اقر الابن بأذون دفعة واحدة فصدق كل واحد منها صاحبه ثبت نسبها وان 
تكاذبا ففيها وحبان ( احدها ) لا رشت نسبعا ودو مذهب الشافمي لازكلواحد منها م يقر به 
كل الورة ( والثاني) يشت أسيها لان كل واحد منها و<د الاقرار به من ثابت النسب هو كل 
يعتير موافقة غيرهكا لوكانا صغيرين فان كان احدها يصدق صاحبه دون 


الورثة حين الاقراز فلم 
الاخر ثبت نسب المتفق عليه منهها وفي الاخر وجهان وان كانا تواءين ثبت نسبها ولم يلتفت الى 


0 1 ذلك اهما إذا ادعيا أنهما ملكاها بسيب بوجب الاشتراك مثل ان يقولا ورثناها وا بتعناها 
مما فأقر المدعى حليه بنصفها فذلك لها حميعاً لانهما اعترفا ان الدار لا مشاعة فاذا غصب غاصب نصفها 
كن 0 والاف 20 أن 0 يكونا ادعيا شيثاً يقتضي الاشتراك بل ادعى كل واحد ينها فأقر 
حدما عا ادعاه لم اد خر وكان على خصومته لانهما لم يعترفا بالاشتراك » فان اقر لأحدها 
بالكل وكان المقر له يعترف 5 <ر بالنصف سامه اليه وكذلك انكان قد تقدم اقراره باانصضف 
وجب تسليمه اليه لانالذي هي في يده قد اعترف له بها فصار عنزلنه فثبتت لمن يقر له وان لم يكن 
اعترف للا خر وادعى حميمها أوادعى أ كر من النصف فهو له» فان قيل فكيف علك حميتها ولم 
دع الا نصفها + قانا ليس من شرط صحة الاقرار تقدم الدعوى بل مت .اقر بشيء لانسان فصدقه 
المقر له ثبت وقد وجد انتصديق هرنا. في النصف الذي لم يسبق دعواه » ووز ان يكون اقتصر 
علي دعوى النصف لان له <دة به ولان النصف الا خر قد اعترف له به فادعى الادف الذي لم 
يعترف له به . فان لم يصدقه في انزاره بالنصف الذي ل يدعه ول يعترف به الاخر ففيه ثلاثة 
ار ا لا لت ا ل ا م ل الام عه 
ويؤجره ويحفظ أجرته لمالكه ( واثااك ) يدفم إلى مدعبه لعدم التنازع فبه ومذهب الشافمي في 
هذا الفصل على نحو ما ذكر نا 














ضف الآ ثرارا اأوارت ( المغنى والشر حال كير ) 


انكار النكر منغها سواء تجا حدا معاً او جحد احدها صاحبه لاثنا نمام كذيهما فانهما لا يفترقان 


ارات رارك ال تي رت 2 الا ليك انا فاك راد ا 0 
دفعة واحدة ثبت نسبما على الوجه الذي يثبت فيه نسب الكييرين اللمتجاحدين » وهل يبت على 
الوجه الاخر : يحتمل أن ,ثبت لانه أقر بهكل الورثئة حين الاقرار ولم نحجده أحد فأشبه ما لو 
انقرد و>تمل أن لا يثبت لان أحدها وارث ولم يقر بصاحبه فر مجتمع كل الورثة على الاق رار به ويدفع 
المقر الىكل واحد مهيا ثلث الميراث سواء قلنا بوت الأسب أو ام نقل لانه مقر به 

(فصل) اذا خلف اعسأة وأخا فأقرت المرأة بابن للميت وأ تكر الاخ لم ثبت نسبه ود فمت اليه 
عن الميراث وهو الفضاة التي في بد الزوجة عن ميراثها وان افز به الاخ وحده لم رشت أسبه 
ودفع اليه حجيع ما في يده وهو ثلاثة أراع المال» فان خلف اثبين فأفر أحدها بإمرأة لابيه وأنكر 
ادر لم تثبت الزوجية ويدفع اليها نصفف كن الميراث ولاصحاب الشافمي في هذه المسئلة كقوانا 
لان الزوجية زاات ,اموت واعا المقر به حقها من الميراث وطم وجه اخر لا شيء طاء وان كان للءيت 
ا نت 2 اس وار الكل اي لي 22 الك رت 2 5 
كل اأوست لعن عراس منامفيقر الاخم ن الاماخللميت فلا شي يء للمقر بدسواء افر بأخمن | بوين 


3 00 نأل 3 اه في بد غير 0 وان اثر م من م ب الها ثلث ما في بده 


25 1 6 ان قال في مرض موثه هذا الااف لقطة 0 به ازمالورثة | ئة الصدقة ثلثه ) 

٠‏ قال ا اذا لم يكن له مال غيره لانه جميع ماله والامى بالصدقة وصية بجميع المال 
فلا يازم منه إلا الثلث وحكي ي عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه لان ل بالصدةة به يدل عل 
العد يهفيه على وجه بلزهم الصدقة جميعه 000 افرارا مه لغير وارث فيحب امتثاله 

ل( فصل ) قال الشييخ رحمه الله (اذا مات رجل وخافمائة فادماها رجل فأقر أ بنه لهبهامادماها 
اخر فاقر له فهبي للاول ويغرمما لاثاي ) 

وجلة ذلك أنه اذا ادعى زيد على ميث شيا مع 6 3 نه فصدقه ابنه ثم ادعاه مرو فصدقهاو 
قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو حي بها لزيد وعليه غراتها لعمرو وهذا أحد ذولي الشافمي وقالفي 
الاخر لا يغرم لعمرو شيئاً وهو قول أني حنيفةلانه أقر لهها وجب عليهالاقرار به وإعامئعه الم 
من قبوله وذلك لاوجب الضمان 

ذانا أنه حال بين مرو ورين 1ك الذي ترلفية ترا ره لقره فلرمه عريهك لو شود رحلا نط در 
باعتاق عبده نم رجعا عن الشهادة أو كا لور به في بحر ثم أفر به 

١‏ مسئلة )© ( وان أقر بها لها معاً فبي بينها ) اتساويهما في الدعوىو الاقرار طيا 








(المغني والشمرعالكبير )2 شهادة الورثة العدول بنسب من بشاركهم في راث 9م 


لانه بقر انهم شركاء في الثلث لكل واحد منهما تسم وفي بده سدس وهو تسع واصف تسع فيفضل 
في بده نصف تسم وهو ثلث ما في بده 

(فصل) واذا شهد من الورثة رجلان عدلان بنسب مشارك لم في المبراث ثبت نسبه اذاام كونا 
0 ل انارت را كا ين درن نام ان لك ل اوت 
فسئلة فها زوج وأختان مر أبون م تقبل شهادتهما لان بوت نسبه يسقط العول فيتوفر علبهما 
اثاك وكذ لك لوشهدا بح هنأب في مسئلةمعهما آم وأ تمن ,بون وأذت من أب تقيل شاد ممالان 
بوت نسسه ,سقط أخته فيذهب العول هن المسئلة فانم يكونا وارثين أوم يكن للميت تركة قبلتشواد.هما 
وثثبث النسب لعدم التومة 

( فصل )وان أثر رجلان عدلان نسب مشارك لها فى الميراث وتم وارث غيرها م ينبت النسب 
الااأن يشبدا به ومهذا قال الشافعي وقال أبوئيفة يثبت لانهما بيئة. ولنا أنه اقرار من بعض الورثة 
ف يثبت بهالنسب كا لواحد وفارق الشهادة لانه تعتير فيها العدالة والذكورية والاقرار لافه 

د لت سس ونون ابت لبه وورة وريذا قال العاف وعتل أن 
شت ساد رن رانك لاخاكى ا ا الاو د لا نك وار ناتك فللآن 


ل( مسئلة ) ( وان أقر لأحدهما وحده فهي له ويحلف للآخر أنه لا يسم أنها له وان نكل 
قضي عليه بالنكول ) لان النكو ل كلافرار ولو أقر ازمه الفرم فتكذلك اذا نكلعن العين 


ل( مسئلة » ( وان ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له نم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فان 
كان في لس واحد فبي ببنبما وان كان ف حاسين فبي للاول ولا شيء لاثاني ) 

وحاة ذلك ان الميت إذا خلف وارما ونركة فأقر الؤارث لر<ل بدين على الميث يستغرقالميراث 
فقد أقر بتعاق دينه بجمييع الركةواستحقاقه لها فاذا أقر بعد ذلك لا خر وكانفيالجاس صح الافرار 
واشتركا في الترككة لان الركة حالة ال جاس كحالة واحدة بدليل صحة القبض ما فا يعتبر القيض فيه 
وامكان الفسخ فيه ولوق الزيادة في العقد فكذاك في الاقرار» وان كان في بحاس 0 يقب لاقراره 
لانه يقر بق على غيره فانهيقر ما يقتضي مشاركة الاول في التركة وينقص حقه منها ولا يقبل اقرار 
الانسان على غيره وقال الشافعي ,قبل اقراره ويشتركان فيها لان الوارث يقوم مقام أرردث واو أئر 
اللوروث ها لقيل فكذلك الوارث ولان منعه من الاقرار يفضي الى إسقاط <ق الغرماء لانه قد لا 
فق حضورثم في >اس واحد فيطل حقه بتعببئه ولان من قبل اقراره اولا قبل اقراره 0 اذالم 


تتغير حاله كالموروث , 














54 حك اقرار الاإن بأخ له وإنكار الفسب بعدالاقرار (المغني والشرح الكير ) 


عله ثبوت نسة فحياتة الافزار بةوهو مو جود بعدالموث فيثيت به كحالة اطاءوماذ كروه, بطل مااذا 
كان المقر به حيا موسراً أوالمقر فقيراً فائه يثيث نسه وعلك المقر التصرف في ماله وانشاقه من عل 
نفسه وان كان المقر به كبيرا عاقلا فتكذلك في قول القاضى وظاهر مذهب الشافعي لانه لاقول له 
الي وفيه وماد 3 لايشيت نسنه لان ني المكاف لارشت الابتصد إبقه ولم بوجد ويجاب 
عن هذا بإنه غرر مكلف فان ادعى نسب المكلف في حياته فل يصدقه <تى مات المقر ثم صدقه ثبت 
نديه لانه وحد الاة رار والتسد بق دن المشر به تاشيه ا لو لقف ات ونال ]و ا نا 
أقر رجل بزوحية ة أعىأة أوأقرتأن فلانا زوحها ضٍ يصدقه المقربة الا بعد موه ورئهة لانه وحدد 
ا 0 

( فصل ) واذا خاف رجل امرأة وابناً منغيرها فاقر الابن بأخ له لم يثبت تبه لانه يقر به 
كل الووئة هك وار تان فيد و حران ( حدما ) دواوثان لان كل واحد مها تراك لاوارث 1ك درق 
صاحبه ولامئاز ع لما(والثاني) لا,توارئان لانالنسب «نهما +يثيت لمان كان اسكل واحد .نهما وارث 
غير صاحبه لميرثه لانه مذازع في المبراثوام ثبت أسبه 

( فصل ) واذا ثبت النسب الاقراد م أنكر المقر لميقيل |:سكاره لانه نسب “يت بج ةشرعية 
7 يزك بإ نكاره 6 أو أت بيئة ل وسواء اكاناار به يك اسار لمقروحتمل 


ونا ئهاقرار و مدل 5 6 تصمرفة قية به على وحه بغر به 0 يشل كاقر ار 
الراهن جناية على الرهن أو لاني 1 الوروث فان أقر في صحته صحلان الدينلا يعاق عاله وان ان 


في مضه لم حاص المقر له غرماء الصحة لذلك» وان أقر في مرضه لغرم استغر فق كر اكثه واذنا 0 كر 
5 خر في محاس 2 ر فالفرق بيئها ان اقرارهالاول لم عنعه التصرف في ماله ولا أن يعاق 0 
0 ضٍ عنع ذلك تعايق الدبن بتركته بالاقرار لاف الوارث فانه لا لك أن 
بتعلق بالتركة دينا آخر بفعله فلا لك بقوله ولا يملك التصرف في التركة ما لم يلتم قضاء الدبن 
( مسئلة 4 ( وان خاف انين ومائتين فادعى رجل مائة ديناً على المبت فصدقه أحد الازين 
انكر الا در زم اكثر أصفبا) 
لاثة مقر على ا ا كو رقت 00 امكاح عل اب لض نر 
يقبل اقراره على ا" ويقبل على نفسه وني ذلك اختلاف ذكرناه في أواخر كتاب الافرار 
##مسئلة (الا أن يكو نعدلا فبحاف الفريم مع شهادته و يأخذمائة وتكون الماثةالماقية بين الابنين) 
وام لزم المقر نصف المائة لانه .يرث نصف التركة فيازمه نصف الدبن لانه بقدر ميراثهواو لزمه 
جميع الدبن لم تقبل شهادية عل | أحن لكو نه دقع عن نفسه رآ ولانه برث نصف التركة فازمه 
نصف الدن كا لو ثنبت ييينة أو بإقرار الت 

















(اللغني واله رح الكيير) اقرار المرأة ولد لها وحكمه ون 


لك لكالل جوع زه لانه يت باتفاقها فزال برجوعهما كالمال والاول 
ا الات لك بالاقرارة أشيه نسب الصغير والمجنون وفارق الال لان السب بحتاط لاثباته 

( ندل ) وان فرت الراة بولك وام :كن ذاتزوج ولان بقبلاقرارهاوان كا نتذاتزوج 
فبل يقبل اقراد ها على روابتين احداعالا قبل لان فيه حملا لنسبالولد على زوحبا ولم قر بهاواطاقا 
للعار به بولادة أعرانه منغيره( 0 0 ها شخصاقر بولد حتيل ان يكونمنه فقبلكالرحجل 
وقال | حمد في رواية ابن منصور في 0 : أدعت ولدا فان كان لا د اونب معروف فلا بد من 
ان يثيت انه ابنها فان لم يكن لها 7 ذن نحول بينها وبيئه وهذا لأنما مت كا تذات اهل فالظاهر 
انه لان علييم 00 ادعت فلذا لآ._ فو نه فالظاهر كذماوحتمل ان تقبلدعواها مطلقا لان 
النسب محتاط له فأشبهت الرجل 

رن كر أة من بلد الروم معها طفل فأقر به رجل للقه لوجود الامكان وعدم 
النازع لاله يحتل أن نيكون دذل أرضهم أود ذات م ي دار الاسلام ووطتها والنسب حتاط لاثياانه 
وهذا لو ولدت را رحدل وهوغائب عنما بعدعشرن سئة من غبيته لحقه واد 0 يعرف له قدوم اليها 
ولاعرف ل ذروج من بلدها 


(ففل) وان 0 بكسب ار كن اا بزوجيه ةمه 0 قال الشافعي وقال ا اذا 


7 (وان خاف اد بين وعبدن متساوي القيمة لا كلك غيرها فقال لاعن الائين أي 0 


ا 2 اس سناعق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس العبد الذي أقر يعتقه 
ونصف 5 خرء وأن قال أحدها 1 لدان هذا وقال ل ع 0 0 أحدها لا أدري من هو 
منهماأقررع بيشها فان وقعت على مناعترف الابن بعتقهعتق ثلثاه ان لم يا عتقدكاملا وانوقعتءلى 
الا خر كان حكه كا او عين العّق فيالعمدسواء) 

هذه سد مولة على أن التنق كان في امرض الموت الوف أو بالوصية لانه لو أعتقه فيصحته 
عق كله وام يقف على احازة الورثة» فاذا اعترفا أندعتق أحدعا في مرضة | م لمن اراك 
ادا ان ااي أحدها فيسّق مندثلثاه لان ذلك ثاث جمبيع ماله الا أن حيرا عتق-جيعه 
فيعئق (الثاني ) أن يعين كل مهما العّق في واحد غير الذي عينه أخوه فيعئق من كلواحد ثلثهلانكل 
واحد منهما حقه نصف العيدين فيقبل قوله في عق حقه من الذي عينه ودو *لثا الصف الذي لهوذلك 
اثلث ولانه مترف حرية ثاثيه فيقبل قوله في حقه منهها وهو الثاث ويبقى الرق في ثلثه فلهالنصف وهو 
السدس ونصف لبد الذي يشكر عتقه 

(الثاك) ان م أ يأعتق هذا ويقول له أبى عن أحدهما لا أدري من منههافتقوم 
القرعة مقام تعبين الذي لم يعين فان وقعت على الذي عبنه أخوه عنق ثلثاهكا لو عيناه بقولها وإن 














امار الأثرار بولد من أمة لا ثثلامة أولاد ( اللغنى والشمرحالكبير ) 


ل كن 1 رت الك سات المسلين وأ<والم عن اع امن 
وذلك أن نكن ولدنه مئه في نكاح صبحييح ولنا اأو لضم ليست مقتضى لفظه ولامضمونه فريكن 
مقر 1 ما كالو لم تكن عروفة ة بارية وماذ كر وهلا يصح فأن السب مول عل الصعحدة وقديادق بااوطء 
:3 في النكاح الفاسد والشنبة فلا بإزمه 8 اقراره مالم يتضمئه لفظدولم بوجبه 

(فصل) واذا كان له أمة طاثلاثة أولاد 0 ا ولاأقر بوطتها فقالأحد هؤلا: ولدي فاقراره 
صحيح ويطالب باابيان فان عين ال مم يسثل عن كيفية الاستيلاد فانقال كان بكاح 
فعلى الوالد الولاءلانه قدمسه رق ل راك الك خران رقيق قنوان قالاس لكر افي ملي فالمقر به 
حرالاضل لاولاء عليه والامة ام ولد ثم إن كان امقر به الاكرفا<واه ازاء ام ولد حكبما حكبا 
في القع كوت كك وا نكان الاوسط فالا كبر قن والاصبر له حي" امه » وان عين اضر 
فأخواه رقي ققن لانهاو لدمماقبل لمم ل رن لل رين رط شي اواك در اسل 
رك ملوكان ؛ وإن ماث قبل أن ين 0 ورثته بالبيان ويقوم بيانهم مقام بيانه فان يوا النسب 
ولم نوا الاسئيلاد #بتالنسبوحرية الولدول ,لبت للام ولالولدما حي الاستيلاد لانه يحتمل ل 
0 من نكاح 1 وطء شيهة 0 دان لم سنوا اللنسب وقالوا لا لعرف ذلك ولا الاسئيلاد فانائر به 
القافة فان ألقوا 0 واحدا مذ بم ألحقئاة ول شت حم الاستيلاد لغيره فان 1 0 نقافة أقرع بينهم فن 
وقعث له القريعة علق وورث 00 قال الشافه ي إلا 1 لا ورثيه م 


وقمت على الا لخرك و 0 5 منها عبدا 0 ادل 0 1 0 1100 عيله 
ونصف العبد الذي ,نكر عتقه وبصير ثاث كل وأحد من العبدين <حز أ( رابع ) أن بقولا أعنق 
ا ندري من منها فاه يقرع بين العبدين فن وقءعت له القرعة عق ثاثاه ان لم نيزا عق 
جميعة وكان الا . خر رقا فبقاً 

( فصل ) فان رجع الابن الذي جهل عين العئق فقال قد عرفته قبل القرعة فهو كا او عينها بتداء 
من غير جبل واذا كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم ,تغير > دان خالفها عتق من الذي عينه ثلثه 
بتعبيئه فان عين الذي عينه 0 عثق ثلثاه وان عين |الكر عثق منه 'ثلثه وهل بطل العق في الذي 
عتق بالقرعة على وجبين 

) باب الاقرارالحمل‎ (١ 
اذا قال له علي شيء 1 كذا قيل له نسير فان 0 <نس حق بفسر فان ماث أذ وارثه مثل‎ ( 


ذك ان حت 2 لف د وإ 51) 


وجلة ذلك أنه اذا قال لفلان علي شيء أو كذا صح اقراره ولزمه تفسيره بغير خلاف» ويفارق 














( المغني والشرح الكيير ) فروع في الأقرار المهم /خعم؟ 

رلالاه <ر اسقدت درن إلى إذرار أنه فورك كا لوعية ف اقراره” 

( فصل ) واذا كان له أمتان لكل واحدة منها ولد فقال أحد هذين ولدي من أمت نظرت فان 
كان لكل واحدة منها زوج »كن الحاق الولد به ل يصح اقراره وطق .الولدان بالزوح ين » وان 
كان لاحداهما زوج دون الاخرى انصرف الاقرار الى ولد الاخرى لانه الذي كن الحاقه به وان 
ل يكن لواحدة منهما زوج وللكن أقر السند بوطئها صارتا فراشاً ولق ولداهمابه اذا أمكن أن بولد 
بش ركه وان امن ف احداها دون الاكآرى انعرف الاترار ال 2 امك لاله ولدء حكان 
وان لم يكن أقر بوطء واحدة منهما صح اقراره وتثبت حرية المقر به لانه اقر بنسب صغير حبول” 
النسب مع الامكان لامنازع له فيه فلحقه نسبه» ثم يكاف البيان كا لو طلق احدى نسائه فاذا بيُنقبل 
يانه لانالمرجع في ذلك اليه ء ثم بطالب ببيان كيفية الولادة فان قال استولدمها فيملكي فالواد حر 
الاصل لا ولاء عليه وامه ام ولد وان قال في نكاح فعلى ااولد الولاء لانه مسه رق والامة قن لانها 
علقت عماوك وان قال بوطء شبهة فالولد حر الاصل والامة قن لاماعلقت به فيغيرملك » وانادعت 
00 انها التى استولدها فالقول قوله مع عينه لان الاصل عدم الاستيلاد فَأَسيْه مالو ادعت ذلك 
ن غير اقراره بشيء فاذا حلف رقت ورق ولدها واذا مات ورثْه ولده المقر به » وإنكانتأمه قد 


صارت ام اكه عنقت ايضاً و وإنم نصر أم ولد عنقت على ا ان كانهو الوارثو لدان لا 


الدعوى 1 تصح 0 لون الدعوى له والات, رار عليه فلزمة ما عليه مع اليهالة دون ماله 
ولآن المدعي اذا ١‏ صحح دعواه فلدداع لك محريرها والمقر لا داعي له الى التحرر ولا عكن رجوعه 


عن اقراره فيضيع حق انقر له فأًازمناه إياه مم المهالة فان امتنع من تفسيره حبس حتى يفسر وقال 
القاضي بعل نا كلا ,ؤم المقر له بالبيان فان بين شيتاً فصدقه المقر ثبت وان كذبه وامتنع من 
قبل له ان بينت وإلا جعلناك ناكلا وقضينا عليك وهذا قول الشافعي إلا أَنهم قالوا ان بينتوإلا أحلفنا 
القر له على مابدعيه وأوجيناه عليك فان فعل وإلا أحافنا المقر له واوجناء لالش روك الو 
أنه ممتنع من حق عليه كس بهم لو عن نه وا 6 من أدائه » ومع ذلك شت عينه المدعي وأدعاه فنكل 
اللقر فهو على ماذ كروه فانمات من عليه الحق أخذ وارثه مثل ذلك لاناحق لبت على موروتم فتعاق 
كته وقد صارت الىالورثة فلزمهم مالزم موروهم كا لكان الحق معيناء وان لم حاف الميت تر ثة 
فلا نيء على الورثة لانهم ليس عليهم وفاء دن الميت إذا لم نخلفتركة كا لايازمهم في حياته» وذ كر 
صاحب المرر رواية ان الوارث ان حدق موروثه في اقزاره اخذ به وإلا فلا والصحيح الاول قال 
وعندي ان أبى الوارث أن يفسر وقال لا عل لي بذاك حاف ولزمهمن التركة مايقع عليه الاسم فها اذا 
ى لفلان إشيء 2 ان دسق الدد دراك )0 لابعر كا لوارث 
0 مسئلة © ( وان فسره بحق شفعة اد نال قل وأن قل وان فسمره عال كقشمر جوزة ا و 
(امغني والشمرح الكيير) 0 ( الجزء الخامس ) 











0 اراد يورق بارا (النني والشمرح الكيير) 


عق منها بقدر ما .للك فان مات قبل أن يبين قام وارثه مقامه في البيان 'لانه يقوم مقامه في الاق 
النسب وغيره فاذا بين كان أ لوبين الموروث »وان ل عم الوارث كفية الاستيلاد ففي الامةو<بان: 
( احدهما ) يكون رقيقاً لان الرق الاصل فلا بزول الات ) 52 لان الظاهر اها ولدته 
ف تر و لدها وهي في ماك وهذامئصوص الشافمي فانم 5 كان وارثفل بعين عرض 
على القانةفان ألحقت به | حدها'ييت نسيةوكان 5 اوعينالوارثفان 1 : كنقافة او كانت فواعرف 
اقرع بينالولدين فيعئق احدهما بالقرعة لان للقرعة مدخلا في اثباتاأرية» وقياس المذهب ثبوت 
أسية وميراثه على ما ذكر نا في التى قبلوا » وقال الشافعي لا بثبت نسبولا ميراث»واختلفوا فيالميراث 
فقال المزني بوقف نصيب ان لاا تيقنا ابنا وارثاً وهم وجه آخر لايوقفشيءلانهلايرجى | كشافه 
وقال ابو حثيفة يعتق 0 واحد نصفه ويستسعى في بافيه ولا رثان » وقال ابن ان ايل مثل ذلك 
الا انه جيل المبراث بينبما نصفين و يدفعانه في سعاءتهما والكلام على قسمة اهرية والسعاية 0 
في العنق ان شاء الله ت#الى . 


«مسئلة» قال ل ( وكذلكان تر دين عل أيه لزمه من الددين بقدر ميراثه ( 


وحملة ذلك ان الا اذا اقر بدن على موروثه قبل اقراره بغير خلاف أعامهو يتعلق ذلك بتركة 


رم يقيل وان فسره بكاب 0 متىفسر المقر اقراره ها يتمول عادة قبل تفسيره 
ويثبت الا أن يكذ به المقر له وربدعي جنساً آذرأولا يدعيشيثاً فببطل اقراره» وانفسرهعالا يتمول 
عادة كفشر جوزة 1 وقثسر ناذا كّ 1 بقيل تفسيره لان ار راره اعتراف بق عليه *ابت فيذمتهوهذا 
ايت في الدية وكناك | فده 0 ليس مال في الدع كار واليئة» وَأ فسره بكاب. لا تجوز 
اقتناؤه قكذلك»وان فسرهبكابحوز اقتناؤءأو ادميتةغير مدبو غ ففيه وجبان (أحدها) يقبللاندشي» 
َب رده وتسليمه اليه فالا جاب يتناوله (والثاني)لا يقبللانالافرار إخبار سما خبضمانهوهذالاجب 
ذهانةءوان فسره بحبة كه امس وكوهالم يقل لانهذا لا ينمو لعادةعلى كك 
قذف قبل لانه حدق جب عليه وفيه وجه آلخر أنه لا يقبل لانه لا يؤول الى مال والاول أمح لان 
ما يثيت في الذمة يصح ان يقال هو عاي و يصح تفسيره محق شفعة لانه حدق واجب ويؤول الى المال 
وان فسره برد السلام أو تشميث العاطس ونحوه ١‏ يقيل لانه سقط بفواته ولا يت في الذمة وهذا 
الافرار يدل على ميوت اق في الذمة ويحتمل أن يقبل تفسيره اذا أراد حقاً على رد سلامه اذا 
سٍِ ولشميته اذا عطى نما روي في احير « المسل على الس 0 3 ا ويشمت 
عطسئه وجيب دعوثه » 


2 مسكلة 2 (وان قال غصبت منه يام فسره بنفسه آر ولدم ّ يقبل) لان |أغصب لا يلمت عليه 














الم فروع في إقرار الوارت بدن على أبيه معام 


لبت 3 لواقر به الميت قبل موته فان لم ياف تركة لم يلزم الوارث بشي » لانه لا يازمة أداء ديئه 
اذا كان حياً مفلساً فكذلك اذا كان ميتاً وان خاف تركة تعلق الددن بها فان احب الوارث تسليمها 
في الدرن " بازمه الا ذلك وان |<ي استخلاصها وايفاء الدبن م ن ماله فله ذلك ويازمه اقل الامرن 
00 : قدر الددن عنزلة المانى »وان كان الوارثواحداً 20 ماذ كر نا وان كانا ائنيناو اكز 
وثنثالدين باقرار ا تقار 0 جمينع الورثة فكذلكهواذا اختارااورثة أخذالتركة وقضاءالدبن 
ّ أمواه, فعلىكل واحد منهم من الدين بقدر ميراثه وإن أقر أحدتم لزمه من الدين بقدر ميراثنه 
والخيرة اليه في تسام نصيبه فيالدبن أواتخلاصه» وإذا قدره من الدبن فانكانا اثنين لزمه النصضف 
وإنكانوا ثلانة فعليه اثلث وبهذا قال النخفغي والمحسن والح» وإسحاق وأوعبيد وأبو ثوروالشافمي 
في أ<دقوليهه وقال أصما ب الرأي زمه جميع الدن 1 جمينع ميراثه وهذا 0 قولي الشافعي رجع اليه 
إمد قولهكقوننا لآ ن الدن يتعاق بتركته فلا ستحق الوارث منها إلا مافضل من الدين لقو لالله تعالى 


من لد رديه زعي 11 دن) ولا دون ا حده التكى احد. 4 استحناق ان ناضا تعلق 
اادن بها .تي من التركة كا لو خصبه أجني عونا أنه لا يستدق ١‏ كز من نصف انزراث فلا بازءه أ كيق 
ن أضاف 00 لو 1 و اذوه 00 3 يار 3 تعلق خصته وخصة ا فلا بحب عليه ا مالخخصة 


كالاة أراد: الوصية وإثرا مركن على مال الثرى 4 ة ولانه حدق لوت نه ل 0 المت 1 ا 


71 ا أني حيستك وسجنتك قبل ذ كر 0 فسره كا ليس هال مما ينتفع به 577 
الغصب يشتمل عليه كاللكاب وجلد الليتة لانه قد يقبره عليه وان فسره ا لا نفع فيه 0 مالا بباح 
الاتفاع به لم بقبلٍ لان أخذ ذلك. لدس يغصي وهذا الذي ذ كرناه في هذا الياب ١‏ كيه مده 
الشافي 0 عن أبي حنيفة أنه لا يقبل تفسير اقراره بغير المكيل والموزون لان غيرخما لا 
لثمت في الذمة بنفسه . 

وانا أنه تماوك ييخل نحت العقد كاز أن يفسر به الشيء في الاقرار لمكيل والموزون ولانه 
ثبت في الذمة في املة فصح التفسير به كالمكيل ولا عبرة بسبب ثبونه في الاخبار به والاخبار عئه 

(فصل) وتقبل الشهادة على الاقرار بالجهول لان الافرار به صحيبح وماكان صحبحاً في نفسه 
صدت الشهادة به كالمعلوم 

ا#مسئة؛ (و قال له علي مال عظم أو خطير أو كثير أو د جايل كك الفل) 
"ا لقال اله ذل مال ول رصفه وه اذا 0 لك ب مو د 1 
عثمرة لانه يقطع به ال 0 وكون صداقا عنده وعنه لا يقبل أقل ل من مائتي درثم ويه قال صاحباه 
لاه الذي : نجب فيه الزكاة وقال بعض أسحاب مالك كةوهم في المال ومنهم .من قال يزيد على ذلك 
أقل زيادة ومنهم من قال قدر الدبة وقال الايث بن سعد اثنان وسبعون لان الله سرحانه وتمالىي قال 





م الاقرار ببعض المدعى لاحد المدعبين ( المغني والشمرح الكير ) 


الوارئين لم يلزمه إلا نصفه فلم بلزمهراقراره أ 2 من نصفهكالوصية لاد شهادة بالدن مع غيره تقبل 
ولو لزمه أأكدٌ من حصته تقبل شهادية لاه رما إلى نفسه نقعاً 

( فصل) اذا ادعى رجلان داراً نهنا ملكاها بننبب بوحب الاشتراك مثل أن يقولا. ورثثاها 
أوا بتمئاها مما فاقر المدعى عليه بنصفبا لأ حدهافذلك لما جيماً لانهما اعترفا أن الداره| مشاعةفاذا غصب 
غاصب نصفها كان منهها والباقي ينعا وإن 1 16 ادعياشيثاً يقنضي الاشتراك بلادعىكل واحدمثها نصفها 
فأقر لاحدها عا |دماه لم يشاركه الآ خروكان عل <صومتهلا-هما لريسترفا بالا تراكفانأقر لاحدهمارالكل 
وكان المت 7 ف للا خربا لنصف سامهاليهوكذلك إن كان قدتقدم إقراره بذلك وجب تسليم النصف اليه 
لان الذي هي في في بده قداءترفله م! فصار عمز لنهفيئيت 1 ن يقرله»وإن لم يكن 0 <ر فادعى 
حميعبا أوادعى ا أ كؤمناا: نصف فهو لهءفانقيل فكيف علك جيع,اد لم يدع إلا نصفهاقانا لسمن شرطحة 
الاقرارتقدمالدعوى بلمق| ق رالا نسان بشيء فصدقه رك ست وقد وجداا تصدديق هنا في النصف الذي لم 
يسيق دعواه ووز أنيكون اقتصر ء 1 ف لأن له حجة به أولا نااتصف الآ خرةداعتزف 
له ببه فادعى النصف الذي لم يعترف يه» فان لم بصدقه في إقراره با انصف الذي لم يدعه ولم يعرف ه 
للا خر ففيه ملانة أوجه (أحدعا) يطل الاذر اربه لانه اقريهان لا يدعيه (الثاني (' عه الحا ده 
حتى بثت لمدعيه وو جره ويحفظ أجرنه مالك (واثالك) يدفع إلى مدعيه لعدم المنازع فيه ومذهب 
الثشافعي فيهذا الفصل كله كنحو ماذ كرنا 


) لقد 1 الله في اده ( وكانتغزواته وسراياه اثنتين وسبعين قالوا ولان الحية لا أسعى 
مالا عظها ولا كثيرا 

وانا أن العظم وال كتين لاحد له ف ي الشرع ولا الاغة ولا العرف ويحتاف الناس فيه هنم من 
السنب تعظم ال لقليل ومنهم من ساعظ لم الكثير ومنهم مدن 2 2 عقر الكش بر فلم إبليث فى ي ذلك حد بير جع في اتفسيره 
اليه ولانة مامن مال الا وهو 00 النشال مأ دونه وه تمل أنه ارك عظما ل ساو 1 
واما ما ذكروه فلس فيه تحديد الك وكون ما ذكروه كي لاد كنع الكؤة فها دونه وقد قال 
الله تعالى( واذكروا الله كثيرا )فل ينصرف الى ذلكوقال تعالى 2 من فئة قليلة غلبت رم فرحل 
على ذلك والحكم فيا اذا قال عظم جدا او عظمكا لولم يقله لما قررناء 

(فصل) وان اقر بعال قبل تفسيره بالقليل والكثي ركالمسئلة قبل هذا وبهذا قال الشافمي وقل 
ابو حثيفة لا بقبل تمسيره بغير المال الزكوي لقول الله سيحانه ( خذ من أمواهم صدقة تطبرم 
وتزكيهم بها ) وقوله ( وف امواطم حق معلوم لاسائل والغحروم ) وحى بعض اصحاب مالك عنه ثلاثة 
اوجه الاول كقولنا والثاني لا ,قبل الا في اول نصاب من نصب الزكاة من نوع اموالهم والثالك 


مابقطم «هالسارق ويصح مر! لتول اله عال ( إن متا بأنوالك ) 














(المغنى والشرحالكبير) لزوم إلعين علىمن القول قوله الخصمه * 


9 مسئلة » قال( وكل من قات الول قولهفلخصمه عليه اأبين) 


بمى في هذاالباب وفها أشمه مثل أن يقول عندي الف “قال وديعة أوقالعليم قالوديعةأوقال 
له عندي رهن فقال المالاكوديعة» ومثل الثمر يكوالمضارب كار لادعوى »وإذا اختافافيقيمة الرهن 


أوقدره أوقدر الدين الذي الرهن ه وأشباه هذا فكلمن قلناااقول قوله فعايه لخصمه الهين لقول الي 


يود أععلى الناس بدعاوي لادعى قوم دماء قوم وأمواطم» ولكن الهين علىالمدعى عليه » رواه 
مس ولآن الهين بشرع في <ق منظبر صدقه وقوي حانيه تقوية لقوله واستظارأوالذي جم لالقول 
قوله كذلك فيجب أن تشمرع العين في حقه 

( فصل ) إذا أقر أنه وهب مام ان ام راتكن امل قيض البيع نالجر االساسر م 
أنكر ذلك وسال احلاف خصمه ففيه روابتان( إحداها) لاستحاف ودو قول 0 حئيفة ومد لان 
دعواه تكذيب لاقراره فلا تسمع كلو أفر المضارب أنه ربع الفاتم قال غلظت ولان الاقرارأقوى 
من البئة» ولوشهدت البيئة فقال احلفوه لي مع بياتهلمستحاف كذا هرنا( والثانية) ستحافودو قول 
الثغافعي وأني نوسف لان العادة جارءة ل لك ل ات 
خصمه اننى الاحمال » ويفارق الاقرا البينة لوجبين ( احدها )| نالعادة جارية بالاقر اربالقء دض دصر 


ونا ان غير ما ذكروه يقم عليه أسم المال حقيقة و- درفاً ويتمول عادة فيقيل تفسيره "بد كاني 
وافقوا عليه واما آبة الزكاة فقد دخلماالتخصيص وقولهتعالى (في أمواهم <قالميرد + | الزكاقلاما نزات 
بمكة قبل فرض الزكاة فلا حيجة لهم فيها ثم يرد قوله تعالى( ان ثيتغوا بأموالكى)والؤويج ك6 
نوع كان من المال وعا دون النصاب 

#مسئلة* ( وان قال له علي دراثم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة فصاعدا ) 
اما اذا قال له علي دراهماز مه ثلاثة لامها اقل ا ع كان دار كثيرة او وافرة أو عظيمة 
لزمته ثلاثة ايضا وبهذا قال الشافعي ا ل لام الل ا م ما لفل 
الكزة وقال ابو ,بوسف لا يقبلافل دن ماثتينلان با تحصل الغى وجب الركاة 

ونا أن الكؤة والعظية لا حد ا ثرما ولا ائة ولا عرفا وتحتاف بالاوصاف وأحوال الناس 
فاثلاثة اكز ما دوم! وأقل مما فوقها ومن الناس من يستعظم اليسير ومنهم من لا يستعظ الكثين 
ويحتمل أن المقر أراد كثيرة بالنسبة اللىما دونها أو كيرة في نفسه فلا تحب الزيادة بالادمال 

#إسسئلة»؛ (وان قال له عبي كذا درماو كذا وكذا درثم أو كذا كذا درث الرفعازمه درثم) 

لان تقديره شيء هو درهم وان قال با خفض لزمه بعض درهم لان كذا محتمل أن يكون حزعءا 














ا حي الاقرار بدن في عرض الموت (الفى والشمرح الكير) 
العادة بالشهادة على القبض قبله لامها تكون شهادة زور( والثاني)ان اتكاره مع الشهادة طعن فياليينة 
وتكذيبللا وفي الاقرار لافه ولم 0 القاغي في الجرد غير هذا الوجه» وكذلك لو اقر انه 
اقتزض منه الفاً وةبضها اوقال لدعلي الف ثم الما كنت قضتم! وإها اقررت لاأفضها فال حك كذلك 
ولانه يكن انبكون قداقر بقبض ذلك بناء علىقول وكله وظنه والشهادة لاوز إلا على البقين عفأما 
اذاقر أنه وهبه طعاما ثم قال ما اقبضتكه وقال المتهب بل اقبضتئيه فالقول قول الواهب لان الاصل 
عدم القيض وان كانت فيد المتوب فقآل افيضتنيا فقال بل اخذما منى بغير اذني فالقول 3و لالواهب 
ايضا لان الاصل عدم الاذن وان كانت حين اطبة في بد المتوب لم يعتبر اذن الواهب واعا يعتبر مضي 
ددة تاق القبض فيا وعل من قانا الفول قو ل منهما العين لان كران 


( مسئلة ) قال( والاقرار نديئفيمرض موته كالاقرار فيالصحة اذاكان لنيروارث) 


هذا ظاهر المذهب وهوقول اكير اهل العم قال ابن المنذر اجمع كل من حفط عنه من اهل العم 
على ان اقرار المريض فيمرضه اغير الوارث حائز وحى اصحابئا رواية اذرى انه لايقبللا نهاترار 
فيمرض الموت أشبه الاقرار اوارث »وقال ابو الطاب فيه رواية اذرى انه لايقبل اقراره بزيادة 


على الفاث م ا للا جد ا 8 


مضافاً الى درهم ويرجع في ”سيره اليه اذا فسره بذلك لاذه حتيل 

9 مسثلة 6 (وان قال كذا درها باانصب لزمهدرهم) ويكون منصوبا على العيين 

#إمشئلة»؛ ( وان قال كذا وكذا درها باانصبفقال ابنحامد والقاضي بازمه درهم)لان الدرهم 
الواحد>وز كر ما لشيئين كل وأحد ب عض درهم ( وقال أبوالحسن العيم عي بلزمهدرهمان ( ١‏ له 
ذكر حملتين فسمرهما بدرهم فيءو دالتفسير الىكل واحدة منهما ( كقولهعشرون دزهما ) 

اذا قال كذا ففيه ثلاث مسائل (احدها) أن ةو لكذا بغير تك ربرولا عط( النانية) أن يكرر بغي ر عطف 

( الاك إن شه سنو لكا كد ا الاولى فاذاقاللهعلي كذادرهم لميخل من اأريقةا وال 

(احدها) انيقول لفعبي كذ ادرهم بالرفع فياز مهد درم وتقديره شي ٠هودرهم‏ ذءل الدرث بدلاءنكذا 

(الثاني) أن بشول درم بار فيازمه جزء درثم برجم فى لفسيره اليه والتقدير <زءدرثماو بعش 
درثم ويكون كذا كناية عنه 

(ااثالثك) أن يقول درجما بالنصب فيازمه درثم ويكون منصوبا على التفسير وهو العديز وقال بعض 
التحوبين هو منصوب على القطع كانه قطع ما ابتداً به وأقر بدرث وهذا على قول الكوفيين 

) الرابع ) أن يذاكرء بالوقف فيقبل تفسيره بحزءدرثم 0 لانه موز أن يكون ا حراكة 











( المغني والثرح الكيير ) فروع في أحكام الاترار بدين في مرض الموت 2 #)سم 

عطيته حلاف الللثك قاد ون. ولئثاانه إقرار غير ملم فيه فقيل كالاقرار ف الصدة حقةه ان حالةالمرض 
ارب الىالاحتياط انفسهواراء ذمته رم سق فكان اولى ١‏ لقبول» وفارق الافرار لاوارث لاتة 
ملم فيه على ماستان كر 5 

) فصل ) فان اقر لاجنبى بدين في مرضه وعليه دن ثيث بيئة او قرار في دحته وفِالمال سعة 
طيا فها سواء وان ضاق عن قضاثها فظاهر كلام ارقي انها سواء وهو اختيار العيمى وبه قال مالك 
الثشافعي وأ بوثور وذ كرا بوعبيد أنه قول! كو اهل المديئةلانهها حقان يجب قضاؤها من رأس امال ام 
#تص احدها برهن فاستويا كأ لوثيتا ببيذةء وقال أبوالطاب لانحاص غرماء الصحة وقال القاضي هو 
قياس المذهب لنص امد ف افلس اله إذا اقر وعليه دين بميلة 5 بالدن الذي باليئة وبهذا قال 
الح رانور و سات ر الراى لان انر بعد علق الى ركف نر حا إن الا شارك الثر له ين 
أبث ديئه سيلة م افلس الذي اقر له بعد الجر عليه» والدايل على تعلق اق عالههنعه من التبرع 


ومن الاقرار لوارث ولانه >جور عليه وطذا لاتنفذ هيانه وتيرعاته فم يشارك من أقراه قبل الجر 


دمن ثبت دينهببيئة كالذي أقر له المفاس» وإ نأقرلها حجيعافيالمرض تساويا ولم يقدم السابق منهها لانهما 


استويافي الخال فأشبها غر عى الصدة 


الجر لاوقفت وهذا مذهب الشافعي وقال القاضي يازمه درشم في الالات كلها وهو قول 
بعض أصتحاب الششافعي ٠‏ وانا ان كذا اسممبهم فصح تفسيره جزء درثم في حال الجر والوتف 

#المسئلة الثانية (اذا قال كذا كذا بغير عطففالط؟ فيهاكالمتك في كذا بغير تكريرسواء) " 

لا يتغير ولا يقتغي تكريره الزيادة كأ نه قالئيءشي» ولانه اذا قاله باللمر احتمل أن يكون قد 
أضاف جزءاً الى جزء ثم أضاف المرء الاخبر الى الدرهم فقال نصف سبع درثم وهكذا لو قال كنا 
كذاالانه يحتمل أن بريد ثلث هس أسع درثم ونحوه 

( المسئلة الثالثة) ( إذاعطف فقا لكذاىكذادرم بالرفع لزمهدر#واحد)لانهذ كر شيثين ثم أبدل 
منعا ءاسا كا نه قالهما درثم وان قالد رهما انصب ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) يلزمهدرهم واحد وهو 
قول ألي عبدالل بن حامد والقاضي لان كذا يحتمل أقل من درهم فاذا عطف عليه مثله نم فسرهها 
بدرثم واحد جاز وكان كلاما صحيحاً وهذا يحكى قولا لاشافعي( الثاني) بلزمهدرهمان وهو اختيار أني 
الحسن العيمي لانه ذكر جلتين فاذا فسر ذلك بدرهم عاد التفسير إلى كل واحد كقوله عثيروندرها 
بعود النفسير الى العثسر بن كذا ههنا وهذا حي قولا ثانياً اشافعي ( الثالث) يلزمهاً كثمن درهم وعله 
ذهب الى ان الدرثم تفسير لاجملة التي تليه فيلزمه با درثم والاولى باقية على ابهأموافيرجع في تفسيرها 
لبه وه ذا يشبه قول العغيميء وقال عمد بن امسن إذا قال كذا درها لزمه عشرون درها لانه أقل 














6 احكام لاقرار لاوارث ) المغنى والشرحالككيير ) 


) مسئلة 6 (قال وإناقر لوارث] ,لازم باقى الورثة قبوله إلا ببينة‎ ٠ 
وبهذا قال شريح ا هاشم وابن أذينة والنخمي وبحي الآنضاري وأبو حدفة ا" وروي‎ 


ذلك عن القا م وساام وقالعطاء والحسن واسحاق وأو 'ور يقيل لان *ن صح الاقر ارلهفي الصحة 


صح في امرض كالاجنبي ولاشافعي قولان كالمذهين» وقال مالك 5 إذا ١‏ م م وسطل إن أسهم كن له 


بنت وابنعم فاقر لا بثته لم يقبل د لانتمه قيللانه لم في نهيزوي ابنته ويوصلامالإلىابن 
مه وعلة مئع الاقرار النهمة ة فاختص المنم عوشعبا » وننا أنه أيصال ماله إلى وارثه بقوله في مرض 
بوه فم يصح بغر رضى بقبة ورثتهكبيته ولانه محجور عايه في حقه فل يصح إفراره له كالصي في حق 
جميع الناس وفارق الاجنبي فانهبتهله تصح وماذ كر دمالك لا يصح فانالتبمة لامكن اعتيارها بنفسها فوجب 
اعتبارها عظلئها وهو الارث وكذلك اعتبر فيالوصية والتبر ع وغيرها 

(فصل) واذافر لام أنه عبرمثاها 1 صح فيقوطم جريعاً لانعل فيه خالفاً إلاالشء بي قاللاوز 
إقراره ها لانه إقرار لوارث؛ ولنا أنه إفرار عا حقق سببه وعلم وجوده كِ لم 0 مئه قث به 
مالو كان عليه دين بنيئة ة فاق 2 بأنهم يوفه وكذلك ان اشترى من وارثه شيثاً فأفر له بثمن مثله لان 


القول قول المقرله فيأنه 2 م يقبض منه» وإن أفر لام أنه بدن سوى 0 لم .بقبل وإن 2 لها 


عدداً يفسر بالواحد الماصوب» وان السكذا كنا 6 دي 4 ]فل 2512 الى 
سر بالواحد المنصوب» وان قال كذا وكذا.درهما لزمه 0 وعثشرون درها لآنه أفل عدد عطاف 
0 بض يفسر بذلك وانقال كذا درم بامر لزمدمائة لانه أقلعدد يضاف إلى الواحد وي 
عن أني يوسف أندقال كذاكذا أوكذا وكذا يلزمه مهما أحد عثير درها 

ونا أنه حتمل ما قانا وحتمل ما قالوا فوجب المصير إلى ما قلنا لانه البقين وما زاد مشكوك فيه 
قلا حب بالك كا لو قال علي دراهم م يلزمه إلا أقل الع ولا يازم كثرة الاستمال فان الافظ اذا 
كان حقيقة في الامرن حاز التفسير بكل واحد مثهاء وعلى ما ذكره مد يكون الافظ المفرد يوجب 
أكث من المكزر فانه ب بالثرد عثيرون وبالرككف أحد عثير ولا نرف لفظاً «فردا متناولا العدد 
صحيبح يلزم به أ كثر مما يلزم #كرره 

#مسئلة 6 (وان قال له علي الف رجع فينفسيرم اليه فان فسسره باجئاس قبل منه) لانمحتمل ذلك 

( مدئة » ( وان قال له علي اف ودرثم أو الف ودينار أوالف وثوب أو فرس أو درم 
وات أو ديثار والف فقال ابن حامد. والقاضي الالف من جننما عطف عليه ) 

ردقال ابو مور وقال التعيمي وأبوالخطاب برجع في تفسنير الالف اليه لان الثنيء يمف 
على غير سجنسه قال الله تعالى ( بتريبصن ان أربعة أشبن وعثيرا ) ولان 0 فيرجع 




















. ( الي والشرح الكبير) حكم ماإذا أقر لوارث ثم صار غير وارث م 


م أ ْم رجع تزو<بها ومات 0 مضه لم يقبل إقراره طا وقال تمدن امسن قبل ذا صارت إلى 
حال لايتهم فبها فأشبهمالو أقرالمر يضم برأءوانا أنهإقرار لوارثفيمرضالموت أشبه مالو لرربئها »وفارق 
ماإذا صح من مرضه لانه لا.يكونمر ضالموت 
02 وإن 1 إزاليض فصار غير درك كر حل ابر انه ولاولد له م ولد له ابن لمع 
0 راره له لإذار لغيروارث 6 صار وارماً ضح 1 إثراره له أص علية 1 في رواية ابن منصور إذا 
أفر را بدن في الأرض 3 :زوحها حاز إؤراره لانه غير منوم وح له ؤول سفيان في رح-ل له 
ابئان فأقر لا حدها بدين في مر ضة مم كات ادك | 0 والاب حي 0 مات بعدذلك حاز إقراره 
فقا لي لاوز وبهذا قال ءمان ابن ل دالت ركان لخر فيالصورتين خا افة لما قانا 
وهو قول سفيان الثوري والشافمي لانه معقى يعدين فيه عدم الميراث فكان دان فيه 4الة الموت 


كاوك نا اننا ]نه فول لاي ف الديعة فصر كال وود رن غك 0 ولانه اذا 0 0 


في تفسيره الى قري و لم ماف عليه ؛وقال أ بو حليفة ان عطف عل 4 كا اد تررق كان 


'تشمير| له وان عطاف 0 1 10 ١‏ كن ني لان على للانجاب ف الذمة فاذا غعطف عايه 
مارثرت في ذمته بنفسه كان 00 له كقوله مائة وحمسون درها 
2 تكنني تفسبر إحدى اطخملتين عن الاخرى قال الله تعالى ( ولبثوا في كفم 
ل سنين وازدادوا تسعا) وقال تعالى ( عن العين وعن الثمال فعيد ) ولانه ذ كر فيها مع الفسير لم 
م الدليل على انه من غير جنسهفكان المبهم من جنس المفسسر كا لو قال مائة ومسون درها أوثلاماثة 
وثلانة عثمر رجلاء محققه أن المبهم حتاج الى التفسير وذكر التفسير في اجلةالمقارنة له يصلح أن يفسره 
وجب حمل الامر على ذلك » وأما قوله أربعة أشبر وعثيرا فانه امتنع أن تكون المثمر أشهرا لوجبين 
(أحدها ) أن العشمر بغير هاء عدد للمؤنث والاشهر مذكرة فلا جوز أن تعد بغير هاء (والثاني) أنما 
لوكانت افيا لقال اربعة درا بالر كيبلا باالعطاف ك6 قال( عليها أسعة عشر )وقوهم 1 الااف 
,م قانا قرن به مايدل على تفسيره فأشبه ما لوقال مائة ونمسون درها أو مائة ودرهم عند أي حثيفة 
فان قيل إذا قال مائة وحمسون درها فالدرهم ذكر للتفسير وطذا لايراد به العدد فصلح تفسيرا لميع 
ماقبله حلاف قوله ماثة ودره فانه ذكر الدرهم للاتابلا لتفسير بدليل أنه زاد به العدد قلنا هو 
صا للاحجاب والتفسير 0 والحاحة داعية الك اللعدر فوحدب 0 الأمر على ذلك صيانة لكلام 
اللقر عن الالباس والابهام وصرفا له الى البيان والافهام »وقول أب حنيفة إن علي للاسجاب قلنا فتى 
عطف ما جب مها علىما لا جب وكان أحدهما مبها والاخر مفسراً و أمكن تفسيره به وجب ان 
ال 0 ل اله امئان كر من سنس الف مل أن سات عاد الماك 
( اللغني والششرح الكبير) (45) ( المزه الخامس ) 








525 يك الاد راد لوارث وأجني _ 0 النى والشرح' الكبير ) 


وارث نيت الاقرار وصح 0 يك الحقب وام يوجدءسقط له فلاإسقط 
وإذا أقر لوارث وقع بإطلا لافتران التهمة به فلايصح بعد ذلك ولانه اقرار لوارث فم يصح كا او 
استمر المبراث وا نأقر لغبر وارث صح واستمر »ا لواستمر عدم الارث أماالوصية فالماعطية بعد.الموت 
فاعتبرت فنها حالة الموت يلاف مسثلانا 
( فصل ) .وان أقر اوارث وأ<ني بطل في حق الوارث وصح في حق الاجنبي ون إل ان 
لابصح فيبحق الا<نبي كا لو شبد بشمادة جر الى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل وكا لوشهد 
لابه وأحنبي» وقال 0 ان افر ليا بدن من الشركة فاعترف الاحنبي بالششركة ضع لاد 
هما وان جحدها صح له دون الوارث» ولنا أنه إفر لوارث وأحنبي فيصح للاجنبي دون الوارث كا 
لوأقر بافظلين أوكا لوجحد الاحنبى الشركة»ويفارق الاقرار الشهادة لقوةالافرار واذلك لا تعتبر فيه 


العدالة» واو 1 ر شيء له فيه افع كلاقرار بن أدب موسر قبل 0 أقر إشيء يضمن دعوى على غيره 


على 1 0 0 عر ذلك فلا 0 17 من جنس 5 خر وس 0 00 ا و 


قال له أربعة دراه وغثر 

#إمسئلة6: (وان قال لهعلي ااف وحمسون رار رن راف درت م ايع درامم) 

ويحتمل على قول التميمي ان برجع في تفسير الالف اليه وهو قول بعض أصحابالشافمي وكذلك 
ان قال الف وثلاثة دراهم أو مائة وااف درهم والصحر ييح الاول فان الدرهم المفسريتكون تفسيرا 
شيع ما قبله من ال الميهمة وجنس العدد ل ل ا اكه 1 ال لان هذا 
أني له تمع ونسمون نسحة ) وفي الحدرث أن ردول الله حل الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث 
وستين سئة وقال عنثرة : 

فيهان اثنتان وأر مون <لوبة * سوداً كخافيةااءرابالاسحم 

ولان الدرهم ذكر تفسيرا وطذا لاجبنه زيادة على العدد المذكور فكان ”فسيرا جنيع ما قبلدولاما 
تحتاج الى تفسير وهو صالح لتفس برها فوجب مله على ذلك وهذا المعنى موجود في 1 اف وثلاثة 
دراهم وسائر الصور اذ كورة»فءلى قول من لاجمل المجمل من حنس المفسر أو قال بعتك هذا عائة 
وحسين درها 5 مسة وعثير ندرها لاريصح وهو قول شاذ ضعيف لا يعولعايه وان قال له علي ااف 
درم الاؤسين فالمستئنى دراه لان العرب لالستثئني في الاثنات إلا من الجنس 

لإسئلة) (وهذا اختيار انحامد والقاضي وقال أبوالحسنالتميمي وأنوالخطاب يكون الالف مبعا 
يرجع في تفسيره اليه وهو قولمالك والشافعي) 

لان الاستثئاء عندهما يصح من غير الجنس ولان لفظه في الالف مبهم والدرهم لم يذكر 
عدا له فبتى علي ابهامه . 











( المغنىوالشر حادكير ) إراء ارش اواك اناه / 
بل فها عليه دون ماله 5 او قال لامرأته خلمتك على الف بان ت,اقراره والقول قوها في ننى العوض 
وإن قال لعيده اشترريت نفسك مني بأاف فكذلك. 1 
(فصل) وبصح إقرار المريِض بوارث في إحدى الروايتين والا خرى لا بصح لاأنه إقرارلؤارث 
تأشبه الاقرار له عال والاول أصح لانه عند الاقرار غي وارث فصح كا لولم يصر وارثاً ويكن بناء 
هذه المسسئلة على ما إذا أقر لغير وارث ثم حار وارثاً فن صحخ الاقرار ثم صححه هبنا ومن أبطله 
أبطله» وإن ملك ان مه نائر اف مره أنه كان أعتقه فيصحته وهو اك عصبته عق ول يرثه لان 
توريثه وجب إبطال الاقرار حر بته وإذا بطلت.ال1رية سقط الارت فصار نوريئه سبباً إلى إسقاط 
توريثه فأأسقطنا التوريث وحده؛ وحتمل أن برثلاه حين الاقرار غيروارثفصح إقرارءله كالسئله قبلها . 
( فصل ) ويصح الافرار من المررض باحيال الامة لابه علك ذلك فلك الاقرار به وكذلك كل 
ماما 3 ملك الأتراقة به فاذا ا بذلك ثم مات فان بين انه اس كم في ملي فولده < 0 


وتاأنه) برد.ءن الدب الاستئنا ٠‏ فالا ثات الا 0 ىّ 5 فين عل انالا خر 


مد كه 6ل 6 الشتى منه وقد ساموه وعلته تلازم المستى واالالستى منه في الجنسى فاثمت في 
أحدم| يبت في الاخر فعلى .قول ابي اسن التميعي وأ الخطاب: يسئل عن المستئق فاك فسسراء 
بذير الخنس بطل الاستثناء وعلىقولغيرها ينظر فيااستئنى انكانمثل | استئق منهأوا كثر يبطل في الاصح 

(فشل ) ران تال له لشكة ولسسون دعا ايع دراه م ولا أعر فيه خلافا وكذلك ان 
قال مائة وسون درهياء وخرج بعض أصحابنا وجهاً أنه لا ريكون نفسيراً الا لماايليه. وهو 
قول بعضأصحاب الشافمي 

( سئة ) ( وان قال له في هذا العبد شركة أو هو شريكي فيه أو هو شركة ينها رجع الى 
تفسير نصيب الشمرريك اليه ) 

وقال أبوبوسف يكون «قراً بنصفه لقول الله تعالى ( فهم شركاء في الثلث ) فاقتضى ذلك 
النسوبة بينى كذا هينا . 

وانا ان أي جزءكان لمنهفله فيه شركة فكان له تفسيرمعا شاء كا لنصف و ليس اطلاق لفظ الشركة 
على مادون النص ف ازا ولا عخالفا لاظاهر والا بة ثبتت التسويةفيها بدليل آخر »وكذلك الحكم اذا 
قال هذا العبد شركة يننا وان قال له فيه سوم ذ-كذلك وقال القاضي نحمل على السدس كالوصية 

ل[ مستلة» ( وان قال له علي كر من مال فالا نقيل له فسر فان فسرء اك با كثرمئه قدرا قبلوانقال 
اك ا نو لان الحلال أنفع من الحرامقبلةو لدمع عينه)سواء عل فر اد ا 0 
قدره أو يذكرءأما اذافسرهبا كثر مَنّه قدرا فانهيقبلتفسيره و,ازمه| ؟ثر منهوتفسرالزيادة عا بريدمن 
قايل او كثير ولوحبة حنطة » ولو قال ماعامتٍ لفلان | كثر من كذا وقامت البينة ب 0 3 +يازمه 














ين يان مايثيت به به الاقرار ( الغني والشيرح الكبيي) _ 


آم و العلق سا قالمن لكاح 0 وطء شم : لم تصير الامة أم ولد وعتق 0 


كان من نكاح فعليه الولاءلا ندمسه رق دان قال من وطء شبهة لم تصر انآ م ولد وان لم يتبين 
السبب فالامةماوكة لان الاصل ارق ول ييتسبب الحريةو'تتمل ان تصير أم ولد لان الظاهر استيلادها 
في ملكي من قبل اما مماوكته والولادة موجودة ولا ولاءعلى الولدلان الاصل عدمه فلا ينبت الا بدليل ٠‏ 
( فصل ) في الالفاظ التي ينبت بها الاقراد اذا قال : له علي الف ؛ أو قال : لهلي عليك الف » 
فقال نعم 01 أ دنة ان ارما 0 به أو 8 اك أو بدعواك »كان مة را فيجييع 
ذلك 0 هذه الالفاظ وضءث لاتصديق قال الله تعالى ( هل وجدم ماوعد رد سس" نا لمم 
وان كلك انا ام ل لال كات 1 حرف النفي 
قال الله تعالى (األست ربكم قالوا بلى) وانقال لك علي الف في علم, ي أوفها أعل كان مقراً نه لان مافي 
علمه لا محتمل الا الوجوب وان قال اقضن الالف الذيليعا انك قال لمم لا ل 


اكثر مما اعترف به لان مبلغ المال حقيقة لا تعرف في الاسكثر وقد يكون ظاه 1 طّ يملك ما 
يعرفه المقر فكان امرجم الى ما اعتقده المقر مع كينه إذا اذعى عليه 51 كر مئه وان فسره بأقل من 
ماله مع عامه عاله لم يقبل» وقالأدحا با يقبل تفسيره بالسكثير والقليل وهو مذهب الشافم سواععم 
مال فالان 0 0 قدره 0 + يذكر ٠:‏ أوثالة عقيب الشرادة بقدره أولا لانه 58 تمل انه" 0 
منه بقاء أومنفعة أو برك لكونه من الال أو لانه فيالذمةءقال القاضي واو قال لي عليك الفدينار 
فقال لك علي أأكثر من ذلك لم .ندا كر هنما لآن انعلة أأكثر ببح الاحماطا ماذككر نا وتحتملانه 
أراد أكثر منه فلوسا أوحية حنطة أو شعير أو دذن فبرجع في تفسيزها اليه وهذا بعيد فان لفظة 
أكثر انما تستعمل حقيقة في العدد أو فيالقدر وينصرف الى جنس ما أضيف اكثر اليه لا يغهم في 
الاطلاق غير ذلك قال الله تعالى (كانوا اكثر منهم) وأخبر عن الذي قال( أنا اكثرمنكمالا -وقالوا 
نحن أ كثر أموالا وأولاداً) والاقرار بؤخذ فيه بالظاهر دون مطلق الاحمال » وهذا لو اقر بدراهم 
لزمه اقل اسع جاداً 0 وازنة حالة ولو قال له علي دراهم لم بقيل تفسيرها بالوديعة ولو 
رجع إلى مطاق الادمال سقط الافرار وا<مال ما ذكروه أبعد من هذه الا<مالات التي ام يقبلوا 
اتفسيره م فلا عول على هذا 

رمسئلة)» (ولو عم 2 أية 3 05 فقال لفلان علي ا مالك » وقال أت النيزيءطالز زمة و رجع 
فيتفسيره اليه في أحدالوجيين) 

ون لكف الحو الا افلان حق مودوف بالزيادة علىمال المدعى فيجب عليه ماأقر به 
لفلان وب المدعي حق لان لفظه يقتضي انككرة له شيء» و وفيالا خر لا بلزمهثي» لانه >وز ان 
يكون أراد حقك علي اكثر من <قه والق لا مختص بالمال 














(المغني والثمر حالعكيير) اتباع الاقرار بالمشيئة م 


ا ادعاه » وان قال اشترعيدي هذا أواعطني عبدي هذا فقال لهم كان ا لا ذكرنا ءوإنقاللك 


لي لاف إن شاء الل تعالى كان مقراً به نص عليه احمد وقال أصحاب الشافعي ليس بإقرار لانه علق 
إتراره على شرط فى رصح كا لو علقه على «شيئة زيد ولان ما عاق ل ا قله 

ولنا انه ودل إقراره ا برفعه كله ولا بصرقه إلى غير الاقرار فلزمه ما د به وبطل ما ودله 
رهكا لو قال له علي الف إلا الفا ولانه عقب الاقرار ها لا يفيد حكا آخر ولا يقتضي رفع الحكم 
أشبه مالو قال : له علي الف في مشيئة الل تعالي » وإن قال : له علي الف إلا أن يشاءالل سعالاقر ا 
لآنه أفر م عاق رفع الافرار على آم لال فم برتفع و[ ن قال : لك علي ألأف نك إن وات ولق ضاء 
زيد لم يصح الاقرار ؛ وفال القاضي ريصح لانه عقبهعا برقعه فصح الاثرار دون مار فعه كاستثناء الكل 
كا لو قال ان شاء الله . 

0 0 ف -- 0 اف ان ا ا. فلان أوذلك لان 


7 ل اذا قال له علي انأف إل لاشيعاً قبل تفسيره 1 من حجان لان | الذي 2 لل كني 
القليل كن لا دوز 5 ناء الا 0 فيتعين حملهعلى ما دون العف: ماكذلك أن فال لاقيالا» 


له شيئاوان قال له علي معظم اك كن 
صف ألااف ل على الزيادة ان ادعيت عليه 

( فصل ) وان قال له على ما بين درثم وعشرة لزمته تمانية لان ذلك ما بينها وان قال من دوثم 
الى عثمرة ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزمه تسعة وهذا يحى عن أبي حنيفة لان من لابتداء الفاية 
وأول الغاية منها والى لانتهاء الغاية فلا تدخل فيها كقوله تعالى( ثم أنموا الصيام الى الليل)( والثاني ) 
تازمه مانية لان الاول والعاشر حدان فلا بدخلان في الاقرار ويازمه مايشها كالتي قبلها ٠‏ 

( والثالك ) تازمه عشرة ة لان العاشر أحد الطرفين فيدخل فيها كالاول وما لو قال قر أت القرآن 

ن أوله لاخر 1 ادك بقولي من واحد الى عثسرة #وع الاعداد كلما أي الواحد 
0 الى الدشيرة ازمه حمسية وحمسون درها واحتكار حسابه 4 رك نك لط ود 
واحد على ار اسل عدر 5 اضرمافي نصف الءثيرة ها بلغ فهو الجواب 

( سئلة » ( وان قال له علي درثم فوق درس أو نحت درهم أو نوقه أو نحتة أو قله أو بعده 
ا ب أودرهم ودر رهم أودرثم؛ بلدرهان أو درهمان بلدرثم ازمه درهمان )اذا قال له علي درثم 
فوق درثمأو نحت درثماوممه درثماو مع درثمفقالالقاضي يازمه درتموهو أحد قولي الشافميلانه محتءل 

قدرثم في الهودة اوفوق درثم 0 وكذلك >تدرث » وقوله معهدرثم 2م مم لي وكذلك 
م 0 فل يجب الزائد الله : دفاك 01 الخطاب يازمه درهمان وهو القول الثاني للشافعي 
لان هذا الافظ ري حرى العطف لكونه يقتضي ضم درثم آ<ر اليه وقد ن كر ذلكفيسياق الاقرار 














6 فروع في الصيخ لقم بحدل بها الاقرار ) المغنى والشمرح الك والشرح العبير) _ 


الاقرار اخبار كق سابق فلا يتعاقءلى شرط مستقبل» ويفارق التعليق على مشيئة الله 1 
الله تعالى تتذكر في السكلام تبركا وصلة وتفويضاً الى الله تعالى لا للاشتراط كقول الّاتعالى (لتدخان 
المسجد ارام ان شاء لل آمنين حلقين ر«وسك )وقد ع الل الى ساون ب سيك زيار رك الثاني 
صاينا ان شاءالله آعالى مع ”يقنم صلاءوم» حلاف مشيثة الا دعي( الثاني) ان مشيئة الل تعالىلا آعم اام 
بوقوع الام فلاءكن وقف الامى على وجودها » ودشيئة الآ دي عكن العر مها فيمكن جعلها شرطا 
بتوقف الام على و<ودها » والماضي لا كن وقفه فيتعين حمل الامس ههنا على المستقبل فيكون 
وعدا لا إفر اراءوانقال بعتك ان شاء الله تعالى أو زوجتك إن شاء الله تعالى فقال أ بو اسحاق بن 
شافلا لا أعل خلافاعنه في أنه إذاقيل له قبات هذا النكاح ؟ فقال نعم إن شاء الله تعالى ان النكاح 
وقع به قال أبو حثيفة ولو قال بمنك بألف إن شت فقال قد شت وقبات صح لان هذا الشرط من 


موحب العقد 0 فان الاجات إذا وجد من ال 0 0 إل مشيئة المشتر 0 


فالظاهر انه اقرار» ولان قولهعلي يقتضي في ذمتي وليس امقر في ذمة نفسه 2 مع درثم المقر له 


ولا فوقه ولا تحته فانهلا يثبت للانسان في ذمة نفسه شيء » وال ابو حنيفة واصحابه ان قال فوق 
درثم ازمه درهان لان فوق يقتضي في الظاهر الزيادة وان فال تحت درثم لزءه درثم لارنف 
حت يقتضي النقص . 

واثا ان حمل كلامه على معتى العطاف فلا فرق بينهيا وان حمل على الصفة للدرهم المقر به وجب 
انلك كن الم م 0 بها يقتضي زيادة او نقصا » وان قال له علي درهم 
قباهددرهم ا بعسده درهم ازمه درهمان فان قال قيله درهم وبعده درثم لزمه ثلاثة لان قبل وبعد 
امكل للتقدم والتاخير 

ا سئلة 4 ( وإن قال له علي درهم ودرهم ا درثم فدرم أو درم م درحم لزمددرهان) 
وبذا نال أب ند و سا ا دك القاضي وجرا فها اذا قالدرهم فدرهم وقال أردت درهم فدرهم 
لازم لي انه يقبل منه وهو قول الشافعي لانه يحتمل الصفة 

ولنا أنالفاء أحد حروف المطف الثلاثةفأشيوت الواو وم ولانه عطف شيئاً ءلى شيء بالفاء 
فاقتضى ثبونهما كا لو قال انتطااق فطالق وقد سامه الشافعي» وما ذكروهمن احمال الصفة بعيد لا 
يفهم حالة الاطلاق فلا يقبل تفسيره به كا لو فسر الدراهم المطلقة باها زيوف أو صغار أومؤجلة؛ وإن 
قال له علي درهم ودرهم ودرهم ازمته ثلاثة وحكى ابن ابي موسى عن عض اصدابنا انه اذا قال 
اردت بالثالك تأ كيد الثاني وبيانه انه يقبلوهو قول بعض اناب الشافمي لان الثالك في لفظالثا ني 
وظاهر مذهيه انه تازمه الثلانة لان الواو لاعطف وهو يقتضي المغايرة فوجب ان يكون الثااث غير 
الثاني 0 الثاني غير الاول والاقرار لا يقتضيتاً أكداً فوجب حمله على العدد» وكذلك الحم 











( املغنى والششرح الكبير ) فروع في الصيغالتى حصل بها الافرار امع 


قال : له علي الفان ان قدم فلان لم يازمه لاله لم يقر بها في الخال ومالا بازمه في الخال لا يصير واحياً 
عند و<ود الشرط » وإن قال : إن شهد فلان «لي لك بأاف صدقته لم س0 إتراراً لانه جوز ان 
بصدق الكاذب» وانقال إن شهد ما فلان فهو صادق احتمل ان لا 0 إقرارا لانة علق هعلى شرط 
فأشببت التي قباها واحتمل أن بكون إتراراً في الال لانه يتصور صدقه إذا شهد بها إلا أن تكون 
ابتة في المال وقد أقر ب«مدقه وإن قال له علي الف إن شبد بها فلانل يكن إقر ارالا* معاق على شرط. 

( فصل ) وان قال : لي عليك الف فقال أن أقر م كن إتراراً لاله وعد بالاترار ف السقيل 
وان قال لا 0 كن اقرارا لانه لا لمزم من عدم الاكار الاثرار فان ببنهاقس]اخر وهوااسكوت 
عنها وان قال 0 َك كون ما ١‏ كن اقرارا لذلك وان قال أنا عقر وم بزد حتفل أن يكون 


مقراً لان ذلك عقيب الدعوى فينصرف اليها وكذلك انقالأقررت قال اللّتعالى (قالأقرر”م وأخذتم 
على ذل اصري؟ فالوا أقر رنا )وم يقولوا أأررنا بذلك ولا زادوا عليه فكان متهم افرارا واحتمل 


اذا قال علي درهم فدرهم أو درهم ثم درهم ثم درهم فان ا له علي درثم ودرهم ثم درهم او رم 
فدرهم مدرهم او درهم ثم درهم فدرهم زمئه الثلائة وجبأواحد لان الثالك مغاير لاثاني لاختلاف 
حرفي العطف الداخلين فل يحتمل الت كيد 
( مسثئلة ©( فان قال له علي درهم بل درهمان او درهم لكن درحمان لزمه درهمان وبه قال 
الشافعي وقال زفر وداود تلزمه ثلاثة لان بل للاضراب فها اقر بدرهم واضرب عنه ازمه لانه لا 
بقل رجوعه عتما اقر به ولزمه الدرهان اللذان اقر مما 
وانا انه إما ننى الاقتصار على واحد وائيت الزيادة عليه فأشبه ما لو قال له عليدرهم بل كر 
فانه لا بلزمه اكث من اثنين . 
(( مسئلة 6 ( وان قالله علي درحمان بل درهم أو درهم للكن درهم فهل بازمهدرهم اودرهمان8 
على وجرين) ذ كرهما ابو بكر (احدها) يازمهدرهم واحد لان احمد قالفيمنقال لامرأته أنت طالق بل 
' أنتطالقانها لا تطاق إلاواحدة وهذا مذهباشافعميلانهاقر بدرهممر تين فر يازمه | كر من درهم كا 
أو افر بدرهم ثم انكره ثم قال بلعلي درهمء ولتكن للاستدراك فهي في معنى بل إلا ان الصحييح انها 
لا تستعمل إلا بعد اليحد إلا أن يذ كر بعدها الملة( والوجه الثاني) يازمه درهمان ذكره ابن أبي 
موسى وأبو بكر عبد العزز ويقتضيه قول زفر وداود لان ما بعد الاضراب يغاير ما قبله فيجب أن. 
بكون الدرثم الذي أضرب عنه غي. الدرثم الذي اقر به بعده فيجب الاثيات كالو قال له علي درم بل 
ديذار ولان بل من حروف العطف والمعطوف غير المعطوف عليه فوجيا حميماً كا لو قال له علي درثم 
ودرثم ولانا لولم وجب عليه الا دره| جعلنا كلامه لدواً واضرابه غير مفيد والاصل في كلام 
العاقل أن 1 م : 














م فرو ع ف الصيغ التي محص لبها الاقرار _ ٠‏ (الغني والشمرح الكبير ) 


ان ل لك 1 1 الل كن شاك 
وان قال لعل أو عسى لم يكن مقراً لانعها اترجي » وان قال أظن أو أحب أو أقدر لم يكن اقراراً 
لان هذه الاافاظ تستعمل لاشك :وان قالخذأو انزن 0 مقرا لاتهكثيل حذ الخواب 3 ان 
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رانلاك 2 ا لالد ا شه ان ( ا !)ل إنار لآل الحفة 


"رجع إلى المدعى وم يقر بو<وبه ولانه دوز أن يعطية ما بدعية من غير أن يكون واحا عليه فا مره 


مسئلة © ( ولو قال لهعلي هذا الدره, بل هذا نالدرهمانلزمتهالثلاثة) لا نعرٍ في ذلك خلافالا نه 
متي كان الذي أضرب عنه لمكن أن يكون المذكور بعده ولا بعضه مثل أن يقول له علي درهم بل درنار 
أوقفين حنطة بل قذيز شعير لزمه ايع لان الاول لا مكن انيكون الثاني ولا بعضه فكان مقراً بها 
ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما وكذلك كل جاتين افر باحداهما ثم رجع الى الاخرى ازماه 

ب( نك ) ( وان قال درهم 1 دنار لزمه درهم وان قال لدعي درهم في عششرة ازمه درهم 
إلا ان بريد الحساب فيازمه عثيرةءأما اذا فال له عندي درهم في ديار فانه يسثل عنمراده فانفال 
اردت العطف او معنى مع ازمه الدرهم والديئار وان قال اسامته في ديئار فصدقه المقر له بطل أقراره 
لآن سر أحد النقدن ف الا در لا يضح وان كذيه فالقول فول المقر له لان امقر ول [فر] رك ما 
يسقطه فازمه درهم وبطل قوله في ديئار وكذلك ان قال له درهم في توب وفسره بالسر او قال في 
دوب اشتريته منه الى سئة فصدقه بطل اقراره لانه ا نكان بعد التفرق بطل الس وسقط الهُن وان 
كان قبل التفرق فالمقر بالخيار بين الفسخ والامضاء وان كذبه المقر له فالقول قوله مع عيئه ولهالدرثم 
وأما اذا قال درم في عثيرة وقال أردت في عثرة لي ازمه دره, لانه حتمل ما يقول وان قال أردت 
الحساب لزمه عثمرة وان قال أردت مع عنرة ركه 0-1 0 نكا من العوام يريدون بهذا 
الافظ هذا المعنى فان كان من أهل الكساب احتمل أن لا يقبل لان الظاهر من ا ساب استعال الفاظه 
في معانيها في اصطلاحبم ويحتمل أن يقبل فانه لا عتنع ان يستعمل اصطلاح العامة 

2 ) ران تال له عدي عر في 122 1 ان فى ترات أن نوت في لال أر 2 عله 
مافة أو دابة عابها سرح فبل يكون مقرأ بالمظروف دون الحارف 7 وتحان) 

( أحدهما ) يكون مقراً بالمظروف دونالظرف وهذا اختيار ابن حامد ومذهب مالك والشافعي 
انار كك ف فيل أن كرن في ظرف المقر فر يازمه ( والثاى ) يازمه ايع 
لاندذكر ذلك في سياق الاقرار فلزمه كا لو قال لهعلي خام فيه فص وكذلك ان قال غصبت منه *وبا 
ندل أرار نا قرف و كتارم ف اذا قال 22 عله تحامة أن بكرن 20 ر) ع رع فول [شحات 
الشافعي وقال أبو<نيفة في النصب,ازمه ولايازمه في بقية الصور لانالمنديل يكون ظرفاً لاثوبفالظاهر 
أنه ظرف له في حال الغصب قصار كانه قال غصيبت 'نو با ومنديلا 

















(الفني والشرحالكير) اتعليق في الاثر راد "٠١‏ لاقي رارإصيةة ألك هوم 


م أقاك أن لا زم ممه الوجوب ) والثاني ( يون اقرارا ده ا لعود الى ما تقدم 
وان قال لدعلي الف اذا جاءرأس الشهر أو اذا جاء رأص الشهر فله علي اتف فقال اصحابنا الاول 
اقرار والثانف ليس إقرار وهذا «نصوص الغافمي لانه في الاول بدأ بالاقرار والثاني ليس بإترار 
م عقبه بها لا يقتضي رفعه لان قوله أذا جاء رأس الشهر محتمل أنه أراد الحل فلا يبطل الاقرارياص 
حتمل وفي الثاني 1 بالشرط فعلق عا ه لفكلا يصلح للاة راد و ويصلح للوعد فلا 0 اقرارا مع 
00 وحتمل 1 لا فرق يشما لان تقدم الشرط وتأخيره فكون فيها جيعاً وجبان 


ونا 0 ان كن اد ل لا عر طرف للترف فول 2ك زر اسل ورا 
قال هذا لم يكن مقراً بغصبه فاذا أطلق كانحتملاله فم يكن مقراً بغصيه كا لوقال غصبت:دابة فياصطلها 

#لؤمسئلة6 ( وان قال له عندي خم فيه فص فهو مقر بهما) 

لان الفص جرء من الخات فأشبه مالو قال له عل يوب فيه عل وحتمل أن ترح على الوحبين 


فيكون مقراً باخام وحده وان قالفص في خانم احتمل وجهين» فان قال له عندي خانم وأطلق ازمه 
إلخاتم بفصه لان اسم الخام يجمعهما وكذلك ان قال له علي ثوب معارز لزمه الثوب بطرازه لما ذكرنا . 

(فصل) وان قال له عندي دار مفروشة أو دابة مسردة او عبد عليه حمامة ففيه ايضا وجهان 
در اع ونال كات ب الشافعي تلزمه عمامة العبد دون السرج لان العبد يده على تمامته ويده كيد 
سيده ولايد للدابة والدار. 

ولنا أنالظاهر أن سرج الدابة لصاحبها وكذلك أوتنازع رجلان سرجاعلىدا بة أحدهاكان لصاحيها 
فرو اكرامة العبد فاما ان قال له عتدي دانة بسر جر أودار بعر شيا اوسفيئة بطنامها كان مرا ببنا بير 
خلاف لان الياء عاق الثائي بالاول 

(مسئلة» (وان قال له علي درثم 1 دئار لزمه أحدها برجع في تفسيرهاليه) لان 1 وإما ا 
ااشك وتقتضي ا المذكورن لاما فان قال له علي إما درتم وإنا درهان كا 0 بدرمم والثاني 
مشكوك فيه فلا يازم بااشك 


( الغثي والشرح الكير) ٠‏ 0 











كنات الثار او مناعا رك الس والش رت القكر) 
ٍِ : 4 0 


كعات ال 


إمسكلة) قال( والعاربة مضمونة وان 0ش تعد فيها المستعير) 

العارية اباحة الا تفاع بعين هن اعيان المال مشتقة من عار الثىء اذا ذعب وحاء وءئه قيل 
للبطال عبار لتردده في بطالته »والعرب تقول اعاره وعارهءثل ل وطاعه » والاصل فيها الكتاب 
والمئة والاحماع: أما اتاب فقو لالله تمالى ( ونمون الماعون ) روي عن ابن عباس وا بن مسعود 
0 قلا العواري وفسنرها ابن مسعود فقال القدر والميزان والداو » وأما الئة ها روي عن الني 
0 أنه قال في خطية غام ححة ة الوداع « العارية مؤدأة والدين مقذي والمنحة مردودة والزعم 
غارم 2-6 اندي وقال حدت حدن عر ب وروي صتوان يل أمدآن الني مِطليةٍ استعارمنه 
ادراما وم حنين فقال اغصبا يعمد 7 قال2 بل عارية مضمونة » رواه ابو داود » 

واجع المسامون على جواز العاريةواستحباءها » ولانهلماجازتهبةالاعيان جازتهبة المنافم ولذرك 
مك الوح لحان الات انان فك هذا نر ا ال 0 له لي نولك 
اهل العر » ؤقيلهي واجبة للالية ولا روى ابو هريرة أن الني مَييُةٍ قال « مامن صاحب ابل 

لا يؤدي حقها » الحديث قبل يارسول اللهوما حقها/قال « اعارة دلوها وإطراق طلها ومنحة لبنها يوم ' 


وردها 6 فذم الله تعالى مانع العارية وتوعده رسول الله مَيَكيٍ بها ذكر في خيره 


تامار 


وهيمشتقة من مار الشيء اذا ذهب وجاء ومئه قل للبطال عيار لتردده في بطالته» والعرب تقول 
را وعاره مثل أطاعه وطاعه »وضي أباحة الانتفاع بعين من أعيان المال» والاصلفما الكنات والسئة 
والاجاع 0 الكتاب فقوله تعالى وعنعون الماعون روي عن ابن عباس وابن مسعود قالا العواري 
وفسرها ان مسعود قال القدر والميزان والداو َ واما السئة فروي عن الني صلى الله عليه وس نك قال 
في خطيته في ححة الوداع 2 العارية مؤداة والاحة مردودة والدن مقضى والزعم غارم » قال الزمذي 
حديث حسن غريب وروى عفوان بن امية ان الي صلى الله عليه وسلم استعار مئه أدراع؟ بوم حنين 
فقال أغصباً باحمد #قال « بل عارية مضمونة » رواء ابو داود 

واججع المسامون على جواز العارية وإستحيابها ولانه لما حازت هر الاعيان جازت هبةٌالمنافع ولذ لك 
صحت الوصيةبالاعيان والمنافع جميعاء وي مندوب اليها غير واجبة في قول | كثر اهل الع وقيل هي 
واجبة للا ية وما روى ابو هريرة انالنيصبىالل عليه وسل قال « مامن صاحب ابل لايؤدي حقبا» 
الحديث قب ليارسوك الله وماحةما؟ قال« إعارة د لوها واطراق خُلهاومئحة لبنهاايوم ورودها» فذم الله تعالي 











(المغني واشرح ا الاسدلال على ان الاعارة مندوبة غير واحية 6 


وانا قول الني 2 «اذا أدءت زكاة مالك فتد تضيت ماعليك » رواه ابن المنذر وروي عن 
الني مَك انه قال « ليس في المال حق سوى الزكاة » وفي حديث الاعرابي الذي سأل رسول الل 
َيه ما ذا فرض الل علي من الصدقة + قال < الزكاة » فقالهل على غيرها # قال «لا الا انتطوع 
شيثاً » اوكا قال والآ.ية فسرها ابن عمر والحسن البصري بالتكاة وكذلك زيد بن أسلٍ وقال 
عكرمة اذا حمع ثلاثتها فله الويل اذا سها عن الصلاة وراءى ومئع الماعون. وبحب رد العارية ان كانت 
باقية بير خلاف» وإيجب ضماما انكانت تالفة تعدى فيبا المسشعير او الم تعد روي ذلك عن | بنعباس 
وابي هربرة واليه ذهب عطاء والشافني واسحاق» وقال الحسن والنخعي والشعي وعمر بنعبد العزيز 
والثودي. وابو حئيفة ومالك والاوزاعى وانن 5برمة هي امانة لامجب ضماما الا بالتعدي لما رؤى 
تمرى بن شعيب عن أبيه عن حده ان لني عل قال « .ليس على المستعين غير المفل مان » ولانة 
قبضها باذن مالكم1 فنكانت اماثة كالوديعة 6 قالوا وقول النى ميطلب المارية.مؤداة »يدل على اجا 


امانة لقول الل تعالى ( ان الله يأمر؟ أن تمؤدوا الامانات الى اهلها ) 


وانا قول الني مَككةٌ فيحديث صنوان ١‏ بل عاريةعضمونة »وروى اسن عن همرة عن الني 


جل انه قال « على اليد ما اخذت حتى تؤديه ا كا ل ات دن 
غريب ولانه اخذ ملك غيره لام نفسه منفردا بنفعه هن غير استحقاق ولا اذن فى الاتلاف 


مائع العارية وتوعده رسول الله صلى الل عليه وسلعا 2 

ونا قول الي صلى الله عايه وسل اذا ادرتركة مالكفقدقضيث ما عليك» رواءائ التذرؤروي 
عن الني على الل عليه وسلر انه قال2 ليس في المال <ق سوى الزكاة » وفي حديث الاعرابي الذي سأل 
أنبي على اللهعليه وس اذا فرض الله على من الصدقة ؟ او قال الركاةء قال هل على غيرها ؟ قاك «لاء إلا 
أن قارع شيثاً» أوكا قال وال ابة فسيرها ابن تمر وان بالزكاة وكذلك زيد بن اسل وقال عكرمة 
إذا جمع ثلاثتها فله الويلإذا سها عن الصلاة وراءى ومئع الماعون . 

( فصل ) ولا تجوز إلا من جائز التصرف لانه تصرف في المال أشبه البيع وتنعقد بكل افظأو 
فمل يدل عليها كقوله أعر نكهذا » أو يدفع اليدشيثاويةولأحتك الاتفاع به أو خذ هذا ناتفم به 
أذ يقول دري هذا أو اعطنية أركية أو أل عله فسلئه اله وأشاء هذا لانه ]اح اعرف نضح 
بالقول والفعل الدال عايه كاباحة الطعام بقوله وتقدعة إلى الضيف . 

مسئلة © ( وه حبة «نفعه جوز قيكل امذافع الا .نافع التضع) 

وز اءارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام كالدور والعبيد وإوارى وإلدؤاب 
دالثياب وا لي للبس والفحل اضراب والكاب لاصيد وغير'ذلك لان انبي مَك استعار ادراعا 
وذ كر اعارة دلوها.وخاها وذكر ابرى مسعود عارية. القدر والمبزان فثبت:الحسك ني هذه' الاشياء 











لام أشتراطكون المارنة مضو ثلا يسقطضائما ( الغني والشمرح الكيبر ) 
فنكان مضمونا كالقادب والمأذوة عل .وجه السوم وحديم برو محر بوت عد اليكار 
“عن عبيد بن حسان عن مرو بن شعيب »وعمر وعبيد ضعيفان قاله الدارقطني ويحتمل انه ارادضيان 
الانافع والاجزاء وقياس,م منقوض بالمقبوض علي و<ه السوم . 

( فصل ) وإن شعرط أنى الضمان لم يسقط وبهذا قال الشافعي قال اوسن سكيم مقطا 
"كال 11 الخطاب 0 اليه 0 وهو-قول قتادة واءنيري لانه أو أذن في ! تلافها لم يجب ضمانها افكذلك 
:ذا أسقط غنه ضنانها وقيق :لل مذهب قتادة:والثبري مها لاتضدن إلا ان يشترط.ضمانها فيجب لقول النبي 
جيه اضفوان 7 بلعارءة مضعوئة» 

ولنا أنكل عقد اقضى الغمان لم يخيره الثم 0 ليع صتحييح أو ذا فاسد وما اقتذى الامانة 
فكذاك كلوديءة والشركة والاضارية والذي كان من النى مَيطلٍ اخبار إصفة العارية وحكباء وفارق 
ما إذا أذن في الاثلاف فان الاتلاف فمل يصح مرك خرن 
مع الاذن فيه » وإس قاط الذمان هرئا ثة ي احم مغ و<ود سببه وأبس ذلك المالك ولاعلك الاذنفيه. 

( فضل ) وإذا |: تفع برا وردها على صفتها فلا شيء عليه لان اأنافم مأذون في إتلافها فلا تحب 


عوضبهاء وان تاف شيءمن ا الى لا :ذهب بالاستع|ل لفعليهضمانها لان ماضمن حماتةض+. ل 


كا مغصوب 2 0 أحزاؤها الى :ذهب بالاستعال ديل المنشفة والقطيفة وذف الثوب بلسمه ففيه 


وما عداها يقاس علما اذا كان في.مماها ولان نما جاز: للمالك اسستيفاؤه من المنافم ملك اباحته 
اذا لم كنع منه مانع 58 يات ووز استعارة الدراهم والذثائبر للوزن فان استعارها ‏ لينفقها فوو قرض 
0 قول أخاب الرأيء وقبل لاوز ذلك ولا نكن المارئة فيالدنانير وليس لدان يشتري بواشيثاً 
2 وأنا انهذامعنى القرض فانعقدالقرض به كا لوصصرح به. قأمامنافع التضعفلاتستباح بالبذلولابالاباحة 
انجاعاو أ ما بيا بأخدشيئين الزوجيةوملك العين قال اللاسبحانه ( والذين ثم لفروجهم حافظون * الاعلى 
ازواجمماوماءلكت اعائيم فاابمغير ملومين ‏ نا بتغىوراء ذلك فأوائكث العادون) ولان منافمالبضم 
أو ا ببحت با لبذل والعارية لمحرمااز نالان اازانية نبذل نفعما له والزاني مثلما 
الو نسئلة6 (ولا.وز'اعارة العبد المسل لكافر) لانه لاوز ز مكنه 0 عاريئهلذلك 
ولا نوز امارة الصيدخرم لانه لاجوزله اعساكه 
عسثلة # ( وبكره اعارة الامة الشابة ارجل غير رهبا ) 
انكان كلك برا وينظر البوالانه لابؤءن عايها فانكانتشوهاء أو كبيرة فلا بأس لاثمالا يشتبى مثاما ووز 
. أغإر”هآ لام أةواذي حرءها لعدم ذلك » ولاتوزاعارةالمين لنفع حر مكاعارةالدار لمن يشعرب فيها اخ رأو ببيعه 
او بعصي اللّتعالى فيها ولا اعارة عبد لازعى أو لسقيها ل ر أو اها اليه أو يمصرها و >و ذلك لا نهاعانةعلى الحرم 
لؤمسئلة (واستعارة والديه ايخدمة ) لانه بكره استخداءها فكره استعارسههما لذلكِ 














١‏ المغني وانشمرح الكير ) دواز الرجوع الممبر متى شاء 


وجبان ( أحدها ) بحب ضمالنه لاما أجزاء عين «ضموبة فكانت مضمونةكا لوكانت مفصوية ولانها 
أجزاء يجب ضمانها لو تلفت الدين قبل استعاطا فتضمن اذا تلفت وحدها كسائر الاجزاء ( والثاتي) 
لا يضمنها وهو قول الشافمي لان الاذن في الاستعمال تضمنه فلا جب ضمانه كالمنافع وإ لو أذن في 
اتلانها صر بحأءوفارق ما إذا تافت المين قبل استياها لانه لا مكن عبيزها من المين ولانهإعا اذن في 
اتلافوا على وجه الانتفاع فاذا تلفت المين قبل ذلك فقد فانت على غير الوجه الذي أذن فيه فضمنها 
او أحر العين المستعارة فائه ضمن مثافسباء فاذ| قانا لا يضمن الاجزاء فتلفت العين بعد ذهاما 
الاستمال. فانها تقوم حال التاف لان. الاجزاء التالفة ثافت غير مضموثة لسكومما دم 
فلاجوز تقومها عليه وإن قلنا جب ضمان الاجزاء قوءت العين قبل ناف أجزائها » وان تلفت المين 
فاك انان ضمنها كايا باجزائها » وكذلك او ل لان 
بعيره أو 0 لبايسه طمل فيه نرابا فانه يضمن نقصه ومئافه لانه ناف بتعديه وإن ناف بغير تعد منه 
ولا | ]ل كلذ لول ران © ) روفو ع "ار عايها فخي أن يضمن ماتاف متها بالذار ونحوها 
لانه تاف لم بتضدنه الاستعال ار فيه فأشبه تلفها بفعل غير اخروة فيه » وما ناف كرور الزمان 
عاك كارن ل مائف بالاستمال لانه تاف بالامساكالمأذون فيه فأشبه تلفه با لقعلا لأذون فيه. 

( فصل ) 0 1 العارية فلا حب ذمانه في ا الوحبين لانه م بدذل في الامارة فل يدخل 


ل مسئلة؛ (وللمعير الرجوعتبياءق شاء «مالم يأذن قي شغاها بشي» إستضر المستمير برجوعه ) 

عرزا لكايه طلقا رهز 3 نه لامها أباحة قث يبت ا الرجوع فيهامق شاء سواءكانت 
«طلقه أو مؤقندوهذا اناي حنيفة والشافعي وقال مالك ان كانت مؤقته فليس له الرجوع قبل ااوقت 
وان لم يوقت له مدة لزمه تركدمدة ينتفع مبافي مثلها لانالمعير قد ملك المنفعة مدة وصارت اامين في بده 
إعقد مباح فل ملك الرجوع فيهابغير رضى المالك كالعبد الموصى بخدمته واللستأجر 

وانا أن المافع المستقبلة لم تحصل في يده فل علسكبا بالامارةكا لو لم محصل العين في يده ولان 
نافع انها تستوفى شيئاً فشيثاً فكلا استوففعةفقد قيضها والذي +يستوفه لم يقبضهكاز الرجوع فيه 
كاطية قبل القبض؛وأما العبد الموصى بخدمته فالموصي الرجوع وام علك الؤرثة الرجوع لان التبرع 
من غيرثم وأما لكر فهو تماوك بعقد _معاوضة فيلزم يخلاف «سكلنًا »ووز للمستعرر الرد متى شاء 
ضوف لاد كان ان اك له ثركتكاباحة الطعام 

لرمسئلة) (فان أذن له في شغله اشيء ستضر المستعير برجوعه فيه لم بجر له الرجو ع) 

للق عا اين مثلان يعيرهسفيئة طل متاعه او لوحا يرقع بدسفيئةفرقعها بهو يج في البحر 
جز الرجوع نآذاءك في ةا ابح رلذلك وله الرحو ع قبل د ذو طافي| لبحروبعد الخروجمنه اعدم الضررٍ 

(مسئلة) (وان أعارهارضاللدفن لم يرجع حتى يلى الربث) 























رهم ضمان العارية عثاها وردها ان كانت باقية ( المثتى والششرح الكبير) 
في الذمان ولا فائدة المستعير فيه فأشبه الوديعة » ويضمنه في الآخر لاله ولدعين مضمونة فيضمن 
نهو والارل امع فان ولد المفصوبة لا يضمن اذا لم يكن مغصوبا وكذلك ولد امارية 
إذا لم بوجد مع أمه وإِعا يضمن ولدااخصوبة إذا كان مغصوباً فلا أثر لكونه ولدآطا . 

( فصل) وجب ضهان العين عثلها إن كا: نت من ذوات الامثال فان م 0 تكن مثاية ضما بقيمتها 
يوم تافهاالا عل الوجه الذي حب ف به مان الادزاء التالفة الا : تتفاع له فيه قانه لضي أ بقسم" 


ها 
0 
ا 
١‏ 


ا انكانت قيمتها حينئذأ كم وإنكانت أقل ضهنا بقيمتوانومتلفها على الوجيين 0-2 

( فصل ) وان كانت الءين باقية فعلى المستعير ردها إلى المعير أو وكيله في قيضها ويبر ا بذلك من 
ضمام! وان ردها الى المكان الذي أخذها منه أو إلى ملك صاحبها لم يبرأ من ضمائها وبهذاقال الغافي 
وقال أبو حاينة برألا نا صارت كالمقبؤْضة فان رد العواري في ل إلى أملاك أرابما في كن 
مأذوناً فيه من طرق اعادة . . 

ولنا أنه لم بردها إلى مالتكها ولا نائيه فيا فل برأ .نهاك لو دفمها الى أجني وما ذ كره يبطل 
بالسارق اذا رد المسروق الى الرز ولا :عرف العادة التي ذكرها » وان ردها الى من حجرت عاده 
حريان ذلك على بديه كزوجته المتصرفة في ماله ورد الدابة الى سائسها فقياس المذهب انه يبرا قاله 
لك لان احمد قال في الوديعة اذا سامها المودع الى اما ته لم يضمئها ولانه 0 في ذلك عر ف 
أشيه ما لو أذن فيه تطق» ومؤنة ان 011 1-7 اناه 0 © وقوله دعل البه 


وله مالع 0 * لالش له 0 ان <تى يصير ايت رهما قاله ابن 
مسق41 (واناعارءحائطا ليضععليه أطر افخشبه لم يرجع مادامعايه) 0 ليضععايه 

اط بر زر اعارةالارض ناغر اس واليناء و 1 رجوع قا الوضع وبعده مالم ين عليه لانة 
لاضرر عليه فيه فان ب عليه لجز الرجوع لمافيذاك من هدمالبناءو إن قال الأدقع اليك ما مقص با لقاع ام يازم 
المستعير ذلك لانه اذا قاعه ا تقلع مافي لك المستعير «مدولا حب على المستعير قلع شىء من مادكه بغمان القيمة 

6 5ل ( وان سقط عنه هدم أوغيره ام علك رده) 

شواء و اطائط الذاو برها لان امار بلا تلزم وما امتنع الرجوع قبلامهدامه لما فيه منالضرر 
بالمستعير بازالة الأذون في وضعه وقدزال ذلك بانهدامه وسواءزال الشب عنه بذلك أو أزا له الاستعير 
باختياره وكذلك اوزال الخشب والخائط حاله 

[.سئلة4 (وان أعاره أرضاً ازرع لم يرحغ الىالحصاد الاان يكون مما محصد تصيلا ف يحصده) 

اذا عار ء ارط ازع فله الرجوع مالم يزرع فاذا ذرع لم علك الرحجوع فيهاالىان ينمي الزرع 
قن اذل ار لهقيمةالزرع لعلكه فريكن لدذلك نص عليه| حمد 3 وقناً بنتبي اليهفان كان مما بحصد 
قصبلا فله الحو ع في أوقت امكان +جضاده واعدمالضررفيه . . 




















( أللفنى والشمرحالكين ) ٠‏ إغاتصح العارزية من جائز التصرف. اعارةكل'مايتتقع به .مم 


ما أخذت حتى تؤديه» وعليهردها الى الموضع الذي أخذها منه الا ان يتفقا على ردها الى غيره لان 
هما وجب رده لزم رده أل موضعه كا مغصوب 3 
( فصل ) ولائصح العارية الا من جائز التصرف لانهتصرف في المال فأشيه التصرف بالبيع وتعقد 
بك ذل اناك للع ذل درل أعريك هذا أويدفع اليه شيثاً ويقول أَبْتك الاتفاع به أوخذ 
هِذا فا تتفع 5 اك ان هذا 31 أعطنية أركه 1 ال علية :و يسامه اليه اء هذا لانه إباحة 
اتصرف فصح بالقول والفءل الدال عليه كاباحة الطعام بقو له وتقدعه إلى الضيف 
ل )وخر اعارة كلعين ينتفع بها منفعة مباحة معر بقائها على الدوام كالدور والعقار والعبيد 
صَلائتع 
يا وسياا 
استعار اد راعا.وذ كر إعارة داوها وخَاما وذ كر ابن مسعود عارية القدر والمنزان فيئيت ال-؟في هذه 


الاشياء وما عداها مقيس عليها اذا كان في معناها ولا نما حاز امالك استيفاؤء من المنافم ملك إنا حته 


والواري والدواب والثيابوالحل للمس والفحل للكَراب والكا بللصيك وغير ذلك لان ال 


اذا لوعنع منه مانع كالثياب ولانها أعيان و ز اجارتها لخازت اعارتها كالثياب ووز استعارة الدراتم 
والدنانير ليزن بها » فان استعارها لينفقها فوذا قرض وهذا قول أصحاب الرأي وقيل لبس هذا 
جائزا ولا تكون العارية في الدنائير وليس له ان يشتري ما شيئآء ونا أن هذا معن القرض فانعقد 
القرض بهكا لو صرح به 

مسئلة ) (وإنأعار هالافراس والبئاء وشرط عايه القلع فيوةتأوءندر 0 1 جع لزمه القلع ) 
لقول النبي صب اللهعليه وسل«المؤمنون شرو طهم» حديث ديحولا نالعارية مقيدة غير مطلقة في :تناول 
ماعد | المقيد لان المستعير دخل في العار يةراضيابا ام الضرر الداخل عليه بالقلع وليس على صاحب الارض 
ذمان نقصه ولانعرفي هذا خلافا فامانسوية افر فان كانت مشمروطةعليهازمه ماذ كر ناوالا بلزمهلانه 
رضي إغسر القلع من الحفر و>وه بثسر طالقلع 

مسئلة ) ( وإنء لم يشترط لم يازمه الا أن يضمن له المعير النقص ) 

فاذا ل يشترط المعيرالقلع لم يازم المستعيرالقلع مافيه من الضرر عليه فانضمن لهالنقص لزمه لانه رجوع في 
العاريةهنغير اضرار فانقلع فعليه تسويةالارض وكذلك ان اختار أخذ بنائهوغر اسدفا نه علكه فرك نقله 
لا نالقلع باختياره لو أمتنع منه لر كبر عايه قلعه لاستؤالاص ملكهمن مللك غيرهفاز مه النسوية كا لشفيع اذاأخذ 
عُرسه وقال القاضي لا ,باز مه ذلك لان المعير رضي بذ للك حيث أعاره مع -امه با له قلعغرسه الذي لا كن الابالمفر 
: لإإمسئة»: ( فانأنى القلع فيالحال التي لاحبير عليه فيها فبذل له المعير قيمة الفراس واليناء للكه 
احبر المستعير عليه ) 

الشفيع مع المشتري والمؤجر مع المستأجر فان قال المستعير أ أدقع قبمة. الارض لتصير لي 
ميلزم المعيو لانالغر اس والبناءتا بع والارض أصل ولذ.لك يابعها التراس والبناء. في البيع ولا تتبعوماومهذا كنه 
قال الثعافمي وقا لأ بوحتيفة ومالك يطالب المستعير بالقلع منغيرضان الا أن يكون أعارهمدة معلومة فرج 














05 امتئاع اعارة عبد المسسل لسكافر :جواز الاعارة مطاقاً ومقيداً (المغنى والثمرحالكيير) 


( فصل ) ولا تجوز اعارة العبد المسر لكافر لانه لاحجوز ككينه من استخدامه في بز اعارتهاذلك 
. ولااءارة الصيد لحرم لانه لاحجوز له اءسا كدولاامارة المرأة اجميلة لرجل غير رهما ان كان يخاو با 
أونظر الها لانه لارومنعليراء ووزاعارتها لامر أةولذي حرههاءولا تجوز امارةالعين انفع حرم كاعارة 
الدار لن بشرب فهر أو ميمه فيا أو يسوي الّتمالىفيها ولا اعارة عبده لاز» أو ليسقيها لخر أويحمابا 
له أو يمصرها أو نحوذ لك »وبكرءأن يستعير والديه خدمتهلا نديكره لهاستخدا مهافكره استعارتهها لذلك 

( فصل ) وتوز الاعارة مطلقاًومقيداً لاله اباحةخازفيها ذلك كااحة الطعام ولان اليهالة1»اتؤثر 
في العقود اللازمة فاذا أماره شيئأمطلقاً أبيح لدالانتفاع به فيكلما هو مستعد له من الا تفاع به فاذا 
أعاره أرضاً مطلقاً فلهأنيزرع فيها ويغرس وني ويفعل فيباكلماهي معدة له من الانتفاع لانالاذن 
مطلق» اانه اغراس أولليناء فله أنزيع فيها ماشاء لان ضضرره دون ضمررهما فكانه استوفى بعض 
ماأذن له فيه» وان استعارها لازررع لم يغرس ولم يبن لان ضررهما الكثر في يكن الاذنفي القليل 
اذنا في الكثير وان استمارها ناذر اس اولابناءملك المأذون فيه منهها دون الأ خر لان ضررها تاف 
فان ضرر الغراس في باطن الارض لانتشار العروق فيها وضرر البناء في ظاهزها فر يكن الاذن في 
احدهما اذا في الآ خرء وان استعارها لزر ع الحنطةفله زرعها وزد ع آذ اذل قربا اشر 


والباقلا والمدسء وله زرع ماضرره كتمرر اإنطة لان الرضى بزراعة ثيء رضى بغرره وما هو دونه 


قبل| نقضائها لان المعير ام يغره فسكانعليه القلع الوشرط عليه 

ولنا أنهبنى وغرس بإذن المعير منغير شعرط القلعفم يازمه القلع منغير يان كا لو طالبه قبل 
انقضاء الوقت وقوهمام يغره منوع فانالغراس والبناءير ادلاتبقية وتقدير المدة ينصرف الى بدا ثهكانه 
قال لاتغرس إمد هذه المدة 

(مسئلة) (فان امتنع المعير من دفع القيمة وارش النقص وامتئع المستعير من. القا.ع ودفع الاجر ام يقلع ( 

لان العارية تقنضي الانتفاع بغير ضان والاذن فها ببقى على الدوام ونضر ازالته رضىبالا بقاء 
ولان قول لني صلى اللهعليه وس( لبس لعرق ظا لمحق » مفهومه أن العر ق الذي ليس بظا لمله<ق فبعد ذلك 
ان اتفقا على البيع يبعت الارض بدراسها ونائها ودفم الى كل واحد مثها قدرحقه فيقال؟ قيمة الارض 
بلا غراسولابناء فاذا قبسل عثشرة قلنا وم تساوي مغروسة مبنية فانقالوا مسةعشسر فيكون للمعير ثلنا 
لمن وللاستعير ثلفةه 

(مسئة ) ( وان أبيا ابيع ترك بحاله ) وقلثا لها انصرفا فلا حكم لكا عندنا 

١‏ مشئلة » ( ولامعير النمسرف في أرضه على وجه لابضربالشجر)وجماته أن لامعير التصرف في أرضه 
ودذوطا والانتفاع ا شاء والايضر ا لغراس واليثاء ولا بلتفسع بها 6 والمستعير الدخول لاسي 
والاصلاج واذذ العرة ولس له الدخول لغير حاجة دن التفرج ووه لانه 3 رجم ف الاذن له 














( المغثي والشمرح الكبير ) للمعير استيفاء اانفعة بنفسه وبوكيله ا 


وان إكزر ء اماعوا 1ك شترر] سه كلذ ره والشدن والقسان لآن صر 2511 وح إباحة الانتفاع 
في العارية كحم الانتفاع في الاجارة فيا له أن يستوفيه وماونع منه وسئذكر في الاجارة تفصيل ذلك 
إشاء الله تعالى. وإن أذن له في زرع ءرة لم يكن له أنيزر ع أكث منها وان أذن لهفيغرس شجرة 
فانقاعت لم بكنله غرس أخرى وكذلك اناذن له في وضم خشية على حائط فا نكديرث م ملك وضع 
اذرى لان الاذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه 

(فضل) وان استعار شيقاً فله استيفاء مافعتة بنفسه وبوكله لانو كله نائب عنه ويده اكدوو لس 
له أن يؤجره لانه ل ملك المنافع فلا يصحأن علكها ولا نم فيهذا خلافاء ولاخلاف بيني أن المستعير 
لاءلك العين» و اجمعوا على ان المستعير استعمال المعار فيا اذن له فيه وليس-له ان يغيره غيره وه_ذا 
أحد الوجبين لاصحاب الشافمي وقالوا في الآخر لدذلك وهو قول أبي<ئيفة لانه ل على حسبٍ 
ماماكة ازا للمستأجر أن يوجر » قال أصداب الرأي إذا استعار موب ليليسه هو فأعطاه غيره 
فلسه فبو ضامن وإن لم يسم من بلبسه فلا ضمان علية» وقال مالك اد لم يعمل بها الا الذي كان 
يعمل با الذي أعيرها فلا ضمانعليه» ولنا أن العارة اباحة اأنفعة فم حجز أن يبيحها غيرهكابا<ة الطعام 
وفارق الاحارةلانه ملك الا3ذاع على كلوه فلك أن علكبا وني العاريةلم علسكر الما ملك استيفاءها 
5 


لي 


وجه ما أذنله فأشبه من أببح له أكل الطعام»فمل هذا ان أعار فللمالك الرجوع بأجر الثل وله 


ولان الاذن في الغرس اذن فها عود بصلاحه ولكل واحد منها بيع ما مختص به مع الملك 


وا فيقوم المشتري مقام البائع » وقال بعض الشافعية ليس للستمير الببع لان ملم في الشجر 
والبناء غير مستقر لان للمعير اخذه منه متى شاء بقيمته قلنا عدم استقراره لا عنع بيعه بد ليل الشقص 
المشفورع والصداق قبل الدخول 

مسئلة » ( وام يذكر ادحابنا عليه اجرة من حين الرجو ع في هذه المسائل ) 

الا فما اذا استعار ارضاً فزرعها ورجع المعير فيبا قبل كال الزررع فعليهةاجر مثلهامن حين الرجوع 
لان الادل وار الرجوع واعا منع القلع لما فيه م نالضرر في دفع الاجر جمع بين الحقين فبخر ج 
في سائر المسائل مثل هذا » وفيه وحه آخر انه لابجب الاجر في شيعمن المواضع لان حم العارية باق 
فيه لكونها صارت لازمة لاضرر اللاحق بفسخها والاعارة تقتضي الانتفاع 

( مسئلة 6 ( وان غرس او بنى بعد الرجوع او بعد الوقت فهو غاصب يأتى حكه ) 

العار به أنقسم قسمين مطلقة ومؤقتة تبح الانتفاع مالم ينقضي الوقت لانه استباح ذلك بالاذن 
ففها عدا حل الاذنيبقى على اصل المنع فان كان المعار ارضاً ام يكن له ان يغرس ولايبني ولا بزوع 
«د الوقت اوالرجو عفان فعل شيئاً من ذلك فهو غاصب يأني حكه في باب الغصب 

( الغني والشرح الكيير) (5:) ( الخزء الخامس ) 














احلا أحكا, اجارة امار ورهنه ‏ (المغني والشرحالكير ) _ 


أن ال 0 قاليتكا لان الاول سلطه غيره علىأخذ مال غيره بغير اذنه والثائني استوفاه بغير اذنا 
فان ضمن الاول دجع على اإثاني لان الاستيفاء ل لاسر لان له ان ل لالم 
بيج على الاول الا ان يكون الثاني ( م حقيقة الخال فيحتمل ان يستقر الغمان على الاول لا نهغر 
الثاني ودفع اليه المين على انه يستوفي منافعها بغير عوض وان تلفت العين في يد الثالي استقر الغمان 
عليه بكل حال لانه قيضبا على ان تكون مضمونة عليه فان رجم على الاول رجع الاول على الثاني 
وان رجع على الثاني لم برجع على احد 

)نان ار ا واذن له في احارته مدة معلومة او في إعارته مطلقاً اومدةجازلان اق 
مالم غخاز ما اذن فيه وليس له الردوع بعد عقد الأخارة حتى ينقذي لان عقد الاجارة لازم 
وتنكون العين مضمونة على المستعير غير مضمونة ة على المستأجر لان عقد الاحارة لا وجب ضمانا وان 
01 بغير اذن لم تتصح الاجارة و« كرون عل تادز الغمان وللالك تضمين من شاء منهها على ما 
ذكرنا في العارية 

(فصل) وكوزأن يستعير عبداً برهندقال ابن المنذرأجءوا على أن الرجلاذا استعار من الرجل 


شيئاً رهنه عند رجحل على شىء٠‏ بي * معلوم الى وقت معلوم فرهدن ذلك عل لى ما أذن له فيه أن ذلك حاثر 


وذلك لابه 0 ليقضي به حاجته 00-6 الوادت ولا 0 بقدر الدن وحنسه لان 


0 ان يستعير دابة ليركها الى موضم معلوم لان إحارما جائزة والاعارة 0 وسع 
لجوازها فيا لاوز إجارنه كالكلب لسن ان سارها ال ٠ر22‏ شاور نشد اتلك 1:6 الئل 
لازائد خاصة وارث اختلفا فقال المالك أعرتكها الى فرسخ وقال المستعير الى فرسخين فالقول 
قول المالك وبه قال الششافعي واصحاب الراي وقال مالك ان كان يشبه ماقال المستعير فالقول 
قوله وعليه الضمان 

ولنا ان المالك مدعى عايه فكان القول قوله لقولالني صل الل عليه وسار ذو لكن المينعلي المدعى علبه) 

( مسئلة » ( وان حمل السيل بذرا الى أرض فنيت 0 م 

ولا جر على قاءه وقال أكداب الشافمي بر عليه في أحد الوحهين اذا طالبه رب الارض لان 
مال حصل في ملك غيره بغير إذنه فأشيه مالو انتشرت اغصان شجرته في هواء ملك غيره 

وانا ان قلعه اتلاف للمال عنى مالكه ولم يوجد منه تفريط ولا يدوم ضرره فلا حبر ءلىيذ لك 
كا لو حصلت دابته في دار غيره على وجه لا 0 ن ذروحبها إلا بقلع البات أو قتاها فاته ١‏ برعل 
قتلها » ويفارق اغصان الشجرة فانه دوم ضرره ولا يعرف قدر ما يشغل في اطواء فيوّدي ا<ره 
اذائيت هذا فانه يقر في الارضالى حين حصاده بأجر مثله وقال القاضي لا أجر عليه لانه حصل في 


أرض غيره بغيد تفر يطه ا مااذا بانت دايّه ف ا إسان بغير تقر بطه والاول 1 لان الزامه 














( المغني والتششرح السكبير فروع في رص العارية م 
العارية لا يعتبي فيها العلم ومهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأيءوقال الشافعي بعتبرذ لكلا نااضرر تاف 
بذلك . ولنا أنها عارية نس من النفع في تعتبر معرفة قدره ككارية الارض لازرع ولا يصير المعيي 
ضامئا للدين وقال الشافعي في احد قوليه يصير ضاءئا له في رقبة عبده لان العارية ما يستحق بدمتفعة 
العين والخفعة هبئا لامالك فدل على أنه ضهان 

ولنا أنه أماره ليقضي نه حاجتدفلم يكن ضامناً كسائر العواريواعايستدق بالعارية النفع الأذون 

نه وما عداه من النفع فهو مالك المين؛وان عين المعبر قدر الدين الذي برهنه به وجنسه أوحلا تعين 
لان العارية ثتمين بالتعيين فانخالفه في الليز سن لبح لا ندعقد + يأذن له فيه أشيه ما لولم يأذنفيرهنه 
وكذلك اذا أذن له في محل نقالفه فيه لانه اذا أذن له في زهنه بدبن مؤجل فرهنه حال فقد لاجد 
: | يشفكه به في المال» ادن في رهنه بحال فرهئه »وجل فإ م برض 1 بحال بثه وبين عبده الى 
جل لم ريصح عوان رهنه ا( كير مما قدرهله | م يضح لان من رضي بقدر من الدبن اللزم أن برضى 
ب 05 ته دان رعئه ا نقص مئه جاز لان من رضي بعشرة رضي ؟ا دوما عر فا فأشيه ف 1 بشراء 
شيء بثمن فاشراه بدونه وللمعير مطالية الراهن بفكاك الرهن في الخال سواء كن ين ال ]دودو جل 
لان لامعير الرجوع في اده متى شاء وان حل الدبن م يفكه الراهن <از بيعه في الدرن لان ذلك 


في ادن فاذ| اح قي ادن 5 ثاف ص السد على 00 بشيمته ا العارية تضمن 0 


لنقية دك ا ا انتفاع اضرار به وشغل ل لدي بغر أخاره فل جز 
كا لو أراد ابقاء البهيمة في دار غيره عاماء ويفارق مببتها لان ذلك لابحير امالك عليه ولا عنع من 
إخراحها فاذا تركها اختياراً منهكان راضياً به بخلاف مسثاتنا ويكون اازرع مالك البذر لانه عين 
ماله و>تمل ان اصاحب الارض احذه بقيمته كزدرع الغاصب على ما نذ كره والاول اولى لانه بغير 
عدوان وقد امكن حبر حق مالك الارض بدفع الاجر اليه ؛وان احبما لكدقاعهفلهذاك وعايه نسوية 
اطفر وما نقصت لانه أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه 

الإمسئلة 46 (وإن حمل السيل نوى غر سرحل فنبت في أرض غيره كاازيتون ووه فبونا لكالنوى) 

لاه من ما- ماك فهوكالزرع وكير على قاعه هبنا لان خرره يدوم فبو كأغصان الشجرة 
اللنشيرة في هواء ملك غيره؛وهل يكو ن كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب * على وجبين ( احدها ) 
0 ن كغرس الغاصب لانه حصل في ملك غيره بغبر اذنه ( الثائي ) كغرس الشفيع لانه حصل في 
ملك غيره بغير تفر يط منه ولا عدوان . 

( فصل ) وان حمل السيل 6 بشجرها فنبتت في أرض اخر ا كانت فهي لمالكها نير على 
اناك د كر ارو ان يك الا ةساح رركن ار أل ار 1 ارم ضاف الوك 
الارض التي اتتل الها لم يلزمه نقله ولا اجره ولا غيره لانه حصل بغيرتفر يطه و لاعدوا ندوكانت الخيرة 








دو حواز اطلاق العارية وتوقيتها 7 المغنى والشرح الكير ( 


وان ناف غير تفريط فلا شيء على 'المرمن لان الرهن لا يضمن من غير تعد وان استعار عبداً 
من رجالين فرهنه عائة م قفى حقسان على أن رج خصةا ! حدها م 2 اج لانه رهنه جميع الدين 
في صدفقة فلا ينفك بعضه بقضاء بعض الدين كا لوكان العبد لواحد 

(فصل) وجوز العارية مطلقة ومؤقتة لاما إباحة فأشبهت اباحة الطمام وللمعير الرجوع في 
العارية أي وقت شاء موا ءكانت مطلقة او مؤقتة ما ام ياذن في شغله بشي» يتضرر بالرجوع فيه 
وهذا قال أبو حيفة والثشافمي » وقال مالك انكانت مؤقتة فليين له الرجوع قبلالوقت وان لم 
تؤقت له مدة لزمه نركه مدة ينتفع بهافي مثلها لان المعير قد ملكه المنفعة في مدة وصارت العين في بده 


بعقد مباح فل علك الرجوع فها بثير اختيار الماك كالعبد الموصى كدمته 0 


ولنا أن المثافع المستقبلة لم تحصل في بده في يعلكها بالاءارة كا لو لم تحصل العين في يدهء وأماالعيد 


الموصى بخدمته فللموصي الرجوع وم علك الورثة الرجوع لأن التبرع من غيرثم وأما المستأجر فانه 
هلوك بعقد معاوضة.فيلزم حلاف مسثلتناء ووز للمستعير الرد متي شاء بير خلاف تعامه لانه إباحة 
فكان من أبيح له نركهكاباحة الطعام . 

( فصل ) وإذا أطق المدة في العارمة فله أن ينتفع مها مالم يرجم وإن وقنها فلهأن ينتفع مالميرجع 
أو ينقضي الوقت لانه استباح ذلك إلاذن 00 حل الاذن 0 ل التحرم » فان كان . 


الى صاحب الارض ارد به ان شا اخذة انفسه وأن شاءقاعه . 

( فصل 6 قال رضي الله عنه( و حكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم 0 

لانه ملا التصرف بقول امالك واذنه فأشبه المستأحجر لانه ما 0 بإذنه فوجب أن علك مايقتضيه 
الاذن كالمستأجر » فعلهذا ان اعاره لاغراس والبئاء فله ان بزرع ماشاء وان استعارها لازرع لم 
0 بن وأ ناستعازها لاقرس او اليناء ملك الأذون له فيه مها دون الآ خر لآن ضررها ميلف » 
وكذلك إن استعارها لزرع الخنطة فله ذدع الشعير وقد'ذ كر نا ذلك مفصلا في الاجارة وكذلك إن 
أذن له في رع مرة م يكن له ما اكد اننبا وإن أذن له في غرس شجرة فانقاعت لم علك 
رس ل لان الاذن اختص بشيء لم يجاوزه . 

( فصل ) ومن استءار شيقاً فله استيفاء منفّه بنفسه وبوكله لان وك له نائب عنه ويد كيده » 
لكان ودر إلذان أذن فيه لانه لم علك امنافع في بكن له أن يملكبا ولا نر في هذا 
خلافاً ولاخلاف ينهم ان المستمير لا علك العين وأجمعوا على أن للاستعير استعالالعار فيا أذن له فيه 

( فصل ) وليس له أن برهنه بغير اذن مالكه » وله ذلك بإذنه بشروط ذكر ناها في بإب الرهن 
ولا يصير المعير ضامناً للدين وقال الشافعي يصير خامناً في رقيةعبدهفي أحدقو ليهلا ن العارية مايستحقبه 


منفعة العين والما نفعة هبئا !امالك فدل على أن ضهان 














(المتخىوالشرحالكيير) 0 ف ده المعير ف العارية واحكامة نجنا 


كا أل كن له أن يغرس ولاببني ولا بزرع إعد الوقت أو الرجوع فان فعل شيئاً من ذلك لزمه 
قلع غرسة ونائه 0 <_»؟ الغاصب في ذلك لقول اله ني 0 ( ليس لعرق ظالم حق »وعليه ع 
ما استوفاه من نفع الو رض على وحه العدوان ويازمه قلع ولسوية 5 المفر ونقص إلو رض وسائر 
أحكام الخصب لاله عدوان ٠.‏ 

( فصل ) فان أعاره شيا لينتفع به اتتفاعاً يلزم من الرجوع في العارءة في أثنائه ضر بالمستعير 
م بز له الرجوع لان الرجوع يضر بالستعير في مز له الاضرار به 5 أن يعيره لوحا برقع نه 
سفيئته فرقعها به ولح م! في البحر لم 2>ز لفحي مادامت في البحر وله الرحجوع قبل دذوها في 
البحر وبءد الروج منه لعدم الضرر فيه» وإن ا ا أيدؤن فها ذلهارجوع ما لميدفن فها » 
فاذا دفن لم يكن له الرجوع مالم , بل الميت» وإن أعاره حائطاً ليضع ع الراك دنه جر قور 
إعارة الارض لليناء والنراس وله الرجوع مالم يضعه وعد وضعه ما ل بين عليه لانه لااضرر فيه » فان 
بنى عليه لم نز الرجوع لما في ذلك من هدم البناء » وإن قال أنا أدفم اليك ارش.مانقصنالقلع ل يلزم 
المستعير ذلك لاله إذا قلعه | نقلع مافي ملك المستعير منه ولا جب على المستعير قلع شيء من ملك بضهان 
القيمة مة وإن ا ره ذالم الخشب عنه أو أزاله المستمير با 0 علك إعاديه سواء بى الخائط 


ولنا انه اعاره لبقضي منه حاجته فل يكن ضاءنا 21 اري ا تحق بإلعار ب النفع المأذون 


فيه وما عداه من النفع فهو لمالك العين 
رق ناكار عر 1 ا 0 تاف وان شرط نم ي ضمامها سواء تعدى المستعير فيها أوم تعد ) 
روى ذلك عن ابن عباس وأنى هريرة وهو قول الثافعي واسحاق » وقال الحسن والنخمي 
والشعبي وتمر بن عبد الءزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والاوزاعي وابن شبرمة : 1 
ليجب ضهاها إلا بالتعدي لما روى مرو بنشعيبعن بيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسل قال : 
« ليس على المستعير غير المغل ضبان 6 ولانهقيضما بإذنمالكا كات أآنالة كالود يعةءقالوا وقول الابي 
على الله عليه وسل « العارية مؤدأة » يدل على أنه أمانة لقول الل تعالى ( إن الله بعك أن 
"دوا الاماناث إلى أهلبا ) . 
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسل في حديث صفوان بل عارية مصموة » وروى الحسن عن كرة 
عن النبي صلى الله عليه وسل [ أنه قال « على اليد ما أخذتحق تؤدبه راك ا داود والترمذيوقال 
حدريث حسن غر يب ولانه اخذ ملك غيزه أنفع نفعه مئفردا بنفعة من غير استحقاق ولا اذن في 
اروف نكان تير كلو والأذوذ على وجه السوم وحديمم برويه تمر بن عبد الخبار عن 
عيد بن سان غن عمرؤ بن شعيب وعمر وعبيد ضعيفان قله الدار قطني وحتمل أنه أرادضان المثاقم 


واب حر وقياسهم منقوض ا القبوض على وحه أأسوم : 








دم فرورع ظ رجوع المعير فيالعارية ك1 ) المغني واشرح الكيير ) 


با لنه أو بغيرها لان العارية لا تلزم وإعا امتنع الرجوع قبل انهدامه لما فيه من الضمزر بالمستعير بإزالة 
الأذون في وضعه وقد زال ذلك وكذلكإذا سقط الحسيوالائط حاله » وإن أعاره أرضاً لزراعة 
شيء فله الرجوع مالم يزع فاذا زرع لم +لك الرجوع فيها إلى أن ينتبي الزرع فان بذل له قبمة 
الزرع ها ل( كن له ذلك نص عليه احمد لان له وقتاً يذتهي اليه فانكان نما حصد قصيلافلهالرجوع 
في وقت امكان حصاده لمدم الضرر فيهوإن لم يكن كذلك ل يكن له الرجورع حت يأتهي؛و إن أذن له 
في اليناء والغراس فيها فله الرجوع قبل قاعه فاذا غرس ونى فلاالك الرجو ع فها بين الغراس واليناء 
لانه 1 يتعلق به ملك المستعير ولا ضرر عليه في الرجوع مله فأشبه مالولم بان في الارض شيثاًوم يغرس 
فبها ثم إن اختار المستعير أخذ بنائه وغراسه فيه ذلك لانه ملك فلك نقله ولا يلزمه تسوية افر » 


ذكره القاضي » لان المستعير رضي بذلك حيث أعاره مع عامه بإن له قلع غرسه؛ ويحتءل أن عليه 


7 احفر لان القلع بإختياره فانه لو امتنع منه لم تجبر عليه فلزمه تسوية الفركا أوخرب أرضة 

لني م ستعرها» وإن أبى القلع فيذل له المعير ما يقص بالقلع 1 قيمةغر اسه وبزائه قائا ً خذه المعير 
ا عليه لانه رجوع في العارية من غير أضرار» وإن قال المستعير أ أدفع قه 1 
لتصير لي لم يكن له لان الغراس تابع والارض أصل ولذلك يتبعها الغراس والبئاء في البييع ولا تتبعها 
وبهذا كله قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك يطالب المستعيربالقلع من غير ضمان إلا أن يكون أعاره 
مدة معاومة فرجع فيهاقبل | نقضائهالان ؛ اليد إيعره 0 0 1 أو شرطه عليه 


( فصل ) وان شرط نفى الضمان لم سقط ويه قال الششافمي نال" و حفص اله 0 سقط قال 
7 الخطاب أوماًاليهاجد ونه قال قتادة والعنبري لانه لو أذن في اتلانها لى بحب ضاها فكذلك اذا 
اسقط عنه ضانها وقيل بل مذهب قتادة والمنبري الها لا تضمن إلا أن 5 ضيامها فيجب لقو ل النبي 
صلى الله عليه وس لصفوان2 بل عارية مضمونة » . 
ونا انكل عقد اقتضى الغمان لم يغيره الشرط كالمقبوض إلبيع صحييح 31 فاسد وما اقتضى الامانة 
فكذلك كالودية والششركةوالمضار بةوالذيكان من النبي صلى اللعليهو سس اخبار بصفةالعاربةوحكهاء وفارق 
ما إذا د في الاثلاف فان الاتلاف فعل ريصح فيه الاذن وسقط حكه إذ لا ينعقد ا للغهان 
مع الاذن فيه واسقاط الضمانهينا في الحم مع وجود سببه وليس ذلك لامالك ولا عاك الاذن فيه 
( فصل ) وتضمن بقيمتها .بوم انف له على الوجه الذي يجب فيه ضمان الا<زاء ال 
اللأذون فيه فانه يضمنها بقيمتها قبل ناف أحزائها انكانت قبءتها حيقذ أأكث دان كانت أكل ا 
بقيمتها .يوم ثلفها على الوجهين حي ويضمنها عثلها أن كانت مثلية 
0 نة لا يصير مضمو نا بشرطه لان مقتضى ا أمانة فاذا شرط 
1 فقد النزم ضمان ما لم يوجد سبب خمانه ضٍ بلزهه كا لو اشترط غمان الوديعة أو ضنان مال في بد 






























ألغني والشرح | ال بد ع ف 0000 المغير دي العارية 0 ونا 


ولا أنه بني وغرس 57 من غير ششرط القلع في يلزمه القلع من غير 0 لو طالبه قبل 
انقضاء الوقت وقوهم لم بعره تمنوع فان الغراس والبناء براد اتبقية وتقدبر المدة ينصرف إلى | بتدائه 
كا نه قال له : لا تغرس بمد هذه المدة فان امتنع المعبى من دفع القيمة وارش النتقص وامتئع المستعير 
من القلع ودفع الاجرة لم يقلع لان الاعارة تقتضي الاتفاع من غير ضمان والاذن فها بتى على 
اران ونضر إزالته رضا ,الا بقاء وقول الني صلى الله عليه وس( ليس اعرق ظاط م حق» ببدل ,عقيومه 
عل أن العرق الذي ليس بظالم له حق فمند ذلك أن اتفقا على البيع بعت الارض بغزاسها ودفع 
إلى كل واحدمئها قدر حقه 3 قيمة الارضغر مغروسة ولا مينيةفاذا قللعشرة قلنا و ع نساوي 
مغروسة ومينية#فانقالو| حمسةعثير قانا فللمعير ثاثا الْن وللمستعير *لدوان امتئعا عن البيع بقبا على الها 
والمعير دذول أرضه كيف شاء والاتفاع بها عا لا يضر الغراس والبناء ولا ينتفعهما وليس لصاحب 
الغراس والبئاء الدذول إلا لحاجة مثل الستي واصلاح القرة لان الاذن في الفراس اذن فها بعود 
بصالاحه واخذ عاره وسقيه وليس لددذوها للاغرج لاه قدرجم فيالاذنله ولكل واحد منها لسع 
ما ختص به هن الملك منفرداً فيكون للمشتري مثل ما كان لبائعه وقال بعض أصحاب الششافعي ليس 
00 الاك لياف 2 مسد لل ان ار للك مت شاء بقيمته قلناعدم استقراره 


3 


١‏ عع بيعه بدليل 0 الشذوع والصداق قبل ا » وفي جميع 0 الشاكل 3 المعير 


















مالا 0 مضموناً لا يثتى ضيانه: بشرطه لان مقتضى الءقد الضمان فاذا شرط نني ضانه لا يت 
مع وجود سببهك لو اشترط نفي ضان ما يتعدي فيه وعن أحمد انه ذكر له ذلك فقال المؤمنون على 
شروطهم وهذا ندل على نف الغمان بشعرطه والاول ظاهر المذهب اا ذ كرناه 

( مسئلة » ( وان تلفت أجزاؤها,الاستعال كخمل النشفة فعى وبين ) 





وجلة ذلك ان المستعير اذا انتفع بالعارية ثم ردها على صفتها فلا شيء عليه لان المنافع مأذون في 
اثنلافها فلا جب عوضها وان ثاف ثيء من ا<زائها الني لا تذهب بالاستعال ضمنه لان ما نضمن 
ججلته تضمن أجزاؤهكامفصوب فأما أجزاؤها التي تذهب بالاستعال كخمل المنشفة والقطيفة ففيه 
وحوان ( أحدها ) ب لو ولا ارا تي ضام 
لو تلفت العين قبل ,استعرالها قتضمن إذا تلفت وحدها كالاجزاءالتيلا نتاف بالاستمال (والثاني) لا .يضمّاو به 
قال الشافعي لان الاذن في الاستعال ضيه فا ف عالة كالنافم وكا لو أذنفي إتلافماصر نحاوفارق ما إذا 
تلفت المين قبل استجاها لانه لا مكن ن عديزها من العين ولانه ]ما أذنفي ا ثلافهاءلى وجدالا تفاع فاذا تلفت 
قبل ذلك فقدفاتت لى غير الوحه الذي 5 ن فيه فضمنها 5 لو 0 العين المستءارة فانه يضمن منافعها 
فان قانا لايضمن الا <زاء فتافت العين بعد ذهابها بالاستعمال قومت حال التاف لان الا جزاءالنا لفة تلفت 


غير مضهونة ادكوها مأذونا في إ:لافها فلا وز تقوعها عليه وان قلنا تضمن الاجزاء قومت العين قبل 














رقم خواز استعارةالدأ ب كما 


ال 0 











شرط على المستعير القام عند رجوعه ورد العارية غير مشغولة لزمه ذلك» دن المسامين على شروطهم 
ولان العارية مقيدة غير مطلقة ف تتتاول ما عدا المقيد لان المستمير دل في العارية راضياً الام 
الضرر الداخل عليه ا لقلع ولس على صاحب الارض ضهان ثقصية ولا َِ ف هذا خلافاء واما لسوية 
المفر الخاصاة با لقلع فا نكانت مشمروطة عليه لزمه لما ذكرنا وإلا لم بلزم لانه رذي إغمرر القلع من 
ألمفر ونحوه حيث اشترظ القلغ ولم يذكر أصحابنا على المستعير أجراً في شيء من هذه المسائل إلا 
فها إذا استعار أرضاً لازرع فزرعبها ثم رجم المعبر فيها قبل كال الزرع فان عليه أجر مثله من حين 
رجع المعير لأن الأعل جواز الرحجو ع وإعا مع من القاع لما فيه من الضمرر فى دفع الأجر جمع بين 
المقين فيخرج في سائر المسائل مثل هذا لوجودهذا المعنى فيه وحتمل ألا يجب الاجر في شي من 
اللواضع لان حم العارية باق فيه لكوما صارت لازمة لاضرر اللاحق بفسخها والاعارة تقتضي 
الاتفاع غير عوض . 

( فصل ) واذا استءار دابة لبركها جاز لان اجارنها لذيك جائزة والاعارة أوسع ليوازها فيا 
لا ير احارثه مثل اعارة الكلب للصيد فان استعارها إلىموضع خاوزه فقد تعدى وعليه الاحرة 
اراد خاصة قاذ| استتارها الل طررية اجاور إل القدسن فدل» اجر ها إن ط 2 والدال اعة 


ناف أجزائها فان تلفت الاجزاء باستمال غير مأذون فيه كن استعار ثوبا ليلبسه مل فيه تراباً 
فانه يضمن نقصه ومنافعه لانه تلف بتعد به وان تلفت بغير تعد من ولا استعمال كتافها عرور الزمان 
الطويل عليها ووقوع نار فيها ضمن ما اف بالنار ونحوها لانه تاف ام يتضمئه الاستعال المأذونفيه 
فهو كتلفها بفعل لم يأذنفيه وما ناف بطول الزمان كالذي لف بالاستعال لانه تلفت بالامسالكالمأذون 
فيه فاشيه ثلفه بالفعل الماذون فية 

( فصل ) ولا جب ضان ولد العارية في أحد الوجبين لانه م يدخل في الاءارة ف يدخل في 
الضمان ولا فائدة للمستعير فيه أشبه الوديعة ويضدن في الاخر لانه ولد عين مضمونة أشبهولدالمغصوبة 
والاول أصح فان ولد المخصوبة لا يضمن اذا لم يكن مغصوبا وكنالك العارية اذا لم يؤْخذ مع أمه 

سانة ) ( 1 لسر أن بعيد ) وهذا أحد الوجهين لاصحاب الشافعي وفي الآ خر لاذلك 
وهواتول أ حنيفة لانهها كر على <سب املك ا زكاحارة المستأجر و>تمل انيكون مذها لاحمد 
فالعارية الموفتة بناء على 1 نه اذا أعاره 1 سنة ليبني فيها لم بحل الرجوع قبل السئة لانه قد 
ملك النفعة ؤازت له اعارما كالمستأجر بعقد لازم وحكاه صاحب الحرد قولا لاحمد » وقا ل أصحاب 
الرأي اذا استعار ثوبا ليلبسهفأعطاه غيرهفلبسهفبو ضامن وان لم يسم من بلبسه فلا ضبان عليه وقالمالك 
اذا م 0 ع إلا الذي كان يعمل الذي اعيرها فلا ضانعليه 


ولنا'ان العارية [باحة المتفعة فلا دوز أن يديحوا غيره كا باحة الطعاموفارق الاجارة فانه لك 























(المغني والشمرحاللكيير ) فروع في الانتفاع بالعارية وني مؤونة ردها بك ؟ 

5 اختلفا فقال امالك أعر تكبا ل ان 2 ]ل ادس درل تراك 
وبهذا قالالشافمي وأصحاب الرأي وقال مالك إنكان يشبهماقالالمستعير فالقول قوله وعليه الشمان 
وانا أنالمالك مدعى عليه فكان القول قوله لقولااني مَككيود شكن العينعلالمدعى عليه » 

ركز 0 اسار 0ن نل لتر ها نالك 1 لد ال بها غاء ييا 
فان ضمن المستعير وجع على العير ما غرم لانه غره بذلك وقرمه لانه دخل على أن لا أجر له وإن 
رجع على المعبر لم برجع عل أحد فان الغمان استقر عليه ءقال أحمد في قصار دقع ثوب الى غير صاحبه 
فابسه فالغمان على القصار دون اللابس وان تاف فالقيمة تستقر على المستعير لاله دخل على أن العين 
مضمو نة عليه فان ضمن المعير رجععلى المسّعير وان ضمن الستعير مرجع على 1 لان الضماناستقر 
عليه » وان نقصت العين بالاستعمال انبني على ضهان النقص فان قلنا هوعلى المستعير كحي القيمةوان 
قلنا هو على المعير فيو كالاجر على مايشاه 

( فصل ) اذا حمل السيل بذر رجل من أرض الى أرض غيره فنبت فيها لم تحبر على قلعه وقال 
أصحاب الشافعي في أحد الوجبين حبر على ذلك اذا طالبه رب الارض به لان ملك حصل في ملك 
كه فأشهمالو| نتشرت أغصان شجرنه فيهواء ملك جاره .ولنا أن قلعه اتتلافلرال على مالك 
ولم 0 منه نفر بظ ولا يدوم ضرره فلا يبر على ذلك كا لو حصات دابته في دار غيره على وجه 
لا»ك. ن تخروج الاق ابا الياب أوقتليا فا نا لانحيره على قتلهاء ويفارق أغصان الشجرة ف فانه 0 ضرره 


الاتفاع على كل وحه فلك 17 1 وفي المارية 0 ل 5 ملك 0 على وجه ماأذن فا فيه 
فاشيه من أبح له 0 الطعام. فعلى هذا أن أعار فلليالك الرجوع 6 الكل ولهان إيطالب من شاء 
منهما لان الاول سلط غيره على أخذ مال غيره غير إذيه والثاتي استوفاه بغير إذنه فان ضمن الاول 
رجع على الثاني لان الاستيفاء حصل منه فاستقر الضيان عليه وان ضمن الثا ّ لم برجع على الاول 
إذ ان 0 ن الثاني لم بعل بحقيقة المال فيحتمل ان يستقر الضمان على الاول لانه غر الثاني ودفع 
البه العين على أنه رستوفي منافعها يعبر عوض 

( مسئلة © ( وان تلفت عند الثاني فليالك » تضمين أبها شاء) 

ل ذكرنا واستقر الضران على الثاني بكل خَالَ لابه قبضها على أنه مضمو 0 عليه فان ضمن الاول 
دجع الاول على الثاني ولا يرجم الثاني ان ضمنه على أحد . 

(مسئلة) (وعلى المستعير مونة رد العارية ( 
لقول النبي معد العارية مؤداة » وقوله « على اليدها أخذتحى ترده »قال الترمذي هذا حدرث 
حسسنء وجب ردها الى المعيراوالوكيل في قيضها ورا بذلكمن خهانها وانردهاالىالمكان الذي أخذها 
منه او الى ملك صاحبها لم 1 . من ضيانها وهذا قالالشافعي وقال ة 5 |< اخزيف لديف 
فان رد العواري في العادة يكون الى املاك ارام 0 فكون 1 قبه عادة . 

( الغنى والشرح الكبير ) (07ة) ( الجزء الخامس ) 











.) /ام فردع في الا تفاع بالعارية وي مؤونة رد ة ردها ( الغني والشرح الكبير‎ ٠ 


ولا يعرف قدر مايشغل من اطواء فيؤدي أحره . اذا ثبت هذا فانة يقر فيالارض الى حين -صاده 
باحر مله وقال القاخ كن عليه 0 لانه حصل في رض غبره بغير تفريطه فأشية مالو باتت دابّه 
ف 0 انسان بغير تغريطه وهذا بعيد لان الزامه تبقية زرع 0 فيه في ره 5 عر 
ولا انتفاع إضرار به وشغل لملكة بغير اختياره من غير عوض فل >#ز زكا لو أراد ابقاء بهيمته في دار 
غيره عاما » ويفارق مبيتها لان ذلك لاير المالك عليه ولا عنم الا اك 1 اامنة 
ك0 راضاً به حلاف 1 الزرع لمالك اليذر لانه منعين ماله لان 1 يكون ح؟ 
هذا الزرع <؟ زرع الغاصب على ماسئذ كرء لان حصل في أرضه غير اذنه فأشبه مالرزوعه مالك 
الال لان هذا بغير عدوان وقد أمكن حبر <ق مالك الارض بدفع الاجر اليهء وان ل 
مالك قالعدفلهذ لك وعليه تسوية احفر ات ارم ل ل النقص على ملك غير هلاستصلاح 
م فأشيه المسستعير » وأما أن كان اليسيل حل نوي فنيت 05 فأرض ا اضمو 5 
قهو لمالك النوى لاله من كاء ملك فبو كالزر ع وبر على قاعه هرئا لان ضرره .يدوم ف 01 ازالته 
كاغصان الشجرة المنتشرة في هواء ملك غبر ر لكا ران حل الل آرها بر هافك د ارض 
ادر كا كنت فى تالكا عر عل اذا انها كاذأ زناء وفي كل ذلك اذا برك صاحب الارض المنتقاة 
ذال اد الزرع ذلك لصاحب الارض اتا نتقل اليها لم يلزمه نقلدولا اجر ولا غير ذلكلا نه حصل 


هر طه ولا مدنا ل ا اه ض المشغولة به ان شاء اخذه لافسه وان شاء قلعه 


ونا انه لم ا ولا نائبه فيها فم يبدأ 00 5-7 إلى 05 ل 
بالسارق اذا رد المسروق الىالخرز ولا م ان ااعادة ماذاكر 

إمسئلة) ( وان رد الدابة الى اصطيل المالك أو غلامه م يبرا الا بردها: الى من جرت عادته 
حريان ذلك على بده كا لا 00-6 

قد ل 1 في المسثلة قبلا الا ردها ال |1 كان الذي 0 مهي و وان ردها الي زوحته المتصرفة 
في ماله 1 رد الدابة الى سائسها فقال القاضي 1 في قباس المذهب لان احمد قال في الوديعة اذا 
سلمها الى امس أنه لم يضما لانه مأذون في دلك أشبه ما لو أذن فيه نطقاً 

( فصل ) ومن استعار شيا فاتتفع به ثم ظهر يكنا فنا كه 0 مثله بيطا لب به من شاء مها 
فان ضمن المستّعير رجع على ااعير عا غرم لانه غره بذلك وغرهه لانه دخل عن انه لا الجرة عليه 
ند ا بر<م على أحد لان الضمان استقر عليه قال !حمد في قصار دفمرثوباً الى غير صاحبه 
فليسه فا لضان على القصار دون اللا س و وسنذاكره في الغصب او شاء الله عاك 

(فصل) وان اختافافقال أج رتك قال بل أعر تبيعقيب العقد والبييمة قا عة فالقول قولالرا كب 

اذا الف رب اندابة والزا كب فقال الرا كب حي عارية وقال المالك | كربتكها 














( المغىوالشر عالكير )2 اختلاف رب الدابة ورأكها بين الامارةوالاجارة "31/١‏ 


( فصل ) واذا اختاف رب الدابة ورا كبا نقال الراكب هي عارية وقال امالك بل |اكتريتها 
فان كانت الدا بقاقية لم تنقص لم مل من ان يكون الاختلاف عقيب اعقد او بعد مضي مدة لمثاها اجر 
ذان كان عقيب العقد 0 0 الرا كب لان الاصل عدم عقد الاجارة وبراءة نا 
0 ويرد الدابة 0 نبامارية و كذلك انادعى المالك اما عاريةوقا ال الرا كب بل! كتريسها 
فالقول قول المالك مع عيله اا د ا عوان كان الاحتللاف بعد مذي هدة اثلها حر فادعى المالك 
الاحارة فالقول قوله مع عيله وحكيى ذلك عن مالك وقال اصحاب الر أي القول قول الر| كب وهو 
«نصوص الشافمي لانها اتفقا على تلف المنافم على ملك الراك وادعى امالك عوضاً ا والاصلعدم 
رجور 2:1 45ل كك نه فكان القول زولة. 07 ه] اخلنا 0 انتقال المنافع الىملك 
الراكب فكانالقو لقول انا للشكالو اختافا فيعين فقال الما لك بمشكباوقال الا خر وهبتنيباولان المذافم جرى 
حرى الا عبان فى الملك والمقدعايوا ولواختلفافي الاعيان > ان القولقولالما ل ككّذا هرئاوماذ كروه بيبطل 
بهذه المسئلةولانهما اتفقا على أن المنافم لاتنتقل إلى الرا كب الا بنقل امالك لها قبكون القول قوله في 
كفية الانتقال كالاعيان فيحلف المالك و١‏ ستحق الاجر وفي قدره وجبان (أحدهما) 1 ل لدم 
او انفقا على و<وبه وا<تافا في قدره وجب 0 المثل فع الاختلاف في أصلد اك ( والثاتي) المسمى 
لانه وجب بقول المالك وعيئه فوجب ماحاف عليه كالاصل» وإنكان اختلافها في لد فالقرك 
قول الرا كب فيا مضى منها والقول قول المستعيرفها بقي لان ما بةّ 0 مالو اختلفاعقيب العقد وان 
ى المالك في هذه الصورة |: ا عارية وادعى اراب : نا بأجر راكب بدعي استحقاق نات 


وكانت الدابة باقية لم تنقص وكان الاختلاف عقيل المقد فالقول قول ل 1 م َ نه لان الاصل 
براءة ذمته منها لان الاصل عدم عقد الاحارة ويرد الدابة الى مالكبها وكذلك اذا ادعى امالك انما 
عارية وقال الرا كب ]| 0 | فالقولقول المالكمع عينه لاد كرنا 
( مسئلة © ( وان كان بعد مضي مدة طاآادرة 0 المالك فما مضى من المدة دونما بقيمنها ) 
حكي ذلك عن مالك وقال أصحاب الرأي القولقول ال را كب وهومنصوص الشافمي لا نها اك 
اناقم على ملاك ام 0 وادعى المالك 0 لها والاصل عدم وجو بدوبراءة ذمة ال كك مده : 
ولنا أنها اختلفا في كفية انتقال المثافم الى ملك الراكب فكان انقول قول امالك كلو احتافافي 
عين فقال المالك متكباوقال الا خر.وهيةن.هاولانالمنافم تريحرى الاعيان في الملك والعقدعلماولوا<تلفا 
في الاعيان كان القولةو لالمالاك كذاهرناوما ذ كروه سطلبهذهالمسئلةولانها اتفقاعل أن امنافم لاتنتقل 
الى الرأكب الا بنقل امالك ها ف يكون القول قوله في كيفية الا تقال كالاعيان فبحاف المالك ويستحق الاجر 
( مسئثة ) ( وهل يستحق أجر المثل أو المدعى اذازاد عليبا علو حهين ) 
2 (أحدها) أجراا ثللامبما لواتفقاعلىو<و بهواختافافيقدره وجب 5 ر المثل بقع الاختلاففي أصله 
اولى ( واا ثاني ) المسمى لانه وجب, بقولالمالكوعينه ؤوجب ماحاف عليه كالاصل و الاو لمحلا نالاجارة 
لا تيت بدعوى امالك بغير بيئة وا ست حدق بدل النفعةوهواً حر اءثل وقيل لازم أقل الا مرب نلانهان كان 
0 فقد رضي به وان كان ا 0 فل سسله الاأجرا! :للا نالاجارة لم تثبت واعا يكون القولقول 
للك اذا اختلفا فيأثناء المدة فما مضي منها وامافما تي فالقول قول المستعير لان ما بقي بممزلة ما أواختافا 














دعوىالر اكب الاءارةودعوى الما لك الخصب ١‏ (المفنى والشيرحالكير) 


ويعترف بالاجر لامالك والمالك يتكر ذلك كله فالقول قوله مع عينه فبحاف ويأخذ بهيمته » وان اختافا 
في ذلك بعد تلف البهيمة قبل مضي مدة لثلها أجر فالقول قول امالك سواء ادعى الاجارة أو الامارة 
لانه ان ادعى الاجارة فهو معترف للرا كب براءة ذمته من ضمانها فيقبل اقراره على نفسه وان 
ادعى الاعارة فهو يدعي قيمتها فالقول قوله لانهما اختلفا في صفة القيض والادل فها يقبضه الانسان 
من مال غيره الذمان لقول النى كد على اليد ما أخذت حت تؤديه »فاذا حافالمالكاستحق القبءة 
والقول في قدرها قول الراكب مع عينه لانه يتكر الزيادة تائف ذيما والاصل عدمباء وان اختافا في 
ذلك بعد مضي مدة للثاها 1 و ناف البهيمة وكان الاجر بقدر قيمتها اوكان مايدعيه المالك منها اقل 
ما بعترف به الرا كب فالقول قول المالك بغير كين سواء ادعىالاجارة أوالامارة إذ لافائدة في العين 
عل شيء يعترف اه به وحتمل ان لا الا ببمين لآنه 0 شيثاً لابصدق فيه ويعترف اراك 
ما لابدعيه فبحاف عل ما يدعيه» وا نكان مايدعيه المالك اكثر مل إن كانت لبمة البنة [لكث من 
أجرها فادعى المالك أنها عارية لتجب له القيمة وأتكر استحقاق الاجرة وادعى الراك أنها مكاراة 
كن الكر ا !كت عن فنا قاد اماك زان رع ل ل الا راد الا ا لاية 
فالقول قول المالك في الصورتين لما قدمئا فاذا حلف استحق ماحاف عايه ومذهب الشافعي في 
هذا كله نحو ما ذكرنا . 

(فصل) وان قال المالك غصيتها وقال الرأكب بل أعر تفيبا فان كان الاختلاف عقيب العقد والدابة 
قائمة لم ,تاف «نها شيء فلا 


معنى للاختلاف ويأخذ المالك ميمته وكذلك ان كانت الدابة تالفة لان 


عقيب العقد وان ادعى المالك في هذه الصورة أما عارية وادعى الآ خر بإجرة فبو يدعي استحقاق 
انافم ويعترف بالاجر لهال والمالك يتكر ذلك كله فالقول قوله مع يميئه فبحاف ويأخذ ميمنه 

(مسئلة) ( وان اختلفا بعد ناف الدابة فقال المالك اعرتك وقال الراكب بل 0 فالقول 
قول المالك اذا كان قلى مضي مدة لها اجرة) سواء ادعى الا<ارة أو العارية لانه ان ادعى الاجارة 
فهو معترف للراكب ببراءة ذمتهمن ضماما فيقبل اقراره على نفسهء وانادعىالامارة فهو يدعي قيءتها 
والقول قوله لانمهما اختافا في دفة القبض والاصل فيا يقيضه الانساب من مال غيره الغمان لقول اأني 
صل الله عليه وسر 9 على اليد ما أخذت حى ترده » حديك حسن واذا حاف الالك استحق القنمة 
والقول في قدرها قول الراكب مع بمينه لانه مذكر لازيادة التاف فيها والاصل عدمها » وان ا<تانا 
في ذلك بعد مضي مذة طا آحرة والبريمة تالفة وكان الاحر بقدر يمتها أو كن ما بدعه الك أقل 
مما يعترف به الر اكب فالقول قول المالك بغي عبن سواء ادعى الاجارة أو الامارة اذ لا فائدة في 
العين على شيء يعترف له بدخصمهوحتمل أن لا يأخذه الا بيمينلانه يدعي شيئاً لا يصدقفيه ويعترف 


له خصمه عا لا بدعيه فيحاف على مايدعيه وأ ن كان ما بدعيه المالك أكز : ون قيمة الدابة 














( المفني والشرحالكيير ) دعوى الراكب الامارة ودعوى امالك الغصب وخا 


القيمة تجب غلى المستمير كوجويها على الفاصب » وانكان الاختلاف بعد مغي مدة لمثلها أحن 
الاحتلاف في وجو به والقول ول المالك » وه_ذا ظاهر قول الشافعي ونقل المزلي عنه أن القول 
قول الرا كب لان المالك يدعي عليه عوضاً الاصل براءة ذءته منه ولان الظاهر من اليد أنها بحق 
فكان القول قول صاحيها 

ونا ماقدمنا في الفصل الذي قبل هذا بل هذا أولى لانهها ثم اتفقا على ان المنافع ملك لاراكب 
وهنا لم يتفقا على ذلك فان الماك يكر انتقال الملك فيها الى الراكب والراكب يدعيه والقول قول 
المتكر لان الاصل عدم الااتقال ففبحاف ووستحق الاجر » ؤاث قال امالك غصبتها وقال الرا كب 
أجرتذيها فالاختلاف هبئا في وجوب القيمة لان الاجر جب في الموضعين الا ان مختاف!اسمى وأجر 
المثل والقول قول امالك مع عيئهفان كانت الدابة تالفة عقيب اخذها حاف واخذ قيمتبا وا نكانت قد 
بقيت مدة لثلها أجر والمسمى بقدر أجر المثل أخذه المالك لاتفاقها على استحقاقه وكذلك 


انكان أجرال ثلدونااسميٍ وف البين وجمان وانكانزائداً عل المسعى 0 دق الاب بيمين دجما واحداً 


0 من أحجرها 0 المالك أ ا عار به لتجب له را 0 تحقاق الاحر 1 ارك 
ا مكتراة أو كان الخراء أكث من قيمتها فادعى المالك أنه أجرها ليجب له الكراءوادعى الراكب 
أنها عارية فالقول قول المالك في الدمورتين لما قدمنا فاذا حاف استحق ما حاف عليه ومذهب 
اشافى في هذا كله نحو ما ذكرنا 

27 مسئلة» ( وان قال أجرئني أوأعر تن قال بل غصبتني فالقول قولالمالك وقيل قول الغاصب ) 
ذاكان الاختلاف عقبب العقد والدابة قائمة لم تنقص فلا معنى للاختلافويأخذامالكدابتهوكذلك 
نكانت الدابة تالفة وادعىالراكب اعارية لان القيمة جب على المستعير كوجوبها على الغاصب » وان 
كان الاختلاف بعد مضي مدة طا أجرة فالاختلاف في وجوبه والقول قول المالك وهذا ظاهر قول 
لشافعي ونقل اازني عنه أن القول قول الرا كب وذكره بعض أحابنا لان امالك يدعي عليه عوضا 
لاصل براءة ذمتة مه ولان الظاهر من اليد أنما هق فكان القولقول صاحبها 

ولنا ما قدمنا في المسثلة التي قبلها بل هذا أولى لانها ثم اتفقا على أن النافع ملك الراكب وههنا 
ل يتفقا على ذلك فان امالك يشكر | نتقال الملك فيها الى الرا كب والرا كب يدعيه والقول قول. المنكر 
لان الاصل عدم الاتقال فبحلف ويستحق الاجر » فان قال المالك غصبتهاوقالالرا ك بجر ثنيها 





رن اي رن اه أن ا 1ف انر عن لان فت راح المن 
فالقول قول المالك مع عينه في وجوب القيمة فانكانتالدابة تالفة عقيب أخذها حاف وأخذ قيمتها 
وانكانت قد بقيت مدة لثلها اجر والمسمى بقدر |<ر المثل اخذه المالك لاتفاقها على استحقاقه 
وكذلك ان كان أحر المثل دون المسمى وفي العين وحبان وان كان زائداً عن المسعى لم ,ستحقه 
الا بإلعين وحها واحدا وال أعلر 





كات الغصب ومعناهود ليله ءن التكتاب والسئة والاججاع (المثني والشرح الكيير) 


انان الك 


الغصبهو الاستيلاءعل مالغيره بغير <قءوهوحرم بالكتاب والسئةوالاجاع:أما الكتابفقول 

الل تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أءوالم بيتك بالباطل الا أن تكون نجارة عن راض متم ) 
وقوله تعالى (ولا تأكاوا أموالكم بت بالباطل وتدلوا ما الى الحكام لتأكاوا فريقاً من أموال الناس 
بالانم وأئم تعامون) وقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطموا أيد.هما جزاء عاكسا ) والسرقة نوع 
من الغصب 2 وأما ااسنة فروى حابر 0 رسول ألله ل ل وكية فال فِ خطته ايوم اللحر « إن إن دما 
وأموالم حرام كحر 7 ة يومكىم هذا في 3 هذا في 8 هذا» رواه “سمل وغبره وعن سعيد بن 
زيد قال سمعت رسول الله دلى 1 عليه 00 يقول «من 1 شرا من الارض 0 طوقه دن سبج 


لفق » متفق عليه وروى 1 حرة ة الرقاشي عن تمه دمرى ادق عن الني صلى الله علية وس 


أنه قال « لا حل مال امرىء مسر إلا بطيب نفسمنه »روااً بو اسحاق الوزجاني. وأجع المسلمون 
على حرم النصب في الخلة وإعا اختلفوا في فروع منه . إذا ثبت هذا فن غصب شيا ازءه رده 
ما كان بافياً بغير خالاف لعامه سر ابي ص الله عليه وسل( علىاليد 4 احذت حتى تؤديه» ولان-<ق 


وهو الاستيلاء على مال الغير قهراً بغيرحق»وهو حرم بالكتاب والسنة والاججماع : أما الكتاب 
فقوله تعالى ( يلأبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالك ينك بالباطل إلا أن تكون تقارة عن براض 
منك ) وقولهتعالى( ولاتأكلوا أموالك ينك .الباطل وتدلوا بها الى الحسكام لت كاوافر بقاً م نأموال 
الثاس بالاثم وأم تعلمون) وأما السنة فروى حابر انرسول الل مكل قال في خطبته يوم النحر«ان 
0 الى حرام كحرمة يوسم هذا في شهرم هذا د 0 اروأه مسروغيره» وعنسعيد 
ان زيد قال بعمت رسول الله صلى الله عليه وس كن ات 2 رع طلا طرف 0 
6 أرضين » متفق عليه» وروى أبو حرةالرقاثيعن عمه وتمرو بن لعن الني صلى الله عليةوسل 
أنه قال ١‏ لا ل مال امريء مسي إلا عن طيب نفسمنه »رواه الليوزجاني » وأجع المسامون عل ترم 
الغصب في الة وها اختلفوا في فروع منه نذكرها ان شاء اللّتعالى 

ل( مسئلة 6 ( وتضمن أم الولد والعقار بالغصب) وحوقول الشافعي وأبي بوسف وعمد وقال أبو 
حنيفة لا يضمن لان أم الولد لا تجري مجرى امال بدليل أنه لا يتعلق بها حق الفير فأشبيت اطر 

ونا أنها تضمن بالقيمة فضمنت بالغصب كالقن ولانها مماوكة أشبوت المدبرة وفارقت الحرة فانها 


لبت مماوكة ولا تضمن بالقيعة 














لاق ناه رع لك ل ع ةاعرو سروت دن ا 


المغصوب منه معاق ين ماله ومالي: ه ولا يتحقق ذلك إلا برده فان ناف في بده ازمه بدله لقول 
الله تعالى( فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علي» )ولانة لا تعذر رد العين وجب رد 
مايقوم مقامها في المالية» ثم ينظر فان كان مما مال أجزاؤه وتتفاوت صفاتهكالميوبوالادهان وجب 
مثله لان الثل أقرب اليه من القيمة وهو تمائل له من طر يق الصورة والمشاهدة والمعنىءوالقيمةماثلقمن 
طر يق الظن والاجتهاد فكانما طريقه المشاهدة مقدما كا يقدم النصعلىالقياس لكون النص طريقه 
الادراك بالسماع,والقياس طريقة الظن والاجتهاد »و إن كان غير متقارب الصفات وهو ماعدا المكيل 
والموزون وجبت قيمته في قول الماعة و<كي عن العنبري يجب في كل شيء مثله لما روت جميرة بنت 
دجاجة عن دائشة رضي الله عنها أا قالت مارأبت صائعاً مثل حفصة صنعت طعاماً فبعئت به إلى الني 
صلى الله عليه وس فأخذي الا فكل فكدرت الاناء فقا تيارسول الله ما كفارة ما صنءت؟ فقال:اناء 


مثل الاناء وطعام مثل الطعام © اا قد رع أن أن [2 2 انا اك شل أن عر 


در قصعة الاخرى فدفع الني لى الله عليه وس قصعة الكاسرة الى رسول صاحية المكسورة 


( مسئلة © ( ويضمن العقار با اخصب ويتصور غصب الاراخضي والدور وجب ضمانه على غاصيه ) 
هذاظاهر مذهب أحدوهو الممصوص عند حا به وبه قالمالك والشافعي وممد بن الحسن وروى ابن 
منصور عن أحمد_فيمن غصب أرضاً فزرعها ثم أصامها غرق من الغاصب غرم قيمة الارض وان كان 
شيئاً من السماء لم يكن عليه شيء فظاهر هذا أنها لا تضمن اسن وناك اووس ما لا 
يتصور غصبها ولا تضمن بالغصب فان اقلفها ضمنها بالاتلاف لانه لم يوجد فيها التقل والتحويل فل 
ماك لو حال بيه وبين متاعه فتاف المتاع ولان الغصب أثيات اليد على المال عدوانا على وجه 
ول به يد المالك ولا >كن ذلك في ااعقار 

ولنا قوله عليه السلام< من ظل 2ن الارض لوقه يوم القيعة من سبع اك 
وفي افظ« من غصب شرا من الارض» فاخبر النبي صلى الله علية وس أنة يخصب ويظٍ فيهدولان ما 
ضمن في البيع وجب ضانه في الغصب كالثقول ولانه كن الاستيلاء عليه على وجه حول بينه وبين 
مالك مثل أن بسكن الدار ومنع مالكبا من دخولها فأشبه مالو أحَذ الدابة وامتاع ء و أما اذا حال 
بينه وبين متاعه واستولى على ماله فنظبره ههنا ان حبس المالك ولا يستولي على داره؛ وأما ما تف 
من الارض بفعله 0 سيب فعله كهدم <يطانها وتغريقها أ و كشط تراها والقاء الحجارة فيبا 1 
نقص نحصل بغر اسه أو بثائه قيضمئه بغير خلاف ببن العاماء لان هذا إتلاف والعقار يضمن بالا:لاف 
من غير خ_لاف . 

تر ا 20 اد فو لا 2 إنا ار ظارء سا درك 


سواء دخاها باذنه أو غير إذنه وسواءكان صاحبها فيها أو لم يكن وقال أصحاب الشافمي ان دخلبها بغير 














5 2 مايضمن به المفصوب . حم غصب الكلب والْر . ( المغنى والشرحالكبير ) 


ودس [اكخرزية في به 6 روآأه 1 دأود مطولا » ورواه الترزمذي 5 وقالحديث <سن صحسح 


ولان الني صلى الله عليه وس استساف بعيراً ورد مثله 


نا اروك اله ن مر أن النبى صلى الله عليه وسل قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه 


قيمة العدل متفق عليه فأعى بالتقويم في حصة الشريك لانها متلفة بالعتق وم يأمر بإلثل ولان هذه 
الاشياء لا تتساوى أجزاؤها وثتبابن صفامما فالقيمةفيها اعدل وأقر ب اليهافكانتأولىواما ابر فحمول 
على أنه جوز ذلك بالتراضى وقد ع أنها ترضي بذلك 

(فصل )وما تياثل أجزاؤه وتتقارب صفاتهكالدرام والدثانير والحوب والادهان ضمن ثثله 
0 خلاف قال ابن عبد ال كل مطعوم من مأ كول أو مشروب فجمع على أنه جب على مستهلكة 
مثله لا قيمته وأما سائر المسكيل والموزون فظاهر كلام احمد انه يضمن ثله أيضا فانه قال في رواية 
حرب وابراهم بن هاني ما كان من الدراهم والدنائير وما يكال ويوزن فعليه مثلهدون القيمة فظاهر 
هذا وجوب امثل في كل مكل وموزن الا.أن يكون بما فيه صناعة معمول| ديد والنحاس وارصاصض 


من الاواني والآ لاتونحوها واللي من الذهب والفضة وشبههوالمنسو جمن احريروالكتان والقطن 


اذنه ولم يكن صاحبها فيها ضمنها سواء قصد ذلك أو ظن أنها داره أو دار أذناه فيدخوها لان يد 
الداخل ثثيت عليها بذلك فيصير غاصياً فان الغصب اثبات اليد العادية وهذا قد ثمبتت يده بدليل أنهالو 
تنازعا في الدار ولا يشة حم بها لمن هوفيها دون لخار ج منها 

ونا أنه غير مستول عليها فل بر ل انار ل ا له ولد ]نا كل 
بااغصب ما يضمئه في العارية وهذا لا تثبت به العارية ولا يجب به الغمان فيها فكذلك لا رشبت به 
الغصب اذاكان غير اذن . 

(١‏ مسئلة » ( وان غصبكباً فيه نفع أو حمر ذيازمه ردها) 

اذا غصب كلباً جوز اقتناؤه وجبرده لانه يجوز الانتفاع به واقتناؤه فأشبه المال» وان أتلفه لم 
يشرمه وفيه اختلاف ذكر في البيبع وهومبئيعل حواز بيعهءوان حبسة مدة لم ار لانهلا جوز 
وان غصب حر ذي لزمهردها لانه يقر على شربها فان أتلفها لم يلزمه قيمتها سواءأًتلفه مسل أو ذي 
وسواءكان لس أو ذي نص عليه أحمد فيرواية أي الحارث في الرجل ,ريق مسكراً اس أو اذعي فلا 
ضهان عليه وكذلك الختزيروبذا قال الشافعي » وقال أبو حنيفة ومالك يجب ضمان ار وانزير اذا 
ا د قت كن لا بالقيمة وان كان ذمياً بالمثل لان عقد الذمة اذا عصم 
عينا قومها كنفس الذي وقدعصم هر الذعي بدليلان المسل منع من اتلافهافيج ب أن يقومها ولانها مال 
هم يتمولوتها ما روي عن مر رضي الله عنه ان غاملهكتب اليه: ان أهل الذمة بعرون بالعاشر ومعهم 
الور فكتب اليدجمر ولوثم بيعها وخذوا منهمعشمر ثمنها فاذا كانت مالا طم وجبضانما كسائر أمواهم 














[الفيوالتوح | لكير) فروعفها يضمن به ا مخصوب ذف 


والصوف ل والغزول من ذلك فانه إضمن بقيءته لان الصناعة تؤثر في قيمته وهي محختافة 
فالقيكة فيه أحصر فأشدغير المسكل والوزون وذ كر القاضي أن النذرة والسسيكة من الاثمان والمنب 
والرطب والكزى يضمن بقيمته وظاهر كلام احمد يدل علىما قلنا وها خرجمنه مافيهالصناعة اذ كر نا 
ا ل د الات ال لك ريه زاف 
ذل ان كان السو لين ل اخعان رت لكي فال لفان كت ان 6 اله 
وجبت بكل حال وانكانت ٠ن‏ جنسه فكانت٠وزونة‏ وحبتقيمته وانكانتأقلأوأ كر قوم بغيرجنسه 
لثلا بؤدي الى الرباءوقال القاضي ان كا نت فيه صناعة مباحةفز ادت قيمتئه من احابا جاز تقوعه نحنسه لان 
ذلك قيمتهوالصناعةها تيمذوكذ لكاو كر الي وجبارش كسيره وكا لف البببع لان الصناعةلا يقا بلها 
العوض في العو دو يقابلها كا مهالا تنفرد بالعقدو”نفرد بغامابالالاف قال بعض اصحاب 
الشافعي هذا مذهب الشافعي وذ , 00 ل ادك ال عر الي د كه ]و اط لان القية 
0 0 كالبيع كلتف رفك قال امداق روالة| صو آنا 
كسسرا لي يصاحه أحبالي قال القاضي وهذامول على أنهيا تراضيا بذلك لاأنةعلى طريقالوجوب 
وهذا ا اذا كانت الصناعة مياحة فان كانت حر م كالاواي و<لي الرحال لم حر ضمانه ب كزادن 


وزنه وحم أواحدألان الصناعة لاق سمة لطا شرع ة ا 


ل 1 لذ ا قالد أله اث ور حرم ! لم 


واه زر والاصنام 4 متفق عليه وما حرم ببعه لا طرمئه لم 12 قيمئه كالميئة ولازماام 335 ن مضمونا 
في دَق امس لا يكون مضمونا في حق الذسيكاارتد» ولاها غير متقومة فلا تضمن كاليتة»ودايل آم 1 
غيرمة يك ماغير متقومة في <ق اسل فك ذلك ني <ق الذي فان 2 رعباثدثفي حقهاوخطابالذواهي بتوجه 
الرااقا بك ف ل الها بيك ف ىن ا 2 رن لس 1) مشر إل ب طبرت حلت إ10] 
ثم لوعصهها ما ازم تقومها فان نساء أهل الحرب وصبيامم معصومون غير متقومين وقوهم إممامالعندتم 
تقض بالعبد المرئد فانه مال عندثمءفاما حديث تمر شفحمولعل أنه اراد ترك التعرض هم وها أص 
باخذ عثمر أهانم لانهم اذا تبابعوا وتقابضوا حكنا طم بالملك ولم انقضه وتسميتها أثماناً حاز كا ممى 
الله تعالى كن يوسف يمنا فقأل (وشروه بثمن مخس) 


( فصل ) فان غصب من مس حمراً حرم ودها ووجبت إراقتها لان أبا طلحة سأل رسول الل 


حلى الل عليه وسل عن أيتام ورثموا حمراً فأمره بأراقتهاءوان اتلفها او تلفت عنده لم يجب ضمائها لا 
ردى ابن عباس عن انبي على الله عليه وسمع انه قال « ان الله اذا حرم شيئاً حرم *هنه» ولان ما 
<رم الانتفاع به لم جب ضمانه كالميتة والدم»فان|مسكبا<ق صارت خلالزههردها لانها صارت خلاعى 
حك ملك فازمه ردها فان تلفت ضمنها له لانم مال المغصوب منه ثلف في بد الفاصب » فان أراقها 


( النغني والشرح الكيير) )40 ( الجرء الخامس ) 








اراس زدرع الارضالمفصو بو ذوماذا ب فيه (اللغنيوالشرحالكير) 


ا بقلم دريف ردن الك وق 
ل لمان ال ام ري 

الكلام في هذه المسئلة في فصول ( أحدها ) انه يتصور غصب العقار هن الاراضي والدورويجب 
ضهاما على غاصيا هذا ظاهر مذهب احمد وهو المنصوص عن أصحابه وإه قال مالك والشافعي و#د 
ابن الحسن وروى ابن منصور ءن احمد فيمن غص ب أرضافزرعها ثم أصامماغرق من الفاصب غرمقيمة 
لارض وانكانشيئًا من السماء يكن عليه ثىء؛ وظاهر هذا مالا نضمن اغصب وقال أ بوحنيفةوأ كك 
لا.تصورغص.هاولا تضمن با لغصبوان| تافهاضمتها بالا ثلاف لانهلايوجدفيها النقلوالتحريم فم ار 
حال بيثهو بين متاعه فتائف المتاع ولان الغصب اثبات اليد على المالعدوا نا علىوجه زول بهيد المالك ولاعكن 
ذلك في الءقار وانا قول ان ي 2 «من ظل قيد اا رض طوقه يوم القيامة منسيع أرضين » 
رواه البخاري عن عائشة وف لفظ «منغصب 1 من لك 0 اد ي ي لي الله عليه وسل 1 
يغصت ب درم فيه ولان ماضمن في الب 3 وجب اه ف النصب كامئقول 3 5 كن الاستيلاء عليه 
على وجه ول بينه وبين مالك مثل أن يسكن الدار ومنع مالكها من دذوطا فأشيه مالوأحذ الدابة 
ا »وأما إذا حال ينه وبين متاعه ها -- على ماله ذنظيره هنا أن حبس الالك ولا سه 4 


0 لكان فتذلات عنده رد 0 نه اخذها بعك اتلافها 0 اله د عنها 
0 مسدّلة 32 الك غصب حاد ميثة فهل يجب رده؟ على .و حمان بناء عل طهار ته بالديا غ فن 


بطبازته أوجب رده لانه يمك اصلا<ه فهو رن االتجس ومن قال لا يطهر ام وجب رده لانه 
لا سبيل الى اصلاحه وأن اثافه او اثلف ميتة ادها لميضمن لانه لا قيمة له بدليل انه لا بحل ونه 
١‏ مسئلة »© ( وان دبغه وفنا طبارت بريه ره كار إذا دالت ١‏ 0 
لاندصار مالا بفعله لاف ار وان قانا لا بطو لم جب رده لازه لا بباح الانتفاع به وحتمل أن مهب 
رده اذا قانا بباح الانتفاح به في اليابساتلانهنجس بباح الانتفاع به أشبه الكاب وكذاك قبل الدباغ 
(١‏ مسئلة » ( وان استولى على <ر لم يضمنه بذلك ) 
لانت انع ف لبن لطر فاك لا |لنسب !]2 اروف لان دين 2 آاثات 
عنده لم لا ان ا فده وحبان( احدها ) لا بضمئه اه 2 اكير 
وهذا مذهبالشافعي (والثا ني ) ضدئهلانه يكن الاستيلاءعليه من غير تما نعة منه 52 العيد الصغير» فان ثلنا 
لا يضمئه فيل يضمن ابه حر ري ادها ار لاله تيع ار ع نات 
الكبير (وااثاني ) يضمئه لانه ا ا 
رسئلة 4( وان اماك اقل كر لاوط اح زلا ليق ام 0 0 








(الذنى والشرح الكير ) حك الفرس واليئاء في أرضالغير بغير اذنه برام 


عل داره وأما ماتاف من الارض بفعله أوسبب فعله كودم حيطاماوتفر بقها وكشط ترابها والقاءالحجارة 
فبها اونقص حصل بغرسه أوبئائه فيضمنه بغير اختلاف في المذهب ولابين العاماء لان هذا اثلاف 
والعقار يضمن بالاثلاف من غين اختلافء ولاحصل الغصب عن اسار نار دل أرضن إساناة 
داره لم ل ان لقو ان فاضي 6 اله ج+كن» وقال بعض 
أصحاب الشافعي إندذلها بغيراذنه وم ا سس واء نس ذلك ]ا دار هادهار 
أذنله في دذوها لأن بدالداخل بتت عليها ذلك فيصير غاصباً فان النصب اثيات اليد العادية وهذا 
قد ثرنت بده بدليل أنها لوثثازما في الدار ولايثة لها حي ا انهو فيها دون الخار ج منها. ونا أنه 
غير مستول عليها فل يضمئها كا لو دخلها باذنه أو دخل تراه ولانه اما ضمن بالغصب ما يضمنه في 
العارية وهذا لانثبت به العارية ولا يجب به الضمان فيها فسكذلك لايثيت .ه الغصب اذاكان بغي إذن 

( انسل ااثاي ) ألهاذا عرس ف أرض تبره يغبن 1ذ نه اوبنى نيا تطلت صا حب الاترض قلع غرانسة 
اوبنائه لزم الغاصب ذلك ولانعل فيه خلافا للا ووى سعيد بن زيد بن مرو بن نفيل أن الني صلى الله 


انرا قال2 لبس اعرق ظالم حق »رواه أبوداود وااترمذيوقال<ديث <سن وروى أبوداودوا بو 


: 7 1 َ 0 
عبد في الحد يرث انه قال فلقد اخبري الذي حدثنى هذا الحديث ان رحلا غرس في ارض ر<ل من 


كناقم العيد» وان حيسه مدة اثلما أجرةففيهوجبان ( أحدها ) يلزمه أحرتلك المدة لانهفوتمنفعته 
وي مال حو ز أخذ العوضءها فضمنت بالغصب كنافم المبد(واثاني)لا بازمهأجرتلك المدقلاما تابعة 
لا لا يصح غصيه فأشبيت ثيابه اذا بلييتعليه وأطرافهولاتها تلفت تحت يديه فر يجب ضانها كا ذ كرنا لو 
مئعة العمل من غير حبس لم يضمن مثافعه وحباواحدا لانه لوفعل ذلك با لعيد ل يضمن منافعه قار دل 
ولو حي سارو عليهثياب لم يازمة ضمامالانها تابعة تلبت اليدعليه في الغصبوهذا كله مذهب الشافمي 

واتك) سارف رك اف !رن قل مر وار ارج داليه لعاف ان نكن ين ررك 
رسول الله صلى اللّعليه وس وك ال الك سلا نك انا جر لا سان مل اماق راك 
حديث. حسن وروى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده ان الأبيصل الله عليه وسلٍ قال( لايأخذ 
ل ماع صاحية لاءباً داران 1 0ه فليردها 6رواه 01 داود بعني أنه يقصد ااز ح 
مع صاحبه بأخذ متاعه وهو حاد في إدخال الفم والفيظ عليه ولانه أزال يد المالك عن ملكم بفيرحق 
فلزمته إعادماءو جع العاماء على و<وب رد المفصوب اذا كان نحاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره 

( فصل ) فان غصب شيئاً فبعد لزم رده وأن عرم عليه أضعاف قيمته لانه جنى بتبعيده فسكان ضر 
ذلك عليه فان قال الغاصب خذ مني أجر رده وتسامه مني هبنا أو بذل له أكث من قيمته ولايإسترده 


لازم المالك قبول ذلك لامها معاوضةفلا حبر عليها كالببيع ءوانقال المالك دعة لي فيمكانه الذي نقلته 








)١‏ بم المين أي طوال 


بارع فروع ف الفرس واليناء فيالارض بير اذن صاحيها (المغنى والغمرح الك 00 


الانضار معرى بتي بياضة فاحتصا إلى النبى صلى الله عايه وسل فقذى الرحلبارضهوقضى و خر أن 
3 كله قال فلقد 0 تضرب في أصوطاب لفو س و إنها لنخلتم )١(‏ ولاه شغل ملك غيره عادر الذي 
لاحرمة لهفي نفسه بغير اذنه فازمهتفر بغه كا لو جعل فيهثّاشا وإذاقلءها لزمهاسوية الخفر وردالارض 
إلى ماكانت عليه لانه ضرر حصل بفعله في ماك غيره فازمته ازالتهءوان اه صاحب الارض ادن 
الشحر واليثاء 1 عوض م كن له ذلك لانه عين مال الغاصص ب فل علك صاحب له 
كا لو وضع اانا ا ان 1 0 مالك الا القلع فله القا ع لانه 5 
شاك نقله ولاكبر على أخذالة يمه 3 لاء م! معاوضة فلم 7 عا م كان افق على لعو , ضه عنه بالقيمة ما 
حاز لان الحق طم ًا 7 زْ مااتفقا عليه وان وهب الغاصب اله راس والء ناء لمالك الارض ليتخاص + ن قلعه 
وقبله المالك حاز وان أبى قبوله وكان في قلعه غرض صحيح 0 حير على قبوله لا لقدم وان 1 18 


فيقاعه غرض صحرح|<تمل أن حبر على فبوله لان فيه رفع الاصومة من غير غرض يفوت وحتمل 


لم 0 ”7 . 01 م 
ان لاير لا ن فيه ا<بارا على عقد سعثير االرذى فيدءوان غصب ارضا وغراسا من ر<ل واحدفغءرسه 


فيه فالكل الك الارض فان طاليه امالك بقلعه وف قاءعه غرض اجير علي قلع لانه فوت عايه ع 
5 00 حد باعادها الى ما كانت» وعليه السدوية الارض و ونقصها ونقص الغ غران ب كر | 


اليه لم ملك انان لها سف عه يا فسقط وانلم بقيله كما لو اا من ديثه وان قال رده 
لي الى بض الطريق ازمه لانه يلزمه حميع المسافة فلزمه بعضها المطلوب وسقط عنه ما أسقطه كا او 


ا عنه بعض ديئه وان طاب مئه حمله الى 1 في غير طر يق الرد ل يلزم الغاصب ذلك سواء 
كان اثرب ال المكان الذي يازمه رده اليه أولا لانه معاوضةءوان قال دعه في مكانه واعطني ادر 
رده ١‏ يلزمه ذلك ومهما اثفقا عليه من ذلك جاز لان الحق ليا لا كراج عنها 

:112 ) رنان خلطه ها ,تميز منه لزمه تخليصه ورده:) مثلآن حلط حئطة شعير 4 تعسمأو 
صغار ار الحب كار 0 رك 5 باحر 4 0 1 0 المميز ع1 يه كاجر رده اذا إعدام وان كن 
كبيئ بعضه وجب عريزما أمن منه وان لم 55 ا شيء مئه فسن كره ان شاء الله تعالى 5 

( وان ضعلله راد كون قد بلى )اذا غصب شيئاً افشغله عاك كيحجر بلى 
عليه أو خيط خاط به ثوبه أو نحوه فان بلي الخبط أو انكسر الحجر أوكان مكانه ذهبة فتافت لم 
كب رذه ووحبت قيمله لاه كار هاا-كا فوحيث قيمته كا لو اف؛ وان كان بافياً اله أزمه رده وان 
انتقض البناءوتفصل ا ثوبويهذا قال مالك والشافمي »وقال أبو حنيفة لا يجب اداء الخشية والحجر 
لآنه صار 5 ب ل ستضر بقاعه 0 حب رد ك5 أو غصب قينا شاط به جرح عيده 

ولنا أنه مغصوب 1 3 ردهو وز له فيجو زكالو بعدالعين ولا يشر هالخيط الذو حاف عل عبد من قابه 


لاندلا دوز له رداق صم ددن فب ا ولان حاحته الم ذلك المح ده اجداء حلاف اليناء 














) ألغني والشرح الكيين ( عض الدارالمغصويةوتزويقهاوإزا لنه يطلب صاحيها امع 


9 8 


0 
كا خم 1 اراد الغاصب قلعدومئمه 11> لم علك قلعهلان اجيم ملك المغصوب 


في قاعه غرض ل م جر علي قلعه لانةسفه فلاكير على السفه وقيل حبر لان المالك 5 


منه فلم ما لك غيره التصرف فيه بغير اذنه 

(فصل) والحسكر فيا اذا بن في الارض كالمكر فيا اذا عرس فيها في هذا التفصيل جيئة الا أنه 
بتخر ج أنه اذا بذل مالك الارض القيمة لصاحب البناه اجير على قبوها اذا ام يكن في النقض غرض 

ح لان انقض سفه والاول اصح ماروى الخلال باسناده عن الزهري عن عروة عن مائشة قالت 
قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسل «منبنى فيد عقوم باذنهم فله القيمة ومن بى بغير ا 
فله النقض» ولان ذلك معاوضة فلا حبر علءها وأذا كانت 6 له من رات اننا فايس 
لاغاصب لض على ماذ كر نا 0 

(فصل)وان غصبدارا غصصما وزوقها وطالبهر.ما بازالتهوفيازالتهغرضلزمهازالته وارش نقصما 
ان نقصت وان | م يكن فيغر ض فو هيه القاصب ذا لكها جر على قبو لدلانذ لك صفة في الدارةاً شب هقصارة الثوب 


و2 0 أن ا كير لآاها أعيان متميزة ة فصارت عنزلة القماش وان طاب الغاصب قلعه و مئعه امالك وكان 


له قيمة بعد االكتشظ فللغاصب 00 علك 3 غراسه 0 بذل 1 امالك قيمته 0 ١‏ يذل 0 


من 00 0 را ا 1 قلعها 1 5 00 (١‏ 5 0 

(فصل) وان غصب فصيلا فأدخله داره فكبر وام كر ج من الباب أو حشية وأدخلبا داره ثم 
بثى الباب ضيقاً لاخرج منه الا بنقضه وجب نقضه ورد الفصيل والشية كا ينقض البناء لرد الساجة 
ذانكان <صوله في الدار بغير تفر بط من صاحب الدار نقضش اماب ومانه على صاحب الفصيل لانه 
لتخليص ماله من غير تفر يط من صاحب الدار » وأما الخشة فان كان كمرها | كثر ذيرراً من نض 
الياب فبي كا لفصيل وانكان اف ل كرت وحتمل في الفصيل مثل هذا متى كان ذنحه الل را ِ 
ودر جا لانه في معثى اشبة » وانكان حصوله. في الدار بعدوان من 0 ر جل غصب ا 
00 فصيلا 1 ذشية 1 تمدى على انسان 1 دخل داره فر 0 وحوها كسرث الخشية وذبح 
اران إن راك شررة عل نقض الناء لان سبب هذا الضررعدوانه فيكون عليه ولو بإع دارا فيبا 
ذوابي لا ترج الا بنقض الباب 1 خزان ا <يوان وكان نقض الباب انل درا 2 شاذتك 
في الدار أو تفصيله أو ذي الميوان نقض وكان إصلاحه على البائع لانه اتخليص ماله » وإن كان 
ا 0 ينقض لانه لا فائدة فيه وبصطايحان على ذلك اما بإن بشريه مشي الدار أوغير ذلك 

(فصل) وان غصب جوهرة فابتلتم مهيمة ة فقال أصحابا حكها حي الخيط الذي خاط به جرحها 
على مانذكرهءقال شييخنا وحتمل إن اط ان 0 قيمة من الحيوان ذيح وردث ال مالكبا 
وضمان الميوان على الغاصب الا .ان يكون ال وان ادمياً ويفارق اليط فانه في الغاب أقل قيمة من 


على 

















فروع في غضب الارض وكشط تراءا أو حفر بر فيا ( الخنىوالشرحالكير ) 


١‏ يكن له قيمة نفيه وحبان ( أحدها ) علك قاعه لانه عين ماله ( والثاني ) لا علك لانه سفه يضر 


ولا ينفع فر حبر عليه وان بذل المالك له قيمته ليتركه 


( فصل ) وان 0 ع وكشط ترابها لزمه رده وفرشه على ما كان أن طليه المالك وكانفيه 


غرض صحيح وان ل ب" يكن فيه غرض فبل يبر على فرشه ؟ يحتءل و<بين » وان منعه المالك فرشه 
1 و رده وطا اب الغاصب ذلك وكان في رده غرض من ازالة ضرر 1 ضهان فله فرشه ورده وعليه 
ا ا ا فضرب به إناء رده ولا شيء له له الا, أنيكون 
قد جمل فيه تبناً له فيسكون له أن بحله ويأخذ تبنه وان كان لا يحصل منه شيء ففيه وجهان بناء على 
كشط التزويق اذا لم بكن له قيمة وان طالبه المالك له لزمه ذلك اذا كان فيه غرض وان لم يكن 
شن رو ان ران شر دخان ادر الا ل لاو 0 رلا 
للماللك اجباره عليه لان ذلك سفه لا يفيد واتلاف للمال واضاعة له وقد نهى ا لني صلى الله عليه 
وسلم عن اضاعة المال . 

(فضل ) وان غص ارظاً خفر فها بثراً فطالبه المالك بطمها لزمه ذلك لانه ابطر بالارض ولان 
الات 1ك قله ون توضلة نارف رده كتر برقل 1 أن عدر فنا م !ار خذا, 0 


الم يوان اك ار قيمة ففي ذبم الم يوان رطاية 0 االك برد عينماله اليه ورعاية حقالغاهءب 
بتقليل الضمان عليهءوان ابتلعت شاة رحجل جوهرة كم غير مغصوبة ولم كن اخراحها الا بذ العاة 
ذحت إذا كان ضرر ذيكها اقل وضمان نقصها على صاحب الوهرة لانه لتخليص ماله فانكان 
التفريط من صاحب الشاة أكون يله علدا ناا شي عل ساح الإوهرة الآن التقرط دن ره 
فكان الضرر على المغرط 

(فصل) وان أدخاث اك فم ولم مكن اخراجه الا يذه ار القمقم وكان ضرر ذكها 
أفل ذيحت وان كان كمسر القمقم أثل ار النفريط 0 صاحب الشاة فالغمان عليه وانكان 
من صاحب القمقم بأن وضعه في الطريق فالضمان عليه وان لم 5 ن منها تفر يط فالضمان على صاحب 
الغاةءوان تسر القمقم لانهكسر لتخليص شاته واذا ذبحت الشاة فالضان على صاحب القمقم لأ نه 
لنخليص ماله فان قال من عليه الضمانءنها أنا أتاف مالي ولا أغر م شيئاً الآ خر فله ذلك لاناتلاف 
مال الأ خر أعاكان لحقه وسلامة ماله وتخليصه فاذا رضي بتلفه لم يز إنلاف غير هم وانقال لاأثاف 
مالي ولا أغرم شيثاً لم تمكنه من انلاف مال صاحبه لسكن صاحب القمقم لابحير علىشيء لانه لاحرمة 
له فلا حبر صاحبه على تخليصههوأما صاحب الشاة فلا بحل له تركها لما فيه من تعذيب الميوان فيقال له 
اما ان تذبع العاة لترحها «ن العذاب واما أن :رم القمقم لصاحبه إذاكان كسره أقل ضرا لاأن 
ذلك من ضرورة ابقائها أو تخليصها من العذاب فلزم كعلهباءفان كان الميوان غير مأ كول احتمل أن 














(الشر والشرج الكبي) ٠١‏ وجوب أبجريةالارض عل الفاصب من حن يها الىا ليميا © ارم 
ملك رجل بغر اذنة وان أراد الغاصب طمها فنعها مالك نظر نا فانكان له غرض في طمها بإن يسقط 
عنه ضيأن مايقع فيها أو يكون قد نقل ترابها الى ملك نفسه أو.ملك غيره أو طريقيحتاج الى تفريغه 
ذله الرد لما فيه من الفرض وبهذا قال الشافعيءوان ل يكن لهغرض في طم الب مثل أن يكون قدوضع 
التزاب في ملك المفصوب منه وأيرأه المخصوب منه مما حفر واذن فيه لم يكن اله طمها في أخدالوجيين 
لانه اتلاف لا نفع فيه فر يكن له فءله كا لو غصب نقرة فطبعها دراه ثم أراد جعلها نقرة وبهذا قال 
ال ل ان الشافعية #وقال بعضهم له .طمها وهو الوجهالثاني لنالانهلايبراً دن الضما نبا براء 
لمالك لانه ابراء مما لم جب بعد وهو أيضاً ابراء من <ق غيره وهو الواقع فيا 

وانا أن الذمان إما لزمه لو<ود التء-دي فاذا رضي صاحب الارض زال التعدي فزال الضمان 
ولبس هذا ابراء مما لم يجب واعا هو اسقاط التعدي برضائه به وعكذا ينبغي أن يكون اذالم يتافظ 
بالابراء ولكن منعه من طهها لانه يتضمن رضاه بذلك . 

( الفعل نااك ) أن عل القاصب أدر الارض امد خصها رفت ت ليميا ورهكذا كلما لذاحراً 
ذل النادط ادر مثله شواء استوق نافع او تركبا حتى ذهيت لاا تلفت اف بده العادية فكان 


عليه 0 الا 0 0 غصب اح 3 ناها دار ا فان كانت آلات 1 من مال الغاصب قعليه 0 


كون حكه 01 1 فيما عد 3 0 ! 50 القعقم وهو ورا أصحابئا لانه لا تفع 
ٍ ذحه ولا هو مششروع وقد نمى الني >لى الله عليه وه ن ذبم الحيوان لغير مأكلة » وحتمل 
ل رك أنه 0 ال عر را عاو كات لحان من صاحيه قتل لان حرمته 
معارضة بحرمة مال الآ دمي الذي ,تاف والنهي عن ذبحه معارض بالنهي عن اضاعةالمال»وفيكسر القمقم 
مع كارة قيمته اضاعة المال . 


(فصل) وان غصب ديناراً فوقع في حبرته أو اخذ دنار غيره فسهى فوقع في حبرت هكرت ورد 
لديئار كا ينقض البناء لرد اللشبة وكذلك انكان درها أو أقل وان وقع من غير فعلهكسرت ارد 
الد, ان حك صاحبه والضيان عليه لتخليصمالهءوان غصبديناراً فوقع فيحبرة آخر بفعل الغاصب 
0 كرت رده كك القاصة اك ساك ان ا يا ون كن كر را 
من تبقيته الواقم فيها ينه الغناصب ب ول بكمر»و أنرى لنكان شار اف عت رونا فانى صاحب 
خبرة كرها لم حير عليه لان صاحيه تعدى برميه فيها فر :حبر صاحبها على انلاف ماله لازالة ضرر 


عدوانه عن نفسه و علو الغاصب نقص الحبرة بوقوع الديئار ف ها ولك كيل أن حبر عن كسرها لردعينمال 





أغاصب ويضءن الغاصب م لو غرس فيارض غيره ملك 0 بغير اذن امالك ل خذغر سه 
.يضمن نقصها بالحفر وعلى الوجبين لو كسرها الغاصب قهراً لم يلزمه | كبر من قيمتها 
«رمسئلة» (دان زيع الارض وردها بعد ا<ذ الزرع فعليه اجرما ) 











4 فروع فيزرع الارض المغصوبة والبثاء فيه ( المغني والشرح اكير ) 
الارض دون نائها لانه انما غصب الارض والبناء له فر يلزهه ا<ر ماله » وان بْاها بتراب مما 
وآ لات للمغصوب منه فعليه اجرها مينيه لان الدار كلها ملك للمغصوب مئه واتما لاغاصب فنا اثر 
الفمل فلا يكون في مقابلته اجر لانه وقع عدوا نأءوان غصب دارا فتقضها ولم ينها فعليه اجر دار 
الى حين نقضها واجرها مبدومة من حين نقضها الى حين ردها لان اليناء اهدم واف فل يجباجرء 
مع تلقهاء وان نقضها م بناها با لة من عنده فالحس» فيها كذلك وان بناها با لتها او آلة من تراما 
او ملك المخصوب منه فعليه اجرها.عرصة منذ نقضها الى أن بئاها واجرها داراً فها قبل ذلك و بعده 
لان البناء لامالك» وحكها في نقض بنائها الذي بناه القاصب حكم مالو غصيها عرصة فبناها وانكان 
الغاصب باعها فبئاها المشتري او نقضها ثم بناها فاله-» لا يختلف لسك لامالك مطالية من شاء منها 
والرحجوع عليه فان رجع على الغاصب رحع الغاصب على المشتري بقيمة ماناف من الاعيان لان 
المشري دذل على انه مضمون عليه بالعوض فاستقر خمانه عليه وان رجع امالك على المشتري رجع 
المشتري على الغاصب بنقص التالف ولم يرجع بقيمة ما تاف؛وهل يرجم كل واحد مثها على صا<يه 
بالاجر + على روايتين» وليس له مطالبة المشتري بشيء من الاجر الا بأجر مدة مقامها في يديه 


لان لاعائات طلا عقا 


إذاغصب أرضاً فزرعباوردها بعذ حصادالزرع فهو لاغاصب لا اعم فيه خلافاً لاله ماما له وعليه 
ا اللمثل إلى وقت التسلموضان النقص واو لميزرعم! فنقصت لتك الزراعة كا راضي البصرة كت 


لغير ذلك ضمن نقصها لما نذكره فها إذا غرسها أو بنى فنها 


(مسئلة) (وان أدركهاربها والزرع قم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وين أخذه بعوضه 
وهل ذلك قيمته أو نفقته#علوجين) : 


قوله أدركها والزرع قائم يعني استرجها منالغاصب وقدر على أخذها منه متى أدركها ريا والزرع 
قم لم ملك احبار الفاعب على قلم الزرع وخيرالمالك بين أنيقر الزرع فيالارض الىالحصاد ويأخذ 
من الغاصب أجرة الارض وأرش نقصها وبين أن يدفع اليه نفقته ويكون له الزرع وهذا قول أبي 
عنيد وقال | كثر الفقباء علك اللر القاصب على قاعه لقوله عليه الصلاة والسلام « ليس لعرق ظالم 
حق كلانه زرع فيارض غيره ظاما اشبهالغرس 

ولام روك راق بن شد 08 قال عرلا اله جل اله علية ور لون رع روم 
بغيد اذنهم فليس له هن الزرع شيء وعليه نفقته» رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن ضح 
فه ديل عل 3 الغاصب لانجير على القلع لانه ملك المغصوب منه ولانه ل رت لك 
من غير اتلاف هال الغاصب على قرب من الزمان فل بز اتتلافه كا لوغصب سفيئة حمل فيها ماله وادخلها 


البحراو غصب لوحا فر قم بهسفيئة فا نهلا ير علىردالمغصوب في الاجة وينتظر حتى ترمي صيانة يال عن 











[ الفنى والشرحالكيير") ودوك شان نفس الارض النضوية فار 


( الفصل الرابع )ان على الغاصب ضمان نقص الارض أنكان نقصبا الغرس أو نقصت بغيره 
8د كل عين مغصوبةءلى الغاصب ضمان نقصها اذا كان نقصامستقر ا كثوب2رقواناء 0 وطعام 
سوس وناء خرب وجوه فاته / , ردها وارش النقص لانه ص د24 ف يد القاصب فوجب ضضمانه 
كالقفيز من الطعام والذراع من! 00 ومذا قال الشاة 3 ار ان 121 لي كل كر يا 
شق قايلا ا ارشه وإن كان 0 ناكا ه بال ر بين السليمه و قيمته وبين آنا 5 ا 
ارشه » وقد روي عن احمد كلام >تمل هذا فانه قال في رواية موسى بن سعيد ني الثوب إن شاء 
شق الوب وإن شاء مثله لعني والله اعل ان اء احِذْ ارش الشة ق وو<به أن هذه حناية اتلفت معظم 
منفعته فكانت له المطالية.بقيمته كا لو فقتل شاة له » وحكى أصحاب مالك عنه انه اذا جى على عين 
ا غرض صاحما ذها كان المنيعليه ا طم رَ أن شاء 2 عا لصت وان شاء سامما واخذ قيمتها 
ولعل ماحى عله من قتلع ذنب حمار القاضي لبي على ذاك لان اثاف غرضه به فانه لا ركه في 


العادة و<ع: 0 أنه نات التفعة م قصودة من السلعة فلز 3 الو انلك جيعنا 
ا 0 1 الشدر لان مده تتطاول ولا بعل متى تقلع من الارض فاتظاره يدي الى 
ترك ره الاضل بالكاية 6 وحديهم ورد فيالغرسوحديكنا في الزرع فيتجمع بين الحديثين ويعمل بكل 
وف رطف عراوك من | بطال أحده) اذا ثبت هذا لتى رذيالمالك بنرك الزرع للغاصب 
0 ممة ع الارض فله ذلك لانه شؤل ! ا مخصوب عاله فلك ث صاجيه اخذ اجره 5 اوترك في الدار 
ا تاج في نقله الى مدة وان ك0 لد الزرع فله ذلك م ستحدق الشفيع اخذ شجر المشتري 
بقيملهءوفما ,, رَ35 على الغاصب روايتان: 

(إحداها) قمة ة الزرع لآنه بدل عه ن الدع فيقدر بقيمته 3 و تلفه ا لاغاصب الىحين 
نراعه مئه بداليل أنه لو اخذه قبل 0 اع امالك كان ملكا له , اد و نكون أخذ المالك له هلكا له 
الاان يعوضه فيجب انبكون بقيمته كما اوأخذالشةص المشفوعءذعلىهذا حب على الغاصب أجر الارض 
الى حين تسايم الزرعلاناازرع 0 محكوماله به وقد شغل به اي غغثره 

( والرواية الثائية ) يرد على الغاصب ما أفق من الإذر ومؤنة الزرع في الحرث والسقي وغيره 
وهذا الذي 00 القاضي وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر الحديث لقوله(عايه نفقته » وقيمة الذيء لا 


تسمى نفقة له والحديث مبني عل هذه المسئلةفان أحمد إما ذهب الى هذا الح» استحسانا على خلاف 


الفياس فان القياس ان الزرع لصاحب اليذر لآانه.؟ | له 4 مالو أو غصب دحا ح َك بيضاً له 


5 
كان العاء له وقد صرح به احد فقال هذا شيء لآ نو قباس استئحسن أن يدفع المه نفقته للا أ 


ولذلك جعلناه لاغاعب د :11 الأرض اعد اده الزرع واذا كان العمل بالحديث فيجب 0 


يبع مدلوله وحتمل ان بكون الزرع لافاحب وعليه الاجرة كا اذا رجع المستعير 
( المنى و اشر الكير ) (؛) ( الجزء الخامس ) 








ان بيآن قدرالارش في الْناية على الغخصوب (المغني والشر حالكير) 


ولنا اما جناية على مال ارشرا دون قيمته في : علك المطالية مجميع قيمته كا لوكان الشق ا 
ولانها جنا بيه تفقص م القيمة قأشبه مااو لم ياف غرض صاحمها وي انشاة تاف جيعها لان الاعثيارفي 
الارلاف ال عليه لابغر ِ ض صاحية له هذا ان 0 يصلح هذا صلح أغيره . 

( فصل ) وقدر الارش قدر ن#قص القنمة في جيع الاعيان و.هذا قال انشافعى وعن اهمد رواية 
اخرى أن عين الدابة تضمن بربع بع قيمتها فانه قال ف فى رواية ابي الا ارث فيرجل فتأعين دابة ١‏ رحدل 
عليه ربع قيمتها قيل له فقا الع ينين 7ؤقا | ل اذا كاز ثوا<دة فقال ممرر 8 القيمة واما العينان ادك 
فيبما شيئًا » قبل له فان كان بعيراً او بقرة او شاة فقالهذا غير الدابة هذا ينتفع بالحمه ننظر ما نقصها 
وهذا بدل. على ان اننا اها اوجب مقدرا في العين الواحدة من الدابة وهي الفرس والبغل والجار 
خاصة للاثر الوارد فيه وما عدا هذا يرجم إلى القياس» واحتج ادحابا هذه الروايةعاروى زيد بن 
نابت ان نو ي صلى الله عليه وس -0-0 الدابة اربع قيمتهأ وقدروي عن تمر رذي الله عئه انه 

ل إلى شربح ماكتب اليه يسأله عن عين الدابة انا كنا رم 1 الادي إلا أنه اجم 


تسل 5 ما تبقى 2 له في ا وز مرة بعد ار طبة 0 ان 0 ئ- 
ما ذكرنا لدذو[ ا الزرع لانه ليس له فرع قوي اشبه اللنطة والشعير وا<تمل ان حككه 
ح» اغرس لبقاء أصله وتتكرر اذه ولان القياس يقتضي لاك ل ررم لل كك الخ وات 
رك فها تقل مدته للاثر ففها عداه يبقى على قضية القياس 

( نصل ) فان غصب ارضا فدرسها فأعرت فادركرا رما بعد احذ القادب ع | في لدفان انركما 
والقرة فيها فكذلك لانها ثمرة شجرة فسكانت له كا لو كانت في ارضه ولانها ءاء اصلحكوم بهلاغاصب 
فكان لدكا غصانها وورقها ولين الشاة ونساباءوقال القاخي هي مالك الارض ان ادركها في الغراس 
لان احمد قال في رواية علي بن سعيد اذا غصب ارضا فغرسها فالماء لمالاكالارض قال القاضي وعليه 
هن انفقة ما انفقه الغارس من مؤنة الورة لان الثرة في معنى الزرع فكان لصاح بالارض اذا أدرك 
قائا فيباكالزرع قال شيخنا والاول اصح لان احمد قا. صر ح بان اخذ رب الارض الزرع شيء لا 
يوافق القياس واعا صار اليه للاثر فيختص الحم به ولايتمدى الى غيرهءولان الثرة تفارق الزرع 
من وجبين ( احدها) ان الزرع » اء الارض فكان لصاحيها والعُرة عاء الشحر فكانت لصاحيه 
الثاتي انه يرد عوض الزدرع اذا اخذه مثل اابذر الذي نبت منه اازر ع مع ما انفق عايه ولا عكنه 
مثل ذلك في الغرة 

( فصل ) وان غصب شجراً فأكر فالفْر لصاحب الشجر بغير ايك ده :ا 2 ران 
الشجر عين ملك نمى وزاد فأشبه ما لو طالت اغصائه»ويرد المْر انكان بإقيا وبدله ان تن وان 

كان رطبا فصار كرا اوعنيا فصارز بباً فعليه رده وارش نقصه ان نقص ولا شيء له بعمله فيه ولا 











(اللغئي والششرحالكبير) بيان قدر الارشف تقصالمفصوب واطناية عليه لأا 


رأينا أن قبمتها دبع الّن وهذا إجاع يقدم على القياس ذكر هذين أبو الخطاب فيرو وسالمسائلوقال 
0 <ئيفة إذا قلع عيني مبيمة تتتفع امن وجبين كالد ابةوالعير واابقرة وجب نصف قيمتها وفي إحداها 
ربع قيمتها لقول تمررضيالله عنه أجم رأناءل أن قيمتم! ربع المن» وروي عن عد في اذاه لضن 
في اانصب ا يضمن بهفي اليناية ذفني بده لصف قيمته وفي موضحته نصف عدمرقيمته وهذا قول عض 
أصحاب الشافعى ا م بعاض العيد فكان مة 0 1ك الحاية 0 
من غير جناية فكان الواجب مانقص كالثوب وذلك لان القصد بالغمان .جبر حق المالك بإيحجاب قدر 
المفوت عليه وقدر النقص هو الجابر ولانهاوفات ا قيمته فاذا فاثمنه شي» وحب قدره من 


أل د لدي احيوان» رافك زيد بن ا بت ت فللا ره ولو كان صح.. 6 لااحتج أحدوغير مبحديث 


مر وتركوه 'فانقول ال ى صلى اللاعليه وس ا أن محتج به » وأماقول لعر ف<مولعلأن ذلككان 


تدر نقضهاكاروي ل ارا ولو كان تقديراً لوجب في العبن نصف 
القيمة كين الآ دميءوأماضان الأناية على أطراف العبدفعدول به عن القياس للالحاق بالإناية على المر 
والواجب هبئا ضان اليد ولائثيت اليد على الحر فوحب البقاء فيه على موجب الادل والحافه سائر 
الاموال المفصوبة» وقول بي<نيفة انهذا فييمة الانعام والدابة لابصح لان هذا القول.»بني علىقول 
تمروةولتر اعاهو لايك يلمر ا بدن ا الا 3 


احرة عليه لاشجر لان احرما لا تجوز في العقود 17 في الغصب ولان نفع ار ان 
واخرا<ه وقد مادت هذه المنافع الى المالك:ولو كانت ماشية فعايه ضهان ولدها أن ولدت عنده وذهان 
ينها عثله لانه من ذوات الامثال ويضمن اربارها واشعارها .عثله كالقطنءوفي ضمان زوائد النصب 
المنفصلة اختلاف اذ كره فها بأني 

(١‏ مسئلة > ( وان غرس او نى اخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الل رس قبا ل 
عى كران في ارض غيره بغير اذنه او بنى فيها وطلب صاحب الارض قلع غراسه وبنائه لزمالقاحعب 
ذلك ولا نعم فيه خلافا لاروى سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل ان انبي صلى الله عليه وس قال 
«ليس عرق ظاام<ق » رواه الترمذي 0 ور | كار وار عت الك كاه 
قال فلقسد اخبر ني الذي <دثنى هذا الحديث ان رحلا غرس في أرق جل ث٠‏ الأهار من بن 
بياضة فاحتصا الى النبي >لى 1 عليه وسلم فقضى الرجل اه وقفى للا< 0 2 له قال 
فاقد رأيتها يضرب فياضوها بالفس وانها انخل عم ولانه شغل ملك غيره عاك الذي لا حرمة له 
في ته .ه بغير اذنه فلزمه تفر يذه كا لو جعل فيه قاشاً » واذا قامها ازمه تسوية امغر ورد الارض الي 
ماكانت عله لانه ضرر <صل في ملك غيره بفعله فازمته إزالته 














الى النابة على العبد الفصوب وماذا جب فيها. ( المغنى والشمرح الكبر ) 


( فصل ) وازغصب 6 ا ي عا ابهجنا بةمقدرة الدية فءعلىقو لناضمان الغصب ضان| 1 نايةالواجبارش 
الناية كا لوجني ) عليه من غ. تهاطناية أقل 2 00 1 
ا 4 0 الآمر ب 


0. 





ان م ارش انقص اودية ذلك العضو لان 
ضهان كل واحد مهما وحد فوحب ١‏ كها ودذلالا <ر فيه فان الحناية والبد وجد اجيعاً ف زغصب 


0-0 # 
عبدا الساوي الفا فزادت قيمئهفصار يساوي اله لفينم 5 قطم بددفةةص ألم فالرفهة اف ورد العيد لانسيب 


01 0 ١ 


زيادة السوق مع قاف العين مك عو رذ أعد أنصفه فكاره بقطع بده فوت لصفه وإن قص الفا 





وحسمائة وقائا الواجيمانقص فعليه الف وحسمائةوبرد الع.د وإن قانا ضهان اكناية فعليةالف وردالعيد 
ل وإن نقص حمسمائة فعلية رد العبد وهل بازمه ار حمماثة 9 عل وحبين . 

(فصل) وإن غصب عيداً فقطع آخر يده فلاالك تضمين أهما شاء لأن الماني قطع يدهوالفاب 
حصل النقص في بده فان ضمن الاي فله تضميئه نصف قيمته لا غير ولا برجم على احد لابه رضمئه 
ا كما و 2ه ويضين القاس مازاء عل لسنالة يذ إن نفس ] اك من النصف ولا برجععلى 
ون فنا ع ال ل ا ا ل 1 ل 2 
هبناشياً “و إن اختار تضمين الغاصب وقانا | نضمان الغصب تكضمان اإناية شونه نصف القيمة ورجم.مالغاصب 
اطاف لان التاف حصل بفءلهفاستقر الذءان عليه » وان قانا ان ضهان الغصب ما نقص فاربااعبد 
تضمينه بأ كث الأعرين لاما وجد في يده فهو في حم 6 الموجود منه ثم يرجم الغاصب على الاني 


بصف القيمة لا نا ارش جنابة فلا لَب ع1 00 





ا ا ةا 0 5 عر 0 ل 
الغا ب فل : علك صاحب الارض اخذه م 5 لو وضع فيها عام 0 اب اخذه بقيمته وابى 
لم الك إلا القلع ذله ذلك لام 2 ك نقله ولا حير على اخذ القيمة لانه معاوضة فل حبر عليها 
باز لان الحق ها از ماا”: 





وان انفقا عل تمويضه عله 


عايه» وان وهب الغاصبالغراس والبناعلالك 






الارض ليتخاص من قاعه ققيله أخا لك حاز كأ الى قيوله وكان قِ قلعةه غرض صحبيح لم حبر على 
قيوله وان 0 م يكن فيه 2 رض صحررح أ أا<ه ل 1 ير عل قدوله لان فيه رفع الخصومة من غير غرض 


بشوت و>تمل ان لاح لان قيهداح بارا على عقد إنعثين الرذ فيهءوان غصبارضا دغر 8 من رحجل 







1 واحد ففرسه فيها فالكل مالك 0 فان طاليه المالك بقلعه وله في فلعه ل قلعه 


0 


لانه فوت عليه غر ذا مة عدو د /! رض ف 





دما ألى ما كانت وعليه تسوية الارض و نقصباو نقص 
ب أشية 1 غعءب ناف فل بعضه وان لم 55 ن فيقلعهغرض 
صحيح لم جبر على قلعه لانه سفه فلا يحبر عليه وقيل حير لان المالك حك | في ملك والغاصب غير 
ع فان اراد الغاصب قلعه ومنعه المالك ام ملك قاعه لان المييع ملك ا منه في يعلك غيره 
التصرف فيه غير إذنه . 


الفراس لانه نقص ح<صل في 

















( المغى والثمرحالكيير ) حم جناية اأعبد المفضوب وضمانها على الغاصب قارع 


) فصل ا( وان غصب 0 فقطع أذيه 0 إندابة 1 0 11 اق 11 لكا 1 خصييه زمه 


قبمته كلها ورد العبد نصعابه احمد وبهذا قال مالك والشافعيوقال أ.وحيفة والثوري بير المالك ينان 
يصبر ولا شيء له وبين أحن يمه وعدي اطإني لانة ذعان مال فلا ببتى »هلك صاحيه عليه مع 
غاءلة كائر الأدوال” 

ونا أن اذاف البعض فلا يقف ضانه على زوال الماك عن جلنه كقطع ذكر المدو وكقطمع 
إحدى يديه أو أذ يه ولان اللضمون هو المفوت فلا يزول الملك عن غيره بضانه كا لوقطع تسع أصا بع 
وبهذا ينفصل عما ذكروه فان الغمان في مقابلة الف لا في مقابلة اعلة » فاما ان ذهبب هذهالاعضاء 
بغير جنابة فبل يضمنها غمان الاتلاف أو عا نقص 7 على روايتين سبق ذكرها . 

( نفدل )إن -ى العبد المقصوب ناته مطعونة على القاصب لاله نقض في العد اللاي للكون 
ارش الناية ,تعلق برقبته فكان مضموناً على الفاعب كسائر نقصه وسواء في ذلك ما بوجت 
القصاض أو المال ولا ,ارمه 1 اكي من النقص الذي لق السد »إن جد عل سده كنارته مضدوقة 
على الغاصب أيضاً لاما من جلة جنايانه فكان مضمونا على الغاصب كاطخنادة على الاجني . 

( فصل ) ادا نقصت عين المفصوب دون قيمته فذلك على ثلاثة أقسام ( أحدها) أن بكون 


الذاهب جزءا مقدر الك كس خصاه ورت أغللاه ونقررة ضرما دراثم فنقصت عيها دون قيمتها 


( فصل ) والحم فيا اذا بنى في الارضكالحك فبا اذا غرس فيها في هذا التفصيل جيعد الا 
أنه يتخر ج انه اذا بذل مالك الارض القرمة لصاحب البذاء اجير على قبوها اذا لم يكن في النقض 
غر ض صحو.ح لان النقض سفه والاول اصح لما روى الال باسناده عن الزهري عنعر وةعنعائشة 
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وس « من بنبفي راع قوم بإذنهم فله القمة ومن بى بغير إذنهم 
فله اانقض » ولان ذلك معاوضة فلا يجبر عليها واذاكانت الا لة من تراب الارض واحجارها فلس 
لاغاصب النقض على ما ذ كرنا في الغرس 

(فصل): وان غصب أرضا فكشط تراها لزمه رده وفرشه على ماكان ان طاليه المالك وكان فيه 
غرض وان لم يكن فيه غرض فهل يجبر على فرشه محتمل وحهين وان منعه المالك فرشه أوردة وطلب 
القاضر ذلك وكل في رده درظن كن ارال صرر أو شان فل ورعة ورده وعله أخر هلرا 0دة 
شغلها وأجر نقصها » وان أذ تراب أرض فضربه لبنا رده ولا ثيء له الا ان محل فيه تنا له 
فله ان يحله ويأخذ تبنه » فا نكان لامحصل منه شيء ففيه وحهان بناء على كشط الزو بق اذا لم يكن له 
قبعة وسنذكرهءوان طالبه المالك >له لزمه ذلك اذا كان فيه غرض فان لم يكن فيه غرض فعلى وجهين 
ذن سر أن خارا ازيه رده ولا )حر اله أنزة ول لك كر ولا يالك كار عله لكيه 
دانلاف لامال واضاعة وقد نهى الني حلي الل عليه وسلٍ عن اضاعة المال , 











وإقم فروو ع في النقص فيعين المغصوب وأحكاه (الغني وانشر ح اكيز ) 


فانه جب ذمان اانقص فيضمن نقص العبد بقيمته ونقص الزيت واائقرة مثلها مع رد الباقي منها لان 
النسقفن ١ن‏ لين له باك مقدر قري نا نكالو ادع لطع اتات انك كر هد مل 
أن غصب عبدا ذا معن مفرط تف جسمه وم تنقص قيمته فلاشيء قبه سوى رده 'لان الشمريع ما 
ا في هذا مانقص مدن القيمة ولم يقدر بدله ولم تنقص القيمة فل جب شيء لاف الصورة الاولى 
فان الذاهب مقدر البدل فر يسقط بدله ( الثالك ) أن يكون النقص في مقدر البدل لكن الذاهس 


-. ٠ و 52 لوم‎ 5 2. . 5 ٠. 
مئه احزاء غير مقصودة كعصير أغلاه فذهيت مائيتهوا نعقدتاجزاؤه فنقصت عينهدون قيمته ففيه وجبان‎ 


(أحدها) لا شىعليهسوىرددلانالناراها أذهيت مائيتهااتي يقصد ذهابها وطذا تزداد حلاوته وتكار 


قبمته فل يب غهائها كسمن العبد الذي بنقص قبمته :( وال اني ) عب ضهانه لانه .مقدر البدل فأشه 


الزيت اذا أغلاه وان نقصت العين والقيمة حميعاً وجب في الزيت وشبهه ضبان النقصين حميعا لان كل 
واحد مها مشمون ,منثردا فكذاك اذا احتمنا وذلك مثل أرى كون رطل زيت قبينة درم 
فأغلاه فنقص ثلثه نصار قيمة الباق نصف درهم فعليه ثلث رطل وسدس درثم » وإن 
كانت قبمة الباقي ثلثي درهم فايس عليه أ كث من ثاث رطل لاك قيمة الباق ل تنقص 
وأن خصى العبد فنقصت قيمتة فليس عليه أ ك0 من ضهان خصييه لانذلك عازن لة مالو فقأعينيه و هل حب 
في الفصرر ها تقض فن][قيفة أو يكون كال بك 7 غ1 وحيين 

( فصل) وان غصب عيداً فسون سمنا نقصت به سمته أوكان شابا فصار شبيخا أو كانت الطارية 


(فصل) وعايه ضبان نقص الارض ان نقصت بالغرس والبناء وهكذا كل عينمغصوبة على الغاصصب 
ضهان نقصها إذاكان نقضاً مستق رأكاناء كر وطعام سوس وبه قالالشافمي » وقال أبو حنيفة إذا 
شق لرجل ثويا شقا قليلا أخذ أرشه وان كثر فصاحهه بالخباز بين تسابمه واد قيمته ونين امساكه 
مع الارش وروي عن أحم د كلام>ت.ل هذا فانه قال فيرواية موسى بن سعيدإن شاء شق الثوب وان 
0 وال أعر ان شاء أخذ ارش الشق ووحبه ان الطناية أتلثت معظم نفعه فكانت له 
المطالبة بقيمته كا لو قتل شاة له » وحكى أصحاب مالك عنه إذا جئى على عين فائاف غرض صاحبها 
فيهاكان الجني عليه بالخيار ان شاء رجع ها نقصت وإنشاء ساها وأخْدْ قيمتهاء ولعل ما حى عنه هن 
قطع ذ نب سما رالقاضي بفبني على ذلك لا نألف غرضه بدفاهلا يركبه في العادة وحجتهم أنه أتلف المنفمة 
المقصودة هن السلعة فازمته قيمتها كا لو أتلفها 
ولنا أما جناية على مال أرشها دون قيمته قر يعلك المطالية جميع تمتك لوكان الشق يسيراً 
: ولانها جنابة تنقص م القيمة اشيه ما لو ١‏ تاف غرض صاحي,ما وني الشأة اناف جميعها لان الاعتبار 
بالني عليه لا بغرض صاحبه لانه ان لم يصاح لصاحبه داح لغيره . وعليه أجر الارضهنذ غصبها الى 
وقتٍ تسليمه وعكذاكل ماله أجر فعلي الغاصب أجر مثله سواء استوفى المنافع أو تلفت تحت يدملام! 














[ الذي والشمرح التكير ) الماحس اح وميك 1م 


احا وسقط ثدياها وجب جب ارش النقص لا على فيه خلافاءفان كان العيد 11 قدت 0 له 'ؤنقعدت 


ًِ 


ا وجب خيان نقصه وبه قال الشنا فعي 9 0 حنيفة لا حب ضمانه لان الفائت لا يقص_د قصدا 
تبحا فأشيه الصئاعة الحرمة » ولنا أنه نقص في القيمة بتغير صفته فيضمنه كيقية الصور 

)وان نفس لصوي لقعا غير ستقر كطدام لل لف ساء وار عفن وحثي نافه 
ذمليه ضبان نقصه وهذا منصوص الشافعي وله قول آذر أنه لا يضمن نقصدوقال القاضي لا,لزمه بدله 
لانه ابعل ال الي ا ضمئه لانه يستند الى السبب المو<ودني يد الغاصب فكانكالو<ود 
في بده وقال لوا دكات م1 صاحيه بين لخن بدله وبين 5 دتى ستقر فساده ا ارش نقصه 
ور لله ل إن الك و ل نار تك ال دين و ةر تن 
التق صل له مثل كله وزيادة وهذا لاجوزكا لو باع فذيناً حيداً بقفيز رديءودرتم 

انان ل ا ا ست ون لس ري زرا لا للحن الى بلق سانا در يكرك لان 
بض أصحاب الشافعي على هذا في العذن وقال لا يضمن ما نقص قولا واحداً ولا يضمن ما :ولد منه 
لانه لس من فعله»وهذا الفرق لا يصح لان البلل قد يكون من غير فعله أيضًا وقد يكون النذن إسبب 
مندمثم ان ما وجد في يد القاصب فهو مضمون عليه لوجوده في يده فلا فرق وقول أي خنيفة لا بصع 

لان هذا 0 عين ماله م يبدل عنه ادتول أني الخطاب لا 0 به 


نافت ف بده العادية ف-كان عليه 0 كالاعيان وفيه اختلاف نذ كره فيا أن ان شاء الله تعال 
وان غصى أرضاء فناها دارا فان كانت لات بنائها' دن مال الشاطب فايه اجر الارض .دون نابا 
لانه إ؛ا غصب الارض واليئاء لد في لزع حدر ماله وان بتاعا يتراب مثا وااللات المغصوب مثه فعائه 
أجرعا نسل الات الذار كلما ميات للمقصوب منه اواعا اللقاضب فنا أثر الفدل فلا إيكون .في مقا يانه 
جر لانه وقع 00 . 

( فصل ) وان غصب داراً فنقضها ولم يبنها فعليه أجر دار الى حين نقضها واجرها 0 
حين نقضها الى حين ردها لان اليناء م وتاف فل 2 م مع تلفهءوان نقضها 5 اها 1 لمن 
عنده فالحسكم كذيكءوان بناها 1 نما 1 لة من تراما أن ملك المغصوب منه فعليه اجرها عرصةمئذ 
نقضها إلى أن بناها وأجرها داراً فها قبل ذلك وبعده لان البناء للالك» وحكها في نقض إنائها 
الذي بئاه الغاصب حسم ما لو صما عرصة فبناهاءوان كان الغاصب بإعها فيناها المشتري أو نقضها ثم 
بئاها م ناف | نمم ولاعالك مطا لية دن شاء منها والرجوع علية فان رجعم على الغاصب رجع 
الغا عل المشتري. بقيمة ما« نانك دن الاعان لان الشري داذل عل اله مضوون عليه لدوض 
فاستقر الغمان عليه»وان رحع المالك على المثتري رجع المدتري على الغاصب في نقص التالف ولم 
يرجم بقيمة ما نافف وهل يرجع كل وأحد منها على داحبه بالاجر؟ على روايتين وليس له مطالبة 











ل استرجاع الأرض المغصوبة وقيها زرغ ثائم ١‏ (المفني والشير حالكيير ) 


لإمسئلة4 قال (واد كان زرعبا فادركيا رما والزرع تألم كان الزرع لصاحت الارض 


وعله النفقة واناستحقّت بعد أخذ الناصب الررع فليا أجرة الارض ) 


قوله فأدركه! رمها يني استرجعها من الغاصب أو قدر على أخذها منه وهو معى 3وله استيحقت 
يعني احذعا «ستحةها شُتى كان هذا بعدحصاد الغاصب الزر عفانه لاغاصبلا نعل فية خلافا وذلك لانه 
عاء ماله وعليه الاجرة الى وقت التسام وضمان النقص ولو لم إزرعبا فنتصت لترك الزراعة كاراضي 
النصرة او نقصت اغير ذلك ضمن نقصها أيضا لما قدءما في المسالة ااتى قبل هله » فاما ان اخذها 
ساحبها والزرع قائم فيبا لم لك احبار الغاصب على قلعه وخير المالك بين أن يقر الزرع فيالارض 
الى المصاد ويأخذ من الغاصب أجر الارض وارش نقصها وبين أن يدفع اليه نفقته ويكون الزرع له 
وهذا قال أبو عبيد وقال أ كز الفتهاء لك اجبار اغاصي على قامه » واله» فيه كالفرس سواء لقوله 
عليه السلام « لبس اعرق ظالم حق» ولانه زرع في أرض غيره ظاما أشيهالغراس 

وأنا ما روى نافع بن خديح قال قال رسول الله صلى الل عليه وس من زرع في أرض قوم بغيد 
اذهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن فيه دلبل 
على أن الفاطب لا ير على قاعه لانهملك المغسوبمئه وروى أن النيدلىالل عليه وسلم رأى ذرما 


المشتري من الاحر إلا باجرة:مدة مقامها في بديه لان بده إعا تثيث حينثن 

( مسئلة © ( وان غصب لوحا فرقم به سفيئة لم يقلع <تى ترسي اذا كانت السفينة يخاف غرقها 
بقلع الاوح لم يقلم حتى رج إلى الساحل» وان كان في أعلاها لا تغرق بقامه لزمه قلعهو لصاحب 
اللوح طاب قيمته فاذا أمكن رد اللوح استرجعه ورد القيمة كا لو غصب عبدا فأبقوقا لأ بوالخطاب 
ان كان فيها حيوان له حرمة أو مال لغير الفاصب لم يام كالخيط وانكان فيم-ا مال لاغاصب أو لا 
مال فيم! فكذلك أحد الوحمين واثاني يقلع في الحال لانه أمكن رد المفصوب فلازمه وان أفضى الى 
نلف مال الغاصب كرد الساجة المني عليبسا ولاصحاب الشافعي وجوان كبذين 

ونا أنه امكن رد الغصوب هن غير اتلاف في جز مع الائلاف كا لوكان فبها مال غيره وفارق 
الساجة في البناء لانه لا مكن ردها من غير اتلاف 

( مسئلة © ( وان غصب خيطاً نخاط به جر ح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته الا ان 
يكون المدوان مأ كولا اغاصب فهل بلزمه رده ويذيح الحيوان ؟ على وجوين ) هذه المسئلة لا تخاو من 
ثلاثة اقسام ( أحدها ) ان خبط به جرح حيوان لا حرمة لهكالرتدوالخءزيروالكاب المقورفيجب 
رده لانه د ذي حرءة أشبه مالو خاط 0 ( الثاني ) أن خط به جر ححيوان رم 
لاحل اكله كالا دي فان خيف من نزْعه الهلاك او ابطا برؤه فلا جب لان الحيوان 1 كل درمة 























( الغني والشبرح الكير )_تروع فيأسترجاعالآرض ااغصوبةاذأكانفيهازرع اغامب . #بقم 

فر ض طهير فأتجبه فقال«ما أحسن زرع طبير» فقال انه ليس لطبير ولكنه افلان قال ( ل _ذوا 
زرعك وردوا عليه نفقته » قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته ولانه أمكن رد الغصوب الى 
مالكة من غير أتلاف مال الغاصب على قرب من الزنان فلم يز اتلافه كا لو خصب س#فبئة مل 
فيها ماله واد<لما البحر او غصب أو حا فرقع به سفيئة فاله لا حبر على رد المغصوب في الاجةوينتظر 
<قى ”رمي صيانة لهال عن التاف كذا هبنا ولانه زرع حصل في ملك غيره فلم يحبر على قلعه على 
وجه يضر به كا لوكانت الارض مستعارة أومشفو عة» وفارق الشجر والنخل لان مد ته تنطاول ولا يسام مق 
في 
الزرع فيجمم بين الحديئين ويعمل بكل واحدمنهافيموضعهوذلك اولى من بطالاحدها . اذا ثبت هذا 


ينقلع من الارض فانتظاره بؤديالىترك ردالاصل بالكلية وحديثهم وردفي الفرس وحديئنا ' 
فتى رضي امالك بتركالزرع للغاصب ويأخذمنه اج رالارض فلدذ لكلا ندشغل المفصوب عاله فلك صاحبه 
اذذ اجره كا لوتركفيالدار طعاما أواحجاراً يماج في نقله الى مدة»وان احب اخذ الزرع فله ذلك 
كا ستتحق الشفيع اخذ شجر المشتري بقيمته»وفها برد عل الفاصب روايتان(احداها)قيءة الزرع لانه 
بدل عن اازدع فيقدر بقيمته كالوا تلفه ولآن الزرع لاغاصب الى ين انتزاع الما لشله منه بدليل انه لو 
اخذه قبل اننزاع المالك لكان ملكاة ولو لم يكن مللكاله لماملك: بأخذهفيكون اخذ المالك له ملكا 
له إلا أن يءوضه فيجب ان ,كون بقيمته كالو اخذ الشقص المشفو ع وجب على الفاصب اج رالارض الىحين 
من غير المال ولذا جاز له اخسذ مال غيره لحفظ حيانه واثلاف امال لدقيته وهو ما يأكله وكذلك 
الدواب التي لا يؤكل حمها كالبغل والمار الا حلى ( الثالك ) ان لخيط به جر ح حيوان مأ كول فان 
كان ملكا لفر الغاصب وخيف ثلفه بقلعه لم ,قلع لان فيه اضراراً بصاحبه ولابزال الشرر بالضرر 
ولا يجب اثلاف مال من لم بين صيانة لمال آخر وان كان للغاصب فقال التاضي بجب رده لانهكن 
ذبح الميوان والاتفاع باحمه وذلك جائز وان حصل فيه نقص على الغاصب فليس ذلك عانع .من 
وجوب رد المغصوب كنقض اليناء. وقال أبو الخطاب فيه وجبان احدهها هذا ( واثاني ) لا يجب قلعه 

لان للحيوانحرمةفي نفسه وقد تهى النبي صلى الله عليةو سل عن ذبمح اليو أن اغبي 0 كلةولاصحاب 
الشافعي وجوان دن قال شيخنا وحتمل ان يفرق بين ما يعد لل كل من الخيوان كومة الانعام 

والدجاج وبين مالا يعد له كاطيل وما يقصد صويه ين الطير فيجب ذبح الاول اذانوقف رد الخيط 

عليه ولا يجب ذب الثاني لاله اثلاف له خرى تجرى مالا بو كل له ومى امكن رد الخبط من غير 
لك قتوارق او مان لماه امسر لخر رسيي رمه 

( مسئلة ) ( فان مات الليوان لزمه رده إلا ان يكون آدمياً معصوما لان غير الآآدي لاحرمة 

4 بعد الموت وحرمة الآدمي بإقبة وهذا قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم اميت ككبيره وهو 
حي افولى هذا يرد قيمئة . 


( فى و التسرحالكير ) )6) ( اله الخامس ) 























4.4" 0 قروع في استرجاع الأرضالمفصوبةاذا كان فيها زرع للقاصب ( امن والشرحالكير ) 


ليم الررع لانالزر ع كان كر ماله بهدوقدشمل بدارض غره (والروايةالثانية) انهيردعلىالغاصب 
0 من البذر وموّنة الزرع في الحرث والستى وغيره وهذا الذي ذكره القاضي وهذا ظاهر كلام 
الارقي وظادر الحديث لقولهعليهالسلام «عليه نفقته) وقيمة الثيء لانسمى نفقة لدوا لخد يث مبخ ني على هذه 
المسثلة فان امد ااذه الىهذا ال ص" استحسا نا على .خلا ف القياس فان القياس اناازرع لصا<بالبذر 
لانه ماء عين ماله فأشيه مالو غصبد حاجة خُضنت 86 له أوطءاما فعافهدواب له كان الماء لهوقدصر ح 
به احمد فقال هذا ثيء لايوافق القياس أستحسن ان يدئع من كر ولذلك ا 2 
اذا استحةقت الارض بعد اخذ الغاصب لدواذا كان العمل بالحديث فيجب ان يتبعمداوله 

( فصل ) فان كا نالزرع ممابيتىاصو له في الارض وز عمىة بعداذر ىا ارطية والنعناع احتمل 
انيكو ن حكدماذ كر نا لدخولهفيموم الزرع لانهليس لدفرع قوي فأشبه الحنطةوالشعبر وا<تمل ان 
يكون حك هحكم الغرصس لبقاءاصولهوتكرر اخذه ولان القياس يقتضي انيثبت لكل زرع مثل حك الغرس 
وإعائرك فها تقل مدثه للاثر ففها عداه ببتى على قضية القياسى 

( فصل ) وانغصب ارضاً ففرسما فرت تأدركها ربها بعد اخذ القاصبكرتم! فهي لدوانادر كما 
والرة فيبا | تكذلكلا نها مر ةشجره فكانت لكا لوكانت في ارضدولاماماءاصل حكوم 0 فكان 
له كأغصانما وورقها ولبن الشاة ولاق وقال القاضي هي مالك الارض ا ان ن أددكوافي الغراس لان |حمد 


- 3 د م 


( مسئة ) ( وان غصب جارحاً فصاد او شبكة او شركاً فامسك شيثاً او فرساً فصاد عليه او 
او غم فهو لالي) كا لو غصب 0 فصاد فان الصيد لسيد العبد وحتمل أنه اغاصب لان الصائد 
والوارحة الة وطذا | كتفى بأسمي 2 رشان المارح وفها إذا 0 0 ام شكة 
قفصاد به وحه اخر انه اغاصب لان الصيد 1ن د الات نأش مالو ذبح 0 0 
قانا هو لاغاصب فعليه اجرة ذلك كله مدة مقامه في ان له اجر وان قلنا هو نامالك لم 
يكن له.أر في مدة اصطياده في أحد الوحبين لان منافعه في هذه المدة عادة إلى المالك ف يستحق 
عوضها على غيره كأ لو زرع أرض انسان فاحذ امالك الذرع نلق مئان عله ار الكل ةرق 
مثافعه أشيهمالو لم بصدء ولوغصيعبدا عاك كاب لكين ا ري ل تاك قاض 
في مدة كسبه وصيده الوجهان وإن غصب منجلا فقطع به خشبا أو حشيشا فهو اغاصب لان هذه 
1 لة فهو كالبل ير بط به . 
«مسثلة» (وان غصب ثوبا فقصره اضر فأسيجه أوفضة أو حديدا فغمر به قا فنعوره 0 
31 فذحما وشواها رد ذلك بزيادته دار نقصه) 
ولاثي ء له هذا ظاهر المذهب وهو قول الشافعي وقال وي في هذه المسائل ينقطع حق 
صاحيها عثرا الا ان القاصب لاعبوز له التصرف فيها الا بإلصدقة الا أن يدفع قيمته فيملكبا يتصرف 

















(المغئي والشمرح الكيير) 6 كر الشجر المقصوب ودخول الارض المنصوبة هيشم 


قال في رواءة علي بنسعيد اذاغصب ارضاً ففرسها فالغاء مالك الارض قال القاضي وعليهمن النفقةما| نفقه 
افارس من مؤنةالْرة لان الغرةفيمءنى الزوع فكان لصاحبالارض اذا ادركه قاثمافيبا كا لزرع» والاول 
اصح لان ا حمدقد صرح بأن ا خذرب الارض اازر ع ثيءلابوافق القياس واعاصاراليه للاثر فيختص الك 
بدولا يعدى الىغيرهولان الرة تفارق الزر عمن وجبين(احدهما)ان الزرع ماء الارض فكان لصاحيها 
والمر كاء الشجر فمكان اصاحبه(ااثانى) ا نديرد عوض اازر ع الذي اخذه مثلالبذر الذي نبتمنه الزرع 
مع ما| نفق عليه ولا >كنه مثئل ذلك في الهر 

(فصل) وانغصب شجراً فأمر فالر اصاحب الشجر يفي رخلاف مامه لأنهماء ملكدولان الشجر 
عين ملكه 0 وزاد فأشه مالوطالت أغصا نه وعليةرد العْر انكان اقاً وانكان لففعليه بدلدوان 
كان دبلا فصان عى؟. سنا قار زيييا فلك رد رارش نقسة إن نقس ول لقكى ٠.‏ عانقا رانين 
للشجر أجرة لان أجرما لاتموز في المقود فكذاك في الغصب ولان نفع الشجرربيةالوُرواخراجه 
وقدعادت هذه المنافع الىالمااكهو لوكا نتماشية فعليه ضيان ولدهاان ولدتءئده ويضمن لبنها عثله لانه 
منذوات الامثال ويضمن أو بارها وأشنارهاعثله كا لقطن 

( فل ) واذ! عدت (أوضا مشي فى راز ٠‏ دول ره الها حكها تاسل التصب قان كانت 
محخوطة كالدار والبستان الوط لمحز اغيرمالكها دخو طالانم لك مالكرالم بز لعنباف>زد ذوطابغير اذنه 
كألوكا نتفي بدهقال أححد في الضرمة تصير خيضة فير|سمك لا صيدة د ان 


و - سه 


فيها ا شاء وروى تمد ن 00 ن أجد ما يدل على أن القاصب ملكا بالقيمة إلا انه فول 
قدم رجع عنه فان عدا مات قل أني عبد الله بحو من عثعربن سئة واح<تجوا عا روي أنالني صلى 
الله عاية وس زار قوءا من الانصار في دارثم فقدموا اليه شاة مشوية فتناول هنها لقمة شعل يلوكبا 
ولا بسيغها فقال ان هذه الشاة لتخي نيآ آنا أخذت بيد حق » قالوا ذم بارسولالطلبنا في السوق 
ف نجد فأَحْذ نا ش ا لض جيرانا وين نرت يوم لكك رسول ألله >لى الله عليه وسلم 
2 0 الاسرى 6 رواه 1 دأود شحو من هذا وهذا يبدل على ان حق أديحاء ِ ما انقطم عنها 
ولا ذلك لامر بردها عليهم 
ولنا أن عين مال المغصوب مئه قاعة فازم ردها اليه كم لو ذبح الشاة ولجيشوها ولانه إوفعله عدر 
بزل عنه فسكذلك إذا فعله بملك غيره كذبع الشاة وضرب النقرة درام ولاه لا بزيل الملك إذا 
: 8 : 6 ار ّ 3 
كان بغير فغل آدمي فلم بزله إذا فعله ادي كالذي ذكر ناه وأما الخبر فليس ععروف كارووه فيرواءة 


أني داود وحن ترضبهم عنها.إذا ثبت هذا فانه لا شيء لاغاصب بعمله سواء زادت العين أو لم تزدوهذا 


مذهب الشافعي وعنه يكون شيريكا بالزيادة ذكرها أبو الخطاب لانها حصلت منافعه والمنافم أجريت 
مجرى الاعيان أشبه مالو غصب ثوباً فصبغه والمذهب الاول ذكره أبو بكر والقاضي لان الناصب عمل 














)0 بنشد بد الياء 


قمع دذول الارض المغصوبة والبيع والثمراء فيها ( المعنى والتمرج الكيير ) __ 
الدخوك فيا ورءي حقيقها قال اعد لا بأ برعي التكذ 'قا الارش السو وذك ران كيه 
لا هلك ملك الارض» و يتخرج فيكل واحدة من الصورتين مثل حك الاخرى قياساً لا عليها ونقل 
عنه الأروذي في رجل والداه في دار طوادةبا غصب لا يدخل على والديه وذلك لان دخوله عليهما 
آصرف في الطوا برق المفصوبة ونقل عنه الفضل .ن عبد الصمد في رجل له اخوة في أرض صب 
ييزودثم ويراودثم على الخروج فان أجازوه والالم يقم معبم ولا بدع زيارمم يعني يزورثم محيث بأني 
بإب دارثم وبتعرف اخبارثم ويسلٍ عابهم ويكامهم ولا يدخل اليهم» ونقل المروذي عنها كره المثثي على 
العبارة(١)‏ التي يجري فبها الماء وذلك لانالعيارة وضعت لعبور الماء لا للمثشي عايها ورعاكان المثيعليها 
يضمر بها » وقال أحمد لا يدفن في الارض المفصوبة لما في ذلك من التصرف في أرضهم يبر اذنهم » 
وقال أحد فيدن بتاع طءاما من موضع غصب ثم عل رجم الى الموضع الذي أخذه منه فرده وروي 
غنه أنه قال : يطرحه يعني على من ابتاعه منه وذلك لان قعوده فيه حرام مئبي عئه فكان الببع فيه 
تحرما ولان الثعراء من يقعد في الموضع الحرم بحملهم على العقود والبيع فيه وترك الششراء مهم 
مع القعود وقال لاببتاع من الخانات التي في الارق الا أن لا يد غيره كانه عنزلة المضطر » وقال 
في السلطان اذا بنى داراً وحمع الناس اليها أكره الثمراء منها وهذاان شاء الله تعالى على سبيل الووع 
لا فيه من الاعانة على الفعل الرم والظاهر صحة الببع لانه اذا صحت الصلاة في الدار المخصوبة في 
زرواة د عادة فا لسن ب ول » وقال ل ل لاي وفطت ل الاك فاااة اللان 
ردها ججع بينها يعني بينءالك!ا والغاصب الاول وان مات بعضهم جع ورثته انما قالهذا احتياطا خوف 


: 8 5 : 5 م 2 0 2 3 
في ملك غيره بغير اذْنه فل ستحق لذلك عوضا كا أو اغلى زنا فزادت قيمته أو بفى حائطا لغيره او 


رع حئطة انسانفي أرضه فأماديغ الثوب فان الصبسغ عين مال لابزول ملك صاحبه عنه مجعلممع ملك 
غيره وهذا حجة عليه لانه اذا ١‏ زل ا عن صبغه عله في هلك غيره وحمل كااصفة فلا ن لابزول 
ملك غيره بعمله فيه أولى فان احتج بإن من زرع فيأرض غيره ترد عليه نفقته قانا الزرع ملك اغاصب 
لانه عين ماله ونفقته عليه نزداد به قيمته فاذا أخذه مالك الارض احتسب ها انفق على هلك وفي 
مسئلتنا عملة في ملك المغصوب مه بغير إذنه فنكان لاغياً علىانئا نقول إنما جب قيمة الزرع على احدى 
الروايتين وقال أبو بكر عاك وعابه قيمته للا روى مد بن الح ووجبه كا ذ كرنا والصحيح الاول 

(فصل) فان نقصت العين دون القيمة رد الموحود وقيمة النقص وان نقصت العين والقيية ضمئها 
نا كالزيت إذا أغلاء وهكذا القول في كن ما تسرف فيه كلدرة عل بار راع اول ]و 1102 
0 اننا ره رن حال فا 
شيثاً من عين ماله مثل ان سمر الدفوف عساميره فله قاءم ١‏ ويضدن ما نقصت الدفوف » وانكانت 


المسامير دن الخشية المخصوية 0 مال امخصوب مئه فلا شيء لاغاصب و لبس له قلعها الا ان ره 














) المغئي والشر ح اي و<دوب رد ا مخصوب بزيادنهوارش ثقصه /ارقم 


لثبءة من الغاصب الاول لانه را طااب بها و وادعاها ملكا باليد وإلا فالواجب ردها على مالكها وقد 
7 3-7 هذا 0 ي رواية عيد الله في رحجل استودع رحلا الفا كاء رح كن إن ا استودع فقال 3 فللا نا 
ي الااف الذي استودعك وج ذلك عد المستودع فان 0 062 اد ع وهو أن يرحعوابه 
0 دقعة اليه 
: 0 عجو نه 0 ْ 
لإمسكلة») قال (ومن عصب عيدا او امه وفمثه مالة ّ اد قي بده التي ضارت 
0 موه م التين 5 نقص بثمصان يدنه 1 ان * ناعل حتى - ذارت فيه 4 مائة لام عاد 
0 ا عمب 0 ( 
وبهذا قال الشافمي وقال أبو حثينة ومالك لا جب عايه عوض الزيادة الا أن يطالب بردها زائدة 
فلا بردها لانه رد العين كم أحذها فل يضدن نقص قيمتها كنقص سعرها 
ولنا 0 زيادة فى نفس المغصوب فلزم الغاصب 0 لو طاآد ه بردها م يفعل وفارق أزنادة السسعر 
اما وكات مو<ودة حال ااغصب ١‏ ضوممم | والصئاعة ان ل 1 من نين المخصوب نبي صفة فيه 
ولذلك يضءها اذا طواب برد العين وهي مو<ودة فم بردها ناما هي والتعل ري السمن 
ل ين ن لانا صفة تعالين جنا الزيادة الحادثة فى بد القاصب رك ا 


امالك فيلزمه » وانكانت المسامير لاغاحب ثوهيها 7 على قبوها في 1 اقوى الو<وين 
ير قحب كل تال كي ٠‏ من هذا الذي ذكرناه فالاجر عليه والحكم في زيادته ونقصه 
كا لو فمل ذلك بنفسه وللالك تضمين التقص من شاء «نغها فان غرم الغاصب+م يرجم على أحد اذا لم 
ل الاجير الال وان ضمن الاجير رجع على ااغاصب لانه أتئف مال غيرة يقير إذنهءالما بالخال » 
وإن ضمن الغاصب رجع على الاجير لان الثقس حصل منه فاستقر الضان عليه وإن استعان عن 
فعل ذلك فهو كالاجثر . : 
(مسئلة» (وان غصبأآرضاً غفر فيها ما ووضع بر انها في أرض مالكها لم يعلك لك 
المالك من ضان مايتاف ما في أحد الوحهين) 
اذا طمة امالك بطمبا لزمة لانه يضر بالارض ولان التراب مل نقله من موضعه فازمه رده كتراب 
الارض وكذلك او حفرفيها ثرا أو حفر بثرافي ملك رجل بغير أذنهءوان أراد الغاصب طمها نمه 
المالك نظرنا فان كان له غرض في طمها بأن إسقط عنهدضمان ما بقع فها أو يكون قد نقل تراما آلى 
مل أو ماك غيره أو طريق محتاج الى تفر بغه فله ذلك لما فيه هن الرض وبه قال الشافعي وان لم 
كن لهغرض مثل أن يكون قد وضع التزاب في «لك المنصوب وأبرأه من خبان مابتاف بها لم يكن له 
طمبا في جد الوجبين لانه انلاف لا نفع فيه 0 يكن له فعله كي لو غصب ثقرة فط بعها دراهم ثم 














لمارا أردعٌ فى زدأاغصوب بزيادثهوارش نقصه ) الغني والثمر ح الكبير ( 


الغصب لانها زيادة في العين المماوكة للمغصوبمنه فتكون ماوكة له أيضا لانهاتابعة للمين عفأما ان غصب 
العين سعيئة او ذات صناعة او تملم القرآن ونحوه فهزلت ونسيت فنقصت قيمتها فعايه ضبان نقصها لا 
أعل فيه خلانا لام! نقصت عن حال غصبها نقصا اثر في قبمتهافوجبضز انها كالواذهبعضوامناعضائما 

(فصل) اذا غصبها وقدتها ماثة فسمئت فبلغت قيمتها الفا ثم تعامت صناعة فباغت الفين ثم هزات 
ونسيت فادت قيمتها الى مائة رده ورد افا وتسهائة واف بلغت بالسمن الفائم هزات فيلفت 
مائة ثم تعلمت فبلفت الفا م نسيت فعادت الى مائة ردها ورد الفاً وتماعائة ا 222 الران 
أسعائة وبالنسيان تسعائة» وان "عت فيلغت الف 3 ريات فغادت الى 1 9 تعامت فعادث الى الف 
ردها ا لان زوال الزيادة الاوك أوجب الضمان ثم حدثت زيادة اخرى من وحه 1 على 
ملك المغصوبمندفلا يندبر ملك الانسان علسكه عواما اذا باغت بالسمن الفاً م هزات فمادت الى مالة 
ميات فعادت الى الف ففيه وجبان (أحدجما ) يردها زائدة ويضمر: نقص الزيادة 
الارلى م لوكانا درس حنسين فان ملك الانسان لا ينجير عله لان الزيادة الثانية ع 
الاوك فلى هذا ان هزات مرة ثانية فعادت الى مائةضمن النقصين بااف وعاعائة ( والوحه الثابي) 


انه اذا دعا “عيلة ة فلاثي وعاية لانه عان ماذهب فأث به مالو مرضت فنقصت م عوفيت 5 أسيت 


صناعة تعامتها او :أبق العيد ثم عاد ٠وفارق‏ ما إذا زادت عن جمة ة اذرى فاه لم يعد ما ذهب وهذا 


أراد ردها نقرة وبهذا قال أبو حنيفة ولازني و بعض الشافعية وقال بعضهم لك 1 وك رك انان 
لنا لانه لاير أمن الذمان بابرأ «المالك لكونه| ب رأمالميحجب بعدوهو يض براء من <ق غيره وهوالواقعفيها 

ولنا أن الغمان انما ,بلزمه لوجود التعدي فاذا رضي صاحب الارض زال التعدي فزال الغمان 
وليس هذا إبراء مما يجب اما هو اسقاط التعدي برضاه به وعكذا يخي أن يكون الم اذا ل يتافظ 
بالابراء لك مئعه من طمها لانه يتضمن رضاه بذلك 

(مسئلة) ( وان غصب حبا فزرعه أو نوى فصار غرساً أو بيضا فصار فراخا رده ولاشي»للغاصب 

لاندعين مال المفصوب منه ويتخرج أن علكه الغاصب كا اذا قعمر الثوب أو ضربالفضة لكونه 
غيره بفعله فالتغيير في البيضة أعظم فانه استحال بزوال اسعه» فعلى هذا يتخرج أيضا أن يكون شريكا 
بالزيادة كالمسئلة الاولى 

( فصل ) وان غصب دحاحةفياضت عنده م حضنت بيضبها فصار فراخا فها أالكها ها ولاثى 
لاغاصب في علفها . قال أحمد في طيرة جاءت الى دار قوم فأفرخت عندثم يردها وفراخها المأعاب 
الطيرة ولا ثيء لاغاصب فيا عمل وان غصبشاة فائزا عليها خْله فالولد لصاحب الشاة لانه من كماما 
وان غصب خلا فازاه على شاته فالولد اصاحب الشاة لانه بتع الام ولا أجرة له لان الني ككللة 


عق عن عسب الفحل» وإن 'نقصدالك عراب ضمئه وان نقص المغخصوب ل زمه ضان _ نقصه ‏ بقيمته رققاً 














ا المغني والشمرح اكير ) فروع في رد ألخصوب بزيادته رس نقصه 52 


الوجه اقيس ما ذكرنا من شواهده» فعلى هذا او سعنت بعد الهزال ولم لغ قيمتها الى ما بلغت في 
السمن الاول او زادت عليه ضمن | كث الزيادتين وتدخل الاخرى فيها وعلى |اوحه الاول يضمنهما 
جيم فأماان زادت بالتعلم او الصناعة ثم ذسيت ثم تعلمت مانسيته فعادت القيمة الاولى لم يضمن النقصن 
الاوك لان العم الثاني هو الاول فقد عاد ما ذهب وان تعامت عاماً آخر او صناءة اذرى فهو كعود 
السمن فيه وحهان ذكر هذا القاضي وهو مذهبالشافعي» وقال ابو الخطاب متى زادت ثم نقصت ثم 
زادت مثل الزيادة الاوى ففي ذلك وحهان سواءكانا من جنس كالسمن يتين او من جنسين 
كالسمن والتعابم والاول اولى ‏ 


ان ل ار ا ل كء 
فممنت معنا نقصها ثم خف معنها فعاد حسما وقيمها ردها ولا ضان عليه لانه لم يذهب ءاله قيمة 
واءيب الذي أوجب الغمان زال في يديه وكذلك لو حملت فنقصت ثم وضعت فزال نقصها لم يضمن 
شبئاً فان رد المغصوب ناقصا عرض او عيب أو سمن مفرظ أو حمل فعليه ارش نقصه فان زال 
عيه في يدي مالسكه لم يلزمه رد ما أخذ من ارشه لانه استقر ضهانه برد المغصوب وكذلك إن اح 
الفصو ب دون ارشه ثم زال ااعيب قبل أخذ ارشه لم يسقط ضانه لذلث 

( فصل ) زوائد الغصب في يد الغاصب مضموئة ضان الغصب مثل السمن وتعل الصناعة وغيرها 
كان ان غيره وبه قال الشافعي وعن احمد في العيد رواية ا أنه يضمن عا يضمن به في الاتلاف 
نبجب في. بده لصف قيمته وفي موضحته تصن عثير قيمته:وهو قول بعض أصحاب. الشافي. لانه 
مان لأأياك العبد فكانمقدراً من قيمته ارش الناية 

ونا أنه ضمان مال من غير جناية فكان الواجب ما نقص كالبهيمة وكثقص الثوب محققه أَنالقصد 
إلغمانحبر<ق امالك يجاب قدرالفوت عليه وقدر النقص هو اذا بر ولانهلوفات اجميع لوجبت قيمتفاذا 
فات منه شيء وجب قدره من القيمة كغير الميوان وضان الؤاية على أطراف العبد معدول به عن 
القياس للالماق بالناية علي الحر والواجب هونا ضهان اليد وهي لا نثيت على الحر قوجب البقاء فيدعيى 
موجب الاصل والماقه بسائر الاموال المغصوبة على أن في الخناية على البد رواية أنه يضمرة + 


ما نقص فتتفق الروايتان والتفريع عل الآأول:وتخرح أن شل بأ كذ الام رين منعا لان سيب 
كل واحد مها قد وجدء فأما ا نكان النقص في الرقق مما لا مقدر فيه كنقضه لكبر او مرض أو 


شجة دون الموضحة فليه ما نقص مع الرك لا غير لا نم فيه خلافاً فانكان العبد 1 د قشت طيته 
فنقصدت قيمته وجب ضهان نقصه وبه قال الشافعي وقال 0 حنيفة لالجب ضيانه لان الفائت لا بقصد 
قصداً صحبحاً أشبه الصناعة الحرمة عو لنا أنه نقص في القيمة بتغير صفة فيضمنه ككقية الصور 














00 باس انه اام دن الدب ( المننى والشمرحالكبير ) 


ورة الشجرة وولد الحيوان تى ثاف شيء منه في بد القاصب ضمنه سواء اف منفرداً أو تاف مع 
أصله وبهذا قال الشافمي وقال ابو حتيفة ومالك لا بجب ضبان زوائد النصب إلا أن يطالب ما فيمتتم 
من اداثها لآما غير مغصوية فالا بحت ضاما كاوديعة ودايل م الغصب أنه فعل رم وذوت يده 
على هذه الزوائد ليس من فعله لانه انببى على وجود الزوائد في بيده وو<ودها ليس بقعل حر ممه 

ولا انة مال امخصوب مثه حصل في بده با أخصب فيضمئه بااتاف دل وقوطهم ان اثيات 
يده ليس من فعله لا اصح لانه بامساك الام انديب ألم إثيات بده على هذه الزوائد وإثبات بده 
غلى الام يحظور : 

) فصل ( ولس على الغاصب ضان نقص القيمة الحاصل بلغير الاسعار نهن عاية أحمد وهو قول 
جهور العاماء وحكي عن أبي ا ا سان ل ال ل ا ل 

ولا انه رد العين نحاها ١‏ بنقص مماعين ولا صفة م بلزمه ثى 5 لولم تنقص ولا أسل أنه 
يضما مع ناف العين وان سامنا فلانه وحبث قيمة العين | كر 2 قيمتوا فدخات في التقوم 


يخلاف ما اذاردها فان القيمةلاتجبويا لهف السمن فانه من عين المغصوب والعر بالصناعة صفة فيهاوهنا 


لم تذهب عين ولا دفة ولانه لادق المخصوب ونه في القيمة مع بقاء العين 8 حقه في العين وني 


باقية كلها يا كانت ولان الغاصب يضمن ماغصب واقيمة لاندخ_ل ف الغصب بخلاف زيادة العين 


فام! منصوبة وند ذهبت 


50 3 ( وان غصبه وجني 0 الائرئن) 

وحملة ذلك أنه اذا غصب 1 وجني عليه جناية مقدرة الدية فعلى قو انا ذمان الغصب ذماناطناية 
يكون الواجب ارش الْناية كا لو جني عليه من غير غضب ونقصته اللناية أقل من ذلك أو أكز 
وان قائا ذمان الغصب غير ضمان المناية وهو الصحيح فعليه أ كو الامرين هن ارش انقص أودية 
ذلك العضو لان سبب كل واحد مثئها وجد فوجب أكزها ودخذل الآخرفيه فاناطنايةواليدوجدا 
جيماً فاو غصب وقيمته الف فزادت قيمتسه الى الفين ثم قطع بده فتقص الفا لزم. ه انف ورد العبد 
لان زيادة الوق اذا تلفت العين مضمونة ويد الب د كنصفه فكاهبقطع بده فوت نصفه 
ا وحمساثة وقلذ ١‏ الواجب ما نقص فمابه الف وحفسهاثة ويرد العبد وان قلنا ضيارة 
الاية فتلية الاب ويرد العبد حسب وإن ثقمن حمبائه فعلية رد العبد وهل يلزمه الف أو 
مسمائة ؟ على وجبين ٠‏ 

ل( مسئلة 6 (.وان جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب كز الام ين و يرجم القاصب غلى 
امياني بأرش المناية وله تضمين الياني أرش اللناية وتذمين الغاصب مابقي من النقص ) 

اذاغصبعبدانقطمر| خر بيده فليا لك تضمين من شاء متههالان الا ي قطم 0 هوالغاصب حصل النقص 














( المفثي والثمر حال-كيير )0 _نقص الغصوب في يد الغاصب وماذا يجب فيه 4 


( فصل ) ولو غصب شيا فشققه نصفين وكان :وبا بنقصه القطع رده وارش نقصة فان:اف أحد 
النصفين رد الباق وقيمة التااف وارش النقص وان 4 القطع رد الباق وقيمة التالف لا غير 
5 ا ردها باولا شيء عل ية سوي ذلك و ان غصب 0 دكين بنقصما التفريق كزوجي ؤت 
ومصراعي باب قلف ا حرها رد الباق وقبمةالتااف وارش نقصهما فاذا كا نت قرع بها ستّةدراهم فتاف 
احدمانه ا دول ةابا فدرم مين ردالءاقيوار بعةد راث وفيهوجها <ر لا يازمه الافيمةالتااف.م ردالباقيوهو 
احد الو جوين لاصحاب الشافمي لانه لم ,تاف غيره ولان نقص الباقي نقص قيمة فلا يضمنه كا انقص بتغين 
الاسءار» والصحرح الاو للا نه نقص حصل حذابته فلزمه ذما نه كشق الوب الذي ينقصه الشق إذاناف أحد 
شفيه لاف نقص السعر فانه لم يذهب منالمغصوب»ءينولامعنى وهبنا فوت معن وهو إمكان الاتفاع به 
وهذا هو الموجب انقص قيمته وهو حاصل من جهة الفاصب فينيغي أن يضمنه كالوفوت صر أوسجمه 
أوعتله أوفك :ركب باب وجوه 
( فصل ) وان غصب *وبا فلبسه فأبلاه فنقص أصف قيمته م غاث الثياب فعادت ذلك فيمته كا 
ره ان ش نقصه » فاوغصب وبا قبمتهعششرة فنقصه لسدحت صارت قيمته خمسة ثم زادت 
قبءته فصارت عششرة رده ورد حمسة لان ماتلف قبل غلاء ثوب “رتت قيءة_في الذمة حمسة فلا تير 
ذلك بغلاء الثوب ولارخصه وكذلك أو رخصت الثباب فصارث قيمتها ثلاثة لم بيازم اأغاصب إلا حمسة 


في يده فان ضمن لاني ضمنه نصف الايمة لا غير ولم رجع على أحد لانه لم يضمنه أ كث مماوجب 
عليه ويضمن الغاصب ما زاد على نصف القيمة ان نقص 1 من النصف ولا برجع على احد وان 
قانا ضبان الغصب ضبان الْناية أو ام ينقص أ كثر من نصف قيمته لم يضمن الغاصب هوناشيقاً وات 
اختار تضمين الغاصب وقانا ان ضيان الغصب كغضمان انا يه ضمئه نصف القيمة ورجع با الغاصب على 
الحاني لان التف حصل بفعلهفاستقر الذمان عليه » وأن قلنا ان ضبان الغصب عا نقص فار بالعبدتضميئه 
كر الاصين لان ما وجد في بده فرو في ؟ الموجود منه ثم يرجع الغاصب على الهاني ينصضف 
القيمة لانها أرش جنارته فلا جب عليه أكثر منها » 

0 مسئلة » ( وانغصب عبداً ان 0 ردم م 

اذا غصب عيداً فقطع ل اه الماك يب فيهالدية من ار ازمه رده ورد 


أيمثه كل 1 نص عليه ويه قال مالك و الشافمي » وقال الثوري 1 بوحئيفة كير امالك بين 0 ريصير ولا 


شيء له وبين أخذقيمته وعلكه ايان لانه ضبان مال فلا ييقى ملك صاحبه عليه مع ضمانه كسائر الاموان 


ولما اناللتاف البعض فلا يقففضيانه على زوال للك كقطع 0 المد برولان المضمونزالتااف فلا 
إزدك الماك عن غيره بغمانه كا لو قطم لسعم أصايع » وهذا ينفصل سما ذ كروه فان الضان ف مقابلة 
( المغنى و الشمرحالكيير ) )6١(‏ ( الزء الخامس ) 








1 ذهاب بءض جز اءالمفصوبئي بدالغاصب 2 (المثني والشرح الكيير) 


مع رد الثوب واو كاف الثوب كله وقيمته عشرة مغات اائياب فصارت قبمة الثوبعشرين لم يضمن الا 
عثمرة لانهائيتت في الذمةعثيرة فلا تزذاد بنلاءالثياب ولانقص برخهما 

( فصل ) وانعصب ثريا ورلا فده ينض ارات لحمل |للشقة زان الوب قيلي ارش لفكه 
وإنأقام ءند«مدة لمثلها أجرة لزمه أجره سواء استعمله أوتركة» وان اجتمعا مثل أن أقام عنده مدة 
فذهب بعض أجزائه فعليه ضرا نعمامها الاجر وارش النقص سواءكان ذهاب الاحجزاء بالاستعال أو بذيره 
عنده مدة 


وقال بعض أصحاب الشافعي ان نقص بغير الاستمال كثوب ينقصهالنشمرةنقص بنشمره وبق 
ضمن الاجر والنقص» وانكان انق ص من حبة الاستعال كثوب أبسه وأبلاه ففيه وحبان (أحدها) بضمنها 
مما (واتاي) حت 1ك الام ينين الاح وار ش النقص الان بانس من الاحراء فى اعقابة الاين 
ولذلك لايضمن المستأجرتلك الاجزاء»ويتخر ج لنا مثل ذلك. ولا أن كل واحدمئه تفرد بالا جاب 
عن صاحبه فاذا اجتمعا وجبا كا وأقام في يدمدة ثمتلف والاجرة تتجب في مقابلة مايفوت من المثافم 
لافي مقابلة الاجزاء ولذلك ,يجب الاجر وان لم تفت الاجزاء وان ام يكن للمغصوباجر كثوبغير 
مخيط فلا أجرعلى الغاصب وعليه ضان نقصه لاغير 

( فصل ) اذا نقص المغصوب عند الغاصب ثم باعه فتاف عند المشتري ف-له ان يضمن منشاءءنها 
فان ضمنالغاصب ضمنه قيمته | كث ما كانت منحين الغصب الى دين انتاف لانه في ضانه من حين 


النااف لافي مقابلة اخلة» فان ذهبت هذه الاعضاء بغير جئاية فبل يضمئها ضان الاتلاف أو ما نقص9 
على روابتين مغى ذ كرهماء وعن أحمد رواية أخرى أن عين الدا بةتضمن بر بع قيمتهامن الخيل واليغال 
وامير فانه قال في رواية أبي الحارث في رجل فتأعين دابة عليه ريم قيمتها قيل له فقأ العينين 9 قال 
إذا كانت واحدة فقال مر ربع القيمة واما العينان ها سمءت فبهها شيئاً فيل له فان كان بد را أو بقرة 
أو شاة؟ فقال هذا غير الدابة هذا ينتفع باحمه ينظر ما نقصباء وهذا يدل على ان احمد انها أوجب 
مقدراً في العين الواحدة من الدابة وني الفرس واليغل والمار خاعة للار الوارد فيه وما عداهذا 
يرجع الى القياس . واحتج أكحابنا هذه الروايتمعا روى زيد بن ثابت ان الني دلى الله عليه وس 
قفى في عين الدابة .بربع قبحتها وروي عن تمر رضي الله عنه انه كترع الى شربيح ما كت الةرساًله 
عنعين الدابة : انا كنا أنزها ميزلة الا دي الا أنه اجع رأينا ان قيستها ربع الْن. وهذا اماع يقدم 
على القياس ذكر هذين أبو الخطاب في رءوس المسائل » وقال ابو حنيفة اذا قلم عيني مبيمة يقتفع برا 
من وجوين كالدابة والبعير والبقرة وجب نصف قيمتها وفي إحداها بع قيمتها لقول عمر أجممر أينا 
على انقيمتها ربع الغن»والمذهبانقدرالارش ما نقصمن القيمة كسائر الاعيان فاما حديث زيد بنثابت 
فلا أدل له ولو كان صحيحاً لما احتج احمد وغيره يحديث تمر ونركوه واما قول عمر فحءول علىان 
ذلك كان قدر نقصها 5! روي عنه أنه قضى في العين القا مذ تخمسين ديناراً 











(الفي والثر ح الكيير) "صرف ااغاصب في المغخصوب وحكهوماذا حب عليه ٠‏ 1 


غصبه الى يوم لف وان ضمن ااشتري ضمنه قبدته أ كث ما كانت من حين قبضهإلى حين ثافه لان 
ماقي لالقيض ام يدخل في خبانة» وان كان لهاجرة فله الرجو ع على الغاصب بجميعها وان شاء رجع 
على المشتري 0 مقامه في بده وبالءاقي على الغاصب والدكلام في ر<و عكل واحد مهما على صاحيه 
أذ كره فما بعد أن شاء الله تعالى 
(ل) ]د 2 سنة نساحم أوشاء فذعا ومواعااو د ذا نسل سكا كن واوا أوحضة 
تتجرها نابا أونا بو 2 و مويافقطمه ل ا 1 وارشنقصه ان نقص ولاثيء 
اذاصب في زيادته في الصحيح من المذهب وهذا قول'شافمي وقال أبوحئيفة فيهذه المسائلكاها إنقطع 
دق كاحبها عنها إلاأنالغاضب لاوز 0 يها إلا لصدقة إلاأن يدف قياتها فيملكها ويتصرف 
ذباكيف ذا وروى مقدبن > عن أجد مايد لعل أن القاصب علكها بالقيمة إلا ندقولقدم 
رجع عنه فان تدا مات قيل أي عبذالله بحو من عثمرن سئهء واحتدوا عاروي أن الني مكلا زار 
توما مر الانصار فيدارش فقدموا اليدشاة »شوبة فتناول منها لقمة خعل بلوكرا ولايسيغها فقال « إن 
هذه الشاة لاخرلي أن اد ذت بغير حق » فقالوا نم ليله الله طلينا فيالسوق فل تحدفاًدذنا شاة 
ابعص الا ناريا ناركن رح كن كنها فقال النى مله «اط.موها الاسسرى» رواه أبو داود بحو هن 
هذا وهذا بدل عىأن<ق أصحام! انقطععما اولا ذلك لامر «ردها علييم . ولنا أن عينمالا فصوب 
متدقائمة فلزم ردها اليهكالوذ الشاة وليشوها ولانه لو فمله علكه لميزل عنه فاذا فعله علك غيره 


مسئلة) (و إن نقصت قبمةالعين لتخير الاسءار لم يضمن نصعايه) وهو قو لحمبو رالعلماء»و<ك عن الى 
ثور انه يضمئه لانه يضمنهاذا تاف تالعينفازمه اذا ردهاكالسءن وذ كران أي عومى روايةعن احد 

اك راي اك رن هنبا عين ولا عفد فر يازمه شيء كا لوام تنقص ولا نسل أنه 
يضمئوامع ناف العين وازسامنا فلانه وجبتقيدة العين اكثر ما كانتقيمتها فدات في التقويم مخلاف 
مااذاردها فان القيمة لاب ونخالف السمن فانه من عين المغصوب والعل بالصناعة صفة فيها وها لم 
تذهبعين ولاصفة ولانه لا<ق المغصوبمئه فيالقيمةمع بقاء اليين واعا حقهفي المينوضي باقية كاكانت 
ولان الناصب يضمن ماغصبهوالقيمة لاتدخل ف اانصب كلاف زيادة العين. فاءا مغصوبة وقد ذهبت 

(سئلة) وان نقدث القيمة لمرض اوغيرهتم عادث ببرئه ام بلزمه شيءالارده)إذاهرضالمخصوب 
م برىءأوا يضت عينه مزال باذ ار ا 0 ل افا د عار فا 
ردها ولاثي وعايه لانه لم يذهب ماله قيمة والعيب الذي لدي الذمان زال في يديه وكذ لك لوحمات 
فنقصت ثم وضعت فزال نقصواام يضمن ث 0 د اللغضدوب ناقصا عرض أوعي ب اوسمن مم رطأوجل 
قعاية 0 نقصه فان زال عبيه في بد 3 0 د رد دما دن لا لانه استقر ضانه برد المغصوب 
وكذلك. ‏ العرت دون أ رع 2 زآل الصتفل كد أرشه ام يسقط خرانه لذلك 

(مسئلة) وإن زادث القيمة اسمن اوغيره ثم قدت ضمن الزيادة)اذازادت قيمة المغضوب في يد 








4 تصرف الغاصب في المفصوب وحكه وماذء يجب عليه (المغني والشمرحالكير) 


+يزل عنهكا اوذع القاة أوضرب اثقرة دراثم ولانه لابر 7 املك إذاكان بغير فعل آدمي فل بزل 
إذا فعله آدمي كالذي ذكر نادفأما | الخبر فلبسععر ؤفك رووه وليس في رواية أي داود ون تضم 

عهاء فاذا ثدثهذا قانه لااشى ء اقاصب بعوله سواء زادت العيث 11 1 زد وهذا مذهب الشافم يوذ" 
أي الطاب ! ان ااغاصب 0 ك امالك بالؤيادة لاما حصلت عنافعه ومنافمه 0 يت حرى الاعيان فأشيه 
مالو غصب ثوب قصيغة والمذهب الاولذ م 14 والقاضي إن انا كل فى ل سي 
اذنه في يستدق لذاك عوضا كا 4 أخى زا أزادث تبمئه أو بنى حائطا لدبره أو زرع حنطة السان 
في أرضه وسائر تمل ااقاص» قاما صم الثوب 0 الصب بغ عين مال لا يزول ملك صاحية عه مجعله مع 
ملكغيره وهذاح<ءدة عاره 0 جزل كه عن صيغه بجعله في ملك غيره وحءلهكا لصفة فلن لازول 
ملك غيره بعمله فيه أولى »فان احتج بان من زرع في أرض غيره برد عليه نفقته قلا الزرع ملك لاغاصض 
لاله غين ماله ونفقته عليه بزداد به قيمته فاذا أخذه مالك الارض احتسب له عا انفق على ملكهوفي 
مسكلتنا له في ملك المغصوب مئه بغير اذنه فكان لان 1 على 01 نقول اما تحب قيمةالزرع على إحدى 
الروارئين فاما ان نقصت اامين دون القيمة رد المو<ود وقيمة النقض وإن نقصث العين والقيمة ضمنها 
مع كالزيرت إذا غلاه » وهكذاالقول في كلما تصرف فيه مثلنقرة ضمرما ذراثم أو حلياً أو طيئاً جءله 


قال ا قصره “وان حمل فبه شيئاً من عين ماله مثل أن مع ا عساميرمن 


إل 


«٠. 5‏ . 4 * 0 . 
أدب أسمن او 0 «ثل مااذا عصب فيك اوامة وقيمتدماثة 00 إتعايمة اوفقي بد نه<تى صارث 


قيمته مائتين م نقص بنقصان بد نهأو سيان «اعل حتى صارت قبدته 0 رده وياخدمن اغاصبمائة 
وبه قال الشافعي»وقال | بوحنفية ومالك لاحجبعليه عوض الزيادة الاان ,طالب بردهازائدةفلا بردها 
لانه رد اعين كا أخذها فل اضمن نقص قيءئم! كنقص سعرهاء وذ كر ابن أبِي مومى فيالارشاد رواية 
ان المخصوب اذا زادت قبمته وناك 8 صيعة © “م نقصت بزوال ذلك فلا ذؤان عليه اذا رده بعيئة 
ونا انها زيادة في نفس المقصوب فلزمالغاصب ضبانهاكا لو طالبه بردها فر يفعل ولانها زادت على 
ملك المغصوبمنئه فازمه ضانها م إوكانتمو<ودة حالاغه.بءوفارق زيادةالسعر إلا نبالوكانتموجودة 
حال الغصب ١‏ لم يضمنها والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فبي صفة فيه ولذلك يضمنها اذا ططواب 
برد العين وثن مو<ودةفلم دردهاء واجر بئاها هي والتعلم محرى السمن الذي هو عين لانها صفة تتبع 
العين؛ واحر ينا الزيادةالحادمةة د الغاصب تحر ى الزيادة الموحودة حال الغصي لا أبازيادة في العين المماوكة 
للمغصوب منه فتكون ماو كة ! اما ان غصب العين سديئة او ذا تصناعة فزاتأو 
لسيت فنقصت قيمتها فعليه ضهان تقد.ها لاز لع في د خلافاً لام ما نقصت عن حال غصمها م اثر فيقيدتها 


وجب ضانهاكالوذهب افا مم 


(فصل) اذاغصيوا و قيمتهامائة فسمنت فباغت قيمتها الفا ثم تعامت صناعة فباغت الفين مهز لتو نسيت 

















0 المغنى والشرحال كير ) فروغ ف مرف الغاصب ف ا مخصوب بزيادة ا نقص 6 4 


عنده ذله قلعها ويضمن مانقصت الرفوف وإ نكانت المسامير من الشية المغصوءة ال ا رك د 
فلاشيء لاغاصب و ليس لدقامر! إلا أن ,أعىءاما لك بذلك فيازمه وإنكانت ااساميرلافاصب فوهيما للمالك 
قبل حبر على قبول اطية 1 عل و<دين» وإن 0 الغاصب على 0 شي من نا الذي ذكرناء 
فالا جر عليه واكم في زيادته ونقصه كا لو ولي ذلك بنفسه إلا أن للمالك أن يضمن النقص من 
شاء متها فلو در 0 فذح شاة فلليالك أخذها وارش نقضها ويغرم من شاء منهمافانغر م الغاصب 
ل برجع على أحد اذا لم بعلم القصاب الال وان ضمن القصاب رحجع على الغاصب لانه غره وإن علم 
القصاب انما مخصوبة قغرمة ١‏ آم على احد لانة اناف مال غيره بغير اذنه عام بالحال وإن 
ضمن اغاصب رجع على القصاب لان التاف حصل منه فاستقر الضمان عليه » وإن استعار من 


ذح له فبوكا لو استأجره . 


0 


( فصل ) وان غضب حباً فزرعه فصار زرءا أو نوى فصار شجراً أو بيضا طُضئه فصار فرحا فهو 
للمغصوب منه لانه عين ماله تمى فأشبه ما تقدم؛ وخر ج ان علكه الغاصب بناء على الروابة المذ كورة 
في الفصل السابق» وان غصب دجاجة فباضت عنده ثم حضنت بيضها فصار فراخاً فهملا لكماولاشيء 
للغاصب في عافها قال احمد في طيرة حاءت الى دار قوم فافرخت عندثم برد فروخماالى اص<ا ب الطيرة 
ولا شيء لافاصب فها عمل؛ وان غصب شاة فأرَى علبوا خلا فالولد لصاحب الشاة لانه من تائها وان 
غصب لفلا فازاه ءلى شاته فالولد لصاحب الشاةلانه يتبع الام ولا أجرة له لان الني على الل عليه 


وسل مى عن عسب الأدل وإن نقصهااضراب ضر نقصه 


فعادت الى مائة ردها ورد الفا وتماعائة لانها نقصت بالهزال تسعائة وبالأسيان "سعائة وإن سمنت 
فبلغت الفا ثم هزلت فعادت الى ماثة ثم تعامت فعادت الى الف ردهاوتسعائة لان زوال الزيادةالاول 
اوجب الغمان ثم حدثت زيادة اخرى هن وده آنخرعلى ملك المغصوب مندفلا:تجبرملك الانسان علكه 

(مسثئلة» (فان عاد مثل الزيادة الاول من جنسها مثل ان كانت قيمتها مائةفسمنت فيلغت الفا ثم 
هزلت فعادت الى مائة ثم سمئث فعادت الى اف نفيه و<ران ) (احدها ) بردها زائدة ويضمن 
نص الزيادة الاولى كا لوكانا من جنسين لان الزياة الثانية غير الاولى» فعلى هذا ان هزلت مرة 
ثانية فعادت الى مائة ضمن النقصين بأّاف وماعائة (والثاتي) اذا ردها *عينة فلا شيء عليه لانماذهب 
تلق ل ره الف برئت فعادت القيمة أو نسيت صناعة ثم تعلمتها أو أبق عبد ثم ماد 
وفارق ما اذا زادت من جرة أخرى لاله ل يعد ما ذهب وهذا الوجه أقيس لما ذكرنا من الشواهد 
فى هذا لو معنت بعد الهزالو تبلغ قيتمها الى ما بلقت بالسمن الاول أو زادت عليه ضءن أكثر 
الزيادتين وتدخل فيبا الاخرى وعلى الوجه الاول يضنها حميعاء فأما ان زادت بالتعلم أو الصناعة 
لسببت ثم تعاءت ما نسيته فعادت القيمة الاولى لم يضمن النقص الاول لان العم الثاي هو الاول فقد 


3 

















5 خط المفضوببغيره : حك كدب المخصوب وأمائه ( المغئي والتمرح الكيير) 


) فصل ( وان غصب دنا تير 31 ذر راثم من رحدل وخلطها عثها ار فل يتميزا صاراشر يكين وقال 
1 حنيفة علسكها الفاصب وعايه غرامة مثلها لها وان خلطه! عثاما من ماله ملسكها لانه تعذر تسايمها 


بسنا فاعيه مالو لفك 


ونا أنه فعل في المنصوب على و<ه التعدي لم يذهب عاايته فر بزل هلك صاحبةعن ةكذبح الشاة. 


ا نان سن دا ل ا ا ل ا ل ار ل ل ا 
والبازي تصاد به فالهيد االكه لابه من كسب ماله فأشبه صيد العبد وحتمل أنه لاغاصب لالهااصائن 
1 لة له وطذا يكتنى بتسميته عند ارساله الجارح» وان را أن ار 0ك قصاديه 
ننه ركان دنه آنا 1 القوس والسهم والشيكة لانه حاصل به فأشيه هاء ملكه وكدب 
عبده ( والثائي ) اغاصب لان الصيد حصل بأعله وهذه الات فأشه مالو ذخ بسكين غيره فان 
قلنا هو لاخاصب در ذلك كاه مدة مقامه في بدبه إرنف كان له 0 وإن قلثنا دو امالك 
ده ار ين 1 ل ين يه انه بال ف له 
اللكار ورا ل ار ذرع أرض إنسان فأخذ المالك الزررع بنفقتهوالثائي عليه 
أجرمثدلان 0 أ فعه أشه ماه يصدشيعاً 


عاد ماذهب» وان”. اماما 1 أو صناعة 0 ل ك5 0 فيه 15 0 ه القاضي وهو 
مذهب الشافمي؛ وقال أبو امطاب «قى ذاذتثم نقصت ث, زادث «ثل الزبادة الاولى أني ذلك وحمان 
ل ل ا 
1 لز مسئلة 4ه ( وانكانت من غير جنس الاولى لم بسقط ضائها ) وقد ذكرناه فيالمسكلة فيلا 
ف( مسئة4 ( (وان غصيعيداً مفرطاً في السمن فرزلةزادت. ايمنه أو لم إنقص ردهولا شيععليه) 
ل م نقص هن القيمة واميقدر بدله وم تنقص التيمة فر جب شي 
(فصل) فان نقصت عين المفصوب دون قيمتهام محل من 'ثلاثة أقسام ( أحدها) أنيكون الذاهس 
تقدر ادل ”" كيد خصاه وزيت أغلاه ونقرة ضرما درام فنقصت عينها دون قن | فانه كب خيان 
االقص فيضمن العبد بقيمته ونقص الزيثوالثقرة.عثلها مع رداناقيمنها لان الناتص هن العين له بدل مقدر 
فلزم ما يقدر بهك لو اذهب الكل ( الثاني ) أن لا كون مقدرا كبزال العبداذا لم تنقص فيمته وقد 
ذكرناء ( الثااث ) ان يكون!: نص «قدرالبدل لكن ااذاهبمنهاجزاء ضير مقصودة 0 لاه فذهيت 
مائينه وانعقدت اجزاؤه ننقصتعيئنه دون قيمته فلا شىء فيه في 0 سوى رده لآن الثار ااعا 
اذهب مائيتهالتي لات ا ا ل 0 قيمته فر وكسون العبدالذي لاتنقص بدقيمته 
اذا ذهب (وااثائي) بض انهلانه مقدراليدل فأشيه الزيت اذا اغلاه. وان نقصثالعين والقيمة حميعا 


وجب قِِ الزيث وشيبه ضمان النقصين حميعا نكل واحد مئها مضمو نا منفردا فكذلك اذا احتمنا 




















( الننىوالشر حالكير )2 وطه الاريه المفصوبة وماذا يجب على الواطيء الفاصب 2 4٠1/‏ 


000 1 . 3 ِ ع 
طم ةل ةكدقال (ومن عص جارية فوطئها واولدها زمه المدواخذهات؛ داوارلادها 


وبر «ثاها) 

وحملة ذلك أن الغاصب أذا وطيء المارية المخصوبة فووزان لانها ليست زوجذله ولا ملك عين فان 
كان عالمابالتحرم فعليه حدالز نالانه لاملاك لهولاشيهة ماك:وعليه هبر مثاوا سواءكانتمكرهة أرسنار عة 
وقال الشافمي لامر للمطاوعة لان الني عله ى عن 6بر الغ - ولنالآن هذا حو انين فالا مسقل 
#طاوعتهاكا لو أذنت في قطع د حدق حب للسيدمع| كر اهما فيجب مع مطاوعتها كا حر منافعها 
والخير مول على اطرة» و>#بارش بكارم لانه بدل جزء مها وحتل أن دعن ارد مون اليرا 
بندخل فيه ارش الكارة وطذا يزيد علىمهر التبعادة لاجل ماءتضمئه مر: 


نل 


فالولد تماوك لسيدها لانه من كائها كا ولاباحق نسيه بالواطىء لانه من زنا فان وضعئه حيا 


تفويت الكارة» وان حمات 


وحب ردهمعها وان قطانة ميئاً ١‏ يضمن لاننا لانعم حياتهقيلهذ'(١)هذاةقول‏ القاضي وهو الظاهر.ءن 


مذهب الشافعى عند داه وقال القاذى ابو الحسين لحب ضمانه بقيمته لوكان حياً نص عليه الشافعى 


لآانة إنضمئة لو سقط لخر به وماضمن بالاتلاف ضمئةه الغاصت بالقئف ف ده كاحر ر العين والاوإن 
د شاء امك أن يضمنه إعثشر قيمة ة أنه لانه الذي يضمئه بدياطناية فيضمنه بهفي التافكالاجزاء 6 وان 


- جمهب د - - سسب ص ب سم 


وذلك مثل رطل زيت قيمنه درثم فأغلاه فنقص ثاثه وصار قيمة الباقي نصف درثم فعليه ثلث رطسل 
وسدس درثم وانكان قبمة البافي ثاثي درهم فليس عليه أ كر من ثلث رطل.لان قيمة الباقي تتقص 
دان 22 اند قفصت ف فلب عله 1 فى من عبان خصيه لان ذلك 2رلة مالو ينا عله 

( مسئلة: ):( وان نقص.المخصوب نقصا غير فستةن ك< نطة ابنات وعفنت وخشي فسادها فعليه 
ضان نقصه ) وقال القاذي عليه بدله لاله لا يعلم قدر نقصه وهذا منصوص الشافعي وله قول حرا أنه 
يضمن نقصه وكا نقص ثشيء«ضمئه لابه يستند الى السبب اأو<ود في بد الفاصب فكان كاموجود في 
بده وقال 0 الخطاب يتخير صاحيه بين اذ بدله وبين تركه <تى يستّقر فساده كه ارش 
عه رو الذي فر عم حا ف الكتان الشر م قال أبو حنيفة يتخير بين أخذه ولاثيء له 
1 تسليمه. الى الغاصب ان قيمته لانه لو ضمن النقص مع اخذه لخحصل له مثل كيله وزيادة وهذا 
لا دوز 3 أوباع قفيزا جيدأ بقفيز رديء 

ولنا أن عينماله باقية وانها حدث فيه نقص فوجب فيه ما نقص كا لوكان عبداً فرض»وقدوافق 
بعض أصحاب الشافمي على هذا في العفن وقال يضمن ما نقض قولا واحدأولا يضمن ما تولك في به 
لابه ليسن من فعله وهذا الفرق لا ريصح لان البالقديكوزمن غير فعله أضًا وقد يكون العفن سيت منه 


ثم أن ما وجد في يد الناصب فهو مضمون عليه او<وده ف ,بده فلا فرق وقول أبي حنيفة- لا صصح 


كان اناك 
قوله وان وضعيّه 2 
- زيادة من يعض 
اللخ 

















/ 4 وطء الخارية المغصوبة وماد بنجب عا لى الواطي . أأغا صب / ألنني واشرح الل ؟ 


وضعئة حياحصل عدوا ف بدالقاصب كال م فان مات بعد ذلك ضمنه بقيمته وان نقدت الام 
بالولادة ضمن نقصها ولم ,شجبربالولد وببذا قال الغا فعي وقال أ بوحئيفةنجبر نقصها بولدها 
ولاان ولدها ملك للمغصوب منه فلا 0 به نقص حصل نينا ية الغادصب كالنقص الحاد( ل بغر 
الولادة»وان ضر بالغادصب بط لنها فا لقت انين مية فعا 0 ا وان ضرب ,بطم | اجني ففيه .ثل 
ذلك» و امالك تضمين أيه شاء فان ضون الغاصب ر<معلى! اضارب وان ضمنااضا 0 على 1 
ناك ارت ردت فاست لقان عله إن كانت لكلا ره فك و 01 ا كت كلا 
ل اد كاي را رالا ل دض و اتا وا قر ارك ورم انالك 
كلها حالةالا كراهأوالمطاوعةلاسماحقوق اسيدها فلاتسقط :طاوءتها وأما حقوق الل تعالىكالحد عليها 
والتعزيز في موضع يجب فانكانب مطاوعة على الوطء علمة بالتحريم فعليها الحد اذاكانت من أهله 
والاثم والا فلا 
( فصل ) وان كان الغاصب جاهلا 0 ذلك لقربعهده بالاسلام 1 0 باد به بعيدة حنق 
عليه مثل هذا فاعتقد حل و 5 أواعتقد أنما جاريته فأخذما 2 تبين أنها غيرهافلا حد عليه لان الحد 
يدرا بالشببات وعليه الور وارش البكارة» وان حمايت فالولد حر لاعتقاده انما مله ويلحقه النسب 


لموضم الشهة وإن وضعئّه اام يضمئه لانه لمبعل حياتهولانه ١‏ محل بيذهويينه و واعا وجبثة هلاحل 
ىت مة وإن و 





لان الام عين ماله ا ببدل عنه وقال شيخنا: وقول ك4 الحطاب ل 0 به والله اشام 

مسئلة © (وان جنى المنصوب فعليه ارش جنا يندسواء جنى على عا غيره) 
اذا جنى القيد المتضوب شنا بنة مضدوية غل القاست لانه نقص في السذ اللاي كرون اللناية ساق 
برقيه فسكان مضدر ) عل القاصب كسائر نقضه وسواء ف ذلك ذا برعت التشاص إو الال ل 
| كذ 0 اقفر الذي نالحد وكدلك إن تر عل ل 1 ل 2002 نكن انا 
كالناية على الاجنى 

( فصل ) ويضمئه بأقل الامرين من قيمته ل ا جنابته كايفديه سيده ؛ وان جن على ما دون 
انفس مثل أن قطع بدا فقطمت يده قصاصاً فملى الغاصب ما نقس العبد بذلك دون ارش اليد لآن 
اليد ذهيت ,سبب غير مضمون فاشيه ما لو سقطت » وان عني عنه على مال تعلق ارش اليد برقبته 
وعلى الغاصب أقل الامرين من قيمته او ارش اليد» فان زادت حناية العبد على قيمته ثم مات 
فعلى الغاصب قيمئّه يدنعها الى سيده فاذا أخذهاتعاق ارش الجناية ما لامهاكانت متعلقة بالعبد فتعلقت 
لك أن اه ذا 1ه لت 0ت ونه رار [رعل ! »اذا اد ول انا الفتكة كن 
المالك رجحم المالك على الغادب بقيمته مرة در لان القيمة التي ادها استحقت سيب كان في بد 
الغاصب فكان من ضمانه» وأ وكان العبد وديعة خِنىي جناية استغرقت قيمته ثم ان المودع قتسله بعدها 














[التي وا شرح الك لكير) بيع الغاصب لاجارية المخصوبة ووطه المشري : ا 


١‏ 5 5 - 1 : 1 0 1 > حتت 
الحبواة وانوضعته حيا فعليه قَيمته بوم |نفصالهلا نه فوت عليه رقه باعتّةأده ولا عكن تقوعه حملا فقوم 
عليه اول حال انفع.اله لانهاول حال أمكانتةوعه ولان ذلك وقت الراولة بيئهوبين سيده»وان ضرب 
حمس من الابل مورواثة عنه لاررت 


قيمة أهه لان الاسقاط لما اعتقب. الضرب 


اذا نر 1٠١‏ 20 لاله انف كنا حرا ركاه( 
فالظاهر حصوله به وضائهالسد ضبان المالياك وهذا لووضعتة حياً قوهناه مملوكاء وانكانالضارب اجننياً 
فعليهغر ةذ بة انين حر لا نهحكوم بحر ينهو تكون مورو”ةعنهوعلى الغاصب السيدعشر قيمة | مهلانه يضمنه ضان 
الماليك وقدفوترقهعلى السيد و <صل التاف ف يديه » وال كرفي | اوروالارشوالاحر ونةصالولادةوقيمتها 
على مامغى اذا كأنا عامين لان هذه حرق الا دمن فالا تشفط كليل فاطملا كاد 

(مسثلة 4 قال ( وان كان الغاصب ب نأعها فو طثا المشر ا وهو لا بعلل ردت 


ع 


الخارية إلى سيدها ومبرمثلها وفدى ىأ ولاده عا م و 5-6 حر ارءور << جم بذاك كله على ال أصب) 


وجلة ذلك أن الغاصب اذا باع ا ربة قبيعه كاش 0ه لسعم مال غيره بغسير أذ وقيه رواية 


1ت اك 1 ويقفت - على اجازة المالك وقد ذ 0 ا ذلك في |( 1 وفيه 0 ثالثة ناليسع يصح 





فعليه قيمته وتعلق ما 3 الخ 3 فاذا أخذها ولي الجناية لم بإرجع فى ا لودع 00 
عليه ولو حنى العبد في بد سيده جناية استغرق قيمته 6 في ااحناتنو قدم عله بشم امرج صاحب 
العيد على القاصب ها أخذه ااثاني منهها لان اناي ةكانت في يده وكان للمجني دليه أولا أن بأخذه دون 
الثاني لان الذي بأخذه امالك من الغاصب «و عوض ما أخذها لحني عليه ثثانيا فلا يتعلق بدحقهو يعاق 
به دق الاول لانه بدل عن قيمة الجاني ا احم فيه؛وانمات هذا العبد في بد الفاصي فعليه قبمئه 
تقسم بينهها ويرجع المالك علي الغاصب بنصف القيمة لانه ضامن لاجناية ااثانية ويكون المجني عليه 
ولا أن أخذه لاادكر نا 

لرمسئلة) ( وحنايته على الغاصب وعلى ماله هدر) لانه اذا جني على أجني وجبارشه على |اغاصب 
فاو وجب له شيء لاوجب على نفسه فكان هدرا 

لإمسئلة) ( ويضمن زوائد الفصبكااولد والمرة اذا تلفت أو نقصت كالاصل سواء كان ه:فردا 
أو مع أصله مثل ثمرة الشجرووا 2 ان) 

وهذا قال الششافعي ى. وقاك أبو <نيفة ومالكلا جب مان زوائد الغصب الا أن يطالب بها 
فبمنع من أدائها لاما غير مفصوبة فلا جب ضما اكالوديعة ود لي لعدم الفصب أنه فمل حرم » يبوت 
بده على هذه الزوائد واثيات بده على الام محظؤر لا ريصح لانه بامساك الام نالك اللفديين 

( المغني والثسر حالكيير ) )0ه) ( الزء الخامس ) 





11 بيع الغاصبلاجارية اللفصوبةٌ ووطءالمشتريطا (المننى والششرح الكير ) 


وينفذ لان اافصب في الظاعر "تطاول مده فاو لم يصح تصرف الغاصب أفضى الى الضررباإنالك والمشتري 
لان امالك لا بعلك نها والمشتري لاعلكها والتف ربع على اارواية الاولله والحكم في وطه المشتري 
كالطسكم في وطء الناصب الا أن المشتري اذا ادعى الهالة قبل منه حلاف الغاصب فاله لا يقيل منه 
الا بشرط ذ كر ناه» وب رد ايارية الى سيدها ولامالك مطالبة أيعها شاء بردها لان القاصب أخذها 
بغير <ق وقد قال الني مَيكيةٍ ( عل اليد ما أخذت <تى تؤديه ) وللمشتري أخذ مال غيره بذير حق 
أيضاً فيدخل في موم ابر ولان مال غيره في يده وهذا لا خلاف فيه محمد الله تعالىويازم المشتري 
المهر لانه وطىء جارية غيره فير نكاحوعليه ارش البكارة ونقص الولادة وإن ولدت منه فالولد 
حر لاعتقاده انه بطأ مملوكته فنع ذلك الاق الولد رقيقاً وبلحقه نسبه وعايه فداؤث لانه فوت رقه, 
على سيدثم باعتقاده حل الوطه هذا الصحيح في المذهب وعليه الاحاب وقد نقل ابن منصور عن 
احد ان المشزي لا بلزمه فداء أولاده. وليس لاسبد بدم لأمممكانوا في حال العلوق أحراراً و يكن 
طم قبمة حينئذ قال الخلال أحسبه قولا لاأبي عبد الله أول والذي أذهب اليه أنه يديهم وقد نقله 
ابن منصور ايضا وحمفر بن دوهوقول الى حنيفة والشافعي ويفدهم يدهم يوم الوضع وبهذا قال 
الغافعي وقال أبو حثيفة جب يوم المطالبة لان ولد المغصوية لا يضمنه عند إلا بالمنم وقبل العلالية 
م يحصل منع فل يجب» وقد ذكرنا فيا مضي أنه يحدث مضموناً فيقوم بوم وضعه لانه أول حال أمكن 


لرمسئلة) ( فان خاط المغصوب هاله على وحه لا يتميز عمال أن ]زر رك 


مثله مله في عن الوحبين وفيٍ الك مثله من حيث شاء ) 

اذا خلط المغصوب هاله يحبث لا ,تميز منه كزيت بزيت أو دقيق عثله أو دراهم أودنانبي عثلبا 
فقال ابن حامد يلزمه مثل المغصوبمنهوه و ظاهركلام أحمدلانه لانضعلى ان يكون ششريكاله اذا خلطه 
بغير جنسه فيكون تنبيها على ما اذا خاطه نس ه وهو قول بعض الشافمية الا في الدقيق فاته 
حب قيمته لانه عندثم ليس عثلي وقال القاضي قباس المذهب انه بلزمه مثله من حيث شاء الغاصبلانه 
تعذر عليه رد عين ماله بالخلط اشبه مالوناف لانه لا .تميز له شيء من ماله 

ونا أنه قدر على دقع بعض ماله اليه مع رد المثل في الباقي في ينتقل الى المثل في ابيع كا لو 
غصب صاعا فتاف بعضه وذلك لانه إذا دفع اليه مه فقد دقعم اليه بعض ماله وبدل الباقي فكان 
0 

( مسئلة 6 (وان خلطه بدونه أوخير منه أوبغيرجنسه فله مثله فيقياس التي قبلبا) 

وظاهر كلام أحمد أنهما شرركان بقدر ملكيهما فانه قال في رواية أني المارث في رجل له رطل 
رت دادر له رطل شيرج اختلطا يباع الدهن كله ويعطى كل واحد منها قدر حصته وذلك نا إذا 
فمانا ذلك أوصلنا إلىكل واحد منهيا بدل عين مالهءوان نقص المغصوب عن قيمئه منفردا فعلى القاصب 














( المننيوالشرح الكير ) بيع لقاب للجارية المفصوبة ووطهء المشتري لا 415١‏ 


تفوعه و م با فها يقدمم به فتقل ارقي «رنا أن يدم عثلهم والظاهر أنه 3 اد عثاوم 
في السن والصفات والينس والذكوريةوالانوثية وقد تصعايهاحده وقال أبو بكر عبد العزيز يدم 
عثلهم في القيمة » وعن احمد روابة ثااثة أنه يفدمم بقيمتهم وهو قول أي حثيفة والشافمي وهو أصح 
أن شاءالله تعالى لان اليوان لبس عهلىي فيضمن بقيمته كدائر ااتقومات ولانه لو أنئفه كمئة بقيمئه 
وقد ذاكرنا وجه هذه الاقوال في غير هذا المو ضع . وقول ا قي رجحم بذلك كله عل لا يعني 
امبر وما فدى به الاولاد لان المشتري دخل على أن يسا له الاولاد وأن يتمكن من الوطء بةيرعوض 
اذا ل ندرله ذاك فقد غرء البائع قرحم به عليه فاما. اليارية إذا ردها لم ربجم بيدا لانها .لك 
0ه رسال كله برجم عل ااغاصب بالدٌن الذي أخذه هنه » وإن كانت قد أقامت عئده 
عد ا ا ف 1ك اكد ا 11 عاء رن ال 0 ةر كرا إن فك الولادة 
أواغيرها فعليه ارش نقصهاء و إن تلفت في بده فعايه قب.سها. وكل ضهان 'نح بعل الشتري فالمغصوبهئه 
ان يْجيع به على من شاء منها لأن يد القاصب سبب بد المشتري » وما وجب على الغاصب هن أجر 
المدة التي كانت في بده 1 نقص حدث عئده فانه برجم به على الغاصب وحده لان ذلككان قبل يد 
المشتري» فاذا طااب المالك المشتري ا وجب في بده و أخذه منه فأراد المشتريالرجو ع,دعلى القاصب 


ل فان كان العزيوحين 0 0 1 مادصو 0 لم برجم اذي 0 0 ا وحدفيٍ بده 


ضان النقص لا: لانه حصل بفعله » وقال القاضي قياس المذهب أن بلزم الغاصب مثله لانه صار اطاط 
مسد ارك ولك و |ء _ارى ريا شلناء 40 أقار كار الاك كدض ادرماء لاله تكدر عليه 
الودول الى عين ماله فكان له بدله كا لوكان تالفاً و>تمل أن حمل كلام أحجد على ما إذا اختلطا 
ل ل ا 1 الات 12 
فلزمه مثله كا لو أثلفه . 

(فصل) الا انه إذا خاطه كير منه و بذل اصاحبه مثل حقه منه لزمه قبوله لانه اودل اليه بعض 
حقة 0ه رك ع الزادة ف مثل الاق » وان خلطه بأد ننه ترضي المالك باحد قدر حقه مه لزام 
القاضس إذله لاله أمكنة رد بعض القصوب ورد فثل الاق ون غر شر وقيل لا بازم الناص اذلك 
لان حقه انتقل الىالذمة فر حبر علىعينماله» وان بذله المغصوب اه لم حبر على قو لهلانهان 
كس حل ا ل شك ] عر لا را لكر د ]داقر عر كن 
الجودة وان كان بالمكس. فرضي بأخذ دون حقهءن الرديء أو سمح الغاصب بدفع أ كثزمن حقه من 
الجيد جاز لاندلامقابل اراد داعا ا 2 شر وان حل سر سنسة وراضيا عل انحن ك3 
من قدر حقه أو أقل <از لانه بدله من غير جنسه فلا تحرم الزيادة بينعا 


(فصل) وان خاطه 8 لاقبمة إذكرت خلطه عاء أولبن شابه عماء فان أمكن تخايصة خاصة ودرده 








1 ُ وحوباطد على من أسكرءالامة على الزن دوما ) المغي والشرح: الكيير ) 


٠ 3 2 .‏ ون 6 6 5 7 
من عبر لغرارء وان 0 ل فداك على الاب اضرب : ضرب لابرجع به وهو قيدته- ا إك كلقت قي لاه 
٠‏ 5 : م : . 0 
وارش بكارما وبدل <زء من أجزائها لانه دخل مع البائع على ابه كون ضامناً لذلك لون فاذا 
صَمئه م بلرجع نه » وضرب رحع بذ وهو بدل الولد ا ذا وثات مه لآنه دخل ممه ف العقد على أن 
لا دكون الإلد مضدونا علية ولم كصل هن حوئةه !لاف و ااا لمر 2 أتائه 0 حح الغاصف منة 
000 
ووحدلك فقن الولادة 6 وضرب أحتاف هم به وهو مر م ماكر أفعها فيا م رع به عل الغاصب 8 
فيه ردايتان ) احداها ) زجم به وهو قول 1 قٍِ لآنه دذل ِ العقد على أن إشافة بغير عوض فاذا 
غرم رع به كدل الولد ونقص الولاءء وعنا 11 قولي الشافمي . 


(واانا )لا ب رد ال] ]تن 2 رن لل ل ندل ف لله 22 
6 و 00 : رمعا اسبوق د 0 


كقيمةالمارية وبدل أجز اها وهذا القول الثاني تاشافعي وانرجع بذلك ك له على ااغاصب. فكل مالو 
رجع بدعلى | شري لا .برجم على الغاد.ب اذا رجع يدعلى الغاصبرجع به الغاصن على لأشتري » وكل 
مالو رجع بدعلى المشزيرجم به المشتري على الغاصب إذا غُرمه الغاصب الم برجم بدعلى المشتري» وءتى 
زدها حاملا قات من الوضع فامامضمونة على الواطيء لان التاف سبب من جوته 

( فصل ) ومن استكره اعسأة على الزئا فعليه الحد دو ع لامامعذورة وعليه مهرها <رة كانأت 
دا فان كانت 0 0 ها 0 نثامةكان لسيدها وبدقال مالك ارد »وقال 0 ثيفة 


ورد نقصه وآن ل كن خايصه أوكان ذلك يقس ده لزمهمثله لانه دا ركاطالك وانكان ,بشسده ردهورد 
نقصه وان احتيج ف خليصه ك0 غر غرامة لز 0 م | غخاصب ذلك لآنه سلية ولا صحاب الشافعي ف هذه 
الفصول نحو ما ذكرنا ١‏ 


را ل ل 0 فلته.بزيت وكان الصبع والزيت من مال الفاعب فان 
نقصت قيمتهما أوقيمة أحدها ضمن الغاصب النقص) 

ان ا ا لا ل 2 )0 

مدكلة 4 ) وان م شقص ولم زد مثل ا أت قيمة 17 وأحد ام ار درك 
قبمتو.ا عشيرة فهم اشر بكان) 

لان الصبغ والزيت عين مال له قيمة فان تراضيا بترك يا جاز وان.باعه فثمنه بينها تصفين 

5-6 (وإن زادت قيمتها مثل ان كانت قيمة كل واحد منها خمسة فصارت قيمتها عشرين 
فانكانذلك ازيادةالثياب فيالسوق كانت اازيادة اصاحب الثوب وانكانت ارريادة الصبغ فهي لصاحب 
الصبغ انك تار اك ا ان يإنعاع ل قدر زيادة كل واحدمئها) فان تساويا في الزيادة في الدوق 
نساو! صاحياهافيها وان زاد ا حدهاها نيةوالا خرا ثنينفبي ببنهما كذلك» وان زاد ابا لعمل فالزيادة بينهالان 


تمل الغاضب زاد به في الثوب والصبغ وما تملهفي المغصوب المغصوبمنهاذا 16 وزيادة مال الغاصيله 

















7 المغني والشرح الكيير ) احارة. اأقاصب المغصوب بأطلة الت 


لا جب الور لاله وطء تداق به وحوب لين 1 كب به م لو طاوة .ونا أله وطه في غير 
ملك سقط فيه امد من الموطوءة فاذاكان الواطيء من أهل الغمان في ٠قها‏ وجب عليه مم رها كا لو 
وطثها بشيبة»وأما المطلاوعة فان فت أمة وجبممرها لانهدق اسيدهافلاسقط برضاها وإنكانت 
حرة لم بحب ها الور لارن رضاءها اقترن ااسبب اللوجب فل بو بوجبكا لو أذلته في قطع يدها 
أوانلاف جزء «نهاءرروي عن |حمد رواية اذخرى اأذالاب لامبرطاوانا 5 رهت لقارا| بن٠'صوروهو‏ 
اختيار ابي بكرءوالصحيح الاول لانها مكرخة علىااوطء اأرام فوجب طا امور كالكر وجب ارش 
البكارة مع المهر 5 وقدمنا 

/ فصل ( إذا جر |غاصب المغصوب فالاحارة ناطلة على احدى رثات كا أبيع ولا 0 
ا ف لكر جا كن اسار لم برحع بذاك لانه دخل ف العقد على اك 
إلا ان بزيد اجر ااثل على المسمى في المقد فيرجعم بالزيادة ويسقط عنه المسمى في العقد » وإن 
0 دفعه إلى اغاصب رجع بهو إن ثافت المءين في بد |استاجر ا غرم من شاء مها 
قرمئها فان غرم ساعن فله الرجو ع نذلك على انغاصب لاله دخل معه علي أنه لايضمن العين ولم 


صل له بدل في مقا بلة ماغرم»هذا إذا لم يمل بإانصب وان عل لم يرجم على أحد لانه دخل على 


لصدير ة و<صل اتاف في بده فاستقر الغمان عليه فانغرم:الغاصب الاجر والقيمة رجم بالاجر على 
الستأجر على كل حال ويرجع بالقي.ة|نكان المستأجرداناً لفصب والا فلاوهذا قو لالشافعي ومد 
لإمسئلة) (وان أراد حدما الع الم بغ عبرالا ذرعايه وتمل ان حير اذاضمن لهالغاصب النقص) 
اذا آراك القاصب قلع الصبيغ اط فك اك اف النريرت أو م فر ومين 
نقص الثوب ان نقص وما قال الشافمي لانه عين ماله فلك أخذهكا او غرس في أرضغيره #ولم 
,شرق ا با بين ما ملك صيغه إلقلع وبين مالا بهلك قال شيخنا ويذنني ان ما يبلك بالقلع لاعلك 
قلعه لا ندسفه وظاه ركلام ارقي 1 لاعلك قاءعه اذا تضرر به الثوب لانه قالفي للشثري اذابىا و 
غرس في الارض المشفوعة ا 1 في أخذه ضير رءوقال ا حنيفة لين له أخذه لان 
0 بالثوب المغصوب في يكن منه كقطم خرقةمنه» وفارق قلع الفرس لان الغررقليلوحصل 
به تفع قلع العروق من الارض وان اختار المنصوب مئه قلع الصبيع ففيه وحران ( أحدرم ا) علاك 
اجبار الغاصب عليه ما علاك اجباره على قلع شحرة من أرضه وذلك لانه شغل ملك عل على وجه 
أمكن تخليصه فارمه تخليضه وان استضير الفاصب كقلع الشيجز وعلى الغاصب ضبان نقص الوب 3 
القلع م يضمن ذلك في الارض (والثائي)لا علك اجياره عليه ولا كن من قلعه لان الصبغ بماك 
بالاستذراج وقد امن وصول الحق الى مساحةه بدونه نالء بيع فل حير على ا لع الزرع 0 
الارضءوفارق الشمر فانه لا بتاف بالقلع قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد واءله أخِذ ذلك من قول 











0 حم إبداع الغصوب والتوكيل في بيعه 2 (امنتى والشبرح الكير ) 
ابن اسن في الفص لكلهءوحيي عن أبي ختيفة أن الاجر لاغادبدون صاحبالدار وهذافا..د لان 
الاجر توض النافم المملوكة ارب الدار فرعلكها الغاصب كموض الاجزاء 

( فصل ) وإن أودع اموب ا وكل رحلا في ببعة ودقعه اليه فتاف في بيده قاامالك 'ضمين 
| شاء أما القاصب فلانه حال بين المالك و بين ملكه وأثبت ت اليد العادية عايه والمستودع والوكيل 

الم على ملك معصوم بغير <ق » فان غرم الغاصب وكانا غير عالمين بالنصب استقر الضهان 

عايه وم يدجم ول الح ازغر»هيا رجعا على الغاصب هاغرما هن القيمة والاجر لانهها دخلا على أن 
لا بضمنا شيثاً هن ذلك ول صل لها بدل مما ضمئا وإن عم أنها مغص.وبة استقر الغمان لان الثاف 
رد ا ا فاسستقر الغمان عليها فان غرما شيعا + رجا به وإن غرم 
ااغاد.ب رجم عليهها لان ااتاف<صل في 0 ما وإن جرئ<ها الغاصب ثم الكم م ردها الومالكما 
فتلفت بالبرح اء تقر الذمان على ااغاصب بكل حال لانه هو المتافف فكان الغمان عليه كا لو باثمرها 
بالاتلاف في بده 

ل ) 1[ انار العين المغصوية فتلةنتعند ااستعير فالمالك تضمين أمبيا شاء أجرها وقيمتهافان 


غرم اللمة معير 24 عامه بااغصت 3 6 على أحد وإنغرم انام ب رجم على المستعير وإن لم 534 ن عم 
بالغصب فغرمه | ا بقيمة العنلانه ع على أن 0 مضمونة عليه » وهل ا 0 دن 


أحد في 3 وهذا مخااف للزرع لان له غاية 1 ولصاحب ا 0 بنفقته فلا مثلم 
عايهاسترجاع ارضه في اال لاف الصبغ قانه لاناية له الا تافى الثوب فهو أشيه با لشجةفي الارض 
ولا يختص وجوب القلع في الشجر ها لا يناف فانه يبر على قلع ما يلف وما لا تاف ولاصحاب 
الشافعي وجمان كبذين ٍ 
( فصل) وان بذل رب الثوب قيمة الصبغ للغاصب تملك لم حبر على قبوله لانه اجبار على بيع 
مالة ف حبر عليه كما لو بذل له قيمة الغراس و تمل أن يبر على ذلك اذا لم يقاعه 0 على ااشجر 
والبئاء في الارض المشفوعة والعارية وفيالارض المغصوبة اذا لم يقلعه الغاصبولانه أصير تفع بهااتززاع 
ويتخاص به أحدهمامن صاحبهمن غير ضررفاجير عليه ما ذ كر نا» وان بذل الغاصب قيمة الثوب اصاحيه 
لهك لم يجير على ذلك كا او بذل صاحب الغرس قيءة الارض !ا لكها في هذه المواضع 
لر مسئلة 6 ( وان وهب الغاصب الصبم المالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل بازمه قبولهة 
على وجبين) (أحدهما) بازمه لان لصم صار من 0 فهو كزيادةالصفةفي امسر فيه وهذ| ظاهر 
كلام ارقي لانه قال في الصداق اذاكان ثوبا فصيعته فبذات له نصفه مضيوغا لزمه قوله (والثاني) 
لاير لانها أعيان متميزة فأشيهت الغراس » وان 1 المالك نع الثوب وأني الغاصب فله ببعه لانه 
ملشكة فلا يلك الغاصب منعه من بيع ملكه بعدوانه وان أر اد القاصب بيعة ام نير المالك 











( أمخنيو الشرحالكير) حكهبةٌ المفصوب و بطالان تصر قات القاصب 44 


الاجر؟ فيه وجوان( أحدها) يرجع لانه دخل علي أن المنافمله غيْ مضمونة عليه( والثاني )لابرجع 
لاندا تفع بها فقد استوف بدلماغرم» وكذلك الحم فها “لف من الا حزاء بالاستعال» و إذا كانت العين 
وقت القبض| كثزقيمةمن يوم التاف فضمن الا كور فيذبغي أن يرجع عا بين القيءتين لا نهد ذل على أ نهلا يضمنه 
وام ستوف بدله؛ فانردها الستعير على الغاصب فالمااك أن يضمنه أيضاً لانه فوت الملك على مال 
بتسايمه إلى غير مستحقه» ويسئقر الضهان على الغاصب أن حصل الناف في بديه وكذلك الحم 
في المودع وغيره . 

) تصل ) فإن وهب المغصوب لعالم بالغصب اسئقر الغمان على امهب فها غرم من قيمة العين 
11 الحرايا 1 بدجع به على 0-6 لف 222ل ف يديه ول بره 0 وكذلك ضير مدة 
مقامه ف يديه وارش ثقص ل حصل» وإن 0( بع فاصاحما تضمين أبها شاء فان ضمون المنبب رجع 
على الواهب بقيمة المين والاجراء لاله غره وقال أبو حنيفة أيهها ضمن لم يرجبع على الآآخر 


ولنا أن ال نوب دخل على أ اس له المين فيحب أن يبرجع عا غرم من يتما ة الاولاد 
فانه وافقئا على الرحو ع بضمانه» فاما الاحجرة والمور وارش البكارة فبل برجم به المثوب على الواهب 8 
فيهوحبان » وان ضمئه الواهب فول يرجع به على المتبب ؟ فيه وحبان . 

( فصل ) وتصرفات الغاحب كتصرفات الفضولي على ما ذ كر نا من الروايتين ( احداهما ) بطلائها 


تل كك 7 ب - أ 5 


على بيعه لانه مه فل يستحق ازالة ملاك صصاحب الثوب عنه بعدوائه وحتمل أرف ير ليصل 
الفاصب الى كن صيغة , 

ل مسئلة ) ( وان غصسب صبغاً فصبغ بهموبا أو يتا فلت به سويقا احتمل أن يكون كذلك كا 
اذا غصب ثوباً فصيغه حكه كحكه اذا كان الثوب والسويق للقاصب لانه خلط الغصوب عاله 
ويحتمل ان بازمه قيمته أو مده انكان مثلياً لان المفصوب الصبغ وقد تفرق في الثوب وتئف 
خلاف المسثلة المتقدمة . 

( مسئلة ) ( وان غصب 0 وصيغافصيغه به رده كارف نقصه ولا شيء فيزياد:ه) 

] من واحد قصبغه به فم ازد يمتها و م تنقص أو زادت القيمة ردها ولا 
شي» عليه وليس لافاصب شيء في الزيادة لانه اعا له في الصب اثر لا عين وان نقص ازمهضان النقص 
لانه بتعديه إلا أن يثقص لنغير الاسمار 

( فصل ) وأن غدعبئثوب رجل وصبغ آخرفصبغهبه فان كانت القيمتان اانا شريسكان بقدر 
مالبها وان زادت فالزيادة للها وان نقصت بالصبغ فالغمان على الغاصب ويكون النقص من صاحب 
الصبغ لانه تبدد فياثثوب ويرجع بها على الفاصب» وان نقص لنقص سعر الثياب أو لصم أو لقص 
سعرها لم يضمئه.اخاصب وكان نقص كل واحد منهيا من صاحبه» وان أراد صاحب الصبيغ قلعدأوأرام 














445 الانخار بالأمان المقصوٍ 1 (الغئو الشرح الكبير) 


ع ل ا الي و اراي أي تسر ةد اماد الشتكرا رراية 
انها نقع صديحة وسواء في ذلك العبادات كالطوارة والصلاذوالزكان واج أوالعقود كالبيع والاجارة 
والنكاح» كدان أن يتقيد في العقود ها م بعال المالك فأما مااختار المالك |إبطاله وأخذالمعقو دعليه 
ٍ نعم فيه خلافاً 1 مالم بدركه المالك فوجه التصحيح فيه ان الغاصب اطول مدته وتكر تصبرفاتة 

ساد ار 0 ورا عاذ الضرر على المالك فان الحم بصح<تما يقتضي كون الر بح المالك 
0 2 له والح ببطلانه عنع ذلك . 

( فصل ) واذا غصب أغاناً تر بها أو عروضاً فزاءم! وار بها فقال أد حابنا الربع لامالك 
والسلع المثتراة له وقال الشعريف أبو جعفر وأبو الخطاب انكان الثمراء بعين المال فال ربع المالك قال 
الثمر يف وعن امد انه بتصدق بهء وان اشترىق ذمته ثم د ]لدان فالاو لان فل أن 
يسكون الررخ لاغاصب وهو قول أبي حثيفة والشافمي في أحد قوايه لانه اشترى انفسه فيذمته فكان 
الثعراء له والربح له وعليه بدل المغصموب وهذا قياس قول ارقي وحتمل أن يكو نالر بح المغصوب 
مئه لانه هاء ملم فسكان لهك لو اشترى بءينالمال وهذا ظاهر المذهب» وإن حصل خسسرانفووعلى 
القاصب لانه نقص -صل في المغصوب» وان دفع المال الى من يضارب به فال1-؟ في -00 1 
ها 0 ول ن عل امالك من أجر العامل شيء لانه لم 0 له في العمل في ماله و أماالغات م 


ذلك صاحب ااثوب 1 0 فيهكا أو صبغه الغاصب بصبغ من عنده على 0 يانه 00 00 فيا اذا 


صب سوء 0( فلته زيت 1 عسالا ونشا فعقده ح اواءح-كم ما أو غصب ”ويا قصيفغه على 0 أ ف 

الا ا وطيء المارية فعليهالحد والمور وأرش البسكارة) اذا غصب جارية فوطتئها فهو زان 
الأجي] لوست زروحته ولاملك عين وعليه دود الزن ان 2ه عالما بالتحريم وعليه مور ثا] 
ع كات أو مطاوعة وقال ال-افعي لا مهر للمطاوعة لان الي لى الله عليه وسلم تعى 
عن مور البني : 

ونا ان المهر <ق للسيد فلم يسقط عطاوعتها كا لو أذنت في قطع يدها ولانه حق لاسيد يجب 
مع الاكراه فيجب مع المطاوعةكا جر منافمها والخبر مول على المرة» ويح بأرش بكارما لانها بدل 
زه منها وحتدل أن لا حب لانه يدخل في مور البكر وله_ذا بزيد على مور الثيب عادة لاجل ما 
انتصضمنه من 'فويرت الب كارة ووحجه الآول ان كل واحد منهأ بضون تررم بدايل أنه أو وطبئها 0 
وجب مورهاو اذا أفضاها بإصيعة وجب ش بكارها فكذلك وجب أنيضمئها اذا اجتمعا وعنه لا 
ا 211لاو ف والاول اول 

0 ل (وان ولدت فا اولد رئيق لأسميك لاله م ان ا نب ولا باحق اليه بالواطي 3 


لإنه من زنا وان وضعئه 6 وجب رده معوا كز وائد الغصب وان أسقطنه 8 ١‏ يضمن الانا لا ٍ 











[ الث والشرح الكير ) . وجوب قَيمة الفصوب على القاصب اذا م يقدر على رده /410 
كان المضارب تالماً بالتصب فلا أجر له لانه متعد بالعمل ول يغرهأحدوإنل بعزبا لغصب على القاصب 
أجر مثله لانه استعملدتملا بموض لم #صل له فازمه أجره كالعقد الفاسد . 

«9 مسئلة * قال ( ومن غصب شياو شدر على رده لزمت الناصت القيمة فان قدر 
عليه رده ١‏ 0 0 : 


8 م م . 
وجلته ان من غصب شيثًا بعجز عن 0 ابق او دابة شر دت فللمخصوب مندالمطا لية ببدله 


ثاذا أخذه ملك ولم علك الفاد.ب العين المغصوبة بل «تى قدر عايها لزمه ردها ويسترد قيمتها ااتي 


أداها ومهذا قال الشافمي » وقال أبو حنيفة ومالك ير المالك بن الصبر إلى إمكان ردها فيستردها 


عُِ 


وبين تضميئه إياها زول ملكه عنبا وتصير ملكا لاغاعب لا يازمه ردها الا أنبكون دفع دون قيءتها 
بقوله مع عينه لان المالك ملك البدل فلابيتى ملك على المبدلكالبيع ولانه تضمين فها يقل الملك 
فيه 507 لو خاط زيته نزيته 

وانا ان اللغصوبلا 6 عل بالبيع فلا يصح با 0 لنااف ولانه غرم ما تعذر عايهرده 
روجه عن يده فلا “لكه بذلك ا لكان المنصوب مدبراً وليس هذا جما بين البدل والمبدل لانه 


ملك القيمة 2ل الياولة لاعلر لى سبيل 0 وهذا اذا رد 0 اليه رد القيم. 9 عليه ِ رشية 


ا هذا »قول القاضي وهو ظاهر مذهب الشافعى عند أكا به ٠‏ وقال القاخ 0 الحسين 
عب 0 بقيمته لوكان ع نص عليه الشافعى لاله يضمئه لو 1 بضمربة وما 00 لاف يرضمئة 
اناك إن اناف لك :الاق 1 شيخنا والاولى ان شاء الله انه يضمنه بعشر قيمة أمه 
لانة الذي يضمئه بهفي اناي ةوانوضعته 2 يأ ثم مات ضمنه بقيمته 

( مسثلة 6 ( ويضمن نقص الولادة ولا ينجي ,زيادما بالو لد) وهذا .ذهب الشافعي وقال 5 
حنيفة ,نجبر نقصها بولدها . 

وانا أن ولدها «لك المغصوب منه فلا ينجبر به نقص حصل محجئاية الغاصب كالتقص الحاصل بغير 
الولادة وان ذ رت الناضت بطبا نالقت انين كنا فثلة عش قيمة أمه وآن فدله أجني ففيه مثل 
ذلك ولامالك :ضمين أبعا شاء وستقرالغىان على الضارب ‏ لان الاثلاف وجد منه “وان ماتت الجارية 
لا :)| كن ا كت ولحل فى ذلك أرثن بكارمها ونقص ولادما ولا يدخل فيه ضهان ولدها 
ولا مهر مثاما ؛ولا فرق في هذه الا<وال بين 1 كرهة والمطاوعة لاما حقوق اسيدها ولا سقط 
يكطاوعتها. وقد ذكرنا الخلاف فيهمر 0 حقوق الله تعالى من الحد والتعزيرفانكانتمطاوعة 
عالة بالتحرم فعليها الحد اذاكانت من أهله والا فلا 

) فصل ) فان كان الغادصب جاهلا بحري ذلك لقرب عوده بالاسلام و نأشتًأ ببادية بعيدة سح 

( النني والثر حالكيير ) © ( الزء الخامس ) 




















فروع 5 وحوب قيمة ا أخصوب عل الغاصب ( لخي والشرح الكير ) 


الزبت لانه جوز ببيعه ولآن حق صاحيه |نقطع عله لتعذر رده اونا اذا ثبت هذا فانه متي قدر على 
لفوت رعدوقه اللفال والالفين واهر هاه الى حين دفع م كه" هن حين دفع 
بدله إلى رده 9 فيه وحبان اصحهما لا بلزمه لانه استدق الا تفاع ببدله الذي اقم مقامه فل ستحق 
الانتفاع به وها قام مقامهكسائر ماعداء ( والثاتي ) له اجر لان العين بإقبة على ملسكه والمنفعة 
0 ا ا ل 1 2 ار لكر 2 لحك 
من أجلها انكان باقياً بعيئه ورد زيادته المتصلة كالسمن وحوه لامر تتبع في الفسوخ وهذا فسخ 
0 رد زيادته المنفصلة لانها وجدت في ملسكه ولا تتببع في الفسوخ فأشبيت زيادةالمبيع المردود 
بعيب وأنكان البدل تالفاً رد مثله أو قيمته ان ل يكن من ذوات الامثال . 

(فصل) وان غصب عصيراً فصار حرا فءليه مثل العصير لاذه :لف في يديه فان صار خلا وجب 
0 لقعي ررض نا اذاه ين إللء وقال نض أشحات الفافي 5 الكل 
ولا سترجيع القبمة لان العصير ناف بتذمره فوجب غمانه وان عاد خلا ما لو هزلت اطارية السميئة 
م عاد “عنما فانه بردها وارش نقصها 

ولنا ان الل عين العصير :غيرت صفته وقد رده فكان له اسثرجاع 0 بدلا عنه كالو غصيه 
فخصبه منه غاصب ثم رده عليه وكا لو غصب حملا فصار كبشاً » وأماالسمن الاول فانا فيهمنع وا نسامناه 
فالثائي غير الاول بخلاف مسثئلتنا 


عليهمئل هذا أو اعتقدها أمته فاخذها ثم بإن اها غيرها فلا حد عليهلان الخدودتدر أب لشبهات وعليه امور 
وأرش البكارة وان حمات فالولد حر لاعتقاده أنها ملك وياحقه النسب لمكان الشبهة وان وضعته 
مينا لم يضمنه لانه لم يلم حياته ولانه لم بحل يه ونه واعا وجب ”ذوقه لاجل المياولة وآن وضعتة 
حيا فعليه قيمته يوم انفصاله لانه فوت عليه رقه بإعتقاده ولا كن تقوعه حملا فقوم عليه عند | نفصاله 
لانه أول حال امكان تقوعه ولانه وقت الحياولة بينه وبين سيده» وان ضرب الغاصب بطلها فأ لقت 
جنينا ميتا فعليه غرة يمتها حمس من الابل موروثة عه لا يرث الضارب هنبا شيا 45 اانا <نينا 
حرا وعليه للسيد عششر قيمة أمه لان الاسقاط لما عقب الضرب يذسب اليه لان الظاهر حصوله به وضمانه 
للسيد ضبان المالبك وهذا لو وضعته حيا قومناه مملوكا» وان ضربه أجني فعليه غرة دية اطنين امر 
لانه حكوم بحريته وتكون موروثة عنه وعلى الغاصب عثير قيمة امه لاله يضمنه ضهان الماليك وقد 
فوت رقه على السيد وحصل التاف في بديه» والمم في المهر والارش والاحر ونقص'اولادة وقيمتها 
ان تلفتعل ماذكر نا انكانا عالمين لان هذه حقوق الا دميين فلا تسقط بابل والخطأ كالدية 


لإمسئلة) (وان اعها أو وهها لعالم بالنصبفوطثما فلهالك تضمين أيهها شاء نقصها ومو رهاوج رما 


وؤيمة ولدها ان ناف ذفان ضمن الغاصب رح 2 ا" ال< عليه 
7 ع 68 20 








) المغثي والثمر حالكير ) وجوب ةيمد الولناذاغص بأمدحاملا ذولدت في بدااغاهب م مات ولدها 0 


( فصل ) واذا غصب شيئاً ببلد فاقيه بيلدآخر فطالبه به نظارت فانكان أمانا لزمهدفمما اليه لان 
الامان قم الاشياء فلا بغمر اختلاف قيممها وانكانت غيرها وكانت من الثليات وقيءته في البلدبن 
واحدة أوكانت قيمتة في بإد الغصب أ كث لزمه اداء مثله لانه لا ضرر عايه و كذاك ا نكانتقيمته 
غتافة إلا أنه لا مؤونة مله فاه المطالية عثله لانه أمكندرد المثل من غير ضرر يلحقهء وانكان مله 
مر نة وقيمته في اليلد الذي غصبه فيه أقل فليس عليه رده ولا رد :لله لاا لا تكلفه مؤنة النقل 
الى باد لا يستحق تسليمه فيه وللمغصوب منه الخيرة بين الصبر الى أن بدتوفيه في بلده وبين المطالبة 
في الخال بقيمئه في الباد الذينصبه فيه لانه تعذر رده ورد مثله» وأ ن كان من المتقومات فله المطالبة 
بقيمئه في الى الذي غصبه فيه وهتى قدرعلى ردااءين المغصوبة ردها واسترجع بدها على ره 


في ااسئلة قبل هذا . 
« ٠سكلة‏ » قال ( ولو غصببا حاءءلا أولدت في بده ثم مات لولد أخذها سيدها 
وقعة ولدهااً ) 


الكلام في م ل ان ل لوا اران انر دنا 


فالولد مضمون وكذلك أو غصب حاثلا ات عنده وولدت ضمن ولدها وم-ذا قال الشافعمى وقال ٠‏ 


تعسرف الغاصب في العين المضموبةفاسد لانهتصرف في مال النير بغير اذندوفيه اختلاف نذكره ان 
شاء الله تعالى؛ ناذا باع الل ار وهبها اتام بالغصب فوطئها فلليااك تضمين الغاع بلا لهالسببفي 
ايصاها الى المشتري وله تضمينالمشتري وامتبسلانهااتاف ويستقر الضانءلى المشتري لانكل واحدمنها 
خاصب لان الغصب الا سأ للاء على مال الغير 0 بغير حق وقد وحد منها ولان كلواحد مثها ,ازمدردها 
اذا كانت في بدهلان يدمعايها بغير <ق وقد قالعليه الصلاة والسلام « على اليد ما اخذت حق توؤدى »6 
وبازم المشتري كل ما يلزم الغاصب من النقص وه 0ك عاسب وفك 5 3ل في ادكه 
قنابا إلا ان المالاكان ضمن الغاصب ع #لى المشئري والمتهب ولا 2 الاخر على الغاصب يا 
ضمئه لانه المتاف فاستقر الغمان عليه 

مسئلة 1 (وإن لم يماما بااغصب فضمنهما ر<ءا على الغادب)إذا باع الغاصب اطارية فبيعه فاسد 
لاذ كر نا وفيه رواءة أخرى أنه يصح ويقف غل إزة المالك» وفيه رواية ثالثة أن اليسع 01-6 
نذ كره والتفريع على الرواية الا ولى » وال في وطهء المشئري ك4 في وطء اد المشزي 
اذا ادعى الهالة قبل منه لاف الغاصب فانه لا يقبل منهإلابالثمرط الذي ذكر ناه وجب رداطارية إلى 


سيدها وللمالك مطالية أهما شاء بر دها لان النادب أخذها بغير حق وااشتزي أخذمال غيره بغير حق 





4 قروع لي وجوب قيمة الولد اذا خصب أمه حاءلا ( امنئي والثمرحالكير) 


1 حنيفة ومااك لا حجب ضبان الولد في الصورتين لانه لبس .مفصوب اذ النصب فملحظوروام يوجد 
فان الموحودثيوت اليد عايه وليس ذلك من فعلهءلانه انيثى على و<ود الولد ولا صنع له فيه 

ان ما ضمن خارج الوعاء ضمن ما في هكالدرة في الصا فة واوز والاوز ولانه مغصوب فيضمن 
كلام فان الولد إما ان بكون مودوعا في الام كالدرة في الحقة واما ان كور: كا حزائها وفي كلا 
الموضعين الاستيلاء على الظارف و الاستيلاء على اعلة استيلاء على الزء المظروف فان اسقطنه 5 
لم يضمنه لانه لا تع حياته ولكن ب ما نقصت الام عن كوما حاملا وأماإذا حدث امل فقدسبق 
الكلام فيه (الاءر الثاني ) انه يازمه رد الموجود من المفصوب وقيمة التالف فان كانت قيمةااثااف لا 
تاف منحين الغصب الى حين الرد ردهاء وا نكانت تختلف نظرنا فان كان اختلافها للنى فبه من 
كبر وضضر ومن و«زال وثعرٍ ونسيان وو ذلك من الماتي التي تزيد بها القيمة وتتقص 
فالواجب القيمة أ كثر ماكانت لاثما مغصوبة في الال التي زادت فيها والزيادة لمالكها مضموة على 
الغاصب. على ما قررناه فما مغى» فا نكانت زائدة حين ثافها لزمته قبمتبا حينئذ لانه كان يلزمه ردها 
زائدة فلزمتهقيمتها 0 وا نكانت زائدة قبل تافها ثم نقصت عند ثلفها لزمه قباتها حين كانت 
زائدة لانه لو ردها ناقصة لازمه ارش نقصها وهو بدلالزيادة فاذا ضمن الزيادة مع ردها ضمنها عند 


'تلفها فان ن كان اختلانها لتغير لسار لم يضمن الزيادة ازاك نقصان القيمة اذلك لا يضمن 8 ر دين 


ا فيدخل في وقوه عليه ااسلام « على اليد ماأخذت <تىتؤدي ١»‏ وهذا لاخلاف فيه تحمد الله 
ويازم المشتري المهر لآنه وطي» حارية غيره بغير نكاح وعايه ارش الكارة ونقص الولادة كا لغاصب 
ويلزم ذلكمع اطول لان الاتلاف لايمذر فيه بالمول والنسيان 

0 مسسثلة 0 (وإن ولدت منهفالولد <ر) لآ اعد 1 ل 0 ع ذنع ذلك الاق الولد رقيقاً 


ويلحقه السب وعليه فداوؤثم لانه ؤوت رقم على السيد باعتقاده حل الوطء هذا الصحييح من اللذهب 


03 


وعايه الاحاب» وقد نقل ابن منصور عن أحد أن المشتري لابلزمه انار و ليس لاسيد بد طم لام 
كانوا فيحال الر لمر ارا وامنكن طم قيمةحينئذ قال الخلال أيه قولا لابي عبد الله يي 
أذهب اليه أنه يفدييى وقدنقله 0 6 وجدفر بن مد ودو قول ألى حنيفةوالشافمي ويفديهم 
يوم الوضع وبه قال الشاذ فعي » وقال ابو حنيفة جب بوم المطالية لد ولد المخصوب لايضمئه 
عنْده 5 بالمنع وقبل المطالبة لم صل منع فإيجب وقدذ كر 0 فها مذىأ انه بحدث مضمونا عليه وقوم 
يوم وضعهة لانه لك كك 5-3 ل تقوعه 
الإمسةة) (ويفديه عثله فيصفانهتقريياً) هذا ظاهر قول الخرقي لانم أحرار والحر لارضمن بقيمته 
وقال أبو بكر يشديهم 0 القيمة وعر. أحد رواية ثالثة أنه 0 بقيمتهم حكاها أبو الخطاب 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي وي أصح انشاء الّتعالولان الليوان لبس 0 كات 

















(المغئي والشر حالكير) حك ماإذاكانالمغصوبمن الثليات وماذاحبفيه 2 


فلا يضمن عندتافهاء وحمل القاضي قول ارقي على ما اذا اختافت القيمة لتغير الاسعار وهو مذهب 
الشافعي لان أكث القيمتين فيه المغصوب منه فاذا تعذر ردها ضمنها كقيمة يوم الثاف وانها سقطات 
القيمة مع رد العين والمذهب الاول ا ذكر نا » وتفارق هذهالزيادة زيادة المعالي لان تاك تضمن مع 
رد العين فكذلك مع تلفها وهذءلا تضم نمع رد العين فكذلك مع تلفهاء وقو لهمانها سقطت برد العين 
لابصح لاممالووجبت لاسقطت ,الرد كز يادةالسمن والتعلمءقال|اقاضي وم أجد عن أحمدرواية بأنها تضمن 


ا كش القبءتين لتغير الاسعار» فءلى هذا تضمن بقءتها بومااتافر واهاماعةعن | حمد»ودئهاما تضمن بقيمتها 


يوم الغصب وهو قول أَبِي حنيفة ومالكلانهالوقت الذي أزال يده عنه فيازمه القيمة <ينذ كا لو أتلفه 


ولنا أن القمة [مها تت في الذمة حين التلف لان قبل ذلك كان الواجب ود اامين دون قيمتها 
فاءتبرت تلك االة كا لو لم نتاف قيمته وما ذكروه لا يصح لان امساك المغصوب غصب فانه فل 
ب عليه تركه في كل حال وما رويءن أحمد مناعتبار القيمة بيوم الغصب تقال الخلالحين أحمد عنه 
كأنه رجع الى قولهالاول 

( فصل ) وان كان المغصوب ن المثايات فتاف وجب رد مثله فان فقد ااثل وحبت قيمته يوم 
انقتلاع المثل وقال القاضي ب يمه بوم قءض ابدل لان الواحب المثل الى حين قبض البدل بدليل 
ا كل 1 اه لك [را ا 2 درن الفيية وكال )ار نه وكالك و1 057 شا 
المثقومات ولاه لواتلفه ضمنه يقيمته كذ لك هذا 

مسئلة 1# (ويرجع بذلك على الغاصب)يعنى بالمور ومافدى بهالاولاد لان المشتري دخل على أن عم 
له الاولادوان يتمسكنمن الوطء بغيرعوضفاذا لم سل لاذلك فقدغره البائع فيرجم به عليه وانكانت 
الخارية باقية ردها إلى سيدها ولاير<م يدها لاماملك المغصوب منهر<ءت عليه لكنه يرجع على 
الناصب بالن الذي أخذه دنه لقوله عليه السلام « على اليد ما أخذت حتى تؤدي »6 

ف مسئلة 46 (وان ”لفت فعليه قيمته! لما لكا كأ يازمه نقصهاولا برجع باعلى الغاصب إنكان مشتريا) 
لان المشتري دخل مع الغاصب على ان بكون ضامنا لذلك بون فاذا ضمئه القيمة لم يرجع بها لكنه 
برجع بالن لان البيع باطل فى بدخل الون في ملك ااغاصب كا لو وحد العين ياقية فاخذها المالكفانه 
يرجع بالونء فأما المتبب فيرجع بالقيمة على الغاصب لانهدخل مع الغاصب على أن يسا له المين فيبغي 
ان يرجع عاغرم من قيعة,! على الغاصب كقيمة الاولاد ار 

ا((مسئلة) (وعنه انماحصات له منفعة كالاجرةوالمهر وارش اللكارة لا يرجع به ) وجملةذلك ان 
المالك إذا رجعءلى المثتري فاراد المشتري الرجوع على الغادب فهو لى ملاثةاضرب:ضرب لا برجع 
به وهو قيمتها ان تلفت فييده وارش بكارتها » وفيه رواية اخرىانه برجع بهكالمهر وبدل جزء من 


اجزائها لانهددخل مع الغادحبءلىان بكون ضاءنا ذلك با لون فاذا ضمته لم يرجم به وضرب يرجم 














049 حي ما اذا كان المفصوبهن المثلبات وماذا جبفيه (المننى والشمرح الكير) 


الشافعي نيب قبمته يوم الحاقة لان القبمة م تنتقل الى ذمته الا حين حك برا 11> 
ونا أن لد بم وحبت ف الذمة - ن انقطاع اللثل ل فاءتيرت القيمة حيائذ ات المتقوم ودليل 


و<وما حيكذ ذاه إستعدق طاليوا وإستيفاءها وحب على ااغاصب أدار ها ولا انفي و<وب المثل لانه 
معحوز عنه والتكايف إس”دعى الوسع ولانه لا سادق طاب اذل ولا استيقاءه ولا جب على الا خر 
داؤه فم يكن واحيا كحالة الحا كة 0 اذا قدر على الأل بعدفقده فانه يعود وجوبه لانه الاصل 


قدر عليه قبل أداء البدل فأشبه القدرة على الماء بعد التيمموطذا لو قدر عايه بعد الحا كةوقب ل الاستيفاء 
لاستحق امالك طابه وأخذه وقد روي عن أحمد في رجل أخذ هن رجل أرطالا عر كذا 
وكذا اعطاه على السسعر بوم أخذه لا يوم محاسبه وكذلك روي عنه في حوات البقال عليه القيمة بوم 
الاخذ هوهذا يدل على أن القيمة تعتبر يوم النصب وقد ذكرنا ذلك في الفصل قبل هذا وككن التفريق 
ار ا قل ان اد ل د ل لك ل سرف 20 يتا 
قبمته يوم دلك» ول رتغي ما ثبت في ذمته بتغير قيمة ما أذذه لانه ملي والمغصوب ماك المغصوب 
منه والواجب رده لا قبمتهواتها تثب قبمته في الذمة يوم تلفه أوا نقطاع مثله فاعتيرتالقيمة حينقد 
وتغيرث بتغيره قبل ذلك فاما انكان المغصوب باقيا وتعذر رده فاو<يئنا ردقيمئه فاته يطالبه بقيمئه 


و6 قيطا لان القبمة ْ ل اث تفي الذمة قيل ذلك 12 لشخير بدن عم وامطا لية ما ومن الصبر 


اد ل سس سس سم ب 


به وهو بدل الواد اذا ولدث مئه لانه دخل معه 20 0 و1 0 
اثلاف وا 5 الثر ع أثاثة بك لسسع الغاصب مئه وكذلك نقص الولادة؛وذمرب ا<تاف فيه وهو مور مثلها 
واجر فعا وقيه رواءتان ( احداها) برجم به وهو قول ارقي لانه دخل العقد على ان إشلفه بغير 
عوض فاذا غرمه رجم به كد ل الولدو نقسالولادة( والثائية) لايرجع بدوهو احتيارايكر وقول ابي 
حنيفة لانه غرم ما استوفى بدله فلا برجع كقيمة الجارية و بدل اجزائها ولاشافعي قولان كلروابتين 

0 مسئلة 2 فان ضمن الغاصب رجع على المشتري 0 لايرجعم به عليه كم أو رجع به على المشتري 
لايرجم به ااشتري على الغاحب)اذارجع بدالا لك 1 أأغاصب رجع الغاصي به عا لى الأشتري وكل مالو 
ع 4 على |1 اشتري رجع به اث شزي على الغشاصب إذا غر مه | خاصب ١‏ 0 به تلى ا مشثري لان 
الضمان اسئة ر على الغاصب فان ردهاحاءلاها نثمن الوضع فهي «ضمو ثة على الواطيء لان الناف سيب من جيه 

مسئلة © (فان ولدت من زو ج فات الولد ضمنه بقيمته) إذا اشترى الجارية المغضوبة من لابعلم 
بذلك فزوحها اغير عاأم بااخصب فولدت منالزو ج مو عوك لآنه نْ زوائدها وعائهافيكون «ضوونا 
على من هو في بده بقيمته اذا تاف لانه مال وليس كلى ؛وهل برجم ماعلى الغاصب/على روا ,تينعل 
ماذ كر نا فها إذا ضمن المشتري ماحصل به نفع ووجه الرواءتين ماسبق 

) قصل ( إذا وهب ا مخصوب لعا م با لغصب استقر الضيان عليه ولايرجع به على أحد لانهخاصب 











[المغني والتمرح الكر) و<وب رد المخصوب عع رةه مله أن كائثله أجرة رار 
الل ررقت اأقكان اله ود ائنا: انادب المج فق ركه قاع اعد ادي الأول ارا راك ونم 


ثيعتبر ما يقوم 0 لم زل عنه حلاف غيره 


ع ع 
إمسكلة 4 قال ) واذا ات للهنصوب اجحرة تعلى الناصب رذه و دن مله كه 


ة ف ديه / 


ار ا ا ا )0 لاه 
فان المغصوب مت كان بإقيا وجب رده لقول رسول الله مَيَطيٍ «على اليد ما أخذت حى ترده » رواه 
أبوداود وا بنماجدوالارمذي وقال حديث حسن وروى عبد الل بن السائب بن تزيدءن أبيدعن جده 
أن الني مكب قال « لا بأخذ أحسدك متاع صاحبه لاعبا جادا » ومن أخذ عصا أخيه فليردها » 
رواه أبو داود»يعن أه يقصد المزح مع صاحبه بأَخذْ متاعه وهو جادفي ادخال الغم والفيظ عليدولانه 
أزال يد المالك عن ملك بغير حق فلزمه اعادهاء و أجم العلماء على وجوب رد المغصوب اذا كانباقيا 
اله لم بتغير ولم يشتغل بغيره عفان غصب شبئثاً فبعده لزم رده وان غرم عليه أضعاف قيءته لانه جنى 
تيده فكان ضر رذلك ليه فان قال الغاصب خذ مني أجر وده وتسلمه مني ههنا أو بذل لدأ كذزمن 
قيمته ولا إسترده لم يازم الما لك قرول ذلك لاما معاوضة فلا يحبر علياكااببيع» وان قال المالك دعهني 


وام إبغره احد راك لم على فلصاحيه تضمين ابا شاء دبرجع المنبب على الوأهب بقيمة العين والاجر 
لانه غره وقال ابو حنيفة امهها ضمن ام يرجنع على الا خر 
ولنا ان التوب دخل علي ان يسم له العين فيجب ان يرجم ها غرم من قيمتها كقيمة الاولاه 
فانه وافقنا على الرجوع مافاما الاجر 0 وارشالبكارة قفيه وحبان مبنيان على الرواء:ين في المشتري 
( مسئلة © (وإن اعارها فتلفت عند المستعير استفر ذمانقيمتها عليه وذمان الاجر على الغاصب) 
فان ضمن المستعير مع علمه بالغصب لم يرع على احد وان ضمن الغاصب جع على المستعير وان 
لم 55 عل بالغصب فضمنه لم برجع بقيمة العين لانه فيضواعلى انها مضمونة عليه» وفيالر.جوع بالاجر 





وجمان (أحدها)يرجعلانه دخل على أن المنافع غير مضمونة عليه(والثاني)لا يرجع بهلانها نتفع.با فقد 
استوفى بدلماغرم وكذاكا لسك فيا نائمن الاجز اء بالاستمال اذا كانت المين وقت القبض أ كر قيمةمن 


يوم الثاف فضمن الا كذ فينيغي أن يرجع عا بين القيمتين لانه دذل على أنه لم ,ضمئه ولم ستوف 
بدله فان ردها المستعير على الغاصب ام .سقط عنه الغمان لانه فوت المللك على ما !كم بتسليمه إلى غين 
مستحقه ويستقر الغمان على الغاصب ان حصل التلف فييده وكذلك الحم في المودع 

( مسئلة ) (وان اشترى أرضاً ففرسها أو فيها رجت مستحقة وقلع غرسه و بناءورجع المشزي 
علي البائع ما غرمه) ذكره القاضي في القسمة لانه يببعه إياها غره وأوهمه أنها مله وكان ذلك سيا 














اك حك ما اذا قصب شيا وشهاه علكه ( الغيوالشي الكير ) __ 


في مكانه الذي نقاته اليه لم علك الغاصب واه ايا اسقط وان لم يقبلهكا لو 1 1 ئّ 


دينه وان قال رده لي إلى بءضالطر بق لزمهذلك لانه يازمه جميع المسافة فازمه بعضها المطلوبوسقط 
عنه ما أسقطه؛ وان طلبهنه مله الى مكان انخر فيغيرطر يق الرد م ,لزم الفاصب ذلك سواء كان اقرب 
من المكان الذي يلؤمه رده اليه أو لم يكن لانه معاوضةء وان قال دعه في مكانه واعطني أجر رده ل 
بر على إجابته لذلك ومها اتفقا عليه منذلك جاز لان الحق لها لا خرج عنها 

(فصل) وانغصب شيا فشغاه علكه كخيط خاط بهثوبا أونحومأو حجرا بنىعايه نظر ناذان بلي الخيط 
1 انكس المجر أوكانءكا نه خشية فتافتم بيؤخذبر دهووجيت قيء:ه لا ندصار ها لكافو جيت قيمته»وان 
كان باقيانحا له لزمة رده وإن| نض البناء وتفصل الثوبءو بهذا قالمالك والشافعي وقال أبو حتيفةلا يجب 
ره القع واللي اهار 15 لكا يستضر بقاعه فم بازم رده كا لوغصب خبط نغاط بهجر حعبده 

0101 
العد من قلعه لانه لا جوز له رده لا في ضمنه من "ناف الاح ولان حاجته الى ذلك ببح عدن 
ابتداء يخلاف اليناء “وان خاط بالخبط جرح حيوان فذلك عل ىأقسامثلاثة (أحدها) أن فيط به جرح 
<يوان لاحرمة وس ركب الى سيب انهه وروقه لان لكر حدر اروربك ومحري 


فأشيه ما اوخاط به ثوب (واثاني) أن تخبط به جرح <روأنعترم لا حل أكاه كالا دي » فان خيف 


في بنائه وغرسهفرجم عليه ما غرمه عليها كرجوعه ا أعطاه من ثهنها 

(مسئة» (وان أطعم ا مخفصوب لعالم ااا الضان عليه ) لكونه اناف مال غيره بغير اذنه 
عالما من عن تغرير ولامالك تضمين الفاصب لا نه حال بيذه وبين اكوا كل الاك الك ماله كيه 
بغير إذنه وقيضه من بد ضامة.ه بغير إذن مالكه فان ضمن الغاصب رججع على الا كل وان ضعن 
5 ل لم رجم على 1 

(1ثفة ) (رنإن ١‏ بعر وقال له الغاصب كله فانه طعامي استقر الذمان على الفاصب ) لاعترافه بان 
الغهان باق عليه وان يازم الا كل شيء ولانه غر الا كل 

(م-ئلة)( وإن م يقل فني أمهما يستقر علوسه ااغمان7 وحهان )أحدها يستقر الضمانعلى!لا كل 
ودر قرول أب حنيفة 9 الشافبي فيا لد بد لانه ضمن في يرجم به على أحد والثانييستقر على االغاصب 
لانهغر الكل وأطعمه على أنه لايضمئه وهذا ظاهر كلام ارقي وأمما استقر عليه الضمان فغرم لم 
ارحجع على احد وإن غرم صاحبه رجمع عليه 

يك ران ااه كدوم بعل م برأ نص عليه ) إذا أطعيالمقصوب نالك فأكله عانا أنه 
طعامه برى» الغاصب وإن لم يعل وقاللهكله فانه طعاعي استقر الغمان على القاصبناذ كر نا وإنكانت 
لدييئة بإنه طعام المغصوب مثه» وإن لم بقل ذلك بل قدمه اليه وقال كله نظاهر كلام اداه لابيرا 











[ اللغنيوالشرحالكير ) أروع فيا اذا عغصب شيئاً وشغله علكه 16 


من تزعه اطلاك 11 انطاء برئه فلا ب نزعه لان يوان ١‏ كد حرمة من عين المال وطذا 2وز 
له أخذ مال غيره ليحفط حيائه واتلاف المال لتبقيته وهو ما يأكله وكذلك الدواب التي لا يؤكل 
أماكالبغل واطخار الاحلي ( الثالك ) أن مخيط به جرح حروان مأ كول فانكان ملكا لغير الفاصب 
وخيف تلفه بقلعه لم يقلع دن ارا بصاحبه ولا إزال الضرر بالضرر ولا يجب اتلاف مالمن 
لم حجن صيانة لمال آخر» وان كان اليو ان لاغاصب فقال القاضي لاحب رده لانه »كن ذي الميوان 
والا تتفاع باحمه وذلك حائز » وان <صل فيه نقص على القغاصب فليس ذلك عانم من و<وب رد 
المفصوب كنقص البناء لرد الحجر المغصوب » وقال أبو الخطاب فيه وجبان ( أحدها ) هذا (واثاني) 
لا يجب قامه لان للحيوان حرمة في نفسه وقد نهى النى متكي عن ذب الميوان لذير أكله ولاماب 
الششافمي و<بان كبذن » وحتمل أن يفرق بين ما يعد للاكل من الخيوان كهيمة الانعام والدجاج 
أ كؤالطير وبينما لبعد له كاطخيل والطير المقصود صوكه فالاول يحب ذه اذا توةفرد المخغصوب 
علية (والثاي) لاحب لان ذحه اتلاف: له ؤرى >رى مالا ,كل طه وم أمكن ردالخيط من غير تاف 
الحيوان أركلنة بعض أعضائه أو ضرر كثير وحب رده 


(فصل) وان غصب فصيالا فادخله داره فكير وم حرج من الياب أ خشرة وأدحلنا داره م إفى 


ااباب ضيةا لاخرج منه الا بنقضه وجب نقضه ورد الفصيل واأشية كا .نقض الإناء ارد الساجة فان 


لانه قال في رواية الاثرم في رجل له قبل رجل تبءة فأوصلها اليه على سبيل صدقة أوهدية فريس 
فقال كيف هذا #هذا يرى أنههدية يقولله هذا لك عندي؛وهذا يدل على أنه لايبرأ ههنافياً كل 
المالك طعامه بطريق الاولى لا نهم رد ليه يدموسلطانه وهوئاب لتقدى اليه لم بعد إلءهاليسد والسلطان 
فانه لايتمسكن من التصرف فيه بكل ماي ريد من أخذه و بيعه والصدقة به فر ببرأبه القاصب كا أوعلفه 
لدوا به ورشخر ج أن 5 اء على ماإذا أطعمه لأجنبي فانه ستقر الغمانعلى الا كل في إحدى الروايتين 
فكذاك هبناوهذ! مذهب أبي حزيفة 

( فصل ) وإن وهب المفصوب مالك أوأهداء اليدبريء في الصحيح لانه سمه اليه تسلها ناما 
وزالت يد القاصب وكلام أحمد في رواية الاثرم مول على ماإذا أعطاه عوض حقه على سبيل الية 
فاخذه المالك على هذا الوجه لاعلى سبيل العوض في تثبت المعاوضة ومسئلتنا فها إذا ردعليه عينماله 
وأعاد يده التي أزاها وأن باعه إياه وسامه اليه بريء من الضمان لانه قبضه بالابتياع وهو موجب 
للغمان وكذلك إن أقرضه إياه لما ذ كرنا 

( مسثلة ) ( وان رهنه عند مالك أو أودعه إياء أو أجره اعد كل تقار يمان 
وم 0 دن الغمان ) 

لانه معد اليه سلطانه إما قبضه على أنه أمانة » وقال بض أصححابنا بير لانه رده الى يده 


0 المغني والثمر حالكيير ) )05) ) اجزء الخامس ) 




















أتلاع أ أل ا 2 وهر هو ة الغهوية _ 1 المغئي و والشوح الكيى) ‏ 


كان عر في الدار بغر تفر بط من صاحب الدار تقض الباب وضانهة على صاحب الفصيل لآنه اتعذا أيص 
ماله من غر تفريط من صاحب الدار . وأما الخشية فان كان كسرها أكة غبررا من نفض بات 
فهى كا لفصيل وانكان كم رت؛ وى تمل في الفصيل مثل هذا فانه مى كان ذه قل را فج 
وأخرج ص لآنة قِ معثى اشية 6وار نكان 07 ف الدار إعد وان من صا<ية 5 رجحل غصب دار ا 
فأدخلها فصيلا 0 خشية 1 درى عل اسان مل داره فر 0 وكو ررك اشة بة وذيح اليو ان 
وان زاد ضررهعل نقض الء مناء لان شيب هذا الغمرر عدوا نه فيحءل عليه دون غيره ولو باع دار 1 
ف يها ذواي ليع الا م ااا خزان ا وحيوان وكان نقض الباب أقل ا من بقاء ذلك 
ف الدار أن تفصيله أوذيع ا وان 'قض وكان ناصلاحه على البائع لا نه لتخايضص مالدوان 6ن ك0 1 
١‏ ينقض لانه لا فائدة فيه ويصطاحان على ذلكاما بأن إشره مشتري الدار 1 غيرذلك 

( فصل ) وإن غصب جوهرة فابَاتْما ببيمة . فقال اصحابنا : حكبا <؟ الخيط الذي خاط به 
حرحها وحتمل أن اداه 1 درت قيمة الحيوان ذيح الحيوان وردت الى 
مالكها وضمان اليوان على الغاصب الا أن يكون المموان ادميا» وفارق الطيط لانه في الغاب 
فل قيمة من الحيوان واوهر 0 ار قيمة ففي ذ 1 وان رعاة دق المالاك بره عين ماله اليه 


درط 3 الغاصب بتقليل الضمان عليه 0 ا بتاعت 0 لعل جوهرة لاضن غير مخصو به وم يمكن 


وسلطا من اد 0 لاصحاب الشافعي والاول أل و أباحه أكله تكلم 
ةا امك 

( خسئلة © ( وان امات إياه بريء عل 1 وم ص( 
لان العارية :وجب الغمان على المستعير فلو وجب الغمان على الغاصب رحع به على المستعير ولا فائدة 
في وجوب شيء عليه يرجع به على من وجب له 


: 0 مسكلة 4 / وان اشرى عبداً ا فادعئ دل ان البائعم غصية قصدقه أحدها ١‏ يقيل على 


ادر وان صدقاه مع العيد لم بطل العق وإستقر الغمان على المشتري وحتمل ا بطل 


العّق إذا صدقوه كلم ) 

اذا أقام المدعي بيه عا دعاه يطل البييع والعتق ويرجع المشثرى على البائع بالعقن وان صدقه 
البائم أو المغتري م يقبل قول أحدها على الا"خر لانه لا يقبل اقراره في حق غيره وان صدقاه 
جميعاً ١‏ بطل العتق وكان العبد حرا 00 قد تعاق به حق لغيرهما فان وافقه) العيد فقال القاضي لا 
يقل أيضاً لان الحرية <ق يتعلق با <ق ل تعالى ولهذا لو شود شاهدان بالعتق مع اتفاق السيد 
والعبد على الرق قبات شبادتهاء ولو قال رجل انا حر ثم اقر بالرقلميقبلاقرارهوهذ| مذهب الشافعي 
وحتمل أن يمطل العتق اذا اتفق عليه كلهم ويعود العبد الى المدعي لانه يحوول النسب أفر بإلرق لمن 











(الغني ٠‏ و والشمر 8 | عير) دخول ر أن ااشاة المفصويٍ 


اخراجها الابذبح الغا ذكت اذا كنض رذ4ما أل وكانضمان نقصبا على صاحب الجوهرةلانه لتخايص 
ماله الا أن يكون التفر بط تن عالضي الل اشاة بكون بده عايبافلا ثيء اصاحب اطوهر ةلا نالتقر يط من صاحب 
الشاة فالغمررعابه» وان أدخلت رأسبافي لقم فل كن اخر ا <هالا بذكماوكانالضرر فيذعرا أفلذحت 
وان ذنالضرر في كر القمة 0 القمقم» وا نكان التفر بط من صاحب الشماةفا لضان عليدوان 
كان التفر يطمن صا<ب القمقم بأن وضعه في الطريق فالغمان عليه» وان لم يكن منها تفر بط فالضهان 
ا كا إن 0 لانه كسر لتخليص شاتهه وان ذبحت الغعاة.فالضانعلى صاحبالقنقم 
لانه لتخليص و ا 21 ان 002 الل ال ااه شيثاً للاأخر فله ذلك 
لان الاف مال 5 خر اماكان طقه وسلامة ماله ونخايصه فاذا رضي بثافه لم مز انلاف غيره » وان 
قال لا أثاف مالي ولا أغرم شيثاً لم مكنه من اتلاف مال صاحبه لكن صاحب القمقم لا حجر على 

بيء لان القمقي لا حرمة له فلا بر صاحبه 1 كابصه؛ وأما صاحب الشاة فلا تل 0 لاافية 
0 ل وان فيقال لهإما ان تذي الشاة أثرحها من العذابواما ان *غرم القمقم لصاحبه: اذا كان 
كسره أقل ضمرراً وتخلصها لان ذلك من ضرورة ابقائها أو تخليصبا هن العذاب فلزمه كملفها » وان 
ل ل ا كن ل لقي 
مدع تك ام ا لانه لانقع في ذعه ولا هومشروع وقد مهىااني كله عن ذبع الميوان لغير أكله 
وحتملان بكري 6 ا أكول في انه م كانة توأئل ضرراوكا ادر الادكرمة 


إبدعية فصحكا 0 لم يعنقه 00 وهق 0 لك فلليالاك تضمين أبها شاء قيمئه بوم عتقه فان 
ضمن البائع رجع قر لكك 0 ثافه وان ضمن ااشتري ام يرغ على البائع الابالئنلان الناف 


حصل مئه فاستقر الكمان عليه وان مات العيد افق مالا فهو المدعي لانغاةهم ص أنه له واما / رد 


العبد اليه لتعاق حق الرية به الا أن ياف وارثما فيأخذه وليس عليه ولاء لان أحداً لا بدعيه 
وان صدق المشزي ابام وحده رحجع علية بقيحثه وأم إرحجع أاشتري بالوْن وبقية الاقسام على ما 
0 في اافصل بعده ٠‏ 

20 كن المعزي لم عتقه و وأقم المدعي بنة ها أدعاه ددن لد بسع ورجع المشزي على 
الباائع بالؤن وكذلكإذا أثر | بذلكوان أفر أحدهما 3 يقبل على الا خر فا نكانالمقر البائع لزمته القيمة 
للمدعنى له عل ينه و بن 2 وير العيد فِ ابد 0 لأنه كم في الظاهر وللبائع احلافه 
ان كان البائع 0 بقبض ال.. ن فليس له مطالية للدم لانه لا يدعه وك 1 علك مطاابئه بأثل 
الامرن 0 القن 7 قيمة العيد لآنه لدعي ل لى ااشتري فشر يشر له ياك 0 فقد ا'فقا دلي 5 
الات الل الأ من فوجب ولا يضر ا< 0 في السبب بعد اتفائهيا على حكه ”ا لو قال لي 
عليك الف 5 كن مبيع فقال بل انف من قرض وان كان قد بض إل ن فايس المشتري اسار جاعه 


لانه لا الدعية ومي عاد العيد الك البائع بفسخ 1 غيره لزمه رده ال موعية وله أسثر جاع ما أخذ منة 














وثو غالداراللغصوبفيالحر ةو تركيسم السفيئة بالاو حالمفصوب( المثنى والشمرحالكبين ) 
معارضة خرمة اكد الذي ياف ماله والمي عن ذنحه معارض بالنوي عن اضاعة المال وقي 7 
القمقم مع 0 ة قيمته اضاعة لامال واللّ اعم 

( فصل ) وانغصب دينا 1 رائوقم في #براله 1 أحذ دئار غير مؤس بافوقع في كر ورد 
الديئار ما يشقض اايناء لر دالساجةوكذلكان كان درها أو أل ندءوان وقعممن غير فعل هكرت لردالدينار 
ان حب صضاى بهو الضمان عل ١‏ 


قله 1 وعلن الغاصب ضان الحرة لآنه السب في مره “وان كان كنرها 1 ضردا دن 
تيقية الواذ 


نه لتخليص ماله4وانغصب درنا رفوم في حبر ةآخر بفمل الغاصب أو غين 
فبواضمئه الغاصب و ام تكبير وان رمى اأسانديئارهفيحيرة اا فأوصاحب [اقررة 
كسرها لم يحبر عليه لان صاحبه تعدى برهيه فيها فم حدر صاحبها على اثلاف ماله لازالة ضر رعدوانه 
عن نفسه وعلى الغاصب نقص الخبرة بوتوع الديثار فيها ويحتمل أن -بر على كديرهالرد عين 
مال الغاصب و يضمن القاصب قيمئباكا لو غرس في 0 غيره ملك حفر الارض بغير اذن المالك 
لاد غرسه ويضمن نقصها بالمفر وعلى كلا الوجبين لو كدمرها القاصب قبراً ام بلزمه أكثر من قيمتها 
(فصل) وان غصب لوحا فرقع به سفيئةفان كانت على |( أساحل زم قاعه ورده وانكانت ف طرة 


الببحر والاوحة 0 أعلاها ا ا ترق بقاعه لزم فلعه وان خي.ف ذرقها بقلعه ١‏ م 0 رج 


أله الساحل ولصاحب د طلب قيمته فاذا ا رد 0 ل داك - لو غصب عبداً 


سب 0 تشاتتاتت ت 0 


وان كان اثرار ااه افده الخار يأر انفسخ ال ببع لانه فلك فسخه فقيل اذ 5 ما يفسخه وان كان 
المقر المثتري وحده لزمه رد العيب وام يقبل اقراره على البائع ولا علك الرجو ع عليه بالمُن انكان 
قبضه وعايه دفعه اليه ان 0 كن قيضه فان أقام المغتري بينةنها اذى به قبات وله الرحجو ع بالن وان 
كان البائع المقر فأقام بينة فان كان في حال البببع قال بعنك عبدي هذا أو ملكي | ام تقيل يينته لانه 
لكذ بها وان لم 535 أن قال ذلك قيات لانه ب 0 1 وغيره» وان أقام المدعى البيئة سمعت ولا تقيل 
شبادة البائم ١‏ لانه رما ال فب ناران 0 أه حي فله احلافها قال احد في رجل جد 
سرقته عند إسان بعيئها قال هو ماسكه لعن اذهب الى حديث سمرة عن الني 0 من وجد 


متاعه عند رجل فهو أحق به ويل م أل تاع من رن 


0 


ه هشيم عن مومى إن السائب عن قتادة عن 
كرة وموسى بن السائب ثقة 
فصل 6 قال رضي الله عه ( وان أثاف المفصوب ضمنه عثله انكان مكيلا أو موزونا ) 
هق ناف المغصوب في يد القاصب لز٠درد‏ بد له لقو لدتمالى (ثن اعتدى عليي فاعتد واعليه عثل مااعتدى علي؟) 
ولانه انا تع ذر رد العين ازمه رد ما يقوم مقامها ذان كان المتاف مثاياً كاللكيل والموزون مكيلا 1 
0 وجب الثل قال ابن عبد البر كل مطءوم من 0 1 «شروب لجع ل أنه خب على 
مستولكه مثله لا قيمته ولان المثل أفرب اليه من القيمة فمو ممائل له من طرق الصورة والمشاهدة 

















( الغثي والشرح الكيير ) "٠‏ اخلط المتصوب عا يكن كيبزء وخلطه عثله من جثنه #94 


فأبق وقال ابو الخطاب انكان فيها حيوان له حزمة او مال لغير الغاصب ام يقلع كال+يط وان كان 
فيها مال لاخاصب اولا مالفيه! ففيها وجبان ( احدها ) لا يقلع (والثائي) يقلع في الال لانه امكن رد 
ا فصوب فازم وان ادى الى تاف المال كرد الساجة المبني عليما ولاصحاب الثشافمي وجوان كيذين 

ولنا أنه أمكنرد المخصوب من غير اتلاف فر بز الاتلافكا لوكان فيما مال غيره وفارق الساجة 
في اليناء فانه لامكن ردها من غير لاف 

( فصل) وإذا غصب شيا لقاطهة عا كن 6 2 لشعير 11 متاك صغار اب بكار 
أ زيب ره بأحمر أزمه ينزه ورده والعر المميز عليه وإن ١‏ 0 0 حميعة وجب زه ماأمكن 
دإنم يكن عييزه فهو على خمسة أضرب : ٍْ 

( احدها )أن خلطه عثله من جنسه كزبت يزيت أو حئطة عثلها أو دقيق عثله أو دناني أو 
درأثم عثلها فقال ابن حامد بلزمه مثل المنصوب هه وهو ظاه ركلام امد لانه نص كن 
شريكا به إذا خلطه بغير الحنس فيكون 6 على ما إذا خلطه سه ل ات الشافمي 
إلا في الدقيق فانه تحب قيمته لانه عندمم لبس عثلي وقال القاضي قياس المذهب أنه يازمه مثله ان 
شاء منه وإن شاء من غيره » لانه تعذر عليه رد عين ماله بالالط فأشبه مالو تاف لاله لا تمي 


له شي من كاله 


كالنص والءنى والقيمة مماثئلة منطر بق الظن والاجتماد فقدم ما طريقه المشاهدةكالنص داكانطر يقه 
الادراك بالمماع كان أولى من القباس لان طريقه الظظن والاحتهاد 

ل( مسئلة » ( وان أعوز المثل فعليه قيمة مثله نوم إعوازه ) 

وقال القاذي تحب قيمته يوم قبض البدل لان الواجب امثل الى حين قبض البدل بدليّل أنه لو 


وجد المثل بعد إعوازه لكان الواجب هو دون القيمة»وقال أبو حنيفة ومالكوأ كؤ أصحاب الشافعي 
تب قيمته نوم الاكة لانالقيمة لم تنتقل الى ذمته الا حين حي ما 111 > 

ولنا ان القيمة وجرتفي الذمةحين انقطاع المثل فاعتبرت القيمة حيكذ لتاف المتقومودليل و<وبما 
- نمدا نه يستحق طابها واستيفاءداوحب على الغاصب اداؤها ولا يق و<وب المثل لانهمعجوز عنه 
والنسكايف يستدعي الوسع ولا نهلاستحق طالب المثل ولااستيفاءهولا بعل الا خر أداؤهفل يكن واحيا 
كحالة الحا كةو أما اذاقدر على المثل بعد فقده فانهيعود وجو به لاذهالاصل قدر عليه قبل أداء البدل 
فأشبه القدرةعلى الماءبعد النيمم وهذا لو قدر عليه بعد الحا هةوقيل الاستيفاء استحق الما لشطلبه وأخذه 
وعنه نازمهقيمته دوم نافه لان القيمة انما ثمبتت في الذمة<ين التلف لانه قبل التاف يحب رده فاذا تناف 
وجبت قيمته وم ثلفه كغير المثلي 

( مسئلة © ( وان ام يكن مثليا ضمنه في قولت اجماعة ) 














م حاط ا مخصوب شر مئة 3 1 أو بشر ار المغنى والشمرحالكبير ( 


ونا أنه قدر على دفع بعض ماله اليه مع رد الثل في الباقي فر ينتقل إلى الثل في اليم كا 
لو غصب داعا فتاف نصفه » وذلك لانه إذا دفم اليه مندفقد دفع اليه بعض ماله وبدل الياقي فكان 
ا 0 

( الغمرب ١١‏ انائي والثااث والرابع ) أن خاطه حير 0 بغير جنسه فظاهر كلام |حمد 
أنها ش ركان باع ا ليع ويدقع الى كا ار ل تال ف روا ]ف اظاك ف 
ركل له رطل رات ودر له رطل شيرج اختلطا يباع الدهن كله ويعطى كل واحد مثها قدر حصته 
وذلك لاننا إذا فعانا ذلك أوصائا 0 واحدهئها عي ماله وإذا امكن الر جوع الى عين المالم يرجع 
إل الدك إن شم التشرك 2 قكة مري] قل الناسى شان الدع لان عسل كا فال 
القاضي قياس الذهن أنه زم الفاب مث لان خار الخاط ,لك وكذلك لو اشسرى رع قاط 
زيته تم أفلس صار البائع كأسوةالغرماء ولانه تعذر عايه الوصول الى عين ماله فكان له بدله ]5 و 
كان ثاافاً وتم أن محمل كلام احد على ما اذا اختلطا من غير غصب فاما المخصوب فقد وجد هن 
القاصب مامئع المالك من أَحِدْ حقه من المثليات ميزاً فلزمه مثله كا أو أتلفه إلا أنه إن خلطه ين منه 
وبذل أضاحيه مثل حقه منْه لزمه قبوله لاله أوصل اليه بعض حقه بعيئه .وتبرع «الزيادة في مثل النافي 


وإن خلطه در مئه فرذي امالك ا كدر حقةه منه 00 الغاصب بذلهلانه 1 رد بعءض المغصوب 


0 عن العثيري أندجب 0 ا ررك ره يت اة عر ائفة رق اندرا 
الك نا الت انا دل فسة صبرت طلا ياتيقة 4 ال رشرل الل ل فأحذني الا فك كات 
الآ ناء فقات بارسول الله ماكافارة ما دعت فقالإناء مثل الاناء وطعام هثل الطعام» رداء ار فاوة 
وعن ل ان احدئ نساء اللى ل كرت تفعة الاخرى فدفم الي ا قصعة الكاسرة الى 
ردول شاحية المكدورة ارالك ررق به رواه ااتردذي إن<وه وقال <سن بح 

ولنا ما روى عبد الله بن مر أن الذي كلا قال«.نا عق شركا له ف 5 قوم عليه قيمةالعدل ) 
متفق عليه فأعى بالتقوم في ح<صة الشريك لانها متافة بالعتق وام يأمر بالمثل والحديث ول على 
حر ةلك بالقراضي ا ترضى به ولان هذه الاشياء لا :نساوى أحزاؤها وختاف صفاما 
فالقيمةُ فيبا أعد لو أرب البها فكانت أولىويكو نذلك يوم ثافه اذ كرنا ويكونفي بلده من نقده لانه 
موضع الضمان لعفي يضمئه في اليلد الذي غصيدفيه من نقده »ويتخر ج أن إضمئة بقيمئه نوم غصبةوهو 


قولا .في حم فةٌ ومالكور : نأ لاندفو كة عاة بغي به فكانعايه قمذما فو تعليه حين فوته وقد روي 


2 اعدف ركِل 0 من رجل أرطالا من كذا وكذا أعطاه على السعر نوم أخذه لا بوم حاسته 


ولذلك روي عنه في حوائج اليقدال عاية القيمة بوم إل خذ وهذا بدل على أن القيمة تعتبر يوم اأغضب 
والاولى أولى. قال شييخنا وككن التفرريق بين هذا وبين القصب.من قبل أن ما أده نههنا بإادْنمالك: 











( ألفى والشرح الكير ) ' حلط المفصوب ها لأ قيمة له وحك صبخ التو المفصوب 13م 
ورد مثل الباق من غير ضرر وقيل لا يلزم الغاصب ذلك لان حقه ا تقل الى الذمة 0 ( يبر على غير 
مال وإن بذله المخصوب باد فنا 0 على قبوله لانه دون حقه وإن تراضيا 00 وكان المالك 
0 بترك عض حقه وإن اتفقا على أ 2 من حقه من الرديء 01 دون حقه من اليد 
| بز لانه رالانه 0 الزائد في القدر عو اران كان بالسكس فرضي دون حقه من 
الرديء أو مح الغاصب فدفع أكث من حقه من اليد جاز لانه لا مقابل ازيادة وإها هي تبررع 
يرد وإن ذاطة بغير جنسه فتراضيا على ا 0 رار أقل جاز لانه بدله من 
غير <أسه فلا رم الزيادة ينها . 

( الضرب الخامس ) أن نخلطه ما لا قيمة لدكزيت خاطه عاء أو لبن شابه ماء فان أمكن تخليصه 
خلصه ورد نقصه وإن م عكن لخليصه أوكان ذلك يفسده رجمم عليه :له لانه صار كاطااك وإن 
ا بشمده رده ورد نقصه وإن |<: تيج في في ذا إيصه إلى غرامة ةلزم الغاصب ذلك لانه سببه ولاصحاب 
الشافعي في هذا الفصل كحو ما ذ كرنا . 

( فصل ) وإن غصب #ربا فصبغه لم كل من ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يصزفه بصبغله (اثالي) 
أن إصيغه لصب للمخصوب 1ك ) آك إيصيغه يصب لغيرها » والاوللا > اومن ثلاثة ا<دوال 


) 0055-0 أن كر اثوب ايا 0 ك0 قيمتها 1 نقص مثل 0 قيمة كل واحد 


ه95 وحل له التصرف قٍ 0 قثبنت قيملة 6 ك1 وم اتعثير ما نت ف ذمثه بتغير قبمة ما خم 3 
ملك والمغصوب ملك المغصوب منه والواحجب رده لا قيمةفءو وإنا لذت قرمته ف في الذ, 4 وم ثلفه 1 
انقطاع مثله. فاعتبرت القيمة حيذ وتغيرت , بتغيره قبل ذلك» ا ان كان ا بافياً ودر رده 
تأوجبنا رد قيمته فانه ,يطالبه بها نوم قبضها لان القيمة لم تثبثِ في الذمة قبل ذلك و هذا يتتخين بين أخذها 
والمطا لية م وبين الصبر اك وفت إكان الرد ومطا لية الغاصب بالسعى في رده و عايا خذالقيمة لاحل 
الطياولة بينه وبينه فيعتبر ما يقوم مقامه لان ملكه لم بزل عنه لاف غيره 

( فصل ) وقد قال ارق فيمن غصب حارة حاملا فولدت في يديه ثم مات الولد أحذها سيدها : 
وقبعة ولدها أكؤ ما كانت قيمتهء مل القاضي قول ارقي على ما اذا اختلفت القيمة لتغير. الاسعار 
وهو مذهب الشافمي ؛فءلى هذا اذا تاف المقصوب زم الغاصب قيمته 5 ماكانت من نوم الغصب 
الى يوم اناف لان أ كش الفيمتين فيه للمغصوب منه فاذا تعذر ردها ضمئه كقيمثهيوم التاف ووإعها + 
سقطت القيمة مع رد العين»والمذهب أن زيادة القيمة غير الأسعار غير مضعو ل علي الفاصب وقدذكرنا 
ذلك؛ و على هذا فكلام الخرقي مول علي ما إذا املق القيمة لمعن في المغصضوت 0 وصغر وعن 
وهزال ونسيان وو ذلك فالواجب القيمة.] كر ماكانت لانم ١١‏ مفصوبة في :الال الني زآدث فيها : 
والزيادة لمالكبا.مضمونة على الغاصب "عل ما قدرناه بدليل أنه او .رد العين ثاقمة لزمه أرش نقصها 








1 أروع قُِ صبعٌ اكوب الغصوب ااي والارح الكير) 
مهيا حخسة فصارت قيمتهما بعد الصبغ عثيرة فهها شربكان لان الصبيغ عين مال له قيمة فان يراض بتركه 
ا حاز وآن اعاه فثنمه ينها نصفين . 

( الخال الثاني ) اذا زادت قيمتهها فصارا إساويانعثسرن نظرت فانكان ذلك ازيادة الثياب فيالسوق 
كز الزيا اث لصاحب درك وإن كانت لزيادة الصييغ قي السوق فلزيادة أصاحيه وانكا أت لزيادمهما 
معا فهى بينهها على حسب زيادةكل واحد منها فان تساويا في الزيادة في السوق تساوى صاحياها فيه 
وان زاد م عانة در اثنين فبي بينها كذلك وان زادا بالعمل فالزيادة ببذهالانتمل الغاصب 
زاد ب4 في الثوب والصبغ وما مله ف المغصوب المغصوب فئة ذا 0 01 رانف ماك الغاعب له وان 
نقصة القيمة لتغير الاشتار ١‏ يضمئه الغاصب!| تقدمءوان ل حل العمل فوو على القاصب ذه بتعدابه 
فاذاصار قيمة 3 الذوب مصروغا حمسة ة فهو كلدنا | ولا شيء لله أصبلان|انقص حصل بعدوا نهفكان عليه 
وان صارت قيمته سبع ةصارالئوب ينها لصاحبه ؤسة أسباء؛ و لصا<ب الصب سبعاء»وان زادت قيمةالثوب 
في السوق فصار ساوى سبعة ونقص الصيغ فصار ساوي ثلاثة وكا نت قيمة الأوب مصيوغاعشرةفمو ينها 
لصاحب 2 مو با سيعة واصاحب الص 8 ع ثثالا ثةوإن ساوى أ في دشر قسددت د ينها لصا حب الثوب تنصفها وحمدها 
ولاغاصب حمسهاوعشيرها افك لاك عا كرك الف فيالوقثلاثة والصبغ سبعة المكست القيمة 
قصا رلصاحب الصيغ هئ ماكان لصا حب الا *وبفيٍ التي قبلها ولضاحت ويه كان لصا حب الصيغ لان زيادة 
المي رلانضءن فان أراد العاصب قلع الصيم فقالأما : اله ذلكسوا اضر ا أ ١‏ دعوم 


ار ان 0 عذا قال الشافمى له عين مالدفلك الع ار 5 سني أرضغيدهو ‏ يفرق أصحابنا 


وهو بدل الزيادة فاذا ضمن 1 1 مع بقائبا ص م عند تلفها لاف زيادة الة بم لنفير الاسعارفام | 


لا تضمن مع ردها فكذلك مع تلفواء وقوطم انها اعا سقطت مع رد العين لا ,يصحلامهالووحءث ماسقطات 
بإلرد كزيادة السءن قال القاضي و! م أجدءن أحمد روايةإئها تضمن باكث القيمتين لتغير الاسعارفمل 
هذا تضمن بقيه نم لوم 1 وقد روي عن ا ما نَصَمَن ابقيمتها لوم الغصب إلا أن الخلال قال 
حجن أحد عدي نه رجم الى القول الاول وقد ذ كر ناه 
ركه :0 ( فان كان مصوفا 11 ا ض اف قيمته رر قومه بغير جنسه)مق كان المصضاغ 'ز 

قيمته على وز 1 تنقص والصناعة مياحة كحي النساء وجب ضمانه بقيمئه الكن يقومه غير جنسه 
فيقوم الذهب باافضة والفضة الذهب اثلا يفي ذلك الى الرراءوقال القاخي حوز تقويعه سه لان 
كلك نيكم الماح نا اينات يلايك لضا جرم لعملبا جازءولو كسر الي وجب عليه أرش ذلك 
ومخااف البيع لان الصئعة لا يقابلها العوض في العقود ويقابلها في الائلاف ألا ترى أنها لا تتفرد 
بااعقد ولافرد بغمانها في الا“لاف#قال بعض اصحاب الشافعي هذا مذهب الشافعي وذ كر بعضهم مثل 
الفول الاول وهو الذي ذكرء أبو الخطاب لان القيمة مأخوذة على سبيل العوض فا ازيادة رباكالييع 
وكالنقصءوقد قال أحمد في رواانة ابنمنصور اذا كمسر الي ,صلحه أحب إلي قال 0 هذا مول 
على أنهها تراضيا بذلك لا على طريق الوحوبءفان ذنت الصناءة حرمة كلاواني و<ييالر جال الحرم 














( المغنى والشر ح الكير ( أقسام صبغ الثوب المغصوب واحكامها 55 


بإن ما مهلك صغه بالقلع وبين ما لا هلك ويذبني أن يقال ما ميلك بالقلع 1 علك قلعه لانه سفهوظاهر 
كلام 0 أنه لا 3 5 من قلعه اذا تخمرر الثوب بقلعدلانه قال 2 الشزي اذا 7 ىأد غرس ف 
الارض المشفوعة لك ذا 0 يكن في أخذه ضرر وقال 0 حنيفة ليس له احذة لان فيهاضرارا 


بالأوبٍ المخصو ب فل عكن منه كقطع خر قةمنه » وفارق فلم الغرسلان الضرر قليل بمحصل به نفع قلع 


العروق من الارض. وأن اختارالمصغوب منه قلع الصبغ ففيه وجهان ( أحدها ) علك اجبار القاصصب 
عليه كم علك اجاره على قلع شجره من رك تداك ذه ليل لكر عا 5 عل وجه ل خايصه 
اه وان استضر الغاصب كفلع الشجر » وعلى الغاصب فمان نص الثوب وأجر القلع كا 
يضمن ذلك في الارض (والثاني) لا ملك اجباره عليه ولا »م أن من قلعه لان الصبغ ملك الاستخراج 
وقد أم ن وصول اق الى مستحقه بدونه بالبييع فل بجير على قلعه كقلم الزرع من الارض» وفارق 
الشجر فانه لا بتلف بالقلع» قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد وامله أخذذلكمن قول أحمد في اازرع 
وهذا مخالف للزرع لان له غاية ينتهي اليها ولصاحب ارد سدم بنفقته فلا عتنع عليه استرجاع 
رم في الخال لاف الصه 2 فانة لا مهابة له الا ناف الثوب نهو أ بالقمن فيالارض»ء ولا ختص 
و<وب القلع في الشجر عا لا بتاف فانه بر على قلع ما يناف وما لابتافولاً صحاب الشافمي وجوان 

كبذ ذن» وان بذل رب 0 قمة 0 لاغادصب على | د دك 0 لانه اجبار على بم ماله 


لم يز ضهانه بأكذث من وزيه وح ا 1 لان الصناعة 1 قبمة طا شرعا 

ل مسئلة © ( فان كان حل با انقدين ار عا شاء منها) 

ا را لثلا يفخي الى الربا ولا عكن تقوعه إلا بأحدها لانها قم الاموال 
فدعت الاجه الى تقو عبهها بأحدهما ولس 0 باولى من آلا خر فكانت اخيرة اليه في تقومه 
عا شاء منهاء والدليل على 1 لا كن تقوعه إلا بأحد التقدن انه لا مكن تقوعه بكل واحدمئها 
رم لعدم معرفة ما فيه مئه ولآن قيمة اللية قد تنقص بالتحلية با وقد نزيد ولا كن افرادها 
بالببيع ولا بغيره منالتصرفات وها يقوم الىلى كالسيف بان يقال قيمة هذا# ولو بيع ماكان الدن 
الا عوضاً له لان اللية صارت صفة له وزينة فيه فكانت القيمة فيه موصوفا بي-ذه الصفة كقيمته 
في ببعه والله أعر : 

( فصل ) وقد ذكرنا ان ما تعاثل أحزاؤه وتتقارب كالاثمان والحبوب والادهان يضمن عثله 
وهذا لاخلاف فيه» نا سائر المكيل والموزون فظام ر كلام أحد أنه يضمنه عثله ا فانه قال في 
رواية حرب ماكان من الدراتم والدنانير وما كال ودوزن فظاهره وجوب المثل 0 
ل ا :صاص والصوف والشعر المغزول فانه 


يضمن بقيمته لان الصناعة ٍْ رف م 4 وخي عتلفة فا لقيمة ويه حر فأشبه غير المكيل واللو 


( لني والشرحالكير ) 0 ( اخره اطان) 


زون 














فلم كير 9 لو يذل أة 5 لبهة ة الغراس و2 تمل أن حبر على د ذلك اذا لم إبقلعة 0 ا .ناء 
في الارض المشفو ع والعار 2 ة وفي الارضالغصوبة اذا لم بقلعة 00 بخاص 
ا ام ل ل ا لك ا 1 وان بذل الغاصب قيمة الثوب لصاحيه كلك 
ل بجير على ذلك كا لوبذ لصاحي الفراسقبمة الارض لمالكها في هذه المواضع » وان وهب الغاصب 
الصيغ مالك الثوب فيل بازمه قبوله#على وحبين ( أحدهما ) بلزمه لان الصبغ صار من صفات العين 
0 بادة الصفة قٍِ المخل ويه 0 الثاني ) لا كبر لان الصخ عين يكن افر ادها ك ير عا ى نوها 
ولاه ر كلام اذرقى 3 حير لانه قال في الصداق اذاكان ثوبا فخصيه فبذات له نصفه مصيوغا لزمه 
اق اناه مالك بيع الثوب وأ الغاصب فله بيعه لانه ماكة فلا يملك الغاصب منعه من بيع 
ملك بعدوانه وان أراد الغاصب ببعه لم حير المالك على بعه لانه متعد فل يستحقازالةملك صاحب 
الثوب عنه بعدوانة ومتسلان ير ليصل | لغاصب الى عن صغه 
( القسم الثاي ) أن عضا و 6 من واحد فيصبغه به فان لم ا ف تنقص ردها 
ولا شيء علية وإن زادت القيمة فهي لامالاك ولا شى بي للغاصب ولانه اع له فى الصه بخ 1 لاعين وان 


نقصت با بالصبغ فعلى الغاصب ضان التقص لآنه بتعديه وأن نقص لتغين الاسمار 1 ( إبضملة 


) القسم اتاك) أن يخصب و برحل وصبع آخر قيصيغة به فان كانت القيمتان >اطهافها شربكان 


وذكر القاضي ان النقرة والسببكةمنالاعانواامب والرطب والككزى اها يضمن بقيمته» وظاهركلام 
أحمد يدل على ما قلنا وإتماخر ج منه ما فيه الصناعة لما ذكرنا ويحتمل ان تضمن النقرة بقيمتها لتعذر 
وجود مثلها إلا بكسر النقود اللضروبة وسبكها وفيه اتلاف 

( سثلة » ( وانتاف بعض المغصوب فنقصت قيعة بافية كر وجي حت ل الما 5 01 
اناقي وقبمة التااف وأرش الاقص وقيل لا يازمه أرش النقص ) 

اذا 2ب شيئين ,نقصها التفريق كروجي خف أو مصراعي باب فتاف أحدهما رد لباقي وقيمة 
اذاف وارئق نقصها فاذ كانت قبمتهما ستة دراث» فصارت قيمة الباق بعد النافدرحمينرده وأربعة 
درأثم وفيه وجه آنخر أنه لا يازمه الا قيمة التائف مع د الباقيوهو أحد الوجبين لاصحاب الشافمي 


لايةه لم يتاف غيره ل نقص الء لباقي قص قمة فالا يضمئه كا أنقص لتغير الاسعار 3 


ولنا أنه نقص حدل نا ينه فلزمه انه كا لو غصب “وبا فشقه ثم أ الك الشقين فانه بلزمه 
رد الباقي وقيمة النااف وأرش النقص ان نقص يخلاف نقص السعر فانه لم يذهب من المغصوب عين 
ولا معى وهبئا فوت معنى وهو امكان الانتفاع به وهذا هو الموجب لنقص قيمته وهو حاصل من 
2 اك قن يضمنه كا لو فوت ل ارفك 0 1 لقره 














) المنغني والترج الكير ( اقسام صبغ ادر المخصوب واحكامها و 


بقدر مالا وإن زادث فالزيادة او إن نقٍصت با لصبغ فا لضمان على الغاصب و يكون النقص من صا حب الضبيغ 
لآتة البدن ف اثوب وررجعم به على الغاصب 6 وان نقص لنقص سور الثياب أن اشعر الصبغ أو لنقص 
سعرهيا ١‏ يضمئه الغاصب وكان نقص آل كل واحد مها من صاحية وإن أ" صاحب الصبيغ قاعه 
او اراد ذلك صاحب الثوب كُ-كهيا حك مالو صغه القاصب بصغ من عنده على ما عس بيانه » وان 
غصب عملا ونشاء وعقده حلواء ك1 <؟ مالو غصب ”و 1 فصبغه على ما ذكرقيه 

(اللع الثاني)! نه مق كان للمغصوب أجر فعلى الغاصس أحر مثله مدة مقامه في بديدسواء استوق 
الاقم 0 »هذا هو المعروف ف المذهب نض علية اديرواية الاثرم 6 وبه قال الشافعي 6 
وقال| بوحنيفة 00 يضمن المنافع وهو الذي نصره مدان مالك . وقد روىحدبن الى عن | حمدفيءن 
غصب 0 م عشر ن 0 ا أن أقول عليه مدق م 0 » وهذا ببدل على توقفه عن 
إعاب الأحر إلا أن أبا بكر قال هذا قول لان جمد بن الم مات قبل أي عبد الله بعشربن 
سئة ة واحتج دن 0 وجب الو در بقولال ى ل «الا راج بالضمان »6 رضماما على القاصب ولا نهأس توق 
متفعة لغير عقد ولا شيهة ملك ف يضمها 3 أو زنا ارا مطاوعة 

ا العقد الفاسد جاز أن يضمئه بعر دالا”لافكالاعيان ولا نهأئاف 


متقوما قوجب ضمانه 


كالا. ع1 تقول مال 0 مغصوب وو حب غالة كالعين فاما ال الات 


١‏ نسل )ا ل و سه نااازه قفص اشن نه 5 غات الثياب فعادت قيمته كا كانت 
مثل أن غصب ثو ثوب قمته عشيرة فنقصه أبسه <تى حارت قيمته حمس م زادت قبءته فصارت عشرةرده 
وأرش نقصه لان ما تاف قبل غلاء الثوب ثيتت قيمته في الذمة فلا بتغير ذلك بغلاء الثوب ولارخصه 
وكذلك لو رخصت الثياب فصارت قيمته”لاثة لم يازم الغاصب إلا حمسة مع رد الثوب ولو تاف الوب 
كله وقيمته عثمرة ثم غلت الثياب فصارت قيمته عشسرين لم يضمن إلا عثيرة لانها ثثبتت في الذمةعثشرة 
فلا بزاد بغلاء الثياب ولا تنقص برخصها 

( فصل ) فانةصب 'وبا أو زاياً فذهب بعض أ<زائه كذمل المنشفة فعليه أرش نقصه ؛وارف 
أقام ل 1 رن ره وا اسار ا ركه »واو انعا مثلآن افا عداءمدة ودع 
1 سف كا ار وار ل راك كن العا رار تين 
اكثوب ينقصه النسر نقص بنشره وبقي عنده مدة ضمن الاجر والنقص » وا نكن النقض بالاستهال 
كوب اسه فأبلاه فكذلك يضمنها معاً في أحد:الوجبين والثاتي يجب اك لاعن كن الاجر 
ارت الس أن نا تلن ل ااي ل ا ا ان الاك تك الددراء 
وشخر ج لنا مثل ذلك . 

ولنا أنكل واحد منها ينفرد بالاجاب عن صاحبه فاذا اجتمعا وجبا كا لو أقام في بده مدة ثم 








أطعام الطعام المغصوب لاجني ( المغني وانشرح الكيير 

ولا يدخل فيه الغاصب لانه لا وز له الاتفاع بالمغصوب بالاجماع» ولا يشبه الزنا لامها رضيت بانلاف 
منافعها بغير عوض ولاعقد يقتضي العوض فكان عنزلة من أعاره داره » ولوأ كرهها عليدلزمهءبرها » 
والخلاف فيا له منافع تستباح بعقد الاجارةكالمقار والثياب والدواب وحوها فأما الهم والشجر والطير 
ونحوها فلا شيء فيها لاءه لا منافع ا يستحق مها عوض » ولو غصبحارية ولم يطاها ومضت علبها مدة 
ككن الوطء فيها لم يضمن مهرها لان منافع البضع لاثتاف الا بالاستيفاء بخلاف غيرها ولانها لا تقدر 
يزمن فيكون مضي الزمان,تلفها لاف المنفعة 

( فصل )اذا غصب طعاما فأطعمه غيره فللالك تضمين أمهما شاء لان الغاصب حال بيئه وبين ماله 
والاكل ا مال غيره بغيراذنه وقيضه عن بد ضامئه بغير 0 فانكان الكل الما بالخصب 
استقر الغمان عليه لسكونه أتلف مال خيره بغير اذن هلما من غير تغرير فاذا ضمن الغاصب رجع عليه 
وإن ضمن الا كلم برجع على احد وان لم يع الا كل بالغصب نظر نا فان كان الغاصب قال له كلهفانه 
طعاعي استقر الذهان عليه لاعترافه بأن الضمان باق عليه وانه لا يازم الآ كل شيء. وان لم يقل ذلك 
ففيه روارتان ( احداها ) يستقر الغمان على الأ كل وبه قال أبو حثيفة والشافمي في المديد لانه 
فنا اانه فم بجع عل ال ب يمسف بان مال الادى التق للك كل راطيا 


على أنه لا يضمنه وهذا ظاهر كلام الخرقي لقوله في المشتري للامة برجم بالمهر وكل ما غرم على 


تاف والاجرة جب في مقا بلة مايفوت من نافع لا فيمقا بلة الاجزاء ولذلك يجب الاجر وان لمتفت 
الاجزاء » وان م يكن للمغصوب أجرة كثوب غير خبط فليس على الغاصب الا ضان نقصه 

( فصل ) وإن نقص المغصوب عند الغاصب ثم باعه فتاف عند المشتري فله تضمين من شاء منها 
إذا ل يكن النقص لتغير الاسعار وقد ذ كر ناه » فان ضمن الغاصب ضمنه قيمته 0 ماكانت هن <ين 
الغصب الى <ين التلف لانه في ضمانه من حين غصبه إلى يوم تلفه وان ضمن المشتري ضمئنه كا 
اكت من حين قبضه إلى يوم ثلفه لازماقبل القبض ل+يدخل فيضم نه» وانكانتله عرق فله الرجوع 
على الفاصب بجميعها وعلى المشتري بحر مقامه فييدية وبالباقي على الغامب وقد عى الكلام في رجوع 
كل واحذ مثها على صاحيه 

((مسئلة) (وان غصب عبدا فابق أوفرسا فشمرد أو شيثاتعذر رده مع بقائه ضمن قبمته فان قدر 
عن د واد 1لفة) 

وجلته أن من غصب شيئًا فسجز عن رده مع بقائه كعبد آبق فللمغصوب منه المطالية ببدله فاذا 
أخذه ملك وم علك الفاصب العين المغصوبة بل «تى قدر عليه لزمه رده ويسترد بدها الذي أداه 
وبه قال الششافعي وقال أبو حنيفة ومالك ,تخير المالك بين الصبر ا ىامكان ردها فيستردها وبين تضمينه 


إناها فيزول م5 عنها و تصير 5 لاغاصب للا بلزمة ردها إلا أن 0 دقع دون قيمتها فهو له مع 

















(الغني والشترح الكير ( قرو في اطعام ا مغصوب 1 كك لع 


الغاصب هو أمما استقر عليه الغمان فغرمه لم برجع على أحد فان غرمهصاحيه رجم عليه » وان أطنم 
المغصوب لما لك فأكله الما أنه طعامه بريء الغاصب وان لم يعم وقال له الغاصب كلدفا نهطعاعي استقر 
الغمان على الغاصب 4 ذكر نا وانكانت له بينة بأنه طعام المغصوب منه » وأن لم يقل ذلك بل قدمه 
اليه وقال كله أو قالقد وهبتك اياه أو سكت فظاه ركلام أحد أنه لا برأ لانه قال في رواية الاثرم 
في رجل له قبل رجل تبعة فأوصاما اليه على سبيل صدقة أو هدية فلم .عام فقا لكف هذا#هذا يرى 
انه هدية. يقول له هذا لك عندي :وهذا يدل على انه لا يبرا هبنا با كل المالك طعامة بطريق الاولى 
لانه ثم رد إليه بده وسلطانه وههنا بالتقد اليه لم تعداليه اليد والسطان فانه لا يتمكنمن التصرف 
فيه بكل ما يريد مر أخذه وبيعه والصدقة به فلم يبرأ الغاصب كا لو علفه لدوابه ويتخرج ان 
نان ماس الك اك ف كار اال كاف احدىالروايتين فييراً 
هبنا بطريق الاولى وهذا مذهب ابي حتيفة »وان وهب المقصوب لمالكه أو اهداء 
اليه فالصحيح أنه يبرا لانه قد سامه اليه تسلها صحيحاً تاماً وزالت يد القاصب وكلام أحمد في رواية 
الاثرم وارد ذها إذا أعطاه عوض حقه على سبيل الهدية فأخذه المالك على هذا الو<ه لاعلى سبيل 
العوض فل تنثبت المعاوضة ومسئلتنا فيا إذا رد اليه عين مالهوأعاد يده التي أزاطاء وان باعه إياه وسامه 


الية بريء من الضان لانه قبضه بالابتياع والابتياع يوحجب الضمان عو إن أقرضه اياه برىء أيضًا لذيك 


عينه لان المالك ملك البدل فلا بمتى ملم على المبدل كالبيعم ولانه تضمين فا ينقل الملك فيه فنقله 
5 لو خلط زيته بزيته . 

وانا ان المغصوب لايصح ملك بالبيع هرا فلا يصح بالتضمين كالتالف ولانه ضمن ما تعذر عليه 
رده روه عن يده فلا عاك بذلك كا لوكان المقصوب مدببزا وليس هذا جما بين البدل والميدل 
لانه ملك القيمة لاحل الخياولة لا على سبيل العوض وطذا إذا رد المغصوب اليه رد القيمة عليه ولا 
شه الزيت لانه جوز ببعه ولان حجق صاحيه انقطع عنه لتعذر رده .اذا نت ذلك فانه إذا قدر على 
المخصوب رده وماءه المنفصل والمتصل وأجر مثله الى حين دفع بدله » وجب على المالك ردما أخذه 
عذال اك 20 ]سد المولة وقد زاك فيك رك جا |حد عن كرا ان كن انا بعد ورة 
زيادنه المتصلة لاما تتبع في الفسو خ وهذافسخ ولايلزممتهرد زياديها؛نفصلة لانماوجدت في ملك ولا 
تتبع في الفسوخ فأشبوت زيادة المبيع المردود بعيب » وانكان البدل تالفا فعليه مثله أو قيمته ان لم 
كن كن ذوات الامثال. 

( مسئلة 4 ( وان غصب عصيراً فتخمر فعليه مثله ) 

لانه نف في بده فان صار خلا وجب رده وما نقص من قيمة العصير ويسترجع ماأداه من بدله 


وقال بءعض 1ك الشافهى برد اذل ولا السارجع الندلٍ ان العصير كاف تذمره فوب ضما نهفان 














1 اختلاف المالك والغاصب في قيمة الغصوب2 (المني والشرح الكيير) 


ون آغاره إناء بريء! ضالان العارية :و حب الشان» وان أودعة أناءأو اجر ءاياه أورهلةأواسلة عتذه 
ليقصره أو يعامه لم ببرأ من الغمان إلا أنبكونعاما باللمال لانه يمد اليه سلطانه إها قبضه عل أنه أمانة 
وقال بعض أصحابنا يورأ لانه اد إلى يدهوسلطانه وهذا أحد الوجبين لاص<ابااشافمي والاول أولى 
فانه لوأياحة إياه فأ كله لم يبر فهينا أولى 

(فصل) إذا اختاف ااالك والغاصب في قيمة المغصوب ولابيئة لاحدها فالقول قول الغاصب لان 
الاصل براءة ذمته فلا يلزمه مالم يقم عليه به حجة كالو ادعى عليه دينا فأقر ببعضه وكذلك إن قال 
المالك كان كاتباً أوله صناعة فأنكر الغاصب فالقول قوله كذلك فان شهدت له اليندة بالصفة 
ثبتت » وإن قال الغاصب كانت فيه سلعة أوأصبع زائدة أوعيب فأنكر المالك فالقول قوله لان 
الاصل عدم ذلك والقول قول الغاصب في قيمته على كل حال » وان اختافا بعد زيادة قيمةالمغصوب فى 
وقت زياده فقال المالك زادت قبل تلفه وقال الغاهب إنما زادت قيمة المتاع بعد تافه فالقول قول 
الغاصب لان الاصل براءة ذمته» وانشاهدنا العبدمعيياً فقال الغاصب كان معريا قبل غصيه وقال امالك 
تعيب عندك فالقول قول الغاصب لانه غارم ولان الظاهر أن صفة العبد لم تتغيره وان غصبه مرا ثم 
قال صاجه تحال عندك وأشكر الغاصب فالقول قوله لان الاصل بقَاوّء على ماكان وإراءة الذمةء وان 
اختلفا في رد اللغصوب أورد مثله أوقيمته فالقول قول المالك لان الاصل عدم ذلك واشتغال الذمذيه 


عاد خلاكان كا لو هزلت الارية السمينة ثم عاد سعنها فانه ,ردها وأرش نقصها 


ولنا انال لعينالعصير تغيرتصفتهوقد ردهفكان له استرجاع ذاه بدلا عنه م لوغصيه قخصيه 
منه غاصب ثم رده عليه وكا لوغصب حملا فصار كبشاء وأما السمن الاول فلنا فيه منع وانسامنا فالثاني 
غير الاول لاف ل 

( فصل ) اذا غصب أثماناً فطالبهمالكرا بها في باد آخر وجب ردها اليه لان الاثمان قم الاموال 
فلا يضر ا<تالاف قيمتهاء وان كان المخصوب من المتقومات لزم دفع قيمته في باد الغصب وان كان من 
المثليات وقيمته في البلدن واحدة او هي اقل في اليلد الذي لقيه فيه فله مطاابته ,عثله لانه لا ضرر على 
القاصب فيهء وان كانت أكثر فليس له المثل لانا لا نكلفه النقل الى غير اليلد الذي غصب فيه وله 
المطا لبة بقيمته في بلد النصب» وفي حميع ذلك متى قدر على المخصوب أو امثل في بلد الغصب رده وأخذ 
القيمة كا لوغصب عبداً فأ بق . : 

( فصل »© قالرضي الله عنه ( فان كانت للمغصوب 5 على الغاصب ره مثله مد ةمقامه في بده 
سواء استوفى امنافع أو تركها تذهب) هذا المعروف فيالمذهب نص عليه أحمد في رواية الاثرم وبه 
قال الشافمي وقال أَبو حنيقة لا يضمن :اذم وهو الذي نصره أصحاب مالك وقد روى جمد بناط1-؟ 


عن اهمد فيمن غصب دازافكنا عشر بن سئة لا احترىء ان اقول علية سكى ما 53 وهذا يدلعل 














[المغني والشمرح الكيير) فروع لظ دعوي ملك المغصو بالمبيع واقامة البيئة به 3ع 


دان اختلفافي تلفه فادعاه القاصب وأنكرهالمالك فالقول قول الغاصب لاله أعلم بذلك وتتعذر إقامة 
البينة عليه فاذا حلف فلامالك الطالبة ببدله لانه تعذر رد العين فازم بدطا كالو غصب عبد افا بق وقيل 
ببس له المطالبة بالبدل لاندلا بدعيه وإن قال غصبت مني حدياً فقال بل عتيقا فا لقول قول الغاصبلان 
الاصعل عدم و<وب الحديث ولامالك المطالية بالعثيق لا نددون حقه 

(فصل) واذا برع عبداً فادعى انسان على البائع الدغص به العيد وأقام بذلك بينةا نتقض م 
لشتري على البائع بثمنه وان لم تكن بينة فار البائم والمشتري بذ لك فهو كالوقامت بهبينة وان أقرالبائم 
وحده آم يقبل في حق المثتري لانه لايقبل اقراره في حق غيره ولزمت البائم قيمته لانه حال ياه 
بين ملكت ويقر العبد في يد المشتري لانه ملكه في الظاهر وللبائع احلافه ثم أ نكان البائع لم بقبض 
الن فليس لدمطالبة المعتري بهلانه لابدعيه وحتمل أنعلك مطالبته بأقل الامرين من الآن أو قيمة 
ااعيد لانه يدعي القرمة على المشتري والمشئري يقر له بالهْن فقد اتفقا على التاق انل النن 
وجب ولابضراختلاذها في السبب بعداتفاقهها على حكه كالوقال لي عليك الف من كن مبيع فقال بل 
ااف من قرض » وان كان قدقيض الع ن فليس للمشتري استرحاعه لانه لاربدعيه ومتى عاد العبدالى البائع 
فسخ أرغده وجب عليةرده على مدعية وله اند 5ترجاع د منه وان كان اثرار البائع في مدةا يار 


له | الفسي اله بيع لانه ا ره عا ان انان انالك ام بدواميقبلاقراره 


توقفه عن إنحابْ الاجر الا أن أنا ! بكر قال هذا قول قدي لان مد بن الح مات قبل أبي عبد الله 
#شرينسنة. واحتج من يوجب الاجر بقولالني ميك «الحراج بالضمان» وضانها على الغاصب ولانه 
استوفى منفهته بغير عقد ولا شيهة ماك أده ما لو زنا باع أة مطاوعة 


ولنا ان كل ماضمئه بالا :لاف في العقد نا اراك يضمنه جرد الاثلاف كالاعيان وك اناف 
متقوما فوجب ضإانه كالاعيان أو نقول مال متقوم مخصوب فوجب ضما كاامين وأما الحبر فوارد في 
الببع ولا يدخل فيه الفاصب لاله لا جوز له الانتفاع بالقصوب بالاحجاع ولا يشيه الزنا لامها رضيت 
إنلاف منافعها بغير عوض ولا عقد يقنضي العوض فكان عنزلة من أهاره دارأء ولو أ كرهها عليه لزمه 
مررهاء والخلاف فيا له منافع تستباح بعقد الاجارة كالعقار والثياب والدواب وحوها فاما الهم والشحر 
والطبر وو ها فلا شيء فبها لانالا منافع طايستحدق بها عوض» وأو غصبجارية وام بطأها ومضىعليها 
زمن عكن الوطء فيه لم يضمن مهرها لان منافم البضع لا نتاف إلا بالاستيفاء لاف غيرها ولانهالا 
تقدر بزمن فيتلفها مضي للق من حلاف المنفعة» ولو اطرق الفحل لم يضمن منفعته لانه لا عوض له 
كن عليه ضمان نقصه 

معت راون و | لمر ا دن نه الى وقت تلفه) لانه بعد التنف ل ترق له متفمة فل 


ب !5 و أ الفه من غير غص 














فروع فيأدعوىماك المخصوبالبيم واقامةاليينةبه ( المننىوالشرح الكيير) 


علىالبائع ولاعلكالرجوع عليه باون انكان قبضء و يازمه دقعهعليه ا نكان لم يقبضه» وان أقام المشتري بيئة 
عا أقر به قبات وله الرجوع بالن» وان أقامالبائع بيئة اذا من هوالمقر نظر نافا نكان في حال الببع 
قال بمتك عبدى هذا أوملي لم تقبل بينته لانه يكذبها وتكذبه وان لميكنقالذ لكقبات لانه يبيع 
ملكدوغير ماكه» وان اقام المدعي اليش *عمت ولاتقبلشهادة البائع لدلانه حجر بها الى نفسه نفعاوان| تكراه 
حيعا فله احملافها ان لمكن له نيئة قال أحمد في رجل نحد سرقته بعينها عند اتسان قال هو ملك 
ال ل اك تارك لو ان أي ما لس ا ل لك راتت 
المبتاع من باعه »رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قثادة عن الحسن عن*عرةومومى بن السائب ثقة 

( فصل ) وان كان المشتري أعتق العبد فأقرا جيعاً لم يقبل ذلك وكان العبد حراً لاله قد تعلق 
به دق لفبرهما فان وافقها العبد فقال القاضي لا يقبل أيضا لان الحرية ,تعلق بها حق الله تعالىوهذا 
لو شبد شاهدان بالعق مع اثفاق السيد والعيد على الرق “مت شهادمما ء ولو قال رجل انا حر ثم 
أقر بإلرق م ,قبل اقراره وهدًا مذهب الشافمي ومحتمل أن يبطل العتق اذا اتفقواكلهم ويعودالد 
ا المدعي لانه وول النسب أقر بالرق لمن بدعيه فصحكا لو ل يعتقه المشتري » ومتى حكنا بالمرية 


فليالك تضمين أمهما شاء قيمئه .يوم عنقه ثم ان ضمن البائع رجم على المشتري لانه أثلفه وان 
جع على المشتري لم برجع على البائع الا بالون لان التاف حصل منهفاستقر الضمان عليه» وان مات العبد 
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ل( مسئلة ) ( وان غصب شيئاً فمجزءن رده فأدى قيمته فعليه أجرته الى وقت أداء القيمة) 

لان منافعه الى وقت أداء القيمة تملوكة لصاحبه فلزمه ضانها وهل بازمه أجره من حين دفع بدله 
الى ردهثفيه وحبان اصحها لا بازمه لانه استحق الا تفاع ببدله الذي اقيم مقامه فل يستحق الانتفاع 
به وعا قام مقامه والثاني له الاحر لان العين باقية على مل_كه وامتفعة له 

( فصل ) وتتمرفات الغاصب المسكية كاطج وسائر العبادات والعقود كا لبي والنسكاح ونحوها باطلة 
في احدى الروايتين والاخرى صحيحة) :صرفات الفاصب كتصرف الفضولي وفيه روايتان أظبرها 
بظلانها والثانية صحتها ووقوفها على إ<ازة امالك وذكر شيخنا في الكتاب الشيرو ح رواية أنها تقع 
صحيحة وذكره أبو الخطاب وسواء في ذلك العباداتكالطهارة والصلاة والزكاةو احج والعقودكاببييع 
والاجارة والنكاح وهذا ينبني أن يتقيد فيالعقود ما لم يبطله المالك» فاما مااختار امالك ابطاله وأخذ 
المعقود عليه فلا نعل فيه خلافا وأما ما لم يدركه المالك فوجه التصحيح فيه ان الغاصب تطول مدنه 
وتكز تصرفاته فق القضاء ببطلائم! ضرر كثير وريها عاد الذمرر على المالك فان الح> بصحتها يقنضي 
كون الربع للمالك والعوض ثائه وزيادته له والم ببطلاتها_منع ذلك 

'ل( مسئلة 4 ( وان ار بالدراتم فالر بحنالكها ) 

اخاافدي أماناً فار ما أو عروضا فباعبا وار بثمنها فقال أصحابا الربح للمالك والسلع 














) المغنى والشرحال كير ( أحكام حاية العيد المخغصوب ١‏ َ 


وخاف مالا فهو المدعي لاتفاقهم على أنه له واعا معنا ردالعيد اليه لتعاق حدق الخرية به الا اناف 
00 انه ولا كنت الولاء علية لاحد لانه لا إبلاعية احد وان صدق المشري الباقم وحده رجم 
عليه بقيمته ولم يرجع المشري الن و بقية ة الاقسام عل عل ما مضى 

(فصل) واذا باع عبداً 0 وهية م ادعى ابي فعات ذلك قبل قبل أن أما > وقد فلكتهالا نعيراث 
رك هية من 1 فيازمك رده عل لان البييع الاول واطية باطلان وانأقام بذلك بنثة نظرت فانكان 


قال حين البيع والطبة هذا ملي أو بعتك هلكى هذا وكان في ضمنه اقرار بأنه ملكه نحو أن يقول 


آآ# هك 


قبضت عن ملكي أو اقبضته ملكي وو ذلك ل تقبل البيئة لانه مكذب ها وهي تكذبه وان ام > 


كذلك قبلت الشهادة لان الانسان يبيع وعرب مالكه وغير ملكه 

(فصل) اذا جى العبد المغصوب حناءة لحك القصاص فاقتص ا على الغاصب ال 
ثلف في يديه فان عني عنه على مال تعلق ذلك برقبته وضان ذلك على القاصب لانه نقص حدث في 
بده فلزمهة ضمانه لان ضمان اتعيد ونقصه على سيده 6و بضوزة 2( ةر ل الاعن مز من كيم أو 0 حنانّه 8 
يفديه سيده» وان جى عل مادون النفس مثل أن قطع بدا فقطمت يده قصاصاً فعلى الغاصب ما نقص 
اعبد بذلك دون ارش اليد لان اليد ذهنت بسيب غير مضمون فأشبه ما لو سقطت .وان عق عنه على 
ل ل ال كارن اسن 1 اك 


ل ته م إنه مات فعلى الغاصب قيمته م الى يده فاذا أخذها ل ادن اطناية ءٌ لاب 


الشداة الرقان الترافك بر حك 5 لطاب ان كان الشمر] اء بعين المال فالر أربح م للمالك لاه ما 
ماكه قال الثمريف وعن أحمد أنه يتصدق به لوقوع ع اللاف فيه 

سكل 4[ و ان اشرى في ذمته 6 , بقدها احتمل ان يكون البح لاغاصب) 

وكذلك3 كرهابو الخطاب وهو قول أبي حنيفة وأ<د قولي الشافمى لانه اشترى انفسه فيذمته 
فسكان الثعراء له والر بح له » وعليه بدل ا قاس تول الحرق وذكر ذلك عن أحمد 
0 يكون امالك لانه عاء ملسكه أشبه ما لو اشترى بعين المال وهذا المشهور فيالمذهبوقال 
صاحب الرر اذا اشررى في ذمته بنية نقدها لثلا ,تخذ ذلك طريقا الى غصب مال الغير والنجارة 
به وآن خسر فهو على الغاصب لانه نقص حصل في المفصوبء وان دفع المالالىمن يضارب به فال-كم 
في الربح على ماذكر نا وليس على المالك من أجرالعاملشيء لانه لم يأذن له في العمل فيماله وان 
كان المضارب دالا بالقصب فلا أجر له لانه متعد بالعمل ولم يغره أحد وان ام بسر إن ناكل 
مثله لانه استعمله حملا بعوض لم حصل له فلزمة لكر ه كالعقد الفاسد 

( فصل ) وان 0 الغاصب المغصوب فالاحارة باطلة في احدى الروايات كالببع و للمالك تضمين 
6 0 اد الكل فان شين امساح ل رح ذلك لان دحل ايالمه عل أنه شن اللفة 

(المغني والشرح الكيير) (ده) (الجزء الخامس) 








4 0 ضان اتلاف ار والزر لذي ( التني والشرح الكيير ) 


كانت متعلقة بالعمد فتعلقت ببدله كا أن الرهن اذا أتلفه متّاف وجيت قيمته وتعلق الددن باء 5 
ولي الناية القيمة من المالك رجع المالك على الغاصب بقيمة أخرى لان القيمة التي أخذها استحقت 
بسببكان في يد الغاصب فكانت من ضماءه» و اوكان العبد وديعة خنى جناية استغرقت قيمته م إن المودع 
قتله بعد ذلك وجيت عليه قيمته وتعلق بها ارش الْناية فاذا أخذها ولي الإناية لم يرجم على المودع 
لانه جى وهو غير مضمون عليه ولو أن العبد جى في بدسيده حناية تستغرق قيمته م غصبه ذاصب 
غنى في بده جناية تستغرق قيمته بسع في النابتين وقسم ممنه بينهها ورجع صاحب العبد على الغاصب 
ها آذه الثاني منهيا لان الناية كانت في بده وكان للمجني عليه أولا ان ياخذه دون الثاني لارنف 
الل كن المالك من الغاصب هو عوض أده الجني عليه ثانيا فلا يتعلق به حقه وبتعلق به<ق' 
الاول لانه بدل عن قيمة الماتي لا بزاحم فيه فان مات هذا العبد في د الغاصب فعليه قيمته تقسم بينهها 
ويرجم امالك على القاصب :صف القيمة لانه ضامن للجناية الثانية ويكون السجني عليه أولا 
أن كه 1 كنك 

ف مسئلة » قال ( من أناف لذمي مرا أوخنزيراً فلا غرم عليه وينهى عن التعرض 
لمم فما لا يظررونه ) 


وسقطعنه المسى في العقد وان كان دفعه الى ااغاصي رجع به وان تلفت العين في يد لكاي فامالكها 


تضمين من شاء مها قيمتها فان ضمن 0 رجع بذلك على الغار م لانه دخل معه على أنه لاضن 
العين ولم بحصل بدل في مقابلة ما غرم» وأنكان علما بالغصب لم يرجع على الغاصب لانه وخل على 
بصيرة وحصل الناف في بده فاستقر الضمان عليه فان ضمن الغاصب الاجر والقيمة رجع بالاجر على 
ار ع 0 م بعر وبرج القيمة انكان المستأجر عل بالقصب وهذا قول الشافمي ومدبن الحسدن 
في هذا الفصل و<يم عن ابي حنيفة ان الاجر لاغاصب دون صاحب الدار وهوفاسد لا نالاجرعوض 
امنافع المملوكة ارب الدار فر بها إنقاصب كموض الاجزاء 

إمسئلة» (وان اختلفا في قبمة امغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب) 
اذا اختلف امالك والغاصب في قيمة المغصوب ولا بيئة فالقول قول الغاصب لا نالاصل براءة ذمته فلا 
يازمه مالم يقم عليه حجة كا لو ادعى عليه ديناً فأقر ببعضه وكذاك ان اختلفا في قدره فقال غصبتى 
مائة قال بل حمسين لما ذ كر نا وكذلك ان قال المالك كان كاتيا أو لدصناعة فأتكر الغاصب فا لقول قوله 
لذلك فان شهدت اللينه بالصفة '“بنّت 

لإمسئة) (وان اختلفا في رده أو عيب فيه فالقول قول المالك) 
لان الاصل عدم الرد وبقاؤه في .د القاصب وان قال الفاص بكانت فيه سلعة أو أصبع زائدة أو عيب 














( المغني والشمرح الكير 0 حك انلاف الخر واتزير من مل أو ذي _ 44 


وجلة ذلك أنه لاب ضمان الجر والزير سواءكان متافه مساماً أو ذءياً لس أو ذعي نص عليه 
احمد في رواية أني المارث في الرجل مريق مسكرا لمم أو لذي خراً فلا ضمان عليه » وبم-ذا قال 
مق وقان رو كاري اك اهب لاني ناا انها على ضعي الل يل سا ب زورراند انا ليا” 
وإنكان ذمياً إلثل لأأن عقد الذمة إذاعم عبناً قومها كنفس الاآدمي وقدعصم مر الذي بدليلأن 
المس بنع من إتلافها فيجب أن يقومها ولاما مال طم يتمولونها بدليل ماروي عن مر رضي الله عنه 
أن عامله كتب البه إن أهل الذمة رون بالعاشر ومعهم الور فسكتب اليدعمر: ولوعمبيعهاوخذوا منهم 
عشر كنهاء وإذا كانت مالا وجب ضانها كسائر أمواهم 

وا مكار رويك اذ ااني مد ينال د ألاإن للورسوله حرم بع ار والميئة والتزروالاصنام» 
متفق على صحته وماحرم بءهلاكر متهم 1 قبدته كلميتة» ولان مالم كن مضمو 1( فيحق المس لم يكن 
مضموناً في <ق الذي كامر تد ولام! غيرمتقومة فلا تضمن كاليئة» ود ليل أمها غير متقومة أمها غيرمتقومة 
في حق المسم ف-كذلك في <ق الذي فان 2 يعبا ثبت في حقهما وخطاب اانو اهي بتوحه اليها فا بت 
في دق أحدها ثبت في دق الآ در ولا سر أما ممصودة بل مى أظورت حلت أرانتها تم لو عصنها 


مالزم تقوعها فاناساء أهل الخرب وصبيانهم معصومين غير «تقوءين » وقوهم الها مال عندم ينتقض 
بااعيد المرند و0 اك عندثم» انا حدرث 7 وه على ا راد 0 امرض هم داعا 00 لم 


0 امالك فالقول قوله لانالادل عدم ذلك» وان احتّلفا بعد زيادة قيمة الغصوب 1 وفتالزيادة 
فقال المالك زادت قبل ثافه وقال الغاصب بعد ثافه فالقول قول الغاصب لان الاصل براءة ذمئه وان 
شاهد:! العبد معنا فقال الغاصب كان معيبا قبل غصيه وقال المالك تعيب عندك فالقول قول الغاصب 
لانه غارم ولان الظاهر أنصفة العبد م تتغير»ويتخرج أنالقول قول امالك كا اذا اختاف البائع والمشتري 
في العيب ه لكان عند البائم أو حدث عند المشتري#فان فيه روارة أن القول قول البائع كذلك هذا » 
وان غصيهحرا فقال المالك كال عندك كر ااغاصب فالقول وله لان الاصل عدم تغيره وبراءة 
ذمة الغاصبء» وان اختافا في ثافه فالقول قول الغاصب اذا ادعى الثاف لانه اعل بذلك ويتعذراقامة 
البينة عليه فاذا حاف فلامالك المطالية ببدله لانه تعذر رد العين فلزم بدطاكا ل غصب عبدافابق وقيل 
ليس له المطالبة بالبدل لانه لا يدعيه » وان قال غصبت مني حديثاً قال بل عتيقاً فالقول قول الغاصب 
لان الاصل عدم وحوب الحديث وليالك المطالية بالعتيق لانه دون حقهء وان اختلفا في الثيابالتي عل 
العبد فهى لاغاصب لامها في بده فكان القول قوله فيها ولم ثبت أنْها كانت مالك العيد 
برمسئلة © ( وان بقيت في بده فصوب لا بعل 0 تصدق مها عنهم بشعرط الضهان كاللقطة ) 

لانه عاجز عن ردها على أصحاها فاذا تصدق بها عنهم كانثوابها لارياها سقط ذلك اثم غصبها ولان 
قضاء الحقوق في الآ خرة بالمسنات وحمل السيئات ذاذا طلب منه عوض الغصب احالهم بثواب الصدقة 








1 وجوب رد ار المغدموبة من الذي 0 اغنى وا! لفرحالكبي) _ 


للك ولم ننقضه و م أعاناً يازا معى اند تمالى 


عثمر أكانها لانم إذ 0 طم 

لوسك ع فقال (وشروه بثمن #س) وأما قول ارقي وينهسىعن التعرض طم فما لا يظور و نهفلان 
0 اعتقدوا حله في دينهم مما لا أذى لأمسامين فيه كر وشر بار وااذهو نكاج ذوات 
ال حارم لا جوز لنا التعرض هم فيه إذا لم يظهرده لاما النزءنا إقرارثم عليه في دارنا فلا نعرضطم 
فها امنا تركةء وما أظهروه منذلك تعين إنكاره عليى ذا نكان خراً جازت إراقته » وإن أظهروا 
ار 11 لك إن وا كت ا لت د ار 007ل 
ما حرم على المسامين . 

( فصل ) وان غصب ه ن ذي مر 1 لزمه ردها لانه يقر على ثمرما وإن غصبها من مسل لم بلزم 
ردها ووجبت إراقتها لان أباطلحة سأل رسول الله مكليةٍ عن أتام ورثوا حرا فأمره بإزاقهاء وإن 
أتلفها أو تافت عنده لم يلزمه ضمائها لان ابن عباس روى عن الني صلٍ صلى الل عليه وس أنه قال « إن 


الله لله إذا 0 ْ رم ثمنه ولان ماح رمالا تفاع 
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بهل حب ذما يه كام نه والدم» ف فانامسكها في ,بده حتى 
صارت خلا لزم ردها على صاحما لاما صارت خلا على <؟ ماءكه فازم ردها اليه فان تلفت ضمنها له 
لانها مال لامغصوب مه ناف في بد الغاصب ؛وإن أراتها كمعها انسان فتخلتعنده لم يلزمه رد الل 


لانه أخذها بعد إتلافها وزوال اليدعنها. 


وعنه في إلاقطة لا وز الصدقة بها فيخرج هبنا مثله فعلى هذا له دفعه الى نائب الامامكالضواك 

ب( فصل)؛ قالرضي اللاعنه(ومن أتلف مالا ترما لغيره ضدمه اذاكان بغير اذنه لا أ فيذلك خلافا) 
لانه فوته عليه فوجب عليه ضمانه كا لو غصبه تاف عنده 

لإمسئلة) ( وان فتح قفصاً عن طائر فطار أو حل قيد عبده أو رباط فرسه فذهيت ضمئه ) 
ديه فال نالك دكال ابر حقة والقائم لا صن عل فآلا أن كرون [عاحم) - ذها وفال أكات 
انشافعي أن وقفا بعد الخل والفتح ثم ذهبا لم يضونها وان ذهبا عقيب ذلك ففيه قولان. واحتجابان 
ليا اختيارا وقد وحدت منها المباشرة ومن ن الفاح سبب غير ملتجيء فاذا اجتمعا لم يتعلقالغىان بالسبب 
3 لو حفر بنرا خا ء عبد لانسان فرحى نفسة فيها 

وانا أنه ذهل سيب فعله فلززمه الغان كا لو نفره أو ذهب قيب فتحه وجله والمباشرة انا 
حصات من لا مكن احالة الح عليه فيسقط كا لو نفر الطائر وأهاج الدابة واشلى كلباً على صي فقتله 
0 ا ناراً في متاع أنسان قان اذار فعلا 0 لالم عكن أحااة الح؟ عليباكان وحوده 0-0 
ولان الطائر وسائر الصيد من طبعه النفور وانما يبتى بالمانع فاذا أزيز المائم ذهب بطبعه فكان ذمانه 
على من أزال المانع كن 3 علاقة قنديل 0 ا ا ا ادي 


فأفلس لانه تاف بدبب فعله فأما أن فتح القفص وحل اله س فبقيا واقفين خاء أنسان فنفرها فذهيا 


3 





١‏ ( امفني والشرحالكير) اذا غصب كبا 00 اقتناؤه و<ب له 


( نصل ) وإن غصب كي >وز اقتناؤه وجب رده لانه ه جوز الاتفاع به واقتئاؤه فا أشه المال 
واناثائة ١‏ يغرمة وأنْحشه مدة لم يلؤمه 0 لانه لا تجوز أحارئه» وان غصب حال ميتة فبل خب 
رده 7 على وحين بثاء على الروا: كين في ط بارثة بالديغ م ن قال بط بارثة أوجبرده لانه: أن | صلاحه 
فرو كالثوب النتجس “ودن قاللا طهر 1 | وجب ردولانه لا سه يل الى اصلاحه 90 فان] تلفه 0 1 ا ميتة 
ادها / يضمئه لانه لا قيمة له بدايل أنه لا حل ببعه » وان ديغه الغاصب ازم رده أن قائا بطبارته 
لانه كار اذا تلات » وتمل أن لا بحب رده لانه صار مالا بفءله تخلاف ار وان قلا لا يطهر 
ل" بحب رده لانه لا بباح الاتفاع به وحتمل أن مب رده اذا قلنا بباح الاتفاع به في اليابسات لاا نه 
نحس بباح الانتفاع به أشبه الكلب وكذلك قبل الدب ٠‏ 

00 ) ك2 6 1 0 ارط 1 أو صما ! " يضمنه وقال الشمافمي انكان ذلك اذا 


فصل يصلح لنفع مباح واذا 0 يصلح لنفع مباح ازمه ما بين قيمته مفصلا ا لانه ناف 


بالك ما له قيمة وانكان لا يصاح لنفعة مباحة لم بازمه ضمانه وقال 3 دثيفة يضمن 


فالفمان على منفرها لان سب ان فاختص الذمان به كلاقم مع الخافر “وان وقع ا على 
جدار فنفره انسان فطار ١‏ 5 بيضمئه لان "ثفيره أم 0 سيب فوانه فانهكان ممتئعا قبل ذلك » وان رماه 
ففتله ضمئه وانكان في داره لانه كان عكنه تنفيره بدير قله وكذلك لو م طائر في هواء داره 
فرماه فقتله ضمئهلانه لا علك مئع الطائر من هواء الدار فهو كا لو رماه في هواء دار غيره 

لإمسئلة) (وان<لوكاء زفمائع أو جامد فاذا بتهالشمس أو بقي بعد <ادفاً اقتهالرع فا ندفق ضمنه) 

اذا حل وكاء زق مائع فاندفق أوكان جامداً فذاب بشم سأو سقط بربع أو زازلة ضمنه سواء 

خرج في الال أو قابلا أو و خرج منه ثي نانك شفط اياك كام حانبيه فلم يزل عيل قايلا 

قليلا حتقى سقط لانه ناف إسبب فعله وقال القاذي لا يضمن اذا سقط برح 5 زلزلة ويضمن فيا 
سوى ذلك وبه اك الشافعي » وهم فيا اذا ذاب / الشمس وجهان قالو الانفملهغير ماءجيء والمعنى 
الحادث مباشره فلم ,تعلق الضمان بفعله كا لو دفعه انسان 

ولا ان فعله سيب ثلفه ولم يتخال بها ما كن احالة الحك عليه فوجب غايه الضانالوخرج 
عقيب فعله أو مال قليلا قليلا وكا لو جر ح انسانا 00 به ار أو البرد فسرت الطناية فانه يضمن واما 
اذا دفعه إنسا ن فان المتؤال بينها «ياشرة من »> ن الاحالة عا ليه لاف فسكانا 

مسثلة * ( وان ربط دابة في طر 5 ا فت 1 اقتنى كلباً 0 فعقر )0 خرق ثوباضمن ) 
اذا أوتف الدابة في طريق ضيق ضمن ما جنت بيد أو رجل أو ف لانه متعد بوقفها فبه وإن كاتف 
الطريق - 5 ف 1 حدى الرواتين وهو مذهب الشافم ي لآن - بالطريق مشر وطبا أسلامة 
ولذلك لو ا في الط ريق طأء 0 0 زاق بة إسان ضنه والثا: م لا يضمن ا غير مععك بوقفمافيالط ربق 








0 كبر آي الذهب والفضة وأوعية لخر (الغنى والتمرح |! سكير ( 


ا لا بحل ببعه فل يضمئه كاايتة» والدايل على انه لا بحل بعه قول الى صلي الله عليه وسَلم 
« ان الله حرم بيع ار واليتة والزر والاصنام ») متفق عليه » وقال الني 0 الله عليهوسم دك 
محق القيئات والمعازف » 

( فصل ) وان كسر آنية من ذهب أو فضة لم يضمنما لان انخاذها حرم وحى أبوالخطاب رواية 
لكر ى عن احمد أنه يضمن فان مهنا تقل عنه فيمن هثثم عل عه برها نضة عله فيه كرك كا 
كان قبل له ألبس قد مهى النى وَيطيةٍ عن الخاذها # فسكت؛ والصحيح أنه لاضمازعليه نص عليه|حمد 
في رواية المروذي فيمن كسر | بريق فضة لا ضان عليه لانه أتلف ماليس عباح فل يضمنه كاليتدة » 
ورواءة مبنا تدل على أنه رجع عن قوله ذلك للكونه سكت حين ذكر السائل تحرعه ولان في هذه 
الرواية انه قال يصوغه ولا نحل له صناعته فكيف حب ذلك . 

( فصل ) م أ 1 فم دوا 0 م 2 لاه مال كن م به وجل 


ل فل 0 و 3 ف 1 ار العلين فانه متعد ل في الط ل فياز مه ضهان 
اكت لانهتمدى بذلك فازمه الضمان "أ أو , بنى في الطربق دكاناء 

رنة) رالا أن يكون دل ملزله بغير إذنه لانه وتعد بالدخذول فقد تسيب إلى ا لاف نفسه 
محنايته» وآن دذل باذن المالك فعلية ضمانة لانه لأسيب الى اتلافه فان أتاف اللكلب بغير العقر مثل 


ان ولغ في إناء إنسان أو إل لم يضمندلان هذا لا نختص الكاب العقور قال القاضي وان اقتنى سئوراً 
بأكل أفراخ الثاس ضمن ما أتلفهكالسكلب المقور ءولا فرق بين الليل والممار فان تكن لهمادة بذلك 
لم يضمن صاحيه جناينه لكين الذي ليس بمةور ولو ان الكاب العقور 1 السئورحصلعند] نسان 


من غير اقتئائه ولا اختيار مقا 3 يضمئه لانه لم حصل الاثلاف بتسيبه فان اقتنى حماما 1 غيره من 
الطير فأرسله بارا فاقط حباً لم بضمنه لان العادة ارماله 

فل مسئلة 6( وفيل في الكاب روايتان في اسملة ) ( احداها ) يضمن سواء كان في مئزلصاحيهأو 
خارحا وسواء دخل باذن صاحب المزل أو بفير إذنه لان اقتناءه الكلب العقور سبب عقر وأذى 
الثاى فضمن كن ربط دابة فيطر ببق ضيق (والثا نية)لاضمن لقوله عليه الصلاة والسلام« جرح 
العجاء حبار )و اك من غير أن تكون بد صاحيه عليه أ بدسائر اله الم 

0 1( نان أجج نار في كه 0 سق 2 فتعدى الى ملاك غيره فاثلفه ضمن اذاكان 
قد أسرف فيه أو فرط والا فلا) 

رداك ااانا ان حرف ين القراترن بل سريت بك الات ور قر زر ل الك لا 
سراية فعل مباح فالا كد كاه القودء وفارق من حل وكاء زقفاندفق لاذه متعد حلهولانالغااب 


دمع ذاعم دن الزق المفتوح بحلاف هذا» ذفان كان بتفر بط منه أ اسرافبان أجج 0 أسري 





( المخنيوالثر ح الكيير ) فروع فى كسر أوعية الجر وحكه /؛: 
بعه فيضمنها كا لو لم يكن فيها خمر ولانجعل ار فيها لا يقنضي سقوط ضانها كالييت الذي جمل خخزناً 
الخمر ( والثانية ) لاتضمن لما روى الامام امد في مسنده « حدثنا أبو بكر بن أني مييم عن ضمرة 
انك حبيب قال: قال عبد الله بن تر 0 وسول الله صلى الله عليه و ناه عدية وى الشفرة 
فأتبته ها فأرسل بها فأرحفت ثم أعطانيها وقال3 اغد علي با »ففعات فرج بأعا به الىأسواقالمديئة 
وفبها زقاق ار قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته كلها 
واص اصحا به الذنكانوا معه أن عضوا معي ويعاونوني واصنق داك الاسواق كلها فلا احد فا 
زق خر الا شققته ففعات في أترك فيأسواقها زقاً الا شققته. ورؤي عن أنس قا لكنت أسقي أإطلحة 


وأ بن كعب وااعبيدة شرابا من فضيخةأتانا 1 تفقال ان ار قدحرمتفقا لأ بوطلحة قم يا أنس 


الى هذه الدنان فا كرها. وهذا يدل على سقوط حرهتها واباحة اتلافرافلا ضمها كسائر المباحات 


في العادة لكزما أو في ربح شديدة نحملها أو فتح ناء كثيرا تعدى أو فح ألماء في أرض غير 
أن اق في دار غيره ضمن ما تاف به وان سرى الى غير الدار التي أوقد فيها والارض التي فتحالماء 
فبها لامها سرابة عدوان أشببت سرايةاعر ح الذي تعدى به ولذلك إن يبست الثار أغصانشجرة غيره 
يضمن لان ذلك لا بكون الا من نار كثيزة الا أن تنكون الاغصان في هوائه فلا يضم نلاندذوها 
اليه غير مستحق فلا مع مرن التصرف في داره لحرمتهبا ومذهب الشافعي كا ذ كرنا 
حك الل 

( فصل ) وان ألقت الربح الى داره ثوب غيره لزمه حفظه لانه أمانة حصلت نحت بده أشبوت 
اللقطة فان لم يعرف صاحبه فهو لقطة ينبت فبها أحكامها وان عرف صاحيه ازمه إعلامه فان لم يفعل 
ضيه لانة أمسك مال غيره بثير إذنه من غير تدريف فوو كالقاصت» وأن سقط طائر فيدار» 1 بازكة 
حفظه ولا إعلام صاحيهلا ندحفوظ بنفسه إلا أ بكرن غيرتمتنع فهو كالثوب وأن دخل برجه فأغلق عليه 
البت از [0ا 5 اسه حير 81 ]سيك آل جه افيه قروو لما وإلا فا حإن عله لاله 
يتصرف في برج هكف شاء فلا يضمن مال غيره بتلفه ضمناً لتصرفه الذي لم يتعد فيه 

مسثلة 6 (وانحفر فيفنائه بثاً لنفسهضمنماتلف به ء والفناء ماكانخار ج الدار قر سامنها ) 

إذا حفر في الطريق إِثراً لنفسه ضمن ما ناف بهاسواء حفرها بإذن الامام أو بغير إذنه وسواء 
كان فيها ضرر أولا وقال أصحاب الشافمي ان حفرها بإذن الاماملم يضمن لان للامام أن يأذن في 
الانتفاع جا لا ضرر فيه بدليل أنه جوز ان يأذن في العقود فيه ويقطعه لمن يبع فيه 

ونا أنه تف بحفر حفرء في مكان مشترك بغير إذن أهله اغير مصلحتهم فضمن كا لو لم يأذن 
فيه الامام ولا نس أن للامام الاذن في هذا واعا جاز الاذن في القعود لانه لا يدوم وعكن إزالتهفي 
الخال اشبه القعود في المسجد ولان القعود جائز من غير اذن الامام لاف الحفر 

















/15 لابثيت الغصب فواليس عال كالحر (المننى والشمرح الكيير ) 


( فصل ) ولا يثيت الغصب فما ليس عا لكار فانه لا يضمن بالغصب. انعا يضمن «الانلاف وان 
أخذ حراً غيسه فات عنده لى للع ا اك ار ااا لور ال الاك سور 
مثافعه وهى «تقومة فلزمه ضمانها كنافع العبد وان حيسه مدة لثلها أجر ففيه وجوان (أحدها) يازمه 
أجر نلك المدة لانه فوت منفمته وهي مال وز أخذ العوض عنها فضمنت بالفصب كناقع العبد » 
( والثاتي ) لا يلؤمه لانها تابعة لما لا يصح غصبه فأشبوت ثيابه اذا .ليت عليه واطرافه ولاما تلفت 
حت يديه فر جب ضمانها كا ذكر ناه ولو منعه العمل من غير حبس لم يضمن منافعه وجها واحداً لانه 
لو فعل ذلك بالعبد لم .يضمن منافمه فالخر اولى ولو حبس ار وعليه ثياب لم يلزمه ضمانها لانها تابعة 
الم تثيث اليد عليه في النصب وسواءكان كيرا أو دغيراً وهذا كله مذهب أي <نيفة والشافمي 


.سئلة 46 ( وان حفرها في سابلة انفع المسلمين لم يضمن في أدح الروايتين ) 


0 ل ل ل ل 
أشبه باسطااصير في السجدء وقال بعض أكابنا لايضمن اذاكان باذن الامام وان كان بغير اذنهام 
يضمن في احدى الروابتين فان أحد قال فيرواية اسحاق بن ابراهم اذا أحدث برا ماءالمطر فيه نفع 
السملمين اح قات شين واقان فق نذا اله امه لانه اقنات على الامام وام بذ كر القاضي 
سوى هذه الروابة » والصحيح الاول لان هذا تما تدعو الحاجة اليه ويشق استئذان الامام فيه وتهم 
البلوى به فى و<وب الاستثذان فيه تفويت طذه المصاحة العامة لانه لا يكاد يود من ,تحمل كلفة 
ال ان 
بسط حصير في المسجد أو وضع راج أو رم شعث واشباه ذلك» وحكم البناءفي الطريق حك الخفر 
فيها على ما ذكر نا من التفصيل واكلاف وهو أنه متى بن بناء يضر لكونه في طريق ضيق أو واسع 
إلا أنه يضر بالمارة أو بناه لنفسه ضمن ما :لف به وسواء ني ذلك كله اذن الامام وعدم الاذن قال 
شييخنا وحتمل ان يعتبر اذن الامام في البئاء انفع المسامين دون افر لان المفر تدعو الخاجة اليه 
لنفع الطريق واصلاحها وإزالة الطين والماء منها بحلاف البناء رى حفرها محرى تبقيتها وحفر هدفة 
مها وقلع حجر يضربالمارة ووضع الخصى في حفر ةفيها لإسهاباء وعلسكها بازالةالطين ونحوهمنهاو تسقيف 
ساقية فييا ووضم ححر في طين فيها ليطا الناس عليها فهذا كله مباح لا يضمن ما تاف به لا نعل 
فيه خلافا وكذلك اه 0 ن في ناء القناطر و>تمل 0 يعتير إذن الامام فيها لان مصاحته لانم 
خلاف غيره قال بعض أحابنا في حفر الب ينبني أن بتقيد سقوط الغمان اذا حفرها في مكان مائل 
عن القارعة وجعل عليه حاجزاً مل به ليتوق 

( فصل ) وان حفر العبد بترا في ملك إنسان بغير إذنه أو في طرربق يتضرر به 0 0 مم نلف 
با شيء ضمنه العبد وبه قال الشافعي وقال أبو حثيفة الغمان على السيد لان المناية بالخفر 








[ال نئي والشرح الكير ) فزوع في أتلاف مال الر أو التسبب قنه غ1 21 


( فصل ) وام الولد مضمونة بالنصب وبهذا قال الشافعي وابو «وسف وحمد » وقال ابو حنيفة 
لا تضمن لان أم الولد لا تحجري تجرى المال بدليل انه لا يتعلق بها حق الفرماء فأشبهت المر 

وأنا ان ما يضمن بالقيمة يضمن بالقصب كالقن ولاما مملوكة فأشيهت المدبرة وفارقتالهرة فامها 
ليست مماوكة ولا تضمن بالقيمة 

( فصل ) واذا فتح قفصا على طائر فطار » او <ل دابته فذهيت ضمنها وده قال مالك وقال 
ابو حنيفة والشافعي لاذمان عليه الا أن يكون اهاجها حتى ذهبا » وقال اصحاب اناري ان وتنا 
بعد الل والفتح ثم ذهيا لم يضمنها وان ذهبا عقيب ذلك ففيه قولان واحتجا بأن لها اختياراً وقد 
وجدت منهما المباشرة ومن الفاتح سبب غير ملمجيء فاذا اجتمعا لم بتعاق الضمان بالسب بك لو حفر بثراً 


خاء عبد لانسان فرمى نفسه فما 


111 2 50 


ذلك بعتقه كا لو جرح في حال رقه 


في حال رقه فكان ضهان جنايته حيذ على سيده ول زول 
ثم سرى حر<ه بعد عتقه 

ولنا ان التاف الموجب لاغمان وجد بعد التق فكان |اضمان عليه كا لو اشترى سيفاً في حالرقه 
ثم قتل به بعد عتقه وفارق مافاسوا عليه لان الاتلاف الموجب لاغمان وحد حال رقه وهبئا حصل 
بعد عتقه وكذلك القول في نصب حجر أو غيره من الاسباب التي جب ما الغمان 

5 ) زان شط ى سد جه | رع 3ه ند ا أ شقن اد 1 ]اد يانه 
رفا لينتفع نه الناس فتاف به شيءفلا ضمان عليه) وقال أصحاب الششافمي ان فعل شيئا من ذلك بغيراذن 
الامام ضمن في أحد الوجبين وقال أبوحنيفة يضمن اذالم يأذن فيه الجيران 

ولنا أنهذا فمل أحسن بدو تعد فيه فلم يضمن ماتلف بهكا اوأذن فيه الامام والميرا نولا نهفمل 
مايتتفع بدالمساموت غالبا فر يضمن كنود الطريق ولان هذا مأذون فيه عرفا لان العادة جارية 
بالتبررع به منغير استثذان فل يضمن فاعله كالمأأذون فيه نطقاً 

مسثلة 6 (وان جاس فيمسجد أوطريق واسع فيه حيوان فتاف + يضمن في أحدالوجبين) 
لانه جلس فيمكان له الماوس فيهمن غير تعدعلى أحدء وفي الآ خر يضمن لان الطريق نما جعلت للمرور 
فيه لاال+لوسء والمسجد لاصلاة وذ كر الله تعالى والاول أولىلا ندفعل فملا مباحاء وقوطم :| نالطريق 
اا جعات لامرور تمنوع فان الطريق الواسع بحاس فيه عادة وكذ لك المسجد جمل لاصلاةوا نتظارها 
والاء: كاف فيه في حميع الاوقات و بعضما لاتباح الصلاة فيه ولان اننظار الصلاة والاءة.كاف قربة 
فلم يتعلق به الضمان كا لصللاة والله اع 

( مسئلة 6 ( وان أخرج جناحا أو ميزابا الى الطريق فسقط على شيء فأتلفه ضمن ) 
وجملة ذلك أنهاذا أخر جالىالطريق لنافذجنا حا أوساباط ا فسقط أو شي «منه على شي ءف ا تلفهضمنه ا رجو قال 


( المغني والشمرخ الكيير) زلاه) ( الجزء الخامس ) ٠‏ 














6 فزوع في أثلاف مال الغير أو التسبب فيه _ ( اللغني والشرح الكير ) 


ولنا أنه ذهب سبب فعله فلزمه الغمان 5 لو نفره أو ذهب د اغا حصلت 
من لا عكن احالة الحك عليه فيسقطكا لو تقر الطائر واهاج الدابة او اشلى كبا على صبي فقتله او 
اطلق 1 في متاع انسان فان نار فعلا لكن نا لم عكن احالة الى م عليها لان 
الطائر وسا ثرالصيد من طيعه الذفور واعا يبت بالما نع 0 ازيل المائم اراك 
المانع كان قطم علاقة قنديل فوقع فانسكسر وهكذا لو حل قيد عبد فذهب او اسبر فأفلت وان فتح 
القفص وحل الفرس فبقيا واقفين ذاء انسان فنفرهما فذهبا فالغمان على منف رهما لان سبيه اخص 
ا الفمان به 0 8 ا وان وقع طائر انسان على جدار فتفره انسان فطار لم ,ضمنه 
أححاب العافئي أنوقعت حشية لست 1 على ا" وجب نصف الغمان لانه قلاف بع وضعة ص 
0 فيقسم الضماث عليها. ونا نه لف ,عا رك ألىهواء الطريق فضمئه كلوبق ا 
مائلا الى الطرريق أوكا لولم تكن الخشية الساقطة موضوعة على الخائط اده لصرك يضمن تلان 
0 الك لكالذيذ كر نا ولانه تاف بعدوانه فضمئه كالو وضع البناء على أرض الطريق والدلئل 
على عدوانه وجوب ذمان البعض لانه لو كانمباحا لم يضمن به كسائر المباحات» ولان هذه خشبة لو 
ا ا ا 
الضان فبها ولانا لم 5 موذعا جب الضان كله يعض الخشية ونصفه بجميعباء وانكان اخر اج المتاح 
الى درب غير نافذ بغير اذنت أهله ضمن ماتلف به وان كان باذنهم فلاضيانءليه لانه غير متعد فيه 

( فصل ) وان أخرج ميزاباً الىالطر يق النافذ فسقط على اكات أ شيء فأنافه ضمن وجذاقال 
أبوحنيفة وحي عن مالك أنه لايضمن ماأتلفه لاندغير متعد بإخراجه فر ال 
ملكه وقال الشافمي ان سقط كله فعليه نف الضهان لا نهثافت ,عا وضعه على ماكده وملك غيرهوان|نقصف 
اليزاب فسقطمئه4 الحاراج دسب ضون اجميع لانه كله ف يي غير» ملكة 

ولناماسيق ف الخناح ولانسر د مباح بل موحرم لانه أخرج الىهو اء ملك غيره شيا 
إضمرنه أشبهماأخ رجه الى ملك آدي معين غير أذنه»فأما ا نأخرجه الىملك ادي معين بغيراذنه فوو 


متعد ويضمن ماتاف به لاع فيذلك خلافا 


(سكئلة» (وان مال حائطه ف بيدمه حقى اتاف شيا لم يضمئه نص عليه اا ف موضع انه أن 


تقدم اليه لنقضهو أشبدعليه ف فل ضون) 

اذا كان في ملك ه حائط مسئو ا كن آل ملكة]ر ناء كذيك فسقط منغير اشكل ولاميق 
فلاضان على صاحية فيا ناف به لاله م تعد بيذ ناه ولاحصلمنه تفريظ بابقائه وان مال قبل وفوعهالى 
ملكر وام يتجاوزه فلا ضمان عايه 0 لانه ويزلة كر ا لل اك 
“الطريق ااه أوملك مشترك ينه وبينغيره وكان نحيث ك لاعكنه نقضه فلا خرانعليه لانه 
لم يتع د ببنائه ولا قرط في ترك نقضه المع لاض نار مطل رو قر مه ارت أمكئه نقضه وم 











( الغني والشمرحالكيير ) الاثلاف سببالخجدار ا مال وما فيه من الاحكام اه 


لان تثفيره لم يكن سبب فواته ذانهكان عتنماً قبل ذلك وان رماءفقئله ضمنه وان كان في داره لانهكان 
عكنه تتفيره . بغير قتله وكذلك او مر الطائر فى «و اء داره فرماه فقثله ضمئه لانه لا علك منع الطائر 
من هواء داره فهو كا لو رماه في هواء دار غيره 

(فصل) ولو حل زقا فيهما 'عفاندفق ضمئه سواء خرج ف الخال أو خرج قليلا قايلا أو 3ع 
عق لاض ل ا اك جائبيه فل بن زل عيل قليلا قايلا حق ل لقا اد 
بزازلة الارض اكاك حامدا فذاب شمس لآنه : ناف إسيب فعله وقال القاخ د يضمن اذا سقط 
2 أو زلزلة ويضمن فيا سوى ذلك وهو قول أصحاب الشافعي وهم فها اذا 0 بالشمس وحهان 
واحتجوا بأنفءله غير ملجيء وامعنى الخادث مباشرة في بتعاق الغمان بفعله كا لو دفعه اسان 

واناأن فعله سبب ثلفه وم يتخال بينها ما مكن احالة الح؟ عليه فوب عليه الغمان كما لوخرج 
عقيب فعله أو مال قايلا قبلا وكا لو جرح انسانا فأصابه الحر أو البرد فسرت اطناية امسو مانا 


ينقضدو ام يطالب بذلك ام يضمن في امنصوص عن أحمد وهوااظاهر عن الشافمي وو وقول امسن والنخعي 

والنرري 0 الرأي لاله بناهفيملكه والميل حادث بغير فعلهأشيه مالو وقعقب ل ميله» وذ كر بعض 
ا وجاك ادك عن بس ررك ارك لين عاب ثور وإسحاقلانه متحد بتركة ماثلا 
فضمن ما ماتف بهكالو بئاة مائلا الى ذلك| بتداء ولانه لوطو لب بنقضدفلم يفعل ضنءن ماثاف به ولوام يكن 

موحباً للغمان ام يضمن بالمطاابة كا لوام يكن مائملاأ وكان ماعلا الا انطو لب بنقضفي يفعل فقد 
ولت الكل دن ا ا اليه أحمد ٠‏ رعرنة ع نالك رعراة قال الحسن 
والنخمي والثوري» رفاك ار حندة ة الاسدسان ان ان لان دق الطواز السامين وميل الخائط 
إكلعهم ذلك فكان هم المطالية بازالته فاذا لم بزله ضين ها لو وضع شيعا على خالط نفسة نشقظ اق 
ماك غيره فطولب برفعه فلم يفعل <تى عل به اثسان عوفيه وجه آخر لا ذعانعليه قال أبو حتيف-ة 
وهو القياس لانه بئاه في ملكه ولم سقط بفعله فأشبه ما لو ام بطااب 0 
يعكنه نقضه ءولانه لو وجب الغمان به ام تشترط المطالبة به ْ لو باه مأئلا الى غير ملكه فان قلنا 
عليه الغمان اذا طولب فان المطالبة من 7 مس أو ذي أوجب الغمان اذاكان ميله الى الطريقلان 
لكل واحد منهم <ق المرور فكانت له المطا! 3 لو مال الطائط الى ملك جاعة فان لكل واحد 
منهم المطالية واذا طالب ا الاك ان ايه اال ام لم سقط عنه الذمان لان 
بلق ليع المسامين فلا يعلك الواحد منهم | تلا كاري نا شتمياها 
ومستودعها فلا ضمان عليهم لانهم لا 0 النقض وليس الطائط ملكا لهم وان طواب المالك في 


هذه الخال 7 عكنه استرجاع الدار ونقض الخائط فلا ذمان عليه لعدم فريطه وان ا اك استر داعبا 
كالمعير والمود ع والراهن اذكه فكاك الرهن سد ضمن لاه أمكنه النقض » وانكان 




















1 الاثلاف بسبب الدار المائل وما فيه من الاحكام ‏ ( الممني والتمرح الكير) 


أن دفعه انسان ان المتخلل بينهها مباشرة يكن الاحالة عليها مخلاف مسئاتنا ولو كان جامدا فأدىمنه 
اخر ارا فداه فسال ذالغمان على من أذابه لان سبيه أخص لكون التلف يعقبه فأشه الثفر 
مع فاتم القفص وقال إعض الشافعية لا ذمان على واحد مهما كسارقين: نقب اده وأذرج آخرالمتاع 
وهذا فاسد لان مدتيانار اله ه الى الأروج فضمنه كا لوكان واففاً فدفقه والمثلةحيجة عليدقانالغمان 
على مخر جالمتاع من اطرز واامع حد لا كيالا 0 نك اخرذ واخذ المالجيماً ثما نالحد يدر بالشيبات 
بحلاف الخمان» ولو ا ا ولا ثم فاح ثاني ك4 فاندفق فالغمان على الثائي لان التاف تعقيه 
وان فتح زقا مستعبي الرأس رج بعض ما فيه واستمر خروجه قليلا قليلا خاء آخر فكاسه فاندفق 
فضمان ما رج بعد الك لتشخيس على المنكس وما قبله على الفائح لان فعل الثاني أخ ص كاطار ح والذاع 

(فصل) وان حل رباط سفيئة فذهبت أو غرقت عليه قيعتها سواء تعقب فعله أو :راخى والخلاف 
فيها كالخلاف في الطائر في القفقص 


المالاك 1 عليه أسقه 11 صغر او حئون فطواب هو لم زمه الذمان لانه لبس أهلا لامعا ايؤوان 


طواب وليه أو وصيه ضٍ ينقضه فالذمان على المالك لان سبب الضمان ماله فكان الضيان علية دورتف 
التصرف كا لوكيل مع الموكل وان كان الملك مشركاً بين جاعة فطو لباحدثم بنقضه احتمل وجيين 
احدها لا اللزمه شي ٠‏ لانه للا عكنه نقضه بدون إذهم فهوكا لعاحجزر وا لثاى بازمة خصته لانه كه 
من النقض يعطالبته شركناءه وإلزامهم النقض فصار بذلك مفرطاً فان كان ميل الحائط الى ملك ادعي 
معين اما واحد أو جاءة فاط " على ما نكر نا إلا ان المطالبة تمكون الهالك او ساكن الملك الذي 
مال اليه دون غيره» وان كان طناعة فأم م طالب وجب النقض عطالبته ما لو طالب واحد بنقض 
: الى الطريق إلا أنه 6 0 حاحب الملك او ابرأه منه او فعل ذلك ساكن الدار 
يي ني مال اليها حاز لان الذن له وهو علك اسقاطه» وان مال الى درب غير ثافذ فالحق لادل الدرب 
والمطا لبة م لانالملك هم ويازم النقض عطالبة احدثم ولا ,برا اراك واصء الا ان يرضى بذلك 
يعم لان الحق للاجميسعم : 
( فصل ) وان ام عل الخائط لكن انشقق فان لم كش سقوطه اسكون شقوقه بالطول لم يجب 
نقضه وحكه 5 / الصحييح 5 0 عا م4 وان خرف وقوعه كاين مشقوقاً بالعرض 1 0 المائل 
لانه ياف منه التاف أشيه المائل 


(فصل) ولو بنى فيما-ك حائطاً مائلا إلى الطريق أ أو إلى ماثغيره فتاف بدشيءأو سقط عل 
أتلفه ضيرى لتعد ديه فانه ليس له البناء في هواء ملك غيره أو هواء مشترك ولاته يعرضة لاوة ع 
على غيره ف غير كه أشبه مالو لصب فيه مسلا يصيد به وهذا مذهب ال شا فمي ولا أعل فيه الفا 


(فصل) اذا لقدم الى صاحب الها* ط المائل بنقضه فباعه مائلا فسقط على شيء فتلف به فلا 














الي والششرح الكير) ابقادالثار فيملك الغير .الاثلاف بسب البويمةوضا ندعلمن يده ٠‏ 6# 


(فصل) اذا أوقد فيملكدناراً أوفيموات فطارتشرارةالىدارجاره أرقت أو سقى أرضهةزْل 
لماء الى ارض جاره فغرةم! لم نكن دس رت الل ار ل / 
سراية فءلمباح فل يضمن كسرايةالقود :وفارق من <ل زقا فاندفق لانه متعدحاهولان الفا بحر وج 
المائع من الزقالمقتو ح وليس الغالب سسرابةهذ! الفعل المعتاد الى تاف مالغيره وان كان ذلك بتفر بط مذه 
بأن اجج ناراً تسريفي العادة كما أو في رعشديدة تحملها أو فتح ماه كثيرا يتعدي أو فتح الماء 
في ارض غيرهاو أوقدفيدارغيرهضدن ماتلف بهوانسرىالىغير الدار التي اوقد فيها والارضالتي الماء 
فيها لانها سراية عدوان أشبهت سراي ةامر ح الذي تعدى بهء وان أوقد نار فايسدت أغصان شجرة 
غيره ضمنهالان ذلك لابكون الا من ناركثيرة الا أن تكون الاغصانفيدوائه فلا يضمنها لان دذوطا 
عليه غير مستحق فلا عنع م نالتصرف في داره رمتها وهذا الفصل مذهب الشافعي 5 ذكر نا سواء 

(فصل) وان ألقت الررع ال 15 7ك 22 0 ري تلك لاله آيائة حمات حت لله واركه 
ضهان على بائعه لانه ليس عاكه ولا على المشتري لانه لم يطالب بنقضهوكذلك ان وهبه وافيضهوان 
قلنا بازوم الطية زال الغمانعنه جرد العقد »واذا وجب الغمان وكان التالف به آدمياً فائدية على ماقاته 
فان أنكرت العاقلة كون الخائط لصاحبهم لم بلزمهم إلا أن ينبت ذلك ببيئة لا نالاصلعدم الوجوب 
عليهم فلا جب بالشك وان اعترف صاحب الخائط فالضان عليه دومهم لان العاقلة لا #مل الاعتراف 
وكذلك ان | نكر وامطالبته بنقضهفالحك على ما ذ كر ناوان كان الخائط فيد صاحبهم وهو سا كن في 
الدارلم يثيت بذلك الوجوب عليهم لان دلالة ذلك على الملك من جبة الظاهر والظاهر لا تبت به 
الحقوق وإما رجح به الدعوى 

( مسئلة 6 ( وما أثلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها الا أن تكون في يد إنسانكار اكب والسائق 
والقائد قد يضمن ما حجنت يدها ل فها ا 2 !)1د | لم الس شيا اد 02016 
صاحبها اذا م تكن يد أحدعلبها لقول الني مظبةِ العجاء جرحماجبار» يمني هدراً فاما انكانت يد 
صاحبرا عليها كالرا كب والسائق والقائد فانه يضمن وهذاقول شريح وأبي حتيفة والشافعي وقالمالك 
لاضان عليه لما ذكر نا من الحديث ولانه جناية بويمة فلم يضمنها ما لو 7 يده غليها 

ولنا قول الني مكو والرحجلجبار >رواه سعيدبإسناده عنالهزبل بن شرحبيل عن الني ج07 
وعن أبي هر يرةعن النيصلى اللهعليه وس وتخصيص الزجل بكونه جبا راد لي لعل وجوب الغمان في جنابة 
غيرها ولانه مكنه حفظه! من المناية اذاكان راكها أو بده عايها مخلاف من لا يد له عليها وحدينه 
تمول على من لا يد له عليها : 

( فصل ) ولا يضمن ما نت برام وبة قال أبو حنيفة وعن أحمد رواية أخرى أنه ,ضمنها وحو 


قول شمريح والشافعي لانه من حناية بهيمة بده عليها فضمنه كتجناية يدها 














طيان. ما ثافت: البييمة من الزرع والشجر ليلا ( الفني والشير ح الكبير ) 


حفظه كاللقطة وان لم يعرف صاحبه فهو لقطة 'ثيت فيه أحكامها وأن عرف داحبه ازمه اعلامه فان لم 
يفعل ضمئه لانه أمسك مال غيره يفير اذ نهمن غير تعريف فصار كالغاصب ووان سقط طائر في داره لم 
بأزمه حفظه ولا اعلام صاحبه لانه محفوظ بنفسه وان دخل برحه فاغلق عليه الباب ناويا امسا كه 
الدع لو يك مال غيره لنفسه فهو كالغاصب والا فلا ضان عايه لانه ,يتصرف في بر حهكيف 


شاء فلا يضمن مال غيره بتلفه ضما لنصرفه الذي لم ,تعد فيه 


ولنا قول الى صل الله عليهوسل «الر جلجبار» ولانه لا عاك حفظ رجابا عن المناية فلل يضمنها 


ع ا ل اك 
فائه يضمن جناية ر<لها لانه السبب في جنايتبا فكارثف عليه ضانها ولو كان السبب غيره 
ل 0 | 1 رهافذالضمان على من فعل ذلك دون را كن | وساثةبا وقائدهالا نهالسببفي حنايتها 

( فصل ) فانكان على الدابة راكان فالغمان على الاول منها لانه المتصرف فيها القادر على 
كنها الا أن 0 الاول ا أو مريضا وكدوها كن اناي هو المثولي لتدبيرها فيكون 
الضمان عايه فان كان مع الدابة قائد ونائق فالغمان عليها لان كل واحد منها لو انفرد ضمن 
فاذا اجتمعاضمناء وا ن كان معها أو مع حدم يأك فالغمان عليهم ج جيعاً في أحد الو<بين اذيك 
والثاني الغمان على الراكب لانه أقوى بدا وتصرفاءرحتمل أن يكو نعل القائدلا هلاحم نار | كب معه 

( فصل ) واجأل المقعاور على امل الذي عليه راكب يضمن حنابته لانه في حم القائد فاما| ل 
المقطور على اعثل الثاني فينيني أن لا يضمن جنايته إلا أن كون له سائق لان ارمي الاول لا 
إعكنه حفظه عن اطزاية »ولو كان مع الدابة ولدها لم يضمن حنايته لانه لا 359 نه حفظه وذكر ابن 
اي مونى فالارثاد أنه يضمن قاللانه عكنه ضيطه بالشد 

( مسئلة ) ( ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا ولا يضمن ما أفسدتث من ذلك هار) 

يعني اذا لم تكن بد أحد عليها وهذاقول مالك والشافعي وأكق فتهاءالحجاز وقال الليث ,ضمن 
مالكبا ما أفسدته ليلا وماراً بأقل الامرين من قبمتها أو قدر ما أتلفتهكالعيد اذا حى » وقال أبو 
حنيفةلا ذمانعليه بحال لقول اانبي صل اللُعايهو سِِ «العجاء جر حراجبار» يعني و لاما فسدت واست 
يده عليها فر سين كالمار أو كلو أنافت غير الزرع 

ولنا ما روى مالك عن الزهدري عن <زام بن سعيد بن حخيصة ان ناقة لابراء دخلت حائط قوم 
فأفسدت فقذى رسول الله صلى الله عايه وسل :على أعل الاموال حفظها بالهار وما أفسدت بالليل فهو 
مضمون عليهم. قال ان عبدالبر ان كان هذا مرسلا ذهو مشرور حدث به ا عة الثقاة وثنلقاه فقهاء 
الحجاز بالقبول ولان العادة من 0 المواثي إرساها في النهار لارعى وحفظم | لبلاومادة أهل امو لل 
مقطلا مانا عه الابل فاذا ذهبت ليلا كان التفربط من أهاها بتكم حفظها في وقت عادة لفل 














المعئي والشر ح الكيير ) ان ما تلفت لبهي من الذرع واأغجر لبلا 8 ُ 


(فصل) اذا أكلت موبعة حشيش قوم ود طاحبها عليها لكونهمعها ضمن وات + يكن ممما لم 
يضمن ما كلتهءواذا استمار من رجل ميمته فأتلفت شيا وى في بذ الستعاير فضانه عل المسعير 


سواء أتلفت شيثاً نالكها أو لغيره لان ضيانه جب باليدواليد الستعير وانكانت البهبعة فى يد الراء 


وان تلفت تما ركان التفر يط من أهل الزرع فنكان عليهم وقد فرق النبيصلى اللّعليه وس ببنهاوفضى 
على كل إنسان بالحنظ في وقت عادته 

( فصل ) قال بمض عابنا اعا ,ضدن ما انكبا ما اتلفته ليلا اذا قرط بارساطا ليلا أو مار أو لم 
يضمها بالليل او ضمها حيث عكنها الخروج أما إذا ضمها فأذرحها غيره بغير إذنه او فتح عليها بابها 
فالغمان على مخر<با او فاح بامها لانه المناف قال القاضي هذه المسئلة عندي “#ولة على موضع فيه 
مزار ع ومراعي اما القرى العامية الت لا مرعى فيها الا بين قراحين(١)كدائية‏ وطريبق وطرف 
زرع فليس نلصاحبها ارساها بغبر حافظ عر الزرع فان فعل فعليه الغمان لتفربطه وهذا قول 
لس امات القافي. 

( فضل') فآن اتلفت البهيمة غير الزر ع والشجر لم يضمن مالكرا ما اتلفته ليلاكان او نهار ما 
لم تكن يده عليباءو حي عن شريح انه قضى ف شاة وؤمت في غزل حاثك ليلا بالضيان على صاحبها 
وقرأً زاذ نفقت فيه عم الفوم) قال والنفش لا بكون الا بالليل وعن الثوري يضمن وان كان ماراً 
لتفر يظه بارساطا . ولنا قول النبي صلى الله عليه «العجاء جرحباجيار» متفق عليه اي هدر واما الا ية 
فالنفش هوالرعي اليل وكان هذا في الحرث الذي تفسده الاثم بالرعي طبئاً وتدعوها نفسها الى 
اكلدخلافغيره فلا يصح قياس غير عليه 

( فصل ) اذا استغاز بريمة فائافت شيئاً وي في يد المستعير فذمانه عليه سواء كان المناف لالكبا 
ىلر ه لان ذهانه جب باليد واليدالمستعير» إن كانت البهيمة في يدالراعي فأتلفت زرءاأوشجراًفا لضان 
على الراعي دون امالك لان|نلاف ذلك في النوارلا يضمن إلا بثروت اليد علي,اواليد للراعي دو نالمالكفضمن 
كالمستمير»وانكانالزرع الما لك وكان ليلاضمن | يضاًلان مان اليد اقوى بد ليل! نه بيغ .من في الليل والزوا رجميعاً 

( مسئلة ) ( ومن دال عليه آدي او غيره فقتله دماً عن نفسه لم رضمنه لانه قتله بالدفم اليائر 
قٍ حوب ضانه فان كان الصائل ببيمة فم مكنه دفمها إلا بقتلها حاز له قتابا احماءا ولا يضمئما اذا كانت 
لغيزه وهذا قول مالك والشافمي واسحاق وقال أبو حثيفة يضمنها لانه اثاف مال غيره لاحياء نفسة 
فشدئه كالمضطر اذا اكل طعام غبره و كذلك الخلاف في غير المسكاف من الا دمينكا اصبي والجنون 
جوز قتله ويضمنه لانه لا ملك إباحة نفشه ولذلك أو ارتد ام يقثل 


ولنا انه قتله بالدفع اللائز في يمتها اعندولا نحيواق حار نلافدفل يضمنهكالا دي المكاتولانه 


)١(‏ كذافي الاصل 














14 كا اصساد ام لفن ررك ( الت والشمرحالكبين ) 
فا لفت زرعا فا لضان على الراعي دون صاحبها لان اثلانها لازرع في انهار لا يضمن الا بثيوت اليد 
عايها واليد للراعي د دون المالك كا ن الغمان عليه كالمستعير»وان كا ن الزرع يالك نان كان ليلا ضمن 


5 نالان ذمان اليد أقوى بدايل أنه يضمن به في اليل والنهار جيعاً 


قتله لدفع رلك ]كه إذا قتله لدفم شره كان السائل هوالقائل انفسه فاشيه مالو صب 
<ربة فيطريقه فقذف نفسه عليها ات با وفارق المذعار فان الطام ل باجثه إلى ا تلافه ولم يصدرمنه 
مابزيلعصمته ولهذا اوقتله لصياله لم يضمنه ولوقتله ليأكله في الخمصة وجب عليه الغهان وغير المكاف 
كاكاف في هذا وقوطم لاعلك إباحة نفسه قانا : والمكاف لاعلك اباحة نفسه ولوقال أبعت دي لم 
بح مع أنه إذا حال ل ا 5-5 دمة بقعله ذل يضمئة كاللكاف 

ل(مسئلة) (وان اصطدمت سفيئتان فغرقتا ضمن كل واحد منهها سفينة الآ خر وما فيها) 

إذا أصطدمت سفيئتان متساوينا نكالتين في بحر أو ماه واقف فا نكان القمان مفرطين ضمن كل 
واحد مثهها سفيئة الآ خر عا فيها من تمس ومالكالفارسين إذا تصادما وان لم يكونا مفرطين فلا 
ضان عايهما » وقال الشافعي : يضمن في أحد الوحرين لانما في أيدهما فضمنا كا لو اصطدما 
فارسان لغلبة الفرسين لها 

ناه الملاحين لا .سيران السفينتين بفعلها ولا مكنهما ضبطها في الغالب ولا الا<تراز من ذلك 
فأشبه الصاعقة إذا زات فاحرقت سفينة وخااف الفرسين فانه يمكن ضبطها والاحتراز من طردهما 
وانكان أحدها مانن ضمن وحدهءوان اختلفا في تفر يط القم ولا بينه فالقول قوله مع كيئه 
لان الاصل عدمة وهو أمين أشه به المودع وعند الششافمي 0 إذاكانا مفرطين فعلى كل واحد من 
القيمين ضمان نصف سفيئته ونصف سفينة صاح. به وقال مثل ذلك فيالفارسين وسئذكره انشاء الل تعالى 
والتفريط ان بكون قادراً عل ضيطم ١‏ قتا عن الاخرى فل يفعل اناك ان نال ارق 
فل أذ يكل 1 | لتها منالرجال والحبالوغيرها 

نسئلة 4 ( وان كانت احداها منحدرة. فعلى صاحبها ضهان المصعدة إلا أن يسكون عليه رريح 


م بشدر على ضيطها) 


مق كان قم اللماحدرة مفرطا فعايه ضهان المصعدة ا تنحط عليها من عاو فيكون. ذلك 6 


لغرةها فقتل المنحدرة عزلة السائر والمصعدة ملزلة الواقف إذا اصطدما » وإن غرقتا جميعافلا ثيء 
ى المصعد وعلي المتحذر قرمة المصعدة أوا رش ما نقصت ان لم نتاف كلبا الا ان يكون التفريط من 
المصعد بان ككنه العدول إسفينته والمتحدر غير لد ولا مفرط ف فيكون الضمان على .المصعد ».وان ١‏ 
يكن من واحد منها تفريط لكن هاجت ربح كاه الماء شديد اخرية رية فلم > كله ضيطها فلا ضهان 
عليه لانه لا يدخل ف وسسعه ( ولا يكاف الله لفسا إلا وسعها ) فانكانت إحدى السفينتين واقفة 














( المغنى والشمرحالكبير ). _الشهادة بالقصب . القاءالتاع منالسفينة لتجاةمنفيها لام 


(فصل) اذا 0 شاهدان قثهد احداها انه غصية يوم اليس و شهد لكر أنه غصيه يوم 


اجمعة لوثم الى 1 أن حاف مع أحدهما » وان شهد احدهنا أنه اقر بالقصب يوم اليس وشهد 


واد خذرى سائرة قلا نى ء عل لى الواقفة 507 رة 0 الو اثفة إن كان القم مغر طأء فلا فلاضمان عليه 


اذا لم يغرط على ما كنا : 

(فصل) فان خيف على السفيئة الغرق فالتى بءض الركبان متاعه اتخف راك منالغرق لم يضمئه 
احد لانه انلف متاع نفسه باختياره لصلاحه وصلاح غيره؛ وأنالقى متاع غيره بغر إذنه ضمئه وحده 
وان قال لغيره الق متاعك فقبل ٠زه‏ لم يضمته لانه لم يلنزم ضائةء وان قال القا وأنا ضامن له أو علي 
قيمته لزم ا ماله بعوض لصاحة فو<ب له العوض على مره ل أو قال اعتق عبدك 
وعلي كمله. وان قال القهوعلي وعلى ركاب السفيئة ضانه فالقاه ففيهوحهان (أحدها) , للزمة ضيا نهدوحده 
ذكره أبو بكر وهو نص الشافعي لانه اذم ضبان ججيعه فلزمه ما النزمه » وقال القاضي انكان ضان 
شالك نعل ا اك ف ارم 1ك 1 قال على كا ا 1 ريم نااك ببلزمه 
الاما خصه 03 الضمان وهذا قول ,عض اك ب الشافعمى لآانه لم يضمن إلا 2 انا ان عن 


اليا فين بالغمان النند 0 وسكومم ( مس بضان 4 1 اللزم 0 ايع 0 0 عن كل واحد 0 عثل 


١ 
00 


ذلك أزمه ضبان الكل لابه ضمن ال أل القه على أن أضمنه لك أ نا وركان السفيئة فقد ذو ١‏ 


لي في ذلك فانكروا الاذن فهو ضاءن لاجميع وان قال القي متاعي وتضمنه7 فقال ذم ضمنهله وانقال 


الق متاعك وعلي ذمان نصفه و على أحي ضان مابقي فالقاه فعليه ضان النصف وحده و 1 علىالا خر 
لانه لم يضمن والله أعر . 

(فصل) إذا درق سفيئة ففرقت عا فيها وككان عمداً وهو تما يغرقها غالبا ويهلك من فيها لكونهم 
في الاحة او أعدم معر فتهم بالسباحة فعليه القصاص أن قتل من بحب القصاص بقتله وعليه ذا نالسفينة 
اك ا دان كان خط فعليه ضبان السد ودية الاحرار عل عاقلته وان كان عمد خط 
مدل اناخذ السفينة ليصاح اح موضماً | فقاع 0 يصلح مسماراً فنقبموضعاً فهو عمداططاً ذكره القاضي 
وهو مذهب الشافمي» والصحيبح ان هذا حظأ حضلانه قصد فعلا مباحاً فأفضى الى التاف لما لم يرده 
فاشبه مالو رح صيداً فاصاب آدمياً فقتله ولكن أن قصد قلع اللوح في موضع الغالب أنه لا يتلفها 
فاتلفها فبو تمد الخطا فيه ما فيه 

«ل مسئلة 16 (وان كسر «زمارا أوطبوراً أوعليباً لم ,ضمئه) 

وقال الشاذمي ان كان ذلك اذا فصل يصاح لفع مباح وإذا كسر لم يصلح لزمه ما بين قيمته 
ا و ل ل بالكمسر ماله قيمة » وان كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يضمن » 

ءِ 
وقال ابو حنيفة يضمن . 

(المغني والشرح الكير) (مه) (الجزء الخامس) 








22084 حي دول الأرضالمغصوبة إذأ كان فيها قريب له ( المننى والشمرح الكبير ) 


الآآخر انهاقر ببعضهيومالجعةثبتالبينة لان الاقرار وان اختاف رجع الى امر واحد» وان شهد انه 


اقر أنه غصبة .يوم ا وَسَيد ادر انه غصبه يوم اطعة لم تثيت البيئة ايضاء وان شهد له واحد 


ونا أنه لاحل بيعه فم - دلن اط [نكل حل 2 1لا 1 لله عام وشر 


« ان الله حرم بسع ار رادا ا والاصنام » متفق عليه » وقال عليه الصلاة وااسلام « بعت 
عحق القيناتو المعازف » 

مسئلة 6 ( وان كسر انة ذهب أوفضة لم يضدنها ) 

و<يى 3 الخطاب رواية اذخرى عن أحمد انه يضمن فان مبنا نقل عنه فيمن هكم على غيره 
ابريق قضة عليه قبمته يصوغهما كان فقيل له 0 قد عهى الني دلى الله علية وسلمعءن ادها 
ك3 » والصحييح اه لا يضمن نص عليه في رواية المروذي فيمن ا ابريق فضة لا ذهان 
عليه 0 الت ما لس عباح ضٍ يضمنه كالميتة » ورواية مبثا تدل على أنه رجع عن قوله ذلك 
لكو ندسكت حين 3 كر السائل النهى عنة و لس ف روابة قبا أنه فال شدوء» ولحل عناعه فكنك ع7 

مسئلة) (وان كسر اناء خمر لم يضمنه في أصح الروابتين ) 

للا روي عن ان عمر قال أمرني رسول الله مَيليةٍ أن انيه عدية وهي الشفرة فأيته بها فارسل ما 
فارهفت 6 أعطا نيواوقال2 اغد على ما» ففعات در ج باصحا به إلى اسواق المديئة وفبها زقاق ار قد 
حليت من الشام فاخد المدية “ني فق ماكان, من تلك الزقاق حضرته كلها وأ اصحا به الذين 
كانوا معه أن مضوا معي ويعاونوني وام ني ان !ني الاسواق كلها فلا أجد فيها زق حر الا شققته 
رواه أحد 4 وروي عن| نس قال كنت اسقي انا طاحة واني 0 وايا ميدة نا من فضيخ انا 
أآت فقال ان ار قد <رمت فقال | بوطلحة ثم ياأذس الى هذهالدنان فا كسرها وهذا يدل عل سقوط 
حرمتها وإباحة اتلافمافلايضمنها كسائر المباحات (والثانية) يضمنها إذا كان ينتفع ما في غيره لانا مال 
كن الانتفاع به ويحل بيعه فيضمنها كا لو لم يكن فيها حمر ولان جعل ار فيما لايفتضي سقوط ضمائها 
كالبيت الذي حمل ذخزنا للخمر 

( فصل ) إذا غصب ارضا حُكها في جواز دخول غيره اليبا حكها قبل ااغفصب فان كانت 
حوطة كالدار والبستان الوط عليه لم بز دوها لغير مالكها الا باذنه لان ملك مالكها لم بزل 
عنها فل جز دخوطا بغير اذنه كا لو كانت في يده . قال امد : في الضيعة تصير غيضة فيها سمك 
لا نصيد قيها أحد إلا باذهم 4 كانت صحراء حاز الدخول فيها ودعي حدشرشها . قال 0 
لكان برعي الكلا في الارض المغصوية وذلك لان الكلا لاعلك علك الارض ويتخر ج 01 
واحدة من الصورتين مدل ح الاذرى قياساً 5 عليها واقل عه المرذوي في دار طوابيقها غصب 
لابدخل عل والديه لان دخوله عليهها تصرف في الطوا بق المغصوية ونقل عنه الفضل ن عبسد الصمد 

















( المغنى والشرح الكبير )2 كتاب الشفعة وثيوما بالسئة والاحجاع 4 
وحاف معة #دت القصب فلو كان الغاصب حاف بالطلاق انه لك إغخصية م توقعم طالاقة لان الشاهد 


الين بش في الماللافي الطالاق والله اع 


لنتةلة عذه من بدهن | قات اليهءر هي ما بتةبا لسئة والاجاع 


1 جَلالته 
--ً 


انا النة افا روي عن حابر رذي الله عنه قال: قضى رسو لالله 3 بالشفعة فها لم يقسم فاذا وقعت 


في رجل له إذوة فيأرض غصب يزورث وبراودثم على الخرو ج فان أجابوه وإلالمرقم معهم ولابدع 
ذيادمم يعني بزورم يأني باب دارثم ويتعرف أخبارم ويس علييم ويكاءيم ولايد ذل اليهم 

ونقل المرذوي عنه أ كره المثبي على العّارة ااتى بحري فيها الماء وذلك لان العبارة وضعت اعبور 
لماء لاللمثي عابهاء قال أحمد لايدفن فيالارض الغصوبة لمافيذاكمن التصرف ف أرضهم بغي إذمهم وقال 
أحمد فيمن ابتاع طعاما من موضع غصب ثم عل رحم إلى اوضع الذي أذذه مه فرده وروي عله 
أه قال يطرحه يعني على من ابتاعه منه وذلك لان قعوده فيه حرام منبي عنه فكان البيع فيه بحرما 
ولان الثشراء ثمن يقعد في الموضع الحرم نحماهم على العقود والببع فيه وثرك الشعراء منهم عنهيمالقعود 
فقال لايبتاع من الخانات ااتيفي الارق الاأن لاحد غيرهكانه ءنزلة المضطرء وقال في السلطان إذابى 
داراً ومع اناس اليها أ كره الثمراء منها. قال شيخنا وهذا على سبيل الور ع ان شاء الله تعالى!! فيه 
من الاعانة على فعل الحرم والظاهر دحة البيع لانه اذا صحت الصلاة فيالدار المغضوبةفيروابءة وهي 
عيادة فاليس بعبادة أولىوقال فيمن غصب ضيمة وغصت من الغاصب وأراد الثانيردها مم يينها يعني 
ين مالكها والغاصب الاول وان مات بعضهم جمعورثته اما قال هذا احتياطاً خوف التبعة من القاصب 
الاول لانه رعا طالب برافادماها ملكا باليد والا فالواجب ردها على مالكها وقدصر حنبذا فيرواءة 
عبدالله فيرجل استودع رجلا الفالغاء رجل الى المستودع فقال ازفلانا غصبني الاااف الذي استودعم 


وصح ذلك عندالمستودع فانم خف التبعة وهو أنءرحءوابه عليهدفعه اليه 
باب الشفعة 


وه ىاستحقاق الانسان | 0 بد ه.شترمباوهى ثا بنة بالسئةوالاجاعأما السئةفاروى 
جابر قال قضى وسول الله مَييّةٍ بالشفعة فهالم ية-م فاذا وقمت الحدودوصرفت الطرق فلا شفعةمتفق 


عليه ولسلٍ قالقضى رسول الله صلى الله عليه وسل با اشفعة فيكل مالم يقسم تنا لاحلله أن بيع 


حق إستأذن 5 فانشاء أخذ وان شاء ترك فان اع ولم اك فروا-ق به ولاخاري: اع ل 


رسول الله صلى الل عليه وس الشفعة فواليقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطر ونلا قفيةء ونا الاجاع 











4 حرمة الاحتيال على اسقاط الشفعة ( المننى والثمرح الكبير ) 


الخدود وصرفت الطرق فلا شفعة. منفق عليه ولسلم قال : قضضى رسو لالله صلى الله علية وسلم بالشفعة 0 
كل شرك لم:قسم ربعة او حائط لا يحل له ان يديع حى بستأذن شريكد فان شاء أخذ وان شاء ترك 
فان باع و يستأذيه فبو احق 0 جعل رسول الله صل الله عليه وسل الشفعة ذما 1 1 
فاذا وقعت اأدود وصرفت الطرق فلا شفعة . واما الاحجاع فقال ابن المنذر امع اهل الءلرعلى اثيار” 

الشفعة اشر يك الذي لس قاسم فا ايع من ارض أو دار 1 حائط وال ف ذلك ان ا 
اذا اراد ان لسع أصيديه ويمكن من ببعة ا وا صهتما كان بصد دهمن :و قع ا لاص والاستخلاص 
فالذي لقئضيه حسهن العثمرة ان اللبعة مئة ليصل الى غرضه من بيع أصييه وتخايص رك من الذرر 
فاذا لم يفعل ذلك وباعه لا جني ساط الشمرع الثمريكعلى دمرف ذلك الى نفسه ولا نع احدا - 
هذا الا الاصم فانه قال لا تثبت الشفعة لان في ذلك أضيرارا بارباب الاملاك فان المشتري اذا على أنه 
يؤخذمئهاذا أبتاعه لم إشعة و.تقاعد الثمر بكعن الشراءفيستضر الما لك وهذا ليس بثيء ًا لفتهالا عارالثا بن 
والاجاع المتعقد قبله » والحواب عما ذكره من وحبين(أحدهما)انا نشاهد الشركاء ببعون ولا يعدممن 
يشتري منهم غير شركا وم ولم عنعهم استحقاق الشفعة من الثمراء ( الثا ني) أنه كله اذا لحقته بذلك مشقة 
ان قاسم فسقط استحقاق الشفعة» واشتقاق الشفعة من الشقع وهوالزوج فان الشفيع كان لصيبه 
منفردا في ملكه فيا لشفعة يضم المبيع الى ك5 فيشتعدية وقيل اشتثاقبا من الزيادة لان الشفيع 
لزيد ابيع في كما 5 


ضاء 


فقال ان ا جع أدا ا لى إثبات الشفعة لاشرريك الذي لم بقاسم ا رار ارط 


0-0 


دبعة لشير بك ونا نصه ماكان 


والمعى في ذلك ان احد اشركين إذا أ راد أنييع أصبلية 0 ََ 
بصدده من توقع الخلاض والات تخلاص فالذي يقتضيه حسن العثمرة ة أن بنيعه مثه ليصل إلى غرضه 
من بيع نصيبه وتخليص شمريكه من الضرر فاذال فل ذلك ا جني ساطالثمر ع الثمرريك ءلى صرف 
ذلك النفسه. قالش ريخناولانس 11 1ئ عدا الاالأعم فانه قال لاثيت الشفعة فانفي ذلك اضراراً 
بارباب الاملاك فان المشتري اذاعم أنهيؤخ_ذءنه إذا اشتراه لم يمتعه ويتقاعد الششربك عن الثمراء 
فيستضر المالك»وهذا الذي ذ ,ر لبذي ا الفته الاحاديث الصحيحة والاجاع اانعقدة له “ولواب 
عماذ كرءمن وجبين( أحدها )أ نانشاهد الششركاء بيءون ولايعدم من بشتري منهم غيرشركائهم ول عنههم 
استحقاق الشفعةمن الشسراء (الثاني) أنه عكنه اذاطقته بذلك مشقة 0 فتسقط الشفمة »واشتقاقها من 
الشفع وو الزو ج فان الشفيع كان نصيبه منفرداً في ملسكه فبالشفعة يذم المبيع الى ملك فيشفعه به 
وقيل اشتقاقها من الزيادة لا نالشفيع يزيد المبيع فيملكه 

( مسئلة »© ولانحل الاحتيال على 00 فان فعل لم سقط نص عايه أحمد في روابة اسماعيل بن 
سعيد وقد أله عن اليلة في إبطال الشفعة فقال لاوز شيء من اليل فيذاك ولافي ابطال خق سم 














( المغني والشر حالكيير )2 شروط ثيوتالشفعةوكونم! فيالمشتركالمشاعغيرالمقسوم 45١‏ 


لإمسكلة؛ 4 | 0 الما 


(ولا 4 قي لحلاف الك المقام ذاذا وقءت المدود 


0 


وصرفت الطرق ؤلا ان ( 


وجلة ذلك ان الشفعة تثبت على خلاف الاصل اذهي انرزاع ملك المشتري بغير رضاء منهواجبار 
له على المعاوضة مم ما ذكره الادم سكن اثبتها الشمرع اصاحة راحدة فلا ثثيت الا بثمروط اربعة 
(احدها) ان يكون الملك مشاعا غير مقسوم فاما الخار فلا شفعة له وبدقالتمروعئان ومرءنعبدالعزيز 
وسعيدن المسيب وساهان بن إسار والزهري وى الانصاريوابو الزناد ورببعةوالمغيرة نعبداارحن 
ومالك والاوزاعي والشافمي وإسحاق وابو ثور 3 المنذر وقال ان شبرمة والثوري وان ابي ايل 
وأحاب الرأي الشفعة 0 0 ثم بالشمركة في الطربق ثم باو إمماك آ حئيفة يقدم الششريك فان 
لم يكن وكان الطريق مغتركاً كدرب لا ,نفذ "ثبت الشفعة لمع أهل الدرب الاقرب فالاقرب 
فان ام ل ل ا لال 
نفيك ان الريك 4 امي ك1 وتيك اه رافم قال قال رسول الله على الله عايه وسل 


الخار 1 000 ادر البخاري 1 داود وروى اسن عن كران الله ي صلى الله عا أيه وسل 


1ك 0 / 0 لكان 0 عبدالةن رمن دع 
الل مخدعهء ومعنى اطيلة أن يظهروا في المع شيتاً ا لايؤخذ بالشفعة.مه ويتواطثون فى الباطن على خلافه 
مثل ان بشتري شيا | ساوي عثمرة دنائير ب ا در 0 بقضيه عنما شر ةد نا نير أوه شر له 8 ةدذار 
ويقضيه عنها ماثةدرثم ا يشتري ١١‏ باقع م هن الشيري عدا قيمئه مائة ا اف في ذمئه 3 لمعه الشقص 
بإلااف أو يشتري شفصاً بألف ثم ربرئه البائم من تسهائة أو بشتئري جزءاً من الشقص عائة ثم مبب له 
البائع باقيه أومب الشقص للمشتري وهب اللشتري له الثن أو يعقد البيع بثمن وول المقدار كحفنة 
قراضة أوجوهرةمعينة أو ساءة معيئة غير موصوفة أوماثة درثم واؤلؤة وأشباء هذا فان وقع ذلك 

2 بل سقطت الشفعة» وان 2 يلا به على اسقاط الشفعةم سقط 1 الشفيء يع الشقص في الصورة 
ادل بعشدرة ة دتااير أرما دن الدر|ه| ( وق ذا مه عائة درثم 71 قيمتها ذهياً وفي الثالثة بقيمة 3 الفيد 
اليم وفي الرابعة بالياقي بعد الابراءوفي الطامسة ا ء المبيعهن الشقص بتسطدمن الون وحتمل 
نحن اأشقص كله جميع القن لانه اها وهيه بقيةالشقص عوضا عن العن الذي اشترى اران 
الشتك وف النادسة جد لفن الوهرت وف شاي الشور اكرول كنا الخد كل ادن راواه 
ان لم يكن مثاياً اذاكان المُن موجوداً فان لم يوجد دفع اليه قيمة الشقص لان الاغلب وقو ع العقد 
على الاشياء بقيمتها وقال أص<اب الرأي والغافمي >وزذلك كله وتسقط به العفعة لانهم يأخذ عاوقم 
اليم 0 جز كا لو يكن حيلة 


)١(‏ كذا في الاصل 
ا لصاد وفى ع 
البخارى بالسين 
ومءئاه| لقرب يعنى ان 
الخار سببقر بها حدق 


با لشفعة 











0 . الدايل على أن الشفمة لا تبت لجار واو ملامقا _ المغنى و الثمرح الكبير) 


قال «حار الدار الع بالدار»كرواه الترمذي وقال حديثح.ن 0 الترمذي في حديث حابر 
«اطار أحق كاده ينعار :ثاذا كان غاك! اذا كان طر بقع واد وقال د بك حدر ولاه انصال 
ملك يدوم ورئأ بد فتثيت الشفءة به كا لثمي كة. ولنا قول النبي على اله عليه وس( الشفعة فها لم يقسم 
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة »وروى ابن جر عن الزهري عن سعيد بنالمسيب_ 
أو عن 0 سامة أو عنها قال قال وسو لاللاصل الله عليه وس( اذا قفسمت الارضو<دت فلا شفعة 
فيها » رواه ابو داود ولان الشفعة تتفي ٠وذع‏ الوفاق على خلاف الاصل لعنى معدومفي ل التزاع 
فلا ثثبت فيه» وبيان انتفاء المعنى هو ان الشمريك رما دذل عليه ششريك فيتأذى به فتدعوه الماجةالى 
مقانعته أو يطاب الداخل المقاعة فيدخل الضرر على ااششرربك بنقص قيءة ملي وما تحتاج الى احدائه 
من المرافقوهذا لايوجد في المقسوم فأما حديث أني رافع فليس يصريع في القفمة فان الصقب 
القرب يقال بالسينو ااصاد قال الشاعر 
كونبة نازح محلتها # لاأمم دارهاولا صقب 

فبحةمل ا راد با<سان حاره وصلته وعيادنة وو ذلك وخيرنا صر م صحيح فيقدم» وبقية 

الاحاديث ف أساا يدها مقال غد إث “رة برو يدعله الأسن ول إسمع مئه إلاحديث العقيقة قاله أاب 


الحدرث. قال | بن النذر: الثابت عن رسول الل ل صلى اللاعليه 0 0 الذي رويئاه وما عداهمن 


واناقول انه يي فال الله عاية اوسرد 0 بين 0 0 5 ق فليس بقهاروان 
ارالك ل نر ان داود وغيره أءل ادخال الفرس الال ذاراً في الموضم الذي يقصد 
بداباحة اخراج كل واحد من المتسابقين جملا مع م الا دقان كال إن رلك 
سيقها وهذا يدل على |بطال كلحيلة لم يقصد بها ألا اباحة الحرم مع عدم المنى فيها فاستدل ادحابنا 
عاروى ابو هريرة عن الى صلى الله عليه وس انه قال. 2 لاترتكوا ا اركب البوود فتستدلوا 
حارم الله بأدى اليل »6 وقال الني دلى |لله علية وسلم 2 لعن الاليوود ان الله لماحرم علوم شحومما 
جاوه تمباعوه أ كلوا عنه © متفق عليه ولان الله الى ذم الخادعين له بقوله ( مخادعون الله والذين 
امنوا وماخدءون الاا تفسوم وماشعرون ( ا يل خادعة وتدسخ الله تعالى الذين اعتدوافي الست 
فردة حياوم قانه روي عنم امك نوا بنصيون شا 5 7م لوم اطع ومن م دن حفر حبا ا وبرسل الماء 
اليها يوم الجمعة فاذا جاءت الحيتان روم السبت وقعتفي الشباك والحباب فيدعوهاالى ليلة الاحدفياًخذونما 
ويقولون مااصطدنا يوم السبت شيا شسخهمالل تعالى بحياتهم وقال تعالى ( كعلناها نكالالما بين يدبها 
وما خافها وموعظة المتقين ) قبل يعني بدامة تمد حلى الله عليه وسل اي اينعظ بذلك امة محمد صلى الله 
عليه وسل فبحتذيوا مثلفمعل الضن ولان ثم بلة خدبعة وقد قال ال ي ل اله ادل الخديعةاسع ولان 


الشفة وجعت لدفعم لاغمرر فلو سقطت با لتحيل ادق الذرر ل تسقط كا أواسقط,االمشئري عه بالوقف 














تاوالت الت ٠٠١‏ الطرط الثاني ان كرون الم أرضاً اهنا 0 
الاحاديث فيها مقال على أنه تمل أنه أراد باذار الثمريك فانه جار أيضاً وسمى كل واحد من 
الزوجين <اراً قال الشاعر 

الجاواد] رين لاضف سانا ند تراك لمر الاين ا ارا 
ان الف رقم الضرنان جارتين لاشترا كمها في الزو ج قال حمل بنمالك كنت بين جارئين 
لي فضربت احداعا الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها » وهذا كن في تأويل حديث أبى رافع أيضاً 
إذائنث هذا فلا فرق بين كون الحاربق مفردة أومشتركة تال لمن ذ فيرواية ابن الفاسم فيرجل 
لقارض رت فى وأرضغرء ل 54 اك »وقال 
في رواءة أبي طااب وعبدالة ومني فيمن لابرى الشفعة بالمووار وقدم الى الخالم فأ نكر لم يحالف انما 
هو اختيار وقد. ا<تاف الناس فيدفال العاضي اعا هذا لان مين المدكر هنا على القطع والبت ومسائل 
الاجتهاد مظونة فلا يقطع بيطلان مذهب اف وعكن أن حمل كلام أحمد هبنا على الورع لاعلى 
التتحرم لاله > بيطلان مذهب الا اف ووز المشتري الامتناع بهمن تسليم المبيع فها بينهو بين الله تءالى 
( فصل) الشرط الثاني أن يكون المبيع أرضا لاما التيتبتى على الدوام ويدوم ضضررهاءوأما غيرها 
فياقسم قسمين (أحدها) بت فيهالشفعة تبعا للارض وهو البناء والفراس بباع مع الارض فانه يوذ 


بالشفعة تبعا للارض بغير خلاف في المذهب 00 فيه بين من اثبث الشفعة خلافاوقد كل 6م 


والبيع »وفارق مالم يقصد به التحيل لانه لا اك فيه ولا قصد به ابطال 0 والاعمال رن 


اختافا هل وقع شيء من هذا حيلة أولا فالقول قول المشتري مع كيذه لانه أعر بنيته وحاله »اذا ثبت 
هذا فان الغرر في الصورتين الاوابين على المشتري لشراثه ما ؛..اوي عششرة بعاثة وما إساوي مائة 
درت جائة دينار وأشهد على نفسه ان عليه الفا فرها طالبه ما فلزمه في ظاهر اي عوفي الث لثةالغرر 
على الباتح ل ل لا اففءوفي الرابءةالغرر على المشتري لانه اشترى شقصاقيءته 
مائة بالف وكذلك في الخامسة لانه اشترى بض الشقص بثمن حميعه ووفي السادسة على الباديء منهما 
بالحبة لانه قد لا يهب له الآ خر شيثاً فان خالف أحدها ما تواطا عليه فطالب صاحبه ها أظهره لزمه 
في ظاهر الكلانةعقد البيع مم صاحبه بذلك عختاراً فاما مابينه وبين الله تعالى فلا بحل ان غر صاحبه 
الأخذ بحلاف ما تواطا عليدلان صاحبه إعا رضي بالعقد لاتواطوٌ فع فوانه لا يتحقق الر فى به 
2-1 ) رولا شت إلا بن روط همس ادها أن 0 فلا شفعة فيا انتقل بغير ءوض بحال) 
كاطية بغير “واب والصدقة والوصية ة والارث فلا شفعة فيه في قول الا كين مقهم مالك والشافي 
كان م ة وأحاب ارأي إلذ اك ىن الك ات رى أن الشفعة ب في المنتقل مية 0 
اكه الشفيع بقيمته وح غنابن أي ليلى لان الشفعة تثيت لازالة ضرر الشركة وهو 


موجود في الشعركة كينيا كان ولانالضرراللا<ءق الوب دون ضر المهترزي لان اقدام المشري عي 











5 عدم ثبو تأالشفم ةف كان عوضه غير الما لكا لصداق (الخنيوالشر حالكير ) 


قول الني حلىاللّه عليه وسل وقضاوه بالشفعة فيكل شرك لم يقسمز بعة أوحائط وهذا يدخل فيه اليناء 
والاشحار (القسم الثاني) مالاتثيت فيه الشفعة عا ولامفردا وهوالزر ع والمُرة الظاهرة تباع مع الارض 
فانه لا يؤخذ بالشفعة مع الاصل وببذا قال الشافعى وقال ابو حنيفة ومالك يِوَحَذْ ذلك بالشفعة مم 
صوله لانه متصل عافيه الشفعة فيثيت فيه الشفعة تبعاكاليناء والغراس. ونا أنهلا يدخلفي البيع تبعافلا 
ؤْخَذْ بالشفعة كتهاش الدار وعكسه اليثاء انان وحففه إن الشفعة بيع في الحقيقة لكر:_الشارع 
حعل له سلطان الاخد بغيررذى |اشتري فان م الشحجر وفيه كرة غير ظاهرة كا لطلعم غير المؤبردخل 
في الشفمة لانم تتبع في البييع فأهي, ت الغراس في الارض وأما مابيع مفردا هن الارض فلإشفعة فيه 
ا لطر 1 5 والسفن والحجارة والزرع والثار أولا,:قلكاليناء والفراس اذا 
بيع مغرداً ومهذا قال الشافمي وأصحاب الرأي ورويعن المسن والثوري والاوزاعي والعنبري وقتادة 
وربيءة واسحاق لاشفعة في اانقولات واختاف عن مالك وعطاء فقالا مرة كذلك وعرة قالا الشفعة 
0 ثىء حَىَثي الثوب» قال إن ا بي مومى وقد روي عرن 0 عيد ألله روابة أخرى أن الشفعة 


م 0 ذقسم كالمجارة والسيف والحيوان ومافي 0 الخطاب وع" ن أحمد رواءة 


ي عاد 


ف الناء والغراس رك يع مفر 1 وهو قول مالاك 0 #ولهعاء 4 00 


شراء الشتس و دل كاله دل جاه الفا راعة ]عط ان ا 2 دل 10" 

ونا أنه | تقل بغر 2 به الميراث ولا نحل الوفاق هو البيم والخبر ورد فيه وليس غيره في 
معئاه لان الشفيع 0 من المثتري ,عثل السبب الذي انتقل اليه به ولا عكن هذا في غيره ولان 
الشفييع ٠‏ ع الشقص بثمنه لا بقيمته وف غيره ان بقرمته فافترقا 

مسئلة 6 0 لدع فيا عوضه غير المالكالصداق وعوض الع والصلح عرى دم العمسد 
ف أحد الوجبين ) 

المتقل بموض على ضربين أحدها ما عوضه الما لكالبييع ففيه الشفعة بغير خلاف وكذلك كل ما 
جرى براه كالصلح ععنى البييع والصاح عن النابة الموجية لامال واطبة المشروط فيها ثواب معلوملان 
ذلك بيع يثيت فيه أحكام الببع وهذا منها وبه يقول مالك والشافمي وأحاب الرأي إلا أن أبا حنيفة 
وأحابه قالوا لا نثيت الشفعة في الحبة المشسروط فيها “واب حت إقابضا لان اطبة لا تثيت إلا بالقبض 
ا البييع بشيرط الخيار . 

ونا أنه ملكها بدوض هو مال فل يفتقر الى القض في استحقاق الشفع ةكالي.م ولا يصح ماقالوه 
من اعثيار لفظ البة لان العوض حيرف الافظ عن مقتضاه وجعله عبارة عن البيبع خاصة عندثم فانه 
ينعقد بها النكاح الذي لا تصح اطبة فيه بالانفاق ( الضرب اثاني ) ما انتقل بعوض غير المال نحو أن 








( الغني والشمرح الكبير ) اشتراط كون المبيعماممكن قسمته 3 


«الشفعة فها لم 07 © ولان أعدا رم ددم الضرر و<ضول الضرر بالششركة فيا لا ينقسم بلغ مندفيا 
ينقسم ولان ان أني ملبكة روى أن ال ي مق قال « الشفعة في كل شيء» 

ونا أن قول الني مولي ١‏ الشفمة 0 ام يقسم فاذا وقعت! أددوصرفتالطرق فلاشفعة»لا يتناول 
الاماذ ذكر نادواعا ا ينقسم 1 قوله«فاذا وقمت الحدودوصرفت الطرق» ولان 
هذا ما لا يتباق على الدوام فلا يجب فيه الشفءة كصبرة الطعام» وحديث ابن أني ملبكة مرسل لم يرو 
فيالسكتب المونوقياء والمس في الغراف(١)والدولابواناعورة‏ كالح؟ في البناء فأما ان بعت الشجرة 
مع فرارها من الارض مفردة ما إتذلاها من الارض شكرا حم ما لا ينقسم من العقار ولان هذا 
مما لا يتقسم عل فاشذ . وقدال أن لا تب الشفعة فيها بجال لان القرار تابع طا فاذال 9 ب الشفعة 
فبها مقردة لم تحب فيه تبعهاء وان بيعت حصة من علو دار مشترك نظرت فان كان الستف 6 0 
لصاحب السفل فلا شفعة في العاو لانه بناء مفرد وانكان اصاحب العلو فتكذلك لانه بناءمتفرد لكونه 
لا أرض له فبو كا لو لم يكن السقف له وحتمل “بوت الشفعة لان له قرارا فهو كااسفل 

( فصل ) (الشرط 0 يكو نالمببع مما كن قسمته فأما مالا كن قسدته من العقار كالكخام 
الصغر والرحى الصغيرة والعضادة والطريق الضيقة والعراص الضيقة فءن أحمد فيباروايتان (احداها) 


للقي فيه 0 ل والقافى اا فيها الشفم ف حو اقول أبي حئيفة 


1 الشقص 0 3 م 0 ي الع 1 0 ِي الصلح عن دم 0 فلا شفعة فيه فى ظاه ر كلامالأرقي 


لانه لم يتعرض في جمييع مسائله لغير البيبع اختاره أبو بكر و به قال الحسدن والشعي وأ بوثور و أصحاب 


ارأي حكاه عنهم ابن المنذر واختاره » وقال ابن حامد نب فيه الشفعة وبه قال ابن شيرمة والخارث 
العكا, ني ومالك وان أيالى والشافعي لانه عقار تماوك بعقد معاوضة أشبه اله 0 .ووجه الاولأنه تماوك 
اده رت وال زر رلا لم الل لان ار اويا “بن الكل لون 
البضع على الاحااب 0 بالشفيع لان مور المثل يتفاوتمع ل لنساع الناس فيه فى العادة 
0 ونع أخذه بالقيمةلاما لست عوخالشقص فلا >وزالاخذ. ما كالموروث فيتعذر 8 وفارق البيع 
فانه أ مكن الاخذ بعوذه » فان قلنا يؤخذ بالشفعة فطلق الن وج قبل الدذول بعد عفو الشفيع 
رجم بنصف ما أصدقها لانه موجود في بدها بصفته وان ل اد الشفييع إدجع بنصاف قيمته 
لان ملسكها زال عنه فهو م لوباعته وان طاق قبل ع الفح م عرففيه وجبان () أحدها) يقدم حق 
الشفيع لانه ثبت بالنكاح الساءق على الطلاق فهو أسيق (والثاني) حق الزوج»قدم لانه ثبت بالنص 
والاجاع والشفعة هبنا لا نص فيها ولا اجاع . فاما ان عفا الشفييع ثم طلق الزوج فرجع في نصف 
الشقص لم يستحق الشفيع الاخذ منه لا ندعاد الىالمالك لزوال العقد / إستحق به العفيج كار دبا لعب 

وكذلك ك كل فسخ يرجع به الشقص الى العاقد كرده بعيب أو مقايلة أو اختلاف المتبايسين أو 0 

( المغني والشرح الكيير ) (ده) (الجزء الخامس) 


0( بأد يد الراء 

















: 1 افر الل لضم ناليع ما يمكن قسله ا (المنني والشرح ح ا ع اللكبير) 2( 


والثوري وابن مع وعن مالك كالرو اتينءوو<ههذامومقوله علية ليه السلام 2 الام »وساار 
الالفاظ العامة » ولان الشفمة أت نر الشارك بر عا ل 02200002 
والاول ظاهر المذهب لارويءن لني مَكليٍ أندقال«لاشفعةفي فناءولاطر يق ولامثقبة» وامثقبة الطريق 
الضيق » رواه أبو الخطابفيرءوس المسائلورويعنعمان رضي اللّاعنه أنه قال :لاشفعةفي بثولا ل 
ولان اثبات الشفعة فيهذا يضربالبائع لاأنه لامك نه أن ,تخاض من اثبات الشفعة في نصيبه ب لقسمة وقد عتنع 
المغتري لاجل ااشفيع فيتضر راابائع وقد عتنع البيم فتسقط الشفعةفيودي إثيام! الى نفيهاوككن أن يقال 
إن الشفعة اها تثيث لدف الضرر الذي يلحقهالمقاسعة لما حتاج اليهمن احداث المرافق الخادةولا يوجد 
هذا فيا لا ينقسم» وقوهم ان الضرد هرنا أكث لنأبده ءقانا الا أن الضرر في حل الوفاق منغير جنس 
هذا الضرر وهو ضير الماجة الى احداث المرافق الخاصة فلا عكن التعدية وني الشفعة هر:اضرر غير 
موجود في محل الوفاق وهو ما ذكر ناءفتعذر الالحاق.فأما ما أمكن قندمئه ما ذكرنا كالخام ال-كبور 
الواسع البيوت نحيث اذا قدم لم ستضر الم واكك لقم به حماما فان الشفعة محسفيهء وكذلك 
اليا ا يل ذلك ك1 ن كالب ينقسم يتين بر تي الماء منهها وجيت 
الشفعة»وكذلك ان كان مع ١‏ ليق بياض أرض بحيث محصل الث في أحد التصييين وجيت الشفعة أيضا 


لانه مكن القسمة وهكذا الرحى ار* كان ا حصن كن قسمته بحيث صل الجر في احد 


ردن اه 


وقد ذكرنا فى الاقالة رواية أذخرى 1 ك5 0 الشفعة وهو قول أبي حنيفة ؛ذملى هذا لو لم 


بعل ال فيع حتى تقايلا فله أن بأخذ من أيها شاءءوان عفا عن الشفعة في البيعثم تفايلافله الاخذبها 

( فصل ) فاذا جنى حنا يتين م | فصالحه مئها على شقص فالشفعة في نصف الشقص دون 
باقيه وبه قال 0 بوسف وحمد وهذا على الرواية الني تقول فيها ان موحب العمد القصاص عيئاوان 
قانا موجه أحد شيئين وجيت الشفعة في الميع »وقال أبو حنيفة لا شفعة في ايع لان الاخذ ما 
#بعيض للصفقةعلى المشتري 

ولنا أنماقابل لطأ عوض عن مال فوجيت فيه الشفعةكا لو انفرد ولان الصفقة حرعت ما جب 
فيه وما لا ب فوجبت فها جب دون الآ خر كا او اشترى شقصاً وسيفآهو.هذا الاصل ,بطل ماذكره 
قال شيخناوقول أي حنيفة أقيس لان في الشفعة تبعيض الشقص على المشتري ورها لا يبقى منه إلامالا 
ك تأيه بار اأواه لخدن (تية فم ,هضوا باعي سلاف لسك الشتش والديهه كأما 
إذا قثا اث الواجب أحد شيئين فباختياره الصلح سقط القصاص وتمينت الددة فكان اطبع 
م نا 

مسئلة 6 ( الثاني أن يكون شقصاً مشاعاً من عقار فيقمم فاما المقسوم الحدود فلا 


شفعة لجاوره فيه ( 














( الغني والشمرح الكبير ) الامرط الرابع قي ثثبوت الشفعة أن كون شقصاً .نتقلا ببوض- /41[1 


القسمين أ وكان فيبا أر بم ةأحجار دائرة مكن أن ينفر دكل واحدهنهنحج رين وجيت الشفءة ون ل عكن الا بأن 
حصل لكل واحد ونها مالم يتمكن هن إيقائهارحى تيب الشفعة . فأما الطر بق فان الداراذا بيعت وطاطر يق في 
ار عأو درب نا فذ فالاشفعة في تلك الدارولا فيالطريق لانهلاشركالاح في ذاك؛ وان كانااطريق في درب 
غير نافذولاطربق لادار سوى“لكااطر رق فلاشفعة أذ ذالاناا د ذلك ,ضمربالمشتري لان الدار” .تى لاط ريق 
طاءو انكانلادا لام ار ان ريق فاح مئه,ا بها الىطر بق نافذنظر: في الطر بق المبييع 
3 الدارةانكان مر ألا . أن قسمته فالاشفءة فيه وانكان 01 قسته وجبت الشفعة فيه آنه رض ا 
تحتل القسمة فوجيت في هالشفع ةكغير الطر بق ويحتمل أن لامب الشفعة فيوابحال لا نالضرر يا<ق المشتري 


صفقة المشتري وأخذ بعض المبيع 


:ويل الطريق الى مكان ار مع ما في الاخذ بالشفعة من تفويت 
من العقار دون بعض فر بج عبرا لوكان نر يك ف الطررق شريكا في الدار فأراد أخذالطر يق وحدها 


والقول في دهليز الخار وصحنهكالقولني الطريق المماوك؛وان كان نصيب المشتري من الطريق أ كثر 
5 كا جه نكر الفا أن الشفعة تحب في الزائد ككل <ال أو<ود المقتغي وعدمانا ثم والصحيح 
أنه لاشفمة فيه لان فيثبوم! تبعيض صفقة المشترى ولالو من ااضرر 

(فصل) (الشرطالرا ع) أنيكون شقصاءن: تقلا بعوضو أنا الماتقل بغيرءوض كاطبة بغير 'واب والصدقة 


والوصيةأوالا رث قلا شفعة فيه فيقولعامة أهل العلل لم منوم الك والشافعي و ا ب أل 0 وحكى عن 


وبه قال مر وءمان وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وسلبان .نيسار والزهريويحي الانصاري 
3 الزناد وربيعة ومالك والا اوزاعي والشافعى واسحاق و بوثور وان |انذروقال|نشبرمة وااثوري 
وان أ انان ات الرأي الشفعة 0 6 ثم بالشركة في الط 00 بالخوارءقال 1 حنيفة 
بقدم ااشريك ؛ فان 0 ل كن وكان الطر ببق مشتركا كالدرب لا نف ثثيت الشفعة سد بع اهل الدر ب الائرق 
فالافرب فان 0 خذوا نينت املاصق من درب ل خاصة وقال العذبري وسوار المت بالشركة 
في ذلك و بالشركةفي الطر يق واحتجوا ما روي أبو رافع قال قالرسول الله حلى الله عليه وسي( الذار 
أحق بصقيه» رواء البخاري و أبوداودوروي المسن عن عرة ان الني حلى الله عليه وسل قال« جار 
الدار 0 بالدار 1 رواءالترمذيوفال حديث حسن حيح وروى التزمذي دك حابر «الجارا<حق 
بشفعته بدارهينتظر به اذاكان غائياً اذا كان طريقها واحداً »وقال حديث حسن ولانه إيصال ملك 
لدوم ود يتأبد فثيتت الشفعة به 1 لفاكة 
وانا قول اانه ى حلى الله عليه وسلم الشفعة فيا لم يقسم فاذا وتعت الحدود وصرفت الطرق فللا 
وان 0 وروى ان <ريج عن الزهري عن سعيد ن السب 1 0 أن عله از 
2 عنهها قال قال رسول الله حلى الله علية وسلٍداذا قسحت الارض وحدت ف لا شفعة فيهاة رواه 


ابو داود ولارن الشفعة ثبت في موضع الوفاق على لاف الاصل معني معدوم ف حل النزاع 








4 2 فروع في كون الشقص المشفوع منتقلا ببوض (المفنى والشرح الكيب) _ 


مالك رواة أخري في المثتقل بببة أوصدقة أن فيه الشفءة ويأخذه الشفيع بقيمته وحكي ذلكعنابن 
أي إلى لان الشفعة هبنت لازالة ضرر الشركد وهذا موجود في الشركة كينها كان والضرر اللاحق 
بالمنوب دونضسر الثتري لاناقدام المثشئري على شراء الشقص و بذله مالهفيهد ايل حاحته اليه فاذراعه 
منه اعظم ضرراً من اخذه تمن لم يوجد منه دليل الحاجةاليه. وانا انه انتقل بغير عوضاشبه الميراث 
ولان >ل الوفاق هو الببع والخبر وردفيه وليس غيره في معناه لان الشفيع يأخذه من ااشتري مثل 
السبب الذي انتقل به اليه ولامكن هذا في غيره ولان الشفيع ,أخذ الشقص وثمنهلا بقبمته وفيغيره 
باخذه بقيمته فافترقا . فاما المنتقل بعوض فينقسم قسمين (احدها) ماعوضه المالكااييم فهذا فيه الشفعة 
بنبر خلاف وهو في حدرث حابر فان بع ولميؤذنه فلو أحق به وكذلك كل عقد جرى حرى البيع 
كالصاح عمنى البييع والصلح عن النايات الموجبة لامالواطبة المششروط فيها الثواب المعلوم لان ذلك 
يع تت فيه أحكام الببع وهذا منها وبه يقول مالك والشافمي وأصحاب ,الرأي الا أن أب حنيفة 
وا ابه قالوا لا تيت الشفعة فى اطبة المشروط فيباثواب حت ينقا بضا لان اطية لا 'ثيت إلابا لقيض فاشيوت 
البييع بشسرط الخيار 


ولنا أنه علكها بعوض هو مال فل يفتقر الى القيش في استتحقاق الشفعة كالبييع ولا يصحماقالوه 


من اعتبار لفظ الطبة لان العوض صرف اللفظ عن مقتضاه وحمله عبارة عن البييع خاصة عندثم فانه 


فلا ثثبت فيه » وبيان انتفاء المعنى هو أن الريك رما دخل عليه شمريك فيتأذى ده فتدعوهالحاجة إلى 
مقاسمته أو يطلب الداخل المقاشعة فيدخل الضرر على الششربك بنقص قيمة ملك وما يحتاج إلى 
إحدائه من المرافق » وهذا لا بوجد في المقسوم » فأماا حديث أي رافع فليس إصر بح في الشفعة 
فان الصقب القرب يقال بالسين والصاد قال الشاعر 
#كوفيه نازح محلما لك دارها ولا صقب * 

ددن ان اد بإحسان جاره وضلته وعيادته وتو ذلك » وخيرئا سح صربح فيقدم وبقية 
اك في 0 نيدها مقال حدريث ععرة بروبه عن الحسن ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة قال دحاب 
الحديث قال ابن المنذر الثابت عن رسول الل مله حديث جابر الذي روبناه وما عداه من الا حاديث 
اماك اك 1ن لك دراك الى رك وراك تلك عن ال ماي رن م راي اليا خا 
في الزوج » قال حمل بن مالك : كنت بين جارثنين لي فضر بت احداها الأدرى عسطح فقتلتها وجنينها » 
وهذا كن في تأويل حدرث ألي رافع أيضاً . إذا ثبت هذا فلا فرق بين كون الطريق مفردة أو 
كل ا ف رواة ابن القاسم في مجكال اك رن ل 2 غيره من نهر واحد 
فلا شفعة له من أجل الششرب إذا وقعت الحدود فلا شفعة . وقال في رواية أي الاك وعن الك ووض 


فيدن لا لف الشفعة بالحوار وقدم الل اا ّ 30 لم حاف عا هو اختيار وقد علقت النان قبه» 

















( المغنيو الشمرح الكيير) عدمشيوت الشقعةفي|! :تقل بعوضغيرالمال وفها لاتجبقسمته 4”4 
ينعقد بها النسكاح الذي لاتصح المبة فيه بالاتفاق (القسم الثالي) ما نتقل بعوض غير المال نحو أن بجمل 
اشقص مهراً أو عوضاً في املع أو في الصلح عن دم ااعمد فظاهر كلام اخرقي أنه لا شفعة فيه لابه 
ل عرض في جيع مسائله أغير البيبع وهذا قول أن بكر وبه قال الحسن والشعبي وا بوثو لماكت 
الراي حكاه عنهم ابن المنذر واختاره »وقال ابن حامد تحب فيه الشفعة وبه قال ابن شيرمة والحارث 
العكلي ومالك وابن انيايلى والشافمي .ثم اذتاف بم يا خذه فقال| ن شبرمة وابن اي ليلى باخذ الشقص 
بقيمته قال القاضى هو قياسقول | بن <امدلاننا لو اوجبنامبر المثل لقومنا البضع على الاجانب واضررنا 
با لشفيع لان مبر المثل يتفاوت مم المسمى لتساع الناس فيه في 'عادة لاف البيسم وقال الشريف 
أبو جعفر قالابن حامد ا نكن الشق ص صدافاً أو عوضاً فى خاع أو متعة فيطلا قأخذه الشفيع عبر 
المرأة وهو قول ااعكلي والشافميلانه ملكالشقص ببدل ليس له مثل فيج ب الرجوع الى قيمة البدلفي 
الاخذ بالشفعة كا لو باعه بعرضءواحتجواعلى أخذه بالشفعة بأنه عقار مملوك بعقد معاوضةفأشبه الببع 

لا ا مارك 1 فال ١ش‏ الموكرب والوروك ولاله عم احكده عن اللا د كر بالك 
وبالقيمة لامها ليست عوض الشقص فلا وز الاذذ با كالموروث فيتعذر 0 6ولانه ليس له عوض 


35 الاخذ به فأشيه الموهوب والموروث » وفارق البييع فانه 0 الاخذ بعوضه فان قلنا إنه بؤْخذ 


ا لشفعة 3 0 قبل الدخول بعد عفو -- ع بنصف ماأصدقها لانةموجود في يدها بصفئة 


قال القاخ ذا قال هذا لا" ن عين 2 هينا على القطع راك كمال الح ياك لاون فلا بقعم 
ببطلان مذهب امخااف ويكن أن حمل كلام احمد هبنا على الورع لا على التحري لانهلم بحم ببطلان 
مذهب الخالف وبجوز للمشترى الامتناع به من تسلم المبيع فها بينه وبين الله تعالى 

( فصل) ولا تثبت الشفعة فا لا جب قسمته كامام الصغير والبثٌ والطرق الضيقة والرحى الصنيرة 
والعضادة والعراص الضيقة في إحدى الزوايتين عن امد وبه قال يجي الانصاري وسعيد وريعة 
والشافعي . والثانية فيها الشفعة وهو قول أنى حئيفة والثوري وابن شرح » وعن مالك كالروا يتين 
لقوله صلى الله عليه وسل ( الشفعة فيا لم يقدم » وساثر النصوصالعامة وو ن الشفعة تثيت لازالةضرر 
المشاركة » والضرر فيهذا النوع أ كز لانه يتأبد ضرره والاولظاهر المذهب لما روي عن لني صلى 
الله عليه وسل أنه قال « لا شفعة في فناء ولا طريقولا منقبة» والمتقيةالطر يق الضيقءرواه | بوالخطاب 
في رءوس المسائل وروي عن عبان رضي الله عنه أنه قال : لا شفعة في بق ولآ خل » ولان إثبات 
الشفعة في هذا يضر بالبائع لانه لا عكنه أن بتخاص من إثنات الشفعة في نصييه بالقسمة وقد 
المشتري لاجل الشفييع فيتضرر البائع وقد متنع البيع فتسقط الشفعة فيو دي إثامها الى نفيهاو>كن 
يقال ان الشفعة إما تثبت لدفع الضرر الذي ياحقه بالمقاسمة لما حتاج اليه من احداث المرافق -- 
ولا وجد هذا فبا لا ينقسم» قوهم ان الضرر هبنا أ كو لأ بده قانا إلا أن الضرر في حل الوفاق من 











٠/غ‏ 2 عدم ثبوت الشفعة فيا اقل بعوض غير المالوفيالانجبٍ قسمته (المننى والشسرح الكيير) 


كاك فاضا د كه الشفيع رجم بنصف قيمته لانملكم! زال عنه فهو كالو باعتهء وان طاق قبل عل 
الشفيسع م عل ففيه وحهان (أحدها) حق الشفييع مقدم لان حقه اسيقلانه يثبت بالبيع وحقالزوج 
بالطلاق (والثاتي) حق الزوج أولى لانه ثييت بالنص والاجاع والشفعة ههنا لا نص فيه ولا اجماع 
قأما ان عفا الشفييع ثم طاق الزوج فرجم في نصف الشقص لم يستحق الشفيع الاخذ منه وكذلك 
ان جاء الفسخ من قبل المرأة فرجع الثنقص كله الى الزوج لم يستحق الشفيع أخذه لاندماد الى امالك 
لزوال العقد في يستحق به الشفيع كالرد با لعيب وكذلك كل فسخ يرحع بهالشقص الى العافد كرده بعيب 


أو مقابلة أو اختلاف امتبايعين أو رده لفبن وقد ذكرنا في الاقاله رواية أخرى أُمْا بيع فتثبت فيها 


الشفعة وهول ول أبي حنيفة » فعلى هذا لو ل ير الشفيع حتى تقايلا فله أن يأخذ من أمهما شاء وان 


عفا عن الشفعة 0 البييع ثم تقا بلا فله الاخذ ما 

( فصل ) وآذااجئى جنابتين عمد وخطاً فصالحه منهها على شقص فالشفعة في نصف الشقص دون 
باقبه وبه قال أبو يوسف وعمد وهذا عل الرواية التى نقول فيها إن موجب العمد القصاص عينا 
دإنافلا كرجه اد شيثين وجبت الشفعة في الميع وقال أبو حنيفة لا ثفعة في المي علان في الاخذ 
5 تعيض الصفقة على المشتري 

ولنا أن ما قابل الخطأ عوض عن مال فوجبت فيه الشفعة كا لو اتفرد ولان الصفقة جعت مانهب 


فبه الشفعة وما لا ىآ فيه فوجيتفما ب فيه دون الا 50 لو اشترى شقصا ا وبهذا الاصل 


غير جنين هذا الضرر وهو ضرر الحاجة إلى إحداث المرافق الماعة فلا مكن التعدية وفي الشفعة 
هبنا ضر غير موجود في محل الوفاق وهو ما ذكرناه فتعذر الالحاق » فاما ما أمكن قسمته تما ذ كر نا 
كاحمام الكبير الواسع بحيث اذا قسم لا يستضر بالقسمة وأمكن الانتفاع به حماما فان الشقعة تحب فيه 
وكذلك الب والدور والعضائد متى أمكن أن بحصل من ذلك شيئان كالب يقسم يتين يرق الماء منهما 
وجبت الشفعة أيضاً لانه مكن القسمة وعكذا الرحى إن كان ها حصن مكن قسمته بحيث محصدل 
الحجران في أحد القسمين أوكان فبها أربعة أحجار دائرة يكن أن يفردكل واحد منها بججرن 
وحبت الشفعة وإن م يكن إلا أن حصل لكل واحد منهها ما لا يتمكن به من ابقائها رحى م تب 
الشفعة » فاما الطريق فان الدار اذا بيعت وطا طريق في شارع أو درب نافذ فلا شفعة في الدار ولا 
الطريق لاله لا شركة لاحد في ذلك وإن كان الطريق في درب غير نافد ولا طريق للدار سسوى 
ذلك الطريق فلا شفعة أيضاً لانائبات ذلك يضر بالمشتري لان الدار نبتى بلا طريق» وان كان للدرب 
ا ا 0 ها موضع يفتح منه باب ها الى الطريق النافذ نظرنا في الطريق 
ابيع مع الدار فا نكان ممراً لا كن قسمتهفلا شفعة فيه وان كان يكن قسمته وحبت الشفعةفيه لانه 


أ ض مشتركة تحتمل القسعة فوجبت فبها الشفعة كفير الطريق ويحتمل أن لا تحب الشفعة فيها تحال 








( المغنىوالشرح! كير )2 لأتثبت الشفعة في بع الخبارقيل انقضائه ١‏ 


ببطل ما ذكرهء وقول أي حثيفة أقيس لان في الشفئة تعيض الشقص على المشتري ورعا لا يبقى منه 
الامالا نفع فيه فأشبه ما ل أراد أحد الشفيعين أخذ بعضه مع عفو صاحبه يخلاف مسثئلة الشقص 
والسيف» وأما اذا قانا ان الواجب أحد شيئين فباختياره الصلح سقط القصاص وتعينت الدية فكان 
ابيع عوضا عن المال 

( فصل ) ولا تثيت الشفعةفي بيع الخبار قبل انقضائه سواءكان الخبارطها او لأحدهاوحده أبهما 
كان وقال و الخطاب ,تذرج أن تثبت الشفعة لان الماك ا تفل فتثيت الشفعة في مدة اأبار 1 
انقضائه وقال أبو حثيفة انكان الخيار للبائم أوطا لم ثبت الشفعة حتى ينقخ لان ل الخ 
اسقاط حق البائع من الفسخ والزام الببع في حقه بغير رضائه ولان الشفيع 0 
ولم ينتقل الملك اليه وانكان ايار للمشتري فقد انتقل الملك اليه ولا حق اغيره فيه والشفيع علك 
أذذه بعد لزوم الببع واستقرار الماك فلان علك ذلك قبل ازومه أولى وعامة مايقدر ثبوت الخيار له 
وذلك لا منع الاخذ بالشفعة ما لو وجد به عيبا ولاشافعي قولان كلمذهبين 

ولنا أنه مبيع فيه الخبار فل ثثبت فيه الشفعة كا لوكان للبائم وذلك لان الاذذ بالشفعة بلزم 
المشتري بالعقد بفيررضائه ويوجب العهدةعليهويموت حقه من الرجوع في عين الن فل فر بز كالوكان 


الخيار لليا عم فاننا اما مئعنا من ال لما فيه من ابعال د الل بام ررك 3 ادجو عليه في 


0 0 8 الو 0 الطر 5 0 مكان ا مع ما في إل" د النساين شق صفقته 
6 بعض المبيع من العقار دون بعض فل رك لوكان ١|‏ ا كارن دري فى ار فاراك 
اخذ الطريق وحدها » والقول في دهايز الدار وتحنه كالقول في الطريق المهاوك » وان كان نصيب 
المشتري من الطريق أ كذ من حاجته فذكر القاضي ان الشفعة تجب في الزائد بل حال لوجود 
اللقتضي وعدم المانم » والصحبح انه لاشفعة فيه لان في روما تبعيض صفقة المشتري ولاخلومنالضرر 
:ا مسئلة 6 ( ولا نهب فها لبس عقا ر كا لشجر واليوان وابناء الفر دفي حدى الروا,تينالا أن 
الغراس واليناء ؤّْخِذ نبعاً الارض ولايؤخذ الزرع والثرة نيعا في احد الوجبين ) 
وحملة ذلك أن من شروط وحجوب الشفعة أن يكون المبييعأرضاً لاما التي نبقِ, على الدوام يدوم 
ضررها وغيرها ينقسم قسمين 
( أحدها ) تثبت فيه الشفعة تبعاً للارض وهو البناء والنراس باع مع الارض فانهيؤخذيالشفعة 


86 غير خالاف في المذهب ولا عرف فيه بين من أنيت الشفعة خلافا » وقد دل عليه قول الثنى صلى 


الله عليه وسلم وقضاؤه بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعة أ حائط وهذا بدخل فيه اليناء والاشجار 


) القسم الثاني ( اج “لبت فيه الشفعة 0 ولا 0 وهو الزرع والثرة الظاهرة وبباع مع الارض 
فلا يوخدذ بالشفعة ع الاصل وهو قول انث .افعي 6 وقال ابو حنيفة ومالك يوخذ بالشفعة حم 
أعرلك ره ل ا بناوحها ملل قولها لانهمتصل عا فيه الشفعة فرشت فيه الشفعة نيعا كاليناءوالغراس 








0# بع المريضكييع الصحيخفي ثبو تالشفدة:. (التنى والتبرح اكبيد ) . 


عين ماطها وها في نظر الشمرع على السواء» وفارق الرد بالعيبفانه انها ميث لاستدراك الظلامة وذلك 
نزول باخذ الشفيع فان باع الشفيع حصته في مدة الخيار ءالما بيع الاول سقطت شفعته وثذت 
الشفعة فيما باعه للمشتري الاول في الصحيمح من المذهب»وفي وحه آخر انديثيت لاباثع بناء على الماك 
في مدة الخيار لمن هو مهما وان باعه قبل علمه بالبيع فكذلك وهو مذهب الشافعي أن 1ك يال 
قبل “بوت الشفعة »ويةوجه على تحرج أني الخطاب ان لا تسقط شفعته فكون له على هذا أذ 
الشقص من المشيري الاولوللمشتري الاول ان ياخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه لانه 
كان شمربكا للشفيع حين بيعه 

( فصل ) ويسع المريض كي.ع الصحيح في الصحة وثيوت الشفعة وسائر الاحكام اذا باع بثمن 
المثل سواء كان لوارت أو غير وارث و.بذا قال الشانمي وأبو يوسف وحمد وقال أبو حنيفة لا يصح 
بيع المريض مرض الوت لوارثه لآنه حجور عليه في حقة فل يصح ببعه كالصي 

ولنا أنهاما حجر عليه في التبرع في حقه فلم عن اصحة فيماسواه كلا جني اذا لم يز دعلى التبرع بالثاث 
وذلك لان الحجر في شيء لاعنم صحة غيره 5! أن الحجر على المرتون في الرهن لاعنم التصرف في 
غيره والحجر عل المفلس فيما له لامنع التصرف في ذمتهءفاما ببعه بلحاباة فلا يخلو اما أن يكون لوارث 


أو اغيرهفازكان لوارث بطات الحاباةلامهافي المرض نز الوصية والوصرة لوارث لاوز ويبطل الببعفي قدر 


الحاناة دن المبيع وهل اصح فيماعداه/على ثلانة أوجه(أحدها)لا يصح انا شري بِذل الذن في كل المبيع 


ولنا انه لا يدخل في البيع تبعا فلا يؤخذ بالشفعة كقاش الدار وعكسهالبناء والغراس يحقق ذلك 
أن الشفعة بع في الحقبقة لكن الشارع جعل له ساطان الاخذ بغير رضى ال ممتري ؛ فان بيع الشجر 
وفيه مرة غير ظاهرةكالطلع غير امبر دخل في الشفعة لانم تبع في الببسع فأشبوت الفر اس في الارض 
فان ببع ذلك مفرداً فلا شفعة فيه سواء كان تمن يق لكالحيوان والثياب والسفن والحجارة والزرع 
والثار أولا ينقلكالبناء والغراسن اذا بيع مفرداً وبهذا قال الشافمي وأصحاب الرأي وروي عن 
الحسن والثوري.والاوزاعي والعنبري وقتادة وربيعة واسحاق لا شفعة في المنقولات»واختاف فيهعن 
عطاء ومالك فقالا مرة كذلك وعرة قالا الشفعة فيكل شيء حتى في الثوبءقال ابن أبي مومى وقد 
روي عن أي عبد ال رواية أخرى ان العفعة واجية ذيا لا ينيم كالحجر والبسيف واطيوان وما في 
معنى ذلك قال أبو الخطاب وعن احمد ان الشفعة تجب في البناء والقراس وان بيع منفرداً وهو قول 
مالك لعهوم قوله عليه السلام ( الشفءة فها ل يقسم » ولا نالشفعة وجبت لدفع الضرر والغمرر فما لاإتقسم 
أبلغ منه فا ينقسم وقد روى ابنأبي مليكةعن الني دلى الله عليه وسل انه قال« الشفعة في كل شي») 

ولنا أن قول النبيكلى اللعليه وس « الشفعة فها لم يقسم فاذا وقمت الحدود وصرفتالطرق فلا 
شفعة» لا يتناول الا ما ذ كرناءو اها أر ادمالا ينقسم من الار ض لقوله2فاذا وقمت الحدودوصرفت الطرق» 








(الني, والشرح الكبير ) فروع ف بوت الشفعة فى 1 1 رض ِ 0 


ذم يصح في بيعهكما لو قال بمنك هذا الثوب بعشرة فقالقبات البييع في نصفه أو قال قئاته مسة أوقال قبات 
1 2222 عل الو اللي كا عاط م كدر : الصفقةالثانيا ته مطل 
١‏ لم عكن تصحييج البييع جدالدي تواجبا عليهفل ؛ ريق يأ نه يم 

الببيع فيقدر الحاباة ويصح فيا يقا بل الن المسمى و المشتري الخيار بين الاخذ والفسخ لان الصفقة تفرقت 
عليه وللشفيع اخذ ما صحال مع فيهوإعا قائا بالصحة لآن 1 بطالان اما جاءمن الا باةثاختص 8 يشا بلها 
(الثااك 1 4 يصح في ا ع يناف على إ<ازة اأورثة ةلان الوصة للوارث صحيحة 0 ي أصح الروايتين 
ونقف على إجازة الورثة ف.كذلك الها باة لهفان 31 ازوا الا بأة مح[ البييع ة في الع سار المعتري 
وعلك الشفيع الاخذ به لانه يأذذ بالن وان ردوا بطل البييع في قدر الحاباة وصح فها بتي ولا 
37 الشفيع الدحد قيل إ<ازة الورنة وردثم لان حم 0 بالمبيمع فل : علاك إبطاله وله أخذماصح 

البيمع قيه وان اختار المشري ارد 0 هذه الصورة وفى الي قيام ا وائتار |اشفيمع الاذن بالشفعةقدم 
الشفيع لايه للا ضور عل المشري 0 #>رى المعيب اذا 0 الشفي.ع عيدة ) القسم الثاني) اذاكان 
المشتري أجنياً والشفيع أجني فان لم تزد الحاباة على الثاث صح البيع وللشفييع الاأخذ بهابذلك الْن 
لان البييع حصل به فلا قم منها 0 المببيع 5-5 وان زادت على الات فاط-؟ به حك 1 
| بأة ‏ ي حقالوارثدو نكن الشف دعم و وارما ؤفيه و< ا (أحدها) له لاد ١‏ إشفعة لان الحاباة 


وفعت 3 0 30 ع منوا 0 اكاك ن أخدهاكا لورهب غريم اك ار كان الوارث( وااثاني) 


0 هذا ما لايد إن در عل الدواء م فم مجبفيه الشفعة ل اعنام وحد, 0 
وم برو فيالكتبالموثوق بها والحكم في الغراف والدولاب والناعورة ة تالمكم في البناءه فأما أن ببعت 
الشجرة مع قرارها من الارض مفردة عتما بتخلا,ا من الارض شك باحك مالاينقسم من العقار فيه من 
الخلاف ماذ كر ناه لانه مالا ن ينقسم وحتمل 1 الشفعة فيها حال لانالقرارا بعها فاذال جب الشفعة 
فبهامفر دهم بف لبعها» وان بيعت حصةمن علودار مشترك وكان السقف الذي #: له أصاحب السفل فالاشفعةفي 
العلولا نه بناءمفر دوان كان لصاحب العلوفك ذلك لانه بئاء عدر د حكن له ا لهفووكالو م يكن السقف له 
لحن نرم شاي الزن اذ ميزه اسه ان 

(١‏ فصل) (الشمرط الثالث المطالبة بها على الفور ساعة بعر نص عليه » وقالالقاضي له طلبها فى امجاس 
وانطال فان أخر الطاب سقطك شفعدة ) 
ظام رالمذهب ا دق الشفعة على الفور ان طالب ها ساعة لم نال بيع والا بطات ص عليه 
0 في رواية أي طاللن فقال الشفعة بالمواثية ساعة بعلم وهو قول ابن شبرمة وال بي والاوزاعي 
وابي حليقة ة والمبري والشافعي فيحديد 5و له وعن أمدروا, به ثرا ليه ة أنالشفعة على الثرا خي لاسقط مالم 
بوجدمئه مابدلعل الرضى ا لبة بقسمة ين وهوةولمالك وقول الشافحي الاأن مالتكاقال 


تنقطع عضي سسئة وعله عضي مدة بعل انه تارك ها لان هذا الخيار لاضرر في تراخيه ف يسقط بالتأخير 


كدق القصاص؛و ببان عدم الضرر ان النفع للمشتري باستغلال المبيع فان أحدث فبه تمارة من بناء أوغراس 


( المغني والشرح الكيير ) )0 (الجرءاطاس) 











1/6 الأمور التي بماك بها الشفيع الغقص2 ( المني والثرح الكبير ) 


يصح البيع ولاتحب الشفعة وهو قول أصحاب أل حثيفة لاثنا لو أثبتناها جعلنا الموروث سبيلا الى 
الى اثيات حى اوارنه 0 الحاباة ويفارق اطبة لفرم الوارث لان استحقاق الوارث الاخذ بدينه لا 
من جرة اطبة وهذا استحقاقه بالببع الحاصل من موروته فافترقاءولاصحاب الشافعي في هذا خمسة 
أوجه وجوان كبذن 'والثااك) أنالبيع باطل من أصله لانضائهالى إيصال الحاباة الى الوارث وهذا 
فاسد لان الشفعة فرع لابيع ولا يبطل الاصل بيطلان فر ع أه»وءلى الو<ه الاول ماحصات للوارث 
الحاباة إعا حصلت لغيره ووصات اليه نحبة الاخذ من المشتري فاشبه هبةغري>الوارث (الو<ه الرابع) 
ان لاشفيع أن ,أخذ بقدر ماعدا انحا باة بقدرهمن العْن عمزلة هبة المقابل للمحاباة لان الحا باة بالنصف 
مثلا هبة لانصف وهذا لا يصح لانه لو كان ,عن لة هبة النصف ماكان للشفيع الاجنبي أخذالك ل لان 
الموهوب لاشفعة فيه (الخامس) انالببع ,بطل في قدر الحاباة وهذا فاسد لالماعاباة لالجنبي با دون 
الثاث فلا :مطل كا او لم يكن الشقص مشفوعا 


( فصل ) وغلك الشفيع الشقص بأخذه ب.كل افظ يدل على أخذه بأن يقول قد أخذته بالن 
1 علكته بالكن 1 00 ذلك أذاكان لعن والشقص معلومين ولا شور ال <> / حا > وبهذا قال 


الشافمى وقال القاضي وأبو الخطاب علكة بالمطادية لان البيع السابق سيب فاذا انضمت اليهالمطالبة 
كانكلاجاب في اليم انضم اليه القبول وقال أبو حنيفة حصل حك الحاكم لانه نقل الماك عن 


فله قيمته وحكى عن ابن أبي ليلى وانثوريانالخبارمقدر بثلاثة أيام وهو أحد أقوال الشافمي لان اثلاث 
حدبها خارالشرط فصاحت حدا هذا الخيار 
2 ولنا ماروى ابن الساماني عن أبيه عن عمرقال فال رسول الله دلى الل عليه وسلم « الشفعة كحل 
العقال» رواءا بن ماه وفي لفظ « الشفعة كنشطة العقال ان قيدتمبنت وان تركت فالاوم علىمن ث ركم ) وروي 
عن النبي صلى الله عليه وس انه قال«الشفعة من واثبها» رواه الفقباء فيكتبهم ولانه خيارلدفع الضمررعن 
المال فكان على الفو ر كتخا رالردبالعيب لان اثياته على التراخي يضيرالمشتري لكونه لارستق رمك على 
المبيع و منعه من التصمر فا بعارة خقية أحذه منه ولا .ندفععنه الضرر بدفع قيمته لان<سارتها فيالغالب 
أ كثزمن قبمتها مع تعب قلبه و بدنهفيهاء والتحد يد بثلاثة أيام حك لاد ليلعليه والاصل المقيسعايه ممنوع 
ثم هوباطل بيار الرديا لعيب. اذا تق ررهذا فقال ا بن حامديتقد را يار با مجلس وهوفول القاضي وبه قالابو 
حنيفة فتى طالب فيبجلس الع نت الشفعة وانطاللان الجا سكله في حكم حالةالعقد بد ليل أن الفبض فيه 
| يشترط فيه القبش كا لقبض -الة العقد» وظاه ركلام أحدانه لايتقدر بامجلس بلمتىطا لبعقي ب علمه والا 
بطات شفعته وهو ظاه ركلام الخرقي وقول الشافمي فيا ديد ماذ كر نا من الخبر والمعنى»وماذ كروه بيبطل 
حبار ارد با لعب عفمل هذامتى أسر المطالبة عن وفتالعلل ادبرعذر بطلث شفمتة وان أذرها لعذرءئل أن 


أنلا 7 أويعر ليلافيؤخرالىالصبح أو اشدةجو عأوعطش حتى بأ كلو يشر ب أوأخرها لطهارة أواغلاق 

















ملك الشفيع لاشقص لا فتقر الم حا 


يم ال 7 قهراً فافتقر الى حكم الحال؟ كاأخذ دينه 

ل ثبت بالنس والاجاع فل يفتقر الى -1؟ كالرد بالعيب وما ذ كروه يننقض بهذا 
الاصل ويأخذ الزو ج نصف الصداق ا لطلاق قبل الدذول ولانه مال يتماكة قهراً فل بالاخذ 
كالغنائم والمباحات و بالافظ الدالعل الاخذ لانه بلع و د لك أن الشفيع ستقل به فا نتقل بالافظ 
الدال عليه » وقوطهم علك بالمطالية عجر دها لا يصح لاه لو مللك بها لا سقطت الشفعة بالمفو بعد 
المعلا لبة واوجب أنه اذاكان له شفيعان فطليا الشفعة ثم ترك أحدحما أن كون للااذر أخذ قدر 
تصاية ولاعلاك أحذ تصيب صاح, ك4 ٠,‏ اذا :نت ت هذا فانه اذا قال قد نت الشقص بالعن الذي 2 ع1 به 
العقد وهو عالم بقدرهو بالمى م 2 الاخذ وملكالشقص ولا حي ارلهولا للمشتريلا نالشقص بؤخذةهراً 
را خا له والا حذ قبراً لا.خرارله أيضاً "كسترجع المبيع اعيب في أنه أوالوُن لعيب في المبيع 
وان ان كان العن مهولا أو و الشقص لم : عل 5-1 بذلك لانه ابسعم في اطق مق فيعثير العلل النوعن تئر 
البيو ع وله المطالية بالشفعة ّم بتعرف مقدار القن كن الشتري أومن غيره والمبيع فياخذه بثمنهوحتءل 
أن له الاخذ مع جهالة الشقص بناء على بيع ااغائب 


لم واذا أراد الشفيم أخذ الشقص وكان في يد المشتري أخذه منه وانكان في يد البائم 


0 و مدة انك خذه من كم ” هذا 0 المذهب وهو 0 0 حئيفة لان العقد بلزم ف بيع 


باب 3 وايذرج من| ا/ء أ أو ويقم 0 ف بالصالاة ربا اك فيجاعة ياف فوما لمثيطل 
0 العادة تقديم هده الموائج على 5 فلا 50 الث :ذال + ب رذى بتر ترك الشفعة الاأنيكون 


0 
المغتري حاض رأعنده فيهذه الاحوال فيمكنه مطاليته من غير اشتداله عن اشغاله فان شفعته تبطل ببركه 
المطالية لانهذالا بشغله عنها ولانشغله المطالية عنه فامامعغي غييته فلافان العادة تقدىم هذه الاشياءفل زمه 
01 ان ن يسرع فيمشيه ورك دابته فريفءل ل ا م لسقط شفعته لانه 
طلب 2ك العادة »واذافرغ» لم مغى على حب قادانه الى المشتري فاذالقيه بدأه بالسلام لان ذلك 

اشئة لان في الحد يث ( 0 كلام قبل السلام فلاح يبوه 4 ثم رطا | ب فان قال بعدااسلام بار ك الله لك 
فى صفقة ة عينك أودما له بالمغفرة وكوذلك]: نيطل شفعته لانذلك يتصل بالسلام فرومن حجلته والدعاء له 
0 في الصفقة دماء انفسه لا نالشقص يرجع اليدفلايكون ذلك رضافان اشتغل بكلام اخراساة 
إغير حا حَهُ بطات شفمئه لما قدمما 

(سكئلة» (الا أنيعل وهو غائب فيشهد على الطاب ثم اناخر الطلب بعدالاشوادمع اك 
الاشباد أو ليشهد لكن سار في طلبها فعلى وجهين) 

متى دلم الغائب بالبيم وقدرعل الاشهاد على المطالبة ف يفعل بطلت شفمته سواء قدر عل التوكيل أو 
جزعنه أوسارعقيب الع أوأقام هذ اظاهركلام أحمدفيرواية أ بيطا اب وهوظاهرةول اخرة في وهووجه 











اقرار البائع بالبيع وانكار المشتري وثبوت الشفعة في ذلك (الخني والششرحالكير) 
العقار قبل قيضه ويدخل المبييع في ملك المشتري وضمانه ووز له التصرف فيه بنفس العقد فصار 
كا لو قبضه المشتري وقالالقاضي ليس له أخذهمن البائم وصجبر الخا؟ المشتري على قيضه ثم رأخذه 
الشفيع منه وهذا أحد الوجبين لا صحاب الشافمي لان الشفيع يشتري الشقص من المشترى فلا 
وأخذه منغيره » وبنواذلكعلى أن البيع لا ينم الا بالقبض فاذا فات القبض طلالقدوسقطت الشفعة 

زسل )!ا ات ر البائع بالبييع 1 كر المشتري ففيه وجبان (أحدم))لاشذ يعالاخذ بالشفعة وهو 
قول أبي حنيفة والمزني (والثاني) لبس له الاخذ بها ونصره الشريف أبوحعفر في مساثله وهو قول 
مالك ا شرع لآن الشفعه فرع للء بع وم بت فلا بشت فرعه ولان مدع اما يباخذ الشقص 
من المشتري واذا أنكر البيع لم يمكن الاخذ منه ووجه الاول أن البائم أقريحقينحق لشفي وق 
للمشتري فاذا سقط <ق الم.تري باتكاره ثبت -ق الشف بع كا لو أقر دار الحلن فاك حدما 
ولانه أقر للشفييع أنه مستحق لاخذ هذه الدار والشفيع بدعي ذلك فيوجي قبوله6 اواقر عامل 
فعلي هذا يقبض الشفييع من البائع ويسم اليهالٌن ويكون درك الشفيع على البائع لان لقبض منه وم يثيت|لشيرا 
في<ق المشتري و ليس لاشفييع ولا للبائع حا كة المشتري ليثيت|لبيع فيحقه ومكون الممدةءليه لان مقصود 
البائم الؤنوقدحصل من |اشفيع ومقصود الشفيع أخذ ال:.قص وضران ا اعهدةوقدحصلمن | ابائع فلا 
فائدةفي الا كةءفان قيل ليس لو ادعى عل رجلديناً فقال آذر أنا ادفع اليكالدن الذي تدعيه ولا 


عامس لا د مه قبوله 0 لاقلم نا كذاك ‏ قلنا في الدين عليه منة ف ١‏ له من غير غرعه وهرئا 


لاشا فعيي والوجه الآ - خرلاحتاج الىالاشهادلانه 5 وفالظاهرانهترك الشفعة لذلك فقيل قو لدفيه 

ونا اندقديئترك الطلب اعذر وقد ركه لغير هوق د سير لطاب الشفعةو سم أغيره وقد ل مين ذلاك 
بالاشهادفاذاليفعل سقطت شفعته كتار ك الطلبمع الحضور وقال القاضي ازسارءةربعامه إلى البد الذي 
قبه المشدري من غير أشهاد احتمل انلانيطل شفدئة لانظاهر سيره أله للطلب وهوقول 0 الرأي 
والعبري وقول تاشافعي وقال أصحاب الرأيلهمن الاجل بعدااعل قد رالسيرفان مغى الاجل قب لأن يطلب 
أوببعث بطلت شفعته وقال العنبري له مسافة الطر ربق ذاهياوح حائيا لانعذره في ترك الطاب ظاهر ف رج 
معه آلى الشهادة وقدذ ذكر ناو<ه القول الاول 

(فصل)فان در الطلب بعدا لاشهادمع أمكانة فظاه ركلام ار في أن الشفعة نحاطا وقال القاضي تبطل 
اذاقدرعل المسير و أي «وان +يقدر على | اسير وقدرعلى ااثو 1 في طلم اق يفعل بطاتا يضا لانه مارك 
للط لا ا اه لو شهدو هذا مذهب الشافم يءالا أن اله اارض اويل 
فر يفعل وجبين (أحدها)لا:, بطل شفعتة لان له غرضا فيالمطالية بنفسه لكونه أقوم بذلك أو اف ااضرر 
من ح<بهة ة وكيله بان يقر عليه برشوة ة أوغير ذلك فيلزمه اقراره ككرة منووا 


وانا أن عليه فيالسفر ضرا لا لتزامه كافته وقديكون له <ؤائج ونجارة ,نقطع عنها وتضيم بغييته 














ل 15ل ) امح أن -5 اقنية عن ألقوو 4 
ا 1 6 ى الال 


بخلافه ولان البائع .يدعي أن الن الذي يدفعه الشفيع <ق للمشتري عوضا عن هذا المبيع فصار 
كالنائب عن المشتري في دفع العْن والبائع كالنائب عنه في دفع الشقص لاف الدين فان كان البائم 
مقرا بقبض الدْن من المشتري بقي الْن الذي على الشفيم لا يدعيه أحد لان البائم يقولهو للمشئري 
والمشتري يقول لا استحقه ففيه علا'مة اوحه (أحدها) ان يقال للمشتري أما ان تقيضه واما ان تبرىء 
منه ( والثاني ) يأخذه 11> عنده (وااثالك) يقى في ذمة الشفيع وفي جيم ذلك مق ادداء البام 
أو المشترى دفع اليه لانه لاحدها وان تداعياه جيعاً فأتر الأشترى بالبيع وأثكر البائع أنه لميقبض 
منه شيئا فهو للمشتري لان البائع قد أقر له به ولان البائم اذا أنكر القبض ل يكن مدعيا هذا 
الن لان البائع لا يستحق على الشفيع نا اها يستحقه على المشتري وقد أقر بالقبشمنه وما مشتري 
فاته بدعيه وقد أقر له باستحقاقه فوجب دفعه اليه 

«ؤمسئلة 4 (قال ومن ال لالب بالشفعة في وقت عله بالبيم فلا شفعة له) 

الصجيح في المذهب أن -ق الشفعة على الفور إن طالب بها ساعة يعم بالبيع والا بطات نص 
عايه أحمد في رواية أني طااب فقال الشفعة بالمواثية ساعة / وهذا قول | بن شبرمة والبتي والاوزاعي 


اسن والعثيري والثسافعي في ا قو ليه وي 0 2 رواءة ثانية ان الشفعة على أ راخي 


0 غرم و 0 بغير دعل ففيه منة ا ئه 0 بالاشهاد فاما 


انثرك السفر لمحزه عنه رةه فيه لمتبطل شفعته و<باواحدا لانه معذور 5 ن لمعل 

(فصل ) تحب | لشفعةلاغائب فيقولالا كين منهم مالك والثو ري والاوزاعي والشافمي وأحابالرأي 
وروي عن النخعى ' ليس لاغائب شفعةو به قال ا-ارث المكلى والبتى الالاغائب القر يبلان أثياء نبايضربالمشري 
وعنع استقرارما 1 م ا ل م 0 ذل ثبت كالايثبت للحاضرعل التراخي 

و لناعموم قو له عليه السلام «الشفعة فيا ليقسم» وسائر الاحاد .ثولان الشفءة<ق مالي وحدسبيه 
بالنسية الىالغائب فيئبت لهكالارثو لانه شسريك بعل بالبيع فتثيت له الشفعة عندعامه كالحاضر اذا كتم 
عنه البيع والغائب غبية قريبةوضرر المشدري بن دفع باعاب الهْن له كا في الصور المذ كورة.اذاثبت 
هذا وم م يال بيع 1 إلاعند قدومدفله المطالية وان طالت غييته لانة خيار ثبت لازالة | اضرر عن ا مال 
فت راخى الزمانقبل|لعلم به لاسقط هكالرد بالعيب وم ىعل شكدق المطا ليح الحاض رفي أ نهانطا ابعل 
الفور استحق والابطات شفءته»وحي المريض والحبوسومن لم يعل بالبيع حكم الغائب لما ذكر نا 

(١‏ مسئلة © ( فان ترك الطلب والاشهاد لعجزه عنهها كامر يض والحبوس ومن لا جد مرن 
يشهده لم تبطل شفعته) 

أما إذاكان مرضه لا ءئع المطالبة كالصداع اليسير والالم القليل فب وكا لصحييح ءوانكان المرض 

















1 الاستدلال على أن حق الشفعة فوري ( المغنى والشرح الكيير ) 


لا تسقظ مالم يوجد منه ما بدل على الرضى من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك وهذا قول مالك 
وقول الشافعي الا أن مالسكا قال تنقطع عضي سنة وعنه آضي مدة يع |" ارك نا لان عا ار 


لا ضرر في :راخيه فم سقط بالتأخير كحق القصاص وببان عدم الضرر أن النفع لامشتري باستغلال 
المبيع وان د فيه كمارة من غ راشأو بناء فله قيمته و<ج عنا بن أني | ليلى والثورى اناخار مقدر 
بثلاثة أيام وهو قول الشافمي لان الات حد با خبار الشرط فصاحت حدا طذا الخيار واللّ أعر 
ونا ماروى ابن ااساماني عن أبيه عن تمر قال قال رسول الله (ص) «الشفءة كحل العقال - وفي 
لفط قال - امه كاتا العقال إن قيدت ثبتت وإنتركت فالاوم علىمن ركبا 4 وروي عن الني 
)2 قال ( الشفعة لمن واثيها 6 رواه الفقباء في كتم لانه خبار لدفم الضرر عن المال فكان على 
الفور كخيار |ارد بالعيب ولان إثياته على التراخي يضر المشتري لكونه لايستقر ملك على الا 
من التصرف بعارة خثية د مئه و[ لا شدفع عنه الضرر بدقع قيمتة لان خسارما فى الغااب كر 
من قيمتها مع لعب قلبه ووبدنه فيها والتحديد بثلاثة : أيام 6 لا دليلعليهء والاعل المقيس عاية منوع 
م هو باطل تيار الرد بالعيب» واذا تقرر هذا فقال ابن حامد يتقدر الخيار بامجاس وهو قو لبي حليفة 
فتى طالب فييجلس العلم ثبتث الشفعة وإن طال لان الس كله في حك حالة العقد بدليل ان القيض 
فيه لما ,دشترط فيه القيض كالة.ض -<لة العقد . وظاه ر كلام 5 انه 5 بحاس بل هتى بادر 


عنع المطالية كالمى وأشباهها فه وكالنائب في الاشهاد وأ: 0 0 ا ذفان كان حيس 
بدن لاعكنه أداؤه فهوكالريض وانكان حبوساً بق يازمه أداؤ ه وهو قادر عليه ذهو كالطاق إن لم 
بسادر الى المطالبة ولم يوكل بطلت شفعته 

(فصل) فان تجز عن الاشهاد في سفره لم تبطل شفعته بغير خلاف لانه معذور في تركه فأشه ما 
و ترك الطلت عدر أو عدم العم »ومتى قدر على الاشهاد فأخره كان كتأخير الطلب بالشفعة ان كان 
لعذر لم نسقط الشفءة وان كان لغير عذر سقطت لان الاشهاد قام مقام الطلب ونائب عنه فيعتير له 
ما يعتبر للطلب عومن لم يقدر الا على اشهاد من لاتقبل شوادت هكاار أة والفاسق فترك الاشهاد لم تسقط 
ك5 لان قوهم غير مقبول فل 'نلزم شهادهم كالاطفال والجانين» وان لم جد من يشهده الا من 
لايقدم معه إلى موضع المطالية ضٍ شبد فالاولى أن شفعته لا تيطل لان اشهاده لا يفيد فأشيه اشهاد 
من لاتقبل شهادته » وان ل جد الا مستوري الال ف يشهدها |<تدل ان تبطل لان ات ا 
01 اثناما بالبذكية فاشبها العدلين » ويحتمل أن لا تبطل لانه حتاج في اثيات شهادهما الى كلفة 
كثيرة وقد لايقدر على ذلك فلا تقبل شهادنها فان أشبدها لم تبطل شفعته سواء قبلت شهادتها 
أو م تقبل لانه لا >كنه أ كز من ذلك فاشبه العاجز عن الاشهاد وكذلك ان ل يقدر إلاعلى 
اشباد واحد فاشهده ارك أشباده 














( المغني والشر حالكيير ) فرودع فق الأخذ ا شفعة وقورة تهؤثرأخه ذ/اة 


فطالل عقيب عامه وإلا بطلت شفعته»وهذا ظاهر كلام أحمد وقول لاشافعي ماذكرنا من ابر والمعنى. 

وما ذكروه يبطل حبار الرد بالعيب» فعلى هذا م كاه عن فت العم غير عذر بطات شفعته» 
وان أخرها ار ل أن يعر ليلا فيؤّخره الى الصرحأو لشدة جوع نحطي عن كل ضرف 1 
أل لطهارة أو اغلاق باب أو ليخرج من الام أو ليؤذن ويقهم ويأني بالصلاة وسنتها أو ليشهدها في 
جماعة ماف فومما لم تبطل شفعته لان العادة تقدم هذه الموائم علىغيرها فلا يكون الاشتغال مها رضى 
إرك السقمة إلا أن ايكون الك ري اضرا عده فى هده | جرال تمك أن اله كن عي اشتفاله 
عن أشفاله 0 شفعته تبطل بتركه المطالية لان هذا لايشغله عنها ولا تشغله المطالبة عنه ؛ فأما مع غيبته 
فلا لان العادة تقديم هذه ا والح ضٍ بأزمه ”م لو أمكئه أن سرع في مثثديه 1 2 رك دابته فلي 
بفعل ومغى على حسبعادثه 0 شفءته لانه طلب بحم العادة . واذا فرغ من كك مغى على 
دسب عادانه الىالشتري فاذا لقيه 0 بالسلام لان نك 0 وقد حاء في حديث «من بد بالكلام 
قبل السلام فلا يبوه»كم يطالب ؤانقال بعدالسلام بارك اللهلك في صفقة عينك او دعا له بالمغفرة ونحو 
ذلك لم تبطل شفعته لان ذلك يتصل بالسلام فيكون من حملته والدماء له بالبركة في الصفقة دماء لنفسه 


لان الشقص برجع اليهفلا بكو نذلك رذى .وا ناشتغل بكلام تك 22 ل لكا 


0 أو لاا 0 زيادة في الع 2 86 للدم 0 ان المشتري غيره 1 ارين لا 
بقبل خبره فل يصدقه أو قال المشتري بعني ١‏ اشريث او صاطني سقطت شفعةه) 

اذا أظور المشتري أن الن أ كز نما وقع عليه العقد فترك الشفيع الشفعة لم تبطل بذاك وبه قال 
الثشافعي وأصحاب الرأي ومالك الا أنه قال بعد أن بحاف ماساءت الشفعة الالمكان الوْن الكثيروقال 
ابن أي لإلى لاشفعة له لانه سم ورضي 

ولنا أنه تركها لاعذر فانه لايرضاء بالوْن الكثير ويرضاه بالقليل وقد يسجز عن الكثير فل تسقط 
بذلك كم لو تركها لعدم العم وكذلك ان ظهر أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة لانه قد برغب في 
التكثير دون القليل وكذلك ان كان بالمكس لانه قد يقدر على كن القليل دون الكثير أو امهما تنايعا 
بدا نيرفبانت بدراهم أوب لمكس و بدقال الشافمي وزفرء وقال أ بوحنيفةوصاحباه انكان قيمتهاسواءسقطت 
الشفعة لانهما كانس الواحد 

ونا أنهما جنسان أشبها الثباب والحيوان ولانه قد علك الثقد الذي وقع به الببع دون ما أظبرء 
فبتركه لعدم ملك له وكذلك إن أظور أنه اشتراه بنقد فبان أنه اشتراه بعرض أو بالمكس أو بنوع 
ا ل ا ا ل ل ان السك ارا اميا 


لانسان فبان أنه اشتراه اغيره لانه قد يرضى بشسركة إنسان دون غيره وقد يحابي أنسانا أو يخافه 











1/١‏ فروع فيالاخذ بالشفعة وفوريته وتراخيه ) المنني والشرح الكيير) 
خبره أو لايقبل لان العر قد حصل يخبر من لا يقبل خبره لقرائن دالة على صدقه .وان قال لم أصدقه 
وكان الخبر ممن بحم بشهادته كر جلين عدلين بطلت شفعته لان قولها حجة ثثبت ما الحقوق . وان 
كان تمن لا .عمل بقوله كالفاسق و الصي لم تبطل شفعته .و 5 عن ابي بوسفالمها تسقط لانه خير 
يعمل به في الشير ع في الاذن في د<ول الدار وشيهه فسقطت به الشفعة كخبر العدل 

ولنا أنه خب لا يقبل في الشرع فأشبه قول الطفل والمذون وان أبره رجل عذل أو مستور 
ال حال سقطت شفعته و#تمل أن لا تسقط ويروى هذا عن أبى حنيفة وزفر لان الواحد لا 
تقوم به البينة . 

ولنا أنه خبر لا تعتبر فيه الشهادة فقيل من العدل كالرواية والفتيا وسائر الاخار الدينية . وفارق 
الشهادة فانه حتاط طا بالافظ والمجاس وحضور المدعئ عليه وانكاره ولان الثعهادة يعارضها إنكار 
المنكر وتوجب الحق عليه لاف هذا الخبر والمرأة في ذلك كالرجل والعبد كالمر وقال القاضي هما 
كالفاسق والصبي وهذا مذهب ااشافمي لان قوها لا ينبت به حق 

نان كنا حر ول اال فاستري كار للك 2 را 6 اه رالا حار الدية 


والعبد من أهل الشبادة فيا عدا الحدود والقصاص وهذا ما عداها فأشبه الحر 


(فصل) اذا أظمرالمشتري أن الهْن أ كر مماوقع العقد به فترك الشفييع الشفعةلم نسقط الشفعة بذلك 
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ناك الك وكناك ا لطر نس الكل ل قن 1ك سي لشفة نار نر مله 
كا نان دنتسي لاض وك لصتيو مض لق لاق اله العمل كر فير اما كاين 
م تسقط الشفعة في حجميع ذلك لانه قد يكون له غرض فها أبطنه دون ما أظمره فيترك لذلك فل تسقط 
ضع ار لاقل 1ك الكبر اك كن قلق ااتاك اكع اجا الف 0 اليه ااققبولك كر فاق 1ه اماك 
باكر آك أنه اشترى الكل بثمن نيان أنه اشترى به بعضدسقطت شفعته لانالضرر فها أ انها 0 
فاذا ل+يرض ,لعن القايل مم قلة ضرره فبا لكثير أولى 

(فصل) فان أخبره بالببع مخبر فصدقه وم يطالب بالشفعة بطلت شفعته سواء كان الخبر من يقبل 
لا لان العم قد يحصل لخر من لايقبل خبره لقرائن دالة على صدقه وان قال لم أصدقه وكان 
الخبر ممن حكم بثمادنه كرجلين عدلإن بطلت شفعته لان قوطم حجةتبت بها الحقوق » وانكان من 
لايعمل بقو له كالفاسق والصبي ام تبطل وحكي عن أبي يوسف أنها تسقط لانه خبر يعمل به في الشمرع 
في الاذن في دذول الدار وشيبه فسقطت كخبر العدل 

ولناأنه خبر لا بقبل في الشمرع أشبهقول الطفل والجنون»وان أخيرهرجلعدل أو مستورا لهال سقطت 
شفعتة »6 وحتمل ان لا تسقط يروى هذا عن أبي حنيفة وزفر لان الواحدلا تقوم به البينة . 











(الغني والشرح الكبير )4 أحكامما اذا أظى. المشترى أن الو أكز ما وقع به العقد 4/١‏ 


ومهذا قال الشافمي وأحاب الرأي ومالك إلا أنه قال بعد أن حاف ما سامت الشفعة الا لمكان القن 
الكثير وقال ابن أبي الى لا شفعة له لانه سم ورضي 
ونا أنه :ركبا اعذر فانه لا برضاه لون الكثير ويرضاه بالقليل وقد لا بكون معه الكثير فل 
تسقط بذلك كا لو تركها لمدم العلرء وكذلكان أظور أن المبببع سوام قليلة فبانت كثيرة أوأظه رأ نهما 
تبايعا بدنانير فبان أما دراهم او بدراثم فبانت دانير وبهذا قال الشافمي وزفر وقال ابو حيفة 
وصاحياه انكانت ثيمتها سواء سقطت الشفعة لانههاكالخنس الواحد 
ولنا أنعاجنسان فاشبها الثيابوالميوان ولانه قد ملك بالنقد الذي وقع به البيع دون ما أظبره 
فيتركه ادم ملكداه»وكذلك أن اظرر نهاشراء بنقدفران أنه اشزاه عرض أو بعرض فبان آنه بلقد أو دوع 
من العرض فيان انه بغيره أو اشيراه مثير فبان أنه اشيراه اغيره او اظهر انه اشيراه اغيره فبانانه 
اشذراء له أنه اشتر اولاتى انفبا نا نهاشترا رض شاكه إنسان دون غيره وقدحا بي 
إنسانا 1 محافه فيترك لذيك؛وكذلكان الاين آنه اشترى ال كل بثمن فنان 1 اشترى نصفه بنصفه 
أو انه اشترى نصفه بثمن فبان أنه اشترىجيعه يضعفهأو أنه اشترى الشقص وحده فبان انه اشتراه هو 
أوغيره أوأنه اشترادهووغيره فبان أنه اشتراء وحدهمتسقطالنفعةفيجيع ذلكلانه قد يكون له غرض 
! الاك عور 1ن را اواك تاكارك اال 6) ]ل ا ا ار ا ار 


أنه دادناء بثمن فبان أنه قفاوا أكز ان ان فى الكل ن فيان اقرى ل امف سنك 


رن 1ك درلا ب انا تسل بن اسن كتروا:: والئضا وسائر الأخخار انرس نارق 
الشهادة فانه يحتاط طا بالافظ والماس وحطور المدعى عليه وإنكاره » ولان ااشهادة يعارضها 
إنكار انكر وتوجبالحقعليه لاف هذا اخبرء وام رأ ةكالر جل في ذلك والعبدكاطر وقال القاضي 
ها كالفا...ق والصي وهذا مذهب الشافمي لان قوطها لا ينبت به حق 

ل ا ار 
الدينية والعبد من أهل الشهادة فيا عدا المدود والقصاص وهذا مما عداها فأشبه الحر 

( مسئله ) ( وان قال الشفييع المشتري بعني ما اشتربت أو قاسعني بطات شفعته ) 

لانه يد لعلىرضاه يشعرائهوتركه ااشفءةوانقالصا مني على مال سقطت أيضأوهو قو لبي الخطاب 
وقال القاضي لاتسقط لانه ام يرض باسقاطها وإما رضي بالمعاوضة ولم تثيتالمساوضة فبقيت الشفعة 


07 ا بتركها وطلب عوضها نثبت الترك م به ولم ة لو قال علي فل 
عه ولان ترك المطالية ماكاف في سقوطها ماقم طلب عو ضها لك ولاصحاب الشافعي وحمان كبذين 


فان صالحه عنها بعوض لم يصح وبه قال 0 حنية والشافمي وقالمالك ,يصح لانه عوض عن ازالة 
ملك خاز كاخذ العوض عن عليك المرأة أمرها 
( الغني والششرح الكير ) )50 1 














"ارم حك ما اذا لقي الشفيعالمشترى وترك المطالية بالشفعة (المغني والشرح الكيير) 
شفعته لان الضرر فيا أبطه أكر فاذا لم يرض به بالٌن القليل مع آنا 

( فصل ) وان لقيه الشفيع في غير بلده فل يطالبه وقال ع تركت المطالبة لاأطالبه في البلدالذي 
فيه البييع او المبيع او لاخذ الشقص في موضع الشفعة سقطت شفعته لان ذلك ليس بعذر في ترك 
المطالبة فانها لاقف على سيم الشقص ولاعىحضور البد الذي هوفيهءوان قال نسيت فل اذ كر المطالبة 
أو نسيتالبيبع سقطت شفعته لامماخبار على الفور فاذا أخره نسياناً بط لكلرد بالعيب وكا لو أمكنت 
المعتقة زوجها ءرى وطثها نسيانا وحتمل أن لا تسقط المطالية لابه ركه اعذر قأشيه ما لو تركها 
اعدم عامه بها وان تركباجهلا باستحقاقهطا بطل تكالره بالعيب 

( فصل ) واذا قال الشفببع المشتري بعني مااشتريت أو قاسعني بطلت شفعته لانه يدل على رضاه 
بشرائه وتركه لاشفعة وان قال صامني ل ان رات 1 وقال القاضي لا تسقط لانه ام رض 
باسقاطها وإما رضي بالمعاوضة عنها ولم ثثبت المعاوضة فيقيت الشفعة 

وانا أنه رضي بتركها وطلب عوضها فينبت الرك الرضي به دام نبت العوض > لو قال بعني فر 
ببءه ولان ترك المطالبة بماكاف في سقوطها فع طاب عوضها أولى ولا دحاب الشافمي وجهان كبذين 
فان صاله عنها بعوض ام يصح وبه قال أبو حنيفة والشافمي وقال مالك يصح لانه 3 عن إزالة 
اك ارا د ترص ع6 اتلك إكراء كرك 


ولنا أنه خيار لا سقط الى مال فلي ا ا اك 2ط 5 


الخلع فبو معاوضة سما ملم بعوض وهبنا بخلافه 

(فصل) وان لقيه الشفيع في غير بلده لض يطاليه وقال أن 535 المطالية لاطاليه في البلى الذي 
قيةالبيع 1 المبيع أو لا'خذ الشقص فى موضع الشفعة سقطت شفمته لان ذلك ليس سذرفي ترك 
المطالية فامها لا نقف على السام الشقص ولا حضور الد الذي هو فيهءوان قال نسيت فلم ل 
المطالبة أو نسيت البيع سقطت شفعته لانهخيارعل الفورفاذا أذره نسياناً بطل كالرد بالعيب وكا لو 
أمكنت اأمنقة زوحراءن وطتها سيان وحتدل أن لا تشفط المطالية لانه تركها لذر فأسنة كا ورك 
لعدم عامه مها وإن تركبا جهلا لاستحقاقه لا اذاكان مثله بل ذلك بطل تكالرد بالعيب و>تملان 
لا تبطل كا اذا ادعت المعتقة امهل علك الفسخ 
((مسئلة) (وان دل ف اابيع م :بطل شفعته) لان ذلك لايد ل على | لرضى باسقاطها بل اءله أرادالبيع ليأخذ با لشفعة 

(مسئلة) ( وانتوكل الشفيع فيالبيع سقط شفعته بذلك سواء تو كل للباائع أ للممشري) 

ذكره الثمريف وأَبو الخطابوهو ظاهر مذهب الششافعي»وقال القاضي و بءض الشافعية إن كانوكيل 


البائع فلا شفعة له لانه تاحقه التهمة في الببع لكوده يقصد تقليل الن ليأخذ به بخلاف المغتري وقال 














المغني والشمرح الكيير) سقوط الشفءة في حق من باع تصيبة 1 


ونا أنه خار لا سقط الى مال فام يز أخذ العوض عنه كخبار الشرط وببطل ما قاله يخبار 
الشرط وأما الخلع فهو معاوضة ما ما مل 0 وض وعبنا مخلافة 

( فصل ) وآن قال 1 خذ نصف الشقص سقطات شفعته ومذا قال عمد بن اسلندن و بعض أصحاب 
الشافعي وقال أبو يوسف لا تسقط لانطليه بيعضهاطلبجميعها لسكونها لا تتبعض ولاجوز أخذ بعضها 

ونا انه تارك لطلب بعضها فسقط ويسقط باقيها لاما لا تتبغض ولا بصح ماذكره فان طاب 
بعضها اليس بطلب جميعها وما لايتبعض لا ثبت حتى ثبت السبب في جميعهكا تكاحءو خا لف السقوط 
فان ايع سقط بوجود السيب في بعضهكالطلاق والعتاق 

(فصل) وان اخذالشقص بثدن مغصوب ففيه و<هان(احدهما)لا تسقط شفعته لانه بالعقد استحق 
0 عل كنه في الذمةفاذا عينه فيما لاا لك سقط التعيين دبقي الاستحقاق في الذمة فأشبه ما لو 

ارك 0 اشتزى شطاً ١‏ خر و نقدفيه هنا مغصو بأ (والنا: 0( تسقط ثفتّه .لآن أخذه للشقص 

١ ١‏ يصح أحذه بهترك له 50 عنه فتسقط الشفعة كا لو ترك الطلب مها 

(فصل)ومن وجرت له الشفعة فباع نصيبه عالما بذلك سقطت شفعته لانه لم ببق له ملك إستحق 


به ولان الشفعة ثيتت له لازالة الضرر الخال الشركة عنه وقد زال ذلك ببيعه » وإن باع بعضه 


ال ما ا د | استحةت #ميعهفاذا باع بعضه سقط ماتعلق 0 السحنات 


0 


أصحابالرأي لاشفعة 1 0 بناء 0 هم انالللك 0 تحق على نفسه 

و لناا ندوكيل فلا نسةط شفعتةكالا جر ولا نسل ان الملك ينتقل الى الوكيل بل يثنقل الى الموكل م لوا ثنقل الى 
الوكل ثبت في ملك ها ينتقل في امال الى الموكل فلامكون الاخذهن نفس ولا الاستحقاق عليهاوأما النهمة 
فلاتوثر لا نا لوكل وكله مععامه بوت شفعته راضيا بتصرفه فلي يؤْثْر كالو وكله في ا لثشراء من نفسهءفعلى 
هذا لوقال لششريك: بم نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل بتت| لشفعة لكل واحدمنها فيالمبيع من 
نصيب صاحبه وعندا لقاضي “ثبت في نصيب الوكيل دون نصيب الموكل 

الرمسئلة» (وان جعل لهالخيارفاختارامضاء البيع فهو على شفعته) 

اذاشرط لاشفيع الخيار فاختاراءضاءا اعقد اوضمن | لعبدة المشتري فا اشفعة بحاطا و بدقال! لشافعي 
وقال اصحاب الراي تسقط لان العقد به فاشيه البائم إذاباع بعض نصيب نفسه 

وانا انهذاسيب سبق و<وب الشفعة فل تسقط به الشفعة كالاذن فيالبيع والعفو عن الشفعة قبل 
ماما لبيع وماذكروه لاايصح فان البيع لاقف على الضمان ويبطل عا اذاكانالمشيري شر بكا فانا ليم 
م به وثبتت له الشفعة بقدرونضييه 

سكلة) (وان اسقط شفعته قبل البيع 0 ل اسم 

اذاعفا الشفيع عن الشفعة قبل البيع فقال قد أذنت في البيم أوأسقطت شفعتي أوما أشبه ذلك 











م2 سقوط الشفعة في حق من باع نصيبه ( المغنى والشمرحالكبين ) 
الشفعة فسقط باقيها لانها لا تتبعض فيسقط حميعها بسقوط بعضها كالة-كاح والرقوكا لو عني عن بعضها 
( والثان ي )لا "سقط لانه قد ببى من نصيبة ما ستحق به الشفعة في حم بع المبيع لوا أنفرد فكذلك اذا 
بتى وللمشترى الاولالشفعة على المشترى الثا 3 في المسئلةالاولىوتي الثانية اذا قلئا تسقط شفعة البائع 
الاول لانهدشريك في المبيع وان قانا لا تسقط شفعة البام ل ان الشقص من المشترى الاولءوهل 
للمشترى الاولشفعة على المشترى الثاني؟ فيهوج,ان (أحدها ) له الشفعة لانه شر يكفان الملكثابت 
له علك انتصرف فيه جميع التصرفات ويستحق عاءه وثوائده واستحقاق الشفعة به من فوائده (والثاني) 
لا شفعة له لان ملكه يوجد بها فلا تؤخذ الشفعة بهولان ملكه مبزلزل ضيفت فلا ,ستحق ااشفعة 
به لضءفه والاول أقس فان استحقاق 0 ينع أن ستدق به الشفعه كا لصداق قبل الدخول 
والشقص الموهوب للولد. فعلى هذا لامشترى الاولالشفعة على القت رى اناي را فا المدكة 
أو لم يؤخذءولبائم الثاني اذا باع بعض الشقص الاخذ من المشترى الاولفي أحد الوجبين؛قأما ان باع 
الشفيع ملكة قبل عامه بالبيع الاول فقال القاغي اها لا ذكر ناه ولانه زالالسبب الذى 


ستحق بهالشفعةوهو الملك الذى حاف الضرر إسبيهفصا 0 ناشترى» عيبا 3 بإعيه<ق زالأو حت باعه 


0 حكه حم مالو باع مع عامةسواء فيا اذ 3 يمه أو 0 الخطاب لا تسقط شفعتة 


ا وله المطالبةلها في ظاهر المذهب وبه قال مالك والشافعي والبتق وأصحاب الرأي؛وعن أحمد 
مابدل على انا لشفعة تسقط بذلك فان إسماعيل بنسعيدقال قلت لا مدمامعني قول الني حلى الله عايه 
وسل «من كان بينه وبين العو ارا ببعها فليعرضبا عليه » وقد جاءفي بءض الخد يث ( لابجل له الاأن 

بعرضها علية أذاكانت الشفعة ثايمة» ذقال ماهو ببسدمن أن يكون عل ذلك وأن لا مكو له شفعة وهذاقول 
المى وا لثورىوا بي خيثمة وطائفة من أهل الحديثءقال| بن المنذر وقداختلف فيدعن أحمد فقالعى ةتبطل 
شفعته وقال مرة لاتاطل»واحتجوا بقول الني صلى الله عليه وسلٍ « منكان له شركة فى ارض ربعة 
أوحائط فلاكل له أنيبيع حت يستأذن ششريكد فانشاء أخذ وانشاء ترك »وال أنيقولا لني صيياللّ 
عليه وسل« وانشاء ترك؛ فلا يكون ركه معن ولان مفهوم قوله< فانباع ولميوذنه فب و أحق بها نهاذا 
بإعه باذنه لاحق له ولان الشفعة ثبتتفي موضع الاتفاق على خلاف الاصل لكو نه ,أخذ ملك المشترى 
بغبر رضاهويجيره على المعاوضة به لدو له مع البائم في العقد الذى أساء فيه بادخاله الضرر على شرك 
وتركة الاحسان|ليه فيعوضه عليه وهذاالمعنى معدوم هبنا فانه قدعرضه عليه»وامتناعه من أخذه دايل 
على عدم الضرر: في حقه ببيعه فا نكان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه فلا ستحق الشفعة كيا ا 
المطا لبة بعدا لبيع . 0 اسقاط حق قبل وجوبه في بصح كإليابرأء تماحيب له أوأو أسقطت 
المرأةصداتهاقبل! انزويجءوأما الخبرفيحتمل انه أراد ا لعرض عليه ليبتاع ذلك انأرادةتخفعليه المؤنة 

























(المغنى والشرحاذكبير )2 ثيوت الشفعة لاغائب اذا عل البيع في وقت قدومه 4/٠0‏ 


لا ا ثثبتت له ولم .بوجد منه رضى رما ولا ما بدل على أسقاطها والادحل بقاؤها فتيقى» وفارقمااذا 
ع فان ببعه دليل على رضاه بتركها » فعلى هذا للبائم الثاني أخذ الشقص من المشتري الاول فان 
عني عنه فلامشتري الاول أحذ الشقص من ااشتري الثا بي وان 1 منه فهل للمشترى الآول 
الاخذ من الثاني؟ على وحبين 

#ومسثلة 4 قا قال (ومن ٠‏ كان فا ا وعلم بالبيع و ف و قت قدوه4هذفلهالشفعةوان طالتغييته) 

رع فك أن افانك له شفعة فى قول كو أهل اعم روى ذلك عن شرح والحسن وعطاء 
وبه قال مالك والايث والثورى والاوزاعي والشافعي والعنبرى وأصحاب الرأى» وروى عن النخي ليس 
لاغائب شفعة وبه قال الحارث العكلي والبتي الا لاغائب القريب لان اثيات الشفعة له يضمر بالمشترى 
وعنع من استقرار 0 على حمس اختياره خوفا من أخذه فل ينبت ذلك كثيوته للحاضر 
على التراخي . ولنا عموم قوله عليه السلام «الشفعة فيا ل يقسم 6 وسائر الاحاديث ولان الشفعة 
حق ماني وجد سببه بالنسبة إلى الغائب فيثيت لهكالارث ولانه شريك لم يعل بالبيع فتثيت له الشفعة 
عل كاطاضر آذ كك م عنه البيع والغائب غيبة قريبة وضررالمشترى يندفع باجاب القبمة لهكما 
فى الصور المذكورة . اذا ثبت هذا فانه اذا لم بعل بالبيع الا وقت قدومه فله المطالبة وان طالت غيبته 


0 هذا اخيار بشت 0 الضرر 'عن المال فتراخي الزمان قبل الع به لا سقط كالرد بالعيب 












0 أحد الشرق 0 لااسقاط حقه من شفعته 

لإمسئلة» ( وان ترك الولي شفعة لاصبي فيهاحظ لهم نسقط وله الاخذ بها اذا كبر وان تركها لعدم 
الحظ فيها سقطت ذ كره انحامد وقال القاضي , حتمل أن لا نسقط ) 

إذا بيع في شر كة الصغير شقص ثبت له الشفعة في قول عامة الفقهاء هنهم امسن وعطاء ومالك 
والاوزاعي والشافعي وسوار والعثبري واصحاب الرأي وقال ابن الي ليلى لا شفعة له وروي ذلكعن 
اانخعي والحارث المكلي لان الصي لا عكنه الاخذ ولا »كن انتظاره حتى بلغ لما فيه من الاضرار 
بالمشتري » وليس للولي الاخذ لان من لاعلك العفو لاعلك الاخذكالاجني 

ولنا وم الاحاديث ولانه خبار جعل لازالة الضرر عن المال فثبت في حق الصبي كخيبار الرد 
بإلعيب» قوهم لامكن الاخذ ماو 0 فان الولي يأخذ بها كا برد بالعيب» قولم لا مكنه العفو يبطلالوكيل 
َ كنه العفو و وعكنه الرد ولان في الاخذ نحص بلاللملك للصبي درا 













فيها وبالرد بالعيب فان ولي الصى 
له وفي العفو تطينيع وتفر يط ف حقه ولا يازم من ملك ما فيه الحظ ملك ما فيه تضبييع ولان العفو 
إسقاط لحقه والاخذ استيفاء له ولا يازم من ملك الولي استيفاء دق المولي عليه ملك أسقاطه بدليل 
سائر حقوقه وديونه »فان لم يأخذ الوليا ننظر باوغ الصبي كا ينتظر قدومالغائبءوبهيبطل ماذ كروه 


دن الضرر في الاتظار. اذا ثبت هذا فان الصغير داك فله الاخد ما ف ظاهر فقول الأرقي سواءعفا 











1 سقوط الشفعة اذا لم يشهد الغائب على مطالبته بها (الماني و الشرح الكير) 
وم عل لحكدتي الطالبة حك الحاضر فى أنه ان طالب على الفور استحق والا بطات شفعته وحكم 
المرض والحبوس وسائر من لم يعم البيم لعذرحكم الغائب ا ذكرنا 

#مسئلة» قال (وان عم وهو في السفر رفم يشبد على مطالبته فلا شفعة له ) 
ظاهر هذا أنه متى عل الغائب بالبيع وقدر على الاشراد وعلى المطاابة فل ركان الك اقاميم تنك وا 
قدر على التوكيل أو جز عنه أو سار عقيب العم أو أقام وهو ظاه كلام أمد في رواءة أني طالب في 
ألغائب لدالشفعة اذا بلغه اشهدو إلافليس لدشيء وهو وحه لاشافعي والوجهالا <رلا>تاجالى الاشهاد 
لانه اذا ثبت عذره فالظاهر انه ثرك ااشفعة لذلك فقيل قوله فيه 

ونا 1 قد لك لظت إكذر قن ترك 1 وقد ل الل السقية را 0ك 


قدر أن مين ذلك بالاشهادفاذا لم بفعل. سقطت شفعته كتارك الطان مع حضورهءوقال القاضي انسار 





عقيب عامه الى البلد الذى فيه المشترى من غير اشهاد احت.ل أن لاتبطل شفعته لان ظاهر سيره أنه 
للطلب وهوقول أصحاب الرأي والعنبري وقول لاشافعىءوقال أصحاب الرأى له من الاجل بعد العلل 


قدر السير فان مغى الاجل قبل أن يبعث أو يطلب بطلت شفعته وقال المنبرى له مسافة الطريق 


0 ل ك الطلب ظاهر فر محتجمعهالى الشهادة» وقد ذكر ناوجه قول ارق ولاخلاف 


ي أنه إذا كز عن الاشهاد فسفرء أن شفءته لا سقط لانه د في 3 فاشيه مالو تراك الطاب 


2 الولي أو لم 0 0 في الاخذ . ما أوفي 5 5 57 منصور 
وهذا تقول الاوزاعي وزفر وخمد بن 0 وحكاه بءض مدان الشافعي عنه لان المستحق 
لاشفعة يعلك الاخذ بها سواءكان له الحظ فها أو لم كن فر تسقط بترك غيره كالفائب اذا ترك وكله 
الاخذ بهاءوقال ابن حامد ان ثركها المولى لظ الصبى أو لانه لبس للصبى ما يأ<. ذها به شقطت 
وهو ظاهر مذهب الششافمي لان الولي فعل ماله فعله فر >ز للصبي نقضه كاارد بالعيب ولانه فعل ما 
لاصبي فبه حظ فص حكالاخذ مع الحظ عوان تركها لغير ذلك اسقط عوقال أ بوحنيقة تسقط بعفوالولي 
عنها في الخالين لان من ملك الاخذ با ملك العفو عنهاكالمالاك»وخالفه صاحباه في هذا لانه اسقطحقاً 
للمولي عليه ولا حظ له في اسقاطه في يصح كالابراء وخبار الرد بالعيب » ولا ,يصح قياس الولي على 
المالك لان ليالك التبرع والابراء وما لا حظ له فيه مخلاف الولي 

( فصل ) فاماالولي فان كانلاصبي حظ ف الاخذ بها مثل أن يكون الششراء رخيصاً أو بثمن امثل 
وللصبي ما يشتري به العقار لزم وليه الاخذ بالشفعة لان عليه الاحتياط له والاخذ ١‏ فيه الحظ فاذا 
أخذ بها ثبت الملك للصبي ولم علك نقضه بعد البلوغ في قول مالك والشافمي وأصحابالرأي؛ وقال 
الاوزاعي ليس اولي الاخذ بها لاله لا :للك العفو عنها ولا يلك الاخذ بهاكلاً جنبي وإنا يأخذ بها 
الصبي اذا كبر » وهذا لا يصح لانه خيار جمل لازالة الضرر عن المال فلكم الوليكالرد بالعيب 














( المغني والشمر حالكيير ) فروعفي سقوطالشفعةعندتركالاشبادعىالمطاليةها ‏ /ا/؟ 


اعذره أو اعدم العم وم قدر على الاشهاداأخره كان كتأخير الطلب لاشفعة ا نكان لعذر لم نسقط الشفعة 
وانكان اغيرعذرسقط تلان الاشهاد قائممةام الطلبونائب عنه فيعتبر له ما يعتبر للطلب» ومن لم يقدر 
الا على اشهاد من لا :قبل شهادتهكالصي والمرأة والفاسق فترك الاشباد لم تسقط شفعته بركه لان 
فول 3:2 الر يليه إعرادم كلاطتال أواخازن , وان ل عيد من بشهد» الا من الا لشدم معه الى 
موضم المطالبة ف يشهد فالاولى ان شفعته لا تبطل لان اشهاده لا يفيد فأشيه اشباد من لا تقبل 
شمادته فان لم جد الا مستوري احالف يشبدها احتم ل أن تبطلشفعتهلان شهادتها عكن اثيانها بالتزكية 
ناته الدذلين وحتيل أن لا تطل لاله محا في أثبات شبادنها إلى كلفة كتير وقد لا يدر على 
ذلك فلا تقيل شبادهما وان أشهدها لم تبطل شفعته سواء قبلت شهاد 1 الا تقيل م عكنه 
1 كر من ذلك فأشيه العاجز عن الاشهاد وكذلك ان لم يقدرالاعل ا رار كاشبادء 

( فصل ) اذا أشهد على المطالبة ثم أ غر القدوم مع امكانه فظاهر كلام ارق أن الغفءة حاها 
وقال القاضي تنطل شفعته وان لم يقدر على المسير وقدر على ال وكيل في طلبها فل ل سك خا 
لانه تارك لاطلب ما مع قدرته عليه فسقطتكالحاضر أوكا لو لم بشبد وهذا مذهب الشافمي إلا أن 
م فيما إذاقدر على التوككل فل يفعلوحبين ( احدهما ) لا تسقطت شفعته لان له غرضا بأن طلك 


نفسه لكونه أقوم بذلك أو اف الضرر من جهة وكله بأن يقر عليه برشوة أو غير ذلك فيلزمه 


0 راره ره نين د 


وقد ذكرنا فساد قباسه فيا مغى» فان تركها الولي 4 الحظ للصبي فللصبي الاخذ يا اذا كبر ولا 
بلزم الولي غرم لذلك لانه لم يفوت شيياً من ماله وإعا ترك محصيل ماله الح فيه فأشبه مالو تراك 
ششراء العقار له مع الحط ف شرائه وان كان الا في ره ميل أن يكون المشري فد عن أو كان 
في الاخذ بها تاج الى أن بستقرض ويرهن مال الصم ي فين له الاخذ لانه لا علك فعل مالا حظ 
اصبي فيه “فان أخذ لم يصح ل رك اقياً على ملك المشتري لانه اشترى له ما لا 
علك ششراءه فل إبصح ”م لو اشترى بزيادة كثيرة 06 امثلأو اشترى 6 ب عيبه» ولاعالك الولي 
البببع لان الشفعة تؤخذ بحق الشركة ولا شركة لاولي ولذلك لو أراد الاخذ لنفسه لم يصح فأشبه 
ما لو تزواج لغيره بغير إذنه فانه بقع باطلا ولا يصح لواحد منها كذا ههنا وهذا مذهب الشافعي 
(والثانية ) بصح الا<ذ ناصبي لانه أشيرى له ما يندفع عنه الضرر به فصح كا لو اشترىمعيبا لا بع عيبه 
والحظ مختاف وق ع ا كك كرالك كن 0 5ن الكل راد: فده تلك والففن 
الذي يشتريه بزوال الشركة أولان الضرر الذي يندفع باخذه كثير فلا مكن اعتبار الظ بنفسه لخفائه 
ولا بكثزة الون ها ذكر ناه فسقط اعتباره وصح البيع 

(فصل) وإذا باع وصيالابتامفباع لاحدم نصباً فيشركة الاخر فلهالاخذ للااخر بالشقعة لانة 














0 أحكام تصرف المشترى في الشقص قبل أخذالشفيع (المننى والشرح الكير) 


ولا أن عله ف السدر د رر) لا ارامة كلفة وقد كاله اام ونحارة ينقطع عنما وتضييع غيلته 
والتوكل ان كان نجعل زمه غرم وانكان بغير جعل ازمته منة ونخاف الضضرر من جبته فا كتى 
بالاشهاد.فأما ان ترك السفر لعجزه عنه أو اضرر باحقه فيه لم تبطل شفعته وجمأواحداً لانه معذور 
فأشبه من م يغ وان لم يقدر على الاشهاد وأمكنه السفر أو التوكيل فل يفعل بطلت شفعته لانه تارك 
للطلب بها مع امكانة من غير وجود ما يقوم مقام الطاب فسقطت كا لوكان حاضراً 

(فصل) ومن كان مريضاً مرضاً لا عنم المطالبة كالصداع البسير والالم القليل فهوكا لصحيح وان 
كان مرضاً نع المطالبة كالجى وأشباهها فووكالغائب في الاشهاد والتؤكيل وأما الحروس فان كارن 
موسا ظاماً أو بدبن لا عكنه أداؤه فموكالريض فانكان حبوساً حق يازمه أداؤه وهو قادرعليهفهو 
كالمطلق ان لم يبادر الى المطالبة ولم بوكل فيها بطلت شفعته لانه تركها مع القدرة عليها 


«ومسئلة)» قال ( فان لم بعلم حنى تبابع ذلك ثلاثة أوأ كثر كان له أن يطالب بالشفعة 
هن شاء منهم فان طالب الاولرجع الثاني لمن الذي 0 منكه والثالك على الثاني ) 


وجملة ذلك أن المشتري | ذا ذا تصرف في اك بيعم قبل أذ الشفيع أو قبل عامه فتصرفه يح لانه 
0 اد ملك 0 0 0 0 


كالشيراء لهءوان كان الوصي 0 ن باع عليه فليس له الاخذ لاتهمة فيالب بسع ولانه عنزلة من شري 
لنفسه من مال بشيمهءولو باع الوصي نصببه كان له الاخذ ليثم بالشفعة مع الحظ ليثم لا نالتهمة منتفية 
فانه لايقدر علىالزيادة في ثمنه (كون المشئري لاروافقه ولانالهُن حاصل له من المشري كحصولهمن 
اليم حلاف ببعه مال اليتمفانه مكنه تقليل العن ليأخذ الشقص بهءفان رفم الامرالىالا؟ فباع عليه 
فللوضي الاخذحينئذ لعدمالتبمة»فان كانمكان الوصي أبفباع شقص ولده فله الاخذبا لشفعة لاله أن 
بشتري من نفسه مال ولده لعدمالتبمة»وان ببع شقص فيشركة حمل يكن وليه الاخذ لهبالشفعة لانه 
لاءكن عليك بغير الوصية فاذاولد الل ثم كيرفله الاخذ بالشفعة كالصي اذا كبر 

( فصل) واذاعنا وليالصي عن شفعته التي له فيواحظ ثمأرادالاخنمافله ذلك في قياس المذهبلانها 
لتسقط بأسقاطه ولذلكم لك الصي الاخذبما اذا كبرولو سقطت ل ملك الاخذ ال ومتمل ألا علك الاخذ 1 
لانذلك يؤدي الى 'نروتحق ااشفعة عل ن التراخي وذلك على خلاف 0 وخا الك الا ىما 
اذا 5 بولانالحق : لك فلاعلك تاخره حيلكد وكذلك أحدالناء نْب .ها أذاقدمء قاماان: ترك 
لعدم الحظ فيها ْم ران لاحن ار 0 95 0 
عند البيع فا بسر بعد ذلك انبنى ذلك على سقوطها بذلك فانقلنا لاتسقط واصبي الاحذبما اذا كبر هكم! 
5 مافيه الحظ وانقلنا "سقط فليس له الاخذ بها كال لا نهاقدسقطت مطلقانهو وكاو عا الككير عن شفعّه 














( ألمغني والثمرحالكيير) أحكام تصرف المشتري ف الشقص قبل أحالميع _ قاة 


كان أحد العوضين في الييم 3 م عن التصرف في الاآخر والموهوب له يوز له التصرف في الطية 
وانكان الواهب من اهالرجوع فيهءفتي تصرف فيه تصرفاصحيحا جب به الشفعة مثلأن باعه فالشفيع 
بالخيار ان شاء فسخ البيع الثاني 2 بالببع الاول بثمنه لان الشفعة وجبت له قبل تصرف المشتري 
راشا 0 تدمرقه 0 بالشفعة من المشتري الثانى لانه شفيع ف العقدين فكان له الاخذ ا 
شاء منهاكوان تبابع ذلك ثلاثة فله أن يأحذ المبيع الع الاول وينقسخ العقدان الأخيران وله أن 
ياخذه بااثاني وينفسخ الثالك وحده و لدان ياخذه بالثااك ولا ينفسخ شيء من العقودءفاذا أخذه من 
الاك دقع ليه الن الذي اشترى به ولم يرجم على 0 لانه وصل اليه الْن الذي اشترى به وان 
أخذ من اثانيالْن دفع اليه الذي اشتري به ورجع الثااث عليهعا أعطاه لاندقد انفسخ عقده وأخذ 
الشقص منه فيرجع بثمنه على الثاني 0 مئه » وان أخذ بالبيع الاول ا لله المشري الاول 





الوّن الذي اشترى به وانفسخ عقد عقد الآ" خرين ورجم الثالث على الثاني با أعطاء ورجع الثاني 
على الاول نما أعطاء » فاذا كان الاول اشترآه بعشمرة ثم اشتراه الثاني بعشرين ثم اشتراءالثااك 
بثلاثين فأخذه بالبيع الاول دقع الى الاول عشمرة وأخذ الثاني من الاول عشمرين وأخذ الثااك من 


الناني ى ثلاثين لان الشقص انعا بِوْخْذْ من الثالك الكو نه في بده وقد |نفسخ عقده فيرجع بث.نه الذي 


ورئه ولا نعل في هذا خلافا ويه 0 مالك وال 00 والنبري و ات يها كان ف 0 


(فصل)و 7 5 ن المطرق كك فيالصبي سواء لانه حجور عليه لحظه وكذلك ااسفيه 
فاما المغمى عليه شكه حي الغائب لانه لا ولاية عليه وكذلك الحبوس » فعلي هذا ننتظر افاقته 
وأما المفلس فلهالاخذبا لشفعة والعفوعنهاو ليس لغرمائه الاخذ.ها لاممامعاوضة فلاحبرعليها كسائر المعاوضات 
و ليسطم اجباره على العفولانه اسقاط <ق فلاحبرءوسواء كان له حظ في الاخذ بها أوام يكن لانه يأخذ 
فيذمته وليس محجورعاليه فيذمته لكن طم منعه من دفع ماله فيعنها لتعلق حقوقبي عاله فاشيهمالواشرى 
فيذمته شقصاغير هذاء ومت مل كالشقص المأخوذ بالشفعة تعلقتحقوق الفرماء بدسواء أخذه بوضام 11 
بغيره لانه مال له فأشبهمالو| كتسبه . وأماالمكاتب فلهالاخذوالئرك و ليس لسيده الاعثراض علي هلان التصرف 
بقع له دون سيده » وكذلك المأذو ن لهفي التجارة من العبيد له الاخذيا لشقعة لانه مأذون له فيالثمراء 
وان عفاعنها لم ينفذ عفوه لان الماك للسيدو ا م بأذن فيا بطالحقوقه» فان أسقطبها السيدسقطت و لميكن 
للعبدأن ,أأخذلان لاسيدا جر عليه ولانالحق فداسقله مستحقه فسقط باسقاطه 


(فصل) (الثمرط الرابم) أن يأ خذ جميع المببع فان طلب أخذ البعض سقطت شفعته ويه قالسمد بن 
الحسن وبمض أصحاب الشافمى وقال أبويوسف لاتسقط لانطليه لبعضباط اب طبيعها لكونه لابتبعض 
اله رم 


( الغني والشسرح الكير ) مم (الزءا لخامس) 











4 تصرف المشتري في الشقص عالاحجب به الشفعة (المفنى والشرح الكبير) 


البيبع ما تب به الششفعة فهو كالببيع فيا ذكر نا » وان كان مما لا يجب به الشفعة فهو كاطبةوالوقف 
على ما سئذكره ان شاء الله تعالى 

( فصل ) وان تصرف المشتريفيالشقص عا لا تحب به الشفعة كالوقف واطية والرهن وحعله 
«سجداً فقال أبو كر لاشفيع فسخ ذلك التصرف وبأخذه لون الذي وقع البيع به وهو قولمالك 
والشافني وأصحاب الرأي لان الششفيع ملك فسخ الببع الثاني والثالك مع امكان الاخذ بها فبان 
علك فسخ عقد لا ككنه الاخذ به أولى»ولان <ق اشفيم أسبق وجنبته أقوى فل ملك المشتري أن 
يتصرف تصيرفا بيبطل حقهءولا متنع ار 1ك 
وعليه دين فانه اذا مات رد الوقف الى الغرماء والورثة فها زاد مك ثلثه بل هم إ بطال العئق فالوقف 
أولى » وقال القاذي المنصوص عن أحمد في رواية علي بن سعيد وبكر بن مد اسقاط الشفعة فها اذا 
تصرف بالوقف واطية » وحكي ذلك عن الماسر<سي في الوقف لان الشفعة عا ثبت في المماوك وقد 
خر ج هذا عن كونه تماوكا » وقال ابن أبي موسى من اشترى داراً كلها مسجداً فقداسةبلكها ولا 
شفعة فبها ولان في ااشفمة ههنا إضراراً بالموهوب له والموقوف عليه لان ملك «زول عنه بغير عوض 
ولا يزال الشرر بالغمرر مخلاف البيع فانه اذا فسخ اليم الثاني رجع المشتري الثاني بالءْن الذي أخذ 


منه فلا باحقه ضررءولان ثبوت الشفعة هبئا وجب رد العوض الى غير المالك وسلبه عن المالك فاذا 


ونا انه تارك لطلب بعضها فتسقط ويسقط باقيها لانها لانتبعض»ولايصح ماذ كره فان طلب بعضها 


لبس بطل ب جيمها ومالا يتبعءض لابثيت <تي ينبت السبب فيجيمهكا انكاح خلاف السقوط فاناجميع سقط 
بو<ود السبب في بعضه كا لطلاق 

(فصل) فان اذا شقص بدن م طوب فذيه وجرن ( الخد ها) الا سقط تهت لاله با لعقد استدق لقص 
عثل ثمنه في الذمة فاذاعينه فبالا يعلكة سقط العبين وبتي الاستحقاق في الذمة أشبه «الوأخر الُن او 
ما اواشترى شياً آخر ونقدفيه تنامغصو با(والثائي) سقط لا نأخذه اشقص عالايصح أخذه به ترك له 
واعراض عله فسشقطت الث-فعة كا لو :رك الطلب بما 

لإمسثلة) ( وان كانا شفيعين فالشفعة بينهاعلى قدرملكها وعنه على عدد الرءوس) 

ظاهرالمذهب ان الشسقص المشسفو ع اذا اخذه الشفعاء قسم يينهمعلى قد أملا كيم اختاره| بوبكروروي 
ذلك عن لأسن وابن سيرين وعطاء وبدقال مالك وسوار والءنبري واسحاق وابوعبيد وهو احد قولي 
الثمافميءوعن أحدرواية ثانية انه يقسم ينهم على عدداارءوس اختارها ابنعقيل وروي ذلكعن اننخمي 
والشعي وهوقول اب نأني الى وابنشبرمة والثوريو أصحاب الر أي لا نكل واحدمنوم دكا إستحق 
اجميع فاذا اجتمعوا تساووا كالبئين فيالمبراث وكامعتقين في سراية التق 

ولنا انه دق ستفاد سبب الملك فكان على قدرالاملاككالغلة ودليلوم ينتقض بالابن والاب اد 














( الغى والشرح اي حءل الغشقص المشفوع صدانا أو 0 في خلع الك صاحدم تمد 45١‏ 
قانا سقوط الشفعة فلا كلام وان قلنا شو 5 فان الشفييع ب الشقص من هو في بده و يفك عقده 
ويدفع العْن الى المشتري وحي عن مالك أنه يكون للموهوب له لانه يأخذ ملك 

وانا أن الشفيع ,بطل الطبة و بأخذ اللشقص حك العقد الاول ولو لم يكن وهب كن القْرت له 
كذلك بعد اطية المأسوخة 

) فصل ) ذفان <ء_له صداقا ا ع قِ خلع 1 صلح عن دم مذ انبني ذيك عل الوحوين في 
الأخذ بالشفعة»فان قال البائع المشتري أو رده عليه بعيب فلاشفيع فسخ الاقالة والرد والاخذباشفعة 
لان حقه سابق عليها ولا مكنه الاخذ معهاءوان تحالفا على الْن وفسحا البيع فللشفيع أن يأخذ 
الشقص ها حاف عليه البائع لان البائع مقر بالببع بالْن الذي حلف عليه ومقر لاشفييع بإستحقاق 
الغفمة «ذلك فاذا بطل <ق المعتري بانكاره لم ببطل <ق الشفيع بذلك وله أرن بيبطل فسخها 
ود إن ده 0 

2 بعبد ثم وجد بائع الشقص بالعيد عبباً فله رد العبدواسترجاع الشقص 
وبقدم على حق الشفيع لان في تقدم حق الشفيع اضر ارا بالبائع باسقاط حقه من الفسخ الذي 


استحقه والشفعةلاتثبت لازالة الضر ر فلا #أببتعلى وحه لحصل ا الغمرر فان الضمرر لا.زال بالضرر 


الجد و بالف رسان والرجالة في الفنيءة .و باصحاب الد.ون والوصايا اذا نقص ماله عن دين احدهم أوالثاثعن 


وصية أحدحم؛وأما الاعتاق فانافيه منع وانسل فلانه | تلافوالاتلاف توي فيه القليل و التكثيركالجاسة 
للقى في ماع » واما البنون فائهم تساووافي السبب وهو الئوة فتساووا فيالارث بمافاظرهفي مسئاتنا نساوي 
الشفعاء في سهامهم» فاذاكانت دار بين ثملاثة لاحدث النصف وللا <ر الثاث وللا خر السدس فباع 
أحدثم فعلى هذا ينظر مخرج سهام الشركاء كلهم فبأخذ منهم سبام الشفعاء فاذا عامت عدا 
كسمت السهم المشفوع عليها ويصير الءقار بين الشفعاء على تلك العدة كما يفعل في«سائل الردفنى 
هذه المسألة مرج سوام الثبركاء ستة فاذا باع صاحب النصف فسهام الشفعاء ملائة لصاحب الثاث سهيان 
وللا خر سبي فالشفءة بينهم على ثلاثة ويصير العقار بينهم أثلاماً لصاحب انثاث ثلثاه وللااخر ثاثه 
وان باع صا حب ألثاك كات بين الا ذرين أرياةا أصاحب اانصف ثثلاة اا وللا خر رعها وان 
اع ماح سد كت بن الا خرن اانا اصادب التق لازا أسمانه اولرة در ماء هذا 
على ظاهر المذهب»و على الرواية الثانية نقسم الشقص المشفوع بين الاذرين أصفين فاذا باع صاحب 
النلصف قم الصف بين الاذر ل لكل واحد الربع فيصير لصاحب ألثات ثلث ود وللاخر دبع 
وسدس وإن باع صاحب الثاث صار لصاحب |انصف ااثائان وللاخر الثاث وان باع صاحب ادس 


فلصاحب الهف ثلث وربع ولصاحب الثلث ربع وسدس 














( تقدي الرد بالعيب على الاخذ بالعفعة ( المفنى والشرح كن‎ ١ 


وقال أكاب الشافعى ف 1 الوجرين يقدم حق الشفريع لان حقه 0 فوجب تقدعه 3 و وحدد 
امشزي بالشقص عا فرده 

وانا أن ف الشفمة إبطال حدق البائم وحقه ىق ال الله وجود العيب وهو مو<ود حال 
البيع والشفعة نت ا لبينع فكان حق البائم سا بق وفي الشفعة | بطاله ف كدت 4 ويفارق م إذا كان 
القص معيبا فان حو المشتري إبما هو في استزاع الوْن وقد حصل له مر الشفيع فلا 
فائدة في الرد » وفي مسئاتنا حق البائم ف استرجاع الغقص ولا حصل ذلك مع الاخ_ذ بالشفعة 
فافترقاء فانم برد البائعم العبد المعيب حق أحذ الشفييع كان له رد العيد و علك استئر جاع الم لان 
التفيع ملك بالاذذ فل علك البائم إبطال ملك كا لو باغه المائرى لا<نبي فان الشفعة بيع في 
اطقيتة ولكن رجحم بقرمة ة الشقص لانه عرزلة إلنا اف؟ءوالمشتري قد 1 من اقيمع قيمة العيدفول 
وتراجمان# فيهوجهان (أحدها)لا ,تراجءان لان الشفيع أذ بالون الذي دقع عليه العقد وهو قيمةالعيد 
يع لا عيب فيه بدليل إك البائعم اذا 0 بالعيب ملك رده وحتمل أن ا بقيمته اك هما 
أعطى .د معينا قلا ياحد قيمة غير نا على( والثاني ) بترا<عان لان الشفيع انما يأخذ بالْن 
اسئةر عليه العقد والذي استقر عليه العقد قيمة اله رن قلا بترا<مان فامها كانما دفعه 000 رجع 


بالفضل على صاحيه 0 | برد 0 ان أخذ ارشه ا 0 المشترّى على الشفيع بذى 


ف (فان ثرك أحدهما شفعته لم يكن للا رالا ان باحد الكل ورك ) 
وجلة ذلك أنه إذاكان الشقص بين شفعاء فترك بمضهم فليس للناقين إلا أخذ ايع أوترك اجيم 
فال ابن المنذر: أجع و ةفك رين اذل العر على هذا وهو قول مالك والشافعي وأاب 
ا ا ا ا ا نر اسه يك رك رن ار ار الت 
اغا تثنت على <لاف الاصل دفعاً لضرر الشمربك الداخل <وفا من سوء المشاركة ومؤنة القسمة 
فاذا أذ بعض الشقص م يندفم عنه الضرر فل يتحقق الممنى لوز لخالفة الاصل فلا ثثيت»وإنوهب 
بعض الشمركاء نصيبة من الشفعة لبعض الثيركاء أو اغيره لم ريصح لان ذلك عفو وليس مربة فل يصح غير 
من هو علءهكا لعفو عن القصاص 
(فصل) فانكان الشفعاء غائبين لم تسقط الشفعة لموضع العذر فاذا قدمأحدممفليس له الا أن يأخذ 
الكل أو يترك لانا لامر اليوم مطالبا مواء ولان في أخذه البعض تبعيضاً اصفقة المشتزي فم يجز 
ذلك كا لولم بكن معه غيره» ولاحوزأخير حقه الى أن,قدم شركاؤه لان في التأذير ضرراً بالمشتري 
فاذا أخذ ابيع ثم حضر آخر قاسمه ان شاء أو عفا فيبقى للاول لان المطالية نما وجدت منها فان 
قاسمه ثم خضير الثالك قاسمهها ان أحب أو عفافيبقى للاولين:فان ما الشقص في يد الاول عاء منفصلا 
لم يشاركه فيه واحد مها لانه| نفصل في ملي أشبه مالو انفصل في بدالمشتري قبل الاحذ بالشفعة 














( المغني والشبرح الكير ) قاف المبييع قبل قيضة بطل الشفعة 05 ان خرج الوْن مم م 


لانه إعا دفع | اليه قيمةالء.د غير معيبهوان أدى قيمته معييا رجع المشترى عليه عا أذ 1 ارمداران 
عفا عنه وام ا" خذ ن أرشا 1 م يرجع الشف بع عليه بثشيء لان البيع لازم من جبة سوق لا عاك فسخه 
فأشيه مالو حط عنه بءعض الوُن بعد زوم اامتدءوان عاد الث.قص الى المشترى بببيع أن ايت 
1 غيره فليس لابائم د ا لبيع الاول لان ملك المشتري زال عنه وانقطع حقه منه واتقل حقه 
الى القيمة فاذا أخذها لم برق له حق حلاف ما لو غصب شيئا م يقدر على رده فادى قيمته ثم قدرعليه 
فاته يرده لارك ملك المغصوب ل يزل عنه 

( فصل ) ولوكان من الشقص مكيلا أو موزو"! فتاف قبل قبضه بطل البيع و بطلت الشفعة لانه 
تعذر التسلم فتعذر امضاء العقد فم تنيت الشفءة كا لو فسخ البيبع فى مدة الخيار مخلاف الافالة والرد 
اب 0 الشفيسع قد أخذ الشقص فهو كا لو أخذه في المسثلة اتي قبلما لان لمشتري الشقص 
التصرف فيه قيل تقبيض مله فأشه ما لو اشتراء منه لصي 

( فصل) وان اشترى شقصا بعيد أو كن معين نكر ج مستحقا فالبييع ل 
إعا ثيث في عقد ينقل الماك الى المشئري وهو العقد الصحر ناما الباطال أفوجو ده كعدمه »فان كان 
الشفيع ا نك رن اد عل البالم ولا بئبت ذلك الا بيئة أو اقرار من الشفيع 
واك بابعين»فان ان ار رشك لت لم يقبل قوطها عايه وه الاخذ بالشفعة ويرد العيد عل 


وكيذلك اذا أخذ 0 فا في يده عاء«تفصلا لم شارك الثالك فيهءفان خرج العقس ستسفانالودة 
على المشتري يرجع الثلاثة عليه ولا يرجم 1 ا د لاس إن كك 0 درل 
بو عزلة النائب عن اللشتري في الدفم اليها والثائب عنها في دفع امن اليه لان الشفعة مستحقة 
عليه طم هذا ظاهر مذهب الشافعي»وان امتتع الاول من الطالية حتى بحضر صاحباء أو قالا<ذ قدار 
حقي ففيه وجوان ( أحدها ( 00 حقه لانه قدر على 1 ا ا فش المفرد ( والثاي )لا 
تبطل لانه تركه اعذر وهو خوف قدوم الغائب فينيزعه منه والترك لعذر لا وسقط الشفعة بدليل مالو 
أظور المشتري ثناً كثر افترك لذلك فبان خلافههوان ترك الاول شفمته توفرت الشفعة على صاحبيهواذا 
قدم الاول متها فله أخذ ايع على ما ذكرنا في الاول:فان أخذ الاول ما ها مردماأخذه بعيب فكذلك 
وبهذا قال الشافعي وح عن مد بن امسن أما لا تتوفر عليهما وليس 1 أخذ نصيب الاول لانه لم 
27 واعا رد تصيية نالعيب قأشه مالو رجع الى المشتري بيعم آنه هيد 

ولنا أن الشفييع فسخ ملكه ورجع ا ا لوكا 
ويفازق عوده سيب آخر لانه عاد غير الملك الاول الذي ”علقت به الشفعة 

( فصل ) واذا حضر الثاني بعد أذذ الاول فأخذ نصف الشقص منه وافنسما ثمقدمالثا ك وطالب 
بالشفعة وأخذ ما بطات القسمة لان هذا الثااث اذا أخذ «الشفعة فبوكانه و شارك حال القسمة لثبوت 

















00 بطلان الاقالة بعد الاخذ بالشفعة ( المغني والثمرح الكير) 


صاحية ويرجع البائع على المشتري بقيمة الشقصءوان أقر الشفييع والمشتريدو نالبائع نابت ااشفعة 
ووجب على المشتري رد قيمة العبد على صاحيه ويبقى الشقص مغه يزعم انه للبائع والبائع بكر 
وبدعي عليه وجوب رد العبد والبائع بشكره فيشتري الشقص منه ويتبارانءوان أقر الشفيع والبائع 
وأنكر المشتري وجب على البائع رد العبد على صاحبه ولم تثنت الشفعةولم ,ملك البائع مطالبة المشتري 
نشيء لان الببع صحيح في الظاهر وقد أدى كنه الذي هو ملكيه في الظاهرء وان أقرالشفيع وحده 
ل تلت الشفعة ولا يثبت شيء من احكام البطلان في حق الثبايعين»ذاما ان اشترى الشقص بثمن في 
الذمة تم نقد الآن فبان مستحقا كانت الشفعة واجة لان البيع صحيح فان تعذر قبض الدن من 
المشتري لاعساره أو غيره فلابائع فسخ الببع ويقدم حق الشفيع لانالاخذ مما نحصل للمشتر يمارو فيه 
“نا فتزول عسسرته وحصل المع بين المقين فكان أولى 

( فصل ) واذا وجبت الشفعة وقضى القاضي ما والشقص في بد البائم ودفع العُن الى المشتري 
فقال البائع للشفييع أقاني فأقاله لم تصح الاقالة لانما تصح بين المتبابعين وليس بين الشفييع والبائع يبع 


وإعا هو مشتر من المشار ي فان باعه اءاه صح الببع لان العقار وز التصرف فيه قبل قيضه 


حقهء وهذا لو باع المشتري ثم قدم الشفييع كان له ابطال الببع»فان قبل وكف نصح القسمة وثشر كما 


اثالث غائب#قانا تمل أن يكون وكل في القسمة قبل البيع أو قبل عامه به أو يكون الشيريكان رفءا 
ذلك الى الام وطالباه بالقسمة عن الفائب فقاسعها و بني القائب على شفعتهءفان قبل وكف نصح 
مقاعتها لاشقص وحق الثاأث ثابت فيه 7 قاناثبوت<ق الشفعة لا عنم التصرف لانه لأبسصح يعدوهيته 
وغيرها وعلك الشفيع ابطاله كذا هبنا.اذا ثبت هذا فان الثالك اذا قدم فوجد أحد شركه غائياً 
الع من الحاضر ثلث ما في بده لانه قدر ما ستحقه ثم ان حم له القاضي على الغائب ا 
ما في يده ايضا وان لم بقض اننظر الغائب حتى يقدم لآنه موضع عذر 

نكل )ا اد الاول الشق ص كله بالشفعه فقدم الثاني فقال لا آخذ منك نصفه بل اقتصر على 
قدر نصيبي وهو الثلث فله ذلك لانه اقتصر على بعض حقه وليس فيه ”تعيض الصفقة على المدتزي 
خاز كترك الكلءفاذا قدم الثالث فله أن ,أخذ من الثاني ثاث ما في بده فيضيفه الى ما في بد الاول 
ويقسمانه نصفين فتصح فسمة الشقص من ثمانية عثر سهيا لان الثالك أخذ حقه من الثاني ثملث ااثاث 
ور جه تسعة فبضمه الى الثلثين وهي ستة صارت سبعة ثم قسما السبعة نصفين لا تنقسم فاضرب ائنين 
في نسعة بكن ثمانية عثير لثالي أربعة ولكل واحد من شربكيه سبعة » وانماكان كذلك لان الثاني 
ترك سدساكان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو السبع فيوفر ذلك على شريكيه فيالشفعة» فللاول والثالك 
أن يقولا كن سواء في الاستحقاق ولم بترك واحد منا شيئاً من حقه فنجمع ما معنا فنقسمه فيكون 
على ما ذكر ناه وانقال الثاني أنا اخد الربع فله ذلك ما ذكرنا في التي قبلهاءفاذا قدم الثالك أخذ منه 














( اللغني و الشرحالكير ) يو تالمطالبةٌ بالشفعة,لاصغير أذا كبر 86 


لإمسئلة ) قال ( وللصغير اذا كبر المطاليه بالشفعة ) 

وجلة ذلك انه اذا بيع في شركة الصغير شقص ثبتت له الشفعة في قول عامة الفقهاءمنهم اسن 
وعطاء ومالك والاوزاعي والشافمي وسوار والعنبري وأصحاب الرأي وقال ابنأبي للى لا شفعة له 
ورويذ لكعن النخعي وامارث المكلي لان الصي لا ككنهالاخذ ولاعكن| نتظارهحق يباغلمافيهمن الاضرار 
بالمشكري وليس اولي الاخذ لانمن لاعلك العفو لاعلك الاخذ.و اناهموم الاحاديث ولانه خبارجعل 
لازالة الغمرر عنامال فيثيت في<ق الصي كخيار الرد با لعب»قوطملا كن الاخذ غير صحيح فان الولي 
يأَخذْبها كابردالمعيبءقوهملا مكنه العفو يبطل,الوكيل فيهاو بالردبا لعيب فان ولي الصبي لا >كنه العفو و>كنه الرد 
ولان في الاخذ حصيلا للملاكث للصي ونظرا له وفى العفو تضيبيع وتفريط في حقه ولايازم من ملك 
مافيه الحظ ملك مافيه تضييعءولان العفو اسقاط لحقه والاخذ استيفاءلهولا يازم من ملك الولي استيفاء 
ّ المولي عليهملك اسقاطه بدليل سائر حقوقه وديونهءوان + يأخذ الولي اننظر باوغ الصيكا ينتظر 
قدوم الفائب وماذ كروه من الضررفي الاننظار ببطل بالغائب. إذا “بت هذا فان ظاهر قول ارق أن 
للصغير اذا كبر الاخذيها سواءعفا عنما الولي أو ميعف وسواءكان المظ ني الاخذبها أو في ركباوهو 
ظاهر كلام أحمد في رواية ابنمنصور له الشفعة اذا بلغ فاختار ولم يفرق وهذا قول الاوزاعي وذفر 


وحمد بن الحسن وحكاه بعض ات الشافعي عنه لان المستحق لاشفعة علك الاخذ بها ما سواء كان له 


صف سدس وهو 'بلث ما ف بده قضمة الى علانه الاباع وضي السقة ببصير 5 عشرة 0 لكل 


واحد منها حمسة ولاثاني سهان وتصح من الى عقر 

مسئلة )ا ( وان كان المشري شر كا فالشفعة له وين الااخر )وللااخر الاحذ بقدر نصييه 

وبه قال ابو حنيفة والغافمي وحكى عن السن والشعبي والبتي لا شفعة للا خر لانها تثبت لدفع 
ضر الشريك الداخل وهذا شركته متقدمة فلا ضرر في شرائه» وح ابن الصباغ عنهم أن العندة 
كلها غير المشتري ولا شيء لامشتري فيا لانها تستحق عليه فلا ستحقها على نفسه 

ولنا أنها تنساويا في الشركة فتساويا في الشفمةكا لو اشترى 0-7 إل الاخرق اراك الله قن 
ملك الشقص المشفو ع من غير نظر الى المشتري وقد حصل شراؤه والثاني لا ريصح م اتيك 
1 لعن من نفسه بالشفعة وإعا ينع الشريك أن 1 قدر حقه امه فبيق على 0-6 6لا 
عتنع أ يستحق الانسان على نفسه لاحل تعلق حق الغير به أن ترى أن العبد المرهون اذا جنى 
على 000 ليده نت لاسيد على كن 1 رش الْناية لاجل تعلق 3 اللو 1 8 

ما تعلق بهءاذا ثبت هذا فان لشيريك المشتري أخذ قدر نصيبه لا غير وذ العفو 
مسئلة 6 ! وان ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكة لم يكن له ذلك ) 
اذا قال المشتري قد أسقطت شفعي سك الكل 1 اذك ل يلزمه ذلك ولم يصح اسقاط المشتري 








هع حم أخذ الول بالعننة لوليه- ( المغني والشير ح الكبير ) 


الظ فيها أو لم يكن فلم سقط بترك غيرهكالغائب اذا برك وكيله الاخذ باء وقال أ بوعبد الله نحامد 
ان تركها الولي لظ الصي أولانه ليس لاصبي مابأخذها به سقطت وهذا ظاهر مذهب الشافني لان 
الولي قعل ماله قعله 0 للصبى نقضه كالرد بالعيبولا 4 قعل ماقية الاظ للصبى فصح كالاخذ 3 الحظ 
وان تركبا لغيرذ لك لم تسقطءوقال أب وحنيفة تسقط بعفوالولي عنها في الهالين لانمن ملك الاخذيياءءلك 
العفو عنها كانا لك وخالفه صاحباه فيهذا لانه أسقط حقاً المولي عليه لاحظ له في اسقاطه فم نيصح 
كالابراء واسقاط خبار الرد بالعيب» ولا يصح قياس الولي على امالك لان لامالك التبرع والابراء وما 
لاحظ له فيه بخلاف الولي 


( فصل ) فاما الولي فانكان لاصبي حظ فى الاخذ بها هثل أن يكون الثمراء رخيصاً أوبثمن امثل 
وللصبي مال لثراء العقار لزم وليه الاخذ بالشفعة لان عليه الاحتياط له والاخذ عافيهالمظ فاذا أخذ 

ثبت الملك لاصبي ولم : علك نقضه بعدالبلوغ في قولأً كثث أهل العم منهم مالك والشافمي وأصحاب 
2 » وقال الاوزاعى ليس اولي الاخذ بها لانهلابملك العفو عنها فلا علك الاخذ الاي ايا 
ا اك اذا 0 ولايصج هذا لانه خيار جمل لازالة الضرر عن المال” ا 3 الولي في حق 
الص 5000 وقدذ كر نا فساد قياسه فيا ذى عفان تركها الولي مع الطظ فللصبي الا<ذبها 0 
ولا ليزم اول لذلك غرم لانه لم يفوت شنا من ماله واعا : اك فيه فا 0 آرك 


لان شاب 1 على قدر <قه خُرى محرى ا أحذا بالشفعة ْم عنا ادها عن حقه 


نل 


ذلك فان قال الاول خذ الكل أو دع فاني قد اسقطت شفمتي لم يكن له ذلك؛ فان قبل هذا تعيض 


واذلك لو حضر أحد الشفيعين فأخذ جميع الشقص بالشفءة ثم حضر الآأخر فله أخذ النصف ٠,‏ 


للصفقة على المشستري قانا هذا تبعيض اقتضاه دخوله في العقد فصا ركالرخى منه به كا قانا في الشفيع 
الخاضر اذ ان جمينع الشقص 8 اوااشتري مك وسيفا 

لا مسئة ) ( واذا كانت دار بين اثنين فباع أحدها نصببه لاجنبي صفقتين عم الثمريك 
أن كد لين وله إن أحد ا لداء تان الى تان شارك ا ليان 
وإن أخذ بالاول لم يشاركه وإن أخذ بها جيعاً م يشاركه في شفعة الاول» وهل يشارك: في 
شفعة الثاني ؟ على وجبين ) 

وجلة ذلك ان الثمريك اذا باع بعض الشقص لأجنبي ثم باعه باقيه في صفقة أخري عرالشفييع 
فله أخذ المبرع الاول والثائي وله أخذأحدهما » فان أخذ الاول لم بشاركه في شفمته أحده وإن أخذ 
بالثاني فبل بشاركه المشتري في شفعته بنصيبه الاول؟ فيدثلاثة أوجه (أحدها) يشاركه فيها وهو مذهبٍ 
أبي حنيفة وبءض أصحاب الشافعي لانه شريك في وقتالبيبعالثاني .علكة الذي اشتراء أولا ( والثاني) 
لا يشاركه لان منكد على الاول م يستقر لكون الشفيع ملك أخذه (والثالك) ان عفا الشفيع عن 











) المغنى والشر ح ا عفدي الايتام لا حدم تصببأني 1 إن خذ] لشفرة /لاة؛ 


شراء العقار مع الحظ فيشرائه وان كان الحظ في تركم! مثل أن يكون المشتري قدغين أوكانفي الاخذ 
بها حتاج الى أن .ستقرض ويرهن مال الصبي فليس له الاخذ لا ندلا يملك فعل مالاحظ لاصبي فيهفان 
0 قهل إصح #علىروايتين (احداها)لا يصح وكوناناً على ماك المشتري لانهاشترى أهمالاعلك شراءه 
فر يصح كال و اشترى بزيادة كثيرة عل كن المثل أواشترى م يعم عيبه» ولا عالك الول المبيع لا نالشفعة 
تؤخذ حق الشركة ولاشركة لاولي ولذلك أو أراد الاخذ انفسه لم يصح فأشبه مالو نزو ج لغيره بغير 
أذنه فانه بقع باطلا ولا يصح اديه كنا هينا وهذ| مذه بالشافمي (والروايةالثانية) يصحالاخذ 
للصبي لانه يشترى إدما تدقع عنه الضرر نه فصح كأ لو استرى معيبا لايعل عيبهوالحظ تاف وق 
فقد يكون له <ظ في الاخذ بأ كث من كن المثل لزيادة قبمة ما كه والشقص الذي يشريه بزوال 
الشركة أولان الضرر الذي ,ندفع بأخذهكثير فلاعكن اعتبار الحظ بنفسه لخفائه ولا بكثة الون ما 
5-8 ناه فسقطاعتبارهوصحالببع 

( فصل) واذا باع وصي الايتام فباع لاحدهم نصيبافيشركةاخر كان له الاخذ للا خر بالشفعة 
لانه كااشسراء أه وان كان | دىئ 506 ان باع عليه لم يكن له الاخذ لانه ملم ف ببعة ولانه بملزلة 


من يشتري لنفسه من مال يتيمه ولو باع الوصي نصيبه كان له الاخذ يتم بالشفعة اذاكان له الحظ 


0 
فبها لان التهمة منتفية فانه لاايقدر على الزيادة في منه 0 المشتري لاايوافقه ولان الثمن حاصل له 
من الشتري كحصوله من ال م بحلاف بيعه مال اليم فانه يمكنه تقليل 0 لياخذ الدقص به قاذا 


الاول 0 في الثاني 0 أ 0 1 1 0 مذهب الشافمي لانه اذا 0 


2 
ملك حلاف ما إذا أخذ عفان قلنا بشاركه في الشفعة ففي قدر ما يستحق وحبان أحدهما ثلثه والثانى 


نصفه بئاء على الروايتين في قسم الشفعة على قدر الاملاك أو عدد الرءوس فاذا قلئا بشاركه فعفا له 
عن دوك ضار 1ك نات البنار فى اكد الوكين وق الا 02 ثلاثة أثمانه وباقيه لشمريكه وان لم ينف 
عن الاول فله نصف سدسه في أحد الوجبين وف الآ خر نه والباقي لشركدء وان باعه الششريك 
الفقص فى ثلاث صفقات متساوية كه حك مالو باعه لثلا'ة أنفس على ما نذكره ويستحق ما 
إستحقون وللشفيع ههنا مثل ماله مع الثلاثمة والله اعم 

( فصل ) وان كانت دار بين ثملاثة فوكل أحدثم 0 بيع تصيبه مم نصييه فباعها لرجل 
واحد فلششريكها الشفعةفيهاء وهل لهأخذأحدالنصببيندون الا خر؟ فيهدوجمان(أحدهما) له ذلك لان 
امالك اثنان فها بيعان فكان له أخذ نصيب أحدهماكا لو توليا العقد ( والثاني ) ليس له ذلك لان 
الصفقة واحدة وفى أخذ أحدها تبعيض الصفقة على المشتري فل يز كا لوكانا لرجل واحد ؛ وان 
دكل رجل رجلا فى.شراء نصف نصيب أحد الشركاء فاشترى الشقص كله انفسه ولموكل-ه فلشر بسك 


اعد 20 ادها ول اراتك ا ا ]كد و افر ين اه ار 
( المغني والششرح الكيير ) رع (اليزء الخامس) 

















دلو ؛ عفو الولي عن شفعة الصي التي له فيها حظ 2 (المغني والشرح الكيير ) 


رفع الاح الى الحا؟ فباع علية فلاودي الاحخذ حينئذ لعدم النهمة» وان كان كان الودي 7 فباع 


شقص الصبي فله أن ياخذه بالشفعة لان لهأن يشترى من نفسه مال ولده لعدم التهمة وأن بيع شقعر 
في شركة حمل لم يكن وليه أن ياخذ له بالشفمة لانه لايمكن تمليكه بغير الوصية واذا ولد الجل ثم كبر 
فله الاخذ بالشفعة كالصبي اذا كبر 

( فصل ) واذا عفا وللي الصي عن شفعته التي له فيا حظ ثم أراد الاخذ ما فله ذلك في قياس 
المذهب لامها لم تسقط باسقاطه و إذلك ملك الصبي الاخذ ا اذا كبر ولو سقطت لم علك الاخذ ما 
ويحتمل أن لاعلك الاخذ ما لان ذلك بودي إلى ثبوت حق الشفعة على التراخي وذلك على خلاف 
الخبر والمعنى وتحخالف أخذ الصي بها اذا كبر لان الحق ,تتجدد له عند كبره فلا علك تأخيره حيائة 
وكذلك أخذ الغائب ما اذا قدم فاما ان تركها لعدم الحظ فيا ثم أراد الاخذ بها والامر على ماكان 
لم علك ذلك كا لم علسكه ابتداء وان صار يها حظ أو كان معسراً عند البيعم فأيسر بمد ذلك اثبنى 
ذلك على سةوطها بذلك فان قلنا لا نسقط ولاصبي الاخذ ما اذا كبر خسكمها حم ما فيه الحظ وان 
قلنا تسقط فليس له الاحذ بها نحال لآنبا قد سقظت عل الاطلاق فأشه ما لو عفا اكير عن شفعته 

( فصل ) والحكم في الحنون المطيق كالحكم فى الصبي سواء لانه محجور عليه طظه وكذلك 
السفيه لذلك» وأما المنمى عليه فلا ولاية عليهوحكمه حم الثائف وامحنون ينتطر افافته » وأما لفاس 


تي قبلها ان أخذ أحد النضمينلا يفضي الى تبععض الصفقة على المشتري ولانه قد يرضى 5 اك 
1 ل خر لاف التي قيلها ان المشتري واحد 

: مسئلة 6 ( وان اشترى اثنان حق واحد فلاشفيع أخذ حق أحدهما) 

وبه قال مالك والشافمي وأبو حنيفة في احدى الروايتين عنه وقال في الاخرى وز له ذلك بعد 
القبض ولا يجوز قبله لانه قبل الفبض معض صفقة البائم 


ولنا أنهما مشتريان ذاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما كا بعد الفنض وما ذكروه منوع على أن 


المشترى لاحر 0 نصيبه فلا يكون 0 فان باع اثنان من اثنين في 1 بعة عقود ولاشفيع 0 
الك أو نا قاء امنا 


(فصل) واذا باع شقصاً لثلائة دفعة واحدة فلشربكه أن يأخذ من الثلائة وله أن يأخذ من 


أحدثم وله أن حدم ن اثنين دون الثااث لان كل عقد منها منفرد فلا ,توقف الاخذ به على الاخذ 
اف ان 1 ا نكت ترف اذا 222 كلم لم كن للاخرين مشاركته فى الشفعة 
لان ملكها لم يسبق ملك من أخذ نصيبه ولا يستحق الشفعة الا علكسا بق » فأما ان باع نصببه 
ثلاثة في ثلاثة عقود متفرقة م عل الشفيع فله أيضا ان ياخذ الثلاءة وله ان ياخذ ما شاء منها فان 
أخذ نصيب الاوك لم بكن للا خرين مشاركته في شفعته لانها لم بكن لها ملك حين بيعه وان أخذ 














( الغني والشمرحالكيير ) ادامل فيالمضاربةالاخذبا لشفعةفيشقصمالالمضارية 444 


فله الاخذ بااشفعة والعفو عنها وليس لغرمائه الاخذ بها لان الملك لم يشت طم في أملا كدقبل قسمتها 
ولا اجباره على الاخذ بها لانها معاوضة فلا حبر عليها كسائر المعاوضات وليسطم اجباره على العفو 
الأ اطاط كن لوقي ملد وك لايق الحم با د لم ده اكد ف 2 ول 
عح<جور عليه في ذمته 0 هم مئعة من 8 ماله في 1 | لتعلق حقوةىم عاله فأشيه ما لو اشترى 
ف 6 غير هذا وهتى ملك الشقص الادرة با اشفعة علقت حقو ق الغرماء به سواء أخذه: رضاثم 
أو بغيره لانه مال له فأأشيه ما لو | كتسيهء وأما المكاتب فله الاخذ والترك وليس اسيده الاعتراض 
عليه لان التصرف يقع له دون سيده فأما الأذون له في التجارة من العبيد قله الاخذ بالشفعة لانه 
ددن له في الثمراء وان عفا عنما لم ,نفذ عفوه لان الملك أسيده ولم بدن له في إبطال حقوقه » 
وان أسقطبا السيد سقطت ولام كن عبد أن بأخذلان للسيد اجر عذه : ولان الى فد أسقطة 
م ستدقه فسقط باسقاطه 

(فصل) وإذا بيع شقص في شركة مال المضارية فللعامل الاخذ .ها إذاكان الحظ فيها فان تركها 
ذارب امال الاخذ لان مال المضاربة مل ولاينفذ عفو العامل لانالملك اغيره فلم راك 
له وان اشترى المضارب عال المضاربة شقصا في شركة رب المال فبل ارب المال فيه شفعة على وجهين 
مبنيين على شراء رب المال من مال المضار بةوقد ذكر ناهاء وإذكان ااضارب شفيعه ولا 2 ف المال 
فله الاخذ بها لان الماك لغيره وان كان فيه ريح وقلنا لا عاك بالظبور فكذلك وانقانا علك بالظهور 
ففيه وحهان كرب امال ومذهب الشافعي في هذا كله على ماذكر نا فان باع المضارب شقصا فيشر كته 


يكن آله 0 بالشفعة لآانه متهم تأشه م أء. م نقشة 
٠.‏ بر ن 


نصيب الثاني وحده م ,علك الثالث 0 لذلك 0-0 ول فى شفعة لآن ملبكة شابق لشراء 
الما : أي فهو شريك في 5 اقها حال شر اثهوحتملانلايشا ا حال شراء الما : ني ستعحق اخذه 
بالشفعة فلايكون سبيا في استحةاقها» واناخذمنالثا اث وعفاعن الاو لينني مشاركتهءا لهدوحهان» واناخذ 
من الثلاثة ففيه و<هان ( احدحما ) لا يشاركه واحد منهم لان ام 0 قدا ستحقها بالشفعة فلا ستحق 
عايهم! شفعة ( والثاني) يشاركه الثاني في شفعة اثالث وهو قول ابي حنيفة وبعض اححاب الشافعي 
لانهكان 0 كا عل شراء الثااك ولذلك استحق مشار كته اذا عفا عن شنئّه فكذلك 
اذالم العاف لانه اعا ل :دق الشفعة بالملك الذيصار به م 0 أ با لعفو عنه ولذلك قلنا ذ في الشفيع اذا 
م ِ بالشفعة حتى باع تصيبه أن له اخذ تصيب المشتري الاول وللمشتري الاول اخذ نصرب 
الفارق الثانى » وعلى هذا يشارته الاول في شفعة ة الثاني واثااك جيعاً ٠‏ فعلى هذا اذا كانت دار بين 
اثثين نصفين 2 احدهما نصيبه لثلاثة في لاثة عقود في ل ا فلاشفيع السدس الاول 
وثلانة ارباع الثا فى وثلانة | حماس الثالك وللمشترى الاول ريع سدس الثانى وحمس الثالثك و الشترى 








وءة حم بثاء المشتري وغرسه في الشقص المشفورع 2 المغني وانشرح الكيير) 


(فصل) ولا شفعة بشمركة الوقف ذكره القاضيان ان أبى مومى وأبو يعلى وهو ظاهر مذهب 
الشافمي لانه لارؤخذ بالشفعة فلا حب فيه كالحاو ر وغيرالمنقسمء ولاننا ان قلنا هو غيرتماوك فالموقوف 
عليه غير مالك وان قلنا هو ملوك 8ل غير تاملانه لايفيد إباحة ااتصرف في الرقبة فلا علك بهملكا 
ونال ار الطاب ان قانا هو ماوك وجبت به الشفعة لانه مماوك بيع في شركته شقص فوجت 
به الشفعة كالطلق ولانالضرر يندفععنه بالشفعة كالطاق فوجبت فيه كوجوبها فيالطلق وما لم مستتحدق 
بالشفعة لان الاخذ بها بيع وهو ما لا جوز بيعه 


ف( مسئلة » قال ( واذا ببى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه الا أن رشاء المدتري أن 


بأخذ بناءه فله ذلك اذالم يكن في أخذه رر) 


وجلته أنه يتصور بناء المشئري وغرسه في الشقص المشفوع على وحه مباح في مسائل (منها) أن 
لسري 1 و له اواك اشراه بكو من منه أو غير ذلك مما منع الشفيع من الاخذ ما 
فيتركها ويقاسمه ثم يبن المشترىويغرس فيه (ومنها) أن يكون غائياً فبقاسمه وكله أوصغيراً فيقاسمه وايه 


ونحؤ ذلك ثم يقدم الغائب أو يبلغ الصغير فيأخذ بالشفعة وكذلك ان كانفائياً أوصغيراً فطا لب المشترى 


الحام بالقسمة فقامم ثم قدم الغائئب وبلغ الصغير تعاض بالشفعة بعد غرس المشترى وؤائه فان 


الثاني مس الثالك فتصح المسئلة من ماثة وعثشرين سعا للشفيع الاول ماثة وسبعة أسهم وللثاني تسعة 
واثانك اربعة » وأنقلنا إنالشفعة عل عدد الرءوس فللمشتري الاول نصف م السدسالثا ني وثلث الثاك 
ولاثا 3 ثلث الثالك وهو نصف النسع فتصح من ستة وثلائين فلاشفيع نسعة وعثمرون ولثا يي 
حمسة ولثالك سهان 

ركفل دار ين ارعار اما باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة وام بعل شربكم ولا بعضهم ببعض 
فلاذي لم يبع الشفعة في ايع ؛ وهل يستحق البائع الثاني والثالث الشفعة فيا باعه البائع الاول # على 
وجبين» وكذلك هل يستحق الثااث الشفعة فيا باعه الاول والثاني؟ على وجوين»وهل ,ستحق مشتري 
الربع الاول الشفعة فيا باعه الثاني والثالك؟ أو هل يستحق لاني شفعة الثااث على ثلاثة أو جه (أحدها) 
يستحقان لانهها مالكان حال البيم (والثاني ) لاحق هيا لان ملكهما منزلزل يستبحق أخذه بالشفعة فلا 
تثبت به (وائثالك) ان عفا عنها أخذن وإلا فلا فاذا قانا يشترك الميع فلاذى لم يمع ملث كل ربعلان 
له ش كين فصار له الربم مضموما الى ماك فككل له النصف وللبائع الثالك والمشتري الاول الثلث 
لكل واحد منها سدس لا نه شربك في شفعة مبيعين وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكل واحد 
متها نصقه لاه شريك في شفعة بع واحد وتصح من اثنى عشر 


تل نان اشر واكك حق اثنين او اشترى شقصين من دارين صفقة واحدة فلاشفيع 














) المغني والتمرح الكبير) حم يناء المشزي وغر سه في الشقص المشفوع ١‏ ث6 
الشارى قلع عر سة وكاقة أن أختار ذلك لزنه لك فاذ| قلعء اقلت علة تو يه لطم ولاك 

ر 0 ٍ حرط ل الي ِ 0 
الارض أذ كره القاضي وهو مذهب الشافعى لانهغرس وبين فيملكم وما حدث من النقص اعا حدث 
في ملي وذلكما لا يقابله من» وظاهر كلام ارق أن عليه ضهان النقص الخاصل بالقلعلانه اشترط 
في قلع الغفرس والبئاء عدم الضرر وذلك لانه نقص دخل على ملك غيره لاجل تخليص ملك فازمه 
ضانه كا لو كدير >برة غيره لاخراج دينارهمها » وقوهم ان النقص حصلفي ملكه ليس كذلكفان 
النقس الحاصل بالقلع إبما هو في ملك ااشفيع فاما نقص الارض الخاصل بالغرس والبناء فلا يضمنه 1 
ذكروه فان لم تر المشتري القلع فالشفيع بالخيار بين ثلامة أشياء ترك الشفعة وبين دفع قيمة 
الغراس والبناء فيملك: مع الارض وبين قلع الغرس والبناء ويضمن له مانقص بالقلع وبهذا قال الشعبي 
والاوزاعي وابن 3 ليل ومالك والايث والشافعى والبتي وسوار وأسحاق :وقالحاد إن ابي سايان 
والثوري واسحاب الرأي يكلف المنتري القلع ولا شيء له لانه بنى فيا استحق غيره أخذه فأشيه 
القاصب ولانه بنى في حق غيره بغير إذنه فأشيدما لو بانت مستحقة . 

ولنا قول النبي مكيلا ضرر ولا ضرار » ولا يزول الضرر عنها الا بذلك ولانهبىفى ملك 
الذي علك بيعه في سكاف قلعه مع الاضرار كأ لو لم يكن مشفوعاء وفارق ماقاسوا عليه فانه بنى في 
ملك غيره ولانه عرق ظالم ولس لعرق ظالم حق حلاف مسئلئنا فانه غير ظالم ف ون له حق 


اذا نت هذا فانه لاكن انحاب قبمئه مستّعحقا للبقاء في الارضلانه لاستحدق ذلك» ولا قيمئة 


أخذ احدها على أصح الوجبين ) 


أذا اشترى رجل من رجلين شقصاً دفقة واحدة فللشفييع ا نصيب احدهما دون الآخر 


وبه قال الشافعي وح عن القاضي أنه لا علك ذلك وهوقولأ بي حنيفة ومالك لثلا تتبعض صفقة المشتري 

وانا أن عقد الاثنين مع واحدعقدان لانهمشترمن كل واحد منهما ملكة بثمن مفرد فكانللشفيع 
أخذهكا لو أفرده بعقد وبهذا ينفصل عما ذكروه؛ وأمااذا باع شقصين من أرضين صفقة واحدة 
لرجل واحد وكان الثشربك في أحدهما غير الشريك في الآ خر فلهها أن ياخذا ويقسم الون على قدر 
لقيمتين؛وان أخذ أ<دها دو نالا خر جاز وبأخذ الشقص الذي في شركته بحصتهمن المنويتخر ج 
أن لا شفعة له لان فيه تبعيض الصفقة على المشتري وذلك ضرربيه ولس له أخذها معاً لان أحدهما 
لا شركة له فيه ولا هو اتنايم لا فيه الشفعة شرى >رى الشقص والسيف على ما نذكره» وان كان 


شيك فيا اذا فزه احدع] وتركيا لانه شر كفنا وله اكد ادها در رالا درو ءوس وض 





أشنافعى» وفبه حر أنه لا علك ذلك» وم اختاروسةطت الشفعةفيهما لك اك المبييع كله 
ف علك إ<ذ بعضه كا لو كان شقصا واحدا ذكرء ابو الخطاب وبعض العافية 
نااك وس واحد منهما سيب غير ادر 0 حرى اك كين ولانهاو جرىحرى 














/9 3ه حك الزرع في الارض المشفوعة وما. المبيع في يد المشتري (المفي والشرح الكبير) 


مقاوعا لانه لو وجيت قيمته مقاوعا الاث قاعه وم يضمن شيئا ولانه قد يكون مما لاقيمة لهاذا قلعه و ١س‏ 
يذكر أصحابنا كفية وجوب القيمة فالظاهر أن الارض تقوم وفيها الغراس والبناء تمتقوم خاليةمنها 
فيكون مابينها قيمة الغرس والبئاء فيدفعه ااشقيم إلى المشتري إن أحب أو مانقص منه ا ناختارالقام 
لان ذلك هو الذي زاد بالفرس واليناء » و 0 أن يوم الغرص وإلناء ,يجنا ات ك لاحر أو 
لاخذه بالقيمة اذا امتنعا من قاعه فان كان لاغرس وقت يقلم فيه فيكون له قيمة وإن قلع قبله لم يكن 
له قيمة أو تكون قيءته قليلة فاختار الشفيع قامه قبل وقنه فله ذلك لانه يضمن النقص فيجبر به ضضرر 
المشتري سواء كثر النقص أو قل ويعود ضرر كثرة اانقص على الشفيم وقد رضي باحماله؛ وإنغرس 
أو بنى مع الشذيع أو وككله في المشاع ثم أخذه الشفيم الحم في أخذ نصيبه عن ذاك كالم في أخذ 
حهيمة بعد المقاسمة 

( فصل )وإن زرع في الاردض فلشفيع الاخد بااشئمة ويبقى زرع المشري إلى أوان الحصاد 
لان ضمرره لايتياق ولا أجرة عليه لانه زرعه في ملكه 0ت اشوىق ادع وفيا زرع 
للبائع نكان له مبقى الى الحصاد بلا أجرة كغير المشذوع » وإن كان في الشجر كر ظاهر أكر فيملاك 
المشتري فهو له مبقى الى الإذاذ كالزرع 

( فصل ) واذا ع المبيع في بد المشمري لم فل من حالين (أحدهها ) أنيكونكاءمتصلاكا اجر 


الشقص الواحدلوجب اذا كا ناشر يكين فتر كأحدهما شفعته- أن يكون للا خر أخذالكل والاميحخلانه 
لإمسئلة) ( وان باع شقصاً وسيفاً فلشفيع أخذ الشقص بحصته من امن و»>تيل 0 


اذا باع شقصاً مشفوعاً ومءه مالا شفعة فيه كالسيف واثوب فيعقد واحدثيتت الشفعة في الشقص 
محصته من اله دون ما معه فيقومكل واحد منهما ويقسم الوْن على قدر قبمتهما فا مخص الشقص 
2 الشفيع وبه قال 1 حتيفة والشاذ حتمل ان لا حب لثلا تتبعض شفعة المشتري وفي 
ذلك اضرار به أشية مالو أراد د عض 00 وقال مالك تثيت الشفعة فيهما لذلك 

ونا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع لا فيه الشفعة فم اه عر 
اللاحق بالمشتري هو أْقه بنفسه لمعه في العقد بين ما ثثبت فيه الشفعة وما لا تثبت ولان في الاخذ 
بالكل اضراراً بالمشتري أيضاً لانه رعا كان غرضه في ابقاء السيف له ففي في أخذه اه 
من غير سبب يقتضيه 

(سئلة)( وان تاف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الءُن وقال ابن حامد انكان تلفه 
بفعل الله تعالى فليس له أخذهالا جدبع ال ) : 

اذا تاف الشقص أو بعضه في بد المشتري فهو من ضمانه لانه ملكة تاف في يده » فان أراد 














(الثنى والشرح الكبير) تافالشقص الشفوع أو بعضه فيبد المدئري ىق 


اذ كر 1 مرة غير ظاهرة فان الشفيع عه بزيادته لان هذه زيادة غير متميزة فتبعت الاصل ا 
لودرد بيب أو خيار أو اقالة فان قيل فلم لاير جع الزوج في نصفه زائدا اذا طلق قبل الدخول ؟ قانا 
لان الزوج شدر عل الرجوع بالقيمة اذا قانه الرجوع بالعين وفيسئلةنا اذا م برجم في الشقص سقط 
حقه من الشفعة فل بسقط حقه من الاصل لاجل ماحدث من البائم واذا أخذ الاصل تبعه عاؤء 
المتصل كا ذكر نا في الفسوخ كلها 

( الحال الثاني ) أن تكونالزيادة.نفصلة كااغلةوالاجرة والطلمالمؤر والعرةالظااهرةفهي اللشغري 
لادق الشفيم فيها لانها حدثت في ملكه وتكون لامشكري مبقاة في رؤس النخل الى الجذاذ لان أخذ 
الشفيع من المشير ي شراء :از فيكو نحط حي مال اشترى برضاه » فان اشثراءوفيهطلمغير مؤير ذأر مم 
أخذهالشفيمأخذ الاصلدوز الدّرة »و رأخذ الارض والنخيلب>حستهما من الْن 5 لوكانالمبيع شقصا وسينا 

( فصل ) وإن تلف الشقص أو بعضه في يد المثتري فهو من ضبانه لاله ملكه تلف 
في يده ثم ان اراد الشفيع الاخذ بعد تلقف بعذه أخذ الموجود بحسته من المن سواء كآن الثاف 
بعل الله تعالى 0 بقعل د 6وسواء تلف باختيار المشمري كنقصه لايناء أو قير اختياره مل 


أن الهدمء ثم ان كانت الانقاض «وجودة أخذها مع العرصة بالحصة وإن كانت معدومة أخذ 


العرصة وما بي هن اليناء عهذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن القاءم وهذا فول الثوري والعنبيري 


الشغيع الاذذ اذا تاف بعضه 1 الموجود - ان جروا ان قلف بفعل الل تعالى أو يفعل 
ادي وسواء انلف باختيار المشئري كنقضه البناء او بغير اختياره دل ان أنهدم» م أن كانت الابعاض 
موجودة أخذها مع العرصة بالحصة وان كانتمعدومة اخذ العوض وما بقي من البناء “هذا ظاهر كلام 
أجد في رواية ابن القاسم وهو قول الثوري والعغبري 0 بوسف وقول لاشافعي » وقال ابن حامد 
ان كناثاف بتدلادي "ا 5 ناوان كان فعل الك تال كامداء اذاه تنه آل حجريو أو غرف فيل 
ا اخذ الياقي الا بكل الْن او ترك وهو قول ١‏ بي حئيفة وقول لنشافعمي لآنه متى كان النقص بفعل 
ادي رجع بدله الى المشتري فلا بتضرر ومتى كان بغير ذلك لم يرجم اليه ثيء فيكون الاخذ منه 
اضرارا به والضرر لا بيزال ا لضرر 1 انه تعذر علي الشفيع اخذا ميع وقد رعبى اخذالبعض فكان له 
الممدك و لذن لل دي »وكا لو كن هقف ادر م ا له 
فاخذه بالخصة م او كان معه سيرف» 0 الضرر فاما حصل بالناف ولا صئع للشفيع فيه واكك عن 
الشفيع يودي كنه فالا ,,تضرر المشري 1 عواعا قلنا د الابعا ضوان كانت متقفصلة لان استحقاقه 
كان <العقد البيع وفي”اك الخالكان متصلا |تصالا ليس ما له الى الانفصال وانفصاله بعدذلك لايسقط 
حق الشفعة»ويفارق الأرة غير المؤبرة إذا أبرت فان مالا إلى الانفصال والظبور فاذا ظورت فقد 


انقصات 0 تدخذل ف الشفعة» وان نقصت القيمة هع بقاء صورة المبيعم مثل ان انشق الخائط واستهدم 

















غ٠6‏ تلف الشقص المشذوع أو بعضدفييدالمشتري 2 (المانى والشرحالكبير) 


وأي يوشف وقول لاشافعي » وقال 1 ع5 الله بن حامد ان كان ااتاف قعل آدمي كا ذونا إن 


كان بغمل الله تعالى كانهدام البناء بنفسه أو حريق أو غرق فليس #شفيع أخ_ذ ااباقي الا بكل الثمن 
أو درك وهذا ةول أي <نيفة وقول الشافعي لاه متى كان النقص بفمل أدمي رجع بدله الى المشتري 
فلا يتضرر ومتى كان بغير ذلك لم يرجم اليدشيء فيكون الاخذ منهاضراراً نهوالض رلا يزال بالضرر 

وانا أنه تعذر على الشفيع أخذ الجيع وقدر على أخذ البعض فكان له بالحصة من الوّن كالوناف 
بفعل أدمي سواه أو كا لو كان له شفيم آخرء أو تقول أخف بعض مادخل معه في العقد ذأخذه بالحصةكا 
أو كان معه سيف ء وأما الضرر فاما حصل بالتاف ولا صنم لاثفيم فيه والذي يأخذه الشفيم بؤدي 
ثمنه فلا بتضرر المشعري بأخذء ».وان قلنا ياخذ الانقاض وإن كانت منفصلة لأن استستاقه الشذمة 
كان حال عقد البيع وفي تلك الحال كان متصلا اتصالا ليس ما له إلى الانفصال وانفصاله بعد ذلاك 
لابسقط <ق ااشفعة» ويغارقالدّرة غير المؤيرة اذا تأبرت فانما ا الى الانفصال والظبور فاذاظورت 
فقد انفصات ذل تدخل في الشفعة » وإن نقصت القيمة مع يقاء صورة المبيم مثل أن انشق الخحائط 
وادتهدم البناء وشءث الشجر وبارت الارض فليس له الا الاخذ يميم المن أوالمركلانهذه المعاني 
لا يقابلبا الوّن حلاف الاعيان» ولهذاقلنا لو بنى المشعري أعطاه الشفيع قيمة بنائه» ولو زاد المبيوزيادة 
متصلة دخات في الشفعة 


البناء وشعث الشجر وبارت الارض فليس له إلا أن يأخذ ميم الْن أو يترك لان هذه المعاني لا 
يقابلها العن بخلاف الاعيان» وهذا لوب المشتري أعطاه الشفيع قبمة بنائه» ولو زاد المبيع زيادة متصلة 
دخلت في الشفعة . 

(إفصل) (الثمرط الخامس أن يكون لاشفيع ملك سابق) لا نالششفعة اما ثبنت لاشمريك لدفع الضرر 
عنه وإذا لم يكن له ملك سابق فلاضرر عليه فلاتبت له الشفعة 

ف مسكلة 6 ( فان اشترى اثنان دارا صفقة واحدةفلا شفعة لاحدها على صاحبه ) لانه لا مزية 
لاحدهما على حاحيه لتساويهما . 

8( مسئاة 6 ) فان ادعى كل واحد منهيا السيق انار تعارضت بنتاهما فلاشفعة لىا) 

إذاكانت دار بين ر<لين فادعى كل واحد منها على صاحبه أنه ستحق مافي بده بالشفعة سثلا 
متى ملسكماهاة فان قالا ملكناها دفعة واحدةفلاشفعة لاحدهما على الآ خر لانالشفمة إها ثبت علك 
سارق في ملك متجدد بعده وان قال كل واحد منهما ملكي سابق ولاحدها بيئة ما ادعام ل له 
وانكان لكل واحد منها بينة قدم اسبقهما تارحاً فان شهدت بينة كل واحد منها بسبق ملك وتحدد 
ملك صاحبه تعارضتاء وان لم يكن لواحدمنهما ببنة سمعنا دعوىالسايق وسألنا خصمه فان أ نكر فا لقول 











(الغي والشر:عالكبير ) أخذالشقص المشفوع اما, كونبالئن الذي استقرعليهالمقد ه8٠6‏ 
فل مسئلة 4 قال ( وإن كان الشمراء وقع نان ورق أعطاه الشفيع مثل ذلاك » وإن 
كان عرضا أعطاه قيمته ) 


وحماته 0 الشذيم عد الشقص من اأمشتري بار ن الذي استقر عليه العقد لا رو في حديث 
بابر أن ال نبي 0 له قال « هو اع بالْن 6 روأه 1 اسحاق الموزجاني في 3 تأنه » ولا نالشفيم انيا 
استحدق اش ص بالبيم فكان ستحتا له بالعن كالمشتريفان قل ا نالشفيع ا لكان بغير رض ىمالكه 


فوأبخي أن يأخذه بقيمته كالمضطر يأخذ طعام غيره » قانا المضطر استدق أخذه سبب عاجة خاصة 


نكان المرجم في بدله الى قيمته والشفيع استحقه لاجل البيع وهذا لو انتقل بهبة أو ميراث يستحق 
الثكمةع» وا :1 استحق ذلك بالبيم وحب أن 0 بالعوض الثابت بالبيم ٠.‏ اذا لت هذا فانا انظر 
ف امن فان كان دنائير أو درام أعطاه الشفيم مثله » وإن كان مما لامئل له كالثياب والمووان فارنف 
الشفيم لمهم ق ااشقص بأيمة لمن وهذا قول أكثر أمل العلل و4 قول أصحات الرأي والشافعي 6 
وحكي عن الحسن وسوار أن الشنعة لانجب هينا لانها تيجب عثل الوٌن وهذا لامثل له فتمذر الاخذ 
قر ينب ا أو جهل الن 

ولنا أه 0 أوعي 3 ن لاز أن 9 لمت 1 الشقمة في لي م كال الله وما ذكره 0 لان 7 


قوله مععينه فان<اف سقطت دعو ىالاول : ثم لسمع دعو ل اك ل سك 
دعواها حي وانادعى الاول فتكل الثاني عن العين قضينا عليه ولمنسمع دعواه لانخصمه قد استحق 
ملك وان حاف الثابي و نكل الاول قضينا عله 

ا#إمسئلة»ة (ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين ) 

ذكره القاضيان ابن ابي موسى وابو على وهو ظاهر مذهب الشافعي لانه لا يوخذ بالشفعة فلا 
تب بهكالجاور وما لابنقسم ولاننا إن قانا هو غير تملوك فالموقوف عليه 0 مالك وان قلنا هو مماوك 
فلكه غير :ام لانه لابييح اباحة التصرففي الرقبة فلا علك به ملكا ناما » وقال أبو الخطاب ان قانا 
هو تماوك وجبت به الشفعة لانه تماوك ببع في شر كته شقص فوجبتث به الشفءة كالطلق ولان الضرر 
يندفع عنه بالشفعة فوجبت فيه كوجوبها في الطلق وإ لم يستحق بالشفعة لان الاخذبها بع 
وهو ما لا جوز ببعه 

( فصل) وان تصرف المشتري في المبييع قبل الطاب بوقف 0 هبة سقطات الشفعة نص عليه في 
رواية علي بن سعيد وبكر بن عمد وحكى ذلك عن الماسرجسي في الوقف لان الشفعة اها تثيت في 
الملوك وقد خرج .هذا عن كونه تملوكا قال ابن أبي موسى من اشترى دارا لغعا,امسجدا فقداستهل>م! 


( الغني والشر حالكير ) 535 ( اليزء الخاد.س ) 














؟+2ظ استدقاق الشقيم الشقص ,القن ن الذي امتقر عليه اامقد 2 ( الذي ي والشرحالكبير ) ( 


بكون من طريق الصودة ومن طريق القيمة كبدل المتلف » فأما ان كان الْن من الممليات غير الاثمان 
كالمروب والادهان فقال أصدابنا ياخذه الشفيع عثله لانه من ن ذوات الامثال فهو كلاىان ونه يفو 
أضاب الرأي وأصحاب الشافعى ولان هذا 0 من طريق ااصورة والقيمة فكان أولى من الماثل في 
احداها ولان اأواجب يدل ابن , فكان مثله كيدل القرضوالمتلف 

( فصل ) ويستحق الشفيع الشقص بالوّن الذي استقر عليه العقد فلو تبايعا بقدر تمغيراه فيزم 
الخيار اه 1 نقص ثبت ذلاك التغيير في حق الشفيم لان م 2 إذا ُ العقد وإ 
يستحق بالئن الذي هو ثابت حال استحقانه ولان زمن الخبارمعزلة حالة العقد والتقيير يلحق باامة 
فيه لانهما على اختيارها فيه كا لو كانا في حال العقدءفاما إذا انقذى الخيار وانهرم العقد فزادا أ 
نقصالم باحق بالعقد لان الزبادة بعده هبة يمتهرطا ششروط الهبة والنقص ابراء مبتدأ ولا يثبت ذل 
في حق الشفيع ومهذا قال الشافعي » وقال ل أبو حنيفة يكبت النقص في حق الشفيع دون الإيادة » وار 
كانا عنده يلحقان بالعقد لان الزيادة نضر الشفيم فل ملكا مخلاف النقص وقال مالاك أن بق 
مايكون تنا أخذ به » وان بط الا كثر أخذه يجميم المن الاول 


وانا أن ذلك يعتبر بعد !- :رار العقد فل يدرت في حق الشفيع كالزيادة ولان الشفيع استحق 


الاذد بالم 0 1 التفيير بر ثر التغيير بعد ذاك فيه كالزبادة 6 وماذ كروه بوالعدر غير 606 


ولاشفعة فيها ولان في الشفعة هبن إضراراً بالموعوب له والموقوف عليه لانمل بزولعنه ب#يرعوض 
ولايزال الضعرر بالضرر يلاف ابيع ثانه إذا فسخ البيع الثاني رجغ المشترى الثاني بالآن الذى أخذ 
منه فلا يلحقه ضرر عولانثبوت الشفعة هونا يوحب رد العوض الى غير المالك وسليه عن المالك وف 
ذلك ضررفيكونمتفياءوقال أبو بكر للشفيع فسخ ذلك وأحذه بالْن الذى وقع بدالببع وهذا قول مالك 
والشافعي وادحاب الراى لان ااشفيع علك تسح البيع الثاني والثااأث مع امكان الاخذ بهما فلان 
.علك فسخ عقد لا عكنه الاخذ به أ لى»ولان حق الشفيع 0 وجايثه أثو ي !2 علك المشتري تصرفا 
بطل حقه ولاجتنع أن يبطل الوقف لاجل <ق الغيركا لو وقف اأريض املاكه وعليه دين فانه 
إذا مات رد الوقف الىالغرماء والورثة فها زاد على ثلثه بل هم || بطال العئق والوقف أولى » فاذا قلنا 
بثبوت الشفعة أخذ الشفيع الشقص من هو في يده ويفسح عقده ويدفم العن الى المشترى وحكي عن 
مالك أنه كرون للموهوب له لاثة كد ملكه . 

وانا أن الشفيع بطل اطبة وبأخذالشقس بحي ااعقدالاول ولوام يكن وهب كانالأن لهفكذاك 
بعد اطية المفسو<ة 

#إمسئلة»؛ (وان اع فله الاخذ بأى البيعين شاء فان أخذ بالاول رجع الثاني على الاؤل ) 

إذا تصرف الشترى في المبيع قبل أخذ الشفيم أو قبل علمه صح تصرفه لانه ملكة وصح قبضه 














أذ انشقص بالاجل اذا كان لمئه مؤجلا_ 5 


ن ذلك نو رظن المقد دازم اش ع » وان ار به كالزياد: في مدة الخيار ولانه حط بعد زوم العقد 
نأشيه حط 0 والا كثر عند مالك 

( فصل ) ) وإن كان الو نما جب قيمته فامها تعتبر وقت البيع لانه وقت الاستحقاق ولا اءتبار 

عد ذلك بالزيادة والثقص » وان كان فيه خيا. اعتبرت ااقيمة 3 انقضاء الخيار واستقرار العقد 

لانه حين استحقاق الشفعة ربهذا قال الشافعي » رحكي ء ن مالك أنه يأخذه بقيمته يومالنحا كةوليس 

»حي لان وقت الاستحقاق وقت المقد ومازاد بعد ذلك حصل في ملك البائع فلا يقوم المشكري 
أ نقص ذن مال البائم فلا ينقص به حق المشغري 

( فصل ) واذا كان المُمؤْجلا أخذه الشفيم. بذلك الاجل ان كن مليئًا وإلا أقام ضمينا مليئا 

وأخذ ونه قال مالك وعد اللاك وإس<اق » وقال الأوري لا يأخذها إلا بالنقد حالاء وقال 


ا 1 حزيقة ا يأخذها إلا من حال 1 انظ ر مهي الاجل 5 ياخل م66 وعن الشافمي كذهينا ومذهب 
أبي حنيفة لاله لابجكنه الاخذ بالمؤجل لاه يفضي إلى أنيازم المشتريقبول ذمةالشفيع والذم لانتائل 
1 إنا وأخذ عثلهوا ١‏ يازمه أن اعد عذله عاله عله بازمه أ كثرما يازم ال مشكري ولارسامة ككل المن إلى 
ألاجل لانه انما بأخذء مثل - أو القيءة والسلعة ليست راحدة منهها 0 ببق إلا التخيير 


له وم لاد ن الشفيع ملك أن بتملكه عليه وذلك 0 0 0 ! 0 0 
ذ اليم معيناً م كام التصرف في الآ" خر » والموهوب له موز له التصرف في اطية وان كان ا'واهب 
1 الرجوع فيه فتى تصرف فيه تصرفاً نجب به الشفعةكالبيع فلاشفيع الخيار ان شاء فسخ الب 
اثاني وأخذه باللبيع ا لي ران الام دنه 
واخذ بالشفعة من المشتري الثا ١‏ م نه شفيع في العقدن فكان له الاخذ 0 ثاء 0 و انتبابيع ذلك 
ثلاثة فله ان يأخذ بالبسعالاو ل وينفسخ العقدانالاخران ولهأن يأخذه بالثاني وينفسخ الثااك وحده 
وله ان يأخذه بالثااك ولايخفسخ شيء منالعقود عفاذا أخذه مناثالك دفعاليه الْن الذي اشترى به 
ور جع الثالك عليه 8 إعاء 1ه فد اتفسخ عقده 1 الشقص منه فرجع بثمئه على الثاني لآنة 
ده 1 ا بالببع الاول دفعم ال الختري الول القن الذياشترى به وانفسخ عقد الا خرين 
ورجع الثالك على الثاني ها أعطاء والثاني على الاول عا أعطاه » فا نكان الاول اشتراه عشرة نم 
اشتراه الثاني بعشرين ثم اشتراه اثالث بثلاثين فاخذه بالبيع الاول دفع الى الاول عشرة وأخذ 
الاول من اثاني عشرين وأخذ الثالث من الثاني ثلاثين لان الشقص انما يؤْحذ من الثالك لسكونه 
في يده وقد انفسخ عقده فيرجع تنه الذي ورثه ولا نعر في هذا خلافاً » وبه يقول مالك والشافمي 
انا أي وماكان في معن الببع نما جب به الشفءة فهو كا ابيع على ماذكرنا وان كان 

ما لامجب به الشفعة فه وكاطية والوقف على ما ذكرنا من الخلاف فيه والله اعر 








أيه 6 بوت الشوعة في الشقصاذا 2 موة مالا شؤمة فيه ) اغبي واشرح الكبير ( 


وانا أن الشفيع تابع لاشتري في قدر الْن وصفته والتأجيل من صناته ولان في الملول زيادة 
على التأجيل فل يلزم الشفيع كزيادة القدر » وماذ كروه من اختلاف الذمم فاننا لانوج يما حتى :وجد 
الملاءة في الشايم أو في ضمينه حيث ينحفظ المال فلا بضر اختلافعا فيما وراء ذلك 5الو اشترى 
الشقص بساعة وجبت قيمتها ولا يضر اختلافها» ومتى أخذه الشفيم بالاجل فات الشفيع أو 
المشكري وقانا ل ادبن بالموت حل الدين ص الميث منبهما دون صا<يه لان سبب --لوله الموت 
فاخخص عن وحد في حقه 

( فصل )وإذا باع شقعا مشفوعا ء ممه مالا 5ؤم: نيه كالسيف والثوب في عقد واحد ثبت 
الشفعة في | شقص خصته من المْن دون مامعه فيقوم كل واحد منها ويقسم العن على قدر قيمتهما فا 
ماص الشقص بأخذه الشفيم ومهذا قال أبو حنيفة والشافعي وحتمل أن لاتب الشنعة اثلا تتبعض 
صفقة المي وفي ذلك اضرار به فأشبه مالو أر اد الشفيع أخذ بعض الشقص ء وقال مالاك 
تثبت الشفدة فييما اذك 

واناأن السيف لاشفمةفيهولاهوتابع لمافية الشذمة فل يؤخذ با شفمة كا لو أفردهوما يلحق المشمري 
من الضرر ف وألمته بنفشة جمعه في العقد بين ما نذرت في الشفمةومالا شرتو لاني أخذ الكل 0 1 بالمشري 
أبضا لانه رما كان غرضه في أبقاء السيف له ففي أخذه منه إضرار نه من غير سيب يقئضيه 


مسثلة 6 ( وإن فسخ العقد بعيب أو إفالة أو تحالف فللشفيع أخذه ويأخذه في التحااف 


م حاف قاية البائم ( 

إذار د المشيري الشقص بعيب أو قايل البائع فلاشفيع فسخ الاقالة والرد والا<ذ بالشفعة لان 
حقه سابق عايها ولا عكنه الاخذ معهها فان تحالةا على الوْن وفسخا البيع فلاشفيم أن يأخذ الشقص 
ما حاف عله البائم لارث البائم مقر بالبيع بالعئن ااذى حاف عليه ومقر لاشفيع باستحقاق 
الشفعة بذلك فاذا بطل حق المشتري باتكاره لم يبطل حق الشفيع بذلك وله أن ببطل فسخها 
وياخذ لان حقه اسيق 

(فصل) وان اشتر ى شقصا بعبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبا فلهردالعبد وان تر جاع الشقص 
ويقدم على -<ق الشفيع لان في تقدم <ق الشفيع إضر ارا بالبائع باسقاط حقه من الفسخ الذي 


استحقه والهفعه تبنت لازالة الضرر فلا ثبت على وجه حصل به الضرر فان الضرر لا يزال بالضرر 


وقال أحاب الثشافعي بقدم حدق الشفيع في 1 الوحبين لان حقه في فوجب نقا بعهكي أو وحد 


ا مشتري بالشقص عيبا فرده 
ولنا أن في الشفعة ابطال حق البائم وحقه الم 0ك انك ال وجود العيب وهو مو<ودحال 


البيع والشفعة ثبتت با لبيع فكان حق البائم سابقا وفي الشفعة ابطاله فل تثبت » وينارق ما إذا كان 











( المغنيوالشرح الكبير )2 بيع شقصينمن أرضينصتقةواحدةارجل واحد 2 6+4 


) فصل ( وإذا باع شقصين من أرضين صققة واحدة لرجل واحد والشر يك في أحدهها غير 
الشريك فيالا خر فلها أن كين وشقتمما القن على قدر القيمتين ٠.‏ وإن أخذ أحدها دون الآخر 
حاز 1 ذل الشقص الذي في شر كته مخصته من القن 6 وبشخرج انه لاشتعة له كااسئلة ااي قيلها 
ولس له أخذها َّ لان أحدهما لا 2 له فيه ولا هو ايم لما فيه الشيعة كُرى جرى ااشقص 
والسيف 04 وان كانالشر يكفيها ك1 فلّه4 أخذها وو 6 لانه شر بكفيهما 6وانأحب أخذأحدها 
دون الكخر فلة ذلك » وهذا منصوص الشافعي » ويحتءل اندلا علاك ذلك ؛ ومتى اخثاره سقات 
الشفعة فيهما لانه أمكنه أخذ المبيسع كله ذل عاك أخذ بعضه ؟ا لو كان شقصا واحداً » ذكره 
أبو الخطاب وبعض أصحاب الشافعي 1 

وائا أنه ستحدق كل واحد مهما إسيب غير الا خر در عجر كى الشر يكين 6 ولانه و 
جرى «حرىق الشقص الواحد أوجب 2 إذا كانا شر يكين فرك أحدهها شهوزة - أن يكون لاخر 
أخذ الكل والامس مخلافه 

( فصل) ولا بأخذ بااشفعة من لايقدر على المّن لان في أخذه بدوندفم ان إضراراً بالمشري 


ولا بزال الضرر بالغمرر عفان عار رهنا و ضميئا إيازم المشمري قبوله لان فيتأخير الكن ضر 1 
ف إلزم ا مشتري ذك َ( أو أراد تأخير كن ال عفان لل عوضا عن الهُن ١‏ بازمه قيوله لابامعارضة 


20 0ك 


ال 0 52 ل إن نري 1 الآ رفظ عطل له ع انتم لذ 
فائدة في الرد وفي مسثلتنا دق البائعم في استرحاع الشقص ولا حصل ذلك مع الاخذ بالشفعة 
فافترقا » فان لم يرد البائم العبد المعيب حتى أخذ الشفيع كان له رد العبد ولمعلك استرجاع المبيع لان 
الشفيع ملك بالاخذ فر علك البائم إبطال مد كه كا لو باعه المندتري لأجني فان الشفعة بيع في الحقيقة 
ولكن يرجع بقيمة الشقص لانه عمزلة النالف والمديري قد أخذ من الشفيع قيمةالعبدفبل يراجعان؟ 
فيه وجبان (أحدها) لا ,تراجمان لان الشفيع أحذ بالقن الذي وقع عليه العقد وهو قيمة العبدصيحاً 
لاعيب فيه بدليل أن البائع اذا عي بالعيب ملك رده وحتمل أن يأخذه بقيمته معيباً لانة ما أعطى 
عبداً معبياً فلا يأَخِد قيمة غير ماأعطى (والثاني) يتراجعان لان الشفيع [نا يأخذ بالن الذي استقر 
عليه العقد والذي استقر عليه العقد قيمة الشقص فاذا قلنا يتراجعان فأيهما كان ما دفعه أكث رجع 
بالفضل على صاحبه » وان لم يرد البائع العبد ولكن اخذ ارشه لم يرجع المشتري على الشفيع بثيء 
لانه إها دفم اليه قيمة العبد غير معيب وان أدى قيمته معيباً رجع المشتري عليه ما أدى من أرشهوان 
عفا عثه ولم ,أذ أرشاً لم يرجم الشفيع عليه بشيء لان البيع لازم من جمة المشتري لا علك فسخه 
فاشيه ما لو حط عنه بعض العْن بعد لزوم العقد» وان عاد الشقصالى المشتري ببيع أو هبة كان 
غيزه فليس للشفيع اخذه بالبيع الاول لان ملك المشيري زال عنه وانقطع حقه.نه وانتقل حقه الى 

















55١ 1‏ عدر اله تنيع عن كن كن الخد سقط الشفعة 0 ال ي والشرحالكبير) 


ل يبر عليها 6 وإذا 0 بالشهمة 0 يازم المشري لسام لقص <تى قبض لعن ن فان كان موحوداً 
سلة وان عدر في الحال قال أجد في روابة حدرب اذه 1 يوما أو دومين شدر مارى الحام 
فاذا كان أكثر فلاء وهذاقول مالك 

وقال ابنشهرمة و أصدداب الشاقم بي : 3 ر ظرثلاثا لامها 1 خر ولك القلة كان عر القن وإلا 8 
عليه وقال - ثيقة و أصحابه لا 0 ا ولا 5-75 يي التاذي مها 2 0 ن لا نالشفيع بأخذ 
الشقص غير اختيار المشتري فلا إسقدق ذاك إلا لاحضار عوضه 1 ليم المبهم 

ولنا انه تلاك لامبيع بعوض فلا يقف على احضار العوض ابيع » وأما التسليم في البيم فا لتسليم 
في ااشفعة مثله ء وكون الاخذ بغير اختيار الم*عري مدل على قونه فلا بمنم من اعتباره في الصصحة فاذا 
أجلناء مدة فأحضر الكمن فيها والا فسخ الحا الاخذ ورده الي المدري » وهكذا لو هرب الشفيع 
بعد الاخذ ؛ والاولى أن لامش كري الب من غير حام لاءه ذات ششرط الال ولانه تمذر على البائم 
الوصول كل اله ن فلات فسخ 0 من احذت ١الشفمة‏ منهة وم أوأفاس الشغيم عولان الاخل بالثئمة 
لايقف على حج الا ؟ فلا قف أسخ الال ما على الحا؟ فسخ غيرها من الوم وكازد باأعيب» 
0 وثنفذإك 3 الحا | فضي كم 0 |ء 2 لانه قد بتعذر : ام إهرعب 





القيمة فاذا الل ببق له حدق لاف 0 غصب اث شيعا 1" در على رده فادى قيمته م قدر عليه فانه 
برده لان ملك اللغصوب هنه لم يزل عله 

( فصل ) ولو كان كن الشقص مكيلا أو موزونا فتاف قبل قبضه بطل الببع وبطات الشفعة لانه 
تعذر التسليم فتعذر أمضاء العقد فل ثثيت الشفعة كا لو فسخ البيع في مدة الخيار خلاف الاقالة والرد 
بالعيب وان كان الش.فيع قد أخذ الشقص فهو ك لو أ<ذه في المسئلة التي قبلها لان مشتري الشقص 
التصرف فيه قبل قبيض أنه فأشيه مالو اشثراه منه اجني 

( فصل ) فان اشترى: شقصاً بسد أو من معين 0000 فالبيع باطل ولا شفعة فيه لانها 
إعا تنبت في عقد ينقل الملك الى المشتري وهو العقد الصحيح ذاما الباطل فوجوده كعدمه فان 
كان الشفيع قد أخذ بالشفعة لزمه رد ما أخذ على البائع ولا يثبت ذلك إلا ببيئة أواقرارمنالشفييع 
وامتبايعين وان أقر امتبايعان وأنكر الشفيع م يقبل قوها عليه وله الاخذ بالشفعة ويرد العبد الى 
صاحبه وبرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص وان أقر الشفيم أو المشتري دون البائع لم ثثبت 
الشفعة وجب على المشتري رد قيمة 7 على احيه ويبقى الشقص ممه يزتم 1 0 والبائع ينك 
وبدعي عليه وجوب رد العبد والمشتري ,شكره فيشتري الشقص هنه و يتباران»وان أقر الشفييع 1 
و 0 على البائع رد العبد على صاحيه وم تيت الشفعة ولم يلك البائم مطالبة اللشتري 
بشيء لان البييع حبح في الظاهر وقد 01 منه الذي هو ملكه فيالظاهر »وان أثر الشفيع وحده- 














( المغي والشرح الكبير) امتناع الاحتيال على اسقاط الشفعة أذ 
عليه حضور مجلس الها؟ لبعده أو غيرذلك فلا بشرعفيها مايفضي الىااضرر » ولانه لو وقف الاس 
على الام لم يلات الاخذ الا بعد إحضار المن اثلا يذضي الى هذا الضرر » دان أفاس الشفيع خير 
المشئري بين الفسخ رببن أنيضرب مم الغرماء يكن كالبائع اذا أفلس المشعري 

( فصل ) لا محل الاحتيال لاسقاط الشفعة وان فعل لم تسقط » قال أحمد ني روابة اسماء. .ل 
ابن سعيد وقد سألته عن الخيلة في إبطال الشفعة فقال لايجوز شي. من الميل فيذلك ولا في! بطال حق 
عسل وبهذا قال أبو أيوب وأبو خيثمة وان أنيشيبة وأبو اسحاق الموزجاني » وتال عبد اللهءن عر 
من مخدع الله يخدعه ء وقال أيوب السختواني انهم ليتخادعون الله كا مخادءون عببيا لو كانوا يأأنون 
الام على وجبه كان أسبل علي 

ومعنى الحيلة أن بظرروا فيالبيمشيئا لابؤخذٍبالشفعة معه وبتواطؤنفي الباطن على خلافه :مثل أن 
إشتري شقصا يساوي عشيرة دانير بألف درم ثم يقضيهءها عششرة دنانير »أو يشغربه بمائة دينار 
ويقضيه عا مائة درم » أو بشير يي البائع من المشعري عبدا قيمته مائةبأ لف فيذمته ثم ببيعه الشقص 


بالااف, أو يشعريشقصا ,أ لف هم يبرله البائع + نتسعائة» أو يشعري جزء! م نالشقص عالةثم هب 


#البائع باقيهه أو مبالشقص لامشتري ومهب المشتريلهالئ نأو يعقد ابيع بثمن مجرول المقدار كحفنة 


لم تلبت الشفعة ولا يثبت شي» من أحكام البطلان في حق المتبايعين فاما ان اشرى الشقص بثمن في 


في الذمة ثم نقد الون فبان مستحقاً كانت الشفعة واجبة لان البببع صحييحء فان تعذر قيض العن من 
المشتري لاعسار أو غيره فلابائعم فسخ البيع ويقدم حق الشفيع لان بالاخذ .ها حصل المشتري ما 
المع فتزول عنسرته وحصل ابجع بين الحقين ل 

( فصل ) واذا وجيت الث.فعة وقضى القاضي ما والشقص في يد البائع ودفع الون الى المشتري 
فقال البائع لاشفيع أقلني فأقاله لم نصح الاقالة لامها تصح بين المتبابعين وليس بين الشفيع والبائم بيع 
وإما هو مشتر من المشتري فان باعه إياه صح لان العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه 

. مسئلة 6 (وان أجره المشتري أخذهالشفيع وله الاجرةمن يو مأخذه)لانهصار ملكهبأحذه‎ (١ 

(١‏ مسئلة ) ( وان استغله المشتري فالفاة له ) لانها عاء ملكه 

ل مسئلة 5 ( وإن ا الشفيع وفيهدزرع 1 كر ظاهرةفبئ للمشتري مبقاة الى الخصاد و الجذاذ ) 

اذا زرع المشري الارض فلاشفييع الاخذ بالشفعة ويبقى زرع المشتري الىالخصاد لان ضرره 
لايشاق ولا أجر ة عليه لانه زرعه في مالكه ولان الشفيع اشترى الارض وفيها زوع للبائع فكان 
له مبتى الىالحصادبلا أجرة كغير المشفوع وإن كان في الشجر ثمر ظاهر أثمر في ملك المشترق 
فبو له مبتى الى اليذاذ كالزرع 











؟نه فروع في أمئلة الاحتيال لاسقاط الشئمة ‏ (المفنى والشرحالكبير ) 
ا ا ا ا 21 


قراضة اوجوهرة معينة اوسلعة معينة غير موضوفة أوعائة درم واؤْلوٌة وأشياءهذا ء فهذا كله اذا وقم 
من غير تحيل سقطت الشفعة » وان تحيلا نه على اسقاط الشفعة لم تسقط ويأخذ الشفيع الشقص في 
الصورة الاولى بعشرة دنانير 1 قيمتبأ من الدراام وني الثانية عائة درم أو أو قيمتها ذهباء وف الثااثة 
بقيمة العبد المبيع وفي الرابعة بالباقي بعد الابراء وهو المأثة المقبوضة » وفي الخامسة يأخذ الجزء المبيم 
من الشقص بقسطة من ن المن - عل أن د الشقص كاه محم عع القن ٠‏ لانه انما وهيسه بقية الشقص 

عوضا عن الثمن الذي اشترى به جزءا من الشقص» وني ال-ادسة ا بالثمن الموهوب» وف سائر 
الصور ايبول ثمنها يأخذه مثل الثمن أو بقيمته ان لم يكن مثلها. اذا كان الثمن موجودا وان لم يوجد 
عينه دفع اليه قيمة الشقص لان الاغاب وقوع المقد على الاشسياء 00 01 الرأي 
والشافعي مي تجوز ذلك كلة والسافا بهالشقعةلا نهل يأ خذ 5 الست للع انال زر :كا و يكن 

ونا قول الني 2 من أدخل فرسا بين فرسين و يأ من إن شق وه 0 » وان أمن 
أن يسبق فهو قار © رواه أبوداود وغيره »لجعل ادخال الفرس الحلل قارا في الموضع الذي يقصد به 
اباحة اخراج كل واحد من المتسابقين جعلا مم عدم معنى الحلل فيه وهو كونه حال حتمل أن يأخذ 
سيقيهما » وهذا بدل على | بطال كل حيلة م يقصد مها ألا اباحة الحرم مع عدم المعى فيها 

واستدل أصحابنا بما روى أبوهريرةرضي اللّهعنهعن النبي مط أنه قال « لاث ركيوا ماارئكبيت 


( فصل ) واذا تعمى المبببع فييد المشتري لم ل من حالين(أحدها) ان يكون ماءمتصلا كالشجر 
إذا كبر 0 غرة ع ظام رة ة فان الشفيع ده يزيادته لا نا زيادة غير متميزة فتبعت ت الاصل ”م أو رد 
يعيب 5 حار 0 إقالة »فانقيل قل لا يلرجع الزوج في نصفة لا إذا طلق قيل الدخول 7 قلئا لان 


الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة إذا فانه الرجوع في العين وفي مسئلتنا اذا لم ,رجع ف الشقص 
سقط حقه من الشفعة فر يسقط حقه من الاصل لاجل ما حدث من البائع وإذا أخذ الاصل تبعه 
تاه امتصل كا ذكر نا في الفسو خ كلما (الحالالثاني) أن تسكون الزيادةمنفصلة كالفلة و الاجرة والطلع 
المؤبر والئرة الظاهرة فبي النشتري لانها حدئت في ملكو تكوزمبقاة فيرءوسالنخل الى الج ذاذ 
لان أخذ الشفيع من لك 2 إل نان فككرر 55 7 ا اشر 2 وان أشراء وده 
طلع غير مؤبر فأبره ثم أخذه الشفيع أحذ الاصل دون الكرة ويأخذالارض والنخيل بحصتها من 
العن كا لوكان المبيع شقصاً 

مسئلة 6 ( وان قاسم المشترى وكيل الشفيع أو قامم الشفيع لكونه أظهر له زيادةني الءْن 
أو نحوه وغرس أو بنى فلاشفيع أن يدقع اليه قيمة الفراس والبناء وعاسكه أو يقاعه ويضمن النقص 
فان اختار الشفيع أخذه واختار المشترى قلعه فله ذلك اذا لم يكن فيهضرريالقلع ) 


وجلة ذلك أنه يتصور يذاء المشرى وغر سه 2 الشمقص المشفو ع على وجهمياح ف مسائل 0 











(المذنيوالشرحالكير». الاستدلال ءلى نحريم اليل في دن الله تعالى ذه 


البيود فتستحلوا مجارم الله بادتى الميل » وقال النبي 0 امن الل البيود ان انا ا حرم عليهم 
شحومها جماوه ثم راكنا 7ش ا توق عليه ولان انه الى ذم الحادعين لهبقوله ( 0 
و الدء . ن امنوا وما دعءون الا أنفسهم وما شعرون ( وال يل مخادعة » وقد مسخ الله تعالى الذدين 
أء :دوا في السيت 5 فردة ة حيلتهم فا در 'ي اهم كانوا د بوم “ون - شيا ؟ م يوم الجئعة ومهممن حدر حيابا 
ويرسل الماء اليها يوم الإندذ فاذا جادت؛ الميتانيوم السبت وقعت في الشباك والجياب فيدعوبا الى 
يله الاحد فيأخذونها ويقولون ما اصطدنا يوم الست شيا فسخهم الله تعالى محيأتيم » وقال تعالى 
١‏ لخملناها نكالا !ا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ) قبل بعني +4 أمة عمد م أي لنتمظ 
بذك أمة مهد و فيحتلبوا مثل ما فعل الممئدون 6 ولان الميلة خديعة وقد قال النبي 2 
دلامل الخديمة للم © ولان الشفءة وضعت لدفم الضرر فاوسةطت با اتحيللاحق الضرر فل اسقط 
5 و امتلا المذ:ري با أيهم والوئف 4 وفارق مالم 
ب؛ إبطال حق والاعمال بالنيات » فان اختلفا هل ولع شيء هن هذا حية أو لا + فالقول قول 
اشر ي مم لديثة لانه أعل بلوته وحاله 


يقصد به التحيل لانه لا خداع فيه ولا قصد 


اذا ل هذا بان ديد في الصورتين الاو لوين على المشدر ي ي لشرائهما ساري عشرة بماثة وما 


أن 0 5-0 1 أقراء 00 هن عله 1 5 وهب لدأوغير ذلك مما عنع ل من الاخذ بها 
فبركها ويقاعه امقر و.غرس فيه(ومنها) أن بكرن غائياً فيقااعة وكيله 5 ع فيقا*عدو ليه 
أو نحو ذلك ثم يقدم الغائب أو يبلغ الصي فبأخذ با لشفعة » وكذلك ان كان فائياً أو صغيراً فطالب 
المشبرى الا؟ بالقسمة فقا ثم قدم الغائب وبلغ الصبى اد ا أشفعة بعك غرس الممشري وبنائه 
فان للمشترى قلم غرسه ويائة أن أختار د لك الانه ملككه فاذا قلعه فليس عليه تسوية افر ولا نقص 
الارض 00 القاضي وهو قول الثافعي لانه غرس وبى في 1 وما حدث من النقص اها حدث 
في ملكه وذلك مما لايقابله يمن» وظاهر كلام ارق ان عليه ضان النقص الحاصل با لقلع لانهاشرط 
في فلم الغرس واليناء عدم الضرر وذلك لانة نقص 023 على ملك غيره لاحل 0 كك قازمه 
ضمانه كالو كسر حبرة غيره لاخراج درناره منهاء قوهم ان النقص حصل في ملكه ليس كذلك فان 
انقص الحاصل بالقلع إعا حصل في ملك الشفيع فاما نقص الارض الحاصل بالغرص والبناء فلا يضمئه 
لا ذكروه؛ فانم بخترالمشترى القلع فلاشفيع الأبار بين ثلانه أشياء: رك الشفعة وبين دفع قيمةالغراس ٠‏ 
دابئاء فيملكه مع الارض وبين قلع الفراس والناء ويضمن له ما نقص بالقلع. و.بذا قال الشعبي 
والاوزاعى وان أي ليل ومالك وألليث والشافعي والبتي وشوار وامحاق» وقال حماد نأ ينان 
والثوري وأصحاب الرأي يكلف المشري القلع ولا شيء له لانه بنى فها است<ق عليه أخذه فأشيه 
الغاصب ولانه فى في حق غيره بغير إذنه فأشه مالوكانت مستحقة 











7 


264 عنداختلافالشنيموالمشترىفي عن بكرنالقو لثلالشارى 0( الغني والشرحالكبير ( 


إساري مائة درهم بماثة ديار , ا على نفسه أن عل أانا فر بما طالبه بذلك فلزمه في ظاهر +١‏ 
وفي الثااثة ة الغرر على البائم لا 4 أشترىعيدا ايساوي مانة ة باافه وفي الرابعة على المشتر ي 0 


شقضا قيمته مالة بالف وكذك 3 اه لانهاشئرى بعض الشقص يثدن هيوه 5 وني النادكة على 
البادي منهما باطبة لانه قد لامهب لهالآآخر شيةا ء فان خااف أحدهها مانواظا علبه فطااب صاحبهيها 
أظبراء لزمه فيظاهر المي لانه عقد البيم معصاحبه بذاك مختارا عفاما نيابينه وبينالله تعالى فلحل أن 
غرصاحبهالاءذ لاف مانواطا عايه لان صادية الما رذي بالمقد للنواطق شمفواته لاتحتق الرضى 4 


مسئلة 6 قال (واناختافا في الدن ذالّول قول المشتريالا أن بكو ن للشفيمينة ) 


وجماته أن الشفيم والمشكري إذا اختلنا في المن فقال المشعري اشغريته عائة فقال الشفيم بل 
مخمسين فالقول قول المش.عري لاله العاقد فهو أءرف بالوْن ولان الشقص ملكه فلا يمزع من يده 
بالد عوىق شير بينة وبهذا قالالشافعي»فان قبل فيلا قلم القول 5 لالشثيم لاله غارم ومنكر أن يادة ثرو 
كااغاصب وامتاف والضامن لنصيب شربكه إِذا أعتق#نانا الهم ليس بغارم لانه لاشى ي٠‏ عليه وانا 
بريد 3 .لاك الشقص بثمنه لاف الما صب والمئاف والممد تق » وأما | إن كان الشقيم بينة حك م 


وكارك إن كن الذي ي ندئة 0 مهاوا! اسةءني عن ع نه ويثبث ذلك بشاهد ريمين وشهادة رجل 


ولنا قول ابي 7 0 «لا ضير ولا 000 © ولا يزول الغرر عنها 75 لا بذلك ولانه بىفيما-كه 
الذي ملاك بيعه فل كاف قلحه مع الأذرار اك لو ١‏ 0 مشذوعاءوفارق ما قاسوا عليه فاله بنى في غير 
5 20 ولاندعرقظالم وس اعرقظالمحق : إذا ؛نت هذا فانه لا 56 إنحاب قبمله مسئعحقا لليقا كي 
الارض لاهلا سادق ذلكءولاا قيملة مقلوما لانه أو وحيبث قيمثه مقلوعا لوجب قاعه وم يضمن شيئاً 
ولانه قد يكون مما لا قبمة له إذا قلعه » ولم بذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة فالظاهر ان الارض 
0 مغروسة مبنية ثم تقوم خالية منها فييكون ما بينها قيمة الغرس والبناء فيدفعه الشفيع الى المشزي 
ال أي نكا نقص منه أن اخثار القلع لان ذلك هو الذي زاد بالغرس واليئاء » 1 أن ينوم 
والبناء مستحق للترك بالاجرة لاخذه بالقيمة اذا امتنعا من قلعهىفان كان لاغرس وقت يقلع فيه فيكون 
له قيمة وان قلع قبله 0 له قيمة 5 تكون قيمته قايلة فاحتار الشفيمع قاعه قبل وقته فله ذلك لانه 
بيضون النقص فيتعجبر به ضرر المشزي سواء 00 لذ نقص, ا قل و غود ركه لد نقص, عل الشفيع 
وقد رضي بتحمله » وان غرس أو بى مم الشفييع 01 وككله ف المشاع ُّ أ الشفييع الك في أحذ 
زصيبه من ذلك كالحكم في أخذ جيعه بعد المقائعة 

2 مشكلة 4 ) فان باع الشفييع كر قبل ضر ل سقط شوعة ِ ا الوجهين والمشري الشفعة 
فيا باعه الشفييع في أصح الوجهين ( 











(الغنيوالشرحالكبير) فروع في اختلاف الشفييم والشتري في لفن مزه 


واعأتين ولا تقبل شبادة البائع لانه إذا شبد لاشذيع كان متبما لانه بطاب تقليل الثمن خوفا من 
الدرك عليه » وان أقام كل واحد منبما بيئة ا-تمل تعارضها لامهما يتنازعان فييا وقم عليه العقسد 
فبع_يران كن لابيئة طهاء وذ كر الثمر يف أن اابيئة بيئة الشغيع ويقتضيه مذهب ارقي لان بينة 
الخار ج عنده مقدمة على بينة الداخل والشفيم هواخار ج وهذا قول أي حنيفة » وقال صاحباءالبيئة 
بيئة المشعري لانها تمرجح بقول المشمري فانهمقدم علىقر لالشفيم و ذا لف الخار جر الداخللان بيئة الداخل 
موز أن تكون مدةندة إلى بده » وفي مسئاةنا البوئة نشهد على نفس العقد كشبادة بنة الشفيع 


وانا أمهما بينئان تعار صتًا (قددثك بال منلايةيل قو عدعدهها كالداخل والخارج وحتمل دم ع 


بيئهها لاممما يتنازعان في المقدولا بد ليا عليه فصارا كالتنازعين عينا في بد غي, هم 
( فصل ) وان قال المشمري لا أء-ل مباغ اللدن فااقول قوله لان مايدعيه ممكن +واز أن يكون 


اشئراه جزافا أو بثمن سي مبلفه واف فآذا حافك سات الشتعة لانها لاتشتحق شير بذل 
ولا يمكرء_ أن يدفع البه ما لايدعيه » فان ادعى أنلك فعلت ذلك تحيلا على اسقاط الشذعة فعايه 
اليمين على أفي ذاك 

( فصل ) فان اشكرى شقصا ,عرض واختافا في قيمته فان كان موجوداً عرضاه على المقومين » 
وان تعذر إحضارهفااقولةولالمشعري كلو اختلفافيقد ر الثمن» وان ادعى جهل قيمته فروعلى ماذكرنا 


وج_لة ذلك ان الشفيع اذا باع ملسم هاما بامال سقطت شفعته لانه لم ببق له ملك يستحق به » 
ولان الشفءة تثيت لازالة الضضرر الحاصل بالشيركة » وقد زال ذلك ببيعه » وان باع بعضه ففيهوجهان 
( أحدها ) سقط أيضاً لاما استحقت بجميعه » واذا باع بعضه سقط ما تعلق بذلك من الشفءة فسقط 
انا م فضا ج.عها بسقوط بعضها كلرق والنكاح وكا لو عفا عن بعضها ( والثاني ) 
لا نسقط لانه قد بقي من نصبيه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد » فكذلك إذا بتي » 
والمشتري الاولالشفعة على الثاني في المسثلة الاولى» وفي الثانية إذا قانا بسقوط شفعة البائ.ع الاول 
لانه شرك في المبببع » وان قانا لا تسقط شفعة البائمع فله أخذ الشقس من الم تري الاول » وهل 
المشتري الاول شفعة -لى المشتري الثاني+ فيه وجهان ( أحدهما ) له الشفعة لانه شر يك فانالملك ثابت 

' كلك التصرف فيه بجمييع التصرفات وستحق ماء وفوائده» واستحقاق الشفعة به مرئ فوائده 
( والثاني ) لا شفعة له لان ملك بو خذ ما فلا تؤخذ الشفعة نه ولانما-كدمتزازلضعيف فلا يستحق 
اك رسفن ل نيف والاول أقبس ذان استحقاق أخذه منه لا عع أن يسدق به الشفعة 
كالصداق قبل الدخول والشقص الو هوب اولي. فعلى هذا لامشتري الاول الشفعة على المشتري الثاني 
سواء أخذ منه المبيع بالشفعة أو م يوذ » وللبائع الثاني إذا باع بعض الشقص الاخذ من المشتري 
الاول في أحد الوجهين غفاما ان باع الشفيع ملكد قبل عامه بالبيم الاول فقال القاضي سقط شفعته 














5ه دعوى الشفيع على بهضالشركا. شرا نصييه (المئني والشمرح الكبير) 


فيما اذا ادعى جبلثمنة » وان اختلفا في الغراس والينا. فيالشقص ققالالمشترى أنا أحدته وأثكر الشفيم 


فالقول قول المشري لانه ملكه والشفيم يريد علكه عليه فالقول قول املك 

( فصل ) اذا ادعي الشفيع على بعض الشركاء أنك اشتربت نصيبك فلي أخذه بالشفمة فاه 
يحتاج الى حر بر دعوأه فيحدد المكان الذي نيه الشقص وبذكر قدر الشقص والثمن ويدعي الشفعة 
فيه فاذا فمل ذلات سثل المدعى عليه فان أقر لزمهه وان أذكر وقال انا اتبتبه أو ورثته فلا شذمالاكفيه 
فالقول قول من ينفيه ؟ لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة فان حاف برعيء وان نكل قذي عليه وان 
قال لاذتحق علي شفعة فالقول قوله مع يمينه ويكون بمينه على حسب قوله في الانكار » واذا نكل 
وتغي ا عرض عليه الثمن 1 أخذه دفعاليه » وأن قاللاأستحقهفنيهثلاثة أوجه ( أحدها) 
يقر في يد الشنيع إلى أن يدعيه المشئري فيدفم اليه كا لو أقر له بدار فأنكرها والثانى/ أنيأخذهالخام 
فيحفظه أصاحيه إلى 3 إبدذعية لخر ي ومتى ادعاه دثم اليه (والثالث) يقال له إما 0 قيضة واما أن 
تبريء منه كديد المكانب اذا جاءه المكانب بمالالمكتابة فادعى أنه حرام اختار هذا القاضي وهذا 
مفارق المكائب لان هيده يطاابه بالوفاء من غي هذا الذي لك نه فلا يأزمه ذلك بمجرد دعوى 
ديدة تحريم اك به وه_ذا لايطاب الشفيم بشيء فلا يفبغي أن 5 ابراء مما لايدعيه والوحه 
الاول أولى إن شاء الله تعالى 


كا ما ذكر ناه وهو مذهب الشافمي ولانه زال السبب الذي يستحق به الشفعة وهو الملك الذي ماف 
الضرر سببه فصار كءن اشترى معببا لا 0 عيه حتق زال 1 <تى باعه. فعلى ا حم مالو باع 
مع عامه سواء فيا اذا بزع جميعه أو بعضه » وقال أبو الخطاب لا تسقط شفمته لانها ثبنت له وم يوجد 
منه رضى بتركها ولا ما.يدل على إسقاطها والاصل بقاؤها خلاف ما إذا عل فان بيعه دليل على رضاه 
بتركها ٠‏ فعلى هذا للبائيع للك لد الشقص من المشتري الاول فان عفا عنه فلاشتري الاول أخذ 
الشقص من المشتري الثأني» إن اد منه فبل المشتري الاول الا<ذ منالثاني7 على وجهين (أولاها) 
ان له الاخذ لان مالكهكان ابا حال البيبع ولم يوجد منه ماعنعم ذلك 

2 مسئلة © ( وان مات بطلت شفعته إلا أن عوت بعد طلبها فتكون لوارثه ) 

وجلة ذلك ان الشفيع إذا مات قبل الاخذ بالشفعة فان كان لل الطلب بها سقطت ولا ينتقل 
إلى الورثة » قال احمد الموت بيبطل به ثلاثة أَشناء الشفعة واد إذا مات المقذوف والخيار إذا مات 
الذي اشرط الخيار » لم يكن لاورثثة هذه الثلاثة أيضا إعها حي بالطلب فاذا لم يطلب فليس تحب الا أن 
شبدأي علحتي من "ذا وكذا وآني قد طلدّة فان مات بمدهكان لوارثه الطلب به» روي سوط 
الشفعة بالموت عن الحسن وابن سيرين والشعي والنخمي وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي 
وقال مالك والشافعي والخبري يورث » قال أبو الخطاب ويتخرج نا مثل ذلك لانه خبار ثبت لدفع 
الضرر عن المال فبورث كخيبار الرد بالعيب 





8 ( المغني والشر حَ الكبير ) 2 ادعا.المشمري أنالشراء أخيره 


/ااة 

( فصل ) وان قال اشتريته افلان وكان حاضراً استدعاه الحا 5 وسأله فان صدقه كان الشراء 
له والشفعة عليهوران قال هذا ملعيو م اشترهانتقات الخصومة اليه وان كذ»+حكم بالشر اء لمن اشر أء 
واخذ منه بالشذمة»وان كان المقر له غائبا أخذه الها كم ودفعه الى الشفيع وكان الغائب على حجته اذا 
قدم لآننا لو وقدنا الامى في الشذمة الى ضور المقر له لكان في ذلك اسقاط الشذعة لان كل مشخر 
بدعي انه اغائب. وان قال اشتُريته لابني الطفل أو هذا الطذل ولهعليه ولاية ففيه وجبان : 

( أحدهما ) لاثثبت الشفمة لان الملاك ثبت لاطفل ولا تجهب الشغمة باقرار الوليعليه لانة ايجاب 
<ق في مال صغير باقرار وأيه 

( الثاني ) تثبت لانه علاك الشراء له فصح اقراره فيه كا بصح اقراره بعيب في مبيمه » فأما ان 
ادعى عليه شفعة في شقص نتال هذا اغلان الغائب أو لفلان الطفل ً أفر بشرائه له لم ثبت فيه 
الشفعة إلا أن تثبت بينة أو يقدم الغائب وببلغ الطئل فيطاابها مها لان الملاك يثبت طما باقراره به 
فافراره بالشراء بعد ذلك افرار في ملك غيره فلا يقبل مخلاف ماإذا قر بالشسراء ابتداءلان الملأك 
ثبت طما بذاك الاقرار المثبت للشفمة فثبتا جميعاءر نل يذكر سيب الملكل بسأله الحا كم عنه ولم 
إطالب ببيانه لانه لو مرح بالشمراء لم ثبت به شفعة فلا فائدة في الكشف عنه ومذهب الشافعي 
في هذا النصل كله كذهينا 


ولا انه حق فسخ بدت لاا لفوات جزء يورث كالرجوع في الغبة, ولانه نوع خيار جعمل 


اتمليك أشبه خبار القبول فاما خيار الرد بالعيب فانه لاستدراك جزء فات من المبييع 

( فصل ) فان ماث بعد طاب الشفعة انتقل حق المطالية بالشفعة الى الور”1 قولا واحدا ذكره 
ال 0 02 22102 نظ 2 لطت ولك لا سقط حرا طق 2ه 
وقبله سقط » وقال القاضي يصير الشقص ملكا لاشفييع بنفس المطالية والاول أصحفانهلو صار ملكا 
للشفيع لم رصح العفو عن الشفعة بعد طلبها كا لا يصح العفوعنها بعد الاخذ بها . فاذا ثبت هذافان اق 
يتتقل إلى جمييع الورثة على قدر رهم لانه حق مالي موروث فينتقل الى اجميع كسائر الحقوق المالية 
وسواء قانا الشفعة على قدر الاملاك أو على عدد الرؤوس لان هذا ينتقل اليهم من مورومم فانترك 
بعض الورنة حقه توفر لمق على قي الورئة وم يكن هم إلا أن يأخذوا الكل أو ينركوا كالشفعاء 
إذا عفا بعضهم عن شفعته لانا لو جوزنا أخذ بءض الشقص لتشقصالمبيع وتبعضت الصفقة على المشري 
وهذا ضرر في حقه 

( فصل ) وان أشهد الشقيع على مطاليته بها لاعذر ثم مات لم تبطل ولاورنة .المطالبة بها 
نص عليه اد لان الاشهاد على الطلب عند العجز عنه يقوم مقام» فر تسقط. الشفعة بالموت 


يعدم 1 الطاب 














4 دعرىالشفيع الماضر علىءنفي يده نصيب"غائب انه اشتراءمنه (المننيوالشر الكبير ) 


( فصل ) واذ ذاكانك دار بين حاضر وغائب فادعى الحاضر على من في دده أصيب الغائب اله 

غرفت واه يمتحقة بالشفعة فصدقه للاشفيم أنه بالشئعة لان من في بده العين بصدق في 

تصرفه فيا في بده ومهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ولاصحاب الشافعي في ذلك وجبان ( أحدهما ) 
00 3 لان هذا اقرار على غيره 

نا انه أقر 0 اقراره كا لو أثر بأصل ملكه رهكذا لو ادعى عليه انك بعت 

تصيب 00 باذنه وأقر له الو كل كان كافرار البائع بالييم فاذا قدم الغائب فاك ر البيم أ أو الاذن 


في ا يم فالقول قوله مع يديئه و يتمزع الشقص وبطا اب باجره من شاء منها ويستقر الغمان على 01 
اك ده قان طااب الوكل دجم على الشفيم وان طااب الشف 0 علي يد 
وان ادعى على الوكيل انك اشتر بف الفح ا وقال انا أنا وكيل فيه أومتودع 
آه فالقول قرله هم يمينه فان كان المدعي بينة حم بها ومهذا قال أبو حنيفة وااشافعي مع أن أبا حنيفة 


لاير ى القضاء على الذائب لان القضاء ههنا غلى الماضر بوجوب الشفمةعليه واءتحقاق اتن اعالشقص 
من بده وحصل القضاء على الغائب ضمناء فان ام تكن بينة وطالب الشفيع يمينه فتكل عنها احتمل أن 
يقضى عليه لانه لو أقر لقغي عليه فكذ لك اذا نكل واحتمل أن لايقغى عايه لان قضاء علااغائي 
بغير بينة ولا اقرار من الشقص في بده 


( فصل ) وإذا بسع شقص له شفيعان فعفا عنها أحدها وطالب ما الأخر ثم مات الطالب فورثه 
العافي فله أخذ الشقص بها لانه وارث لشفيع مطالب بالشفعة شلك الاخذ بها كالاحننبي وكذلك او 
قف ل أفعاء وض ءية فعقا أحدهما وطاب الآ خر ثم مات الطالب فورثه العافي ثبت له 2 : 
بالنيابة عن أخيه الميت اذا قانا بوجوب ليل بقذفها 

( فص ل ) ولو مات مفلس وله شقص فباع شرك ه كان لورثته الشفعة وهذا .ذهب الشافمي » 
وقال نر حنيفة لاشفعة لط ع لان الحق انتقل الى الغرماء 

ولنا انه بيع في 2 ما خلفه مورفم شقص ة كان طم المطا لبة بشفعته كغير المفاس ءولا اسل 

أن اللركة اتتقلت الى الغرءاء بل هي لاورثة بدليل انما او عت أو زاد ثمنها مسب على الغرماء فيقضاء 
ديومم» واما تعلق حقهم به فلم ينع ذلك من أاشفعة كا اوكان اأرحجل شةقصمردون قباع شركه فأانه 
ستحق الشفعة به» ولوكانت للميت دار فببع بعضها في قضاء دينه ام 5 أن للورثة شفعة لان البيع ,بقع 

طم فلا ستحقون الشفعة على له 6 00 الوارث شربكا 0 نصيب الموروث في دينه 
0 ام لان نصيب الموروث انتقل بموته الى الوارت فاذا بيع فقد بيع ملكه فلا يستحق 
الشفعة على نفسه 


( فصل ) واو اشترى شقصا مشفوءا ووصى به ثم مات فللشفيع أحذه بالغفعة لان حقه أسيق 











( الغيوالشرح الكبير )2 فروعفيدعوىاست<تاق الشغمة 619 ' 


( فصل واذا ادعى على رجل شفءة في شقص اشتراه فقال ليس 0ملاك في شركني فعلى 
الشفيع افامة البينة انه شر يك ويه قال أبو حنيفة وممد والشافعى وقال أبو يوسف اذا كان فييده 
استدق نه الشدءةاذ اك لان الظاهر من اليد الماك 

وانا أن الملك لاقت بمجرد اليد واذا لغ يورت الملك الذي يستحق + الشفمة لمثبت 
ومجرد الظطاهر لايكنى كا لو ادعى واد أمة في بده؛ فان ادعىان المدعى بعل انه شر بك فهلى المشتري 
العين انه لابعلم ذلك لامها يمين على في فمل: "غير فيكان على العم كالعبن على أفي دن الميت 
فاذا حاف سقطث دعواه وان نكل قذي عليه 

١‏ فصل )اذا ادعى على شريكه انك أشئريت نصيبك من عمر وفلى شفعته فصدقه عمرو فانكر 
الشر بك وقال بل ورثته من أني فأقام المدعى بينة انه كان ملك عمرو ام نبت الشهءة بذلك ء وقال 
محمد نيت ويقال له اما أن تدفعه وناخذ الْن وإناان رد ال البائم فياخذه الشفيع منهما لا مهما 
شهدا بالماك لعمرو فكامهما شهدا بالبيع 

ونا أمهما اميشهدا بالبيع واقرار عرو على المنكر باليوم لايقبل لانه افرار على غيره فلا يقبلفي 


عد ولا لق] شيادنة عليه والنسدت الشدعة م ةق العقد فقا فا فقول الاثم فضاز بمكرلف 6 
5 9 2" يك و اد م 1 4 5-6 ض ا ما إخدر و 


من حق الموصى له فاخ! أخذه دفع الوْن الى الورئة وبطات الوصية لانالموصى بدذهب فبطاتالوصية 


بهكا اوتاف » ولا يستحق الموصى له بدلدلا نه لم بوص له الا بالشقص»وقدفات بأخذهءو لووصى رجل 
لانسان ب#سقص ثم مات فببع في شركته شقص قبل قبولالموصى له فا لشفعةلاورثة في الصحييحلانالموصى 
به لا يصير للموصى له الا بمد القبول ولم ,وجد فيكون باقبا على ملك الورثة» وحتمل أن يكون للموصى له 
إذا قائا ان الملك بقل اليه بمجرد الموت فاذا قبل الوصية استحق المطالية لاننا نينا ان الملك كان 
له فكان المبيسع في شركته ولا ستحق المطا ايةقبل القبول لا نالا نعل انالملك له قبلالقبول وانما شين 
ذلك بقبوله فان قبل تبينا انه كان له وان رد تبينا انهكان للورثة ولا يستحق الورنة المطالية ايضا 
اذاك ويحتمل ان لهم المطالية لان الاصل عدم القبول وبقاء اق لحم » ويفارق الموصى له من 
وحبين (احدهما) ان الاصل عدم القبول منه (والثاني) انه مكنه ان يقبل ثم يطالب مخلاف الوارث 
فانه لا سبيل له الى فعل ما بعل به ثثبوت الماك له أو لغيره فاذا طالبوا ثم قبل الوصي الوصية كانت 
الشفعة له ويفتقر الى الطلب منه لان الطلب الاول يتبين اله من غير المستحدق» وان قلنا بالررايةالاوى 
فطالب الورثة بالشفعة فلوم الاخذ بها واذا قبل الوصي اخذ الشقص الموصى به دون الشقص المشفوع 
لان الشقص الموصى نه انما انتقل اليه بعد الاخذ بشفعته فأشيدما لو اخذ با الموصى في حيانه »وان لم 
يطالبوا بالشفعة حتى قبل الموصى له فلا شفعة له لان البيع وقع قبل ثيوت الملك له وحصول شركتة 
دفي لبوا للورية وجهان بناء على ما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه بيع شر يكه 














و 


»6 ذءوىكل وأحدمنالشر يكينءلى صاحبه أيه :دق مافي يدبه بالشفمة ١المغني‏ والشر حالكيير) 


حلف اني ما اشتريتالدار فقال منكانت الدار ملكا له: أنا بعته إياها لم يةبل عليه في الحنث ولا 
يازم اذا أقر البائع بالبيم والشقص في يده فانكر المشتري الشراء لان الذي في يده الدار مقر بها 
لاشذيع ولا منازع له فيها سواه وهبئا من الذار في بده يدعيها انفسه والمقر بالبيع لاشيء في ,بده ولا 
يقدر على أسليم الشقص فافترقا 

( فصل ) واذا كانت دار بين رجاين فادعى كل واحد منها على صاحية أنه يستدق مافي يديه 
بالشفعة سأ لناهها متى ملكتماهافان قالا ملكناها دنمة واحدة فلا شئمة لاحده) على الآ رلا نالشنمة 
انا نثت لاك سابق في هلك متجدد بعده » وإن قال كل واحد منهما ملكى سابق ولأحدهها بيئة 
عا ادعاه قضى له ؛ وإن كان اككل واحد منبها بينة قدمنا أسبقبما تارذا» وإن شهدت بيئة كلواحد 


منوما إس.ق ملك ل لماك صاحية تمارضتًا 03 وإنم 0 ن لواحدمنها بنة نظرنا إلىالسابق بالدعوى 


فتدمئا دعواه رسالا عضي فإن أنكر فاأقول قوله عم يميئه لانه منكر فانحلف شقّطت دعوى الاول 
ثم أسمم دعوى الثاني على الارل فان أنكر واف سقطت دعواها جميعا » وان ادعى الاول فتككل 
الثاني عرء اليمين قضينا عليه ولم نسمم دعراه لان خصمه قد استدق ملكه ء وإن حاف الثاني 
و نكل الارل قضينا عليه 

( فصل ) اذا اختلف المتبايعان في اله فادعى البائع أن اليْن ألفان وقال المشمريي هو أاف ةأقام 


( فصل ) ولو اشتري رحل شقصاً ثمارتد فقتل او مات فلاشفيع اخذه بالشفعة لانها وجبت 
بالثسراء وانتقاله الى المسامين بقتله او موته لا عنع الشفعة كا لو مات على الاسلام فورثه ورثته او 
صار ماله لببت المال لعدم ورثته والمطالب بالشفعة وكيل بيت امال 

(فصل) واذا اشترى اارتد شقصاً فتصرفه موقوف فان قل عل ردته او ماث علها تيا ان 
شراءه باطل ولا شفعة فيه وان أسل تبيئا صحته وثيوت الشفعة فيه» وقال ابو بكر تصرفه غيرصحيح 
في المالين لان ملكه يزول بردنه فاذا اسم ماد اليه هليكا مستا نفاً »وقال الشافعي وا بو ,وسفتصرفه 
صحيح في الا لين وتحجب الشفعة فيه» ومبنى الشفعةههنا على صحة :صرف المرتد ويذكر في غير هذا 
الموضع »وان بسع شقص في شركة المرتد وكان المشتري كافراً فأخذه بالشفعة انبى على ذلك ايضاً 
لان اخذه با اشفعةشراء ناشم ص من المشترى ذاشيه شراءه لغيره » فان ارد الشفيم امس وقتل بالردة 
او مات عليها انتقل ماله الى المساهين» فا ن كان طالب بالشفعة انتقلت ايضا الى المسامين ينظر فيها الامام 
ان ايد وا قل مات قبل طلا بطلت شفعته كأ لو مات على اسلامه» واو مات الشفيع المسٍ وم 
نخاف وارثا سوى بيت المال انتقل نصيبه الى المسامين ان مات بعد الطلب والافلا 

(فصل) قال رحمدالت (وياً خذ الشفيع بالعون الذى وقع عليه العقدفانيجز عنها وعن بعضه سقطت شفعته) 


وجلة ذلك ان الشفيع 0 الشقص >#ن المشترئى بالن الذى استقر عليه العقد لما روى في 











(المفني والشرح الكيير ) اختلاف المثتابعين في من الشقص 8 


البائم بينة أن الٌن أ لذان أخذهها من المشكري ولاشفيم أخذه بالااف لان المشتري مقر لهباستحقاقه,أاف 
يدعي أن البائع ظلمه وبهذا قال الشافعيو قال أبو حنيفة ان حك الحام علية بألذين أخذه الشفيم مهما 
لان الاك اذا حكم عليه بالبيئة بطل قولاوثيت ماحكم به اجام 
ولنا أن المشتري مقر بأن هذه البيئة كاذبةوأنه ظلمه بأاف ه حك أدبو اياعم يها قبائم لا ته 

لايكذها #فان قال المشكري صدقت البينة وكنت أنا بكاذيا أو ناسيا ففيه وجوان ( أحدهما ) لابقبل 
رجوعه لاله رجوع عن اقرار تعين به دق آدمي غيره فأشبه مالو أقر له بدين ( والثاني ) يقل قوله 
وقال القاضي هو قياس المذهب عندي كا لو أخبر في المراحة بثمن ثم ثم قال غاطت والمن أكثر قبل 

قوله وله هم يمينه بل هن: | أولى لانه قد قامت اابينة بكذبه وحكم الجا؟ خلاف قوله قن -ل رجوعه عن 
الكذب» وإن إن م كن لاء باع بنة فتدالفا تلاشف. مع اخذه يما حلف عليه أ بائم» و إنأراد العانيو كاترع 

عليه المشتري لم يكن له ذلك لان للبام فسخ البيع أده بها قال المشتري يمنم ذلك ولانهيفضي الى 
الزام العقد بما حاف عايهالمشتري ولابملاك ذفك فان رضي المشتريي بأخذه بما قالاء باع حاز وملاك 
الكو عع ا بالّن الذي حاف عليه المشتري لان <ق البا الم من الفسخ قد زال» فان عاد المش:ري 
تصدق ال بائع وقال القن أافان وكنث غالطا فبل لاشفيم أخذة لال ن الذي حلف عليه 7 فيهوجهان 
1 - فامث به بينة 


حديث حابر 0 0-7 د قال « 0 0 » رواءالجوزحاني اه ولان الشفيع ان أستحق 


الشقص 'البيم 00 سحا له كر فان قبل ان الشفيع استحق احذه بغير رضا مالكه 
فيذبني ان يأخذ بقيمتهكالمضدار يأخذ طعام غيره عقانا المضطر استحق اخذه بسسبب حاجة خاصة فكان 
المرجم في بدله الى قبمته والشفيع استحقه لاجل الببع وهذا لو انتقل بيبة او ميراث م يستحق 
الشفعة وإذا استحق ذلك بالبيع وجب ان يكون بالعوض الثابت بالبيع .إذا ثبتهذا فاننا ننظر في العن 
فان كان دراثم أو دنانير:اعطاه الشفيع مثله 

( فصل ) ولا بأَحدْ بالشفعة من لا يقدر على لمن لان في أخذه. بدون دفع الْن اضراراً 
بالمثتزي ولا يزال الضرر بالضرر ا وذ 11 ع ل يازم المشتري قبوله لان علا 
تأخير الأن فر يلزم المشتري ذلك كا لو أراد تأخبر ثمن حال» وإن بذل عوضا عن القن لم يازمهقبوله 
لاما معاوطة في بر عليها » واذا أخذ بالشفعة لم بلزم المشتري تسلم الشقص حتى يقيض العن ذا ن كان 
موجوداً سامه وإن تعذر في الال » فقال أحمد في رواية حرب ,نظر الشفيع .بوما أو بومين بقدر 
ما برى الها فاذاكان أ كث فلا وهذا قول مالك » وقال أبن شبرمة وأصحاب الشافعي ينظر ثلاما 
لإا داق دن أحضر الثين والاافيخ عليه . ولا 1 سيق والميحابة الأريأح السلة ولا 

( المغني والششر حالكيير ) كد ( اليزء الخادس ) 











00 شراء شقص له شفيعان وادءاء عذو أحدهها ( المغني والششرح الكبير) 


(فصل و 0 اشرى شقصا له شفيعان قادء ى على اد الك يعين اثةفعفًا عن الشقمة وشا 
له بذك الشنيهم له خر قبل عفوه عن شمته ل تقل شبادته لانه يجر الى نفسه ننعا وهو ثوفرااشتمة 
عليه فاذا زدت شوادته نم عقا ِ الشمعة ْم أعاد تلاك الشهادة ١‏ تقيل لاما ردت للثبمة 0 تقبل ل 
زواها 8 عهادة الفاسقاذا ردت 6 ثاب واعادها ل تقبلولوم اا دى عدا قيلت شبهاد: به لعدم'! م 
ومحاف المنتري مع شهادة .6 وأوم 33 ن كن بيئةفالقول قولالنكر عم كيئهة6 وانكانت الدعوى على الشفيمين 
مهأ غكانا 6 الشؤمةءوان رق دودها ونكلالا خر تظارنا في الحا لف فان صدق سر بك في ااشفعة 
في انه لى يعف م يحتج الىيمين وكانت الشفمة» بينبما لان اق له فان الشنمة ت:وفر عليه اذا سقما.ت 
شذهآشر بكه؛ وان ادعى/ :»عذاف نكل قضي لبا لشفعة كاواوسوا؛ ورم االشفعة أو كاناشر يكين »وان شبد أجنو 
جقاكه الشفيمين و احتيج ألى دمين مهه قبلعفو الآخر حاف والغيل الكل با اشهمة وأنكان بعدوحاف 
الذر ي وسقطتالشفعة» وان كانوا ثلاثة شفعاء فشبد اثنان منهم على الثالث بالعقو بمدعفوهها فيات 
وان شهدا قبله ردت وإن شبدا بعد عذو أحدههما وقبل عنو الا خر ردت شبادة غير العافي وقبات 
شهادة العافي» وإنشبد البا' 0 الشفيع بعك 0 الى نقبات شهاد نهو إن كان قبل فيه وحبان (أحدها 
تقيل لامهما شوأءعئده (وااثاني) ) لاتقيللانه تملأ نْ كو زقصد ذلك ليسبل استيفاء الى ولا نالمشتري 


يأخذهمن!! “نيع فيسو عليه مكار 0 ايان ٠‏ لفأسة فيستدقاسترج اعالبيع» و ان شهد 


سق ي القاضي م حىى بغرا لثمن لان الشفييع امه الشقص غير اح بار المشري قالا اسه ت#حق ذلك 
الا 00 عوضه كتسام المبييع 

ولنا انه ملك لمبيع بعوض فلا يقف على احضار الدوض كالبيع» واما التسام في الببع فالتسامفي 
الشفعة مثله وكون الاخذ بغير ا<تيار ااشتري يدل على قوته فلا كلع اناه 
مدة فلخل الثمن فيها والا فسخ الخا1؟ الاحذ ورده ال اللشثتري » ]| لو هر بالك مشي بعد الاخذ 
قال شيخنا والاولى ان للمشري الفسخ 2 غير ا لانه فات ثبرط الاخذ ولانه تمذراءل البائم 
الوصول ال النون فلك الفسخ كن دن لات ت الشفعة مئه )» 5 لو أفلس الشفيعو الشفعة لا تثفء على 
حك الخام فلا ينف فسخ الاخذ با على الماع كفسيخ غيرها م نالبيوع وكالرد بالعيب ولانوقف ذلك 
على الا :0 يفضي إلى القرر اشير ى لانه قد يتعذر عايه اثيات ما يدعية وقديصعيعايه حضوزحاس 
الخالم مداه أو عر ذلك فلا يشسررع فيبا ما يفضي الى الضرر» ولانه لو وققف الام على الا لم »لك 
الاخذ الا بعد احضار الثمن لثلا يفضي الى هذا الضرر » وان أفلى الشفيع خير المشر ى بين الفسخ 
وبين أن يضرب مع الفرماء بالثم نكالبائع اذا أفلس المشترى 

ل( سمثلة ) ( وما .زاد في ثمن أو نحط منه في مدة الخيار .ا<ق به وما بعد ذلك لا يدق به ) 

قد ذكرنا ان الشفيع اما يستحق الشقض بالث.ن الذى استقر عليه العقد فلو تبايما بقدر ثم غيراه 











(الغنىوااشر ح الكيير ) بان أن 2 الشقص على الشتعاء اا يكون بقدر حصصهم 65 


لكانيه بمذو شنعة أو شبد بشراء شيء لمكانيه فيه شفءة لم تقبل لانالمكانبعبدهفلاتقبلشهادته 
له كديره ولان ماحصل المكازب ينتفع به السيد لائه ان 3 صار له وان لم يعحز سبلعايه ألوفاء 


له وآن شهد على مكائيه بشيء هن ذلك قبات شبادته لانه غير مهم فأشيه الشهادة على ولده 
0 2 - م 
39 ما * قال ) وإن كانتدار دن لابه لك 0 نصفها وللا خر ثلثبا وللا خرن 


سدسها فباع أحدهم كانت الشفعة بين النفسين على قدر سبامبما) 


الصحيح في المذهب أن الشقص المشفوع اذا أخذه الشفعاء قسم بينهم على قدر املاكهم اختاره 

أبو بكر وروي ذلك عن امسن وان سيربن رعلا و فال تالك وسوار والفرى اراسحاق وألر 

بد وهو أحد قولي الشائي » وعن أحمدٍ روابة ثائية أنه يقسم بينهم على عدد رءوسهم اختارها إن 

عنيل وروي ذلك عن النخعي والشعبي وبه قال ان أني ايلى وان شيرمة والثوري وأصحاب الرأي 

لان كل واحدد منهم لو انذرد لاستحق الجبع فاذا اجتمموا نساروا كالبنين في الميراث وكالمتقين 
في مسراية العزق 


وانا أله حق ستفاد سبب اللاك فكان على قدر الاملاك كاافلة ود ايليم ينتقض بالامن والاب 


أو الجد وبالمد مم الاخوة وبالفرسانمع 


الرجالة في الغئيمة وبأصحاب الديون والوصايا اذا نقص ماله 


في زمن اخيار بزيادة 1 نقص هت ذلك التغبير في حق الشفيع لان حق الشفيع اها يثبت إذا م العقد 
وانما ستدق بالثمن الذى هو ثابت حال استحقاقه ولان زمن الخيار بمئزلة حالة العقد والتفيير باحق 
بالعقد فيه لاما على اختيارها فيه ا لوكانا في حال العقد عفاما اذا انقضى الخبار وانيرم العقد فزادا 
أو نقصا لم يادق بالعقد لان الزيادة بمده هبة تتبر ا شروط اطبة والنقص اراء مبتدأ » ولا يثبت 
ذلك في <ق الشفيع وبه قال الشافمي » وقال أبو حنيفة يثبت النقص في <ق الشفيع دو نالزيادة وان 
كانا عنده ماحقان بالعقد لان الزيادة تخمر بالشفييع ذر علكاها لاف النقص » وقال مالك أن بقي 
د 1 ]ل د اسن بجميع الوُن الاول 

وانا أن ذلك .متبر بع داستقرار العقد فريثبت في <ق الشفيع كالزياد قولان الشفييع استحق الاخذ 
الأن الاول قبل التغيير فلم يؤثر التغيير بعد ذلك فيه كالزيادة وما ذ كروه من العذر لا يصح لان ذلك 
أو لق العقد لزم الشفييع وان أضر بهكالزيادة في مدة الخيار ولانه حط بعد ازوم العقد فاشبه حط 
ايع أو الاكئ عند مالك 

مسئلة © ( وان كان مؤحلا ا الشفيع بالاجل أنكانمايئًا والا أقام كفيلا ملعا وأخذء.ه) 

ار اك 2 الاك ب إسحاق - وقال ]كر 2 لا لخدا إلا الع خالا وقال ) وحيئة 


3 ياخذ الا بثمن حال او ينتظر مذي الك ثم ياخذ » وعن النثمافعي فذهينا ومذهب أبي حنيفة 














24 فروع في تقس الشقص على حصص الشفعاء (المذني والشرالكبير) 

عن دين أحدم أو الثلث عن وصية أحدم؛ وفارق الاعيان لانه اتلاف والاتلاف يستوي فيه القايل 
والكثير كالنجاضة تاتى في ماثم » وأما البنون فامهم تساووا في التسببوهو البئوة فنساووا في الارث 
مها فنظيره في مسئاتنا تساوي الشفعاء في سهامهمء فعلى هذا ننظر ةرج سهام الشركاء كليم فتأخذ منها 
سهام الشفعاء فاذا عامث عدتها قسمت السهم المشفوع عليبا ويصير المقار بين الشنعاء على تلاك العدة 
كايتعل في«سائل الرؤسواء» ذفي هذه ال ثلةالنيذ كر الخر في مخرج-هام الشر كاءستةقان باع صاحب النصف 
فسهام الشفعاء ثلاثة اصاحب الثلث سومان وللاخر هم فالشفمة بينهم على ثلاثة ويصير العقار بينهم 
أثلاثا لصاحب الثلث ثلثاه و للآخر ثللثه » وإن باع صاحب الثلث كانت بين ألا خرين أرباعا اصاحب 
النصف ثلاثة أرباعه والآخر ربعه » وإن باع صاحب السدس كانت بين الاآخرين أخهاسا لصاحب 
النصفثلاثة أخياسه و الاكخر خمساه وعلىالرواية الاخرى قم الشةص المدّفوع بين الا خر بن نصفين 
على كل حال ؛ فان باع صاحب النصف قسم النصف بين ششريكيه لكل واحد الريم فيصير لصاحب 
اثلث ثاث ودبع وللاخر ربع وسدس ء وإن باع صاحب الثلث صار اصاحب النصف الثائان 
والآآخر اثلث » وإن باع مناحب السدس فلصاحب الئلث نصف ودبع واصاحب اثلث ربع 
وسدس و الله أعل : 


1 ا 


ا اخوان دارا 


شتر بأها 0 تلصذين أو غير ذلك فات أحدهاءن 0 


لانه لا 86 أده لجل لانه يفضي الى أن يازم اللشتري قبول ذمة 0 اذم لا تال 
كارك عثله و آل أحد عثله ا لا ارك مما بلزم المشتري ولا سلعة 
لك آل الاكن 0ك اع الخد كز افر ١‏ الفله وازيلية رفت 11010 كنا 
فم ببق إلا اتخبير 

ولنا ان الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من فاته ولان في الحلول زيادة 
على التأجيل فم يلزم الشفيع كزيادة القدر» وما ذكروه من اختلاف الذتم فانا لا نوجيها حتى توجد 
الملاءة في الشفيع أو في الضامن بحيث ينحفظ المال فلا يضر 0 فها وراء ذلك » الو 
اشرى الشيس سلله وكيك ار لا يضر اختلافها » ومتى أخذه الشفيع بالاجل هات الشفيع 
او المشتري وقنئا حل الدبن بالموت حل الدن على الميت «نهها دون صاحبه لان سبب حلوله الموت 
فاختص عن وجد في حقه 1 

ال مسئلة 6 ( وإن كان العن عرضاً أعطاه مثله انكان ذا مثل والا أعطادقيمته ) 

أما اذا كان من المثلياتكالحبوب والادهان فهو كلاكان قياسا عليها فيعطيه الشفييع مثلها عكذا 
ذكره أصحابنا وهو قول أصحاب الرأي وأصحاب القافمي لان هذا مثل من طريق الصورةوالقيمة 
فكانٍ أولى من المائل في إحداها ولان الواجب بذل الْن فكان مثله كد ل العرض واختاف وازكان 














(الذنى والشرح الكبير) 2 فروع في تقسيم الشقص على حصص الشفعا. وه 


فياع أحدها تصيبة فالشفعة بين أخيه وعمه ومهذا قال لىء حئيقة والما: يي والشافى في الجديد وقال في 
القدم ان أخاه أحق بالشفمة وبه قال مالك لان أخاه أخص بشر كته نالعملاشترا ممافيسبب 3 

وانا أنهما شريكان حال ثبو تالشفعة فكانت «ينهما كا لوماكوا كابم بسبب واحده ولانالشئعة 
أت لدفم ضرر الثمر يك الدال عليش ركائه سيب شركته وهذا يوجد في حق الكل» وما ذكروه 
لاأصل له وم يدبت اعتبار الشرع له فيموضع والاعتيار بالشركة لابسبيباء وهل تقسم بين العم وابن 
أخيه نصفين أو على قدر ملكيما؛ على روابتين » وهكذا لو اشترى رجل نصف دار ثم اشترى ابناه 
2 الا ار ورثاء أو انماء أو رضل ايهما بسبب من أسباب الماك فباع أحدهما نصيبه » أو أو 
ورث ث ثلاثة دارا فباع أحدثم نصيبه من أثنين ْم باع أحد المشتريين نصيبه فالشئعة بين جهيم اشر كاء 
وكذلك لو مات رجل وخلف ابنتين وأختين فباءت احدى الاختين نصيبها أواحدى الابنتين فااشذعة 
بين جيم الشر كاء » ولو مات رجل وخاف ثلاثة بزين رارضا قات أحدمم عن ابئين فاع أحدالعمين 
أصييه فالشفمة بين أخيه وابي أخية » ولو لق انبرق وأوعى بثانة نتن فباع أحد الوصيين أوأحد 
الابئين فالشنعة بين شركائه كليم » وتخاافينا في هذه المسائل اختلاف يطول ذ كه 

( فصل ) وإن كان المشتري شريكا فلاشفيم الآخحر أن بِأَخْدْ بقدر نصيبه ومهذا قال أبو حنيفة 
2 دحي 0 نالحسن والشميوابني .. لاشئمة الا - خر لامها اد الع ذسررالشر يك الداخل وهذا 


ما لامثل لهكالثياب واللْيوان فان الشفيع ستحق 2 بقيمة الثمن وهذا ول أ كن ل 0 
نر اشكات ارات والشافمي ودكي عن الحسن وسوار أن الشفعة لاتجب ههيئا لانها نب مثل 
الآن وهذا لامثل له فتعذر الاخذ فر بحب كالو جل الكُن 

وانا أنه أحد نوعي الثن از أن ثبت بهالشفعة في المببع كامثلي وماذكروه لايصح لانالثليكون 
الكل 

(فصل) وإنكان المن نيب قيمته فالمه! تعتبر وقت الببع لانه وق تالاستحقاق ولااعتبار بعد ذلك 
بالزيادة والنقص في القيمة» وانكان فيه ذيار اعتبرت القيمة حين | نقضاء الخيار واستقرار العقدلا نهحين 
استتحقاق الشفعة و به قال الشافعي» وح عن مالك أنه ,أخذه بقيمته يوم امحاكة وليس بصحيح لان 
وقت الاستح<قاق وقث العقد ومازاد بعدذلك ح<صل في ملك البائم فلا بكو ن المشتري وما نقص شن 
مال البائع فلا ينقص حق المشترئ 

مسكئلة 4 ( وان اختلفا في قدر الكن فالقول قول المشترى الا أن تنكون للشفيع ينة ) 

اذ اختاف الشفييع والمشترى في الءُن فقال المشترى اشتريته بمائة فقال الشفيع بل. بح.سين 
فالقول قولالمشترى لانه العاقد فهو أعرف بالثمن ولان الشقص ملكهفلا ييز ع عنه بالدغوى غير 
بيئة ويهذا قال الشافعي » فان قبل فهلا قام القول قول الشفيم لانه غارم ومنكر للزيادة فهوكالغاصب 








ستاك تقصيص الشخص على حصص الشفعاء اللغيواا الشرح الكبير) 


شر كنة منتلامة افلا غرفي شرائ وحكى ابن الصباغ عن هؤلاء أن الشفعة كلها غير المشتري ولا 
شيء للمشتري فيبالاهها أستحق عليه فلا يستحقها على نفسه 

ونا أنهما أساويا في الشركة فتساويا في الشفعة كا لو اشترى أجنني بل المشتري أولى لانه قد 
«لاك الشقص المشفوعء وما ذ كر ناه للقول الاو للح لان الغمرر يحصل بشمرا. هذا السهم المشفوع 

ن غير أقار الى المشتري وقد حصل شراؤه وااثاني لا يصح أيضا لاننا نقول إنه ياخذ من نفسه 
بالشفمة وانا عنم انشر يك أن إن احن قدر حقه بالشئعة فيبقى عل ملك ثم م لاعتتع أن ستو الانان 
على نفسه لاجل تعلق عق ااغير به ألا ترى أن العبد المرهون اذا جتى على عبد آخر اسيدهثيت لاسيد 
على عبده ارش الجناية لاجل أعاق <ق المرمون بدوأو لم يكن رهنا مانملق به . أذا 0 بك 
المختري افق قدر نصيبه لاغير أو العؤو » وإن قال له المشتري قد أسقطات شنتى ذذ الكل أو اترا 
١س‏ يازمه ذلك و لصح اسقاط المشتري لان ماكه استقر على قدر حقه جُرى جر ى الشف يعين اذا أغذا 
باأشنمة ُ 3 عنا أحدهما عنحته ؛ وكذلكاذا حضر أحد الشفيمين فأخذجميم الشقص بالشفعة. محضر 
الاخر فله أخذ النصف من ذلك فان قال الاول خذ الكل أودع فاني قد أقطا ت شنمتي ل يكن له 
ذلكء فان قيل هذا تبعيض اصنقة عل المشتري قانا هذا التبعيضافتضاه دخول في العقدفصاركارطى 
منه به كا قانا 3 الشف بع الحاضر اذا أ أخذ جميم الشقص وكا لو اشترى شقصا وسينا 


والمتاف والضامن نصيب شريكه اذا أعتق #قانا الشفيع ليس بغارم لاندلاشيءعليهوانءا يريد أن علك 
الشقص بثمئه بخلاف الغاصب والمتاف والعئق » فاما انكان لاشفيع بينة حك له بها وكذلك ان كان 
المشترى بينة حك بها واستغنى عن يدينه ويثبت ذلك بشاهد ويمين وشهادة رجل وا سأ ينءولا تقبل 
شهادة البائع لانه اذا شهد للشفيع كان متهما لانه يطلب تقليل ال خوفا من الدرك عليه +فا ن أقام كل 
وأحد منهما بينة احتمل تعارضهما لا نهما يتنازعان فماوقع عايه العقد فيصير ان كن لا بنذلا ٠وذ‏ كرالشر يف 
أن بشة ة الشفيع تقدم لا. مها خارحة ويقتضيه قول اخرق ان نيه ة الخارج عنده تقدم على بيئة الداخل 
والةفيع خارج وهوةو ل أي حتيفة وقال ضاحباه تقدم بنية المشتري لانما ترجح بقول المشترى فانهمقدم 
علىقول الشفيع» وخا اف الخارج والداخل لان ببنة الداجل وراد كارن اشسمان بن رع 
الببذة تشهد على نفس المعقد كشهادة ينة الشفيع 
ولنا أهما بينتان تعارضتا فقدمت بينة من لا يقبل قوله عند عدمها كالدا ل وأا رج وحتمل أن 
بقرع ينعا لاا يتنازءان في العقد ولا يدطها عليه فصاراكالتنازعين عيئاً في .بد غير ها 
(فصل) فان. قال المشتري لا أعل قدر اثين فالقول :وله لان ما يدعيه تمكن وز أن يكون 


اشتراه جزافا أو بثمن نسي قدره وبحاف فاذا حلف سقطت الشفعة لانم لا تستحق بفير بدل 














(الغنيوالشر-الكبير )2 حي ما اذا ترك أحدالثفماءحقه وماذا بفملهالآخرون /الام 
( مسكلة ) قال (فان ترك أحدها شنعته لم يكن للاآخر أن .أخذ الا الكل أو ترك ) 


وجملته أنه اذا كان الشقص بين شفعاء فرك بعضومفليس للباقين الا أخذ اميم أو ترك الميع 
وايس هم أخذ البعض »ء قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العل على هذا » وهذا قول 
مالاك والشافمي وأصحاب الرأي ولان فيأخذ البعض اضراراً بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر 
لانزال بااضرر لان الشفعة اما ثبت على خلاف الاصل دفها اضرر الشريك الداخل خوفا من 
سوء المشاركة ومؤنة القسمة فاذا أخذ بعض الشقص لم يندفع عنه الضرر فلم يتحقق المءنى الجوز 
خخالنة الاصل فلا تثبت وو كان الشغيم و احداً م + له أخذ بعض اليم لذلك فان فه_ل سقطت 
شنعته لامها لانتبعض فاذا سقط بعضها سقط جميعها كالقصاص » وإن وهب بعض الشركاء نصببه 
من الشنعة بعض شر كائه أو غيره لم بصح لان ذلك عذو وليس مهبة فل إصح غير من هو عليه 
كااءنو عن القصياص 

( فصل ) فان كان الشفعاء غائبين لم نسقط الشؤءة لموضع العذر فاذا قدم أحدم فليس له أنبأخذ 
الا ااسكل أو يرك لاذالانملاليوممطالباسوادولان في أخذه البعض تبعيضا اصفقة المشتريفل يجزذقك 


كا أولم يكن معه غيره ولا يمكن”أخير <قهالى أن يقذم شر كاؤه لانفي التأخير إضرارا بالمشتري فاذا 


0 الجيع ثم حضر آخخر قاسمه ان شاء أو عنى فيبقى الاول لان المطالبة انا وجدت منهما فان قاسمه 


ولافكن أن يدقع اليه مالا يدعية فان ادعى أنك فعلت ذلك ليلا على اسقاط الشفعة حاف على أني ذلك 

(فصل) فان اشرى 067 بعرض واختلفا فى قيمته فا ن كان 5-0 عرضناه على المقومين وان 
تعذر احضاره فالقول قول المشتري 5 لو اختلفا فى قدره فان ادعى حبل قيمته فهو على ماذ كر نا فما 
اذا ادعى جبل ثمنه وان اختافا في الغراس والبئاء في الشقص فقال الشترى أنا أحدثته فانكر فا لقول 
قول المشتري لانه ملك والشفيع يريد ملكه عليه فكان القول قول المالك 

لإمسئلة) ( وان قال المثدتري اشتريته بألف وأقام البائم بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه ,أف 
ذان قال الاشئرى غلطت فهل يقيل قوله مع إعيله؟ على وحهبين) 

وجلة ذلك أن للشفيم أن بأذذه بما قال المشترى لان المشترى مقر له باستحقاقه بألف وبدعى 
أن البائم ظلمه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان حكم الاك بالفين أخذه الشفيع .هما لان 
الحا .اذا حك عليه بالبينة بطل قوله وثيت ما حّ به 

ولنا ان المشتري يقر بان هذه اليش ةكاذبة وانه ظي بااف فم حم له به وانيا حك !! للبائع لا نه 
لا يكذها فان قال المشتري صدقت البيئة وكنت أناكاذباً أو ناسياً ففيه وهان ( احدهما ) لا ,قبل 


رجوعه لانه رجوع عن اقرار تعاق به حق ادي غيره فاشبه ما لو أقر له بدين ( والثانى ) يقبيل 











فروع في أن الشفمة لالد قط أفي. به الشفعاء ( المغني والشرح الكيير) _ 


ث, حضير الثالث قاسمها ان أحب أو عنا فببقى للاولين فان نمى الشقص في يد الاول ناء د 
ل بشاركه فيه واحد منهما لانه انفصل في ملكه تأشبه مالو انتصل في بد المشكري قبل الاخذ 
بالشفءة » وكذلك إذا أخذ الثأنيفنمى في يده ناء 0 يشاركه ال'الث فيه » وان خر ج الشقص 
مدتسقا ذالعبدة عل المذكر يي لرجم اثلاثة عليه ولا مرجم أحدم على إل خر فان الاخذ وان كانمن 
الاول فهو بمنزلة النائب عن المشعري في الدفم اليه.ا والنائب عنهما في دفع الثمن اليه لان الشئمة 
مستحقة عليه طم وهذا ظاهر مذهب الشافعي » وان امدنع الاول من المطالبة حتى 7 ءار 
قال 1 أخذ قدر حقي فيه وجهان (أحدها) 00 <قه لانه قدر على عد | سكل وتركه فأشيه المنؤرد 

(وااثاني ) لابنطل 0 تركه اعذر وهو خوف قدرم الغائب فينئزعه منهه والمرك امذر لاسقط الشفعة 
بدليل مالو أظرر المشغري عنا كثيراً فترك لذلك ثم بان بخلافه فان ترك الاول شذءته توفرت الشنمة 
على صاحبيه فاذا قدم الاول منهما فله أخذ المي على ماذ كرنا في الاول فان ‏ أخذ الاول مهام رد 
ما أخذه بعيب فكذلك وبهذا قالالشافعي »وحكي عن مدين الحسن أمها لانتوفر علبهما وايس لما أخذ 


نصيب الاول لانه ل يمف واعا ردتصيبه لاجل العيب فأشيه مالورجم الى المشري للم أو هية 


ولنا أن الشفيم فسخ ملكه ورجم إلى المشعري بالسبب الاول فكان شمر كه أخذه يم وعناء» 
ويفارق عوده رسيب آخر لانه عاد غير الاك الاول الذي نملقث .ه الشفعة 


قوله وقال القاضي دو قباس المذهب عندي كا لو أخبر في المرابحة بثمن ثم قال غلطت والمنأ كتزقيل 
قوله مع يمينه بل هبنا أولى لاله قد قامت البيذة بكذبه وحي الا ؟ لاف قوله فقبل رجوعه 
عن الكذب» وان + تكن للبائع بينة فتحا افا فلاشفيع أخذه بها حلف عليه البائع » فان أراد أخذه عا 
حاف عليه المشتري لم يكن له ذلك لان للبائم فسخ البيع ا عا قال المعتري »نع ذلك» ولانهيفضي 
الى الزام العقد بما حاف عليه المشتري ولا ملك ذلك » فان رضي المشترى بأخذه ما قال البائم جاز 
ولك الشفيم أخذه باون الذي حلف عليه المشتري لان حق البائع من الفسخ قد زال فان ماد 
المشتري فصدق البائع وقال الآن الفان وكنت فالطاً فهل للشفيع أحذه لون الذي حاف عليه 9 فيه 
وجهان م لوقامت به يشة 

(فصل) ولو اشترى شقصاً له شفيعان فادعى على أحد الشفيعين أنه عفا عن الشفعة وشهد له بذلك 
اق اذ 2 فل عير عنام شل جره ارك إلى افند ايا رد ور ا يك 
فاذا ردت شهادته 0 عفا عن الضفعة 3 0 تلك ال.هادة ١‏ تقيل لام | ردك ادمة فل ثقيل بعد 
زواطا كناد الفاشن اذا رم تاب وأعادها لم تقبل ؛ ولو لم يشهد حت عفا قبات شهادته امدم 
النبعة وحلاف المشدتري مع شهادنه ولو لم نكن يئة فالقول قول المتكر ممع عينه وان كانت الدعوى على 








( الخني والشرخ الكبير ) فروع في أن الشذعةلا:._قط أخيبة الشفعاء ب4لاه 

( فصل ) واذا حضير ااثاني بهد أخذ الاول فأخذ نصف الشقص منه واقتسما ثم قدم الثالث 
فطالب بالشفعة وأخذ مها بطلت القسمة لان هذا الثااث اذا أخذ بااشفعة كان كانه مشارك في حال 
القسمة اثبوت حقه ءوهذا لو باع المشكري ثم قدم الشغيع كان له ابطال البيع » فان قيل فكيف تصح 
القسمة وشم يكها الثالث غائبفلنا حتمل أن يكون وكل في القسمة قبل البيع أو قبل عامه أو يكون 
الشر بكان رفعاذات إلى الحا 6 وطااباه بالقسءة عن الغائب فقاسءها وبقي الغائب على شئعته»فانقيل 
فكيف تلصح مقاسمتبها لاشقئص وحق |اثالك اناب فيه + قلنا بوت حقالشممة لهنم ااتصرف بد ايل 
أله إصح ليعه وهيثهوغيرها وكلاك الشةيم| بطاله كذا هيئاء» إذا و وذا فان الا اك اذا قدم فوحد 
3 َس كيه غائيا لعن من الخاضر ”لثمافي ندم لانه قدرمابستحقهم ان ىَّ له القاي على ااغائب 
أخذ ثلث مافي يده أيضاء وان لم يقض له أنتظار الغائب حتى يقدم لانه موضم عذر 

) فصل ( اذا اخد الاول الشقص كلة بالشقعة فقدم الثاني نقال لا اذ نك نصفه بل افر 
ص قدر نصبي عر إلثلث فله ذلك لانه التصر على بض حفه وليس فيه تبعيض الصفقةعءلى المشتري 
خاز كترك الكل فاذا قدم الثااث فله أن يأخذ من الثاني ثلث مافي بده فيضيفه إلى ما في د الاول 


ويقسمانه أصئين فتصح قسءة الشقصهن يما أية عثمر سهيا لازالثالث أخذ حقه من الثاني ثلث الذلت 


وخرحه أسعة فضمه الى الثاين وهي سدّة صارت سبعة م قمما السيعة نصؤين لانتقسم فاضضرب اثنين 


اه لا كت الك وان جلف أخدما رك در حرا ف اللالف انان علد 6 
في الشفعة في أنه لم ينف ل يحتج إلى بعين وكانت الشفعة بينهما لان الحق له فان الشفعة تتوفر عليه 
اذا سقطت شفعة شريكة وان ادعى أنه عفا فنكل قضي له بالشفع ة كلها وسواء ورثا الشفعة أو كانا 
تكن نان قر أي بعذو أحد انشفيعين واحتيج :الى بين معه قبل عفو الآاخر <لف وأخذ الكل 
بالشفعة وانكان بعده حاف المشتري وسقطت الشفعةء وا نكانواثلاثة شفعاء فشهد اثنان منهم على 
الثالث بالعفو بعد عفوها قبات وان شهدا قبله ردت » وارن شهدا بعد عفو احدها وقبلعفو الا خر 
ردت شهادة غير العافي وقبلتشبادة العافي وارشهد البائع بعفو الشفيع عن شفعته بعد قبض العْن قبات 
شهادته » وا نكانقيله قباتفي أحد الوجين لانها سواء عنده (والثاي) لا تقبل لانهحتمل كر 
قصد ذلك ليسهل استفاء الوّن لان المشتري يأخذ الشقص من الشفيع فيسهل عليه وفاؤه أو يتعذر 
على المشتري الوفاء لفلسه فيستحق استراع المبيع » وان شهد لمكانبه بعفو شفعته أو شهد بثمراء شيء 
لمكانيه فيه شفعة +تقبل لان المكانب عبده فلا تقبلشهادته له كدبره ولان ما يحصل للمكاتب ينتفع 
به السيد لانه انز دار له وان لم يعجز سبل عليهوفاؤه وان شهد على مكانبه بشيء من ذلك قبلت 
شهادته لاله غين متهم فاشية الشهادة على ولده 

مسثئله » (وان ادعى أنك اشتريته بأاف قال 2 0 ورثته فالقول قوله مع عينه فان نكل 

( المغني والشرحالكير ) )ىى) (الجزء الخامس) 











هاه 2 اذاشغرير<لشقصامزر جاين فلاشفيم أخذ نصيبأحدهم|فقط (المفني والشرخالكببر ( 


في تسعة تكن تمانية عشر لاثاني أربعة أسهم ولكل واحد من شريكيه سبعة » وانما كان كذلك لان 
ااثاني رك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو النسم فتوفر ذلك على شسريكه في ااشفعة “فللاول 
والثالث أن يقولا نحن سواء في الاستحقاق ول يمرك واحد منا شيا منحقهفنج.م مامعنافتقسمه فيكون 
على ماذ كرنا » وانقال الثاني أنا آذ الريم فله ذلاك ماذ كر نافي الي قبمبافاذا قدمالثااث أخذمنه نصف 
سدض وهوئاث مافي يده فضمه الى ثلاثة الارباع وهي تسعة بصير الجيمعشرة فيقتسماما كل واحد 
منها لسة ولثاني سهان ونصح من اثني عشر 

( فصل )إذا اشترى رجل من رجابن شقصا فلاثفيم أخذ نصيب أحدها دون الآخرء وبهذا 
فال الشافعي » وحكي عن القاضي انه لا يلاك ذلاك وهو قول أني حنيفة ومالك اثلا نتبعض صفقة 
المشكري . ولنا ان عقد الاثنين مع واحد عقدان لانه مشثر من كل واحد عنها ملكه بثمن مغرد 
فكان لاشفيع أخذه ما لو أفرده بعقد وببذا ينفصل ع.ا ذكروه » وان اث_كرى اثنان نصيب واحد 
فلاشفيم أخذ نصيب أحد المشئربين ؛ وبهقالمالاك والشاذهي وأ بوحنيئة في إحدى الروايتينعنه»وقال في 
الاخرى يجوز لاذلك بعد القبض ولا يجوز قبله لانه قبلالقبض ”قبعض صفقة البائع 

وانا انعا مشتريان لخجاز لاشفيم أخذ نصيب أحدهم ؟! بعد القبض » وما ذكره لانامه عل أن 
المشئري الاآخر يأخذ نصيبه فلا يكون تبعيضا » فان باع اثنان من اثنين فبي أر إعة عقود والشفيع 
أخذ الكل أوماشاء منهما 


أو قامث للشفيع بِيئة فله اخذه ويقال للمشترى أما أن تقيل المنأو تبرى» منه) 


ؤجملة ذلك أنه اذا ادعى الشفيع على بِعضٍ الشركاء: انك اشتريت نصيبك فلي أخذه بالشفعة 
فانه يحتاج إلى نحرير دعواه فبحدد المكان الذى فيه الشقص ويذكر قدر الشقص والمن 1 
الشفعة فيه فاذا ادعى سث لالمدعى عليه فان أقر لزمه وان ا وقال !عا 1 1 ورثته فلا شفعة 
لك فيه فالقول قول من ينفيه كا لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة فان حاف برىء وان نكل قضي 
عليه وان قال لايستحق علي شفعة فالقول قوله مع عينه وكرن عن درك ىاد كار 
وإذا نكل وقضي عليه بالشفعة عرضعليهالمٌن فاذا أخذه دفع إليه» وان قال لا أستحقه ففيه ثلاثة 
أوجه (أحدها) يقر في.د الشفيع إلى أن يدعيه المشتري فيدفم اليهكا لوأقرله بدار فانكرها (والثاني) 
وكين الاك فيحفظه لصاحيه الى أن بدعيه » ومتى أدعاه المششتري دفع اليه (والثالك) يقال له اما أن 
تقبضه واما ان تبريء من هكسيد المكائب إذا جاءه المكائب عال الكتابة فادعى أنه حرام احتاره 
القاضيء وهذا يفارق المكاتب لان سيده يطالبه بإلوفاء من غير هذا الذي أناه به فلايازمهذلك جرد 
دعوى سيده تحري ما أناه به وهذا لايطالب الشفيع بشيء فلا ينبغي ان يكلف الابراء ما يدعيه 
اوه الاوك اول أن شاء اله سال 











كا حك بيع الشقص اثلاثادفمة واحدة لاه 
000 


( فصل) فاذا باع ش_قصا ثلاثة دفءة واحدة فاشر؛ كه أن الك من الثلاثة كا اد من 
أحدم نان أخزك ن اثنين دون الثااث لان عقد كل منبها منفرد فلا يتوقف الاخذ به على الاخذ 
بما في العقد الآخر كا لو كانت متفرقة » فاذا أخذ نصيب واحد لم يكن الآ خرين مشاركته في الشفعة 
لان ماكبيا لم بسيق ملك من أخذ نصيبه ولا يستحق الشفعة إلا للك سابق ء فأما إنباع نصيبه ثلاثة 
فيثلاثة عقود متغرقة تمعل الشفيع فله أيضا أن يأخذ الثلاثة وله أن يأخذ ماشاء منبا عوإن أخذ نصيب 
الاول لم يكن الاخرين مشار كته في شفعته لاما لم يكن لما ملك حين يمه » وإن أخذ نصيب الثاني 
وحده ل ولك الثااث مشار كته لذلاك ويشاركه الاول في ث_دمته لان ماكه سابق اشراء الثاني فهو 
شر بك حال شرائه . وحتهل أنلابشار كه لان ملكه حال شراء الثاني بستحق أخذه بالشفعة فلا 
يكون سببا في استحقافها .وان أخذ منالثااث وعفا عن الاواين ذفني شارك لار يان : رإناخن 
من الثلاثة نفيه وجبان ( أحدها , انهلا بشارك: أحد مهم لان أمل كم قد استحقها بالشذعة فلا 
يستدق عليه مها شفعة ( وااثاتي ) يشاركة الثاني فيشذمة اثالث وهذا قول أيحنيفة وبع ضأصحاب 
ااشافى لاه كانما لكا ملكا صحيدا حال شر اء الثااث ولذفك استدق مشاركته اذاعفا عن شفعته 


نكذاك إذا م يعف لانه انها استدق الشفمة باللاك الذي صار به شر بكا لابالمنو عنه» ولذلك قلنا 


في الشف 1 إذا - بعلم بالشفعة حتى 8 أصييه 0 نصيب المشكري الارل ولامشكري الارل أخدذ 


( فصل ) فان قال اشتريته افلان وكان حاضراً استدعاه 00 وسأله فان صدقه كان الثسراء له 
والشفعة عليه » وان قال هذا ملكي وم اشتره انتقلت الخصومة اليه وان كتذبه 2 بالشراء أن 
اشتراه وأخذ منه بالشفعة وإنكان المقر له غائياً أخذه الحا ؟ ودفعه الى الشفييع. وكان الغائمب على 
ححته إذا م لاننا لو وقفنا الامر في الشفعة إلى حضور المقر له كان في ذلك اسقاط الشفعة لان كل 
مشتر يدعي أنه اغائب >وان قال 0 لاني لطفل أو لهذا الطفل وله عليه ولاية لم ثثيت الشفعة في 
أحر الوجهين لان املك ثيت لاطفل ولا جب اشفعة باقرأر الولي عايه لانه إيجاب <ق في مال صغير 
إقرار وليه( والثائي )ثثيت لانه علك الثراء له فصح اقراره فبه كم يصح افراره بعيبفي ,مبيعه»فاما ان 
ادعى عليه ش.فعة في شقص فقال هذا لفلان الغائب أو لفلان الطفل م أقر بثعرائه له لم تبت فيه 
الشفعة الا انيت بييئة أو يقدم الغائب ويبلغ الطفل فيطالبها بها لانالملك ثبتلما بإقراره به واقرارء 





بالشراء بعد ذلك اقرار في لك غيره فلا يقل لاف ما إذا أقر بالثعراء ابتداء لان الملك بتها 

انم ين يعأوآن1: بذ كر سبب الملك ليسا له اليا كعنه و لم يطالب بيبا نهدلا نهلوص رخ 
ءلم تنيت به شفعة فلا فائدة في الكشف عنه ومذهب الشافعي في هذا انسل كه مدعا ” 
0 وإذاكانت دار بين حاضر وغائب فادء ي الخاضر على من في يده تصيب الغائب أنه اشتراء 











اه . تعددالشةص المشذوع بتعددالشركا كدار ين أدب 0 ( الفي والشمرح الكيير) 


نصيب المشعري الثاني » وعلى هذا يشاركه الاول في شدمة الثاني والثالث جميما ءذهلى هذا إذا كانت 
دار .بين اثنين نصفين فباع أحدهما نصيبه اثلاثة فيثلاثة عقود في كلعقد سدساذلاثةيمالسدس الاول 
وثلاثة أرباع الثاني وثلائة أخماس الثالث ولامشتري الاول ربع السدس الثاني وخمس الثااث » 
وللمشكري ااثاني خمس ااثالث فتصح المسئلة منماثة وعشر بن سهما للشفيع الاول ماثة, وشبعة أسهم 
واثاني تسعة ولاثالث أربعة » وان قلنا ان الشذءة عل عدد الرءوس ذلاشممري الاول نصف ااسدس 
الثاني وثاث الثالث ولاثاني يلك القالك ث وهونصف التسمفتصحمنس: ة وثلاثين لاش ع أسعةوعشرون 
ولاثاني خمسة ولاثالث سهمان 

( فصل ) دار بين أربعة أر باعا باع ثلاثة منهم في عقرد متفرقة ول بعلم شريكهم ولا إعضهم 
ببعض ذلاذي / دبع الشنعةفي جني وم رهل يستدق الب ألم الثاني والثا اث الشنمةفيا باعدالبائ ام الاو ل والئاني؟ 
على وجبين ء وكذلاكهل يستحق الثااث الشنمة فيا باعه الاول والثاني ؟ على وجبينءوهل يستحق 
مشغري الربع الاول الشفعة فيا باعه اثثاني والثالث7 أوهل بستدق الثاني شفهةالثالث؟ على ثلاثة أوجه 
( أحدما) يستحقان لانهما مالكان حال البيع ( والثاني ) لاءق لما لان ماكبما مكزازل يستحق 
كاك بالشفعة فلا تثبت به ( والثالث , ان عناعنها أخذا وإلا فلاءئاذا قلنا يشترك اليم فالذي لم 
يبع 'لشكل ررم لان له شر يكين فصار له الربع مضموما الى ملكه فكل له اانصف ولابائم 


والشتري الاول الثاك لكل واحد منبها السدسلانه شريك في شدمة إيمواحد وتصح من الى عشر 


مئة و 2 رستحقه بالشفعة فصدقه فلاشفييع ا بالشفعة لان من في بده العين يصدق في تدمرفه فما 
في يده وبهذا قال أ حنيفة ما 1 صحداب اأشافمي في ذلك و<بان ( أحدها ) لين 


عقن لان هذا اقرار على غيره 


ولنا أنه أقر ها فيرربده فقبل اقرارهكا لو أقر بأصل ملك وهكذا لوادعىعليه انك بعت نصيب 
الغائب باذنه وأقر له الوكيل كان كاقرار البائع بالببع فاذا قدم الغائب فانكر البيع أو الاذن في 
الببع فالقول قو له مع عينه وشتزع الشقص ويطالب باجرته من شاء منها ويستقر الضمان على الشفيع 
لان المنافع تلفت نحت يدهءفان طالب الوكيل دجع على الشفيع وان طالب الشفيع م برجم على أحد 
نأك الح دول لال إلى لراك زرك الاين للع ذل ناك قربلاك انا نا كاك ف راق 
له فالقول قوله مع عينه وإن كان للمدعي بيئة حم ما بهذا قال 0 حنيفة والشافعي مع أن أباحنيفة 
لابرى القضاء على الغائب لان القضاء ههنا على الحاذخر لوجوب الشفعة عه واستحقاقه انيزاعالشقص 
سدر الماك على الك ان لم نكن .بينة وطاب الشفيع بينة ونكل الوكيل عنها احتمل 
ااخفي عليه لانه لو أقر لقضي عليه فكذرك 1 عل ان 00 عليه لا تدقضاء على الغائب 











) الى والشمرحالكبير ( تعدد ااشقص بتعدد الشركاء 1 فلن 
اا ____ااا 0 


١‏ فصل ) وأن باغ الشر بلك نصف الشقص لرجل ثم باعه بقيته في صفقة أخرى تم عل الشفيعفله 
أعدلا” يع الاول وااثأني وله أخذ أحدها دون الثاني لان ككل عقد حكم نفسه فان أخذ 0 
ل 0 في شئعئة أحد وان أخذ ١١‏ ثاني فبل يشاركه المشعري في شذهة ه بنصيبه الاول + فيثلاةة أوجه 
١‏ أحدها ) يشاركه فيها وهو مذهب أي حني يفة وبعض أحاب الشافعى الانه تررك وفت ابيع 
الثاثي علكه الذي اشتراه أولا ( والثاني | لابشاركه لانملكه على الاول لب تقر لكون الشفيم يلاك 
35 ( وااثالث ) ان عنا الشفيع عن الاول شاركه في ااثاني وان أخذ مهما جميعا ل بشاركه وهذا 
مذهب الشافعى لانه اذا عذا عنهاستقر ملك فشاركيهلاف ما إذا أخذثانةا نابشارك فيا'شنعةانى قدر 
مارستحدق و نر أحدهما ) ثلثه ( والثاني ) تصفه بناءعلى الروابتين فيقسمة 5 الشؤمة عل قدر 1 
أو عدد الرءوس فاذا قانا يشاركه تمنا له عن الاول صار له ثاث المقار في أحد الوجبين وفي الا خر 
ثلاثة أعانه وباقيه لشربكه » وان بعف عن الاول فله نصف سدسهي أحد الوجبينوني الا خر نه 
والباقي اشر بكه. وان باعه الششر يك الشقص في ثلاث صفقات متساوية كه حي مالو باعه لثلاثة 
أنفس على ماش حناه ويستدق مابستحقون ولاشفيع هرنا مثل ماله مم إاثلاثة والله أعلم 

( فصل ) واذا كانث دار بين ثلاثة فوكل أحدم شر يكهفي + يم أصلبة مم تصييه فياعبما أرجل 
واحدذاشر يكبم االشفعة فيبما» وهل له أخذ أحداانصيبين دون الآخر؟ فيه وجبان ( أحدها ) لاذلك 


بغير بيش ولا افرار من الشقص في بده 

(فصل) وإذا ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه فقال ليس له ملك فيشر 0 فعلى الشفيع 
اقامةالبيئة بالشركة وبه قال أبو <نيفة وحمد والشافمي عوقال أبو بوسف إذا كان في بده استحق 
الشفعة, به لان الظاهر من اليد الملك 

ولنا ان الماك لايليت عحرد اله 5 وإذا ١‏ شت الملكالذي 5-5 ده الشفعة ليت و>ردالظاهر 
لا كني ”ا لو ادعى ولد 3 في بده فانادعى أن المدعى عليه بعل 1 شربك فعلى المشتري | عين أنه 
لاب ذلك لام ١‏ مين على فى فعل الغير فمكانت على الع كالهين على ني دجن الميث فاذا حاف سقطت 
دعواه وان تكل فخ 26 

(فصل) إذا ادعى على ررك انك اشتربث نصيبك من عمرو فلي 2 واكك 
الثسريك وال بل ووئته من أي فأقام المدعي يئة أندكانملك عير وم تثبت الشفعة بذلك وقالحمد 
ثبت ويقآل له اما أن تدفعه وتأخذ الأن واما أن :رده الى البائع فيأخذه الشفيع لانهما شهدا للك 
اعمرو فكا هما شهدا بالبيع 

وانا أنهما لم يشمدا بالبيع واقرار تمرو على المنكر با لبببع لا يقبل لانه اقرار على غيره فلا يقبل 
في حقه ولا ثقبل شهادته عليه وليست ااشفعة من <قوق العقد فيقبل فيها قول البائم فصار عنزلة مالو 











4 0 رجوع الشفيع انما يكون على المشكرير والشمري على البائم (المةنىوالشرالكبير) 

لان المالاك اثنانفبما بوعان فكان له أخذ نصيب أحدهما كا لوتو ليا العقد(والثاني ) ليس لدذلك لان الصفقة 
واحدةوني أخذأحدها: تعيض الصفقة على المشعرية] ه يجزكالو كانا رج ل واحد » واذوكل رج ل رجلا في 
شراء نصف نصيب أحد الشركاء فاشترى الشقص كله لنؤسه ولموكله فاشر يكه أخذاصيب أحدهها 
لا مر بان فاشبه مالو وليا العقد » والغرق بين هذه الصورة وااتي قباها ان أخذ أحد النصيبين 
لاايذضي الى تبعيض صفقة المثتري ولانه قد برضى شر كة أحد المشئريين دون الآأخر بحلاف التي 


قيابا فان المشتري واحد 


و مسثلة »* قال ) وعبدة الشفيع على المشتري وعهدة المغتري على البائئم ( 


يهني أن الشفيم اذا أخذ الشقص فظير مستحقا فرجوعه بالْن على المشتري وبرجع المششتري على 
البائم وان وجده معيبا فله رده على المشتري أو أخذ ارشه منه والمشتري برد على البائم ,أو يأخذ 
الارش منه سواء قبض الشقص هن المشتري أو من البائع ومهذا قال الشاذفي» وقال ابن أي إلى 
وعمان البي عبدة الشذيع على البائع لان المق ثبت بايجاب البائع فكانرجوعهعليهكالشتري » رقال 
أبو حنيفة 2 من المذتري 0 عليه وان الكاية دن البائم فالءبدة عايه لان الشفيم اذا أخذه 
من البائم تعذر قيض المشتري فينفسخ ال بيع بين البائع والمثتري فكان الشفيع آخذاء ن البائع مالك 
من جبته فك تت عبدنة عليه 


ف ]قن اشرت الذار فقَال دن كانت الذار ملشك آنا بعد عاج يقبل عليه في انث ولا يلزم 
إذا أثر لبائع بالبيسع والشقص في يده وأنكر المشتري الثشراء لان الذي فى يده الدار مقرمم| 
للشفيع ولا منازع له فيها سواه وهونا من الدار في بده يدعيها انفسه والمقر بالبيع لاشيء في بده ولا 
بقدر على تقسيم الشقص فافترفا 

##مسئّلة4* (و إن كان عوضاً في الخلم والصداق والصلح عن دم العمد وقلنا بوجوب الشفعة فيه 
فقال القاضي ياخذه بقيمته) 

قال وهو قياس قولابنحامدودوقول مالك وابن شبرءة وان أن ليلى لانه ملك الشقص القابل 
طون اين اسح يي المي دراك تك ل لفقي جم ]زر يي رس ادل ذا 
ولانا لو أوجنا مبر المثل لافضى الى تقوم البضع على الاجانب واضر بالشفيع لان المهر يتفاوت مع 
المسمى لتساع الناس فيه في العادة لحلاف الببع وقال غير القاضي يأخذه بالدية ومهر ااثل وحكاه 
الثشريف أبو جعفر عن بن حامد وهو قول المكلى والشافعى 0 ا 0 
لدمثل فيجب الرجوع الى قيمة البدل إذا لم بي وعوض الشقص هو البضع وقيمة 


البضع مور المثل . 














الله ني والشرح الكبير  )‏ > سالشفيعفيالرد بالعيبحكالمشتريمنامشثري نمق 
ولنا أن الشفمةمستحقة بعد الشراء وحصول الماك للمشتري ثم يزول الملك من المشتري الى 
الشفيم بالّن فكانت العهدة عليه كا لو أخذه منه بيع ولانه ملكه من حبة المشتري بالئن فاك رده 
عليه بالعيب كااشتري في البيم الاول » وقياسه على الشتري في جعل عبدثة على البام لايصح لان 
المشتري ماسكه من البائع لاف شفع وأما اذا أخذه منالبائع فالبائع نائبعن الاشتري فيالتسليم 

المستحقعايه » ولو انفسخ العقد بين المشتري والبائع بطلت الشفعه لانها استحةت به 

( فصل ) وحكم اشفيع فيالرد بالعيب حلم المشتري من المشترعي و أنعلم مشر ي بالعيب وم 5 
الشفيع فلاشفيع .2ل المشيري ار أذ ارشة منه و ليس الاشتري شيء » وب تمل : ن لاعلاك 0 

أخذ الارش لان الشفيع اعد بان الذي استقر عليه العقد فاذا أخذ الارش فا أخذه بالمن الذ 
استقر على المشتري » وان عل الشنيم دون الشتري فليس لواحد منهما رد ولا أرش لان الشفيع 1 
عالما بعيبه أل يدبت له رد ولا أرش كااث شتري اذا عل العيب وااشتري قد استة-نى عن الرد ازوال 
ملدكه عن المبيع وحصول الله من | اشنيع ول لاك الارش لانه استدرك ظلامته ورجع اليه جميع 
3 أشي ه مالو رده على اليأ نم م ؛وحتمل أن جلك أخذ الارش لانه عوض عن الزء الفائئت من البييع 
فلم سقط بزوال ملكه عن المبيع 3 لو اشترى قفيزن فتلف أحدهما وأخذ الاآخر ءفءلىهذا مايأخذه 
من الارش يسقط عن ااشفيع من الثمن بقدره لان الشقص نجب.عليه بالثمن الذي استقر عليه العقد 


الرفصل» قال الشيخ رحمه الله تعالى (ولاشفعةفي بيع الخيار قبل | نقضائه نص عليه و>تمل ان نحجب) 
لإتثبت الشفعة في ببع الخبار قبل 'نقضائه سواءكان الخبار للها أولا حدما وحده أييماكان»وقال 
و الطاب بتذر ج أن تنيت الشفعة لان الملك اتتقل فثبتت الشفعة في مدة الخباركا بعد انقضائه » 


وقال أبو حنيفة انكان الخبار للبائع أو هما لم تثبت الشفعة حتى ينقضي لان في الاخذها اسقاط حق 
البائع من الفسخ وإلذام البيع في حقه بغير رضاه ولان الشفيع اعا ياخذ من المشترىولم ينتقل الملك 
البه وانكان الخيار لامشتري فتد انتقل الملكاليه ولا حق اغيره فيه والشفيم علك أخذه بعدازومالبييعم 
واستقرار الملك فلآن ملك ذلك قبل لزومهأولى وغاية ما يقدر ثبوت الخبار له وذلك لاعنع الاخذ 
بالشفعة كا لو وجد به عيباً ولاشافعي قولان كالمذهبين 

ولنا أنه مبيع فيه الخبار فلم تثبت الشفعة كا لوكان لابائع وذلك لان الاخذ بالشفعة يلزم المشترى 
بااعقد بغير رضاة ويوجب العهدة عليه ويفوت حقه من الرجوع في عين الأرن فر يز 
كا لوكان الخبار لابائع فاننا ما منعنا من الشفعة لما فيه من إبطال خيار البائع وتفويت -ق الرجوع 
في عين ماله وها في نظر الشمرع على السواء » وفارق الرد بالعيب فانه إنما ميت لاستدراك الظلامة 
وذلك يزول ا الشفيم فانباع الشفيع حصته في مدة الخيار عا بيع الاول سقطت شفعتهوقد 
ذكرنا ذلك فيا مضى 











مان كو نالشذمةلانورث الا إذأطالب بها الميت 2 (المغنيوالشرحالكبير ) 


تأشبه مالو أخذ الارش قبل أخذ الشفيع منه » وأن علما جميعا فليس واد منهما رد ولا أرش لانكل 
واحد منهما دخل على بصيرة ورضي ببذل الثمنفيه مهذه الصفة » وان لم يعلما فلاشةيمردهعل المشكري 
وللمشتركيرده على البائع فان لم برده 0 بع قلا بر د المشتري لماذ كنا أو لاء وان أخذ الغ يعأرشه 
الشتري فاتشدرى د من البائع » وان ل( بأخذ منه شيئا فلا كي: الاشتري » و#تدل أن كلك 

أخذه على الوجه الذي ذ كر د قاذ أحدة فان كان الشفيع ١‏ سقطه عن ااشتري شقط عنه من ااثمن 
بقدره لابه الثمن الذي استقر عليه البيع وسكوته لايسقط عند وإن استهلة عن المشتري توفر عليه ما 
لو زاده علىالثمن باختياره عفاما | نأشتر اه بالبراءة من كل عيب فااصحيح من المذه بأ زلابيرأ فيكون 
كن لهل ببرأ ,لبهم نثي ٠‏ » وفيدروايةأخرى أنه يبرأ إلا أن يكونالبائم علم بالعيب فد اسهواشترط البرا.ة 
فءلى هذه الزواية ان علالشفيع بع باشتراط البراءة كه ْ المشئري لانه دخل على شر اثهفصاركشئر 
ثان اشترط البراءة ء وان لم بعل ذلك ذكه حك مالو علمه المشتري دون الشفيع 

( مسئلة ) قال ( والشفعة لا تورث الا أن يكون الميت طالب ما ) 

وجهلة ذلك أن الشفيع اذا مات قيل الاخذ مها ل بخل من حا لين (أحدم )أن بموت قبلااطاب 
بها فتسقط ولا تنتقل إلى الورثة . قال أم_د اموت ,بطل نه ثلاثة عله : الشفعة ؛ والحد اذا كك 
لقره » والخيار اذا مات 0 الخيار 1 05 0 وهذه ااثلاثة الاشياء آنا هى بااطلب 


0 0 0 ع الصح.. بسح في الصحة ودوت الشفعة ة وسائر اللكام إذا بارع ا 


سواء كان لوارث أو غير وأرث وبهذا قال الشافعمي 1 ,بوسف وجمد وقال رمحم مفة 32 
المريض مرض الموت اوارثه لانه محجور عليه فيحقه فلم ,يصح بيعه كا لصبى 

ونا أنه إنا حجر علد-ه في التبرع في حقه فر نع الصحة فيا سواء كلا جني اذا م يزد على 
التبر ع بالثلث وذلك لان الحجر فى شيء لا بنع صحة غيره كا أن الجر على المرمهن في الرهن 
لا عنع التصرف في غيره والحجر على المفلس في ماله لا عنم التصرف في ذمتههفاما ببعه بالحاباة فلا 
خاو اما أن بكون لوارث أو لغيره فانكان لوارث بطلت الحاباة لانما في المرض ,عنزلة محاباة الوصية 
في الوصية لوارث لانجوز ويبطل البيع فيقدر المحاباة من المبيع وهل يصح فيا عداه 7 فيه ثلاثة أوجه 
(أحدها) لابصح لانالمشتري أبرأ الضامن في كلالم ع فل بصحف بعضهكا لوقال بعتكهذا الثوب بعشرة 
فقالقبات الببع في نصفه أو قال قبلته مخمسة أو قبات نصفه مخمسةولانه لامكن تصحيممح البيع على الوجه 
الذي تواح. | عليه فلم ريصح لتفر يق الصفقة (الثاتي) أن ببطل البيع في قدر الحاباة 0 يقابل الأن 
المسعى والمشتري الخيار بين الاخذ والفسخ لان الصفقة تفرقت عليه ا 2 احا صح فيه الم بيع 
وإما قلنا بالصحة لانالبطلان عا جاء من الحاباة فاختص عا قابله! (الثالك) أنه يصح في المييع ويفف 
على إجازة الورئة لان الوصية للوارث صحيدة في أصح الروابتين وتقف على إجازة الورثئة قكذلك 








( المغني والشرحالكبير) الاستدلالعلى أن ااشفعة لاتورث ند ترك لليث طلبها ‏ /81ة 


فاذا َس إطاب فايس 2 إلا أن كات على حقى دن كذا وكذا وأني قد طليته فان مات بعدمه 


كان اوارثه الطلب ابه » وروي سقوطه بالموتعن الحسن وابنسيرين والشعبي والنخمي وبهقالالثرري 
وإسحاق وأصابالرأيءوقالمالك والشاف والعئبري يورث قال بوالخطاب ويتخرج لنامثلذلكلانه 
خيار ثابت لدفم الضرر عنالمال فوورث كخيار الرد بالعيب 

وانا أنه <ق فسخ ثبت لالفوات جزء فلم بورث كلرجوع في المية ولاله نوع خيار جعل 
تمليك أشيه خيار القبول » فأما خوار الرد بالعيب فانه لاستدراك جزء فات منالمبيع ( الال اازاني) 
اذا طالب بالشنمة ثم مات فان حق الشفعة ينتقل الى الورثة قولا واحداً ذ كره أبو الخطاب » وقد 
ذ كرنا نص أحمد علية لان الحق يتقرر بالطاب ولذلك لابسقط بتأخير الاخذ بمده وقبله يسقطء» 
وقال القاذي يصير الشقص ملكا للشفيع بنفس المطالبة » وقد ذ كرنا أن الصحيح غير هذا فانه 
أوصار ما-كا لاشفيم ل يصح المذو عن الشفمة بعد 0 3 مع العفو عنها بعد الاخذ بهاءفاذاثبت 
هذا فان الحق ينتقل الى جيم الورة على <سسب «واريهم لابه <ق مالي موروث فينتقل الى جميعيم 
كسائر الحقوق المالية»وسواء قلنا الشفمة على قدر الاملاك أو على عدد الرءوس لان هذا ينتقل اليهم 
من مودوبمعفان ترك بعض الورثة حقه توفر المق على سائر الورثة ولم يكن لهم أن بأخذوا إلاالكل 
أو يتركوا كالشفماء اذاعنا بعضيم عن شفعته لا نا لو جوزنا أخذ بض الشقص المي تبعضت الصفقة 
على المشتري وهذا ضرر في حقه 
الحاياة له فان را الحاباة صح البيع في ايع ولا خيار للمشترى وعلك الشفيسع الأحذ به لانه 
0 إلذن» وان ردوا بطل البيع في قدر المحاإة وصح فها بتي ولا علك الشفيع الاخذ قبل إجازة 
ألورية وردثم لان حقهم متعلق بالبيبع فلم علك إبطاله وله اخذ ما صح البييع فيه فان اختار المشتري 
الرد في هذه الصورة وفي التي قبلها واختار الشفيع الاخذ بالشفعة قدم الشفيم لانه لا ضرر على 
المفْري وجرى تحرى المعرب إذا رضيه الشفييع تعدية 

( فصل ) إذاكان المشتري أحنبياً والشفيع أجني فان لم تزد الحاباة على الثلشصح الببع وللشفيع 
الاخذ بذلك الون لان البببع حصل به فلا منع منها كون المببع مسترخصاً فان زادت على الثاث فاط 
فيه حي أصل الحاباة في<ق الوارث وانكانالشفيع وارثآففيه وجبان (أحدها)له الاخذ بالشفعة لان 
امحاباة وقمت لغيره في بعنع منها تمسكن الوارثمن أخذها و وهب غريم وار ثه مالا فأخذه الوارث 
(والثاي) يصح البيعم ولاب الشفعة وهو قول أصحاب أبي حنرفةلاننا لو أثبتناها <ملنا للموروث 
سبيلا إلى إثيات حق اوارثه في الحاباة » ويفارق اطبة لغري الوارث لان استحقاق الوارث الاحد 
بدينه لامن جبة اطبة وهذا استحاقه بالبييع الحاصل من موروثه فافترقا . ولاصحاب الشافعي ني هذا 
خمسة أوجه وجوان كهذين (والثالك) أن الببع باطلم نأصله لافضائه الى إيصال الحاباة الى الوارث ٠‏ 

( الغني والشر حالكير ) م3 لخر لاا ) 











لت أشهاد الشذيع على المطاأية بالشئعة (الغني والشرح الكبير) 


( فصل ) وان أشبد 0 على مطالبته مها لاعذر 5 مات لم :بطل وكان اورثة المطالبة مها »نص 
عليه أهد لان الاشباد على الطلب عند المجزعنهيةوممقامهفل نسقط الشفعة بالموت بعد كنفس الطلب 

) فصل) وإذا 4 م شقص لدشة يعان مها أ أددها عمها وطاا ان الاخر مها م مات اما اب فورثة 
العائي فله كال الشقص ما لازه وارث اشيم مطااب بالشهمة فيك الال بها كلا جنبي 6 وكذاك 
اوقذفر جل أمبما وشي ميتة فعفا أ<دهها فطالب الاخر ثممات الطالب فورثه العافي ثبت لهاستيفاؤه 
بالنيابة عن أخيدالميت إذا قلنا بوجوب الحد بقذنها 

) فصل ( وأو مات مفاس وله شئقص قباع شريكة 0 أورئئه الشئعة وهنا ذهب الشافعى 6 
وقال أبو حنيفة : لاشذءة لم لان الحق انتقل إلى الغرماء 

ونا انه بوم في شركة مأخانه موروث, شقص فكان ل المطاابة بشدمته كغير المثاس » ولا نسل 
ان المركة انتقات الى الغرماء بل عي لاورثة بدايل انها لومت أو زاد ثمنها لحسب على الغرماء فيقضاء 
ديوهم » واغا تعلق حقهمنه فلم بمنع ذلاك من الشذعة كا لو كان لرجل شقص مرهون فباع شر يكه فانه 
سشحدق الشقمة 6 ولو كان لله 5 1 قُ 2 بعضيا في قضاء دنه ل 55 ن لاورية شقمة لان أل 6 بقع 


طم فلا ستحقون الثهقمة على أنفدهم 6 ولو كان الوارث شريكا للموروث ف 0 الموروث في 


- 6 _ سيم 


وهذا فاسد لان الشفعة فرع للببع ولا يبال الادل فرعه وعلى أأو<ه الاول ما حصات للوارث 
الحاباة إا حصات لذيره ووصات اليه ية الاخذ من المشتري فأشبه هبة غري الوارث(الوحهالرابع) 
أن للشفيع أن يأخذ بقدر ماعدا الحاباة جميع العن عنزلة هية المقابل المسحاباة لان الحاباة باانلصف 
مثلا هبة لانصف وهذا لايصح لانه لوكان عنزلة هبة النصف ما كان لاشفييع الاجنبي أخذ الكل لان 
الموهوب لا شفعة فيه (الخامس) ان البيع بطل فيقدر الحاباة وهو فاسد لامراحاباة لأحنبى با دون 
اثلث فلا بطل أ لو لم يكن الشقص مشفوما 
( فصل ) وعلك الشفيع الشقص بأخذه وبكل افظ يدل على أذه بأن يقول قد أخذنه بالن 
1 علكته بال ونحو ذلك إذا كان الشقص والءن «علومين ولا يفتقر الى ح» حا؟ وبمذا قال 
الشافمي +وقالالقاضي وأبو الخطاب علكد بالمطالية لان البيع السابق سيب فاذا انضمت اليه المطالبة 
كان كالامجاب في البيع اذا |نضم اليه القبول »وقال أبو حنيفة لا حمل الا بحي حا لانهنقل الملك 
عن نالك الى عه فرر ا نافمر أل 52 ا ده 
ولنا أنه حقى ثبت بالنص والاجماع قل يقثقر إلى حك سا كالرد يالب و بهذا لمنقض ماد روه 
وبأخذ الزوج نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ولانه مال يتملك قهراً قل بالاخذ كالفنائم 
. والمباحات » وماك بالافظ الدأل على الاخذ لانه بيبع في الحقيقة لكن الشفيع يستقل به فاستقل 
باللفظ الدالعليه » وقوهم علكالمطالبة عجردها لا يصح لانه لو ملك ما ا سقطت الشفعة بالمفو بعد 











( المغني والشرح الكبير) الوصية بالشقص المشذوع 24 


دينه فلا شؤعة أيضا لارن نصيب الموروث انتقل كوته الى الوارث فاذا وم نقد يام ملكه فلا 
ستحق الشفعة على نفسه 

( فصل ) ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات ذلاشفيع أخذه بالشفعة لان حقه أسق 
من <ق المودى له فاذا أخذه دفم الءن الى الورثة وبطلت الوصية لان المودىبه ذهب فبطات 
الوصيذله كالوتاف ولا يستحق الموصى بدك لانه لم بو ص له الا بالشقص وقد فات بأخذه 

ولو ومى رجل لانسان بشقص "مماتفبيمفي تركته شقص قلى قبول الموصى له فا اشفعة لاورثة 
في الصحبح لان المومى به لا يص_بر لاوصي إلا بعد القبولولم يوجد فيكون باقيا على »لات الورثة » 
وحتمل أ ن يكون لأوصي إذا قلنا آنا لاك ينتقل اليه بمحرد الموت عفاذا فل الوصية استحق المطالية 
لاننا تبينا أن الماك كانلهفذكان البيمة في شركته ولاس تدق المطالبة قبل القبول لا نالا رأن املك 
له قبل القبول واعا يتبين ذلك بقيوله فان قبل تبينا انهكان لهوان رد تبينا أنه كاناورثة وولا ستحق 
الورثة المطالية أنها لذوك » وحتمل انط المطااية لان الاصل عدم القيول وبقاءالحق طم ؛ ويغارق 
الموصى له من وجبين ( أحدهما ) ان الامل عدم اقبول منه ( والثاني) انه عكنه أنيقبل ثم يطالب 
بحلاف الوارث فانهلاسبيل له الموفعل مايل بهثبوت الماك ك4 أو افيره فاذا طالبوا تمقبل الوصي الوصية 
كانت الشفعة له ويفتقر الى الطاب منه لان الطلب الاول يتبين انه من غير المستجق » وان قانا 
المطالبة ولوب اذا كان له شفيعان قطايا الشفعة م ا أخدمما أن ان أخذ قدر أنصيبه 
ولا علك أخذ نصيب صاحيه. اذا ثبت هذا فانه اذا قال قد أخذت الشقص بالعن الذي ثم عليه العقد 
وهو الم بقدره وبالبيع صحالاخذ وملك 00 ولا خارل ولا للمشري لان الشقض ب د قور 
والمقهور لا خيار له والاأحذ قهراً لا خيار لهأيضا كسترجعالمبسع اعيب في عنهأو العن لعيب في المبيم 
وان كان الم ن جبولا د الشقص لم 0 بذلك لاه 8 في اللقيقة فيءت 0 1 1 
وله المطالية بالشفعة ْم 0 0 اعن من المشرى ا و دن غيره وال بيع فياخذه ان 
له الاخذ مع جهالة لعي بناء على بيع الغائب 

ل( مسئلة > ( وان أقرالبائم بالبيع وأنكر المشتري فمليحب الشفعة #على وجبين (أحدها/ تب 
الشفعة وهو قول أبي حنيفة والمزبي (والثاني) لا تجبونصره الشمريف ابو <مفر في مسائله ودوقول 
مالك وابن 0 لان الشفعة فر ع لابيع ولم 6 فلا يثيت فرعه ولان الشفيع إإعا 0 الشقص من 
المشتريواذا أذكرالبيع م يكن الا<ذ منهءووحه الاوك أنالبائع أذر حقين <ق للشفيع و<ق للمشتري 
فاذا سقط حق المشتري بانكاره ثبت <ق الشفيع كا لو أقر بدار لرجاين فأنكر أحدها ولانه أقر 


لك 1ه نه الس شر الذار و لقم م لد دك و يت سولف ار |ف !ا 5ف 
0 8 0 0 ل م 1-0-0 


هذا يشيض الشفييع من البائم ويسم اليه العن ل درك الشفيع على لباقم لذن الققض منهولم ينبت 











8 2 حكشراءامرتدقشةص المشفوع أوردثه بعد الشراء (الغني والمرح الكبير) 


بالرواية الاولي فطااب لى الورثة بالشقمة فليم الاخد مها 6 وإذا قبل الودي د الشقص ا مودى 4 
دون الشقص الم 0 الشقص المودي به اما اتقل ال ه بعد الاخذ بشقمته فأشيه ماو أخذ مها 
لومي في حيانه »وإن ١‏ بطااد وا بااث لقعة حتى قبل المودى : نة قلا شؤعة للدوصىا لانالء 6 وقم قبل 
ثبو تاللاك بهوحصول شر 5 و في 5 كا لاورثةوحهان بناء عل مالوباعالشفيع تصيبدقبلعمه ببدم شر يكه 

( فصل ) ولو اشترى رجل شقصا ثم ارند فقتل أو مات فلشفيع أخذه بالشفمة لانها وجبت 
بالشراء وانتقاله الى المهين بتتله أو موته لاجنع الشفمة كالو مات على الاسلام فورثه ورثنهأو صار 
ماله لبيث المال امدم ورثته والمطالب بااشفعة وكول بيت المال - 

( فصل ) وإذا اشترىالمرتد شةصا فتصرفه موفوف » فان فتل على ردته أو مات عليهاتبينا ان 
شرأءه باطل ولا شعة فيهءوان أسلم ا صديةه وددوت الشفقعة فيه 6 وقال 0 كر تصرفه غيرصحبح 
في الحااين لان ملكه بزول بردته قاذا أسم عاد اليه تمليكا مستأننا 

وقال الشافعي وأبو 5 سف تصرفه صحيح في الحالين وتجب الشفعة فيه » ومبئي الشفعة هبنا 
على صدة صرف لمر دود كز فغير هذا الم وان هم شقص في شركة ار تلد وكان المشتري 
كافر اناعد بالشفعة اينى على ذاك نع أن أخناء بالشئعة شراء لاشقص هن المث:ري فأشيه 


شراءه أغجرة 6 وان ارد األشفيم المسلم وقتل إل بالردة أ أو مات عليها التقل ماله الى امك هين 6 فان كان 


الشراء في حق المغتري وليس للشفيع ولا لبائع محاؤة المشتري ليثيتالبيع في حقه وتكون العبدة 
عليه لان مقصود البائع الْن وقد حصل من الشفيع ومقضود الشنفيع أخذ الشقص وضان العهدة وقد 
حصل من البائع فلا فائدة في الحا كة » فان قبل أليس لو ادعى على رجل درناً فقال آخر أنا أدفم 
اليك الدين الذي تدعيه ولا تخاصمه لا يازمه قبوله فهلا قلم هرئا كذلك 7 قانا في الدين عليه .ئة في 
- قبوله من غير غرعه وههنا مخلافهءولان البائم يدعي أن ان الذى يدفعه الشفييع <ق للمشتريعوضاً 
عن هذا البييع فصا ر كا لنائبٍ عن المشتري في دفع الثمن» والبائم كا لنائب عنه في دفع الشقص حلاف الدين 
فا نكان البائع مقراً بقيض الءن من اللغتري بقي العرن الذي على الشفييع لايدعيه أحد لان البائع 
يقول هو للمشترى والمشترييقوللا ا تحقه ففيه ثلا ا (أحدها) أن يقال المشكرى اما دك 
اكاك تبرىءمنه (والثاني) أده الحا > ؟ عنده (والثالك) بتىفي ذمة الشفيع وني جع ذلك م ادعاه 
البائع اد الى دقع اليه لانه لاحدسماء “إن تداعياه جيعا نأ ر الأشتري باس يع وأن 2 رابائع 1 
ماقبض منه شيئا فهو لامشتري لان البائع قد أقر له به 00 البائع اذا أنكر القبض لمكن مدعياً لهذا 
العن لان البائع لايستتدق على الشفيع نا اعاستحقه على المشتري وقد أقر بالقبض منه وأما المشتري 
فانه بدعيه وقد اقر له باستحقاقه فوحدب دفعه اليه 


( نشكلة »© ( وعبدة اأشفيع عف |اشتري وعهدة المشترئ على البائئع ) 











(المغي والشرح الكبير) اذن الشريك في البيع ممطابته بالشفعة 64١‏ 


طالب بالشفعة انتقلت أيضًا إلى المسامين ينظر فيها الامام أو نائبه. وان قتل أو مات قبلطائها بطلت 
شتمئه ما لو مات عل إسلامه » وأو مات الشفيع الملل وم مخلف وارثا سوى بيت المال انتقل تصيبه 
إلى المسمين اننات بعدا لطلبوإلا فلا 


#مسئلة» قال (وان اذن الششرريك في البيع 5 طالب بالشفعة بعد وقوعالبيع فلهذلك) 


وجهلة ذلك أن الشفيع اذا عفا عن الشفعة قبل البيع فقال قد أذنت في ابيع أو أسقطت شفمتي 
أو ماأشبه ذلك لم تسقط وله المطالبة بها متى وجد البي-م » هذا ظاهر المذهب وهو مذعب مالك 
والشافعي واابتي وأصحاب الرأي » وروي 09 أحمد مابدل على أن الشاعة أسقط بذلاك فان أمماعيل 
١‏ نل قات لأجد مامءنى ول النبي 0 2 نكن دنهو بين أخيه ربعة فار أد بيغا فليعرضها 
عايه» وقد جاء في بعض الحديث «ولاكل ل إلا أن عرضها عليه » إذا كانت الشفمة ثابتة له ؟ فقال : 
ماهو ببعيد م نأنيكون علىذلك وأنلاتكون له الشفءة . وهذا قول اليم والثوري وأني عبد وأني 
خيثمة وطائفة من أهل الحديث 

قال ابن المنذر :وقد اختاف فيه عن أحمد فقال مة تبطلشذمته وقال 1 ةلا تبطل » واحتجوا 
بقول النبي مَككيةٌ « من كان له شركة في أر أرض ربع-ة م فلا 2 له أن 3 حا ده 


ذا ا ات 17 فظور مستحقا فر-جوعه بالكن على المشة تري ويدجع 0 على ابائع 
وان وجده معيبافله رده على! الاشترى! أوأخذ ارشه منه والمشترى يرد على البائع 1 ع الارش منه 
سواء ة.ضالشقص من المشتري اومن البائع ويه قال الشافعي » وقال ان ابي ليل والبق عبدة الشفييع 
على البائع لان الحق ثبت له باتابالبائم فكان رجوعه عليه كالشتريء وقال أبوحنيفة ان أخذه من 
المشئري فالعهدة عايه وان 0 من الباهم فالعهدة عليه لان الش لشفييع اه ن. البائع تعذر قيض 
المغتري فينفسخ البيم بين البائم والمشتري فكأن الشفيع لكان من البائم مالكا درن جيته 
فكانت عبدته عليه 

ولنا أنااشفعة مستحقة بعد الثسراء وحصول الملك المشتري ثم يزول الملكمن المشتريالى الشفيع 
بالثمن فسكانت العهدة عليه كلو أخذه منه بيع ولانه ملك من حجهة المشتري بالثمن فلك رده عليه 
بالعيب كالمشتري في الببع الاول» وقياسهءلى المشتري في جعل عبدتهعلى البائع لا.يصحلان المشتري ملكه 
من البائع بخلاف الشفيع» و أمااذا أخذه من البائع فالبائم نائبعن المشتري فيالتسليم المستحق عليه 
ولو | نفسخ العقد بين المشتري والبائع بطلت الشفعة لاما استحقت به 

(فصل) وحم الشفيع ف ارد ! ا حم المشتري من المشتري فان ع-لم الشرم بالعيب ولم بعل 
الشفييع فلاشفيع رده على المشتري او اذذ ارشه منه وليس للمشتري شيء وحتمل ان لاعلك الشفيع 








1 1 6 توكل ااشقيم في البيع لا سقط الشفعة ) الذي والشرحالكبير 1 1 


شربكه فانشاء أخذ وان شاء ترك » ومحال أن يقول النبي يكلب د ومنشاء ترك » فلا ؛ و نار 0 
معبى » ومفووم قوله فانباع 0 0 ب أنه إذاباعهباذنه لاحق له » ولا نالشذءةثيتت في موضع 
الاتفاق علىخلافٍ الاصل لكونه بأخذ ذ ملك المشترعي منغير رضائه ويجبره على المعاوضة به لدخوله مع 
البائع في العقد الذي أساء في_+بادخالهالضررعلى شر يكه وثر كه الاحسان اليهفي عرضه عليه وهذا المعنى 
معدوم هبنا ذانه قد عرضه عليه وامتناعه من أخذه دايل علىعدم الضمرر في حقّه ببيعهو ا نكانفيه ضرر 
فهو أدخله على نفسه فلا يستدق الشفعة كا لو أخر المطالبة بعد البيع 

ووجه الاول انه اسقاط حق قبل وجوبه ألم يصح يً وأبرأه مما جبله أو أسقطت المرأة صداقها 
قبل العزويج'» وأما الخير فيحتمل أنه أراد العرض عليه ليبتاع ذلك ان أراد قتخفعليه المؤلةو بكتفي 
أخذ المشتري الشقص لاإسقاط حقه من شفءته 

( فصل) اذا توكل الشفيم فيا ابي لع سقط شذعته بذقكسواء كاز و كلا انمأ والمشتريذ كرهالشر يف 
وا الخطاب وهو ظاهر مذهب الشافعي » وقال القاذ . وبعض الشافعية ان كانو كل ١‏ الباثم فلاشدمة 
له لانه تلحقه التهمة في البيع لكونه يقصد 5 الفن أيأخد نه نخلاف وككل المشتري ١00‏ 
الرأي لاشفعة لوال المشتري بناء على أصلهم أن الماك ينتقل الى الوكيل فلا يستعحق على نفسه 
ولناانهو كل فلانسقطشفمتهكلاخرولاف أ لتيل الى الكل اعاينقل الى المو كلم لو اقل الى 


0 لان الشفيع أذ بالثمن الذي استقر عليه العة د فاذا أخذ الارش فا أخذه بالثمن الذى 

استقر على المشترى وان عل ااشفيع وحده فلس لواحدهنممارد ولاأرش لان الشفييم أخذهءالمابعيبه 
فيثبت لهرد ولاارش كلمشترى اذاعع العيب والمشتري قداستغنىعن الرد لزوالملكاعن المبيع وحصول 
الثمن له هن الشفييع ولمعلك الارش لانه استدرك ظلامته ورجع أليه جميع الثمن فاشيه مالورده على 
البائع ويحتمل أن كلك أحد الارش لآنه يدل عن ار القائك من اليم قر سقط بروال ملك 
عن المبيع كالو اشترى قفيزن قتاف أحدها وأخذ لخر . فعلى هذا 0 الارش سقط عن 
الشفيع من الثمن بقدره لان الشقص بحب عليه بالثمن الذي استقر عليه ااعقد فأشيه مالو اخذ الارش 
قبل ا-خذ الشفيع هنه وان عاما حميعا فليس اواحد منها ردولاارش لان كل واحد منهماد <لءلى بصيرة 
ودغي ذل الثمن فيه بهذه الصفة ءوان ١‏ يساما فللشفيع زرده عل ألة تري وللمذتري رده على البااثم 
فاع برده الشفيع فلا رد للمشتري اذ كرنا اولا وان ادم أرشه من المشتري فللمشتري 
5 من البائع وان +يأخذ مندشيئا فلاشيء للمشتري اتخل أن يلك اعد عار نادي د كاك 
فاذا أخذه فان كان الشفيع لم سقطه عن المشترى سقط عنه من الثمن بقدره لانه الثمن الذي استقر 
عليه البيع وسكوته لارسةطحقه ءوان أ-قطه عنالمشتري"وفر عليه كلو زادءعلى لثمن باختياره عفأما 
اناشتراه بالبراءة من كل عيب فالصحيح في المذحب أنه لاييرأً وحكمه حي مالوم يشترط وفبه رواية 














( المغني والشر حالكبير مما نااشكيم العبدة واختياره أمضاءالءقد لاسقطالشئمة ‏ ## مهم 


الوكيل لما ثبتت في ملكه اما ينتقل في المال الى الموكل فلا يكون الاخذ من ناسه ولا الاستحقاق 
عليها »وأما التبمة فلا تؤئر لان الموكل وظه مع علمه بوت شفعتة راضيا بتصرفههع ذلك فلا يؤثركا 
لو أذن لوكل في الشراء من نفسه. فءلى هذا لو قال لشريكه بع نصف نصييمع نصف نصيبك ففعل 
ثبتت الشفعة لكل واحد منهما قي المبيع من نصيب صاحبه وعند القاضي 'مبت في نصيب الوكيل 
دون نصيب الموكل 

( فصل ) وان ضمن الشفوع العبدة لامشتري أو شرط له الخيار فاختار امضاء العقد لم تسقط 
شفعته ومهذا قال الشافعي» وقال أصحاب الرأي سقط لانالعقد تم +فاش.هالبائم اذا باع بعض نصيب 
نفسه . ولنا أن هذا سبب سبق وجوبالشنعة فل تسقط به الشفعة كالاذن في الببع والعفو عن|اشفمة 
قبل هام اببيع »وما ذ كرو ه لايصح فان البيع لايقف على الضمان ويبطل عا اذا كان المشتري شريكا 
فان البيم قد م به وتأبت #الشفعة بقدر نصيبه 

١‏ فصل) واذا كانت دار بين ثلاثة فقارض واحد منبم أحدشر بكيهبأ اف فاشئرىنهنصف تصيب 


اثثااث لمنذبت فيهشفعةفى أحد الوجرين لا نأحد الشمر يكين ربالمال والا خرالعامل فهما كااشر يكين 


فيالمتاع فلاستحق أحددهما على لخر شئمةوو انباع الثالث باق نصييه لاجنبي كانت الشؤءة مستدقة 
بينهم أخياا ارب المالخمساها ولاعامل خمساها ولمال المضارية خمسها بالسدس الذي لهفيجمل مال 


أخرى أنه برأ الا أن يكون البائم عل بالعيب فد لسه واشترط البراءة» فءلىهذه الرواية انعا الشفيع 
باشتراط البراءةفسكمه حك المشتريلا نه دخل على شرانّه فصار كشت بن اشتر طا البراءةوان لم يعلرذلك 
كمه حك مالو عامه المشتري دون الشفيع 

الإ.سئلة ( وان أن المشتري قبض البيع أجبره الخا؟ عليه ثم يأخذه الشفيع منه قاله القاضي 

قال وليس له اذه من البائع وهذا احد الوجهين لا صحاب الشانعي لان الشفيعم ,شتري 
الشقص من المشتري فلاياخذه منغيره »وبنوا ذلك على أزالببع لايم آلا بالقبض فاذا فات القبض 
بطل العقد وسقطت الشفعة وقال أبوالخطاب قباس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائم ويكون 
كاخذه من المشتري وهوقول أن حنيفةلان العقد يازم في بيع العقار قبلقبضه ويدخل الميع في ملك 
المغدري وضمانة ووز له التصرف فيه بنفس العقد فصار كالوقضة المفتريو الل أعل 

الإمسئلة»ة (ولو ورث اثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدها نصييه فالشفعة بين أخيه وشر بك ينه) 

و به قال|بوحئيفة والشافمي في المديد وقال في القدم الاخ أحق بالشفعة وبهقال مالك لان أخاه 
1 كتاف الات 

ولنا 1 ركان حال 9 ت الشفعة فكانت بينهاكالو ملكوا كلهم بسبب واأحدولان الشفعةثيتت 
لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائة بدبب شركتهوهو موجود في <ق الكل وما ذ كروه لاأصل 











4ه بازمااذا كانت دار بيئثلاثة وأشكر ى أخنبي أصي ب أحدهم (الذي والشرحالكيير ( 


المضارية كشريك آخر لان حكه متميز عن مال كل واحد منبما 

( فصل ) فان كانت الدار بين ثلاثة اثلاثا فاشترى اجنبي نصيب أحدم فطالبهأحد الشر يكين 
بالشفمة فقال إعا اشر ينه شر يكلك م أؤثر هذه الدعوى في قدر مايستحق من الشفعة فان ااشئمة 
بين الشر يكين نصذين سبواء اشتراها الأجنبي لنفسه أو ااثمر بك الآخرء وان 1 المطالب بااشفعة 
حقه منها بناه على هذا القول ‏ م ثبين 1 "قط شفعته » وان أخذ نصف المبيع اذك * ثم ثبين 
كذب المشتري وعفا الشر يك عن شفعته فله أخذ نصيبه من الشفعة لان اقتصاره على أخذ النصف 
بني على خبر المشتري فلم يؤثر في اسقاط الشنعة واستدق أخذ الباقي امذو شر بكه عنه وان امتنع من 
أخذ الباقي سقطت شفمته كلبا لانه لاعلاك تبعيض صفقة المشترىي» وتمل أرء_ لايسقط حقه من 
النصف الذي أخذه ولا يبطل أخذه له لان ااشتري أقربما نضمن استحقافه ذلك فلا ببطل برجوعه 
عن اقراره» وان انكر الشريك كون ااشراء له وعفا عن شدهته وأصر المشترعي على الاقرار للثر يك 
به فلاشفيع أخذ الكل لانه لامنازع له في استحقاقه وله الاقتصار على النصف لاقرار المشتري 
له باستحقاق ذلك 

( فصل ) وان قال أحد الشفيعين للاشتري شر اؤك باطل وقال الاآخر هو صحيح فالششمةكاها 
للمعترف بالصحة وكذلك ان قال ما اشثريته اغا اميته و ار انه 0 ف اشنعة للاصدق 


له وم اسار اك له في وضع والاع: باد الك لا بسبيباء 0 ار ار 

م اشترى انان نصنبا الا در أو وراء وان روصل الهما بسبب دن أسباب الماك فبأع أحدها 
أصيبه » أوورثثلاثمة دار افباع أحدهم نصيبه من اثنين ثم باع أحدالشمريكين نصيبهفا لشفعة بين جيع الشمركاء 
وكذلك لو ماترجل وخلف ابنين وأختينفباعت أحدى البنتين نصببها أواحدى الاختين فالشفعة بين 
ججيع الشركاء» ولومات رجل وترك ثلاث بنين وأرضافات أحدثم عن| بنين فباع أحدالعمين نصيبدفا لشفعة 
بين أخيه وا بي أخيهء ولو خاف ابنين أوودى بثلئه لاثنينفباع أحدالثسر يكين الوصبين أو أحد الابنين 
فالشفعة بين شمركائهكابى وخا افينا فيهذه امسائل احتلاف يطول ذكره 

#مسئلة؛ ( ولاشفعة لكافر على مسل ) 

روي ذلك عن امسن والشعبي وقال الثوري ومالك والششافعي وأص<اب الرأي وحجاعة من أهل لمر 
تحب له الشفعة لعموم قو له عاية السلام« لاحل له 3 لسع حي إسة تأذن 0 وان باعه وام يوذله 
0 بدكولانه خيار ثابت لدفع الضرر بالثمراء فاستوى فيه امسر والكافركارد بالميب 

وأنا ماروى الدارقطني في كتاب العلل باسناده عن أنس أن الء ي ميب قال « لاشفعة لنصراني» 
وهذا مخص عموممااحتجوا به ولانه معنى مختص العقار فأشيه الاستعالاء ٠‏ في البنيان حققه أن الشنعة اما 


ثبت اسم دفعا لاضرر عن ملك وقدم دفم ضر ره على دقعم ضرر المشئري ولايازم من تقديم دقع ضرر 











ِ الي والشرح الكبير ( المصالحة على جزء مند ار "لي ثالشفعة فيالبائي 6 0 إن 


بالشراء لان شر يكه مسقط ته باعترافه أله لابيع صحيح ولو أحتال المشتري على إسقاط الشفعة 
دولة لانسقطها فقال أحد الشذيعين قد سقظت الشفعة توفرت على الا خر لاعتراف صاحبه إسقوطها 
| ولو توكل أحد الشفيعين فيالب مأو اران ضمن عبدة المبيع أ عفا عن الشفعة قل البيم وقال 
لاشذمة لي لذاك :وفرت 0 خرءواناعتقدأنلاشنعة وطالب بوافارتغم لمي حا> كم هك بأنه لاشنهةله 
توفرتعل اله خرلا نها سقطات بحم الماع فاشبه مالو سقطات باسقاط 0 0 
( فصل )اذا ادعى رجل على آخر 3 داره فانكر م صالحه عن دعواه ب#ابثدار اخرى صح 
ووجبت الشفعة في اثلث المصالح به لان المدعي بزع أنه محق ني دءواه وان ما أخذه عوض عن 
اثلث الذى ادعاه فازمه حص دعواه ووجبت الشفءة ولا شفعة على المنكر في الثلث المصالم عنه لانه 
يزعم انه على مليكه ١‏ يؤل وإعا دفم ثلث داره الى المدعي |5 :فاء لشره ودذما لغمرر الخصومةوالءين 
عن ناه م تلزمه فيه شهمة وان 0 ار المدعي خذ ذ اثلث الذي تدعيه بثاث دارك ففعل فلا 
شفعة على المدعي فيا أخذه وعلى المنك 1 ث الذي أخذه لانه بزعم أنه أخذه عوضا عن 
ملمكه الثابث له و باك امات الشافعي تجب الشفعة في الثاث الذي أخذه المدعي ى أيًا لامهامعارضة 
ن الجانبين بشقصين فوجبت ااشنعة ذ 1 ؟ا لو كانت بين مقربن 
اننا أن المدعي ي بزعم أن هااخدة كان لك له قبل الصلح و يتددد له عليه ملك وإعااستتقذه 
دم 0 52 فيه شفعة عة كا لو أقر له به 


اسم على المسل ادنم ضرر م فان حق ق الس 5 0 له 0 5 وت اأشفعة في 
حل الاجماع على خلاف الاصلرعاية طُ بق الثشسر ٠‏ ات الس ولس الذي قِ مع في المسلم ف بقى فيه يه على مقتكى 


الاصل وتثبث الشفعة ا على الذي اعموم الادلة ولا ب اذائيتت اسل على المشل مع عظم <رمتهفلان 
تلبت على الذي مع دناءته رلك 1 

(فصل) وثأنبت اإذسي على الذي اعمو م الا-خبارولاما تساويافي الدبن فتثيت لاحد هما على لاخ ركامسامين 
ولا نم في هذا خلافا فان تبايعوا بخمر أوخترير وأخذ الشفيع بذلك م ينقض مافءلوه » وانجرى 
التقابض بين المتبايمين دون الشفيع وترافعوا الينا لحك له بالشفعة و بدقالالشافمى وقالأبو الخطاب ان 
تبابعوا مخمر وقلنا حي مال طم حكنا هل بالشفءة وقال بو حنيفة تثبت الشفعة اذاكان الثمن خراً لانما 
مال طم فاشبه مالو 0 برام لكن انكان الشفيع ذمياً أخذه عثله وان كان مساما أخذه بقيمة از 
دلا متدجخمر قرة, عثفيه | ل شمن حرم أشبهالبيع با تزرواك تع ولا 
أس بأن ا رمال طمفان الله تعالى حر مه ]حرم الخذزير واعتقادثم <ادلاحجعلهمالا كالتزيرءواعالم رشقض 
عقسدثم اذا تقابضوا لاننا لانتعرض لمافعلوه ما يعتقدونه في دينهم مالم يتحا كوا الينا قل مامه ولو 
5 وال ٠:‏ قل التقابص لفسحاء. 416 حل البدع قبت اعفان 2ك ذا باسالامه منهمكا لفاسق بالافعال 
أععوم الادلة التي ل اها » وروىحرب عن أجد انه سئل عن أحاب البدع هل هم 01 

( المغني والشرحالكيير ) (ود) (الجزء الخامس) 











1 ن 5 نصيب أحدشر يكبهو بيعهلاً جني ال ي والسرحالكبير) _ 


( فصل ) اذا كانت دار بين ثلاثة أثلانا فاشةرى أحدمم صاب عدن رك 5 باعه لاجنبي” 
عل شريكه فله أن بأخذ بالعقدين وله الاخذ بأحدهما لانه شريك فيهما فان أخذ بالعقد الثاي أخذ 
جميع ماني يد مشتر به لانه لاشر يك له في شفعته » وإن أخد بالعقد الاول ولم يأخذ بااثاي أخذ صف 
المريع وهو ااأسدس لانالمشتري شر يكه في شدمةه اد تصاه من المشتري الاول وتصعةمن المشةر 
الثاني لان شريكه لما اشترى الثلث كن بينبما نصفين لكل واحد مهما السدس فاذا باع الثنث من 
عع مافي يذه وقي بده ثاثان كح باع لصف ماقي 2 والشفيم سادق ع مافي بده وهو الب_دمر 
فصار دع في يدمهها نصدين فياخذ من كل واحد معهما نصفه وهو لصف ادس ويدفم ثمئه إلى 
الاول» ويرجع المشتري الثاني على الاول دبع لعن الذي اشترى به وتكون ادكه دن 2 عر " 
ترجع إل أربعة للشديع لصف الدار ولكل واحد من الأخربن الربع» وإن أذ با امقدبن م 
مافي بد الثاني وداع ماني بد الاول فصار له ثلاثة أر باع الدار ولشريكه الربع ويدفع إلىالاولاصف 
المن الاو ل ويدفع الى الئأني ثلاثة أر باعالثاني ويرجع الثاني على الاول بربع ان الثاني لاذ يأخذ نصف 
مااشتراه الاول وهو السدس فيدفمع اليه نصف العن لذلك وقد صار نصف هذا النصف في بد الثاني 


وعو ريع مافي يذه فأخذه مئه ويرجع الثاني على الاول بثمنةو ب يا أخوذ من الما ني ثلاثة أر باع مااشتراء 


فأخذها مئه ودفمع اأيه ثلاثة أرباع 3 » وإن كان المشتري 1١‏ الي هو || 1 ماذ؟ وو 


له عن ان أدراس انه قال ليس لارافضة شفعة فضحك » وقال آراة أ رجهم من الاسلام فنا فظادر 
هذا انه ات طم الشفعة» وهذا ##ولعلق غير الغالاة منوم 08 ما 2 20 أن<ير: بل علطي اا 3 
كاء أل ل غي ا َه وإعا أ سل كك علي ونحوه ومن حم م بكفره من الدماة الى القول بحاق القران 
قلا شفعة له لان الشفعة اذا ل شت للذعي الذي يشر ل قغيره و 

( فصل ) وثثبت الشفعة لابدوي على القروي والقروي على البدوي في قول ك2 ا العلمء 
وقال نشعي والبتي لا شفدة ان لم يسكن المصصر وموم الادلة واشتراكها في المعنى المقتضي لوحجوب 
الشفعة يدل على ثيومها لم 

( فصل ) قال احمد في رواية حنيل لازى في ارض السواد شفعة لان عمر رضى اللهعنه وقفها عك 
الممسلمين فلا جوز ببيعها والشفعة إما تمكون في الببع وكذلك الح فىسائر الارض التي وقفها تمر وهي 

5 200 3 0 . 0 
الي فحت عنوة في زمنه وم يقسمها كارض الشام ومصر و كذلك كل ارض فحت عنوة وم تقسم بين 
الفاعين الا ان" ل بنيعها حا؟ أو يفعله الاهام د 100 كن قل ذلك كنت 1.5 الشفعة .ةفض ل 
مختاف فيه ومتى حك الحا م في الختاف فيه بشيء نقذ حكه 

00 ( وهل جب الشفءة للمضارب على رب امال ولرب امال على المضارب فما يشترية من 
مال المضاربة؟ على وحهين) 











(الغني والشرح الكبير) ‏ فروعفيشراء أحدالشركاء نصيب أحدشريكيه /4 6 


لاغؤتاف 6 وإن كانت الدار ين اأثلانة أر باعا لاحدم نصفبا لاحر 1 7 فاش:رى صاحب 
النصف من ل شركيه ربعة م باع ربعا ما في بده له أم على در ١‏ 02 خد باابيع ل اناي يل 
جميعة ودقم إكق المشتري المئة 6 إن أ ا أموعر الأول وحده أغْذا ثلثالمبيع وهو نصف سدس لان 
لبيع كله ريم ؤثاثه لصف سدس لكان ثاثه من امك ري الاول وناثه دن اأثاني» ومخرج ذاك.من سن 
رثلاثين النصف ثانية عشر ولكل واحد منرءا أسعة فلما اشترى صاحب النصف تسمة كانت شفعتها 
للمة وبين شر بكه الذي ١‏ بشع أثلانا لشريكه تدبا لاد 6 ذلما باع صاحب النصفثاث ماني يدم حصل 
في المبيع من الثلاثة ثانبا وهو سوم بقي في يد البائع منها همان فترد ااثلاثة إلى !لشريك و بصيرفي يده 
ثنا عشر وضي ااثاث وببقى في بد المشتري ااثاني ثانية وجي 5-هان وني ,يد صاحب الصف ستة عشر 


0 الشريك المن الى المشترى الاول وبرجع المشترى ءار في عليه بقسع الكن «الذى 


أركا به لانه لد أ منة لسع 8 ع4 وإن أخذ بالعقدين 1 من ١|‏ أني 0 مافي دم رد من 


لارل لصف التسع وهو سرمان م من شئة وثلانين فيصير في ذه عشر و نسم 1 أنساع ويبقى 
0 د الارل 36 م وي أركة 8 وندفم اليه الك ااثمن الاول ويدفع إلى الثاني ثيانية أنساع 
ا اثمن الثاني دوجم الي على الأول بقسم | اهن ٠‏ ل ثاني 
( فصل ( 0 1 دار رين كلاثة ازيد أصمما ولعدرو تلثها وابكر سدسم فاش:رى ب رهن زد 


إذا يبع شقتص في شركة مالالمضار بة فللعاءءل الاخذ بها إذاكان انظ فيهاء فان تركها فاربالمال 
الاخذ لان مال المضاربة ملك ولا ينفذ عفو العامل لان الماك اغيره فل ,نفذ عفوه 6لأذون له » فان 
اشترى المضارب عال المضاربة 6 ف شرك رب الملل فهل ارب المال فيه شفعة 1 على و<هين ميليين 
على شراء رب المال من مال المضاربة وقد ذ كر ناها » وإن كان المضارب شفيعه ولا 3 في المال فله 
الاخذ با لان الملك لغيرهء وانكان فيه ربح وقانا لا.ملك بالظبور فكذلك » وان قلنا علك بالظوور 
ففيه 0 نال فدهك الشافمى في هذا كله على ماذ كر ناء فان باع الخارت أشقها ف كر ره 
١‏ كن له أذذه بالشفعة لانه متهم فاشيه ا دن نفسة 

( فصل ) اداكانت دار ين ثلاثة فقارض واحد هنهم أحد شركيه بااف فاشترى به نصف نصيب 
اثالك لم نثبت فيه لكا بك لأن أحد الشر كين ربالا لوالا خر العاملفها كالركين 
في الماع فلا ستحق أحدها على 0 شفعة » وان باع الثا لث باقي نصيبه لا جني كا نت الشفعة مستحقة 
بوم حماسا ارب المال حمساها ولاعامل مثله وارب المضاربة عب بالسدس الذي له فيتجعل مال المضار بة 
اكفاك ان لأن 5 متميز عن مال كل واحد مثئها 

( فضل ) فان كانت الدار بين ثلاثة أثلاماً فاشترى حي نصيب أحدثم قطالبه أحد الششريكين 
الشرفعة فقال اعا اشتريته كك ١‏ تو ثر هذه الدءوى في في قدر ما ستحق من الشفعة فان الشفعة بين 














14 فروعفي شراء أحدالشر كاء نضي ب أحدشريكيه ( (الغي والشرحالكبير ) 
ثلث الدار ثم باع عبرا سدسها ولم يعلم عرو بشراء الثلث ثم عل فله المطالبة بحقه من شفعة الثاث وهو 
ثأثاه وذلك تسعا الدار فيأخذ من بكر ثائي ذلاك وقد حصل ثاثه الباقي في بده بشرائه لاسدس فيفسخ 
بيعه فية ون لقاب بشفمة الى بم الاو ل ودثى من مبيعة د ااه ازيد ثلث شفعته فيقسم نيما أثلانا 
و نصح المسئلةمنما اثةواثنين وستين سهما 0 د إمةوخمسونسها اعمروثلثاها بشتمتهستةوثلاثون 
سهما بأخذْئلئيها من بكر وهيأربعةوعشرون سها وثاثها في يده اثنا عشرسهيا والسدس الذي اشتراء 
سبعة وعشرون سها قد أخذ منها اثنى عشر بالشفعة يقي منها خمسة عشر له ثلثاها عديرة ورأخذ 
منها زد خمسة صل لزيد اثنان وثلاثون سها وابكر ثلاثو ن سها ولعمرو مأثّة سهم وذلك نصف 
الدار وتسهها ونصف كسم أسعهاويدقميروالى ع 3 القن ١‏ فياابيم الاولوعا يدوءلى زيد خمسة اأساع 
الن الباقي بينها اثلاثاء وان عفا عمرو عن شذعة الثلث فشفمة السدس الذي اشكراه بينهوبين زيد 
اثلاثا وحصل لعمرو اربعة انساع الدار لزيد تسعاها وابكر ثلثها وتصح من أسمة وان باع بكر 
السدس لاجني فبو كيعة إياه لعمروالاأن اعمرو العذو عن شمته في السدس يلاف ما اذا كان هو 
المشعري فانه لايصح عذوه عن نصيبه منهاءوان باع بكر الثاث لاجنبي فاعمرو ثلثا شفعة ابيع الاول 
وهو اعد أءذ ا 3 زر وثلئهما من ١‏ ترق ااي 0 0 8 الت فى في يد 


الك 0 ل اشر ها الاجني تبه ! لاشمر يك 5 خر» وان ترك 1 بالشفعة حقه 


منها بناء على هذا القول م بين 0 به 0 اسقط شنسة ‏ وأن أكن تصاف المبيسع كذلك ثم تين كذب 
عدن ي وعفا الشريك عن شفعته فله اخذ نصيبه من الثدفعة لان اقتصاره على اخذ النصف اتبىعل 
خبر المشتري فل يؤثر في إسقاطالشفعة واستحق أخذالياقي لمفو شريكد عنه » وان امتنع هن أخذالباقي 
سقطت شفعته كلها لأنه لاءلك تبعيض صفقة المشيئري» وحتءل أن لا سقط حقدمن النصف الذي أخذه 
ولا ببطل أخذه له لان المشتئري أقر عا تضمن استحقاقه لذلك فلا بيبطل برجوعه عن اقراره » 
ذأ الى اللبرراف كرف انيراك اك ردكا عن عليه واسر السترين قل لخر الى الاير قب 
االشقيم أحذ الس 209 لا مازع له في استحقافة وله الاتصار لل العف لانرار الساري 
له باستحقاق ذلك 

( فصل ) فان قال أحد الثمريكين للمشتري ششراؤك باطل وقال الآآخر هو صحيح فالشفعة كلها 
للدعترف بالصحة» وكذلك ان قال ما اشتر يه لعا انهيته وصدقه الآ خر ان اشتراه فالشفعة للمصدق 
بالشراء لان شريكة مسقط لحقه باعترافه أنه لا يبع أو لا بيع صحبح » ولو احتال المشتري على 
أسقاط الشفعةحيلة لاأسقطها فقال أحد الشفيعين قد سقطت الشفعة :وفرتءلى الا خر لاعثرافصاحيه 


إستوطبهاء ولو توكل احد التسفيعين في البيبع أو الثمراء او ضمن عبدة المبيع او عفا عن الشفعة قبل 








0 المغني والممرح الكبير ( فروع فيشراء أ الشركاء لصب كه شريكية 644 


الثائي سدس وسدس تسع وهو عششرة من أربعة وخمسين بين عرو وزيد اثلاثا وتصحأيضا منماثة 
واثنين وستين ويدفع عمرو الى بكر لي من مبيعه » ويدفع هو وزيد إلى المشتري الثاني ثمن خمسة 
أسباع مبيعه بينهما أثلاثا وبرجع المشغري الثاني على بكر بثمن أربعة أنساع مبيعه » وان لم يل مرو 
حتى باع مما في يدبه سدسا لم تبطل شفعته في أحد الوجوه وله أن يأخذ بها كا لولم بيع شيئا ( الثاني ) 
تبعال شفعته كابا( والثااث)تبطل في قدر 0 1 تبقى فيما لم يدم » وقد ذ كرنا توجيه هذه الوجوه فاما 
شفعة ماباعه فذيها ثلاثة أوجه' أخدها )أمهابين المشعري الثاني وزيد وبكر أرباعا المشكري نصفها ولكل 
واحد منهما ربعبا على أملاكهم حين بومه ( والثاني )أنها يزيد وبكر على أربعة عشر سها لزيدتسعة 
وابكر خمسة لان ازبد السدسوابكر سدس يستحقمنه أربمة أنساعه بالشغعة فيبقى معه خمسةأتساع 
السدش ملكة مستقر عليها فأضفناه الى سدس زيد وقسمنا الشغمة على ذلاك ول نعط المشتري ااثاني 
ولا بكرا بالسهام المستحقة بالشفعة شيئا لان الماك عليها غير مستقر (واثالث) ان عفا طم عن الشفعة 
استحقو امها وان أخذت بالشفعة لم يستحقوامهاشيئًا وان عفاءن بعضهمدون بعض استحق المعفو عنه 
بسهامه دون غيرا لعفو عنهه ومابطا ت الشفعة فيه ببيع عمر وفبو عمزلة المعذو عنه فيخر جفيقدره وجبان ولو 
استقصينا فرو 3 هذه المسئلة على 0 البسط اطال » 0 الى الاملال 


البيعم وقال لأشفعة لي لذلك 'نوفرت على الآ خرء وان اعتقد ان 1ه شفعة وطالب بها فارتفعا إلى حا 1 
شك بأنه لا شفعة له توفرت لى الا <ر لانها سقطت يك الا 3 فأشهمالو سقعات باسقاط المستحق 

( فصل ) إدا أدعى رحدل على لك كان فا هوم صالحة عن دعواه بثاث دار اخرىصح 
ووجبت الشفعة في الثاث المصام به لان المدعي بزتم أنه حق في دعواه وان ماأخذه عوض عنالثاث 
الذى ادعاه فلزمه حك دعواه ووحيت الشفعة» ولا شفعة على الثكر في الثلك المصا عئه لانه 2 انه 
على ملك لم زل واها دقع ثلث داره الى المدعى | كتفاء لثره ودفعاً لضرر الخصومة والعين عن نفسه 
0 تلزمه فيه شفعة » وإن قال المتكر لامدعي خذالثلث الذى تدعيه ثلث دارك ففعل فلا شفعة على 
المدعي فها أخذه وعلى المتكر الشفعة في الثلث الذى يأخذه لانه يزعم انه أخذه عوضاعن ملكدالثابت 
له ؛ وقال أصحاب الشافمى تب الشفعة في الثلث الذى أحذه المدعي أيضاً لانها معاوضة من الا زين 
بشقصين فوجبت الشفعة فيهما كا لو كانت بين مقربن 

ونا إن المدعي - ان لفن كان ملكا له قبل الصاح ولم بتحدد له عليه ملك وانعا استتقذه 
بصلحه ذل جب فيه شفعة 5 لو أقر له به 

ر فصل ) اذا كانت دار بين ثلاثة اثلانا فاشترى أحدم أصيب 1 شريكيه / باعه لاحي معل 
شريكه فله أن يأخذ بالمقدين وله الاخد بأحدها لانه شمريك فيهها فان أخذ باعقدالثاني أخذ جيع 
مافي بد مشترنه لاله لا شمريك له في شفعته وان أخذ بالمقد الاول وم بأد ,الثاني أخذ نص الميم 














وه فروع في شراء أحد الشركا. نصيب أحد شريكيه (المفتي والشرح الكبير) 


( فصل ) واذا كانت دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم نصيب أحدهم استحق الرابع 
الشفمة عايبما واستحق كل واحد 4 ن الشتر بين الشفعة على صاح امه 6 فان طاابت ب كلواخد مثيم بشممقه 
قسم المبيع بهم اثلاثا وصارت الدار ينهم كذك » وان عَما | الرابع و«حده قسم المبيم بين المشتريين 
نصفين وكذاك ان عفا الجميع عن شفعتيم فيصير للها ثلاثة أرباع الدار ولارابع الربع يجاهء وانطاالب 
الرام وحده أذ منهما نصف اليم لان كل : احد منهما له من الماك عثل ما للمطالب فشفعة مبيمة 
ينه وبين شيعه أصذين فيحصل لآأرأبم ثلاية ايان الدار وباقيها يليما تصدين وأصح دن د عر 6 
وان طااب الرابع وحده أحدهما درن الآخر قاسمه الثمن نصذين فيحص_ل للمنو عنه ثلاثة أثيان » 


والباقي بين الرابع والآاخر نصفين ونصح من سنة عشر » وان عفا أحد المشتريين ولم يهف الآخر 


ولا الرابع قسم مبيم المعذو عنه بينه وبين الرابع تصفين ومبيع ار ينهم اثلاثا فيحصل لذي لم 
يعفو عنه ربع وثاث من وذلاك سدس وثمن والباقي بين الاخرين نصفين وتصح من ثيانية وأربعين 
وان عنا الرابع عن أحدهما وام يعف أحدهما عن صاحيه أخذ من ل يعدو عنه ثلث الثمن والباقي 
بينهما نصفين ويكون الرابع كالعافيفيالني قبلباء ويصح أيضا من ثانية وأر بعينءوان عفاالرابع واحدهما 
عنالا خر و لميعف الاخر فاغيرااعافير بوسدس والباقي بين العافيين أصنين لكل واحدمنهما سدس 
من و انتصح من 3 وعشرين وما يفرع من المسائل فهو على مساق ماذ كرنا 


وهو السدس لان المشتري 0 دن راكد نه كن الن 2 ارل وكين القرم 
الثاني لان شريكه لما اشترى الثاث كان بينهها تصفين لكل واحد هنهم السدس فاذا باعالثاثمن جييع 
مافي بده وفي بده ثلثان فقد باع نصف ما في ,بده والشفييع ستحق ربع ما في بيده وهو الس_دس 
فصار منقسما في بديهما تصفين فياخذ من كل واحد منها نصفة وهو نصف ااسدس ويدقم نه إلى 
الاول» ددجع المشتري الثاني على الاول بربع الهن الذي اشتري به وتكون المسئلة من اثنى عثر ثم 
ترجم الى ا للشفيسع نصف الدار ولكل واحد من الاخرين الربع » وان أحَذبا لعقد نحن جييع 
ما في إبد الثاني وربع ما في بد الاول فصار له ثلاثة أرباع الدار ولشمر اليم ويدفم الى الاول صف 
الثءن الاول ويدفع الى الثا في ثلاثة أرباع الثمن الثاني ويرجع الثانيعبى الاول بربعالثمن الثاليلا نهياحن 
نصف ما اشتراه الاول وهو السدس فيدنم اليه نصف الثمن لذلك » وقد صار نصف هذا اانصف في 
دالثاي وهورجٍ ا اله فاده و دبرجم ااثاني على الاول بثمنه وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة 
ارباع ما اشتراه له ودفع اليه ثالانة أرباع الثءن» وانكان المشتري. الثانى هو البائعم الاول 
الك على ما ذكر نا لامختلف» وان كانت الدار بين الثلانة أرباءا لاحدثم نصفها وللاخرين تصفها 
ينها فاشترى صاحب النصف من ا شرركيه ربعه ثم باح ربعا تما في بده لاجنبي ثم عل شريكدف اذ 
بالبيع الثاني أخذْ جيعه ودفع الى المشري تمه وان أَحَنْ بالبيعم الوك مفب م ثلث المبييع وهو 








( المغني و الشرءعالكبير) بيان أن الشفعة لالثبت لكافر على مسلم أوة 


( مسثئلة ع قال ( ولا شفعة لكافر على مسال ( 


وحهلة ذلاك أن الذى اذا باع شريكة شقصا سل فلا شؤمةله عليه روي ذلكءن الحسن والشوي 
ودوي عن شر ور بن عيد العزيز أن له الشؤمة وبه قال النخعي واباس بن معاوية وحهاد بن أني 


سيران والثوري ومالاك والشافعي والعنيري وأصحاب الرأي أعموم قوله عليه السلامة لال له أن بيهم 


دنى ستأذن شر يكدو ان باعه ولم يؤذنه فووا<ق به © ولانه خيار ثاب تادفم الضمرر بااشراء فاستوى 


فيه المسل والكافر كالرد بالعيب 


وانا ماروى الدارقطني في كتاب: العلل باسناده عن أنس أن النبي مَك قال «لاشفمة لندمر اني» . 
وهذا مخص عنوم ما احدجوا به ولانه معنى علاك به يمرتب علو جود ملا مخصوص فل جب للذمي على 
امم كالزكاة ولانه معنى تنص العقارف اش الاستملاء في البيان ضدنة» أن الشفمة اهانبتت الس ودفعا للغمرر 
عن ملكه فقدم دم ضيرره على دقع ضرر امشتري » ولا يازم من تقدم دثم ضرر المدلم على ادلم 
تقدم دفم ضرر الذي فان حق اسل أرجح ورعايته أولى ؛ ولان ثبوت الشئمة فيمحل الاجباع على 


نصاف سدس لان المبرع كله ريع فثائه نصف سدس ويأخِذ ثاثيه من المشير ي الاول وثلئه من الثاني 
ومخرج ذلك من ستة وثلاثين النصف عانية عشير ولكل واحد منها تسعة فما اشترى صاحبٍ 
النصف تسعة كانت شفعتها بينه وبين شركد الذي لم يبع أثلذثا لششر بكه ثلئها ثلاثة» فلما باع 
صاحب النصف ثاث ما في بده حصل في المبيع من الثلاثة ثلثها وهو سوم بقي في بد البائع منها سهمان 
فيرد الثلاثة الى الثمرريك يصير في بده اثنا عثشر وهي الثاث ويبقى في بد المشترى الثالي'ما نيذوهي تسعانوفي 
يدصاحب النصف ستة عثمر وهي أربعة أتساع ويدفع الثمر يك الثمنالىالمشترىالاولويرجمالمشترى 
الثاني عليه بتسم الثمن الذى اشترى به لد اد مله لسع ميبعة» وان أحذ با أعقدين أ من 
من القن جميع انا من الاول نصف التسع وه سهران من سة وثلاثين فيصير في ,بده عشمرون 
سها وهي ؤسة أ تساع ويبقى في يد الاول ستةعشمر سهاو أربعة أتساع ويدفع اليه ماث الثمن الاول 
ويدفم الى الثاتي مانية أتساع امن الثانيؤ ير جع الثاني على الاول بنسع الثم الثاني 

( فصل ) اذاكانت دار بين ثلائه لزيد نصفها واعمرو ثلثه! و لبكرسدسها فاشترى بكر من زيدثلث 
الدار ثم باع عمراً سدسها ول يمل مرو بشسرائهلثاث ثم عل فله المطالبة نحقه من شفعة الثاث وهو ثاثاه 
واه رمات من بكر ثائي ذلك وقد حصلثاثه الباقي في بده بشمرائه لاسدس فيفسخ ببعه فيه 
كن بشفعة البيع الاول وبقى من ببعه حمسة أنساعه لزيد ثلث شفعته فتقسم ينها أثلاثا وتصح 
المسئلة من مائة واثنين وستين سها الثاث المبيع اربعة وحمسو ن لعمرو. ثلثاها بشفعته سئة وثلاثون 


سها عه ثنثيها من 0 وهى 0 بعة وعشرون سها وثاثها في بده اثنا عر سهما والسدس الذى 











617 ثبوتااشدعةللذمي ى على الْذمٍ بي وحكم ١‏ في أهلالء لودع ١‏ المفى والرحالكبير ( 


خلاف الاصل رعابة لمق الشمربك الملم » وليس الذدى في معى المسل فيبقى فيه على مقتضى الاصل 
وتثبت الشفعة للمسل على الذي اعموم الادلة الموجبة ء لانها اذا ثبنت فيحق المسلم على الملل «م عظم 
حرهته ورعاية حقه فلآن ثبت على الذي مع دناءله أولى وأحرى 

( فصل ) وتثبت الذمي على الذمي اعموم الاخبار ولانعيا نساويا فيالدبن والحرمةفتةب تلاحدها 
على الاآخر كالمل علىالمسل » ولانعل فيهذا خلافا » وان تبايعوا مر أو خمزير وأخذ الشفيع بذاك 
ل ينض مافعلوه ران كان التقابض جرى بينالتبابعين دون الشغيم وترافعوا الينا لمحي له بالشنمة» 
وبهذا قال الشافعي» وقال أبوالخطابان تبايعوا مخمر وقانا هي مال طم حكنا طم بالشنعة 

وقال أبو حنيقة تثبت الشفعة إذا كان العن حرا لامها مال هم فأشبه مالو تبايعوا بدراهم لكن 
انكان الشقيم ذميا أخذه وثله وان كان :اها أخذه بقيعة ار 


وانا انه بيع عقد يمر و إثثاقه الشئمة كالو كان بين مسامين ولازه عفد ينم عر مأشي شبهالبيم 


سن رم 
بالختزير واايئة » ولا تسل انار مال ال هم فانالله تعالى حرمه كاحرم اللمزير» واعتقادم <له لا عله 
ل كالمزير 6 واما / ينض عقدم اذا تقابضوا لانا لا:تعرض ا فعلوه ما متقدر 4 في ديهم مام 
يتحاكوا الينا قبل عامه ولو تحاكموا الينا قبل التقابض لفسخناه 


(فصل) فأما أهل البدع فن حك باسلامه فله الشنعة لانه مسلم فتكبت له الشفعة كالفاسق بالافمال 


ولان 02 الادلة 0 بوم 2 “سر ا بك فيدخل فيه 


1 كن 7 كد داكا ع الشدية قي 4 مده كدر له ثلناها عقر رادل 
منبا زيد مسة خصل لزيد انان وثلاثون سها ولبكر لاون سهما ولععرو مائةسهم وذاك تصق الدار 
وتسعها ولصفف تسع اتسعهاء وريدقع كر اك تمرد ثاني الثمن في البيع الاؤل وعلى زيد حمسة أنساع 
اللمن الثاني بينهما أثلاثا »فان عفا تمرو عن شفعة اأثلث فشفعة السدس الذي اشتراه ينه وبين زيد 
أثلاثا »وحصل 1 اربعة أتنساع الدار ولزيد تسعاها ولبكر ثلثها وتصح من تسعة 6وان باع كر 

ادس لاحني 5 كيعة إياه لعيرو الا أ لعمحرو ااعفو عن شفعءته في ادس حلاف ما إذاكان هو 
امشئري فانه لا يصح عفوه عن نصيبه منهاءوان باع بكر الثاث لاجنبي فاعمرو ثاثا شفعة المبيع الاول 
سان اد ثلثهما من بكر وثلثيب» من المشتري الثاني وذلك تع وثملث تمع 2 
الثاني سدس وسدصس أسع وهو عثيرة ٠‏ ن أدبعة وحمسين بين #رو وزيد الامأ» و تصح 6 من ماثة 
وا“نين وستين ويدفم #روال بكر ثافي عن مبيعه ويدفع هو وزيد الى المشتري الثاني من حمسة 
أتساع مبيعه بينهما أثلاثأو يرجع المشتري الثاني على بكر بثمن أربعة,أتساع مبيعههو أن يعم ترد 
حت باع نما في بدريه سدسا لم تبطل شفعته فى أحد الوجوه وله أن بأخذ باك لو لم ربع شيثا(والثاني) 
تبطل شفعته كاها ( والثااث) تبطل في قدر ما باع وتبقى فها لم ببعوقد ذكرنا توجيه هذه » الوجوه فاما 








(الغي والتمرح اكير ) “مو تالشئهةلابدويعلىااةرويوسةوطهافيسوادالعراق عوة 

وقد روىحرب انأحهد سئل عن أصحابالبدع هل لطهمشفعة #وبروى عن انن ادريس انه قال 
ليس لارافضة شفعة فضحك وقال أراد أن يخرجهم من الاسلام » فظاهر هذا انه أثيت لهم اير 5 
وهذا #ول علي غير الغلاة منهم وأما منغلا كالمدتقد ان جبريل غلط في الرشالة لخجاء الى النبي كل 
وإنما أرسل الى علي ووه ومن حم بكفره من الدعاة الى القول مخلق القرآن فلا شنعة له لان الشفعة 
اذا ثبت للذمي الذي يقرءلى كفره فغيرهأولى 

( فصل) واأبت الشفعة البدوي على القروي ولقروعي على البدوي في قول أ كثر أهل الع عوقال 
الشعببي والبتي لا شفعة ان لم يسكن المضر 


ولنا 8 الادلة واشثرا كم في المءنى المقتغي لوجوب الشقعة 


( فصل )قال أحمد في رواءة <نبللانرى في أرض السواد شذءة وذلاكلان أرضالسوادموقوفة 
5 عمر ركذي الله عنه على 0 ولا يضح بيعبا والشفعة انما تكون في الي م » وكذلك امم في 


ةك 0 ففيها ثلانة 1 75 )| 1 عا بين الشترى الثا أي وزيد وبار 0 المسترى 1 
ولكل وأحد مهم ربعها على قدر أملام هم حين بعه ( والثاني ) 11 ا بدن زيد وب" أن عق 0 بعة عشر 
سبعا اريك نسعة وليكر مية لآن از ود السدس ولكر سدس يستحق فنه أريمة اتساعه بالشفعة فيبقى 
معه حوّسة أساع الندنن ملدكه مستقر عليها فاحفاع] 31 سدس زيد وقسمنا الشفعة على ذلك وام 
نعط المثستري الثاني اا م السكفة الققة شيا لآن اللك عدا عر مشقر (والتالك) ]آل 
عذا طلم اليه اسحدرا)) ران ارت بالشفعة لم يستحقوا بها شيثاً وان عفا عن بعضهم دون 
0 1 المعفو عنه» بسهامه دون غير العفو عنه وما بطلت الشفعة فيه ببيع حمرو فهو عنزلة المعفو 
عنه فيخرج في قدره وجهانءولو استقصينا فروع هذه ألسثلة على سبيل البسط لطالو<رج الى الاملال 

(فصل ) اذاكانت دار بين اربعة أرراما فاشترى اثنان منهم نصيب احدثم استحق الرابع الشفعة 
عليهما واستدق كل واحد من المشّربين الشفعة على صاحبة فان طالب كل واحد هنهم لشفعته قسم 
المبيع .بيهم أثلانا وصارت الدار بينهم كذلك» وان عفا الرابم وحده قسم البيع بين المشتريين نصفين 
وكذلك ان عفا اميم عن شفعتهم فيصير لها ثلاثة أرباع الدار ولارابع الربع حاله وان طالب الرابع 
رحد الكل منهما صف المبيع لان كل واحد منمءا له منالملك مثل ما للمطالب فشفعة مبيعه يندوبين 
شفيعه نصفين فيحصل ارا بع ثلاية أعان الدار وناقيها بيأهما نصفين » وتصحمنسّة عشر » وان طالب 
الرايغ وحده أحدهما دون الاخر قائعه الهن نصفين فيحصل المعفو عنه ثلانه أان والباقي بين 
الرا بع والاذر نصفين وتصح من ستة عثر» وان عفا أحد المقت رين ولم بعف الاخرولا الرابع قسم 


مبيع المعفو عنه بيلة ود 2 نصفين ومبيع الاخر م أثلذنا فيعحصل لذي م ببعف عنه دع 
( المغني والشر حالكيير ) 7 ( الجزء الخا.س ) 











ههه كات المسافاة ومعئاها ) امي والشرح الجير ( 


سائر الارض ااني وقفبا مر ركي ا عن4ه وه يي اي لتحث عنوة 3 زمنه وام لم يقسمها رض الشام 

رن مر وكذلك كل أرض ا عدو وا لم تقسمم بين الغامين الا أن ب م ذلاتك حام 
1 يفعله الامام 1 نا 4 عفان فعل ذ ذك ات فيه الشفمة لانه فصل غتاف فيه © ومى 0 الحا في 
التاف فيه بشيء تقد ل حكه واللّه أعل 


كتاب امساقاة 


المساقاة أن يدفم الرجل شجره الى آخخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما ممتاج اليه يجزء معلوم له من 
هره » وانماسميت مساقاة لامها مفاعلة ٠ن‏ السقي لان أهل الحجاز أ كثر حاجة شجرهم الى السقي 
لامهم ستةون من ال بار فسويت بذاك» 3 في <وازها السئة 00 6 أما السنة فيا روى 
عيك اث إن عمر (رض/قالعا «لرسول ا كلا مَكةٍ أهل خيير بشطر 5 5 منها نكر روك زرع حديث 


ع متمق عليه 5 وكا الاحها 2 قال 9 تعفر مهد به ان علي إن اكدين بن علي ! ن أني طا إل ري 

ا عله وعن آله عامل رسول اث 2 أهل حير بالشطر ُ أبو بر وعر وعمان وعلي " 6 أهاوم 
الل الووم سطون البلث والربع 6 وه_ذا مل به الا لهاء الزاث_دون في مله خلاثهم واشدر ذلك 
أ بنكره مشكر فكان اججاعاء فان قبل لا نم انه لم ينكره منكر فان عبد الله بن عمر راوي 


وثاث ثمن وذلك سدس وثمن والباقي بينالا خرين نصفين وتصح من ما نية وأربعين» وان عفا الرابع 
عن أحدها وام بعف أحدها عن صاحبه اخذ كن ام بعف عنه ثاث الثمن والياقي ينها نصفين ويكون 
الرا بع كالسافي في ات قبلها وتصح أيضاً من تعانية وأربعين » وان عفا لرابع وأحدها عن الآ خروم 
يمف الآأخر فاغير ااعافي ربع وسدس والباقي بين العافيين نصفين ( كل واحد ءنهها سدس وين وتصح 


بن درو مات ررق فنا برع درن اللاااك اتن ماق ا قر ان 
باب المسافاة 


وه أن يدفع إنسان شجره الى آخر ليقوم سمقيه وعمل سائر ما يحتاج اليه حجزء معلوم له من 
الثمرة » وسعيت مساقاة لامها مفاعلة من السقي ل كثرحاجتهم الى السقي لكونهم إسقون 
من الآ بارء فسمرت بذلك والاصل في جوازها السنة والاحجاع أما السنة ها روى عبدالل بن عر قال 
عامل رسول الله 0-7 أعل خيبر بشطار ما حر ج منها من كراد زدع متفق عليه » وأ الاجماع 
فقال أبو جعفر علي بن الحدين بن عل بن أ ي طالب رضي الل عنه وعن آبائه ماعل رسول الله 
كلب أحل حبر با! رم ا مم 1 وعلي م أهلوثم الى اليوم يعطون الثلث والريع 
وهذا عمل به الطافا ء الراشدون مدة خلافةهم القن ذلك وم شكره 6 فكان إجاعا 





) المذني والشرح الكيير ( بوت ان د بالسنة: والاجماع _ [ه] 68 


حديث معاملة ل خيسبر قد رجم عنه وقال كنا تخابر أر بعين سنة -تى حدثنا رافم بن 
خدج أن ردول ان مَككيةٍ نهى عن الخابرة وهذا عزع انءقاد الاجماع ويدل على اسخ حديث ابن ع 

لرجوعة عن العمل بة الى حديثرافم » قلنا لاجوز حمل حديث رافم على هاا لف الاجماع ولاحديث 
ابن عر لان ال ي مك ىؤل 0 أهل 0 حتى مات ثم عمل به الخانا ناء بعده ومن ن بعدمفكيف 
يتعمور نهي النبي لني مكنة ء ن شي .لمجخالفهة أم كيف يعمل بذلك في عصر الخلفا. ولم مخبرمم من سمع 
النهيءن الذي مه ودو حاضر معهم وعال بقعابم ذلم تخب رهم فلوصحخبر رافملو جب هله ءلى ما وافق السنة 
والاجماع > وعلى أنه قد روي في تفسير خبر رافم عنه مايدلءلى صحة قو لنا فروى البخاري باسناده 
قال : كنا نكري الارض با اناحيةمنهاتسمى سيد الارضفر ما يصاب ذلك وتلم الارض ورعا صاب 
الارض ويس إذلك تنبينا فأا الذهب والورق ذل يكن ومئذ » وروي تفسيرهأيضا بثي:غير هذا من 
أنواع الفساد وهو مضعارب جداً عقال الاثرم سمعت أبا عبدالله سئل عن حديث زافع بن خديج 
نعى رسول الله ميل عن المزارءة ققال رافم روي عنه في هذا ضروب كأنه بريد أن اختلاف 
الروايات عنه وهن حديثه » وقال طاوس ان أعلفهم يعى ابن عباس أخبرني أن اللي ب م 
عنه ولكن قال 5 لان بمنح أحدم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليه راجا معلوما 6 رواهالبخاري 


اح 1 ٠. 5 ٠.‏ 1 أئله 
ومسلم وأنى ريد بن ثابت حديث رافم م وكيف جور 6 أمى ثدله ابي د حى مات وهو 


017 العا وم الوه 00 و امار 00 ون‎ 0 0 ١ 

هذا ور لاطلفاء الراشدين رضي اللاعنوم وبه قالسعيد بن المسيب وسالمومالك والثوريوالاوزاعي 
وأبو,وسف ومدواسحاقو بو ثمورءوقالداودلا يوز إلا في عر النخللانالخير إنها وردمافيه»وقال 
الشافء ي لانجوز إلا في اتخل والك 2 لان اذك 5 0 نر الف دولا (1 0622 
0 وز فبه لان الزكاة لدحيف: عائهافا أشهمالا : عرة له 0 حنيفة وزفر لا ا لاما إحارة 
بثمرة م كلق 1 إ<ارة بثمرة حهولة آقة إحارته بثمرة غير الشحر الذي يسقية 

ولنا ما ذكرنا من ادي والاجماع ولا >وز التعويل على ما خالفها فان قيل راوى حديثخيير 
ان عمر وقد رجع عنهفقال كذا كابر اربمين سئة حت حدثنا رافم ن خديج ان رسول الل مكل 
نهيعن الا برةولا ينعقد الاحما ع مع خا افتهءويدلعلى نسخ حدرث إن مر لض 0 العمل بدالى 
حديث رافع » قلنالا جوز حمل حديثرافع على مائخا لف الاججاع ولاحديث ابنتمر لان النبي ميا لم يزل 
ل ع عمل به الخلفاء بعده ثم من بعدتم فكيف ,تصور نهي النبي َككايةٍ عن 
شيء ثم خا لفه أ م كيف يعمل ذلك في عضر الفاء ول يرم من مع النهي وهو حاضر معهم وعالم 
بفعاوم فلو صح خبر رافع وجب له على ما .وافق اأسئة والاجاع »على أنه قد روي في تفسير خبر 








65 حو ازالمساقاة في جنيع الشجر للق (الغني والشرح الكيير) 


يفعله ثم أجم عليه خلفاؤه واصحابه بعده مخير لايجوز العملى بدولو ام مخالفه غيره # ورجوع ابن عمر 
اليه يحتمل أنه رجع عن شيء من المعاملات الناسدة الني فر هارافم في حديثه »رأما غير ابن عمر نقد 
أنكر على رافع ولم يقبل حديثه وله على أنه غلط في روايته والممنى بدل على ذلك فان كثيراً من 
أهل النخيسل والشجر يعجزون عن عمارته وشقيه ولا يمكنيم الاستئجار عليه » وكثير من الناس 
لاشجر طم وحتاجون الى انكر أفي م بز المساقاة دفم لاحاجتين و4صيل اصاصة الفئتين لخجاز ذاك 
كااضاربه بالاثيان 


(مسثئلة ؛ 4 قال ابو القاسم ) ا المساقاة ف النخل والشحر والكرم ' وزء معلوم 
ا ا 


وجلة ذلك أن المساقاة جائزة في جميم الشجر الثمر هذا قول الخافاء الراشدين رضي لله 3 
وبه قال سعيد بن المسيب وسام ومالاك والثوري والاوزاء ي وأبو وسنت وعد واسحاف زر رز 
وقال داود لانجوز الا في ا انخيل لان الخبر اما ورد بها فيه » وقال .الشافعي لاتجوز إلا في النخيل 
والكرم لان الزكاة تجب في كرمهما» وفي سائر الشحر قولان (أحدها ا فيه لان الز كان لانجبفي 
عائه فأشبه مالا يرة له » وقال أبوحنيقة وزفر لانجوز حال لامها اجارة بثمرة لم تخاق أو إجارة بثمرة 
جبولة أشبه إجارة ننسه بثمرة غير الشحر الذي يسقية 


رافع عنه مايدل على دحة ذولنا فروى البخاري ,اسئاده عنه قال كنا نكري -الارض االناحية منها 
لسعى لسيد الارض فرعا يصاب ذلك ولس الارض ورعا صاب الارض وسل ذلاك فنويةا فاما| ذهب 
والورق ل كن بومئذ ؛وروي "فسيره ايضا بثيء غير هذا من نواع الفسادوهو سك ف قال 
ألائرم ع أ عبد الله سكل عن حديث راقع نهي رسول الله صلى الله علية وس عن الزارعة فقال 
رافغ بروى عنه ف هذا ضرؤوب و يربك 3 ادتلاف الذواكت ع زع دلق وقال طاوس ان 
أعلمم يعني ابن عباس أبرني ان النبي صلى عليدوسي لم جد ورك انر لزه ينح أحد > أحاء 
ركه خير من أن لخدم ها خراحا معلوما » رواه البذاري ومسل 1 ر ريد إن تالت حذاك 
رافع» عليه ذ كيف >وز نسخ اد فعله رسول الله صلى الله عليه يه وسل حتى مات وهو يفعله م أجع 
علية خلفاؤه وامطا بعده ؟ ولا كجوز العمل به ولو ١‏ حا لفه غيره ددجوع إن مر اليه حثمل 

أنه زجع عن شيءمر:_المعاملات الفاسدة أأتي فسرها راقم في حديثه» ونا غير ابن حمر فقد 0 
عك رافع ولم يقبل حديئه وحمله على أنه غلط في روايته » والممى يدل على ذلك فان كارا 
من أمل انخيل والشحدر يعحزون عن تمارته وسقيه ولا يكنوم الاستتجار عليه وكثير من 


لاس لا شجر طم 0 ونحتادون ال الغْر ففي 00 المساقاة دقعم الحاجتين ويل أصاحة الفئنين 














( المغنيوالشرح السكبير ) ٠‏ عدم جوازها فيما لاثمرة له كالصفصاف والجوز /ضة 


ولئا السئة والاجماع ولاجوز التعوبل على مأخاافره اأفوقوهم اعها إحارة غير صحيح انما هوعقد 
على العمل في المال بعص اكه ثرو كالمضارية؛ و يشكسر ماذ كوه بالمضار بآفانه يعمل فيالمال بماثةوهو 
معدوم بول وقد حاز بالاجاع هذا في ممثاه قد جوزااشارع العقدفي الاجارة الى النافم اللعدومة 
للحاحة م لاوز على الثمرة المعدومة لاحاجةهم أن القياس انا يكونفي الحاق ااسكوت عئه بالمنصوص 
عليه أو اهمع عليه 8 فأمافي|بطال نص ولحرق اجماع بقياس نص آخر فلا سبيل اليه » وأما: تخصيص 
ذلاك بالنخيل أو + وبالكرم فيخالف عموم قوله عامل رسول الله مكل أهل خيبر بشطر ماخر ج 
مئبا من زرع أومروهذا عام 1 كلثمر ولا نكاد د بلدةذات أشجار اوه من شجر غر النخيل» وقد حاء 
في لفقل بعض الاخبار أن الذي 0 و ءا مل أهل حير 3 طر ماكار ج من | دل والشحر عولانةة. حدر 
يشمركل َل فأشيه النخيل واا كك (رم6 ولاناا حة تدعو إلى ١‏ المسائاةعاء يهكاانخل وأكثر اكثرته لازت 
المساقاةعايه كالنخل»ووجوب الزكاة لد اس من الملة المووزة اك ذاه ئاة ولا 1 له 10 1 اواما الملة ماذ كرناه 

) فصل ( فاما مالا 0 له من الأشجر كااصخصاف والموز وكوهاأو له كرغير مقصود كالفبذوبو 
والارز فلا نمو ز المساقاة عليه ونه قال مالاك والشاذي ولا نعل فيه خلافا لاله ليس منصوص عليه ولا 
في معتى المنصوصءولان المسافاة اما تكون يجزء من العرة وهذا لاثمرة له الا أنيكون ممايقصدورقه 
كالتوت والورد فالقياس يتفي جواز المساقاة عليةلانهفي معى المر لايه كاءيتكرر كلعام ويمكن أخذه 
والمسافاة عليه تجزء منه فيثيث له مثل حكه 


از كالمضار بة بالاثمان»فاما قباسهم فيبطل بالمضاربة فانه يعمل في المال باه وهو معدوم وول وقد 


جاز بالاجاع وهذا ف معناه» ثم إن الشارع قد <وز العقد في الاجارة على المنافم المعدومة لاحاجة 
في لاوز على العرة المعدومة ناحاجة#مع أن القياس إها يكون في إلماق المسكوت عنه بالمنصوص عليه 
ا 1 [ان 6 ل اع لان ار ل 1ن سس دن 
الار 0 بالكزم فيخااف تموم قوله عامل رسول الله صلى الله عليه وس م 
ير ج هنها من زررع أو عروهذا عام في كل بر ولا نكاد بد ذات اشجار محلو من شجر غير النتخل 
وقد ءداء في افظ بعض الاخبار ان النبي _صلى اللتعليه وسل عامل اهل خيير بشطر ما رج من النتخل 
والشجر رواهالدارقطني ولانه شجر ,ثمر كل <ول فأشبه النخل والكرم ولان الساجة تدعو 
ك الل ر لكر ‏ ف لل ر ل رر لركء ل للك ار انا 
ولا انر قها وزع الله عات كر اه 

( نكل ) فعا نار كر له تلصتاف باطو اولك عر 2 متصرة كلكو (الارر فار دور 
المساقاة عليه وبه قال مالك والشافمي ولا نعل فيه خلافا لانه غير منصوص عليه ولا في معنى المنصوص 
ولان المساقاة إما جوز حيزء من الثرة وهذا لا مرةلهإلا ان يكون مما يقصد ورقه أو زهره كالتوت 











بار6 6 حك ال اقاةعلى الكرةالموجودة هل نصح اءلا (الغنر والشرحالكبير) 


١‏ فصل ( وان ساقاه علي كرةهوجودة فذكرو خا نا رواتين (إحداها اجوز وهو اختيار 


أبي بكر وهوقول مالك وأبي بوسف وجمد وأبيثور وأحدقولي الشافعي لامها إذا جازت في الممدومة هم 


كر الغرر فيها فم وحودها وكلة أ! لغرر فيه أزل ي6 واء ا نصح إذا 30 2 ن العمل ما ددراد 4 الهرة 


كالتأبير والسقي واصلاح انثمرة » فان بقي مالا تزيد به الثمرة كالجذاذ وتحوه لم مز إخير خلاف 
( وااثانية) رق وهو القول الثاني اأشافى لاه لوس 4 :صوص عليه ولا في معنى الماصوص فان 
النبي مَظةٍ عامل أهل يعر على الشطر مما مخرج من كر أو زرع » ولان هذا يذذي الىأن يستحق 
بالعقد عوضا موجوداً ينتقل الاك فيه عن رب امال إلى المساقي فلم بصح كالو بدا صلاح الثمرة» ولانه 
قد على العمل فيالمال ببيعض فاثه تل جز بعد ظبور الماء كالضاد د ة» ولان هذا جعل المقد إجارة 
بمعلوم ومجبول ل صمح كلو ار ه على العمل بذلاك 

وقوطم أنه أقلغرراً قاذ اقلة الغرر ليست من المفتضي ا<واز» رلا كمرةه الموجودة فيل ان 
مائمة فلا تؤثر قلته شيئًا » والشرع ورد به على وجه لا يستدق العامل فيه عوضا ريما 31 
اليه من ملك رب المال شيء داعا نحدث اماء الموجود على ملكها على ماشرطاه ألم جز خالفة هذا 
الموضوع ولاإثبات عقد ليس فيمعناه الحاقا بهكا اوبدا صلاح اثمرة كالمضارية بعد ثارور الريم 

( فصل ) فأما قول الخرقي ( نز ِ معاوم “ عل للعامل من الثهر ) فيدلء على شيثين اعفان ان 


والورد فالقياس يقتضي حواز المساقاة عليه لانه في معنى اله لكونه مما يتتكرر كل عام يكن قله 
والمسافاة عليه بحجزء منه فيثيت له حكه 

( مسئّلة 6 ( ونصح بلفظ المساقاة ) لانه موضوعها حقيقة و بلفظ المعاءلة نول في الحدرث عامل 
أهل خير على شطر مار ج هنهاء وتصح بكل مايؤدي معناها من الالفاظ نحو فالمتتك واتمل في 
بستانيأهذا حتى تسكل كمرته وما أشيهه لان القصد المي 

ل( مسئلة 6 ( وتصح بافظالاجارة في أحد الوجبين ) 

لانه مود للممنى فصح به العقدكببائر الالفاطالمتفق عليها والثاني لاتصح وهواختار أبي الطاب 


فاذا أن بأي أفظ دل علية صح كا بيع 


لان الاجارة يشترط طاكون العوض معلوماوتكون لازمة والمساقاة خلافه والاول أقيس لماذ كر" 
مسئلة © ( وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال أجرتك هذه الارض يثلث ما رج 
منها أنه يصح وهذه مزارعة بافظ الاجارة ذكره أبوا لخطاب ) 
فى قوله أجرتك هذه الارض بثلثأي زارعتك عليها بثلث عبر عن المزارعةالاجارة على سبيل 
لجاز كا يعبر عن الشجاع بالاسدهء فعلى هذا يكون نيه عليه السلامعنها. بثلث أو ربع ها ينصرف الى 
الاحارة الحقيقية لاعن ساك ناا لضا اننا هي إجارة لام ا مذ كورة اد ايدان 


حقيقية وتصح ببعض الخارج من الارض كا نصح بالدراحم قال شينا والاول أقيس وأصح لما سبق 














(المفني والشرح الكبير) حي امساقاة على الثمرة الوجودة هل نصح أم لا يؤهة 


اساقاة لانصح إلاعلى جز علوم من الثمرة ة مشاع كالنصف والثاث لحديث ابنعير عا مل أهل خيير 
بشطر مامخرج منها وسواء قل الزء أو كثر.ء. فلو شرط اعاءل جزءاً هن ماثة جزء و جعل جزءا منها 
انفسه والباقي امامل جاز مالم يذعل ذلاك «يلة » و كذلك إن عقده على أجزاء معاومة كاسن وثلاثة 
أثان أو سدس واصف سبع و#وذلاك جاز »وإ زعقد على جزء ممم كالسوم والزء والنصيب والحظ 
وكوه ا 1 : لانه إذا يكن معلوما نكن القسءة بينهاء» ولو ساقاء على اصع معالومة اد جعل مع أزء 
المعلوم آصعا لم تجز لانه رما لم حصل ذلك أولم صل غيره فيستغسر رب الشجر أوربما كثر الماصل 
فيستضر العامل» وان شرط له ثمر تخلات بعينم! لمتجز لاما قد لانحمل فتكون ااثمرة كابا ثرب المال 
وقد لا تحمل غيرها فتكون الثمرة كابا لاعامل » وطذه العلة مهم النبي مَك عن المزارعة التي بمهمل 
فيها رب الارض مكانا معيئا ولامامل مكانا معيئا 

قال رانم كنا نكري الارض على أن انا هذه وطم هذه فرعا أخرجت هذه ول تخرج هذءفنهانا 
عن ذلك ء فأما الذهب والورق ل ما ٠‏ متفق عليه » ص شرط شيئًا .من هذه الشروط الفاسدة 
فسدث المساقاة ؛ والثمرة كلها ارب امال لامها نماء ملكه والعاءل أجر مثيه كالضارية الناسدة (الثالي) 
ا نالشرط لاعامل لانه انما يأخذ بالشرط فالشرط براد لاجله ورب المال بأخذ ماله لابااشرط » فاذا 
قال ساقيتكء ار ثلث الذمرة 3 ك1 بافي م 31 قال 1 : لي #أثالثمرة 0 


ظِ مسكلة 4 ) وهل تصح على كرة مو<ودة ل روا سس وز ز احتارها 0 وهو 


قول مالك وأبي بوسف وتمد وأبي ثور وأحد قولي الشافمي لامها اذا جازت مع كزة الفرر فيها 
فم وجودها وقلة الغرر فيها أولى وإعا تصح اذا بقي من العمل ما تزيد به الثرة كالتأبير والسقي 
واصلاح الرة فان بقي مالا تزيد به الثمرة كالجذاذ ونحوه لم جز بغير خلاف (والثانية) لا جوز 
ودو القول الثاني لاشافعمي لانه ليس عنصوص عليه ولا فى معني المنصوص فن النبي كلى الله عليه 
وسل عامل اهل خيبر على الشطر نما مرج هن ذدرع او عر » ولان هذا يفضي ل ان يستحدق 
بالعقد عوضاً موجوداً ينتقل الملك فيه عن رب المال الى المساقي فل يصحكا لو بدا صلاح الرة 
ولانه عقد على العمل فى امال ببعض عائه فل جز بعد ظهور العاءكالمضاربة ولان هذا عل اجارة 
ععلوم وجوول فر يصح كا لو استأجره على العمل بذلك » وقوهم إنها أقل غرراً قلنا قلة الغرر 
ليس من المقتضي لاجواز ولا ك.ؤته الموجودة في محل النص مانعة منه فلا تؤثر قلته شيثاً » والنسرع 
ورد به على وجه لاستحق العامل فيه عوضا مو<ودا ولا ينتقل اليه من هلك رب امال شيء واما 
نحدث الذاء اللوجود على ملكبما على ما شرطاء في لز خالفة هذا الموضوع ولا اثنات عقد ليس 
في معناه الحاقا به كا لو بدا صلاح الغْرة وكاءضاربة بعد ظهور الر.ح » ومن نصر الوجه الاول 
قال نص ابي مير على المساقاة على الثرة المعدومة بجزء منها تذبيه على جوازها على الموجودة لما 











( اس المساقاة على در من أجئاس كالئين والز ثرون والكرم (المفني والشر حالكبير‎ ٠ 


حامد لصح والباقيللماءل 6 وقيل لايصح وقدذ 1 ناثهلبلذلاك فيالمضارية عواناختافا في الزء المشروط 
أن هومئها فهو للعامل لان الشرط براد لاسوله 3 0 / 

) فصل ) إذا كان ف اايستان شحر دن أجئاس كالتين والزئون والكرم والرمان فشرط لامامل 
من كل جنس قدرا كنصف لدر التين وثاث, الزتون ودبع الكرم ومس الرمان 6 2 كان فيه أ واع 
من جنس فشرط من كل نوع قدراً وهها يعاءان قدر كل نوع صعلان ذلك كأربعة بسائين سافاه على 
كل بستان بشدر خاافاقدرا روط نالاآخر وان يمنا قدره أوام 6 أددهيا لم مز لانه قد 
يكون أكثر مافي البستان من النوع الذي شرط فيه القلبل أو أكثره مماشرط فيه الكثير » ولو قال : 
ساقيتاك على هذ.ن اليستانين بالنصف من هذا والثاث منهذا صصح انا صحقة واحدة #عث عوضين 
فصار كانه قال بعك داري" هانين هذه راك وهذه عالة وان قال بالنصف من أحدما والثلثك من 
الآخر لم إصبح لانه«سوول لايدرى أمبيا الذي ستدق نصفه ولا الذي ستحقثاثه » ولو سافاه على 
سئان واحد تصفه هذا بالخنصف ونصيفه هذا لفاك وهيا متميزان صح لانهما كيسئانين 

١‏ فصل ) وان كان البستان لاثنبن فسائيا عاملا واحداً على أن له نصف نصيب أحدها وثاث 
صاب لخر والعامل عالم هياب كلواحد مئها جاز ل د الواحد 2 الاثنينعقدان 6 1 د 
7 واحد 0 بعد ١‏ له أن بشرط ما اثذقا عليه وان حبل تصيب 0 واحد 0 2 زلانه غْر 


ذَوناء ولا يصح انان عل امضاربة إذأ 0 ايع ل 0 ان عمل وههنا ى: ره فلا يصح 
القياس » و نظير ذلك المساقامعل له بعد بدو صلاحبا قانه لا ,ريصح إغير خلاف عامئاه لكون العمل لاا 
زيد في الرة لاف الرواية الاولى فان العمل يزيد فيها فافترقا 

(فصل) وإذا ساقاه على ودي النخل أوصغار الشجر الى مدة حمل فيها فالباً جزء من الثرة صح 
لكنه لبون قية ]اومن أذ عمل العامل بكثر وذلك لامنع الصحة كا لو جل له سهم من الف » وفيه 


الاقسام التي نذكرها في كار النخل والشجر فانقانا المساقاةعقدجائز لم حنج إلى ذكر مدة وان قلناهو 
لازم اشترط ذكر المدة وسنذكره 

الوملم ئي ١‏ وان سافاه على شحر بغرسه وبعملعايه <تى بثمر حزء من الثّرة صح ) 

والحك في هكال» فيا إذا سافاه على صغار الشجر عل ما بينته قال أحمد في رواية المروذي فيمن 
قال لرجل اغرس في اد اك ا ل لك للك كن ركنا كا 
وكذا فاجازه » واحتج بحديث خيبر فيالزرع رالنخل لكن يشترط أن يكون الغرس هن رب الارض 
كا إشترط في المزارعة كون البذر من ربالارض فا نكان من العامل ذرج على الروايتين في المزارعة 
إذا شرط البذر «ن العامل : وقال القاضي المعاملة باطلة وصاخب الارض بالخيار بين تكليفه قاءها 
دسا انار ضه ويدفع اليه قيمتها كالمشتري إذا غرس في الارض ثمحاء الشفيع 








(الغنيوالشرحالكبير ) فروعفي الشمروطااتي تبطل مها المساقاة كه 


فانه قد يقل نصيب من شرط النصف فيقل حظه وقد يكثْر فيتوفر حظه فاما ان ششرطا قدرا واحداً 
من ماه جاز وان لم يهل قدر ما ككل واحد مهما لانها جبالة لا غرر فيبا ولا ضسرر فصار 5ااو قالا 
بعناك دارنا هذه بأاف وم يعل نصيب كل واحد منهما جاز لانه أي نصييب كان فقد عل عوضه وغل 
جملة المبيع فصع عم كذلاك هونا.» واو ساقى و واعد انين حاز ووز أن بشرط طما الأساري في النصيب 
و“وز أن يشرط لاحدهما أكثر من الاآخر 

( فصل ) ولو ساقاه ثلاث سئين على أن له في الاولى النصف وفي الثانية اثلث وفي الثالثة الريم 
جاز لان قدر ماله في كل شنة معاوم فصح كا لو شرط له من كل نوع قدرا 

( فصل ) وأو دفم الى رجل إستانا فقال ما زرءت فيه من <ئطة فلي ربعه وما ززعت م نشعير 
فلي ثاثه وما زرعث من بافلا لي تصرفه ١‏ نصح لان ما يزرعة من كل واحد من هذه الاصئاف 
يجبول قدر جُرى #رى ما لو شرط له فيالمساقاة ثاثهذا ا ونصفهذا النوعالا خر وهوجاهل 
ما فيه منهما» وانقالإن زرعتها حنطة فلي ربعا وانزرعتها مرا فلي ”1 نه وان زرعتها بافلا لي أصمفهل 
إيصح أيضا لانه لا يدري ما يزرعه فاشبه ما لو قال بمنك بعشرة صحاح 3 احد عشرة 'مكسرة 
وفيه وجه آخر انه يصمح بثاء على قو له في الاحارة ان خطته روميا نلك درثم وأن خطنه فارسيا نلاك 
نصرف 0 فاه بح في اموس عنه فيخرج هبنا مثله وان قال مازرعتها من شيء فلي نصفه صح 


0 مر العا امل قلع شجره فزوذلك سواء 1 ال يمة 0 ١‏ 0 لاندما 8 فل د بله 


وان اتفقا على ابقاء الغرس ودفم 0 الارض حاز 

(فصل) ولو دفع أرضه الى رجل يغرسها على أن الشجر بينهما لم يز وكتمل الواز بناء على 
المزارعة فان المزارع ببذر الارض فتكون بينه وبين صاحب الارض وهذا نظيره » فأما أن دفعها على 
أن ار لكر ل تك فا 2 را وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف وحمد ولا 
٠‏ نعل فيه مخالفا لانه يشترط اشترا كهما فيالاصل ففسدكا لو دفع اليه الشجر أو النخيل ليكون الاصل 
والفرة ينها أوشرط في المزارعة كون الارض والزرع بينهها 

(فسدل) ومن شرط صحة المسافاة تقدير نصيب العامل بجزء معلوم من القرةكالثاث والر بع لد ثُْ 
ان ف 22 وش راء فل الح ار كار فلو جعل اعامل جزءاً ان حمل الطزء لنفسه 
والباقي لاعامل جاز إذا لم يفعل ذلك <يلة »فان عقد على جزء بي كالسوم والمزء والنصيب ام جزلاءه 
إذا لم كما لم عكن القسمة بينها ولو جعل له آصماً معلومة أو جمل مم الليزء المعلوم آصما م جز 
لانه رها لم حصل ذلك اه لم حصل غره فصر ربالشدر وك ر الخحاصل فيتضرر الما 0 
انلا : اإر فين يه لان قد لانحمل وقد لامحمل غيرها ولهذه العلة نهى النبي م عن المزارعة 
الى دل ا ارك الارعن كان سا ولداكل ك0 معيئا قال رافع كنا تكئري الارض على أن نا 

« المغني والشيرح الكير » دالا » « الجزء الخامس » 











0 اشتراط. الامور التي تبطل بها المساقأة (الفنيوالشر ح الكيير) 
ا 1 ل ل ا ا ا ا ا آي 


لان البي ا لم ساة فى أهل يبر شطر م مرج منبأ 0 عر أ زرع ولو جعل له في المزا رعة ثاث 
الحئطة ونصف الشعير وثلي اليافلا وبينا كدر ما تدع من كل وأحد من وله الانواع ام بتقدبراليذ, 
واما بتقدر المكان وتعيينه أو مساحته مثل ان قال تزدع هذا المكان <نطة وهذاشعيرا وتزرع مدير 
حئطة ومدين عورا 1 تزدع قنيزا حنطة وثئيزين شعيرا حاز لان اك واحد دن هله اق 
الى العلل فا كتغى به 

) فصل ا( وان ساقاه على أنه ان سفى سيدا فل الثلك وان سفى بكانة ذه النصف لم يصحلان 
العمل جبول والنصيب بول وهو في معى مين في بيمة» وتخرج ان يصحقياسا على مس5 ة الاجار 0 
ولو قال لك الؤسان ان كانت عليك خسارة وان لم يكن عليك خسارة فلك الربع لم يصح نص عار؛ 
امد وقال وذا شرطان في شرط وكرههووهذا في معى الخد الي قبابا وخر ج فيب مثل ماخرج 
فيها » ولو ساقاء في هذا الحخائط بالثلث على أن يسائيه فيالحائط الا خر تجزء معلوم لم يصحلانه شرط 
عقدا في عقد فصار في معي بيعدين في بيعة كقوله بمتك "وني على أن تبيعني 0 بك واعا فسك لمنيين 
( أحدهما ) انه شرط في العقد عقداً آخر والنفم الحاصل بذلك مجبول فكانه شرط العوض في مقابلة 
معلوم وجبول ( الثاني ) ان العقد الا"خر لا يازمه بالشرط فيسقط الشرط واذا سقط وجبرد الزء 
الذي تركه من العوض لاجله وذلك مدبول فيصير الكل محبولا 


هذه وطم هذه فرما اخرجت هذه وام رج هذه فنها نا عن ذلك فأما الذهب والورق فم يهنا متفق 


عليه»فتى شرط شيا من هذه الثمروط الفاسدة فسدت المسافاةءوالمْرةكلها لرب امال لانها عاء ملك 
ولاعامل عر مثله كالمضاربة الفاسدة 

(فصل) ولا محتاج أن يششرط ترب المال لانه أخذ عاله لا بالشعرط فاذا قال ساقيتك على أن لك 
مث العْرة صح والباقي لرب المال»وان قال على ان لي ثاث العرة'فقال ابن حامد يصح وقيل لا يصح 
وقد ذكر نا تعليل ذلك في المضاربة »وان اختافا في المزء المشروط فبو لاعامل لانه انها يستعدق بالشرط 
كا ذكر نا »فا ناختلفا في قدر المشروط لعامل فقال ابن حامد القول قول رب المال وقال مالك القول 
قول العامل إذا ادعى مابشبه لانه أقويسبباً لتسامه الخائط والعمل»وقد ذكرنا فيالمظارب رواية ان 
القول قوله إذا ادعى أجر المثل فيخرج هربنا مثله وقال الشافمي ,تحالفان وكذلك ان اختلذا فم 
تناولته المماقاة من الشجر ١‏ 

وانا أن رب ادال منكر لازيادة التي ادعاها العامل فكان القول وله فان كان مع أحدها بينة حم 
ا وانكان مم كل واحد منها ينة انبيى على بيئة الداخل واارج فان كان الشجر لاثنين فصدق 
أحدها العامل وكذه الآ حر أخذ نصببه مما يدعيه من مال المصدق وان شبد على المذكرقبات شرادنه 


اذاكان عزنا لان ل 1 الل نفسة قاورلا يدقع عنها 0 وحاف 6 شاهده كان كن غعدلا 

















١المغني‏ والشر حالدكيير) م انان اعد الاق كين رك معو 


( فصل ) وان سافى أحد الشر يكين شريكه وجعل لههن الع اكثر من نصيبه ٠ثل‏ أن يكون 
الاصل بينبما نصذين فجمل له الثلثين من لمر 5 صح وكان السدس حصته من المساقاة فصار كا نه قال 
ساقيتك على نصيبي بالثلثءوان سافاه على أن تكون الثمرة بيذرما نصفين أو على أن يكون العام ل اثلث 
فهي مساقاة فاسدة لان العامل يستحق نصغها ملكه ولم بعل له في مقابلة عمله شيئاء واذا شرط 
له اثلث فقد شرط ان غير العامل يأخذ مرء_ نصيب العامل ثلثه ويستعمله بلا عوض 
نلا بصح » فاذا عل في الشجر بناء على هذا كانت الثمرة نيما نصفين بسكم اللأك 
ولا بستحق العامل بعمله شيئًا لانه تبرع ال د رمن 20 1 نالو قال له 
أنا أعل فيه بغير شي.وذ كر أصحابنا وجها آخر أنه يستدق أجر مثله لان المساقاة تقنضي عوضا فلا 
تسقط برضاء باسقاطه كالنكاح ولم يلم له العوض فيكون له أجر مئله 

وانا انه عمل في مال غيره متبرعا فلم إستدق عوضا كا لولم يمقدالمساقاة, ويفارق النكاح لوجبين 
( أحدها ) ان عقد النكاح صحيح فوجب له العوض اصدتة رهذا فاسد لايوجب شيئا ( والثاني ) 
أن الابضاع لاض 3 بالبذل والاباحة والعمل هبنا بتباح بذلاك ولان المهر في النكاح لايذاو من أن 
يكون واجبا بالعقد 0 مهمافان وجببا اعقد ل بصح قياس هذاعايهلوجبين' أحدهم)) أن التكاح 
17 ركنا ا الع نا لابوجب ولو أوجب لاوجب قبل العمل ولا خلاف 


كانت شهادثه ده ١‏ ولوكان عاماين ورب المال 1 أ فشهد أحدهما 0 0 19 

( فصل ) واذا كن في الستان شجر من أجناس ك|: تين والزبتون والكرم فشمرط اعامل من كل 
جنس قدراً كنصف ير التين وثملث الذبتون وربع السكرم » أوكان فيه أنواع من جذس فشمرط من 
كل نوع قدراً وهما يءرفان قدركل نوع صح لان ذلك كثلاثة بسائين ساقاه على كل بستان بقدر 
تخااف لاقدر المثمروط من الا خر ؛وان لم بعاما قدره أو أحدها لم بز لاجوالة» ولو قال ساقيتك على 


هذين البساتين باانصف منهذا والثلث منهذا صحلامها صفقة واحدة جمتعوضينفصار كقوله بعتك 
داري هاتين هذه بأاف وهذهمائة » وان قال باانصف من أحدهما والثلث من الأ"ذرو لمعيئه رصح 
ااجهالة لآنه لا عل الذي 0 نصفه » ولو ساقامعل سئان واحد نصفه هذا بالنصف ونصفه هذا 
إاثاث وها متميزان صح لانها كبستانين 
( فصل ) فان كان البستان لاثنين فساقيا عاملا واحداً على أن له نصف نصيب أحدهاوثاث أصيب . 

لكر والعامل عالم ما لكل واحد منها <از لانعقد الواحد 6 الاثنينعقدان» ولو أفردكل واحد 
كا إشسرط ماانفقا عليه وان <بل نصيب كل واحد منها ام بز لانه غرر فانه قد 
عل ص ين نط له العنا نئل حظه ريد كي فتردر شل ف) إن شرطا تدرا واحدا من 
مالها جاز وان لم عل قدر مالكل واحد منهها لامها جهالة لا غرر فبها ولا ضرر فهو كا لو قالا بءناك 











4ه صحة المساقاة على البعل من الشحر2 ( المفني والشرح الكبير) 


انْ هذا لايوجب بل العمل شيئاءوان وجب بالاصانة لم يصح الفياس عايها لوجبين ( أحدها) أن 
الاصابة لانستباح بالاباحة والبذل بخلاف العمل ( وااثاني ) أن الاصابة لو خات عن العقد لا وجبثت 
وهذا بخلافدوان وجب مهما امتنع القياس هذه الوجوه كابا.ثاما إن ساقي أحدها شريكه على أن 
يعملا معا فالمسافاة فاسدة والعرة بينهها علي قدر ملكيبما ويتقاصان العمل ان تساويافيه » وان كان 
لأحدهها فضل نظرت فان كان قد شرط له فضل مافيمقا بلاعمله استحق مافضل له م نأجر الثلوانم 
يشترط له شيء فلا شيء له إلا على الوجه الذي ذ كره أصحابنا وتكلمنا عليه 

( فصل ) وتصح المسافاة على البعل من الشجر كا وز فيا تاج الى سقي وبهذا قال مالك ولا 
نعل فيه خلافا عند من يجوز المساقاة لان الحاجة تدعو الى المعاءلة في ذلك كدعائها الى المعاملة في 
غيره فيقاس عليه وكذلك اليم في المزارعة 

( فصل ) ولا تضح المشاقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو بالصدة التى لايختاف معبا كالبيم فان 
سافاه على بستان بغير رؤيةولا صفة ل,يصحلانهعقدعلى مجوول فل يصح كالبيع وأن شاقاءعلى أحد هذين 


الحائطين لم بصح لانها نعاوضة مختلفالغرض فيها باختلاف الاعيان فل مز على غير معين كاابيسع 
5 واص المساقاة بافظالمسافاةوما دود موئاها ن» الالؤاظط 2 عاماتك وفا هت كواع. ُ 
ا 7 يودي ن و ل في 
بستانيهذاحى تنكل يرنه وما أشبههذا لانالتصدالهئ فاذا أتى بهبأى لظ دل عليه صبكاابيع وان 
يهدا<ى تذلعر : ي هباي يه صح "ا لبيع 


دارنا هذه ا وام يعلى نصيب كل واحدمثها <از لانه أي نصيب كان فقد عل عوضه وعم جلة 
المبييع فصح كذلك هبناءواو ساق واحد اثنين <از ووز أن يشرط فيا النداوي في النصيب وارتف 
اقرط لا دع ) كر دن الا در 

( فصل ) وأو ساقاه ثلاث سنين على أن له في الاولى النصف وفي الثائية اثلث وفياثا لئةالر بع جاز 
لانه قدر ماله فيكل سئة معلوم فصح كا لو شرط له من كل نوع قدراً 

( فصل ) ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو بالصفة التي لا تلفت معها كالبيع 
وإنسافاه على بسئان لم بره ولم بوصف له لم يصح لانه عقد على يجوول أشبه البيع وازساقاه على 
أحد هذين الخائطين لم يصح لا نما معاوضة يمختلف العوض فيها باختلاف الاعبان فر بز على 
غير معين كالبييع * 

( فصل ) وتصح على البءل 5 تصح على السقي وبه قال مالك ولا نعل فيه خلافا عند من جوز 
المساقاة لان الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك كدمائما الى المعاملة في غيره فيقاس عليه 

(مسئلة) ( والمساقاة عقد جائز فيظاهر كلامه ) 

وكذلك المزارعة أوماً اليه أجد في رواية الاثرم وقد سكل عن الاكار خرج من غير ان يرجه ٠‏ 
صاحب الضيعة فلم عنعه ءن ذلك ذكره ابن حامد وهوقول بعض أحاب الحديث » وقال بعض أكحابنا 


1 











(المفنى والشرح الكبير) 0 0 ما يأو زم العاملء 3 اطلاق عد المساقاة 6 3 


قال استأجرنك لتعمل لي في هذا الخائط حتى نكل عرنه بنصف كرنه فنيدوجيان ( أحدهما لايصح 
ذكره أبو الخطابءلان الاجارة بشعرط لها كون الغوض معلوماوالءملمعلوماءو:.كون لازمةوالمساقاة 
بخلانه ( والثانى )بصح وهو أقيس لاله مؤد للمعنى فصح به العقد كسائر الالفاظ المتذق عليها 
وقد ذكر أبو الخطاب أن معنى قول احمد موز اجارة الارض ,عض الخارج منها المزارعة على 
أن البذر والعمل من العاهل وما ذ كر من شمروط الاجارة إعا يعتمر في الاجارة المقيةية أما اذا أريد 
بالاجارة المزارعة فلا يشترط طاغير شرط. المذارعة 
( فصل ) ويازم العامل باطلاق عقد المساقاة مافيه صلاح الثمرة وزيادمها مئل حرث الارض 
ت الشجر والبقر التي حرث وآلة الحرث وسقى الشجر واستقاء الماء واصلاح طرق الماء وتنقيتها 
و 0 المشيش المضر 10 و طم الشحر اايابس وزبار الكر مد أطم ماحتاج الى قطمه وتسوية 
اثمرة واصلاحالاجاجين وهي الثر النى جتمم فيها الماء على أصولالنخل وادارة الدولاب » والحنظ 
أثمر في الشحر وبعده <تى يقسمرءوان كان مما يشمس فعليه تشميسه » وعلى رب المال مافيه حذظ 
الاصل كسد الميطان وانشاء الانهار وعمل الدولاب وحفر بثره ؤشراء ماياقح به وعير بعض أهل 
العلم عن هذا بعبارة أخرى فقال كل مايشكرر كل عام فبو على العامل ومالا يتكرر فهو على رب المال 
وهذا صحيح في العملءفأما شراء ماب 0 به فهو دعل رب امال وان نكرر لان هذا ايس من العمل 


هو الام وهو قول كز الفقهاء لانه عقد معاوضة 0 لازماكالاحارة لانه لكان ار 
المال فسخه اذا ظورت العرة فيسقط سهم العاءل فيتضرر 
ولنا ما روى مس عن ابن مر أناليرود سألوا رسول الل ميل أن يقرثم خيبر على أن يسملوها 
ويكون ارسول الل كيه شطر ما بارج منها هن زرع أو ثمر فقال رسول الل مَيكي « نقر ؟على ذلك 
ما شنا 4 ولو كان لازما لم نز بغير تقدبر كوا اذا بعل الخيرة اليه في مدة اقرارث» ولانالنبي 
2 لو قدر طم قل لذن ذا مما حتاج اليه فلا وز الاخلال بنقله وتمر رضى الله عنه اجلاثم 
من أرض الطحاز وري من خيبر ولوكانت طم مدة مقدرة لم بز اخرا<هم فيها ولانة غقد على 
جزء من عاء المال فكان جائزاً كالمضارية؛وفارق الاحارة لاما 4 فكت لازمة كبيع الاعيان ولان 
عوضها معلوم أشيهت الببع»وقباسهم ينتقض المضاربة وهي أشبه بالمساقاة من الاجازة فقراسها علييا أولى 
وقوطم إنه يفضي الى أن رب ال مال يفسخ بعد دراك الثمرة قلا اذا ظورث الثمرة ظورت عل مللتكيه) 
فلا سقط حق العامل هنها بفسخ ولا غيره كا اذا فسخ المضارب بعد ظهور الرءفعلى هذا لا يفتقر 
الى ذَكر مدة لان الني ميلم يضرب لاهل يبر مدة معاومة ولا خلفاؤه حين عاملوهم» ولانه عة.د 
' جائز فل يفتقر الى ضرب مدة كالمضاربة وسائر العقود الجائرة)ومق فسخ احدها بعد ظبور الغرةفبي 


يذهها على ما شرطاه وعلى العامل كام العمل كا بلزم المضارب بع العرو 2 اذا فت الضاراة كلل 











اماك اطلاقعقدا مساقاةوماذا 2 ب وله على العامل أوالاك _ المغني والشرح الكبير ( 


فاما البقرة الي تدير الدولاب فقال أصحابنا هي على رب المال لامها 0 من العمل فاشبوت 
ماياقح نه ء والاولى إمجاء ل العاءللانها تراد لاعمل فاشيبت, بقر الحرث ولان استقاء الماء على العامل 
اذالم حتج الى بهيمة فكان عليه وان احتاج الى مهيمة كغيره من الاعمال 

وقال بعض أصحاب الشائي مايتعاق بصلاح الاصول والعرة »ها كالكسيح للنهر والثور هو على 
من شمرط عليه منبما د إن أهمل شرط ذلك على أحده) لم تصح المساقاذ » وقد ذكر نا مايدل على أنه 
عل العامل» فأماتسميد الارض بالزبل ان احتاجث اليه فشراء ذلاك على رب الماللانه ليس من العمل 
لخجرى مجرى مابلققح به وتغريق ذلك في الارض على العاءل كااتاقييح » وإن أطلتا العتقد وم يبينا ماعل 
كل واحد مثهما فعلى كل واحد منهما ماذكر 0 عليه وإن شرطا ذلك كان تأ كد » وإن شرطا على 
أحدها شيئا مما يازم الآخر فقال القاضي وأبو الخطاب لايجرز ذلك ء على هذا تفسد المساقاة و*و 
مذهب ااشافبي لانه شرط كذااف مقتضى المقد فافسده كااضارية اذا ثمرط العمل فيها على رب المال 

وقد روي عن أحمد مايدل على صحة ذلك فانه ذكر أن الجذاذ عليهما فان شرطه على العادل 
جاز وهذا مقتضى كلام الحرقي في المضارية ء لانه شرط لاطفل عصلحة المقد ولا مسدة فيه قصح 
كتأجيل الع في المبيع وشرط الرهن والضمين والخبار فيه ؛ لمكن يشترط أن يكون مايازم كل واحد 
من العمل مملوما اثلا يذخ ي إل 3 نازع لد ا ا امال 0 


طر 11 ١‏ فسخ 0 قبل ذلك فلا شيء له لانه رضي باسقاط 0 ا اذا ت 
قبل ظهور الربح وعامل الءالة اذا فسخ قبل أعامعملد» فأن فسخ رسا لالاك :قيال انرون لأقيرة فيه امير 
المثل لاعامل لانه مئعه اعام عمله الذي ستحق به العوض فأشبه ما لو فسخ الماعل قبل اعام عمل امال 
وفارق رب المال في المضاربة اذا فسخما قبل ظهور الرح لان عمل هذا مفض الى ظهور الثمرة فاايا 
فاولا الفسخ لظورت الثمرة فلك نصيبه هئها وقد قطع ذلك بفسخه فأشبه فسخ العالةخلاف الضاربة 
فانه لا بسر افضاؤها الى الرب ولان الثمرة اذا ظورت فى الشحر كان العمل عليهافي الا بتداء من أسباب 

ظوورها والرح اذا ظبر في المضار بة قد لايكون ناعمل الاول فيه أثرأصلا 

ترمسئلة)(فان قانا هي عقد لازم فلا تصح الا على مدة معاومة) 

وهذا فول الشافعي وقال أبو ثور نصح ونقع مواسط والعة مان اك الف لصي 
ولانه ما شرط له جزءاً من الثمرة كان ذلك د لبلاعل ارادة مدة تحصل فها |أثدرة 

نا مم لازم فوجب تقديره عدة معلوهه كالاجارة و لان المساقاة أشيهبالاحار ة لامها تفتضي العمل 
على العين مع بقائها ولانها اذا وقمتمطلقة لم يمك نحماها على اطلاقها مع لزومه! لامها تفضي الى أن العاههل 
يستيد بالشجر كلمدته فيصيركاما لك ولاعكن تقديره بالنسئةلانه بح؟ وقد ككل الثمرة في أقل من|اسئة 
فعلى هذا لاتتقدراً كز المدة بل بجوزماءتفقان عليهمن المدةالتي يبقىالشجر فيها وان طالتوقيللا جوز 








لكات ار ااا 0 


العمل لان العامل إستدق لعمله فاذا ١‏ يعمل أكثر العمل كان وحود مله كهدمة فلا يستحقشيئا 

( فصل ) فاما الجذاذ والحصاد والقاط فهو على العامل نص أمد عليه في الحصاد وهو مذهب 
الشافهى لانه من العمل فكان على العامل ان 6 وروي عن أحجد في الحذاذ أنه اذا شرطعلي 
العايل خائ لان العمل عليه وإن ل يشر طه فعلى رب المال حصته مايصير اليه فظاهر هذا أنه جعل 
الجذاذ 6 راعاز أشخراطه على العامل وهو قول بعض الشافعية م6 وقال قود بن اوسن تؤسدالمسافاة 
بشرطه على العامل لازه شرط ينائي مقتهى العقد واحتج من حمله عليهها ُ له يكون بعد تكامل الثمرة 
وانتضاء المعاملة فأشبه نقله الى مغزله 

ولنا أن اانبي مكليو دنم خيبر إلى مهود علىأن يعملوها من أموا هم ولان هذا منالعمل فيكون 
عليه كالتشهيس وما ذكروه بطل بالنشميس 03 ويغارق اانقل إلى المذزلفانه بكون بعد القسمة وزوال 
العقد فأشيه الزن 

) فصل 1 وإن شرط أن يعمل معه غامان رب المال بو كشرط مل رت الماللانعملوم كعماه 
فان ايك الغلام 3 مولاه 6 وقال الل الخطاب فية وحبان ) أدرها ( 3 ذكرنا( واائاني ( يور لان 
غاهانه ماله از أن تعمل تبعا ماله كثور الدولاب وكا يوز في الفراض أن يدفم إلى العامل مهيمة حمل 
عليها 6 رب المال لاوز جعلة تبعا وهذا قول مالاك والشافعي وثمد بن امسن فاذا شرط غامانا 


-_- - _- حك 


أ كث من ثلاثين سئة وهذا نحي وتوقيت لا يصار اليه الا بنص أو اجاع فأما أقل المدة فتقدر عدة 
تكلفيها الثمرةولا وز على أقل منها لان المقصود اشتراكها فيالثمرةولا يوجد في أقلمن هذه المدة 

(إمسئلة) ( فان شرطا مدة لاتكل فيها لم يصح) 

لذلك فاذا عمل فيها فظبرت الثمرة فيها وام تكل فله أجرة مثله في أحد الوجبين وفي الأخر 
لا ثيء له لانه رضي بالعمل بغير عوض فهو كالتبرع والاول أصح لان هذا لم برض الا بعوض وهو 
<زء من الثمرة وذلك الزء موجود لكن لا كن تسايمه اليه فاما تعذردفم العوض الذي اتفقاعليه 
كان له أجر مثلهكا في الاجارة الفاسدة لاف المتبرع فانه رضي ير شيء» وانام تظهر الثمرة فلا 
شيء له في أت الوجبين لانه رضي بالعمل بغير عوض 

( فصل) فان ساقاء الى مدة ككل فيها الثمرة غالياً فر تحمل تلك السئة فلا شيء للعامل لانه عقد 
ضيح لم يظهر فيه الياء أشبه المضاربة اذا لم يريج فيا وان ظهرت الثمرة ولم تككل فله نصيبه منها 
وعليه اهام العمل فيهاكا لو | نفسخت قبل كاها 

لإمسئلة) ( وان شرطا مدةقد نكل فيها الّرة وقد لا مكل فنى صحة المسافاة وجهان ) 

العا لان الشجر محتمل أن حمل ويحتمل أن لا تحمل والمساقاةجائزة فيه ( والثاني ) 


0 رصح لانه عقدٍ على معدوم ليس الغااب وحوده فلي يضح كلسم ف كل ذلك ولان ذلكغرر أمكن 











1ه كون المسافاة والمؤارعة من العقود الجائرة (الفيوالشرحالكبير) 


يعملون معة فنفقتيم على مايشخرطان عليه فان أطلةا و بذكا نكيم في ص رب الال » ومهذا قال 
الشافي وقال مالك نفقئهم على المساقي » ولا ينبغي أن يشرطرا على رب امال لان العمل على المساق 
غُونة من يعمله عليه كؤنة غاهانه 

ولناأنه مملوك رب المال فكانت ننقته عليه عند الاطلاق يا لو أجره فان ششرطها على العاء لجاز 
١‏ ولا بشترط تقدبرها ء وبه قال ااشافي وقال تمد بن الحسن بشترط تقديرها لانه اشترط عليه مالا 
يازمه فوجب أن يكون معلوما كسائر الشروط 

ونا أ أنه أو وجب تقدرها اوجب ذكر صفاتها ولاجب ذكر صفاتها فل يجب تقدبرها ولايد من 
معرفة ة الذلما ان ا رط ممليم رؤية ة أو صو ة تحصل مها مر د رفم ع( في عد الاجارة 

( فصل ) وإن * شر ط العا مل أنأجر الاجر اء الل إن 2 تاج إل الاستمانة بم-م من الثمرة وقدر 

الاجرة َس لصم لان العمل عليه فاذا 5 شرط 6 مره ن المال ل بصح كا شرط لنفسه أجِر عمله و إنم 
شدره فسد لذلاك ولانه #وول»ويفارق هذا ما إذ كك رط عارك رمايحتاج اليم من لها لين و دوم 
لان ذإك لا يازم العام ل فكان على المال ولو فرطلل حر مأ يازمة عملة بنفسة ١‏ بصح 6 

) فصل ( اام 0 أمد أن المساناة والز :ارعة . ن العقود الجائزة ونا الي 4 في رواية ارم 6 


5 عن ٠‏ الاكار عر لففسة من غير أن رجه صاحب الضيعة فل : عئعة مره ن ذلك 0 0 أ 


التدرز مئه زا النقد 0ك لو ترط كرة حل سنا رفارق ا |[ 1 مدة 51 7 الثمرة فان 
الغالب أن ع كال أن لاجمل نادر لم 5 أن التحر زعنهءفان قلنا العقد صتحبيح فلدحصته 
من التعر فان ام مل فلاشيء لهوانقلنا هو ار أمثلسواء هل أو لم حمل لانه أم برض 
بغير عوضٍ وام سل له العوض فاستحق جد امثل حلاف ما اذا شرطا مدة لا تحمل فيمثلها » وفيه 
ل كا لو اشترطاه مدة لا تحمل فيها الشجر غالبا ومق خرجت اثمرة قبل 
انقضاء المدة فله حقه 0 اذا قلنا بصمحة العقد وان ذرجت بعدها فلا شي ء له فيها ومذهب الشافعي 
في هذا قرب مما ذكر نا 

لإإمسئلة): (وان مات العامل كم الوارث فان م يكن له وارث أقام الا مقامه من تركته) 

وجلة ذلك انا قد ذكرنا ان ظاهر المذهب أن المساقاة عقد جائز لا يفتقر الى ذكر مدة لان 
ابقاءها اليعها وفسخها جائز ل كل واحد منهها في محتج الى مدة» فان قدرهاعدة» جاز لانهلا ضر رفي ذلك 
وقد يناه في المضار بةوالمساقاة ثلما » فعلى هذا تنفسخ عوتكل واحد مها وجئونه والجر عليه لاسفه 
كالمضاربة ويكون الحكم فيها كا لو فسخها احدهاءفاما ان قلنا بازدميا + يمفسخ العقد ويقوم الوارث 
مقام الميت منهيا لانه عقد لازم أشبه الاجارةءفان كان الميت العامل ل فأبي و وارثهالقيام مقامه لم حير لان 
الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على مورثهالا ما أمكن دفعه من تركته والعمل ليس مما عكن فيدذلك 











(الغنيوالشرالكيير) الاستدلال على أن المساقاة عقد جائر 54 


عيد ال 0 حامد وهو قول بعض مك الحد كت » وقال بض انما هو عقذ لازم وهو قول 
كر الفقهاء لانه عقّد معاوضة فككان لازما كالاجارة » ولانه و كان جائزاً جاز ارب المال فسخهاذا 
أدركت الثدرة تفط و العامل و ستطر 

وانا ماروى مسل 0 عن أبن عمر أن اليبود سأو أن ل الله كلب أن يقرع يخيير على أن 
يعملوها ويكون ارسول اله و2 له شما ر مارج منها من كر 0 ع فقال رسسول ا 0 قر 
عل 1 ماشناوولو كانلازما بز ز غير تقدبر مدة ولاأن جعل الخررة, اليه فيمدة إقر رهم ولان 
الني م 07 نقل عنه أن قدرطهم ذلك عدة وأو تدرايترك نقه لان هذا مايمتاج اليففؤلا 0 
بنقله 0 اشعنه أجلام 00 وأخرجهم ءنخيبر ولوكانت هم ٠دة.قدرة‏ | زإخراجهم 
فيها ولاه عقد عل جزء منكا, المال كان حجااز ار اد على المال زء من نمائه أث شي المضاربة 
وفارق الاجارة لانها 80 فكانث لازمة كي ع الاء يان ولانعوضبا مقدر معلومتأشبوت أل بيع وق قياسوم 
يننقض بالمضاربة وهي ا بالمسافاة م د فقياسها عليها أرل وآوطم إنه ينغي الىأن رب المال 
سخ بعد ادراك عر انا اذا ظررت العرة» فذحي نير على ملكهما فلا سقط حق العامل منها بفسخ 
0 م « كالوفسخ المضاربة بعد ظبور الربح فعلى هذا لايفتقر الى ضرب مدة وأذلاك لم يضرب النى 
و ولا كاز رفي الله عم 0 خيير مدة ار 3 عام اماوهم 0 عقد 0 فل يلنة 0 


0 0 باد له 5 0 ا 0ك ل 1 ١‏ 1 0 نت اشير ورك 


ألمال الفسخ لانه تعذر استيفاء المعقود عليه فثيت الفسع كا أوتعذر كن المييع قبل قيضه 

فل مسئلة # (.فان فسخ بعد ظوور الثرة فهي بينها فان فسخ قبل ظهورها فبل اعامل أجرة 8 
ع و <يك ( 

أما اذا فسخ بعدظوورالئرة فبي يشهاكا اذا انفسخت المضاربة بعدظوور الربع»فعلى هذا بباع من 
نصيب العامل ما 1 ليهلاجر ما بقي من العيل واستؤجرمن يمل ذلك واناحتيج الى بييع الميع بيع 
3 لا حاو ا دون قد بداصلاح الثرة أولافان كان قد بداصلاحماخير امالك بين البيع والشمراء فاناشرى 
نصيب العاملجاز وان اختار بيع نصيبه باعه وباع الحا 5 نصيب العاملوان أبى اليه ببسع والثمراءباع اذا > 
تصيب العامل وحده ومابة يعلى العامل 0 من يعمله والبافي لورثنه» وانكانتلم يبيد صالاحها خير 
المالك أيضافان يم لا جتني ل مز الابشرط القطع» ولا وز ببع نصيبالعامل وحدهلانه لا مكن قطعه إلا 
بقطع لصيب المالك ولا دوز ذلك الا باذنه وهل 2وز شراء امالك ها على وجيين (أحدها) لاوز 
كالاجني (والثاني) >وذ 0 اذا باع ا 0 حاز لمث ثري أن بتاع ال عمرة ة اله ي للباثم من غير شرط 
القطم وهكذا الحم اذا انفس<ت المسافاة يموت العامل اذا قلنا حجوازها وأنى الوارثالعمل» فأما ان 
فسخ قبل ظهور 0 فللعامل الاجر في أحد الوجبين لانه تمل بعوض لم يضح له فكانت له الاجرة 

( المغني والشسر حالكيير ) 7 ( الجزء الخادس ) 











٠/أه‏ تقدير مدة المساقاقهل م هو شرط فيهاأم لا (المفني والشرح الكبير) _ 


صرت مدةٌ كاللضاربة ة وسائر 0 ازةة وهم تى فسخ أحدها يعدظهور اله شمر فعي 2 ينه اعلى ماش رطأه 
وعلى العمامل عام العمل كايلزم المضارب بيع العروض أذافسخت المضار ب بعك ظهور ال بحكوان فسخ 
العامل قبل ذلك فلاشيء له لانه رضي باسقاط حقه فصا ركمامل المضاربة اذا فسخ قبلظبور الربح وعامل 
الممالةاذا فسخ قبل اعامعمله» رانفسخرب الال قبل ظوورالثمرة فعايه أجر الم ل العام ل لانه منوة اعام عله 
الذي ستدق به الموضص وأشيه مالوفسخالمماعل قبل | تيامعمل اللبعالة» وفارق رب الال في المضار ب اذا فسخبا 
قبلظبور اربج لانء. لهذا مض الىظرورالئمرة غالبا فاولا الفسخ لظبرت الثمرة فلك نصيبهمنها وقد 
قطم ذلك بفسخه فأشبه فسخ المعالة مخلاف المضارنة فانه لا بعلم إفضاؤها الى البح ولان الأمرة اذا 
ظبرت في الشج ركان العمل علب في الا بتداء م نأسباب ظبورها والربح اذا ظبر فيالمضاربة قدلايكون 
عمل الاول فيه أثر أصلاءنأما انقلنا إنه عقد لازم فلا بص الاءلىمدة معاومةومهذا قالالثافعي وقال 
1 تور لصح منغيرذ كر مدة 3 على سنةو ا<د 5نوا ار ضأهل الكو كف ةاستحانا لاالماشرط له حدواء 
من الدُمرة كان ذلكدايلا على أنهأ رادمدة صل ااثمرة فيباء وأ نا أنهعقدلازم وجب تقديره بهمدة كالاحارة 
ولا نالمسافاة أشيه بالاجارة لامها تقتضي العمل علي العين هم بقائها ولامها اذا وقعتمطلقةلم يمكن -دابا 
على إطلاقها مع أزومها انه يدهي أل أ نالعامل لسليك بالشحر كل مدنة قيصير كالمالا ولا دم ن تقديره 


كا لو فسخ بغير عذر (والثائي) لا شيء له لان الفسخ مستند الى موته ولا صنع الال 20 2ك 
إذا فسخ افامل قبل طرور الغرة 

مسئلة 16 ( وكذلك ان هرب عامل ولم يوجد له ما ينفق عليها فهوكا لومات ) 

انكان العقد جائزاً فارب الارض الفسخ وإن قانا بإزومه فوجد اخا؟ لامالا أو أمكنهالافتراض 
معدن رع اننال الع ع تل وان 84 وروي دن وال جر بتاك ولت الفوالك ار 
فعل فان تعذر ذلك فارب المال الفسخ لا ذ كر ناءواما الميث فلا يقترض عليه . لانه لاذمذله والاولى 
في هذه الصورة أن لا يكون لاعامل أجرة لانه ترك العمل اختياراً منه فلم يكن له أجرة كا لو ترك 
العمل من غير هرب مع القدرة عليه 

مسثلة 6 ( فان عمل فيها رب امال بإذن حالم أو اشهاد رجع به وإلا فلا) 

قد ذكر:! أنارب المال الفسخ فان احتارالبقاء على المساقاة لم تنفسخ إذا قاءا بلزومها ويستأذن الام 
في الانفاق على الغرة ويرجع عا أنفق فان >ز عن استتذان الخالكم ف فق بنية الزجوع امه على 
اذفان لطا 0 رجع عا أنفق وهذا أحد الوجبين لاصحاب الشافمي لاله مضطرء وان أمكنه 
استئذان الا ؟ وأنفق بنية الرجوع وم يستأذنه فبل يرجم بذلكة 0 بناء على ما اذا قغى 
دينه بغير إذنه» فان تبر ع بالانفاق لم يرجع كا لو تبر ع بالصدقة والحسكم فيا اذا أنفق على الثرة 
بعد فسخ العقد اذا تعذر بيعها كاحسكم هبئا سواء 











(اللغني والشرح الكبير ) بيان مابتقدر به أقل مدة المساقاة آلاه 


بااسئة لانه م وقد تكل ااثمرة في أقلم نالسنة» فعلى هذا لاتقدر أ كثر المدة بل جوز مايتئقان 
عليه من المدة الى «قى 
لايصار اليه الابنص أواجماعءفأما أقل المدة فيتقدر بمدة تكل الثمرة فيها فلا يجوز على أل منها لان 
الملنصود أن يشثركا فيالثءرة ولايوجد فيأقال ن هذه ال » فان سافاه علىمدة لاتكل فيبا ااثمرة 
فالمساقاة فاسدة فاذاعمل فيبافظبرت الثمرة 7 3 فله أجر مثله في أحد الوجبين وفي الا - خر لاشيء 
له لانه رضي بالعمل بغير عوض فو كالتبرع؛والاول أصح لان هذا ررض الابموض وهو جزء عن 
الثمرة وذلك المزء موجود غير أنه لايمكن تندليمه اليه فلما تعذر دفم الموض الذي اتنقاعليه اليدكان 
أجر مثله كفي الاجارة الفاسدة ؛ وفارقالمتبرع فانهرضي بغيرشيء وانلم لير الكرة فلااش يله في أصح 
الو<بين لانه رضي بالعمل بير ل » وأ نساقاء الىمدة تكن فيها الأمرة غاليا فل حمل كلك السنة 

فلاشى ٠‏ العامل لانفعقد صحيح ام ر فيه العاء الذي اشترط. جزؤه فأشبه المضاربة اذا لم يربح فيها 
وان ما اورت ااذمرة وام 0 لصيبة + 5 وعلء 4 ايام العمل فيبا كالو انفسخثقيل كاها. وان أقأة 
الى مدة كتمل أنيكون لاشح 0 وحتءل أره. . لايكون ففى ة المساقات وجبان( أحدها) ” أصيح لان 
أشكر عدل أن دل ولأ ن لاحمل والمساقاة جائزة فيه (واثاى)لايصم لانه عقد على معدوم 
الفااب وجوده ا 5 كاسم فوس مثل ذلك ار اك غرر أمكن ار عنه فل مجن العقدمعه كا 


الشحر فيباوانطااتءوقد قيل لانجوز أ 5 كثر من ثلاثينسئة وهذاك؟ وتوفيث 


بسن 


( فصل )© قال رحمه الله ( و بلزم اأعامل ماف 0 الذرة وزيادتما 0 امي والحرث والزبار 
والتفلييح والتشمي 0 واصلاح طرق الماء وموضع الشمس ) 

وحملة ذلك أنه يلزم | العامل باطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثْرة وزيادها من حرث الارض 
بحت الشجرة والبقر التي درك وا اطرث وسقي الشجر واستقاء الماء وإصلاح طرق الماء وقطع 
الحشيش. المغمر والشوك وقطم الشجر البابس وذبار / كرم الع ما حتاج اال تاك زمره اريت 
واصلاح الاجادين وض افر التي +#تمع فبها الماء على أصول اانخل وإدارة الدولاب وحفظ 
الغ في الشجر وبعده حتى يقسم » وان كان تما شمس فعليه تشميسه لان إطلاق عقد المساقاة يقنضي 
ذلك فآن «وضوعا عل أن العمل من العامل 

00 ا 4 ( وعلى رب المال 7 فيه حفظ الاصل من شد الخيطان ار الانيار وحفر 
الت والدولاب وما بديره ) 

وكذلك شراء ما يلقح به إذا أطلقا العقد وانشرطا ذلك كان تأ كيدا وقيلمايتكر ركلعام فوو 
على العامل ومالا فلا » قال شيخنا وهذا صحيح الا في شراء ها يلقح به فانه علىرب المال وان تكرر 
لان هذا لدس من العمل » فاما البقرة التي #دير الدولاب فقالأصحابناهيءلىربامال لامها ليستمن 
اال أشبه يلقح به » قال شيخنا والاولى أمْه! على العامللانها تراد للعمل أشببت بقر اكرث ولان 











؟/اهة كو خيار الشرط لايثبت في المساقاة ١‏ المغني والشرحالكبير ( 


أو شرط مر خلة بعينهاءوفارق ما اذاشرط مدة تكل فيها الثمرةئان الغا ل بأن الشجر حمل واحتمال 
أن لايحمل نادر لمعكنالتحرز عنه فان قلنا العقد صحيح فله حصته من القر فان لم مل فلا شيء 
له وان قانا هوفاسد استحق أجر المثل سواء حمل أولم.زلانه لريرض بغير عوض ولم بس لهالعوض 
فكان لهالعوض وحبا ا يلاف مالوجمل الاجل الى مدة لامحمل في ميلبا غا ( ومنى خرحجت 
الكرة قبل اقضاء الاجلفله حمه منها اذا قانا بصدةالعقد وان خرحت يعدم فلادق له يبا ومذهب 
الشافعى في هذا قريب مما ذ كرنا 

) فصل ( ولا عت في المساقاة خيار الشرط لها أ كانك حاازة فالحمااز مسئةن بنفسة عن 
الخيار فيه » وان كانت لازمة فاذا فسخ لميمكن رد الممقود عليه وهو الء.ل فيبا» وأما خيار الهاس 
فلا يدث ان كانت جائزة لاتقدم وان كانثلازمة فعلى وحوين ( أحدها ) لاثبتلامهاعقد لايشغرط 
فيه فيض الموض ولا ت_ فية خيار ااأشرط فلا لدت فيه خيار اناس كالتكاح (والثاني) يشبت لانه 


عقد لازم يقصد به المال أشبه البيع 


( فصل )ومتى قلنا بجوازها لم يذتقر الوضرب مدة لان ابقاءها الييما وفسخها جائز لكل واحد 
ا م حنج الى مدة كالمضاربة » وان قدرها بمدة جاز لانه لاضرر في التقدير وقد ثبينا 
جواز ذلاك في المضاربة والمساقاذ مثلباء وتنفسخ بموت كل واحد منهياوجئونه والحجرعليه لسنهكةولنا 
أستقاء الماء على العامل اذا ام تج الى بهيمة فكان عليه وان احتاج اليها كغيره من الامالوقال بعض 
أصحاب الشافعي ما يتعاق بالاصول والثْرة معا كككدح النهر هو علي من شرطعليه منهها وان أهمل شرط 
ذلك 0 لم تصح الاقاة وقد د ريا كارك لآ من العامل » فاما تسميد الارض بالزبل 
اذا احتاجت اليه فتحسيله على رب المال لانه ليس من العمل أشبه ما يلقح به وتفريقه في الارض 
على العامل كالتلقيح . 

( فصل ) فان شرطا على أ حدها شيثاً مما مزم الآ خر فقال القاضي وأبو الخطاب لا يوز ذلك 
فعلى هذا تفسد المساقاة وهو مذهب الشافمي لانه شعرط الف مقتضى العقد فأفسدهكامضاربة اذا 
شرط العمل فيها على رب المال»وقد روي عن أحمد ما يدل على دحة ذلك فانه ذ كر أنالذاذ عليها 
فان شرطه على العاعل جاز لانه شرط لا ل عصاحة العقد ولا مفسدة فيه نصح كتأجيل الون في 
ابيع وشترط الرهن و الضمين والخيار فيه لكن شترط أن يكونما ,لام كل واحد منهيا من العمل لاما 
قد رن الك التارع ت حل !21 ف وان لا كرن عل رس إلان الك اك رلا نه لا 1ك 
عا يستحق بعمله فاذا لم يعمل أكثر العمل كان وجود عبلهكعدمه فلا يستحق شيئاً 

(فصل) فان شرط أن يعمل معه غلمان ربالمالفهو كعملرب المال فانيد الغلام كيد مولاءوقال 
أبو الحطاب فيه وجبان أحدهياكا ذكر ا والثاتي وز لان غامانه ماله لاز أن بعل نيعا ذاه كثور 














( المغنيو ااشرخالكير) 2 فروعفيأنالمساقائلاتفتقرالمضرب مدة على القول جوازها ماه 


في المضاربة فاذا مات العامل أو رب المال انفسخت المساقاة فكان الك فيها كا لو فسخها أحدهيا 
على ما سانا 6 وان فنا بازومها اس ينفسخ العقد ويقوم ااوارث مقام لمتكا لابه عقدك لازمقأشية 
الاجارة » لكن ان كان الميت العامل تأني وارثه القيام مقامة بر لان الوارث لابازمة من الحقوق 
الي علي موروثه الا ما امكن دثمة دن وكته والعمل ليسثما كن ذلك فيه 6 فى هذا يستأجر الحا م 
دن الكركة دن يعمل العمل فان ١س‏ تكن له تركة 1 'مذر الاستئحار منها ذارب المال الفسخ لانه عدر 
استيفاء المعقود عليه فيبت الفسخ كالو تعذر ثمن المبيم قبل قبضه . ثم ان كانت الغرة قد ظبرت بيع 
دن صرب العامل ماحتاج اليه لاجر مابقي من العمل واستؤجر من يعمل ذلك 6 وان أحنيج الى 2 
اجيم بيع » ثم لامخلو اما أن تكون العّرة قد بدا صلاحها أولم يبد فانكانتقد بداصلاحها خيرالمالاك 
بين اليم والشراء فان اشخرى نصيرب العامل حاز وان اختار ص نصيبه أيضا باعهوباع اللا َ' صرب 
العامل وان أبي البيع والشراء باع الحا كم نصيب العامل وحده وما يقي على العاءلمن العمل ,كثري 
عليه من يعمله وما فضل أورثته 6 وان كان ل فيك صلاحبا خير الماك أيضا فان م لأجني ل ءةز الا 
بشرط القطم )0 جوز ليع لأصيب العامل وحده لانه لائكزه قطهه الا بقعأم نصيب المالك فيقف 
امكان قطعه على قطم «لاك غيره » وهل يجوز شراء الملكطا ؟ علىوجبين»وهكذا امك اذا انفسخت 
المساقاة بموت العامل لقو أن يوازها وأفى اأوارث العمل 6 وان اختار رب المال اليقاء على المساقاة 


الدولاب وكا يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بيمة حمل ليها » وأما رب المال لا بحيوز جعله 
تبعاً وهذا قول مالك والثافمي ومد بن الكسنءفاذا شرط غاماناً بعملون معدفتفقتهم على ما يشترطان 


عليه فان أطلقا فبي على رب المال وهذا قال ااشافعي وقال مالك نفةتهم على المساقي ولا ينبغي أن 
مرطا ع روت اننأك انان السك عل انسار انق حرق روه ما ون ارت 

ولا أنه علوك رب الال فكانت نشفته عليه عند الاطلاق كا لو اجرء فان شرطها على العامل 
جاز ولا يتشترط تقديرها و بدقالالشافمي وقال مد بن الحسن إشترط لاناشترط عليه مالا بلزمدةوجب 
رن كر مي كقاانر اسروك 

ونا أنه لووجب تقديرها لوحب ذكر غفاها ولاجب ذلك فرحب تقديرها ولابد منمعرفةالغامان 
المشروط تملهم برؤية أو صفة تحصل بها معرفتهم كا ف حك 1لا كاين 

(فصل) فان ششرط العامل ان أحرالاجراء الذذينيحتاج الى الاستعانة بهم من الثمرة وقدر الاجرة 
لم بصح لان العمل عليه فاذا شرط أجرة من المال لم بصح كا لو شرط انفسه أجر عبله وكذلك أن لم 
يقدره اذلك لانهحبول»ويفارق هذا ماإذ! شرط الضارب أجرمن تاج اليهم من الخمالين ووم لان 
ذلك لايازم العامل فكان على المال ولوشرط اجر مايازمه عمله بنفسه لم يصح 

(إمسئلة) (وحك العامل حي المضارب فها بقبل قوله فيه وفمايره) 














4 هروت العامل في المساقاة وكونه أميناو القول قوله ١‏ الفني والشرح الكبير ( 


افع اذا قلنا بازومها وبستأذن الما كم في الانفاق على العرة وبرجم بما أنفق عفانعجز عن 00 
الحا كم فأثقق محتسي بالرجو ع وأشبد على الانفاق بشرط الرجوع رجع بما أنفق وهذا أحدالوجيين 
لك الشافعي لانه مضطر » وان أمكنه استئذان الحا كم فأنفق بنية الرجوع من غير استئذانه 
هل برجم بذلك + على وجبين بناء على مأاذا قضى دينه بغير اذنه » وان تبرع بالانفاق لم يرجم بشيء 
كا لو تبرع بالصدقة» والحكم فيها اذا أنفق على ااثمرة بعد فسخ المقد اذا تعذربيعها كالح هوناسواء 

(فصل) وان هرب العاءل ذارب المال الفسخ لانه عقد جائز » وان قلنا بازومه لكيه حي مالو 
مات وأى تاثا قوم مقامه الا أندان لم جد ا الما ام له مالا وأمكئه الامعراضعليه من بدت المال 
أوغيرهفعل 6 وان لم 1 نه ووجد دن إعمل باجرة» وا إلىوةت ادراك الثمرةفهلفان/ جدذارب المال 
الفسيخ م لم فل يقترض عليه لانه لاذمة له 

( نصل) وااعامل أ مين والقول قوله فيا بدعيه مر ن هلاك ومابدعى عليه منخيانة لان رب المالٍ 
الثمئة يدفم مالهااء يه فبو كا اضاربفان أمهم حاف فانابتت خيانته باقرار أو بنيئةأو تكوله ذم اليهمن شرف 


عليه فان ل كن .حفظة استؤجره دنم ال عن عه لل عمل ومهذ اقال ا عي وقال اب مالاك لارام غير ومقامه بل 


ال 
نه فأش 


حذظ مزه لان قسقهة م أستيفاء المنافم المقصودة 5 م4 مالو فسق رفير الخيانة 


وانا أنه تعذر أستيفاء امنافع القعصودة منه فاستوفيت بغيره كا لو هرب ءولا نسل امكاناستيفاء 


أن رت المال1ث نه فأشه الضاري فان مهم حلاف وان ثيتت خيانته ذم اليه من شاء ربه كالوصي 
إذا ثبتت خيانته فان لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل عمله » وم_ذا قال الشافمي وقال 
اي مالك لا يقام غيره مقامه بل يحفظ منه لان فسقه لا عنع استيفاء المنافم المقصودة منه فأشيه 
مالو فسق غير ايانة 

05 نا أنه تعذر استيفاء المشافع المقصودةمنه فاستوفيت بغيره كأ لو هربولا لم امكان استيفاء الاقم 
منه لانه لايؤمن من تركها ولا يو'ق منه بفعلرا ولا نقول إن له فسخ المساقاة وإعا نقول لا ام يمكن 
حفظها من خيانتك أ غيرك يعملذلك وارفع يدك عنها لان الامانة قد تعذرت فيحقك فلا يلزم رب 
المال 1ك نارق فسقه بغير الحيانة فانه لا ضرر على رب امال د قيها وههنا بشو ت ماله » فان 02 عن 
العمل لضعقة مع أماثته ضم اليه غيره ولا زع بده لان العمل مستعدق عليه ولا ضرر في بقاء بد وعلية 
وان حر ا لكلية أقام مقامه من يعمل والا جرة عليه ف الموضعين لذن علية عام العمل ؤهذا من عامه 

(فصل) ويلك العامل حصته هن العرة بظرورها فلو تلفت كلها ألا واد ة كانت ينها وهذا 0 
قولي الشافعي «الثالى »لك بالمقاسمة كالمضارب 

ولنا أن الشرط يح فيثيت مقتضاه كسائر الشروط الضحيحة ومقتضاه كون الأرة بشهها على 
كل حال عواما القراض فنقول إنه ,كلك الري ,الظهور كسئلتنا وان سر فالفرق بينها أن الر.ع وقاية 











(الغىو الشسرحالكبير) عجزالعاملءنالعمل.اختلافممافيا1ر.المشروط للعامل فل/اة 


المنافم منه لانه لايؤمن من تركها ولايوثق منه بثعلها ولا نقول إنله فسخالمساقاة » واذالمرمكن حنظها 
من خياتك أقّ غيرك يعمل ذلا وارفم يدكعنها لان الامانة قدتمذرت فيحتلك فلايازم ربالمالاثمانك 
وفارق فسخه بغير الخيانة فانه لاذمرر على رب المال وههئا يذوت ماله 

( فصل ) فان عجز عن العمل لضعذه مع أمائته ذم اليه غيره ولاينزعمن يدهلان العمل مستحق 
عليه ولاضرر في يقاء يده عليه » وان عجز بالكلية أقام مقامدمن يعمل والاجرة عليهفي الموضعينلان 
عليه توفيةالعمل وهذا من توفيته 

( فصل ) وآن اختانا فياليزء الم روط امامل فالةولةولربالمالذ كرء| بن حامدوقالمالكالقول 
قولالعامل اذا ادعى مايشبه لانه أقوى عببا نتسامه لاحائط والءمل » وقال الشافعى بتها انان و كذلاكان 
اختلنا فيا تناولته المساقاة من الشجحر 1 

وانا أن رب المال منكر لازيادة ااني أدعاهااعامل فيكون القول قوله لقوله عا بيه السلام «البيئة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه» فان كان 7 م أحدها بينة حك بها وان كان ممع كل واحد منهمابيئة 
ففي أ 0 تقدم بينته ؟ وحهان بناء على بينة 00 الخارج» فان كان الشج رلاثنين فصدق أحدهالعامل 
و دادر اعد نصيءه من مال المصدق فانشبدعل المنكرقبلت شبادته اذا كانعدلا لانهلاجر الى ننسه 
ان يدفم ضر راوحاف مم شاهده وان ل يكن عدلا كانت شبادته كمدمها راو كان العامل تينو ربالمال 
0 فشهد أحدهما على صاحبه قبات شبادته أيضالما ذ كنا 


ات امال فر ا علاك<د الى سمل ا أمال أربه وهذا لجس بوقاية أي ء فاته لو لفت الاصول كلها كان 
الآر يبعا 'إذا دت ذلك قالة يلزم كل و واحد مئها زكاة حد #إذابفت تسا نص عليه أحدفيالز ازارعة 
ذان | لم تباغ ا الا مها لم 2إاء ع دوك ان لله زرف الاك فبيداً باخراجالزكاة 


ّ يقسمان ما بتي نان 1 سه اه هاا ال" خر فل ابت كف )فا م 
برجا بعد المفاسمة الا ان لحرن لم لم تبلغ حصته نصا ب ما 3 بهالتصاب من مو ضع آخرفيجب عا مهما 
حميعاًءوان كان أحدهما لازكاة عليه كالكانب والذي فعلى الآ خر زكاة حسته ان بلغت نصابا و.هذا 
كله قال مالك والششافعي قال الليث انكان شرك 0 أعلمه أن الزكاة مؤداة في الخائط ثم 
يقاسمه بعد الزكاة ما بقى 
دنااك النصرائي لاوكاة علية ف مرح من حصته شي 0 رار اوقدروى أوقائة في سلله 
عن مائشة 0 الك درا قات كان رسول شعن الله 1 وس يدك عيك الله بن رواحة فيخرص 
اانخلحين يطيب قبل ان ,ؤكل ثم حبر بهود خببر أياخذونه بذلك الرص ام يدفعونه الييم بذلك الخرص؟ 
1 تحعى الزكاة قبل أن تؤكل القار ويفتزق قال جابر خرصها ابن رواحة أربعين الف وسق وزعم 
ان اليهود لما خير ابن رواحة أخذوا الأر وعلبهم عثيرون الف وسق 0 ١‏ 
(فصل) وان ساقاه على أرض :<راجبة فالخراج على رب امال لانه حب على الرقبة «معليل 











»> اتا يملك العامل حصته من الثمرة بظلوورها (الغني والشرخالكبير) 


(فصل) وعيك العامل حصية دن الثمرة بابو رهافلو ا تافتكابا الاواحدة كانك بينماوهذا أحد 
قولي الشافعي والثاني بملكه بالقاسمة كالقراض 

وانا أن الشرط صديح فيثبت مفتضاه كسائرالشروط الصحيحة؛ ومقتضاه كون الثمرة بوثبماعل كل 
حاللانةأو ل علكباقبللقسمة لما وجبت القسمةولا ملكا كالاصولء وأماالقراض فانهولاك الربح فيه بالظوور 
كسئلتنا ثم الفرق بينهما أن الر بح وقايةار أسالمال فإملكحتى سلم رأس الال تربه وهذا ليس بوقاية 
نشىء ولذلاء لوتلفت الاصولكابا كانت الثمرة بينهما. فاذا ثب تهذافا له يازم كل وأحدمنهمازكاة نصبيه 
اذا بلغت حصته نصابانصعليه أحد فيالمزارعة وان ل تباغ النصاب الا نجمعبما لم جب لان الخلطة لاتؤثر 
في غير المواشي قالصحيح وعنهأنهانؤثر فتؤثرهبنا فيبداً بآخر أجالزكاة ثم يقسمان مابقي » وأن كانت 
حصة أحدهما تباغ نصابادو نالا خرفءلى من بلغت حصةه نصايا ألزكاة دون الاخر رحبا لعك المقاسمة 
الا 5 يكونان لم تبلمحصةه صما بامايم نه النصابمن مواضع أخر قتجب عليهما يها الزكاة وكذلك 
أن كا لاحدهما تمر من جذس حصته ببلغان عجموعبه | نصابافعليه لز كاةفي حخصته عوان كآن أحدااشر يكين 
من لازكاةعليهكا لكاتب والذمي فعلى الاآخرزكاةحصت:ه ان باغت نصاباوهذ! كلدقال مالك والشافعي» 
وقالاقيث ان كان شريكه نصرا يا أعلمه أن الزكاة مؤداة في الحائط ثم يقاسمه بعد الزكاة مابقي 


ولنا النصرأني لازكاة عليه ألا مغر ج هن حصية شيء ا أو انفرد جاء وقد روى 0 داود 


1ت لتر ات ] 2 ولان ارا 2ك ره اررض كان 2 2 الارضاكم 
لو استأجر أرضاً وزارع غيره فيها وبه قال الشافمي » وقد نقل أحد في الذي يتقبل الارض البيضاء 
لعمل عليها وهي من ارض السواد يقبلها من السلطان فعلى من تقبلها أن يدي وظيفة حمر رضي 
الل عنه ويؤدي الءشر بعد وظيفة حمر وهذا معناه وال أعي اذا دقم الساطان اك رسال 
ل ود 2ف ا خرا 1 ري كا 1 كا در اطرق ف ]ا الك ولا تاي 
بين ذلك وبين ما ذكر ناه هنا 

( فصل ) ولا وز أن عل له فضل درام زائدةعلى ما شرط له من القرة بغير خلاف لانه ربعا 
نحدث من الهاء بقدر تلك الدراهم فيضر برب المال ولذلك منعنا من اشتراط اقفزة معلومة فان جل 
له رة سئة غير السئة التي ساقاء عليها فيها او ثمر شجر غير التشجر الذي ساقاه عليه ل جز وكذلك 
2 ري الفح لدي نات عل ان ع ل ا ل ل ل 
ذلك كله حقه أو بعضه أو حميع العمل أو بعضه لانه مخااف موضوع المساقاة اذ موضوعها أن يعمل في 
شجر معين بجزء مشاع من كر ته في ذلك الوقت الذي يستحق عليه فيه العمل 

(فصل) اذا ساقاه رجلا أو زارعه فعامل العامل غيرهعلى الارض أوالشجر مز و بدقال/ بويوسف 


ان فى كان نك السك بيك ل 











١‏ المي واا سرح كير ا( اشتراط درام معلومة س0 جزء من الكرة لاريصح ااه 


في السئن عر ن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله مَكلبيةٍ ببعث عبدالله بن رواحة فيخرص 
النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه 01 ر هود خيير أيأخذونه بذك الخرص أم يدقعوله الههم 
بذلاك الار ص لكي دى الزكاةقيل) ن تؤكل المار وتفرق . قال جاررخرعصها اوروالةةارشين الف 
وق وزعم أن اليهود لما خيرثم أبن د أ أخذوا الغر وعلهم عشرون الف وسق 

( فصل ) وان سافاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال لانه جب على الرقبة بدليل أنه 
يجب سواء. مرت الشجرة أو لمتثمرولان الخراج مجب أجرة الارض فكان على رب الارض كلو 
استأجر أرضا وزارع غيره فيها هذا لااشائعي ؛ وقد نقل عن أحمد في الذي بةة.ل الارضالبيضاء 
ابعل عليبا وهي من أرض السواد يتقبابا : ن السلطان فعلى من إقباباأن يؤدي وظيفة عمر رضي الله 
عنه وبؤديالعشر بعد وظيفة عمر» وهذامعناه الله أعل:اذا دفم الساطا نأض الخراج اليرحل يعهابا 
وإؤديخراجها فانهببدأ فوؤدي خراجهائم بزكي مابقي كاذ كر اخرقيني بابالزكاة ولاتنافي بين ذلك 

وبين ماذ كرنا هونا إن شا. الله تعالى 
مسثئلة » قال ( ولا مجوز ان مجءل 0 فضل درام ) 
يعني اذا شرط جزءا معلوما من الثمرة ودراثم معلومة كمشرة وحوها لم بجز بغير خلاف لانه 


ولنا أنه عامل في 1 جزء من عائه 2 زأن يعامل غيره فيه كالمضارب ولانة اغا ذل له في 


العمل فيه فر وز أن بأذن اغيره كالوكيل» فأما 5 امسا جر رك فانه يزارع غيره فيهالانمنافعها صارت 
مستحقة له فلك المزارء-ة فيهاكالما اك والاجرة على المستأجر دون المزارع كا ذكرنا في الخراج 
وكذلك جوز لمن في بده أرض خراجبة أن بزارع فيها لانهاكالستأجرة . وللموقوف عليه أن يزارع 
في الوقف وريساقي على شجره لانه اما مالك لرقبة ذلك أو عيزلة المالك ولا نعم فيه خلافا عند من 
أجاز المسافاة والمرارعة 

( فصل ) وان ساقاه على شجر فبان «ستحقا بعد العمل أخذه ربه وثمرته لانه عين ماله ولاحق 
اعامل في عرته لانه تمل فيها بغير اذن مالكها ولا أجرة له لذلك وله على الغاصب أجر مثله لانه 
لد لات نام ما لو غصب ار من ضرا درام » وان ثعس الثمرة فل ا ] 
ربها وان نقصت فله ارش نقصها وبرجع به على من شاء منهما ويستقرالضانعلى الغاصبءواناستحقت 
بد أن اقتسماها وأكلاها ذلمالك تضمين من شاء منهها فانضمن الغاصب فله تضميئه الكل وله تضمينه 
قدر نصيبه وتضمين العامل قدر نصيبه لان الغاصب سبب يد العامل فازمه ضهان اميم فانضمنه الكل 
رجع على العامل بقدر نصبيه لان التاف <حصل في بده فاستقر الضهان عليه وإرجع العامل على الغاصب 
بأجر مثه ا وتمل أن ل" لا يرجع الغاصب على العا مل بثيء لانه غره فر يرجع عليه 5ا لو أطعم ا 

« المغني والشيرح الكيير » د07 » « الجزء 0 «( 








/أه 2 معاءلةالعاملفيالمساقاذلاً خر على الارض والشجرلاتجوز ( المفنيوالشرالكبير) 
رما لم يدث من النهاء ما يساوي 'لاك الدرام فيتضرر رب المال ولذلاك منعنا هن اشتراط. اقنزة 
معلومة ولو شرط. له درام منفردة عن الجزء لم جز لذلاك وو جعل له ثمرة سنة غير السنةالتيسافاه 
فيها أو ثمر شجر غير الشجر الذي ساقاه عايه أو شرط عليه ملا في غير الشجر الذي ساقاء عليه 
أو عملا في غير السئة فسد العقد شواء جءل ذلك كل حقه أو بعضه أو جميع العمل أو بعضدلانه مخااف 
موضوع المساقاة اذ موضوعبها ان إعمل في شجر معين تجزء مشاع من ثمريه في ذلك الوقت الذي 
يستحق عليه فيه العمل 

( فصل ) واذا ساتى رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الارض والشجر لم يز ذلك » 
وهذا قال أبو يوسف وأبو ثور وأجازه مأك إذا جاء برجل أمين . وانا انه عامل في المال جزء من 
فاه فلم مجر أن يعامل غيره فيه كالمضارب ولانه انما أذن له في العمل فيه فل يج زأن يأذن اغهيره كالو كيبل 
فأما ان استأجر ارضا فله أن يزارع غيره فيها لامها صارت منافعها مستحقة له فلاك المزارعة فيبا 
كمالك والاجرة على الم جر دون المزارع 6 ذ كرنا فيالخراج » و كذلك>وزانني يده أرض خراجية 
ان يزارع فيها لانه عنزلة المستأجر طاء و الموقوف عليه أن بزارع في الوقف ويسافيعلى شجره لانه 
إما مالاك ترقية ذللك أو بممزلة المالاك ولا نعل في هذا خلافا عند من أجاز المساقاة والمزارعةوالأعل 

( فصل ) واذا ساقاه على ودي النخل أو صغار الشجر الى مدة بحمل فيها غالبا ويكون له فيا 
شيثاً وقال كله فانه طعاعي ثم تبين أنه مغصوب » وان ضمن العامل احتمل أنه لا يضمنه الا تصيبه 
خاصة لانه ما قبض الثمرة كلها واماكان مراعياً طاوحافظاً فلا ,ازمهضمامها ما لم يقيضها وحتمل أن 
يضمئه الكل لان بده ثبت على الكل مشاهدة بغير حق فان ضمنه الكل رجع على الغاصب يبدل 
ا رن كر ا را را ل 
عير وآن ثلفت الثمرة في شجرها أو بعد دان قبل القسمة فن جل العامل تابضاً ها يلبوت يذه 
على حائطها قال يازمه ضمانها ومن قال لا يكون قابضا الا بأحذ نصيبه منها قال لا ياّمة الضمان 
ويكون على الفاصب 

( مسئلة » ( وان شرط إن ستى سيحاً فله الربع وان سقى بكلفة فلهالنصف أوان زرعهاشميراً فله 
الربع وان زرعبا حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجمين) 

لان العمل وول والنصيب >بول وهو في مغنى ببعتين في ببعة (والثاني ) يصح بناء على قوله في 
الاجارة ان خطته رومياً فلك درثم وان خطته فارسياً فلك نصف درثم فانه يصح في اانصوص عنه 


وهذا مثلهءفأءا إن قال ما زرعتها من شيء فلي نصفدصحلانالني مي ساقى أهل خيير بشطر ما رج 


منها من زرع 11 غر ولو خعل له في المزارعة ثلث المنطة ونصاف الششعير وثاى الباقلا وبينا قدرما 


يزع من كل واحد من هذه الانواع اراد الك وه 2 0 عل 











م نيوالشرح الكبير ( المساقاة ا العا حتى بلمرجالرة ب4/أ6 


جزاء» رار مص لانه ليسف ه أكثر من ان 0 ل يكثر ونصيبه يثل وهذالامئ ع صعدة 5 
أو حمل له سهما من الف سهم» وفيه الاقسام ١١‏ ااني ذى نا في كاز النخل والشحر وهي انناانقا: االمساقاة 
عقد جاثر إ مج الى ذكر مدة» وان قلنا هو لازم ذف ثلاثة أقسام (أحدها) أن حمل المدتزمنا حمل 
فيه غالبا فيصح فان حمل فيها فله ماثعرطله وان لم حمل فيبا فلا شيء |4 (اثاني) أن يجمابا الى زمن 
لاحمل فيه غالبا فلا ام وان عمل فيبافهل ! دق الاجر على وجبين»وان حمل فياللدة ام يستحق 
ما جعل له لان العقد وقم فاسداً فل تن 6 الل رك عل أن 
حمل فيبا وحتمل أن لا حمل فبل بصح #على وجبين فان قلنا لايصح استدق الاجر وان قلنا بصح 
مل في المدة استدق ما شرط. له وان لم يحمل فيها لم يستحق شيئًا وا نشرط. نصف المرة ونصف 
الاصل لم يصح لان موضوع المساقاة أن يشتركا في الماء واافائدة فاذا شرط. اشعراكهها في الال 
لم بز كا لو شرط في المضماربةاشمراكبما في رأس المال» فعلى هذا يكون له أجر مثله وكذاكاو جءل 
١‏ جزءا من ثمرتها مدة قائها لم يجز وان حجهل له ثمرة عام بمد مدة السافاة لم جز لانه 
مخااف موضوع امسائاة 

( فصل ) وان سافاه على شجر يبر سه ويعمل فيه حتى حمل ويكون له جزء من العرةمعلومصح 
ران ا فيه كا او ساقاه ا صذار ده دعل ما بنثاء 


أزررع هذا ١١‏ 00 ف وهذا اشير أذ تزوع مدين حيطة و١٠دي‏ شعير داز الكل واحد من 


هذه طريق الى العن فا 00 1 

( سئلة © (وان قال مازرعتث من شعير فلي ربعه وما زرعت من حتطة فل نصفه ام بيصح ) 

لان ما يبزرءه من كل واحد منهرا محوولالقدر فبو كا لو شرط له في المسافاة ثماث هذا النوع 
ونصاف الاوع الآآخر وهو جاهل ها فيه مهما 

دسئلة 6 ( ولو قال سافيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآآخر بالربع ام 
بصح وجهاً واحداً) 

5 خط عند في عند نصار في اكنى فوله سنك هذا عن أن تبيعني هذا وتشثري مني 
هذا وإعافسد ! لعنيين (أحدهما) " أشرط في القد عن ان والنفم الحاصل بذلك ل نه شرط 
العوض في مقابلة معلوم و>وول (الثاني) أن العقدالا” حر لايازمب اشرط فسقط ااشرط وإذاسقطوجب 
رد الجزء الذي تركه من العوض لاجله وذلك تحوول فيصير الكل حرولا 

(فصل) واوقال لك اسان ان كانت عليك <سارة وان لم يكن عليك خسارة فلك الربع لم يصح 
نص عليه أمد وقال هذا شرطان في شرط وكرهه» قالشيخنا ورج فيها مثلماإذ| شسرط انسقى سبحا 
له الربع وان سقى بكلفة فله النصف 











المساثاة على غر س الشعح والعدلة 0 0 فى يأر ) (الغخي رع الك 


وقد قال أحمد فيرواية المروذئ في رجل قال 0 لاغرس في أرضي هذه شجراً أو لا فا كان 

دن غلة فلك بعمل كذا وكذا سبماءن كذا وكذاء فاجازهواحتج بحديث خيبر في الزرع واانخيل لكن 
بشرط أن بكون الغرس من رب الارض "ا بشترط في المزارعة كون البذر من رب الارض فان كان 
من العاءل خرج على الروايتين فيا اذا اشترط البذر في المزارعة من العامل » وقال القاضي المعاملة باطلة 
وصاحب الارض بالخيار بين تكليفه قلما ويضمن له ارش نقصرا وبين اقر قرارها فى أرضه ويدفع اليه 
قيمتها كالمشتري اذا غرس في الارض اي اشتراها ثم جاء الشقيع فأخذهاء 1 اخنار العامل قلع 
شحره فله ذلاك شواء بذل له القيمة أو لم يبذطا لانه ملكه ذل بمنم كو يلهء و إن اتثقا علي بقاء الغراس 


وول 


5 5 رالارض جاز 6 و وأو دثم أرق إلى رج-ل قر با على أن || حدر بيئوما لم مز عل ماسيق 


ل الوا أر كا ' على أ زارعة فان اأزارع 37 رفي الار , ص ض ايكون الزرع ينهو بين صاحب اللارض 


(تقل) وأن ساق أحد الشر كين شيك و جيل له ون الذي ١‏ كر دن نصييه ستل ان كن لال 
يشا نصفين شعل له ثاىالغرة دح وكان السدس حصته من المساقاة فصار كا نه قالساقيتك على : أصبي 
بالثاث وان حمل الثُرة بذهما نصفين 11 جعل لاعامل الثاث فبي مسافاة فاسدة لان العامل ستحق نصفها 
عدر فر ديل له ف لقا بلة تله شنا و إذا شترط اله الثلك ققد شرط ان عر العامل الخد من لضي 
العامل ثلثّه و يستعمله بالاعوض فلا ريصح فاذا عمل في الشعجر بناء على اكاك ارق نهما 4 املك ولا 
ستدق العامل بعمله شيثًاً لانهتبررع به لرضاه بالعمل بنيرعوض فاشيه ما اوقال له أنا اعملفيه بديرشيء 
ا 1 ا 2 1 الل لان انان ل را فر فط اك لاك 
كالتكاح إذا لم يسع له المسمى حب فيه مهر المثل 

ااه عمل في مال غيره متبرعا فل إستدة 0" لو لميعقد المسافاة و يفارق اللكاح من وجهين 
(أحدها) أن عقد النكاح صحيح فوجب به 0 لصحتة وهذا فاسد لايوحجب ب ( والثاني ) أن 
الابضاع را باح باايذل و والاباحة و العمل هه | ستباح بد ذلكءولان ون في التنكاع لاحاو :ان كرن 
راك اراد الاماب: ار با | فان وجب بالعقد لم يصح قياسهذا عليه لوجهين (أحدها) أناللكاح 
صحيح وهذا فاسد (والثاني) أن العقد هرئا لو أوجب 00 ذل التدل ولاطازف أن هذا لا رون 
قبل العمل شيثاءوان وجب بالاصابة لم يصحالقياس عليه أيضاً لوجين (أحدهما) أن الاعابة اشاح 
بالاباحة والبذل حلاف العمل (والما: )0 ن الآصابة / أو خلت عن ٠‏ العقد لا دحت وها خاوفة ران رك 
مما امتنع القياس عليه ا هذا الودوه كلها 007 فأما أنسافى 0 رك على إن بعمالا 0 فالمساقاة 
فاسدة والعر بينهما عل قدر 3 ويتقاصان العمل أن تساويا فيهءوان كان لا<دهمءا فضل نظرت 
فان كان قد شرط له فضل قي مقابلة عمله استحق مافضل له من أجر المثل وان لم إشعرط فليس له شي* 
الا على الوجه اذي ا أحا ا وتكلمنا عليه 





١)‏ المخني والشرح الكبير ( باب الم ارعة والحايرهونمناها ذه 


وهذا نظيره 6 وإن دفعبا على إن الارض والشجر بيثيما فالمعاءلةفاسدةوحها رادا 6 ومهذائالمالك 
والشافعي راد بوسف وحمد ولا 3 فيه خالنا لانه شرط اشتّرا كما في الاصل فتسد 5 أو دة فم أيه 
الشجر والنخيل 4 ون الاصل وا الثمرة اذ شرط في المز زارعة كون الارض والزرع بيئهما 

) فصل ( وإن ساقاه على شحر 7 مسدقا بعد العمل لكا ره واعرته لانه عين مالاولاحق 
للمامل في كرته لانة عمل فيها بغير اذن مالكبا ولا أجر له عليه لذنك وله أجر مثله على الغاصب لانة 
غره واستعماة فازمه الاجر ا أو غصب قر فاستأجر من ص مهاد رامد وان شوس الثمرة 0 لقص 
أغذها زما وإن فصت فلرمها ارش نقعمرا و إوجم 1 ب4 ّ 3 شاء منهما ولستفر ذك على الغفاصب 6 
وإن استحقت بعد أن اقنسياها وأكلاها فلرها تضمين من شاء منبما فان ضمن الغاصب فله تضميئه 
الككل وله أضميئه قدر تصييه وبضحن العامل كدر تصبه لان أأخاصب سيب بد العامل فازمه ضمان 
امهم فان ضونه الكل رجع عل العمامل بقدر نص به لان ن الثاف و<د ‏ ف نده فاسئقر الضمان عليه ويرجع 
العامل على الغاصب 2 مثله و تمل أن لابرجم الغاصب على العا 1 بشيء* لازه غره 0 برجم علية 
كو أطعم انسانا شيئا وقال له كلة فانه طعامي ' م تين أنه مغصوب:وإن ضمن العامل ا<ته-ل: انه 
0 إلا لا لصي 4 خاصة لانره ل ماق ص الفمر ٠‏ ة كلبا واء اما كان صأعيا ها وحافظا فلا زمه ذهانها مام 
5-0 ا وحمل أن لصرمذه العو لا ن بده د على الكل اه ده فير حق فان ضمنئه الم رجم 
العامل عل الغاصب يبدل نصيبهمترا وأجر مكله6 وإن ضون كلل واحد منبهأ ماصار اليه حم العام ل على 
الفاصب بأجر مثله لاغير » وإن تلفت الثمرة في شحرها أو بعدالجذاذقبلالقسمة فنجملالعاملقابضا 
ها 71 ب بدو ع حانط 1 قال يميه ضمانها 5 لا نْ اع إلا 3 لصدية مئبا 6 قال لابازمه 

50-7 1 3 ري : 0-08 37 1 2 


الغمان ويكون على الغاصب 


ف باب المزارعة » 


إمسئلة 1 قال ) و#وز المزارعة ببعض مارج من الا رض) 


معي ااداد” 0 1 الارض إل دن بزرعبا 0 يعمل عليها والزرغ ينما وبي جائزة في قول كثير 
ن أهل العلم . قال البخاري قال أبو عفر مابالمدينة أهل بيت إلا ويزرعونعل اثلث والربع؛وزارع 


(«سئلة) ( وزاازارعة بزء معلوم بعل لاعامل من الزرع في قو لأ كز أ هل العرةال البخاري قال أ بوجعفر 
مابالمد بنة حل بيت الا وبزرءون على الثاث وال ربع وزارع علي وسعد وأبن مسعود وعمر بنعبدالعزيز 


والقاسم وعروة 0 0 اال علي وان سيرن»وهو قول سعيد بن المسيب وطا وس وعبد الر من 














المزارعة والشابرة ومعناها 1 اللخي 'والششرخ ال || كير 


على وسعد واءن مسعود وعمر نن عبد العزيز والقامم وعروة ول أني اك علي وان سيرين » 
0 ناكم ذلك سعيد بن المديب وطاوس وعد الرحمن بن الاسود ومومى بن طلدة والزهري 
وعبد الرحمن بن أبي إلى وابنه وأبو يوسف ومد » وروي ذلك عن معاذ والحسسن وعبد الرحمن بن 
بزيد » قال البخاري وعامل عمر الناس على أنه أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ء وإن جاءوا 


5 ٠ ٠. ٠. 
بالبسذر فليم كذا وكرهها عكرمة ومجاهد واانخعي وأو حنيفة‎ 


وروي ن ابن عياس الامما نْ حديما وأجازها الشافه ي في الارض بين النخيل اذا كان بياغ عن 
الارض أقل فان كا ن أكثر فعلى وحبين ومنعها في الارضالبيضاء ماروىر افع نخدم قال 5 ناخار 
علىعبدرسول! 1 فل ؟ أن بمخر رعمومت قله رمو ا عن كان نا نافماء وطواعية 


0 الاسود وموسى ن طابحة 00 وعبد الرمنن أى و 0 بيت ود وروي 
ذلك عن معاذ والكسن وعيد الر من بن مر؛دءقال اببخاري وعامل تمر الناس على انه ان جاء / 
بالبذر من عنده فله الشطر وان جاءوا بالبذرفليم كذاوكذا.وكرهباءكرمةو>اهدواا 00 ]| 
حنيفة وروي عن ابن عباس الامران حميما» وأجازغا الشاذمي في الارض بيناانخل إذا كان بياض 
الارض أقل فان كان ار ا ا في الارض البيضاء لا روى رافع بن خديح قال كنا 
ار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فذكر أن بعض عمومته أناه فقا نهى رسول الله 0 
عليه وس عن ن أمركان لنا نافعا وطواعية رسول الله حلى الله عليه وسم نفع قائا ما ذاك # قال : قا 
رسول الله صلى الله عليه وس« من كانت له أرض فيز رعها ولا يكريها بثاثولابريم ولابطعام مسمى» 
وَعِن ابن تمر قال ها كنانرى بالمرارعة باس حتى سمعت رافع بن ديع يقول نهى رسو ل الله 0 
عنها وقال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن اا برة » وهذه كلها أحاديث اح متفق عليها 
واخابرة المزارعة واشتقاقها من الخبار وهي الارض الامة والخجير الاكار وقيل اابرة 

1 عل ذيبر وقد جاء حديث <ابر مفسراً فروى البخاري عن حابر قالكانوا يزرعوما بالثاث 
والربع والنصف فقال النبي صلى الل عليه وس « من كانت له أرض فليزرعها أو لمنحها فان لم يفيل 
مسف ارم ري امات اي ين ارق اريف ار لي ام اك رك الاوك تلن 
رسول الل صلى الله عليه وسرعن احا برة قات وما امخابرة ؟ قال« أن ,أذ لارض بنصف أوثاث أور بع » 

ولنا ماروى ابر ن تمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عامل ل خيبر بشطر ما حر رج منها 
من زرع أو : عر متفق عليه» وقد روي ذلك عن أبن عباس وجابر بن عبد الله وقال أبو حمفر عامل 
رسول الله صلى الله عليه وس أحهل خببر بالشطر م أبو بكر ثم عمر وءمان وعلي ثم أهلوم الى اليوم 
يعطون الثلت والريع 

وهذا صحيح مشهور عمل به رسول ال مَكلليه حتى نات مم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم 
أحلوثم #من بعدثم وم يبق بالديئة أحل بيت إلاتمل بهوجمل يه أزواج رسول اد وكير عن وان 

















(المغني والشرح الكيير) الدليل على جواز المزارعة #عيرة 


رسول الل وي أننع قال قلنا ما ذاك : قال قال رسول الله يط د من كانت له أرض فليزرعها 
ولايكرما بثلث ولابربم ولا بطعام مسمى »وعن ابن مر قال ما كنا ترى بالمزارعة بأسا حتى سمعنا 
رافم بن خديح بقول ابىرسول الْجَكيوْءنها » وقال جاب نهمى رسول الله ميعن الخابرة . وهذه 
كلبا أحاديث اح متذق عليها» 

والخابرة المزارعة واشتقاقها من الخبار وي الارض اليئة والخبير الاكار » وقيل الخابرةنعاملة أهل 
خيسير » وقد جاء حديث جابر مفسراً أروى البخاري عن جابر قال كانوا بزرعوتها بالثلث والربع 
والنصف فقال الني مَككعٍ « من كانت لهأرض فايزرعا أو ليمنحها فان أميفعل فليمسك أرضه » 
وروي تفسيرها عن زيد بن ثابث فروى أبو داود باسناده عن زيد قال نهي لات 0 عن 
الخخابرة » قات وما الخحابرة + قال « أن يأخذالارض بنصف أو ثلث أوريع» 

واناما روى ابن عمر قال ان رسول الله ميب عامل أهل خيبر بشطر ماخرج منها من زرعأو 
تمر متفق عليه . وقد روى ذلك أن عباس وجاير بن عبد الله : 

'وقال أبو جعذر عامل رسول الله وَككبةٍ أهل خيير بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعمان وعلي ثم 
أعلومم إلى البوم يعطون الثلث والزيم » وهذا أءر صحيح مشوور عمل به رسرل الله مَكلدةٍ حتى مات 


م خلفاؤه الراشدون حتىمانوا ثم أهلوهم دن بعدثم ولم دق بالمديئة أهل بذك اله عمل به »وحمل به 


فروى البخاري عن ابن تمر أناني حلى اللعليه وسل عامل أهل خيير بغطرمارج منهامنزرع أوكر 
فكان يعطي أزواجه مائة وسق انون وسقا عرا وءثيرون وسقا شعيراً فقسم عمر خيبر نخير أزواج 
رسول الله دلى الله عليه وسل أن يقطم طن من الماء والارض أو عضي طن الاوسق فنهن من اختار 
الارض ومئون من اذتار الوسق فكانت عائشة اختارت الارض »فان قيل حديث خيير منسوخ 
حبر رافع قلنا مثل هذا لاوز أن ينسخ لان النسخ إعا يكون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسل 
فاماثيء تملبه إلى أن مات ثم مل به خلفاؤه بعده وأجعت الصحابة رضي الل عنهم عليه وملوا به ول 
يخااف فيه منهم أحد فكيف وز نسخه ومتى نسخ فا نكان نسخ فيحياة رسول الله صل الل عليه و 
فكيف تمل به بعد نسخه 4 وكيف لخي نسخه فل يلغ خلفاءه مع اشتهار قصةخيير وملهم فيها وأن 
كان داوي النسخ حتى ل يذ كره ول لحبرثم به 

فأما ما احتنجوا به فاخوات عن حديك اراق لز اأريكة اوج (اسلقا )1 نور 
المنعي عنه في حديثه عا لالختلف في فساده فائه قال كنا من أ كز الانصار حقلا فكنا نكري الارض 
على أن لنا هذه وطم هذه فرا أخرجت هذه ولم رج هذه فنهانا عن ذاك فأما الذهي والورق ة 
ينها متفق عليه وفي لفظ فاما بشيء معلوم مضمون فلا بأس:وهذا خارج عن حل الخلاف فلا دليل 
فيه عليه ولا تمارض بين الحديثين (والثاني) أن خبره وردفي الكراء بثلث أو ربع والنزاع في المزارعة 














5بارة الدليل على جواز المزارعة ( الذي والشرح الكيير ) 


أزواج زسول أ ود ن بعده فروى البخاري عن ابؤعير أنالن ي و عامل أهل خيبر بشط 
ماكر اخرجمنها منزرع أو مر 0 عط لي أزوا أحه ماثة ومق ثمانون وسقا كرا وعشرون وسقًا شعير 0 
فقسم مر خيير غير أزواج اللبي كيه | ان نيقطع له ن هن الارد ناكا و معي ذ طن الاودق ف نون 
نْ اختار الارض ومنبن من أختار الأوسدق ا نت عائشة اختارت الا رض . ومثل وذا لانجوز أن 
يفسخ لان النسخ انما يكون في حياة رسول الله مكب فأما شنيء عمل به الى أن مات ثم عل به 
خلفاؤه بعده وأجمعت الصحانة رضوان العليهم عليه وعملوا به ولمعا لف فيه منهم أحمد تك جوز 
نسخهومتى كان نسخه 8# فان كان ننس خفني حياةرسول ان 2 كي ندعل به بعك أسخدوككك خني تسعذه 
ضٍ حم كلقا همع أشتبار قصة خيبر و محلبمفيها : تأبنكان راوي ! الح عن م يذكره ره ولممخيرثم به 
فأما مااحتحوا بهفالحوابعن حديث رافم من أربءة 5 أوجه ( أحدها) ) أنه قد فمسر أأنهى عنه في 
حديئه يما لايختاف في ف اده قانه قال كنا من أكثر الانصار حلا فكنانكري الارض على أن لذ هذه 
وهم هذه فرعا ا رجت هذه و2 3 رج هذه فنباناءن ذلك » فأمأ بالذهب والورق فل ينبنا؛متفق عليه 
وفي لظ فأما ث يء معلوم مضمون ان وهذا حر رجعن: نمل الخلاف فلاد ليل فيهعليهولا تارض 
بين الحديثين ( ثاني) أن خبره ادي ار |: تار رام و رار “وم يدل حديثه عليبا 


ولم يدل حديثه عليها أصلا وحديئه الذي فيهالمزارعة يحمل علىالكراء أيضاً لان القصة واحدة أنت 
ا لفاظ ختلفة فييجب تفسير 6 اللفظين عا بو 00 الاذر 

(اثثااث) ان أحاديث رافع مضطربة جدا عتنافة اختلافا كثيرا يوجب ترك العمل بها لو |نفرد 
فكيف تقدم علي مثل حديثناء قال الامام أحد حديث رافع ألوانوقال اين الاذر قدحاءت الاخبار 
عن رافع بعلل تدلعى أن انهيكار لذلك (منها ) الذى ذكر نا (ومنها) خمس أخرى وقد أنكره فقيهانمن 
فقهاء الصحابة زيد بنثابت وابن عباس» قال زيد أن أعر بذلك منه واعا ممع النبي صلى الل عليه وسل 
الرحلين قداقئتلا فقال2 ان كان هذاشأ أن» قلا 0 وأا المزارع» رواء أ وداود» وروى|| أبخارى عن تمرو 
ابن دينار قال قلت لطاوس لو تركت اا برة فانهم يزتمون أن النبي حلى الله عليه وسل نهىعنها قال 
ان أعلمم مق أبن على لف انا ي حلىالل عليه وسلٍ لمينه عنها ولكن قال « أن عنح أحدم 
خير له من أن 1-1 عايها خراحا معلوما »6 م أن احاديث رافع منها ماف الأجاع وهو الذي ص 
كراء المرارع على الاطلاق ومنها 0 فساده كا قد بينا » وثارة يحدث عن يعض مومه 
وثارة عن سجماعه وثارة عن ظبير بن رافع واذا كانت اح بار رافع هكذا وجب اطراحها واستهال 
الاخار الواردة في شأن خيبر الجارية يحرى التواتر التى لا اختلاف فيا وقدعمل مما الخافاء الراشد 
وغيرثم فلامعنى لتركها عثل هذه الاحادرث : 


ول 


والمواب || رابع 5 أوفؤدر اع وامتنع تأوبله وتعذر ابجع وجب حمله على ارت 











(المخنى والشرحالكبير) الاستدلال عل جواز المزارعة منفردة عن المساقاة هاره 


أصلا وحديثه الذي فيه المزارءة مل على الكراء أيضا لان القعمة واحدة روبث بألفاظ غتانة 
فيدب لفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر 

( اثالث ) ان أحاديث رافع مضطربة جد مختافة اختلافا كقيراً يوجب ترك العمل بها أو 
الفردت فكيفت س على مكل حدينا؟ 

قال الامام أحمد حديث رافم أأوان وقال ا حديث رافع ضروب » وقال ابن المنذر قد 
جاءت الاخبار عن راف م بعال أدل .على أن النبي كان لذلاك١‏ منبا' الذي ذكرناه ومئها خمس أخرى 6 
وقد أنكره فقبيان من 0 الصحابة زيد بن ثابت وان عباس » قالزيد بنثابت أنا أعل ذلك منه » 
وإلما سمه ع الابي ازور جاينقد اقنتلا فقال دان كان هذا شأنع فلا نكروا المزارع» رواه أبوداود 
والاثرم ؛ وروى البخاري عن مرو بن ديذار قال قلت لطاوس لو نركت الخابرة فانهم يزعمون ان 
اانبي مَكْهٌ نبى عنها ء قال ان أءلههم - يمني ابن عباس - أخير ني انالنبي وليه لم بن عنبا 
واكن قال د ان يمنح أحدم ااه جر له نان اعد علا عر اجا ولك 

مان أحاديث رافع منبا ما مخالف الاجماع وهو النبي عن كراء المزارع على الاطلاق » ومنها 


م لأضتاف في ؤساده كا قد 0 2 وثارة حدث ع» ن بعص ممومةة وثارة عن ع مماعه وثارة 6 ن بير 


لاله لا بدامن اسخ أحد الخبرين و يستحيل القول بتسخ <بر خيير لكونه معمو ول به من جهة النبي 

صلى الله عليه وسل الى حين عوثه 1 من بعده الىعصسر التازعين شتى كان 1ن حديث حابر 0 
النعي عن الخاارة فيدب حمله على ا الوجوه التي حمل عليها خبر رافع فانه قدروى حدريث خيبر 
0 قبيجحب ب امع بين حديثيه مها 5 أن م او 0 على المزارعة لكان مذسوخا بقصة خيير لاستحالة 
نسخها كا ذكر نا وكذلك القول في حديث زيد بن ثابث » فان قال أصحاب الشافني تحمل أحاديكىم 
على الارض ال: ي بين النخيل ايت ا أ على الارضالبيضاء 3 بينهما قانا هذا بعيد لوحدوه حمسة 
( أحدها) أنه كاك ل ا ا رن ان وى لس فيا اررض بيضاء وبعد 
أن يكون قد عاملهم على بعض الارض دون بعض فينقل الرواة ة كلهم القصة على العموم من غير تفصيل 
مع الحاجة اليه ( الثاني ) أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه وما ذكرناه دلت عليه بمض 
الروايات روفسره روايه عا ذ أرناه » وليس معهم سوى القع بين الاحاديث والمع ينها حمل 
بعطنا على ما فسره روآية به رك من التتح؟ عا لادليل عليه ( ااثااث ) أن قوطم يشغى آلى تقييد 
0 واحد من الحد؛ ثين ونان كر امهل 56 على بعض حتملانه لاغير ) الرابع ) أن فها ذكناء 
موافقه عمل الخلفاء || راشدين وأهليو, وفقباء الصحابة وم أء يحديث رسول الله صلى الله عليه وس 
رسن رشان فكن اول من قول من خالفهم'( الخامس) أنما ذهينا اليه تمع عليهعلى مارواه 
أبوجعفر رحة اللأعليه ومارويفي ا لفنهفقد بينافساده فيكون هذا اججاع من الصحابة رضي الله عنهم 


( المغني والثمر حالكيير ) 7 ( الخجزه الخادس ) 














5 الاستدلال على جواز المزارعة منفردة عن الساقاة (المخني والشمرح الكبير) 


ان رافم واذا كانت أخبار رافم هكذا وحب اخراحها اقل الاخيار الواردة ف شأن خيير 
الجارية مجرى الآوار الني لا اختلاف فيها وقد عمل مها الحاناء الراشدون وغيرمم فلا معني لنركها 
مكل وده الاحاديث الواهية 1 المواب الرابع ( أله و ؤدر صدة حير رافم وامتئع 0 وتعذر 
الهم أو دب هله عل أنه مأسواخ لاره لا بك من اس د الخبرين 6 وستحيل القول بأسخ حدرث 
خيبر لكو 4 معمولا دمن حبة الي 2 الى <ين موته / من بعده الى عصر التابمين :6 فنى كان 
ذه ؛ وأما حديث جابر في النهي عن الابرة فيجب هله على أحد الوجوه الني -م ل عليهاخبررافم 
فائه كد روى حديث حيير أيضا فيدب المع بين حديكيه مهيا 1 ان م و مل على المزارعة لكان 
منسوخا بقصة خيبر لا-تحالة نسخها كا ذ كرنا» وكذلاك الذول في حديث زيد بن ثابت . فان قال 
أصحات الشافعي حمل أحاديشم على الارض التي بين الننخيل وأحاديث النهي عن الارض البيضاء 
جما بيني] قاذا هذا يعيك وجوه خوسة 1 أحدها ( أنه ييفك أن تكون بادة كيرة ,أنيمنها ! يعونالف 
وق ايس فيهاأرض «يضاء ويبعد أن يكونقدعاماهم عل بعض الارض دون بعض فينقل الرواة كليم 
القصة على العموم دن غير تتصيل مع المماحة اليه الثاني ( ان ما يذكرو نه من التأويل لا دل عليه 


وما ذكرناه دل عليه بعض الروايات وفسسره الراوي له بما ذكرناه » وليس معهم سوى انع بين 
الاحاديث واجمع بينهما بحل بعضرا على مافسرهروايه بدأول من التحكم عا لا دايل عليه لال 


فلاسوع لاحد خلافه والقياس يقتضيه فان الارضعين تنمي بالعمل لازت المعاملة عليه ببعض عائها 
كمال في المضاربة والنخل فيالساقاة» ولانه ا كارك المزارعة عاءها كالارض بن الاخل » ولان 
الحاجة داعية الى المزارعة لان أصحاب الارض لابقدرون على زرعها والعملعليها والاكرة>تادون 
ادرو ولا أرض هم فاقتضت المكة جواز المزارعة كا قانا في المضاربة والمساقاة بل هبئا 1 كد 
لارث الحاجة الى الزر ع 1 كد منها الى غيره لكونه قوتا ولان الارض لاينتفع بها إلا بالعمل فيها 
بحلاف الال والله اعل 

مسئلة ) ( فان كان فيالارض شحر فزارعه الارض وساقاه علىااشجر صح) 

سواء قل بياض الارض أو كثر نص ءايه أند وقال قددنم النبي مط خيبر على هذا وبهذا 
قال كل من أجاز المزارعة في الارض المفردة ؛ فاذا قال ساقيتك على الشجر وزارءتك على الارض 
باانصفحازهو كذللك انةالعاماتك على | اخصف لان المعاملة أشهابءاء وان قال زارءتك الارض نا انصف 
وساقيتك على الشجر بالريع جاز كا جوز أن يساقيه على أنواع من الشجر ويجهل له في كل نوع 
قدراً ؛ وان قال ساقيتك على الارض والشجر بالنصف جاز لان المزارعة مساقأة من حيث انها 
تاج الى السقي» وقال أصحاب الشاني لا يصحلان المساقاة لانتناول الارض فصح فيالنخل وحده 


وقيل يذبني على ثتريق الصفقة 











١‏ الذي والشرح الكبير) الاستدلال على حواز المزارعة منؤردة عن المساقاة /لامة 


ان قوهم يذغي الى تقييد كل واحد من الحديئين ؛ وما ذكر نامل لاحده| وحده (الرابع ) ان فيا 
ذكرناه موافقة عمل الخافاء الراشدين وأهلبهم وفقهاء الصحابة ومم أعلم حديث رسول الله هاا 
وسنته ومعانيها وهو أولى هن قول من خاافم ( الخاءس ) ان ما ذهينا اليه مجم عليه » فان أيا جعفر 
روى ذلك عن كل أهل بيت بالمدينة » وعن الخلفاء الاريمة وأهليهم وفقباء الصحابة واستمرارذلاك * 
وهذا ممالا موز خفاؤه ول يذكره من الصحابة منكر فكان اجماعا » وما روي في ما لئته فقد بينا 
فساده فيكون هذا إجماعا من الصحابة رضي لله عنهم لا وغ لاحد خلافه والقياس يقتضيه 6 فان 
الارض عين تنمي بالعمل فيها لخجازت المعاملة علبها ببعض تمائها كالامان قيالمضارية والذخل فيالمساقاة 
أو نقول أرض لازت المزارعة عليها كالارض بين النخيل ولان الحاجة داعية الى المزارعة لاارنف 
أصحاب الارض قد لا يقدرون على زرعها وااعمل عليها والاأكرة :اجون الى الزرع ولا أرض لم 
فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة '5 قانا في المضارية والمساقاة بل الحاجة ههنا ا كد لان الحابة 
الىالزرع 1 كد هنها الى غيره لكونه مقتانا ولكون الارض لا يلتم مها الا بالعمل عليها مخلاف المال 
وبدل على ذلك قول راوي حديتهم نهانا رسول الله ص عن أمر كان انا نافما والشارع لا ينهى 
ن المنافم وا نا ينه عن المضار والمفاسد فيدل ذلك ا غاط الراوئ في المنهي عنه 0 


ولنا أناععر عنعقد بلفظ 0 الى اشرو ربهني ل الاياق فصح 77 بافظ ال بيع في 


الس» وهكذا إن قال فيالار صن | موضاء ساقيتك ك على هذه الارض 0 متدرلمم: هاه فانقالساف. َك 


على الشجر بالنصف وإيذكر 3 رض +دخل في العقد 6وايس للعامل أن بارع ودقال|1 اشافي» وقال 
مالك وأبو و يوسف ؛ للداخل زرع البياذن ؛ فان تشارطا أن ذلك بينهيا فهو حائز » وان اشخرط 
صاحب الارض انه نزرع البياض لميصح لان الداخل يسقي ارب الارضى فتك زيادة ازدادها عليه 
ولنا ان هذا م بتناوكه المقد ذل يدخل فيهكا لوكانت أر ضامنطردة 

( فصل ) وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيرة لم مجز أن يشرط العامل كرمها وبدقال الشافعي 
واءن المنذر وأجازه مالاث اذا كان الشجر بقدر الثاث أو أل لانه يسير فيدخل تبهاءو انا انهاشعرط 
العْرة ابا فيز كا لو كان الشجر أكخر من الثاث 

(نصل ) وان أ ره بياض الارذن وساقاه على الشجر الذي فيها جاز لانم.اعقدان #وز افراد 
كل واحد ه:هم اغا الحم شما كالبيع والاجارة ؛ وقيل لا يجوز بناء على الوجه الذي لا جوز الجم 
بينهما في الاصل والاول أولى الا أن بقعلا ذلك حيلة على شراء الرة قبل وجودها أو قبل بدو 
صلاحها فلايجوز سواء جما بين ااعقدين أو عقدا أحدهها بعد الآخر اذ كرنافي إبطال الحيل 

8 مسئلة 4 ( ولا يشرط كون البذر دن رب الارض وظاهر المذهب اشتراطه ) 

اختلفت الرواية عن أهد في هذه الئلة فروي عنه اشعراط. كون البذر من رب الارض نص 











هاه جواز المزارعة على أرض فيها شجر ساقاه عليه (المثنيوالشرحالكبير) 


فيا ظنه منبيا عنه . اذا ثبت هذا فانحسم المزارعة <كم المساقاة في اعها انما تجوز مجزء لاماملمن الزرع 


وفي جوازها ولزومها وما يلزم العامل ورب الارض وغير ذلك من احكاءها 

( فصل ) واذا كان في الارض شحر وبين بياض أر ذن فسافاه على الشجر وزارءهالارضالتتي 
بين الثنجر جاز سواء قل بياض الادض أو كثر نص عليه أحمد » وقال قد دفم البي مَكلة خيير 
على هذاومهذا قال كلم ن أجازااز زارعة في الارض الماردة فاذا قال سافيتك على ااشجر وزارءةتك على 
الارض بالنصفجاز » وان العام اتنك على الارض والشجرعل اانصفجاز لان امامل تشمابما » وان 
قال زارعتك الارض بالنصف وسافيتك على الشجر بالربم جاز كا يوز أن بساقيه على أنواع من 
الشجر وهل له فيكل نوع قدرا ه وانقال سافيتك على الارض والشحر بالاصف جاز لان اازارعة 
مساقاة من حيث انها تاج الى ااسقي فيها لماجة الشجر ال.؛ » وقال أصداب الشانعي لا يصح لان 
المساقاءلا تثناول الار ذن وأصح في النخل وحده وقيل ينبني على تثري قالصفقة 

ولناأله عبر عن عقد يلفظ عقد بشاركة في المدنى المشهور به في الاشتقاق فصح ؟ا لو عبر بافنظ 
البيمفيال- ل ولانالقصود الممنى وقد 7 بقرَائن أحوالاءوهكذا انقال في الارض البيضاءسافبتك على 
هذه الارض بنصف مليزرع فيهاءفأما ! ن قال ساقينك على الشجر با انصف ولم يذكر الارض لتدخل 
في في عفديس را بزدع بهذا قال الشاثم باك دأبم وساف ل دع 0 'فان 


عليه في 0 جماعة وهو اخئيار ارقي وعامة الاصح<ات وهرقول ل بن والشائعي واسصاق 0 
عد يشر ل رب المال والعامل في ماه فوجب أن يكون رأس المال كله من علد اأأحدها كالساقاة 
والمضاربة » وروي عنه مابدل على أن اابذر يجوز أن يكون من العامل فانه قال فوروا, نة مبئاني الرجل 
يكون له الارض فيها ل وشدر يدفهبا الي لوم يزرعون الارض وبقوهون على الشحر على أنه له 
النصف وطم النصف فلا بأس بذك فدفع النبي مَظلةْ خيبر على هذا» فأجاز دثع الارضن ابزدعها 
من غير 9 البذر » فعلي هذا أبهما أخرج البذر حار »روي و ذلا عن عمر رضي لله عنه وهو 
قول أي بوسف وطائفة من أهل الحديبث وهو أصح ان شاء الله تعالى 
وروي عن سعد وابن مسهود وابن عر أن البذر هن العامل » و اعليم أرادواب أنميجوز أن يكون 
من العامل فيكون كقول عمر ولا يكون قولا ثالثاء والدايل على ذلاك ول ابن عمر 0 رسول الله 
مه إلى موود خيبر ذل خيعر وأرضرا على أن يعماوها م نأمواهم وارسول الله مَكلعٍ شطر كرها 
وفي انظ على أن يعماوها ويزرعوها وظم شظر مارج منها لمل عللها مر أم 00 وزرعها علبهم 
1 يذ كرشيئاآخر وظاهرهانالبذرمن أهلخيير» والاصلالمعمول بهفيالمزارعة قصةخيير 0 ذكالك 
مل ان البذر على المسامين ولو كان ششرطا لما أخل بذكره ولو فمله النبي ولي وأصحابه لتقل 
و بز ثرك نال ولان عر رضي الل عنه فعل الامرين جيم فروى البخاري عنه انه عامل الناس على 











١‏ المغنى والشرح الكبير / يشخرط في المزارعة أن يكون البذر من رب الارض بهمره 


تشارطا أن دك بيثيماأ فهو جاكز 6 وإن اشخرط صاحب الارض أنه يزرع البياض لم يصاحلان الداخل 


إسقّى رب الارض فتلاك زيادة ازدادها عليه 


ولنا أن هذا لم ينناوله العقد فلم يدخل فيه كا لو كانت أرضا منغردة 

١‏ فصل ) وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيرة لم جز أن يشترط العامل مره اوم ذافال الشافعى 
وان المنذر وأجازه ماللك اذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل لانه يشير فيدخلتيعا .ولنا أنهاشترط 
الثمرة كلها فل يجز كا لو كان الشجر أكثر من الثلث 

( فصل ) وإن أجره بياض أرض وساقاه على الشجر الذيفيها جاز لانهما عقدانب#وز افراد 
كل واحد منهما كاز المع بيئوما كالبيع والحازة 4 وحتمل أن لاجوز بناء على الوحه الذي لاوز 
الجبع بيئها في الاصل والاول أولى إلا أن يفعلا ذلك حيلة على ششراء المرة قبل وجودها أوقبل بدو 
صلاحبا فلا يجوز سواء جما بين العقدبئ أو عقدا أحدهما بعد الآ خر لما ذكر نا في ! بطال المول 

لإمسئلة 0 قال ) اذا كان اليذر من رب الارض ( 

ظاهر المذهب أنالمزارعة اما نصعاذا كانالبذر “ن رب الارض والعملمن العامل نص عليه أحمد 
فهيرواية جا ع واختاردعاءة الاصداب وهومذهب أبن تير بن والشافعي واسحاق لازه عقد شترك 
العامل ورب المال في عائه وجب أن يكون اك انال كلة من 3-6 أحدها كالمساقاةوالمضار ب 


أنهان جاء مر بالبذر “ن عندهة فلوالشطر وانجاء وايا ليذر فليم كذا 6 وظاهر وذا أن ذك اشتهر ظٍ 


شر فكانإجماعا 6 فان قيل هذا عمزلة بيعتين في بيعة فكيف شعله مر + قأنا حمل على أنه فعل ذلك 
أيخيرثم في أي العقدبين شاءوا فُن اختار 1 عقده معه معينأ كلو قال في البيم إن لت بعتك 
بعشسرة صحاح وان سنف ارمع مكسر فاختار أددها فعقد البيع عليه معنا 6و جو زر أن يكو نْ 
ينه البذر أو شروعه في العمل بغير بذر مع أقرار مر له على ذاك وعلمه به جرق محرىق العقد 6 
وهذا روي عن أجد صدة الاجارة فيا إذا قال أن خط:: روميا فلك درم وأن خطته فارسيا فلاك 
صف درم 6وماذ كره كان من لياس خالف ظاهر النص والاجاع الذيذ كر ناها فكيف يعمل 
نه ثم هو منتقض عا اذا اشمرك مالان ببدن صاح ب أحدهما 

) فصل ( فان كان البذر منهما نصفين وشرطا أن الزرع بينيما نصفان فهو بينهما شواء قلنا 
إصدة المزارعة أ فسادها لا مها ان كانت صحيدة فالزرع بينهاعلي ماشر طاهوان كانت فاسدةفلككل 
واحد منها بشدر بذره لكن ان 56 بصحتها ل بجع احدها عل صاحية لشيء وأن قائا من شرط 
صدتها أن يكون البذر من رت الارض فهى فاسدة فعلى العامل نصف اجر الارض وله على رب 
الارض نصف الور عل فيتقاصان بقدر الافل منهمأ وبوجع أحدها على صاحية بالفضل 6وان شرطا 
التفاضل في الزرع وقانا بصدتبا فالزرع بثهما على ماششرطاه ولا تراجع وان قلنا بفسادهانالزرع بينبما 











وبقة فروع فيمن يحب عليه البذر في المزادعة 2 ( التي والشرح الكبير ) 


وقد روي عن أحمد مايدل على أن ال-ذر يجوز أن يكون من العامل فانه قال في رواية هنا في 
الرجل يكون له الارض فيها تفل وشجر يدنهها إلى قوم يزرعون الارض ويومونءلىالشجر على أن 
له النصف وهم النصف فلا بأس بذلك» وقد دف الي مككيةٍ خيمرءىهذاء فأجازدفم الارض ازرعبا 
من غير ذكر البذر. فعلى هذا أمهما أخرج البذر جاز » وروي نو ذقك عن عير بن الخطاب رضي الله 
عنه وهو قول أبي يوسف وطائفة من أهل الحديث وهو الصحيح ان شاء الله تعالى 

وروي عن سعد وابن م عود وابن عمر أن البذر من العامل ولعابم أرادوا أنه #وز أن يكون 
من العامل فيكون كقول عر ولا يكونقولا ثانثا. والدايل على صحة ماذكرنا فول ابن عر ردفمد دول 
له كلل إلى مهود خيبر ل خيبر وأرضها علي أن يعملوها مرن ن أمواطهم وارسول الله صلى الله 
عليه وسلم شطر 0 

وفي انظ على أن إعملوها ويزرعوها وم شطر مارج منها . أخرجهما البخاري مل عاب 
كر الهم وزرعها عليهم و يذ كرشيئا آخرء وظاهره. أن البذر من أهل بير والاصل الممولعايدفي 
المزارعة قصة خبير ولم يذكر ااننبي و أن البذر على المسلدين وأو كان ثمرطا لا أخل بذكءواو فعله 
الني مكار و أصحاب لتقل ولم يجن الاخلال بنقله» ولان عمر رضي الشعنه فمل الام ينج .مانانالببخاري 


على قدر البذر ويشرأجمان 3 5 0 ا وكذلك انتماضلا في اليذر وشرطا النساوي في الزرع أوشرظا 
لاحدهما أ 0 من قدر بذره أ أقل 

) فصل ( فان قال صاحب الارض ا تك نصرف ا رفي بنصف البذر ونصف مندم ةك ومئفعة 
بشرك و1 لنك وأخرج المزارع البذر كله لم يصح لان المنفعة غير معلومة و كذلك لو جعاها أجرة 
ارود ن اخرىئ أو دا رم جز والزرع كله له زارع وعل جيه ر مثل الارض فان أمكن عل المنقمة 
وضيطبا ا لاع تاف معة ومعرفة اليذر جار وان كان الزرع بدنهما وي>تمل أن لايصح لان البذر 
عوض في الاجارة فيشير ل قبضه كا لو كان مبيما وما حصل فيه قبض وان قال أجرتك نصف أرضي 
بنصف منقمتك ومنفعة بن ركو ل تكوأخ رحا ال بذرفهي ,كاأني قبابا إلا أنالزرع 5 رهما علىكل حال 

لإ مسئلة ) ( فان شرط. أن 0 رب الارض م 1 بذره ويقتسىا ال يافي م يمح ) 

لانةه 3 له اشترط لنفسه قذزانا معلومة وهو شرط قاضك تسد 3 الم زارعة عن الارض ِ ربما 
لامخرج ! إلا تيك اموز انفيخة #ص رب المالجهاور بمالا كرجه وموضوع المزارعة على اشترا 0 في الزرع 

١‏ مسولة ) وكذلك اوشرطا لاحدهما درام معلومة 1 زدع ناحية معيئة ل شرط. لاحدهما 


ماعلى الجداول ما متفردا أو مم تصديه فيو فاسد باسماع العاماء ) 
ر م الفددة ايو باجمام 


لان الخير صحييح في النهى عنفغير معارض و لا مسو ولا ثر بما تلفماعين لاحدهمادون 


الا خر فيئقرد أحدهما بالغلة دون صاحيه 











(الغني والشرح الكبير) صحة كو نالبذر منومانصئين بشرط. أنيكو ن الزرع بينبماكذك (بذهة 


روى عنه أنه عامل الناسى على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإنجاءوا بالبذر ذا بمكذا 
نظاهر هذا أن ذلاك اشتبر فل ينكر فكان أجماعا » فان قيل هذا عمزلة بيمتين في بيعة فكيف ينمه عر 
رذ الله عنه + قلنا حتمل أنه قال ذلك ليخيرهم في أي العقدين شاءوا فناختار عنداً عقدهمعهمعينا 
ا لو قال في البيع ان شئت بعتكه بمشرة صحاح » وإن شئت بأحد عشر مكدورة فاختار أحده| 
فمقد البيع معه 3 معيناء ووز أن يكون مجيئه بالبذر أو شروعه فيالعمل بغير بذر مم اقرار عمرله 
على ذلك وعامه به جرى محرى امد وهذا روريعن أمد رحه الله صة الاخارة فما اذا قال إنخطته 
روميا فلك درم وإن خطنه فارسيا ذلاك نصف دربم » وماذكرء أحابنا منااقياس خالف ظاهراانص 
والاجماع لذبن ذ كرناه| فكيف ,عمل به 7 ثم هو منتقض ا اذا اشترك مالان وبدن صاح بأحدهها 

(فصل افا نكانالبذر منهانصدين وشرطا أن الزرع بينهيا نصفان فووبينهيا » سواء قلنابصحةالمزارعة 
أو فادها لامها ان كانت صحيحة فالزرع بينهما على ماشرطاه وان كانت فاسدة فلكق واحد منبها 
بقدر بذرهء لك. نإنح؟ تأبصحتها ل برجم أددهها على صاح, ب4 بشي ٠»‏ » وإن قلنا من شرط صحتهاإخراج 
رب المال البذر فبي فاسدة فءلىالعاءل نصف أجر الارض وله على رب الارض نصف أجر عءلهفيتقاصان 
بقدرالاقل»نها وير جم أحدهم| على صاحبه بالنضل. وانشرطا التفاضل في الزرع وقلنا بصحتها فالزرع 
إينهها على ماشرطاه ولا بر اجع بينباء وانقلنا بؤسادها فالزرع بينهما علىقدر بذرهماو يئر اجعان كاذ كرنا 


و كذاك ان تناضلا فيالبذر وشرطا التساوي فيالزرع أوشرطا لأحدهما كثرمنقدر بذرهأوأفل 


لمستلة ) ١‏ ومتى فسد فالزرع اصاحب البذر) 

لانه عين ماله ينقلب من حال الى حال وينمي فهو كصغار الشجر اذا غرس فطال وعليه اجرة 
صاحبه فان كان البذز من العامل فعليه اجرة الارض لان رمها إنما بذها بعوض لم يسم له فرجع الى 
عوض منافعبا الفائتة بزرعها على الزارع وان فسدت والبذر من رب الارض فالزرع لهلما ذ كرنا 
وعليه م'لى أجر العامل لذاك وان كان منهما فالزرع بينهما على قدر البذر وينراجعان بما يفضل 
لاحدهما على ماذكرنا 

ل مسئلة 4 وحكم المزارعة ٍ المساقاة ) 

فيا ذ كرنا من الوا والازوموأنها لاتجوز إلا مجز. للعاملمن الزرع ومايازم العاملؤرب الارض 
وغير ذللك من أحكامها لامها معاملة على الارض ببءض نمامها 

ل( مسئلة 4( والحصاد على العامل نص عليه وكذت المذاذ وعنه أن الجذاذ عليهما ) 

الوذاذ واه اد واللقاط على العامل نص عليه أ«د في الحصاد وهو مذهب الشافعى لانه من 
العمل فكان على العامل كالتشميس ؛ وروي عن أمد في الجذاذ انه اذا شرط على العامل ابن لان 
العمل عليه وان لم يشرطه فعلي رب المال حدة مايصير اليه وءلىالعامل تحص ةمايصير اليه مل الجذاذ 











؟اةن الشمروط. ااننتي تع في المزارعة ( الغني ( اللغني والشرح الكبير 0 


( فصل) فان قال صاحب الارض أجرنك نصف أرضي هذه بنصف بذرك ونصفمننمتك 
ومنفعة بقرك وآ انك وأخرج المزارع البذركه ليصح لان المنفعة غيرمعاومةء وكذلك لوجمام|أجرة 
لأرض أخرى أو دار ام يجز ويكون الزرع كله لل زارع وعليه أج ر مثل الارض » ران 01 أن عم 
المنفمة وضيطها عا لاختاف ممه ومعرفة البذر جاز وكان الز دع بينبما » و تمل أن لابصمح لان اليذر 
عوض فيالاجارة فيشترط فبضبه 5 لو كان مبيما وما حصل فيه بض » وان قال أجرتك نصف أرضي 
إنصفمنفعتك ومنثعة بقرك وان كوآخر جا البذرفهبي كااتي قيلبا الاأنااز رع يكون بينبماءلىكل حال 


) قال ) فان انما لان أخذ رب الارض مثل بذره ويمتسمامابتي )4 دز‎ ( 1 ١ 


وكانث الهزارع أجرة مثله وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر ويصير الزرع المزارع وعليه 
أجرة الارض» أما إذا اثنقا على أن يأخذ رب الارض مثل بذره فلا بصح لاله كأنه اشترط. لنفسه ' 
قفزانا معلومة وذللك شرط فاسد :نسد به المزارءة لان الارض را لامخرج منبا إلا نلاك القغزان 
فيختص رب المال بها وربما لاتخرجرا الارض » وأما اذا أخرج المزارع البذر فهو مبني على الروايتين 
في صدة هذا الشرط 

وقد ذكر ار 3 أنه فاسد فاذا أخ خج لد زارع البذر فسدت كا أو اخ العامل في لساراراك 


ع 0 0 أ راطه الما دل وهو وقول عض الشافمية:وقال عمد بن الحسن فس المساقاة 0 
على العامل لاه شرط. ط يذافي مقتهي المقدة واحتج دن حملله عليهما أ 4 يمك تكامل الثورة واقضاء 
المعاملة فاشيه قله الى معز له 


وانا أن الي 0 دثم يبر الى مود بير ص أن بيعماو ها دن أمواهم ولان هذا من العمل 
أشبه النشميس ويه يبطل ما ذكروه» وفارق النقل الى الممزل فانهيكون بعدالقسمةوزوالالعقدفأش.هالخزن 


( فصل ) وان دفع رجل بذره الى صاحب الارض لبزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهافهو 
فاسد لان البذر ليس من رب الارض ولا من العامل ويكون الزرع لمالك البذر وعليه أجر الارض 
والعمل ويتخرج أن تنبني صحته على احدى الروايتين كالشسئلة التي بعدها 

) مسئلة ) ( وانقال أناازرع الارض در يوعواهلي ونسةيرابائك والارع بينناففيباروابتان‎ (١ 

(احداها) لا تصح اختارها الفاضيلانموضوعالمزراءةءلى أن تكون من أحدها الارض ومن 
ل كه 1 ولا همل ولا بذر ولان الماء لا يباع ولا يستأجر فكيف 
نصح ام رار عة به؟ (والثانية) تصح اختارها أ بو بكر ونقلها عن احمديعقوب بن يتان ودرب 0 
أحد ما يحتاج اليه في الزرع لجاز أن يكون من أحدهما كالارض والعمل والاول أصح لان هذا ابس 
عنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص 











(المغني والشر حالكبير) بيان الشروط الفاسدة في المساقاة وااز زارعة و أقسامها عاق 


المال م من عنده وهتي فسدث المزارعة فالزرع أصاحب البذر لانه عين ماله يقاب من حال إلى حال 
وثمو فصار تكصغار الشجر اذا غرس فطال والبيضة أذا حضات فصارتفر رخاء والبذر ههنامن اهز ارع 
فكان الزرع له وعليه أجر الارض لان رمها اعا بذلا له بعوض لم سل له فرجع إلى عوض منافعا 
النابتة بزرعبا على صاحب الزرع 6 ولو فسدت والبذر من رب الارض كان الزرع له وعليه 3 بر مثل 
العاءل لألاك وإن كان البذر منهما فالزرع بينيها ويتراجعان عا ينضل لاحدها على صاحبةمن أ جرهئل 
الارض الي فيبا نصيب العامل 0 العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الارض 
( فصل ) وإن زارعه على أن أرب الارض زرعا بعينه وللعامل ذرعا بعينه مثل أن بشخرط 
لاحدههما زرع ا خر زدع أخرى أو و يشترط أحدهها ماعلى السواقي والجداول إما منفرداً 
أ مع نصيبه فهو فاسد باجماع العداء لان الخير صحيح في النصي عنه غير معارضن ولا ماسو ولانه 
يؤدى إلى تاف ماعين لاحدههما دون الا خر فينفرد أحدهها بالذلة دون صاحبه 
( فصل ) والشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة تنقسم قسمين! أحدها ) مأيمود>رالة نصيب 
كل واحد منها مثل ماذك نا هونا أو أن يشترط أحدها نصيبا محبولا و درام مكاوفة أ وأففزة معينة 


أ أنه أنه إن سفى 0-1 يدا فله كذا ونس ىى بكلفة فإد كذا 6 فهذا يفسدها لانديعود إلى جبالة المعقود عل ع4 


فأش 4 أل بع بثمن مجول والمضارية 0 6 نصيب أحدما 6 وإن رك || اذ 0 لكين فامذ نعووص 


ا 0 ( وان شارك لود َم ن أحدم الارض , ومن 3 خر ١‏ ابذر ومن 7 2 ر البقر والعمل عل 
أن ما ررق لله أعالي ل م فعماوا فهذا عد قاد أص ع لي4 اود في رواية 0 دا ود ومبئا واع#_د 
إن القامسيء وذ اوعديث تجاهد فياربعة اشن رم في زر ع على عبد رسول لس و ما ل أحدم علي 
الفدان وقال الاخر قبلي الارض وقال الاخر ر قلي البذر وقال الاخر قلي العءل لجه_ل الني مكلا 
الزرع اصاءحب ال بذر وألغى صادحب الارض وجهل ألصاحب العمل كل يوم درها 0 0 
شيئا معلوما ؛ نقال أج_د لا ييصح والءملعلى غيره وذكر هذا الحديثس هيد بن منصور عن الوايد 
بن ل 6 ن الاوزاء عي عن واصل بن أني جميل عن مجاهد وقال في آخر ه. شك ب4 مكحولافقال 
ماسم رقنا الحديث وصيفاء» - هذه المسئلة المسكلة الي ذكر ناهاني أول الفصل وها فاسدتان 
لان موضوع 1 زارعة على أن | يذر من رب الارض أ أو من العامل وليس هو وأحد مئها 6 ولسث 
0 ك1 لانااثر ك نك 5< ون بالامان فان كانت بالعروض اعتير 7 ومها معاومة و توحد ذيء من ذك 
هبنا» آلا في احارة لان الاجارة تقتفر الى مدة معلومة وعوص ض معاوم وهذا قال مالك والشافي 
وأصجاب الرأي ٠‏ فعلى هذا 0 يحون الزرع لصادب البذر للانه يماء مانه ولصاح. يه عليه أحدر مده ثابما لامهما 
دخلا على أن لم لطا السمى ذاذا لم يسم عاد الى بدله ويهذا قال الشافعي وأبو ثور » وقال أضحاب 
الرأى 5 ي بتصدق بالفضل والصحومح أن الهاء لصاحب اليذر لا تازمة الصدقة به كسائر ماله 


المغني والشمرح الكيير » دولا » « الجزء الخامس 6 








6038 اذادفورجل.بزره الميصماح ب الارض ابزرءهفيأرضه ) المذني والشمر-الكبير) 


عن أحمد فساد العقد لان الشرط اذا فسد ازم كون الزرع ارب البذر لكونه عاء ماله فلا جعبل ارب 
الارض شيء منه ويستحق الأجر وهذا مءنى اافساد » نأما إن شرط مالا ينضي إلى جبالة الليع, 
كعمل رب امال معه أو عمل العامل في شيء آخر فب ل تفسدال_اقاة والمزارعة ؟ مرج على روا بتين بناء 
على الشرط الفاسد في البيوو المضارية 

( فصل ) وآن دفع رجل بذره الى صاحب الارض لبزرعه في أرضه ويكون ماخر ج بيذهما فهو 
فاسد أيضا لان البذر ليس من رب الارض ولا من العامل ويكون الزرع لصاحب البذر وعايه أجر 
الارض والعمل » وان قال صاحب الارض ترل أنا ازرع الارض ببذري وعواءلي ويكونسقيها من 
مائك والزرع بينئا ففيها روايتان ( إ<داهما ) لايصح اختارها القاضي لان موضوع المزارعة على أن 
يكون من أحدهما الارض » ومن الآ خر العمل وايس من صاحب الا.أرض ولا علولا بذرولان 
الماءلابباع ولايستأ جر فكيف نصح المز ارعةبه7(واثانية) يصحاختارها أبو بكر ونقاها عن أ-مدبمقوب بن 
مختان وحر بلان الماء أخدد ماتاجاليه في الزرع از أنيكونمنأحدهما كالارض والعمل والاول أصح 
لان هذا أيس كنصوص عليه ولا ف 1 المنصوص لما ذ كرناه 

( فصل ) وان اشمْرك ثلائة من أحدثم الارض ومن الااخر البذر ومن الاآخر البقر والعملعلى 
أن مارزق الله بينهم فعملوا فهذاءقد فاسد نص عليه في رواية أني داود ومبنا وأحمدبنالفاسسمءوذ كر 


حديث ماهد في 0 ارك | في زرع عل عبسدك رسول الله و نقال أحدم عل الفدان وقال 


-- - 7 ح- حسحححح-: > 


1 (نصل)نان كا أت الارض ١‏ لنلاثة فاشو 7 0 أن يزرعوها بيذرمم ودوابهم واء 5 على أن 
مااخرجالله ينهم على قدر ماهم حاز ونه قال مالك وا ااشافعي و ابن اانذر ولا عل فيه خلافا لان 
أحدم لا ينضل صاحبه بشيء 

فصل فان زارع رجلا أو آجره أرضه فزرعبا وسقط من الحب شيء فندت في ثلاث الارذرعاما 
آخر فهو اصاحب الارض نص عليه امد في روابة أي داود وتمد بن الحارث ؛ وقال الشافعي هو 
هو لصاحب الحب لانه عين ماله فهو كا لو بذره قصداً 

ولنا ان صاحب الهب أسقط حقه منه يح؟ العرف وزال ملكه عنه لان النادة ثرك ذلك أن 
يأخذه وهذا أبيح له الثقاطه ورعيه ولا نعم خلافا في إباحة التقاط ما خلفه الحصادونمنسنبل وحب 
وغيره| فجرى ذلك مجرى نبذه على سبيل النرك له وصار كالشي: التانه يسقط منه العرة واققمة 
وحوها والنوى لو التقطه انسان فغرسه كان له دون من سقط منه كذا هذا 

ا( مسئلة ) ( وإن زارع شريكه في نصيبه صح ) 

اذا جعل له في الزرع أكثر من نصيبه مثل أن تكون الارض بينهما نصفين لعل لاعامل الللئين 
صح وكان السدس حصته من المزارءة فصار كا نه قال زارءتك على نصبي بالثلث فصح 5 لو زارع 











(المذنى والشرح الكبير) حكم الحب السائط اذا نبت في الارض عاما آخر ه65 


ل خر قلي الارض وقال الا خر قلي البذر وقال الآآخر قيلي العمل للءلالني ار الزرع 
اصاحب البذر والغى صاحب الارض وجءل أماحب العمل كل يوم درها واصاحب الفدان شيئا 
معلوما فقال أسمد لابصح والعمل على غيره » وذ كر هذا المديث سعيد بن منصور عن الوايد بنمسلم 
عن الاوزاعي » وعن واصل 00 مجاهد وقال في آخره لخحدثت به مكدولافقال ما بسني 
ذا الحدث وصيفا. وح هذه السئلة حي 0 -كلة ااتى ذ كرناها في صدر الفصل وهنا فاسدان لان 
موضوع المزارعة على أن الء بذر من رب الارض أو 7 7 3 وايس هو هبنا من واحدهنبماة وايست 
شمركة لان الشسركة تكون بالا 7 ان ؛ وان كانث بالءروض اعتبر كومها معلومة ولم يوج-د شيء من 
ذلك ههناء وايسث أحارة لان الاجارة تنتقر م ,مدة معلومة وعوض معلوم ومهذا قال مالاك والشافعي 
ام الاك . فعلى هذا يكون الزرع ع اصاحب البذر لانه اء ماله ولصاحبيه عليه كر ا 
دخلا على أن ل لما المسمى فاذا ل 3 عاد الى بدله ومهذا قال ااشاتعى وأ و ؟ورء وقال أصحاب 
ارأي يتصدق بالنضلء ع أن انا - البذر ولا نلزءه الصدقة نه كدائر ماله. واوكانت 
الارض اثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ذم ودواجهم وأعوانهم 0 أرن اما أخراح الله 
بينهم على قدر ماهم فيو جائز ب ذا 1 مالك و ك والشافي وأبو ثور وان المذر ولا تعل فيه خلافا 
لان أحدم لاينضل صاحبيه بشىء 


(فصل)و اذا زارع ر د ره أرضه فزرعبا و قط من الب في ١‏ نبت ف الاك الارض 


22-2-2233 6 اك ا ل ل ا ل رات ل 


أجنبيا» وفيه وجه آخر أنه د لا زالنصف لهزارع ولا 1 أن بزارع الانسان انفسه فاذا فسد 


في تصببه فسد في اجيم" 5 أو جع في ال :م بين ما ص وما لا يضح والاول أصح إن شاء الله تعالى 
وقد فر ا في الم.اناة ' ء+>و هذا 


) فصل 5 في اجارة الارض (١‏ 


تجوز اجارتما بالذهب والفضة وائر العروض غير المطعوم في قول عامة أهل الملء قال أحمد ؛ 
قلما اختافوا في الأهب 7 رق » وقال ان الماذر : ذر: أجم عوام أهل لهل عل أن اكثراء الارضوقتا 
معلوما حا و بالذهب والقضة . روم ٠‏ اقول ان سمك زر رافع ع ل بج و ابن مم مرو ان ع بأ سوبه 


قال سعيد بن المسيب وعروة والقام و مالاك والايث وال ال ا أ 0 


أصيدا انه الرأي 
اروي عن طااوس والحسن كرامة ذلك | زوك رافم أن الى دلى الله عليه وسلم مهى عن كراء 
المزارع متفق عليه . 

ولنا أن رافعا قال أما بالذهب والورق اق ينهنا يعني النبي مَيةٍ متفق عليه ولم ل« امابشيء معلوم 


مضمون فلا بأس» ' دعن حنظلة بن بن قيس أنه أله نأل دافم بن خديج عن كراء اء الارة ن فقالمهىر ول 











5 (2جارة الارض خاصة ودوازها بالذهب والورق وااءعروض (المغنيوالشر حالكبير ) 


عاما آخر فبو اصاحب الارض نص عليه أحمدفيرواية أبي داود وتهد بن الحارث وقال الشافعي هو 
اصاحدي ١‏ بي لا نه عين ماله فهو كلو 1 
ولنا أن صاحب الحب أسقط <قه منه حك العرف وزالملكهعنهلان العادة ترك ذلك ان ,أخذه 
وهذا أبيحالتقاله ورعيه» رلانم ل خلافافي|باحةالتقاط ماله المصصادونمن سنبل وحب وغيرههالجرى ذلك 
جرى نبذهء ل سبيل الثركلهوصار كالشي:النافهيسقط منهكلقرة والاقءة وتحرهما والنوى والئقطهانسان 
ففرسه كان له دون من شقط منه كذا هبنا 
0 ) في اجارة الارض #وز إجارتمها بالورق وااذهب وساثر العروضسوى الطعوم فيةول 
اكثر أها هل العل قال ل أحمد لما اختاذوا في الذهب والورق» وقال ابن المنذر أجم عوام أهل العلم 
علي أن اكعراء الارض وفنا معلوما جائز بالذهب والنضة رويئنا ه_ذا الأول عن ن سمعيد ورائم سن 
خدج وإءن عمر وان عياس وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسي وسام وعبد الل بن الحارث 
ومالك وال يث والشافعي وإسداق وأ وثور وأصحات | رأي » وروي عن طاوس والحسن كرامة 


ذلك أاروى رافم أن الثم ي مكلا نه 


ولنا أزر 7 قالامابالذهب والورق فإينبنا يعني النى مقيةٍ متذق عليه ومسل «أمابشي:معلوم 


2 


1 ن فلا َس 4 وعن «ن نشالة ر 7 سر 00 7 رافع ١‏ 00 ن خديبجعن كاء الارض فقالمى رسول الله 
مَكلةٍ عن كراء الارض قال نقات باذعب راطا قال إنمامبىعنبا ببعض ما رج منها اما بالذهعب 


والفضة فلا الابار ملق 0 0 كنانكري الارضعا على در ومأسعد 0 
قال اعا* تهى عنبا ببعض مار لس 0 أما بالذهب 
والقضة 5 00 ملق 5 » وعن سعد ثال : كنا نكري الارض با على السواقي وما شعد بالمادهن, 
فنبانا رسول الله 2 عن ذلك رانا أن 0 رمها ذهب 0 فضة . رواه 1 رد 6 ولامها عين 
مكن استيداء المنؤمة لد احة منها 8 با 8 با لازت إجارما بالامان و رما كالدو رم والمجم في المروض 
3 ل في الاثيان 0 مأ ود ينهم نقد فسره الراري ما 1 ناعنه فلا موز الا<تجاج . ه على غيره 
وحديأنا لامر 1د يهم فان: و ل د رو ادعاما و خاصاف. يبحمل ألم ام على الخاص مم ٠و‏ اذقة الخاص 
أسائر الاحاديث والقياس وول أكثر أهل العلل 
فأما أجارمها بطمام فتنقسم ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن بؤجرها بطعاممعلومغيرالخارج منها فيجوز 
نص عايه أحجد في رواية لطس سن بن "واب وهو 5و كر أهلل العلل متهم س_هيد بن جبير وعكردة 
والنخمي وااشافيي 0 تور ا ابالرا أي » 0 /ئة مأل دي 2 احارها بالابن والعسل 6 وقد 
ردي عن أجد ١‏ أنه أنه قال ربا مويلثه 10 1 و هذا قبل 1 ديل ,الور 5 ومذهيةاطو از واحتج 


مالك عا روئ راذ بن دمج عن يعض عمو مما قال ؛ قال رسول الل لاله ( مه ن كانت | 1 آأره 
عاروى زافم ن عدات عن بعص عور ول الله ع2 ك 





١الذي‏ والشرح الكبير)_ اجارة الار ض بالطعام ا 


م عنذلك وأمرنا أنخ_كريها بذهب أو فضة رواه أبوداودهولامها عين يمكن استيفاء المنفعة 
المبادة منها مع بقائها لخجازت إجارمها بالائءان ونحوها كالدور والح فيالعروض كالجيفيالامان» وأما 
حديثهم فقد فسرءالراويعاذ كر نا عنه فلا يجوز الاحتجاج نه على غيره وحديكنا مشر لحديثهم فان 
راديهها واحد وقد واه عاما وخاصا فيحمل العام على الخاص دم موافنة الخاص اسائر الاحاديث 
والقياسرقول أكثر أهل العلل 

فاما اجارتها إطمام ذ: لنقسم ثلانة أقسام ) أحدها ) أن ن يوؤ<ره أ مطعومغير الخارج منها معلوم 
فيدوز نص عليه أمد في رواية لسن بن ثواب وهو قولأكثر أهل العلمنيم سعيد بن جبير وعكرمة 
واانخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ؛ ومنع منه مالك حتى مثع اجارتها باللين والعسل» 
ري ار أنه قال ربا تبيبته قال القاذي هذا من أحمد على سبيل الورع ومذهبه الجواز. 
والحجة لمالك ماروى رافم بن خديسج عن بعض عمومته قال قالرسول الله مطل د منكان تله أرض 
فلا يكرمها بطعام مسمى 6 رواه أبو داود وان ماجهير : وكظبير بن رافم 00 رسول اش كلا 
فقال< مانصنعون بمحاقلي؟ 7 »قلت نؤاجرهاءلىالربع أو على الاوسقم من اندرأ و الشعيرقال دلا تتثملوا 
ازرعوها أ امسكوها » مثفق عليه » وروى 5 سعيد قال نهى رسول, ال مكلو عن اائلة والمحائلة 
استكر اء الارض بالحنطة 

ونا قول رافع فاما بشيء معلوم مضمون فلا بأسرءه عولانه عوض معلوم مضمون لابتخذ وسيلة 
الى الربا لجازت اجارتها به ا #ان » وحديث ظبير بن رافم قد سيق ق اكلام عليه في الزارعة على 
أنه تمل الثم بي عن اجارتها بذلك اذا كان خارحا منبا وحتملالنهي عنهاذا اجرها بالربع والاوسق 
وحديث يث أني ده سعيد حتملالمنع من كرائبا بالمنطة اذا | كثُراها لزرع المنطة 


1 _ 58 | إطعام مسمى » رواه أبو داود وابن ماجه . وروى ير بن رافم قال : دعاني رسول 1 

وليه قال « مانصنعون بمحاقلم + » قات نؤاجرها على الربع أو على 7 دق من العر أ 0 
0 « لاثنعاوا ازرعوها أو امسكوها » متذق عليه . وروى أبو شعيد قال نهى رسول عل عن 
المحاقلة والحاقلة اسدكر اء الارض بالحنطة 

وأنا قول رافم فاما بشيء معلوم مضمون فلا بأس .ه ولانه عوض معلوم مضذون لابتخذ وسيلة 
الى الربا فجازت اجارتما مها كالامان وحديث رافع وظبير قد سوق السكلام عليه في المزارءة على أنه 
حمل النهي عن إجارما بذاك اذا كان خارجا ٠نه!‏ ء وحتمل النهي عنه اذا أجرها بالربم والاوسق 
وحديث أبي سعيد حتمل المنم من كرائها بالحنطة اذا | كتراها لزرع الحنطة 

( القسمرالثاني) أجارمها بطعام معلوم من جذس مابزرع فيها كاجارتها بقن ا نحئطة ليزرعبافقال| بو الخطات 

فيباروايتان( إحداها ) ) أل ام وهي التيذ كرها القاضي مذه. ١‏ وحي قول مالكلا ذ كر نامن الاحاديث 
ولانةذر؟ بعة الى المزارعةعليها بشيء معلوم من الخار جمنها لا ندجعل مكانقوله زارعتك أجرنك قتصير 








( المغني والششرح الكير )2 اجارة الارض بالطعام وأقساءها وأحكاممأ 89/6 


( ااقسم الثاني ) اجارمها بطمام معلوم من 0-0 بزرع فيها كاجارتما بقفزان حئطة لزرعبا فقال 
أبو الخظاب فيهاروابتان( إحداهما ) المنم وهي التي ذ كرها القاضيمذهبا وعي قول مالك لا تقدممن 
الاحاديث ولام اذريعة الى المزارعةعليها ار جمنها لانه حمل مكانفولازارءتك آجر تك 
فتصير مزارعة بافظ الاحارة والذرائع ممتيرة ( والثانية ) ) جواز ذلك اختارها ابو الخطاب وهو قول 
أبي 2 نيفة والشافعى اذ كرنا فق القسم الاول ولان ماجحازت أحارثه بغير المطعوم حازت به كالدور 

( القسى ااثااث ) اجارم بأ ضزء رتخامها راج م: نها كنصف وثكاث وريم فامخنصوص عن ٠‏ أجد 
جوازه وهو قول أ 0 الاصحاب واختار ابإناااب اذا د نصح وهو قول أي 2 ثيقة وا شافعي 
وهو الصدييح إن كاك اشنا تقدم دن ٠‏ الاحاديث في الم ع من غير 0 ها عولانها احا أرة بعوض 
مجرول فل تصحكاجارمها: ار ث مامارج كن أرض أخرى زلا | اجارة امين بض 0 1 أها فلى م ز كشائر 
الاعيان 6 ولانه لاص فيجو ازها ولامكن قياسها على امد تهيوضص فان اانصوص |( ؛ “اوردت, باه فى عن 
اجارها بذلك ولا ألم في جو بزهانصا 6 والمذ تهصروص على<و ازه اجارتها بذعب انار 7 نْ 
معلوم وايسد هذه كذاك وما أص ادي الو ل فيتعين حل على 6 زارعة بلففل الا جارةفيكون 5 5 
ل المزارعة في <وازها وازومها وف ها بلزم المامل ورب الار وساار ا حكامبا و الله أعل 


مزارعة باذ الاجارة والذرائع ممتجرة ) والثانية ) جو ازذتكاختارها ا الخطاب وهو قول أليحزينة 
والشافعي لماذ كر نا في الفسم الاول ولان ماجازت؛ اجارته بغير الماموم جازت به كالدوز 

) اك ام ( اجارتها د مشاع م عر 6 مئها كنصف ولت فالمنصوص عن امد دوازه 
وهو فولأ 0 الاصداب 6 واختار ١‏ امات ل لاتصح وهوقول أبي -نيفة والشافعي وهوالصحيح 
إنشاء الله تعالى 1 تقدم من الا عات في النهي من غير معارض ها عولاعها احارة ءوض م«هول 
فم تصح كاجارتها بثلث ماخر ج من أرض أخرى »فأما نص أ-د في الجواز فيتمين حمله على 
المزارعة بلفظ الاجارة.فيكون حكها حك المزارعة فيما ذ كرنا من أحكامها » ذ كرناه في المسافاة 


مام كمد الله وعونه الوزء الخامس من حتاي الغني والشرح الكير كك 
98 ويليه مشيئة الله وتوفيقه المزء السادسمنهماوأوله ( كناب الاجارات ) 16 


حلاك 
الل 





























صفحة 


سوسوي 


( كتاب الصلح ؟ 2 


|الحلاف ف ان الصلج يكون عند الاقرار أو وم 
0 0 م 


مسائل في الصلح ععنى 

الحق بغير جنسه 00 الثلاث الاسم 
نكارا لق والاستدلال على ذلك ؟ 
3 
35 


الصلح عن 
حك الصلح على الشقص المشفوع 
حم نال الا<د ت*ي عن دن ار 

0 ب ف اناه الا<د ي عن | الدشكر 


56 


حم الصلح مع الافر را بيطلاته وأنه]/ا؟ 


ليس بصاح 1 


أحكام الصلح ععن فى الابراء 
د اطية أنواع الصاح الباطلة ٠ه‏ 
١ه‏ 


واد 
الصاح على بعض المدعي 0 على متفعتة 
فروع فيالصلح على غير اانه ى وعلى إحراءالة 
الماء في الارض 6 
الصلح على ترك أعمان ادر في و" غيرهأةه 

200070 2 أرض « ىه 


/اه 


عروق 2 
صدة ة الصلح عن ابول عنناً 3 0 
« كل ماحوز أخذ العوض عندامه 
وه 


2 «» 
سواء جاز ببعه أو لا 
الصلح عن القصاص بعبد مستدق والصلحعن| 55" 
الدار بعوض مستحق 32 
الصاح على موضع قناة من أرضهكرى فيه اماء 3 
الصاح على اجراء ءماءالمط ر فوقالسطحواذراج 
الميازيب 
الصاح على سقي أن ضه من نهر غيره ' 
الصلح عن الاثرار بالعنودية وبطلاته 
الصلح مع الشاهد علي الا يشهد عليه و بطلانة 
مع اشراع الروشن الى الطريق النافذ 


58 
56 


لد 


لا" 


ميسوك 


صفيحة 


مع اللناء في الطر بق النافذى في الدرب غير النافذ 
أحكام حفرال رفي الط ريق النافذوا<راجال يازيب 
حم فتح اللاب في الحائط المشترك ووضع 
ال خش عليه 

حك وضع <شب السدقف على جدار المسجد 
الاذن فِ وضع الخشبء ل الجدار واليناء عليه 
أحكام الطائط بينمالؤن اذا ادعاه كلمنهما 
دعوى اا تطبين ما اكين و عاذاا رجح على غير ها 
الخائط المشترك إذاامهدموطاب أحدهما امادته 
فروع فيالاجبار علىاعادة اها عطالمشترك 

الخائط المشترك بين مالكين والنهر والقئاة 

وما أشبها 

نقل باب الدار في الزقاق غير النافذ 

امتناع الدمود على سطحه المثسر ف على سطح جاره 
جواز الاثفاق على قسمة الحاثط المهترك طولا 

#ؤكتاب الموالة والضمان* 

فن شروط اطوالة أن تكون عل دين مستقر 

فروع في اللوالة على الددين المستةقر 

الششرط. الثالث لا<والة ان تتكون عال معلوم 
الشرط الرابع رضا لحيل 

اشتراط ملاءة الال عليه 

وحرف فك اللزلة اخااكاتع دن لاه 

اشتراط الختال غنى الال عليه واخلافه 

إحالة المشتري البائع بالون واحالة البائع على 

المشتري به 

فرع في الحو اله ومن ال بيع والموالة عليه 

اختلاف اليل والحتال ل اك 
فروع ف اختلاف ايل والحتال في المراد 
بافظ الخوالة 

ادعاءالمدين دقع الدين لمحتال واتكارالدائن 





فبرس اللزء امس منكتابي المغني والشبرح الكيير 


صفحة 
اختلاف اليل والحال واءتال عليه 
الحوالة بالدين المضمون تبريء ذمة الضامن 


| 


6ه 


والمضمون عنه 

( باب الغمان ») 
الامور التي تعتبر لصحة الضهان 
خة ذمان الحوول وضمان ما لم بحب 
براءة الضامن لا تستتيع براءة المضمون عنه 
بيان الا مورالتي بصحضهاماكاطعل وارش النابة 
حك ذمان نفقة الزوجةومال الكتابة وضيان 
الاعيان المضمونةكالمغصوب 
صحة ذمان عهدة المبيع عن ا العاقدين 
لاخر 
ضمان العهدة وما يلزم لاضامن فيها واحكامها 
فصل فيون ريصح ذمانه ومن لاصيصح 
ناعير ر والصي والمكاتب 
صبحة ذمان الدين الخال مؤحلا 
كون المضمون عنه لاببراً الا ياداء الضامن 
اصاحب اق مطالبة من شاء من الضامن 
و المضمو نعنه 
امتناع ذمان المضمونعنه لاضامن لا في دين آخر 
صحدة ضما نالاثنينفا كثر عن الرجل الواحد 
أحكام رجوع الضامن على المضمو نأعنه ب 
اداء الدين 
القدر الذي برجع به الضامن على المضمونءعزه 
للضامن مطالية المضمون عنه بتخليصه اذا 
عوراب 
حك ما إذا ضدن الضامن ضامن آخر وقضى 
الدين احدثم 
فروع ف ذهان كل من المدبئين لاخر 


دعوىالضامن قضاءالدينوا كار المضمو نعنه 0 


امتناع الخبار في الغمان والسكفالة 


1 
أحه 
| 


١ 
ظ‎ 


صفمحة 
الخفالة بالنفس وأحكامها وصمتها” 
ألفاظ الكفالة بالنفس والندن وشبعما 
بطلاز الكفالة بيدنمن عليه حدل أولاً دي 
صحة الكفالة حالة ومؤجلة» 
أحكام تسالم المكفول به في مكان غيرمكان 
التسلم 
بطلان الكفالة الى أجل يحرول 
فروع في أحكام الكفالة الى أجل 
الكفالة بثمرط براءة فلان الكفيل 
اعتبار رضا الكفيل في صحة الكفالة 
حي موت المكفول بد واف العين بفعل اللّاتعاللى 
موت المكفول هه يستازم براءة السكفيل 
05 را الكيل إذا ا راء الك رلك 
٠7‏ وجوبا|لضورعلالمكفولإذاطليهالكفيل 
4 حي القاء المتاع من السفيئة في البحر 
ل رك 0 ] اككا وليه 
والاججاع وأنواع شركة العقود 
٠‏ احج مشاركةاليوو دوالتصارى والدايلعل<وازها 
كناد سانا رراركا را ] 


8 


به 
هه 


١٠5 


ارح 
١‏ 
55 


١٠6 


5ك انان 
07 اليل عل وار شركة الا كان 
١ ١‏ صحة شمركة الا بدان مع تنماق الصنائع واختلافها 
4 كون الرع فيشركةالا بدا نيحسيماا تفقو اعليه 





اشتراك الرجلين لكل واحدمتهادابة على أن 
يوجراها 

اشتراط درام معاومة لاأحد الشريكين في 
الذركة والمضارية لايصح 

فروع ف التمركةبالدابقمن أحدهاوالسملمن 

الأخر 


اشتراك ملاثقمن أحدحمداية وم نآخر راوية 





ومن الثالك العمل 





فور س اللزءالخامسء نكتابيالمغني والشمرح الكبير 


صفدحة صفحة 


ا انأ نواع الشركة الحاثزة ولمضاريوالوجوه ١4.‏ 
والعئان ا 
0 شركة الوجوهومعناها وجوازها ا 
١‏ فروع فيشركة الوجوهو ا حكامهاوسبب تسميتها 6 
84 ششركةالغئان ومءئاها و ببانراس ماطا 
كونالعروض لايصح أن تكون رأس مال في |*6 ١‏ 
شركة المنان 
حو النقرةوالمغشو ش والفلوس حك العروض|64١‏ 
صحة الشركة مع اختلاف الما لين في الجنسأهه١‏ 
وتفاوتها فيالقدر 
١٠‏ فرو عنما اذاوقءت الشركة فاسدة /اه١‏ 
ه١١‏ كونشركةالمئان ميناهاعلى الوكالة والامائة|مه١‏ 
٠٠‏ الامور التي عتفم على الشر يك فعلماكككاتبة الرقيق ١55‏ 
والعتق ملمال 
الخلاف فيه ليو زلاشر يك أن بيع نساء 
كو الشركة منالعقود اليائزة تبطل عوت 
أحدها 


ها 
١‏ 


١هك‎ 


حل 
ميل 
م 


١ك‎ 


ع 
5 
معنى المضار بةواشتقافهاو الا ججاع على جوازها ١١|‏ 
المع بين الشمركة و المضار بة والقول بصحته 
فروع في شركة المضاربة 
(١‏ شركة المفاوضة وأنواءها 6 

2 


11 
١و‎ 


شركةالمضاربةوهي القراض 


حون 155 

مضنا 

ا 

و١‏ « والخلاف في صحتها 

كونالربع في بع أقسام الشركةبحسب مااتفاأه١‏ 
عليه 


١كا/‎ 


16 من 
العامل 

15 فروع ف تقدير نصيب العامل في المضاربة 
6 جوأزدفعالمالالىاثنينمضاربة في عقد واحدا ١/١‏ 
1 حكمااذا شرطاجزء امن الربج لغير العامل أع/ا١‏ 
7 كونالخسران ف الشركةعلقدر المالين |4لا١‏ 


شروط صحة المضاربة تقدير نصيبأة"١‏ 


١ 


بطلان القراض إذاشرط أحدها أوكلاها 

لنفسه در اهم معلومة : 

ضمانالمضارباذا باع نسيثة او غير اذن 

فروع في بيع مال القراض اسيئة 

امتناع ااسفربالمالعلى المضار ب والمذاهب فيه 

الامور التي عتنع على المضارب ويكون حكمه 

فيها حم الويل 

حك ببع المضارب وشرائه بغير نقد الباد 

ليس للمضار بن يشتري من يعتق عكرب المال 

شراء المضارب اهرب امال ودحته 

لان نهارن و عل رك نال ]د مر 

لك 

يمتنع على المضاربدفع المال الىآخر مضاربة 

فروع فيدفع المضارب المالالى اخر مضاربة 

الامور التي عتنع على المضارب فعلها كثمراء 
الجر والخنزير 

ان لضن 

فروع فيمضاريةالواحدعالالاثنين وأحكامها 

ضهان المضار ب اذا تعدى بفعلما ليس لهفعله 

أخذالعاءمل نصببه في الر ع اهايكون بعد استيفاء 

رأس انال 

كل ماحرت العادة أن ولاه العامل وجب 
عليه فعله 

نفساح المضاربة بتئف بعض رأس المالقبل 

الامجرك 

كر لكان الام اكد في من لزنه 

لاسا 1ك الال 

فروض في جيرا نالسرا نبالريح في المضاربة 

حكمشراءرب أ ءالشيئا لنفسهمن مالالمضاربة 

شرا أحدالشر يكين شيثامن مال الشركة 


حك ما اذا ررح في سامة وخسرفي أخرى 





فورس |إزء الخامس من كتاني المغنيوالشرح الكيير 


صفححة 


كو نالقولقول رب المالفيردهالبدمع عينه 
105 فروع في أحكامرد الوضيعة على الربح 
اا صحةالقراض في امرض وحكم ءوتربامال, 


نازر 
لاجوز امضارب أخذثيء من الرج الا بإذن 
وف الناك 
كون المضاربة حائزة 'نفسخ بالفسخ والموت 


ملا 


والجزون 
0٠‏ فروع في أحكام فسخ المضاربة 
ما 
م١‏ 


185 


ا نفساخالقراض كو تأحدالمتقار نر جنونه 
« المضاربة ناف المالقبل الثمراء 


دبحيح وفاسد 
هم جواز التاقيتفي المطاربة 
كما 
4م 
5 
اذا 
وا 


فروع ومسائلفي المضاربة الفاسدة ١م‏ 

بطالان المضار بة بالدرن 

صحةالمضاربة بالودرعة 

محة االقازرية للك التضرورت 

١#‏ أحكام الاختلاف بين رب امال والمضارب 

هذا دعوى العامل اللقرضىودءوى امالك القراض 

١5‏ الاختلاف بن الامركاء في قبض عن المبيع المشترك 

١5‏ قيض أحد الشريكين بعض الدين المعترك 

ينما سيب واحد 

هذا فصول في تصمرفات العبد الأذونله فيااتجارة 
(كتاب الوكالة ب“ 

ببان الضوابط ان يضحمنه التوكيل والتوكل 

بدان الامور التي وز التوكيل فيها 

حواز اتوكيل فى مطالية الحقوق واثياما 

والحا كة فيها 


أنواع الششروط في المضاربة وانقساءها الىا 
٠؟‏ كون الوكالة عقداً جائزاً من الطرفين 


رطا :ف الارب ونا 


هه 


2 * 
صفدة 


6 الامور التي لايصح التوكيل فيها كالشهادة 
والاعانو الايلاء وحوها 
أحكام التوكيل فى حقوق الله تعالى 
" كل ماجاز الت وكيل فيه حاز استيفاؤه حضرة 
الموكل وغيبته ١‏ 
اشتراط الانحاب والقبول فى الوكالة 
درا القول لالقول والففال © وكين 
الوكل غيره 
5 تعليق الوكلة على شرط . حكم توكيل ااوكل 
لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم » جواز 
توكيل عبد غيره 
بطلان الوكالة فى الاشياء غير المعاومة 


7 


كاذ 


15؟” 


6؟” 


فروع فها اذا وكل وكيلين فى تصرف واحد 
بان الامور الي جوز للوكيل أن بوكل فبها 








وااتي لا جوز 

اولي في الكاح له التوكيل فى زوييح موايته 
فروع فى التوكيل فى الخصومة وفى اقراره 
على موكلة 

كون الوكل علك تسام ماوكل فى بيعه 
احكام اختلاف الموكل وااوكيل إذا ادعى 
ناف الفن 

لكوت ل كن ل ار ري 
اختلاف لوكي لوالموكل ف دعوىالرد واكار 
الموكل 

اختلاف الموكل والوكيل في اصل الوكالة 
فروع في اختلاف الوكيل والموكل 
اختلافها في صيغة الوكالة 

اختلافها في الببع نقداً أو أسئثة 

كك القن قن اباك ب له 
0 مااذا وكله فىشراء نقد فاشترى مؤجلا 


57 
"16 


أشي 





قهرس از ءالخامس من كتابي المغني والشمرح الكير 


التوككل فى قضاء الدين وفروع فيه 
فروع فى الاشهاد على تصرفات الوكل 
حك شراء الوكيل والوصي من نفسهها 
شراء الحا 3 اماف دو شيم 
التوكيل في الزويج واذن الوكيل في الثمراء 
من نقسية 

ل العيد فىشراء نفسة من سيده 

فروع فى تصرف الوكيل انفسه 
1 لفك ١‏ آل يل الطين 
وتصرف الوكل بعد موت الوك أو فسخه 
ذروج الوكل ك4 الموكل عن اهليةالتصرف 
شد ددر فا وك 5ك ركاه 

توكل اعىأته لا ينفسخ بطلاقها » توكل 
المسل كافر ييح 

تلف العين التي وكل فيها يبطل الوكالة 
فروع ففدفع الفرم الدبن إلى الوكيل فى القبض 
الوكل فى طازى اررحة اكاك 
شراء الوكيل غير ماوكل فشرائة واالتكاءة 
ملك الو كيل لاتصرف الذي يقتضيه اذ نالموكل 
نطقا أو عرفا ْ 
فروع في الاموزالق لاعلك الوكيل العقدعايها 
فروع في التوكيل في الثمراء 

بيان مالا يجوز لاوكل خا لفة الموكل فيه 
حك ما اذا وكله في الشعراء نقداً أو نسيئة 


باكر من النقد 


البيع باككث من المْن الذي عينه الموكل ‏ أء 


فروع في تصرفات الوكيل الا لفة لاذنالموكل) 


صفدحة 


”/ 


لوكس 
مه 
1" 


0 
”> 
الما 


"1 


الإذيكا 


58 

نينا 
الحلذكا 
ىا 
اليا 
55 
انا 





لكلف شراء سلية: رصوقة 
فروع في الرد بالعيبوثوته لاوكيل والموكل, 
| نتقال الماك من البائع الى الموكل فيش راء الوكلا 
فصول في الشهادة على الوكالة وأحكامها 


م 
:53 
ةم" 


كون الوكلة لا تثيت يخبر الواحد وكذلك 
العزل 

الشهادة على التوكل في الطلاق 

حك اللا > بالوكالة بناءعلى اقرارالموكل أمامه 
سماع الشهادة بالوكالة عند الحا 

( كتاب الاقرار » وثبوته بالك:ابوااسئة 
والاجاع 

الحلاف في اقرار الصي المميز وصحته 
فروع في أحكاماقرار المكره والعيد 
أحكام اقرار العيد وإقرار مولاء 

بيان من يصيحالاقرارله.حك الاقرار الوارث 
حك الاقرارالمل.فروع فيالاقرار لاوارت 
أحكام الاستثناء في الاقرار وأ نواعه 

محقيق معنى الاستثناء لغة وعرفا والقول بانه 
استدراك 

فروع في استئناء العينءن الورق والمسكس 
جواز استثئاء بعض ماد <لفيالمستئنى منه 
لحرت إل كل إل ناسنا | 

بطلان الاستثناء المستغرق بالاتفاق 

حك الاستثناء بعد الاستثناء 

فروع في الا بدال من المقر به 

الاخيار بقضاء الدين لايكون إقراراً به 


فروع في الاخبار بقضاء الدنمع الاقراربه 


أحكام رجوع القر عن إقراره وأنواءه 
فروع في الاقرار بالمخصوب 

ا<كام الافرار يبوم والجوول 

الاقرار بالدراُ مطلقاً ينصرف الى اباد 
الوافية الحالة 

الالفاظ التي حصل بها الاقرار 

فرو ع في الاثرار بدر ا م#مطلقةم 'فسيرها 


فروع في تكرار المقر به واتباعه عثله 





فبرس از الخامس من كتابي المغني والشمرح اكير 


صفدة 

وذ كر المشيئة بعد الاقرار 00 

تروك ان شك الاعرات يل ولكن 

بعد الاقرار وعم 

فروع ختلفة في الفاظ| لاقرارالمقبولمنهاوغيره| مم 

استثناء مازاد عن النصف غير <اكز 0 

الاستدلال على امتناع استئناء مازاد على لمم 

النصضف 5 

استئناء النصف فيه وحهان 5 

استثناء المفسر من المبهم والمكس 

فروع فى استثناء المفسر والمبهم 

الافرار امال م تفسيره بوديعة ة ودرها 

اختلاف المقر والمقر له في تفسير المقر به 

فروع في الاقراربالمبهم ومطالية المقر بالبيان 

الفسير اللة, ر لاقراره ومتى يقيل 

أ<كام الاقرار بامجهول وصحته ووجوب 

تفسيره 

الاقرا بالمال مطلقاوتفسيره با لقليل والكثير| ٠‏ 

استثناء المبهم و تفسيره 

ببان ماإذا قال علي كذا أو كذا كذا أو 

كذاوكذا 

الاقرار بالرهن وقول امالك انه 7 

فروع في اختلاف المقر والمقر 

اقرار الرجل كرية العيد 3 ا 

إقرار كن الوارثين باخ أن اكيت 

إقرار جع الورثة بشسب هن يشاركم 

فرو ع في الاقرار بالنسب 0-6 

فروع في الاقرار بالوارث 6 
٠‏ إقرار الوارث ؟ن نححبه 8 
0" إإثبات الارث والنسب الاقرار 0 
”6٠‏ الاقرار بالوارث م 





#9 شهادة الورثةالعدول بنسب من يشاركهم في الميراث وك 


6 إقرار الابن بأخ لهوا كار النس بعد 
الاثرار 

إنرار الرأة بوادها وحكه 

الأرار بولد دن أذ ها ثلانة أولات 
فروع في الاقرار بالمبهم 

إقرار الوارث بدين على أبيه 

فروع في إقرار الوارث بدين على أبيه 
الاقرار بعض المدعى لاحد المدعيين 

لزوم العين على من القول قوله لخصمه 
حىم الاقرار بدرين في مرض الموت 
أحكام الأقرار لاوارث 

ْ مااذا 3 ر اوارث ثم صار 2 رارك 
: الاثرار لوارث وأجني 

الور االريض الريك ان الاك ابه 

بيان ما يثيت بهالاقرار 


٠‏ انماع الاقراربالمشيثة 


فروع في الصيغ التى ححصل بها الاقرار 
التعليق في الاقرار . الاقراربصينة الشك 
كاب الناريةو اهار ]> ”7 
الاستد لال على أن الاتار دوه غير واحبة 
اشتراط كون العارية مضمونةلا سقط ضمانمها 
جواز الرجوع للمعير مى شاء 

ضمان العارية عثلبا وردها ان كانت افية 
اما تصح العارية من .جائز التصرف . احارة 
كل ما يلتفع به 

امتناع اعارة العبد امس لكافر 

للمستعيز استيفاء المنفعة بنفسه و بوكيله 
أحكام اجارة المثار ورعئة 

فروع في رهن العارية 

ح<واز اطلاق العارية وتوقيتها 

فروع ف رجوع المعير فيالعارية وحكه 








لننانا 
لكان 


8 
بليانا 
كلم 
م 
قرع 
قم 
كوم 
جوع 


نموا 


فبرضن ألزء الامش م كتا بي المغتي والشرح الكبير 


جواز استعارة الدا بةليركها 

فروع ف الاتفاع بالعارية وفي مونة ردها 
اختلاف رب الدابة ورا كها بين الاءارة 
والاجارة 

دعوى الرا كب الاعارةودعوى المالكالغصب 
(كتاب الغصب» ومعناه ودليلهمنالكتاب 
والسئة والاجماع 

تكور عدب الاراضي والدذور وقاما 

ما يضمن به المغصوب . حكم غصب الكاب 
وار 

فروع فها يضهن به اللغصوب 

زرع الارض المغصوبة وماذا #بفيه 

حك الفرس واليناء في رك ا 
فروع في الغرس واليناء فيالارض بغير إذن 
طاحبها] 

د إلا المتدرة رردلا وإزالك 
يطلب صاحبها 

فروع في غصب الارض 


وحجوب اجرة الارض على الغاصب من حين| 


نا ]إل شي 

فروع في زرع الارض المغصو بةوالبناءفيها 
وجوب ضان نقص الارض المغصوبة 

بيان قدر الارش في الْناية على المخصوب 
الخنارية على العيد المغصوب وماذا يحب فيا 
حم جناية العبد المفصوب وضامماعلى الغاصب 
فروع في النقص في عين راك 
استرجاغ الارض المغصوبة وفيها زرع قائم 
فروع في استرحاع الارض المغصوبة إذا 
كان فيها زرع لاغاصب 

ا ارت رد درل الارضن 


لوه 


صفحة 


أكيدم 
الإيقنم 


00 
5+ 
4 


كنا 
وجوب رد المغصوب زيادتهوأرش ته 
ضهان نقص القيمة لا يجب على الغاصب 
ذهاب بعض اجزاء المخصوب في ند الغاصب 
تصرف الغاصب في المنصوب وحكه وما ذا 
جب عليه ؟ 

فروع في تصرف الغاصب في المغخصوب 
بزيادة او نقص 

خلطا مخصوب بغيره: حك كس المغدوبو عاثه 


-؟ وطء الجارية المغصوية وما ذا جب على 


515 


الواطيء الغاصب #8 

بع القاصب لامجا ريةالمفصو بةووطءالمشتري لها 
وجوب الخد على من استكره الامة على الزنا 
إجارة الغاصب للمغصوب باطلة 

حك ابداع المغصوب والتوكيل في بيعه 
حكم هبة المفصوب وبطلان تصرفات الغاصب 
الانخار بالامان المغصوبة 

مك ف عرب عن التي إلا له 
ببقدر على رده 

وجوب قيمة الولدإذاغصيت أمهحاملافولدت 
في يد الغاصب ثم مات ولدها 


١‏ حك مااذا كان المنصوبمن المثليات وماذا جب فبه 


47 وجوبردالغصوبمع أجرةمثلهانكا لكااادرة 


35 
5255 
1 
ليت 





حك ماإذاغصبشيياً وشغله علكر 

ابتلاع البهيمة الجوهرة المغصوبة 

دخذول ر أس الشاة المغصوبة في فقم 

وقوع الدينار المغصوب في البرة وترقييع 
السفيئة بالاو ح المخصوب 


خلط المغصوب عا عكن 2-6 خلطه عثله من 


جاسه 


خلط ا مغصوب شح مه اودو نداو بغير بجنسه 





صفعحةه 


ا 
5 
5 
4 
ا 
1 
د 


5 
5 
2 
545 
1 
5 


فس اليزء الخامس م نكتانيالمعني والثمر ح الكيير 


دفحة 


خلط المغصوب 3 لا قيمة ة لدوحك لم صبخ أله “وب 
فروع ف صما لتر ا مغصوب 

لماه حيغ الثوب المغصوب 5 مب 

إطعام الطعام المفصوب لاجنبي 

فروع في إطعامالطعام ااخصوب الك 


ا 
| 
' 


اختلاف المالك والغاصب فى قيمة المغصوب أ* 
فروعة ي دعوى ملك اندر لد بيع و إقامة| 
اليئة به 

أحكام جناية العبد المفصوب 

حكم ضبان اثلاف ار والتزير للذي 

حك اتلاف ار والتزير من مسلٍ أو ذعيا 
00 ار لدذى 

إذا غصب كاباً يجوز اقتناؤه وجبرده 
كسر آنية الذهب والفضة وأوعية الجر 


56 


4 عدم يوت الشفعة فما كانعوضهغير المالكالصداق 


اشراط كرون لماعك فستة 

الشرط الرابع فيثيوت الشفعة أنبكون شقضاً 
منتقلا بعوض 

فرو ع فىكون الشقص منتقالا بموض 
عدمئيوت الشفعة فما انتقل بعوض غير المال 
وفما لاحب قسمته 

لاثيت الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه 

بع ار يض كبيع الصحيح في ثبوت الشفعة 
فروع فيثبوت الشقعة في بيع امرض 
الامور التي علك بها الشفيع الشقص 

ملك الشقيع لشت لا در ل 5 
إقرار البائع بالبيع وإنكار المشتري وثيوت 
الشفعة في ذلك 





1 


م 
ا 


الصحيح انحق الشفعة على الفور 


/ا 5 فروع في كسس ره ار وحكه 
الاستدلالعلى أنحق الشفعة فوري 


ار لكر 

6 فروع في اتلاف مال الغير اولان ف 

١غ‏ الاتلاف سبب الجدارالمائل ومافيهمن الاحكاما 1 

408 إيقاد الثارفي ملك الغير. الاتلاف بسبب البهيمة 
وضمانه على من هي في 
غمان ما أتلقت البهيمة. من الزرع والشجر بلدا 
أحكام اصطدام السفينتين وغر قهابذلك للك 
الشهادة ! لغصب .إلقاء ء المتاع من السفيئة لتحلة 586 

ا 





قلاع فروع في الاخذ ب بالشفعةوفوريتهو راخيه 
أحكام ما إذا أظور المشتري انان نأ كتزمماوقم 
به العقد 

حكما إذا لقيالشفيع المشتري وثْركالمطالبة 
بالشفعة 

سقوط الشفعة في حق من باع نصيبه 


بده ليت 


بوت الشفعة لاغائب إذاعل با أبيع في وقت قدو مه 
00 الشفعة اذا لم يشهد الغائب على مط لبتهما 
فروع فى سقوط الشفعة عندرك الاشهادعق 
المطا لبة موا 

أحكام تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ 
الشفيع 

تصرف |اشتري في الشقص ٠‏ ع لانجب به الشفعة 
جل نفس الشدوع صداقا ا في خلع 
أوصاحدم مد 


من قيم 
حم دذول الارض ا مغصوية إذا كان 


ليك 


( كتابالشفعة»وثيوما بالسئةوالاجاع 
حرمةالاحتيال على اسقاط الشفعة 
رك ثبوت الشفعة وكوما في الشتركالمماع| ا 


| 
|! 
في دم 
قريب له ا 
ا 
ٌُ 


الدليل على أن الشفعة حن نبت لاحار ولوملاصقاا كحت 
الشرط الثاني 0 ا 





برس ا الخامس 


55 تقدم الرد بالعيب على الاخذ با اشفعة 

+15 اتناف المبيعقبل قبضه بطل الشفعة وكذا ان 
حرج العن مستحقا 

4 بطلان الاقالة بعد الاخذ ,الشفعة 

م بوت المطالية بالشفعة للصغيراذا كبر 

ك1 5 أذ الول بالشفعة وله 

/اوة 

اجر النكية 

عفو الوليعن شفعة الصبي التي له فيها حظ 

للعامل في المضاربة ا لاخذيا لشفعة في شقص مال 

الضارية 

حي بنا.المشتري وغرسهفي الشقص المشفوع 

حك الزرع في الارض المشفوعة وماء المبيع في 

بد المشرزي 

تلف الشقص المشفوع أو بمضه فى بدالمشرزي 

اخذ الشقص المشفوع إعا 0 بالغن 

الذي استقر عليه العقد 

استحقاق الشفيم الشقص ,لمن الذى استقر 

عليه العقد 

أخذ الشقص بالاجل اذاكان نه مؤجلا 


١ 
لكي‎ 


/اءة 


| 
٠ه‏ “بوت الشفعةفي العقص إذا بيع مع مالاشفعةفيها 


9ه ببع شقصين من ارضين صفقة واحدة 

٠‏ عجز الشفيع عن كن الشقص سقط الشفعة 
امتناع الاحتيال على إسقاط الشفعة 

7 فروع فيانواع الاحتياللاسقاطالشفعة 


٠ه‏ الاستدلال على نحري الحيل في دين الله تعالىا 


4 عند احتلاف الشفيع والمشتري في المن #كون 
القول قول المشترّي 


هذأهة فروع في اختلاف الشفيع وااشترى في الثمن | 


25 دعوى الشفيع على بعض الشركاء وشرأء نصييه 
/لااة ادعاء المشري ان الشراء لغيره 


بيع وصي الايتاملا ناكد 0 


من كتاني المي والشرح اللي , 


أصفيحة 


1 
ماه دعوى الشفيع الخاضرعلى من فى بده أُصيب 


أ 
َ 


أهاه فروع في دعوى استحقاق الشفعة 


ا 6 دعوى كل واحد من الشربكين على صاحية 
ا 


ا 
الغائب انه اشتراه مئه 


أنه رستتدق مافى يديه بالشفعة 


احتلافالمتبابعين فى كن الشقص 


١ه‏ شراء شقص له شفيعان وادعاء عفو أحدهما 
يان ان تقسيم الشقص عل الشفعاء انما يكون 
بقدر حصههم 

فروع ف تقسم الشقص على حصص الشفعاء 

حك ماإذا ترك أحد الشفعاء حقهوماذا يفعله 
الاخرون؟ 

518 فروع في أن الشفعة لاتسقط لغيية الشفعاء 
٠ه‏ اذا اشرى رجحل شقصا من رجاين للشفيع 


أذذ نصيب أحدهما فقط 


الذي اكلام حم 2 الشقص لثلاثة دفعة واحدة 


685 تعدد الشقص المشفوع بتغدد الشركاء كدار 
بين اربعة 

|4" رجوع الشفيع إما يكونعل المشتري وااشتري 

أ على البائئع 

همه حك الشفيع في الرد بالعيب حكمالمشتري من 

المشري 

] تتقال<ق الشفعة ناورثة اذا طالب ما الميت 

الاستدلال على ان الشفعة لاتورث عند ترك 

الميث طلبها 

إشهاد الشفيع على المطالية بالشفعة 

الوصة ا أشقص المشفوع 

حم شراء المرتد لاشقص المشفوع أوردته 

بعد الثمراء 


كه 
لاه 


اذنالشريك في الببع ثم مطا لبتهباالشفعة 
توكل الشفيع في البيع لايسقط الشفعة 











برس الذزء الخامس من كتاني المغئي 


1 

5ه ضمان الشفيع لاعودة وا<تياره أمضاءالعقد لا 
سقط الشفعة 

44 ببازما إذا كانت دار ين ثلاثة واشترى اجني 
تصيب أحدثم 


ه66 المصاطة على جزء مندارتثيت الشفعةفىالباقي 





١‏ ثرا أحدالثركاء نص ب أحد شر يكدوبيعهلاجني 

557 ذروع فى شراءاحدالشركاء ا 

١ةة‏ بان انالشفعة لانثيت لكافر على مسلم 

7 بوت الشفعة للذمي على الذي وحكها في 
ادال البدع ا 

هه ثيوت الشقعة للددوي على القروي را 
في سواد العراق 

4 [ كتاب المسافاة 6 وموئاها 

لبوت المساقاة بالسئة والاجماع 

605 -واز المساقاة في جميع الشجر المثمر 

لادة عدم جوازها فيا لاثمرة له كا لصفصاف وا لوز 

موه حك المسافاةعل الثمرةالموحودةهل تصحاملا 

6ه المسافاة على شحر من | جنا سكاتتين والزيتون 
والكرم 

اكه فروع 0 

أده اشتراط الامور 1 


الثمروط اتي تبطل بها المساقاة 

0 ما المساقاة 

مده صدة مساقاة أحد الاركين 5-0 

5 صبحة المساقاة على البعل من الشعجر 

وله بان ما إيازم العامل عند اطالاق عقدالمساقاة 

5 أطلاق عقد المساقاة وماذا يجب فعله على 
العامل أو المالك 

/اده كون الذاذ والخصاد والاقاط على العامل 

5ه كون المساقاة والمزارعة 





من العقود الائزة 
ذه الاستدلال على ان المساقاة عقد جائز 


تقدير مدة المسافاة هل هوشرط فيها أم لا+ 
6/١‏ بان ما يتقدر به أفل مدة المساقاة 


أصفحة 


أكلاه 


أكبزة 


والشير حالكيير 


"0 كون خبار الشرط لا يبت فى المساقاة 

57 فروع في أن المساقاة لا تفتقر الى شرب 

١دة‏ علىالقول مجوازها 

د الامل ى الماظ: وكوك آنا 

0 

عجز العامل غن العمل 

المشير وط للعامل 

ا لك الال ده ل الم - ورا 

اشتراطدارثم معاومة يع جزء . 7 ن القرةلايصح 
معامعلة العامل في المساقاة لاخر عل الا رض 

والشجر لا جوز 

المسافاة على غرس الشجر والعمل فيه <تى 

يشر حائزة 

ف باب المزارعة واخخابرةومناها # 

؟ه المزارعة والخابرة ومعناها 

مه الدليل على جواز المزارعة 

5 الاستدلا ل على جوازامزارعة منفر دةعن المساقاة 


وماة 


. اختلافهما في الجزء 


/الاع 
ماه 


ؤلاء 


لوك ؤمهاشحر ساقاهعلية 
5 يشترطفي المزارعة أن يكو ن اليذرمن رب الارض 


ممرة جواز المزارعة ل 


6٠‏ فروع قيمن عيب عليه البذر في المزارعة 

١ذه‏ صحة كون البذر »نهما نصفين بشرط أن 
يكون الزرع بينها كذلك 

”ذه الشمروط التي متنع في المزارعة 

سوه بيان الشروط اافاسدة 5 لمساقاة داز 0 
ا م 

65 
لبزرعه في وعم 

موه 

كوه 0 الارض خاصة وحوازها الذهب 

والووق والعروض 


/ايوة احجارة |الارض با لطعام وأقسامها وأحكامها 








إذا دقع رجل بذره لني فى :صا جقد الإزضن. 0 


1 قم تاذ ف لإرخ جام درا 0 07 9 


١‏ المطأ لمطبعي الواقع بالجزء المامس من المذني والشرح الكبير وصوابه) 


د 
نت 
ا 
2 

حم 


سطر 


0 
١ 
18 


لشسموههو ا 


حطاً صو اب 
وآلانا والاته 
ليس بيع ١ ١‏ لس باجم 
علك 
الباتع 
يمن 
كيفيا ما 
ااه 


أفي الغير فل أفي فمل الغير 


'وفيته تفو ينه 


صحيفة 
ووم 
.0 
0 





وات 
الاقرار 
ومشيه 
إلا الاوط 
أم ولد 
أنكرا 
ارك 
إنردها 


فعلية 


قول ت الماعة قول باق اطماعة 
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